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اجام اكاة ااأكدع ا ل . مسحو ماعطا “ال طحساءاه دمت زايا ن) لنات) :الححط- خا 


1 

مايا يسا اسم ارا نونو : م 1 سنت رامد 
«المندارع وغ اباك وسو ست ام امرانمار ومست متمد لسار رار 5 
براررج رامس اردوراوياضنت "رجض تومب ووابز لوده اما 
يه 
مسال ساعاواز. را ىسسناما ياو كب 7 9 و 
8 20 صرئتاسابسال: ارسداضار افةسو 520 سر إن 
كتاسبا نتيا ىر ناشور ش انها سوست سار 
ات وي ركب فس مباشزه رش اؤيسائن وهر 
اعالكك تنا رسا لان وطذا ست ردوث رار مؤسنا فته 
مامتب دكين نفد سال :++انيا دادش إحايت 
ل اران .ومنت :شان فنا تلاسو 
مدان ريتكو دشر لمشت وات | موعلا سانسن 
ميق بعاسفو را الوق نادد. 
سستام :ماما مهداى متك ناز اومان 
سام سشكا اناد رن واستنال مز ملستب ب رفاست . 
ال لضان بوذن ,كلام. 
عرف يسكيس مستتو ورت باس ترا وأمانىاء. 

امنا ده ابرايال 


م متام 572 
موس مطالعا ست اسلا واوا زاوملين عنما للك اسشلوب 





ساختار الأفق المبين و وات لو امار ا لوطي وات امون موا كما + شيل وتههان 
كذرى بر مطالب الأفق المبين و ات جيك 4ل دن 1 تم بدو خرن الاق موور مهال ذو للسترن 
يارهاى از شاخصههاى حكمت يمانى در الأفق المبين مو بو كوقو مويه بالخول ان قفنت 
يارهاى از اشارات حكمى در الأفق المبين لطن لالع د سس كفل واه 
نقد مبانى حكمت متعاليه ا 0 ب 000 5 
روش تصحي ا ا ل الف شي اد بلاس قا ا جو ا نحا وميك 
نسخدهاى اساس تصحيح 71#1#10701[ة3173[#©”#*## ا 0 
حواشى الأفق المبين اح اام ل الم استوت وه السو قد مس ان لقعت سوا 
الافق المبين مرب اماي روا ححيم المي ان الايد ماشهو تقر دافم مار جاق الالو بام لط ل و أي 1 
التقدمة 089 1[ [1[1[1[1[1[1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[1[ |[ [ [ [ 0 
الصرحة الأولى من كتاب الأفق المبين 500 ا اونا 
ا المساقة الأولى من الصرحة الأولى 00 [ [ز 1 00011 
© فصل (١):فيه‏ تحديد الحكمة التي هي فوق الطبيعة وتحصيل موضوعها ا 
تلويح استنارى : في الوجود المصدري مامه قرم امت سماد مناه مت أمسات أب سي مس 
كيفية حمل الوجود وتباينه مع ساير الأعراض مب ا ا ا 1 
كيفية اعتبار الوجود في الخارج 511 اع لت و 
تحقيق في معنى الوجود المصدري 11 [1[ذ[1[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ [ ز[ز[ز[ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز ز ذا 
ذنابة :في كيفية اشتقاق الوجود الم امود او ل ا 


هشت /الأفق المبين 


© فصل (7 ):فيه إشباع القول في تحقيق الجعل والحمل وما يلتصق بذلك 
إخاذةٌ: في تحديد حريم المتنازع فيه 6 50000000051 


اا ل 0000000 
تحقيق في لواحق الجعل ا ل اعوط ا ا 
عدم جواز كون الوجود من لوازم الماهية 0 
تحقيق في كيفية حمل الوجود وسيق الماهية عليه 00000 
تأخر الماهية عن مقوّماتها وتقدّمها على الوجود 0 
يمكن أن يكون الوجود مجعولاً بالجعل البسيط 0 
وَهُمٌّ وتنبيةٌ: في كيفية مجعولية الماهية دون الوجود ا ابا 1 


تحقيق في القاعدة الفرعية وعروض الوجود المن فين طامط وخ ارا 


سبق الماهية على الوجود اموب ب كح ري وك جع واد وسو وص ابم لكين وو 4ق طبن كت 





إن اتتزاع الوجود من الماهية قبل ساير اللواحق نجع م ام ا 1 
الماهية المجعولة تحتاج إلى العلّة دائماً الل 0 
يجب أن تكون الماهية متقرّرة قبل الجعل 0 
وتبويدن الجبل الم و الحم الع عا اك اع ل ا 1 
ضابط مياق : فى الضلة بيك القاعدة الفرعية والاتصاف اكد طم وم اخ ا اا 
كقواى الاسانات انهه ل ا 1غ 
دوس و اعون وسو تملتسا ل ل 
إشكال في وجوب اعتبار الصفة قبل الاتتصاف ل 


أقسام الاتصاف مم اماو ف اج انج الفا رومس سوط رو ا 


تأسيساتٌ وتأصيلات:فى الحمل ل ل 
إخاذة: في حمل المواطاة والاشتقاق ل م و ا ل ا 0 


تفصلةٌ فى تبصرة: في الحمل الأَوَلى والشايع ا ا 00 
الموضوع في الحمل المتعارف 7 ز [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز[ [ [ز[ [ [ [ 0 000 
زيادة تبصرة: في معنى العموم في الأمور العامّة وفي اعتبار وحدة الحمل في التناقض.. 
استضات فى أجزاء القضية ا ا ل 0000 
تق ا ضوع الضف لكايه امتمفف الى فد ار جزم لوال المشام ‏ لك اتوي وا با سا ف ا 
تحقيق في أنَّ موضوع السالبة كيف أعمّ من موضوع الموجبة 0" 


فك عقدة: في تسرّي أحكام العام في الحمل ا 200 


إن العمل بالاسط العاةاقى القطنية برهي ا 000 


تحقيق في مرجع العموم المطلق ا ا ام ا ا ا 000 


قسطاس عملى : فى الفرد والطبيعة يا سو ءا لو بعاد باح جا ع م ايع كع أذة ولص موا وح موه وا واد يومد 1 ووه واموط. اها للع ل اي 
مناط الفردية ا 111111100000 
أن العقل يلاحظ الطبيعة باعتبارين اذ[ 0 0 
إن الفرد والمقيّد لا يتحققان بدون الطبيعة والمطلق 211101111111000 


إيماض : في اقسام الحمل. بالذات وبالعر ض لحان أ لق ايه جك ادو وك خاقسة النن وا تف ا دم ا 
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الإجابة ا ا ا ا ا 0 
إرشاد في معيار الحمل في الذاتيات والعرضيات الم وف اس ا 1 
إفصاح : في كيفية اتحاد الموضوع والمحمول في الحمل سوق ني مما امم وو لالح سو 1 

معرفة الوجود المصدري وفرده ملل و1 

عدم أتحاد الماهيات المتباينة بالوجود و لم ا ا المت الما اخ امو ا 

تنبيه في كيفية لزوم الاتّحاد قي الحمل 3 1 الم ام ا و 1 
ضابط تفصيلى : فى مطابق الحكم و حمل المشتقٌ ا د اا 

أقسام مطابق الك ا ا 5 

تنقيح مناط حمل المشتوّ اووس اود كياب املد اقم الوااواجه وان امم مالترقة اس وف الا 
تقرير: في أقسام الحمل الشايع قالخا الت موود نفج الودمة امطا ل خا 1 
تنبيه : في معرفة الاتحاد في الحمل الأوّلى والشايع 3 00 
قاعدة: فيها أساسات لتفصّيات ااا ااا ااا 0 

فى أجزاء التصديق كع جو تب ات و ا ا 16 

الفرق بين ما يلزم الشىء وما ينحلّ إليه روك وسار اسم اللا ا 1 

أقسام القضايا الحملية اسه بطي انس ووو لوك لم واو وا حوبي ا 1 

القضايا الخارجية والذهنية والحقيقية 7 

معر فة المو ضوع في الحمليات كدمود السال نص بع طومحوا و راجلل اموق را اط ميا ا ا ل 1 

الفرق بين القضايا السالبة والمعدولة [ز [ز[ [ | ز[ز[ؤز[ [ز[ز[ز[|[ز[ز[ز|ز |[ 10070700 

الننظير بين موضوع السالبة وبين الموجبة التى هى السالبة المحمول ال 0 

معرفة الحملية البتية وغير البتية مدع جه إن الفا باس لا سو ل 0 

كيفية اللإخبار عن المعدوم المطلق 111[ ا 
ختامٌ : في مطابق الحكم في القضايا الخارجية والذهنية تحتو امو ب 3 

المطابقة لما في نفس الأمر هو مناط صحة الحكم 2110110000056 

أوعية النسب العقدية ل ا اي 1 

تنمّة في الإجابة عن شبهة الجذر الأصمّ ب 1010001111 

تحليل شبهة نسب الهيئة الاجتماعية والإجابة عنها المتام و سين اا و ا 


© فصل (3): في بعض ما بقى من أحكام الوجود وما بالحري آن يذكر من أحوال العدم. ٠١‏ 


تحقيق فيما قاله الحكماء حول المعقولات الثانية اي نو اول ا 
تبيين في المعقولات الثانية الفلسفية والمنطقية وموضوع المنطق 0 
إن المعقول الثاني يعرض المعقول الأوّل 8ببب121701101011010101 
الفرق بين المعقولات الثانية المنطقية والفلسفية سا ا و 
تحقيق في موضوع علم المنطق ا 
إن المعقولات الثانية الفلسفية أعمّ استعمالاً من المنطقية 0 
تفريع في كيفية عروض الوجود الانتزاعي على الواجب الوجود 250 
بيان القضايا المعقودة على المعقولات الثانية 0 
استضاءة: فى عدم اشتداد الوجود 000/00000000001 23# 


تنظير المقام بالحركة القطعية الموجودة في زمان شخصي ا 00 


العرعة التوسطظية وكيفية وجودهاء واف ابحقيغها ره طلى السركة الجوهرية 


تقريرٌ: فيه إشراقٌ وتنويرُ في عدم التشكيك في طبيعة الوجود ادق طق وتمخرو و نه فنا 
كل ممكن مزدوج الحقيقة ................ ابلط ااي كم هري بجر جره ويه فاعيا عاط عد وا 
الاحتوا د المعر فى المؤجودات ل 0 


اقتران القوة بالفعل فى الموجودات ل 


إن الهيولى مركز دائرة النقص له الوم مس سس اخدا مدو ام نه 
إن الهيولى والحركة والزمان من الأمور الضعيفة الوجود 0 
حكمة تلويحيّة:في عدمية اشر اشن نل مرف الوا ناك دنه مقن ممما ور ا 
لحرت القياش وال ضاف بن عد ا مقا اه ا ا 


تحليل الشر الذي بالذات وبالقياس ل 2 


إن الماهيات الإمكانية حادئة بالحدوث الدهري والذاتي 110000 
إن الماهية الممكنة المعلولة محفوفة بالشرّين معاً 210 
إنّ الماهية المعلولة محفوفة بالخير أيضاً 558 
إن الزمانيّات محفوفة بالشر ا سمط ا م ا 


ملخّص القول فى الخير الحقيقى والإضافى ا 700 


دوازده /الأفق المبين 


إنَّ تدرّج الخير والشر يتبع الوجود والقوّة 20 
إيقاظ وتوهين اق محر او ل تم«اإتخيمة فقوب اسه 
إن الوجود لاضدّ له ب ا ا 1 
إن الوجود لامثل ولا ضدّ له عسل لي ال ا 
إِنّ التقابل بين الوجود والعدم هو تقابل التقيضين 0200 
لحاقة: في المعدوم المطلق وكيفية الإخبار عنه 00 
مدخل استبيانيّ و ردع برهانيّ في عدم الثبوت للماهية قبل الجعل 
إن السلب يتعلّق أيضاً بمرتبة التقرّر والفعلية للماهية 00 
تنبيه على أن ليس للماهية ثبوت قبل الجعل 5000 
تنبيه: في حقيقة العدم 2 
تلويح وكشف:في أحكام العدم ا 2000 
لا ميز في الأعدام ا ا ا 
كيفية العلّية في الأعدام د امو شماه ات ا 
كيفية كثرة الأعدام والتقدّم والتأخر فيها كمد مكب د اف 
التسلسل في الأعدام تدا لاوا موود او ا كعم ا 
أصل فيه شك وإزاحة:في كيفية عروض العدم على نفسه 000 


الأصل ل 


الإزاحة امس اد جه اوج ما امار واله سسناة وماك وام و ات 
أوهامٌ يزعم أنها تَقَصَّياتٌ: في كيفية عروض العدم على نفسه 007 
الوهم الأوّل في المقام ا 
ا ل 
الوهم الثاني في المقام اراد ااا فالات أحايو و وا م ا 
اكنبئة ا و ا ا اا 0 


استيناف إحصافى: في كيفية العلّية في الأمور العدمية 220 
وهم وتنبيه : فى كيفية اتصاف العدم بالعلية 311111010 


قاعدة: في معرفة النقيض في المنطق ا 5 


تشكيكات وتفصّيات: في بعض الأصول المنطقية 00 
إشكال فى القضايا السالبة المعدولة المحمول والممكنة 0 


إشارة تنبيهية: فى إعادة المعدوم لون ةس امج هي ل امكيف اق نو ا سم ا 
وهم وإيماض: في كيفية إعادة المعدومات الزمانية 000 


ما قاله الجمهور في المقام.............. اج اا الس و ا 
نااقاله الجكمة اليمائية فى النقاع بواجي سي ول 


استقصاء :فى إبطال إعادة المعدوم سوه جد جا قود امفجو ا لمر ملاتا اناه للق قرام فا 
بيان أدلة أنّ المعدوم لا يعاد بعينه 1000[ 17171701 


البرهان الأوّل: وهو لزوم الترجيح بلا مرجّح في المعاد والمستأنف 0 
البرهان الثاني: وهو لزوم تخلّل العدم في الموجود ا ل م 
البرهان الثالث: وهو لزوم اعادة الوقت والزمان الح 
البرهان الرابع: وهو لزوم اعتبار زمانٍ لا نهاية له 00 


الير هان الخامس: وهو لزوم اعتيار التناسخ قيعت لوم متسر اس اا ف ساس 
البرهان السادس: وهو لزوم إعادة الاستعداد والعلّة الاسم ا ا 


إضاءة ضياء لإزاحة ظلام:في أنّ امتناع اعادة المعدوم من لوازم الماهيات الشخصية .. 
التنبيه على أصول في المقام ب ب 
إن امتناع اعادة المعدوم من لوازم الماهيات الشخصية ةزةز زد 2 دز 51000 
إنّ الزمان لا يقبل الاعادة بالذات 21 


جهارده /الأفق المبين 


متك وتصويب: في عدم نقض اعادة المعدوم بالأصل المنقول عن الفلاسفة ا ا ا 
ما يكون حقّ القول فى تفسير الأصل المنقول ةة ة ة ة ةز ةز ز ز ز ز 11 1 1 201 
خفافة ممتكنة :فى مغرقة الجاع ا ل 
كن فر العاهة 32 الود الم ما الاو موا ال اا تم ا م 2170 
تعرية الماهية عن الوجود يحسب الاوعية. وبيان الضابطة فيها م 

* المساثة الخامسة ا سل بج نر م او امو و اسم ا 
© فصل (١):فيه‏ تكشف طبائع هذه المفهومات ببروق وامضة وتحصل حقايق باهرة فيها 
وعلوم غامضة 0 اا 
إخاذة :فى الموادٌ والجهات الثلاث ا 000 
اباك تضياس داجس سن لجوج ميج م جد ا جو مو م ال 
تطلت عل وأقداتة ل ل 
تقدّم هل البسيط على المركب ما وان شط ع متسس اسار ا ب م لوستم ارم 0ه امش شه مقا ا و 1231 
تحقيق فى الهليّات البسيطة سراع و نمخريت اعوط ماد سقو بط اماه وم ل 18177 
تحقيق في الهليّات المركبة ا 1111 ا 
تلخيص الكلام ذ في المقام 0 000000 
ذنابةٌ ردعيّة : فى مفاد العقد ا[ 11م 
أجزاء النسبة الحكمية الو الل وت م ا 00 نا ا اس 
لا يوجب أن يكون العقد موجباً إذا أخذ العدم في خبر المحمول ا ا 
تحقيق فى العقد الحملى وأجزائه 1*5 
تشبيةٌ عقليٌ :إن الهليات البسيطة كأنّ حدودٌ تصديقية والهليات المركبة رسومٌ تصديقية . ١85‏ 
نكيل جمدت :"نينا شظ ب اليليات النسيطة والنركنة بالفضف الاذل ا 00 
إاشباءة امناشة ف ناكل الرطوه الراطن بق النشيي 0000-9 
الوجود الرابطى فى الهليات المركّية 8ب 010101 22110113131 
شان الرحوه لقي ل 1 
كان انر في عاتن الوجهو م لالظ زد 0ك 
معنن الغو الر ابل 0 ل و 1 
كلمةٌ إلهيّة:في أقسام الوجود ا ا ا 
ع 


وهم ودفاع : في كيفية الوجود الرابط ف في الهليات المركبة 00 


تنصيص: في نحو وجود الموضوع في العقود ا اسس من ‏ ج/1 
تمشية وردعٌ :في أنّ النسبة الحكمية ثبوتية فقط. و ليس في القضية السالبة حمل ١‏ 
ما قال بعض المتفلسفة في القضايا السالبة ومادّتها كا 
معرفة المادّة فى الهليات البسيطة والمركبة 0 ااا 
أنَ المادّة تعتبر في القضايا الا يجابية فتط طاو سام ال سسا اما ا 1 


تكشافٌ: فى مادّة القضية وجهتها 1111 ؤزؤزؤ[ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 00 


يستحسن أخذ الوجوب فى تعريف قسيعيه دون العكس 0 ااا 


لا توجد جهة فى النسبة السلبية 00 


تلويح :فى مراعاة المواد الثلاث في عقد الوضع تكبو ام سو وطقو لم ف 111 
تنبية: فى معنى ضرورة التسبة السلبية ودوامها ل 


الإمكان الأخصٌ ا ا 0 
اشتراك معنى الاإمكان فى اعتباراته ا 0 
الأنكان الاستقبالق: . لبا ا وا ا 1 
الإمكان الالفسداداق ا 1 0001011 


لحاقة: في تعميم المواد الثلاث من المفاهيم إلى المصاديق.وتحقيق في كيفية تحقق لوازم 





دقع شبهات وردت في لوازم الماهية دجا ونه مرق سر ند تش مالم ماق لالط و ار برا وا ا 


© فصل (7):فيه استيناف القول في هذه المفهومات على نمط آخرء واستقصاء البحث عن 


أحكام لها هي كالأمور العامّة بالقياس إلى مباحث متعلّقة بها على قسط صالح من النظر.. 510 
ضابط أساسى :في تقسيم الموادٌ الثلاث 0 
الاعتبارات الثمانية فى الموادٌ الثلات 0 000 
عدم اجتماع المواد الثلاث التي بالذات معأ ااا او ل اي 
الوجوب والامتناع بالغير 1 ااا 
الوجوب والامتناع والإمكان بالقياس إلى الغير و ال ا مم له 
تَفْصلةٌ تحصيليّة: في أقسام اعتبارات بالغير وبالقياس إلى الغير واجتماعهما وافتراقهما.. +517 
ألوجو ب بالغير وبالقياس إلى الغير :000 ا 
الامتناع بالغير وبالقياس إلى الغير ل 0 
الامكان الخاصٌ والعامٌ بالقياس إلى الغير اعقو ساب اموس سو ا 
تبيانٌ: في عدم اجتماع وارتفاع مادّتين من المواد الثلاث على شيء واحد ا 0 
الانفصال الحقيقى بين الموادٌ الثلاث اجاح امن اخ جم مالك اام شف شع لابرد عم م م 1171 
امتناع الإمكان بالغير لمحاو تلاس سو اوس سود ب ا سمو 
هدايةٌ تنبيهيّة: في تحقيق الإمكان الذاتي وأنّه ليس من لوازم الماهية الم ال ا لما 
ما قاله بعض المحصّلين في معنى الإمكان ا 00 
ظنّ وحُسبان: في أنّ الماهية الإمكانية لا تكون علّة لإمكانها الذاتي و ا 
ظنّ في أنّ الماهية الامكانية علّة لإمكانها الذاتي 1 امم 6 
الحسبان 110[ ا 
القول الحقّ في المقام معطم أب لسستوواوات لووخ اد وواعو الما م الا 
إِنْ الإمكان العاميّ لا يكون بالغير اا ل 
شكوك إمتحانية وحلول برهانيّةٌ: في معنى الماهية ا ا ا وض 
تشكيك في عدم اعتبار الموادٌ الثلاث في مرتبة الماهية الع و ا 
إجابة وفيها تحقيق في تقذم السلب على الحيثية ا ااا 
تحقيق في الماهية وفى كيفية اتتسابها إلى الوجوب 0 
كيفية انسلاخ الماهية عن الإمكان مومل ب مم لوطه اش وف ا و ا 
تستوعب المواد الثلاث كل الاعتبارات 000 


َس قانونى: في تعميم حكم الطبيعة على الفرد. دون العكس كلياً 00 
تأسسين تأصيلى: في أن الواجب الوجود كلّ الوجودات وجوداً وكمالاً بخلاف الممكن 


الوجود م ا ا 5 
مضيق عمد وفصية حل : في دوام احتياج الممكن وفقره إلى الواجب ع8 
التشكيك 0 اا 0 
الاجابة ل ل ل ل را 
تنبيةٌ تنويرى :في العدم بعد الوجود الس الوط سو وو 7 


شك وتكشافٌ: في نقيض الطبيعة 5ب 0 
مسألةٌ إمتحانيةٌ: في كيفية خروج الممكن بالذات إلى الوجود حم وج و ا 
إضاءة برهانية: في جواز انقلاب الامتناع بالغير إلى الوجوب بالغير في وعاء الدهر لا 
الزمان 00 0 
إحصاء: في كيفية زيادة الإمكان والوجوب والوحدة على الماهية 0 0000000 
دعامةٌ عقليّةٌ: في أن الوجود والإمكان والوحدة من المفاهيم الاعتبارية الانتزاعية ومن 
المعقولات الثانية الفلفية د 1 
هدم بهتى : في الصادر الأوّل وامشتوسوع ونس مقج جح نه اسل ما و سسب و 1 
مَخلِضٌ قسطاسى :في اعتبارية المواد الثلاث وأنهما من المعقولات الثانية اا 

الممكن لا يخلو عن القوّة يا 


أن المؤاة القلات من المعسولات العقلية لي نما 
شكولُ وتنبيهات: في عدم تحقّق الموادَ الثلاث في الخارج بالذات و 


الاجاية رم 100000 1*1 13 
الاشكال ا ا ااا 0 
الإجابة عنام الطاب مواد جح فتاوه الما سك رس امون اع 


هجده /الأفق المبين 


ردَ ما قاله بعض المتكلّمين في تحقّق معنى الإمكان في الخارج ليا لس ان 
تعميم الكلام في معتى الامتناع 010000016 ع ا ا 1 
تتميم في كيفية ثبوت الإمكان في الخارج 111 111 اا 
كيفية اعتبار الوجود فى المفاهيم السلبية والعدمية م وسو 
كيف البصر جزء من العمى بتارو وجا م يد اسوك ووعة كدجو لوو كيد للشو لح طقن فا 2 نقد كع ا ووو ب ورب حك يي 6 + هوض 
شك وتحقيق:في كيفية وجود الطبايع الاعتبارية مسي وه الخو لوه أو عمو ا ا عا 
تشكيك في أنّ جعل الإمكان يوجب سلسلة غير متناهية في الخارج اف 12 


إِنْ الواجب وجود محض ما ب ف ل و و ا له لجو ع كم مسف رج مد الم كك امود أو بوي ل 0 يلل و وه 4 04ل ياو ادي القع عدا عد بز ا 
كيفية إطلاق الوجود على الواجب [[ز[ | [ز0ز[ | ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ [ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ‏ 1001000( 
أن الواجب ماهيته انيّته لتس نس ابس الو ابد امالس امقة قو بق قاط أنه ال ا ام 1 


انناف اتقطيت اك سن لزه علي لعن لسو فى دن لاطي ثرا ع امس ع 
خصر عفن ثلاتى ان مراف الموسوذات 0 


تمثيل في المقام ا ا لو و ا 1 
بطلان إمكان القسم الثاني السك اابساس ااسا اام حم و و 1 
تكملة: في كيفية إطلاق معنى الوجوب على الواجب والممكنات وفي أنْ الممكتات أظلال 


©» فصل ("2)7: تُذكر فيه خواصٌ القيّوم الواجب بالذات جل ذكره بحسب مايليق بطباع مفهوم 


الوجوب بالذات في إدراك العقل مادج دام رايد و اسم أيه ات نوع مس ااا اا ام 


معرفة حقّ التعبير عن جاعل الماهيات والإنّيات 00 
إطلاق القيّوم على الواجب ل ل 


تنبية : في بيان عدم العلّة للقيّوم الواجب وتوحيده ا و ا و ا 0 
إيقاظ: فى توحيد الواجب ا 0 277000 


تحصيل قدسى:في معرفة الواجب القيوم ا 0 
عدم تركّبه تعالى عن الأجزاء الذهنية والعقلية والمحمولة يا 
ليس للواجب مباديْ يأتلف منها ل 0 
ليس للواجب طبيعة جسمانية أو مقدارية وا جنب موي اا 1 


إن الواجب غاية كاقّة الماهيات وه وأحديّ الذات ومسيّب الأسباب 000 
تقديس :في عدم جواز اعتبار القوة في الواجب مه ما ا ا ا 
تبصيرٌ تقديسى: في عدم تركب الواجب من الوجود والماهية, وأنه أحدي الحقيقة 
ني[ في هدم عراز دوو المجوه آى الموجره عن الا مزة 00 
هدايةٌ: في عدم انقسام الواجب وبيان وحدته 0 


عدم انقسام الوجود البحت بالعدد ا وات البرك تيت ار ا واد رو اواو هم لاك الي ا ا 


بيان الأو صاف السلبية للواجب 00 
إن الواجب هو البرهان على كلّ شيء 07 0 0 0 000ا 00 


بيان معنى الواحدية للواجب اا 00 
استينافٌ:فى عدم تكثّر الواجب وكيفية وحدته 000 
يان مبداية الوا ماد 0001 000 


عدم تكدّر الواجب في المعنى الجنسي والنوعي ا 00 
لا يمكن أن يكون الواجبان المفروضان يتكثّران بالعوارض واللواحق د 
إن الواجب بالغير لا يكون واجباً يالذات وف الو و 
القَيّومٍ الواجب يستحيل أن يكون محمولاً على الاثنين امم ل ا 
عقدة وافتكاك:في حل شبهة ابن كمونه 1 121111 


بيست /الأفق المبين 


حكومة كتقد: في كيفية إطلاق الوجود والوجوب على الواجب تعالى سو م م 
تأصيل أساسى: قي سبب افتقار الموجود إلى الواجب وبساطة الواجب وعدمافتقاره .... *.؟ 
نان لسعاي ف حعوقة لقره ال ايك ل ل لي مم 
إنّ بسيط الحقيقة كلّ الكمالات الوجودية 8[ 1[ ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[|[ز[|[|ز[ز[ [ [ [ [ 1 1100101 
إن الواجب يتّصف بالكمالات من تلقاء ذاته وليست له جهة امكانية أصلاً ع 
تعقيب : في أنّ الواجب الوجود واجب من جميع جهاته 0000 
ختمٌ تحقيقى: في أن لا حقّ أحقّ من الواجب مي احا جد اموس و ل ا 
© فصل (؟) فيه خواصٌ الممكن بالذات. وعليه اختتام المساقة الخامسة 00 
مدخل في عدم جواز تعرى الإمكان عن الممكن أبدأً 00000 
استصباحٌ أسطرلابى: في كيفية اعتبار الوحدة والوترية والفردية في الممكنات 0 
كيفية اخبارالبساطة والزترية فى الواحب والستكق ل ا ل للم ا أ 
كيفية اعتبار التأحّد والاتحاد في عالم الإمكان دون الأحدية والوحدة نوما فم قاع 

ان التأحّد والبساطة عن الواجب ا ا ا ا 0 
إن الاتحاد والتفوّد عن الواجب لجسمو ممم امكو اتمتسي اطسو بلا وام ل 
اعتكاس: في أنّ التركيب أساس الإمكان ا متم 1 بو ا 
عدم تركب الشىء عن النقيضين أو الضدّين وبيان لمّيته 9ب 0000002 
وهم و دفاع : في أ نّ الممكن لا يت ركب مر من الممتنع. لأنّ عدم الجر ع علّة عد م المركب.. أحلض 
الوهم ا سم قاتشا اما انخسوج با حت وو ووو و م 
الدفاع اا 000101021 ا 
أصل انتحاصق: قن هوا ق أن النمكن بالذات يمكق أن يسظلرم سععا بالذات وس 
زع وه وكيا مداوويعا كي لصا يالة ف ا 00 
الفرق بين لازم الماهية والوجود و 0 
استيناف: فى أن الممكن لا يستلزم وقوعه محالاً بالذات ا 0 
عا ناافاله النسلن الطوجى يفي النقام وكا وي ا الوق با م عو الع لم 1 
حكومة المؤلّف في المقام 1 ب 
روه كسد الود ا 0 

ن القيا 4 يثبت المدّعى ممقواه و اطاط مح سوال بار كيو سمج الل خا لومم الاب ما ا لق 111/2 

ش اق 


فهرست مطالب // بيست ويىك 


الوهم بطع جع نات فاه مستسف د بج كن انا ابل الابو فد سج متتس سوم و اط 
الإزاحة د01 1 
الوهم ا اااي ااا 0 
الإزاحة الج تالا اا جار مار جو سحاو الحمكخ برقيو اوماق ا ولم سف لوو وير 11 
الوهم ا ا ا مو مم سم تامس 1 
الإزاحة دلخم با سايم :ف بامون ا سار زه لطبا نازاج فط اووس اسار 111 
إخاذة: في بطلان الأولوية الذاتية اوانتكاطنه كج انه الح م و اا مو ا 
إضاءة تلويحية: مسألة الجعل تقتضى بطلان الأولوية الذاتية ا 0 
ما قاله المعلم الثاني ذ قي الاو از[ [ [ ا ا ا 
هبلك وتويك يكن يظلاح الأولوة بتيان آخر <ةزةز د دز 00101313111 0 اا 
ظلامات وإزاحات: فى جواب من جاز الآولوية ا 0 
الظلامات 2 1لا 
الازاحات ا ل ا 
تذنيب: فى حل شبهة الأولوية 1 ا 
الاشكال مامحلل لاون لفو من اب لان لا و با م 
الإجابة 111 


تكشاف تأصلى: في بطلان الترجّح بلا مرجّح وأنّ العلم بالإمكان يلازم العلم بالحاجة... 76١‏ 
دقيقة استشراقية تحقيقية: إنَ الإمكان. السببٌ المحوج إلى مجعولية الذات وفق الحكمةاليمانية 


الغاية 01111 0 ا 0 
إن الحدوث يتأخَّر عن الايجاد 50000 
نقل بعض مقالات المتكلمين الباطلة 151200000 


شْبَهٌ وإيضاحات: في نفى شبهات القائلين بالاتفاق والأولوية 


بيست ودو /الأفق المبين 


الإزاحة متتسو اجسطنجلس سطس سماد سروك او م 3 
الشبهة الثالثة ا 
الإزاحة وأ تام مام و ولق عق ام اوج انه سف كوا سلاف ب 
الشبهة الرابعة 00 
الإزاحة مداو 4ب ديق ا وار ا ا ا 0 
مخلص : فى تحقيق معنى الحاجة العقلية 0100010 
تأسيسان تفر يعبات فى معرفة لفية افتقار الممكن إلى الوالجيه: 
إنّ الممكن ا فل الحدوث والبقاء إلى العلّة 0 
تقل كلام المتكلّمين القائلين بعدم الحاجة بعد البقاء م 
سياقة استحصافية يمانية: في كيفية جعل الجاعل 01 
معنى تأثير الفاعل الجاعل م 
تنبيه تلخيصى: في أنّ الممكن يحتاج إلى الواجب إلى الأبد... 
دوام إفاضة الحقّ 5 


تمويه سفسطى وتفضيح فحصيٌ: في أنّ الممكن يحتاج إلى العلّة في جميع الآنات 5 


إن العلّة لا تعطي القرّة إلى المعلول حتى يستغنى عن العلّة . 
بسط: في كيفية سبق العدم على المجعول 2101101110000ظ32 


معنى العلية والفعل عند الجمهور 157100000 


توفية في تبيين معنى الفعل 00000 
إنّ البنّاء والممنى والتار ليسوا بعلّة 550000007 
إن جاعل الكلّ هو القيّوم الواجب فقط 000 
كيفية تأثير الجاعل في المجعول الباقي 0 
مشاجراثٌ وحكومة: في عدم قدم المعلول 200 


تفريع في الردّ على الأشاعرة على القول في القدماء الثمانية 
إن الامكانيات بأسرها حادثات ذاتية ودهرية 000 


إن المعلولات مسبوقة بالبطلان اجو انار امهنا الو بوتر اااشاة ومسو وسو 
الرد على من يقول أن المعلول الأزلي يصمّ إسناده إلى الفاعل الموجب فقط.. 
تنقيح قول الفلاسفة في أنّ الفاعل الأزلي فعله أزلي ا 
ذيل: إنّ النزاع بين الفلاسفة والمتكلّمين ليس بلفظي في أزلية العالم 1 
ما قاله الرازي في المقام ل ا ل ل 
ما قاله المحقّق الطوسي في ردّه ا و ا 
مصباح إضائي : في إيطال الأولوية الخارجية الغير الواجبة ّذدذد-ذ-ذ-دذ-1000 
استضاءة: في معنى كلّ ممكن محفوف يوجوبين 0131 


الو جوب السابق واللاحق في الممكن 11100000000 1 11111 
أقسام الضرورة عند الميزان اليمانى مك تجمشون جا و ل 0 


تشكيك وفحص: في كيفية عروض الوجوب على الممكن ته جوتي اليا 


سخافة ما قاله بعض المقلّدين فى المقام اه 


شك وحل: في معنى الوجوب في الممكن كب 5 ع عدف ع وأا :ا قح وال طوش د م ا 0 


رفاء شكّين ووقاء فحص: في عدم تبدّل الوجوب بالغير إلى بالذات وبالعكس... 
تحقيق في معنى الضر ورة الوصفية والوقتية 00 
تحقيق في كيفية اعتبار الضرورة في الوجوب السابق واللاحق : 

حقيمة تحصيلية: في الفرق بين الضروريات المعتيرة في القضايا ا 


معرفة الضرورة المطلقة الذاتية السرمدية مستبن تاج ف مانو وا سكم لفكت احم 
وهم وتنبيه: في كيفية اقتران العدم بالقضية الفعلية التي موضوعها الواجب يالذات 


بيست و جهار /الأفق المبين 


مضيقٌ عويصٌ وفصيةٌ فسيحةٌ: كيف يتقدّم وجوب المعلول على وجوده في الإ يجاد.... 5.7 
كيفية اتصاف الممكن بالوجوب اللاحق والوجوب السابق متمجة اد قناي الود باو م ا ا 
الوجوب والإيجاب المعتبرين في الجاعل حين جعل الماهية 0000 ١‏ دن 

عجاب ذهولى: في مقالة من لا يعترف يقيام وجوب الممكن في مؤثره مد معي لا 

تنبية افاغى: في كيفية اقضاف المعلول الأول بالواجوت داس رك ل مس لا 8 

تعاف رتسي 1 الإمعاوي دعاك عه ابر لزانت ابعر عن براقي التضلول 


التنبيه ل ا 1 


ضابط تذكارى: في أنّ الوجوب السابق واللاحق ليسا من لوازم المعلول الممكن ا لشن 
كلم تخضية امكوائية وافى أن الدمكا رسكل عن كنا ع الجاهية مع الدليمن تن الوازء ابدانية 
مسي مالم و توح لواو بون امكو لطا كا ملو عباتي لول مش عن ون مسج وااو وا 1ق الا وو افو اليد ا 
استيناف تلخيصى: في أنّ الإمكان لا ينسلخ عن المأهية م ١‏ ل 
تنبيه تذكيرى: الماهية من حيث هي هي تتّصف بالمواة الثلاث ع ا 1 
قطن خرصيطى: ان الغ مالم يعت لم رعذ 1 [ذذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ا 

كيفية اعتبار سبق الإمكان في الماهية ا 1 لبو جا يج ا ا ا ا 

إن الامكان أولى وان اذا مضت الام ا ا 
إيقاظ: في أنّ الإمكان الذى يعتبر في المحمول يوجب أن يصبح العقد من الحمليات 


تسريح تنبيهى: إن الضرورة العارضة للشيء تنبعث عن ذات الموضوع ا 0 نا 
تعقيب وبحث: تحقيق في الضر ورة الواقعة في القضايا ا 1 

يمكن أن تكون الضرورة غير دائمة في القضايا 0 

بحث ميزاني في عدم انفكاك الضرورة عن الجزئيات والكلّيات ال 
نال الخصارة:« الفر ودين أزلة الإمكان وإمكان الأزلية 00 
وهمٌ افتضاحى : في إبطال رأي من لا يفرّق بين كون الأزل ظرفاً للإمكان أو ظرفأ للتقرّر 51 
تفصلة: في الفرق بين إمكان الشىء لنفسه ولغيره 0 0 
تنصيصٌ ووعدٌ: إن طبيعة الامكان تسبق جميع الجائزات سبقاً دهرياً 000 


فيصل: في سيب اختلاف الفيض من المبدا الفياض وعدم استقلال المعلولات ... 
اتقسام الموجودات بحسب قبول فيضان الواجب 100000 213101010101 
إمكان الممكن واختلاف الفنيض الحاصل من الاستعدادات ب ا الا 16 


عدم دوام التجوهر للمجعولات والتسر مد للمعلولاات امشو عا اب لاش وا م ا ا 
استيفاء : فى فيّاضية الحقّ إلى الممكنات ل 0 


مساوقة الإمكان والفقدان والشرد ل مدي ع روس قز جر خياد شفع يآ توه "كاد ادع بطرم ايده حا دا مه لال وني د 


الفرق بين الامكان الاستعدادي والذاتى ..................: 511 
فرق آخر بين الامكان الوقوعي الأمكسدادى والذاني ا 0 
الفرق بين الاستعداد والإمكان الاستعدادي ولزوم اناد المادّة فيهما 5-6 
الار تباط بين الكيقية المزاجية والإمكان الاستعدادي ا ا 

تختمة: في اعتبار بعض الأحكام للممتنع بالدذات 111 00100 

تنبية تذكيرى: في عدم اجتماع الممتنع بالذات وبالغير ب م م ان 

تحديقٌ استبصاري: انّ العقل لا يستطيع أن يتعقّل الواجب بالذات والممتنع بالذات 

ذنابة قانونيّة: في استلزام المحال لمحال آخر ل 


تعقيبٌ فيه تهذيبٌ: في كيفية اللزوم بين المحالين وتبيين شرائط الانتاج في اللزوميات. 


بيان ما قاله الشيخ في الشفاء 0000 
تحقيق في إنتاج القياس حينما كانت الكبرى اتفاقية دي 
حكومة المؤلف في المقام ااا ا 0 21100100 
وهم وتحصيلٌ: تحقيق في اللزوم المعتبر في الأقيسة الخلفية 50000000 
إن المفروض في الخلف, فرض المحال لا تحقّقه 1 000000 
ختمٌ: في حكم توقف شيء على المحال بالذات 0000 


* المساقة السادسة: فى إحقاق حقّ النظر ميا را ا جام اما 0 
في أوعية الوجود وسَئن الموجودات بحسبها 1111217 


وضروب التقدّم والتأخَّر والمعية والأحكام المختلفة باختلافها. ومسايلتصق بتلك الأسرار 
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ويلتحق بتلك الأنظار 0 
© فصل 10 الزمان حاب هطحا وو اووسوصاع ناح الاو قن متت عبد فول ف مرق شوو قن 
إخاذةٌ: في أنّ الزمان هو تكمّم الحركة 1000007 
سياقةٌ تنبيهيّة: في أن معروض بعض التقدّمات والتأخّرات هو الزمان .... 
إثيات الزمان والردٌ على منكريه 0 
مشعبٌ وتحكيم: في اثبات الزمان عن طريق اعتبار القيلية والبعدية 1 
إثبات الدهر عبر هذا الدليل ا ا ريسكتو اماو 
عصامٌ دفاعى: في أن القبلية والبعدية من المعقولات الثانية الفلسفية 5 
توثيقٌ إحصافى: في حقيقة الزمان 000 
الفرق بين الزمان والقبلية والبعدية 0 
إن ما به القبلية والبعدية هي نفس أجزاء الزمان ا 
اعتبار الزمان والمعية ا ل له 


وهم وتنبيةٌ تلخيصى: في كيفية اعتبار القبلية والبعدية تحت مقولة الزمان مع أنّهما من مقولة 


الاضافة اااي 0 1 1 0 


التنبيه د نح مطنتج تنم تورعن مناه أججم ا 7ساسنتج امو انالدية جه 


إنّ الزمان هو مقدار الحركة بحسب الوجود اليقائي الذهني ا 
مقالةٌ تلويحيّةٌ: فى لمية عروض الزمان على الحركة 100000 
و السادسيئ رابكل عروض الزمان على الحركة 0000 
العلا فاه السلة الشيد ة لر حو لمان والح د عل لد 0 
إذ لضان ,مر بجعي اتاد القلظ لجيه وال درةالق: الحقاقةوالخر 4د 
وان كديرف دن اناك ساي ارما ول زد بو ا 
بيان تناهى الكيّ مطلقاً ااا 00 
فاكور ضوي حل كني بونرا اند د لززها لكين 30000 
التشكيك في علّية الحركة للزمان أو بالعكس ا اا 


1 


فهرست مطالب / بيست و هفت 


فيصل تحديقى: في أمر الزمان 0000 
تقويمٌ وتعيينٌ: الزمان ينتزع من حركة الجرم الأقصى 0000 
شك وتحقيق: فى لمّية انحصار الزمان بحركة الفلك الأقصى 0 
الع اا 0 
التحقيق 1 1 ز 1101 
حقيقة السكون و ا ا 
إن الفلك الاقصى يستغنى عن حركات غيره بتماة م للق و 0 
تمهيد: في الحركة التوسّطية والقطعية ا 00 
معرفة الحركة التوسطية وم م را م 
معرفة الحركة القطعية ل ل 
عدم قوام الحركة التوسّطية بالقطعية 00000 
تشييد تنظيرىٌ: في ممائلة النقطة الراسمة للخط مع الحركة وأقامها 
تنصيصٌ: في الآن وفي تعميم أقسام الحركة إلى الزمان 0 
معرفة الآن السيّال ولد اح لامؤاك قب نكا تدده للا ابيا 
محلّ الآن السيال ل 00 
معرفة الآن الذى هو طرف الزمان ا دكي 
تفصلةٌ: في معرفة الآن السيال والطر ف وأقسام العدّ 0 
أقسام العدّ مسانية بسلم افر م ا 
توضيحٌ: في نسبة الآن إلى الزمان لمعت قر وود ا تا 
مَفُصل انصراحىئ: في نفي قدم الزمان 000 
ما توهّم بعض الفلاسفة في عدم تناهي الزمان 5000 
انتهاء تمادي الزمان في الماضي 0 
ابتداء الزمان ل ا رم 
تلخيص ختامئ: في أنّ الزمان ليس واحدأً شخصياً 200 
#اتفئل (لانيه يعن نمتى الذه والسرية ا 
استصباحٌ : في كيفية عر وض الامتداد على الوجودات 5220 


إِنّ الكيف يقبل القسمة واللاقسمة بحسب المحلّ ؤزآزآز ؤز ز ز ز ز ز ؤ ز ز ز ز ز 200711 
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إن الوجود لا يقبل الامتداد والاستمرار من قيل ذاته 52000 


مشرع فيه شوارع: في تحقيق مقولة متى وأين علا ف وو م ولواح ولو 


ِنْ مقولة اين ومتى متضاهيتان تاس ب انو نجه اجن ام 


اعتبار المضادّة فى أين دون متى 5ب 0 1111 
اعتيار الأشدٌ والاضعف فى الاين دون المتى 2-001 


الشدة والضعف والتقدّم والتأخر من لوازم الأين والمتى, لا نفس المقولة 500 


حكومة: فى كيفية نسبة الشىء إلى الزمان 0 


هدايةٌ إشراقيّةٌ: في عدم وجود الزمان في زمان وتعميم الأمر إلى غير الزمانيات -5-50 


توثيقٌ تبصيرى: في عدم وقوع المفارقات في الزمان ش25 


عدم وقوع غير المتغيّرات في الزمان والآن 0 


عدم وقوع علّة الزمان في الزمان 00 


إن جاعل الزمان ليس بزماني 0 
تنرّه الحق عن الزمان والأين والكيف وغيرها 550 


تعريف إجمالي للزمان والدهر والسرمد 00000 


وهم وتزئيف: في اعتبار الزمان والدهر والسر مد 00 


تزئيف على ما قاله الرازي 0000 


الردّ على ما قاله ابوالبركات 0+ ش1إ 
بسط وتشييدٌ: في نقل كلمات القوم في تأييد المقام 0 


نيان ماجاء فى أتولوجيا 12 70 
بيان ما قاله ابن سينا فى المقام ل ” 


بيان ما قاله بهمنيار والسهر وردي في المقام 5 


ظنونٌ وتهويشات: في تفسير الزمان والدهر 07 
ليس زمان وجودٌ غير مفارق و 0 
ما قال أتباع أفلاطن في أنّ الزمان من الطبايع الجوازية 0 
كيفية اعتبار السرمد والدهر والزمان ا 0 
تحقيق في ما نسب إلى أفلاطن بس ا 
إن الدهر ليس مدّة السكون أو زمان غير معدود يالحركة 0 
إن الدهر ئيس مقدار الزمان ل ل 

تذكير استيقاظى : في معرفة الدهر والسرمد والمعية الزمانية 6 


لمّية اعتبار الدهر والسرمد -+<د7+د-دد11 121171110101010 


المنتسبات إلى الزمان الو و لقا اموه وض ا 
كيفية انطباق المعية الدهرية بالزمان.... ا 0 
معر ف المعية الونانية زد 0000 
المعية الزمانية معية على سبيل التضائف الطبيعى 55000 
اصطباحٌ مرآتى: في أنّ النسبة السرمدية تباين النسبة المتقدّرة... 
معر فة النسبة المتقدّرة الزمانية بو وم ا 
معرفة النسية الغير المتقدّرة الدهرية والسرمدية 1000 


سى / الأفق المبين 


تشيية وتمفيل كن فيفية الخاطة الراست بالومانيات مس اخ ا م 

تأئيد الكلام بما جاء فى أثولوجيا ل رك ا ا ال 0 
وعد وتلشيض :ا الزنايات تحضر عتد الواجب دقعة واحدة 000 اة 
تبصرةٌ: إِنّ الزماني والمكاني متضاهيان ا ل ا الزن 
تبصارٌ مكشافى: في كيفية سبق العدم على الموجودات ا وم ا ب 0 

تعر فيصل الوبعو دكن وكام الدطر والسر م بعل الغلا 3 

معرفة حصول الوجود فى وعاء الزمان بعد العدم عاب اميس اسباد ولف 60 
ختمةٌ: في بيان الأصلين اللذين يقيمان للحكمة اليمانية م م 
© قصل (7): فيه يبيّن أمر الدوام والبقاء والأزل والأبد والسرمديّة الم ست لعو 3 
إثيات وجود الحركة القطعية والزمان الممتدّ في الأعيان ل 0 


انسحاب براهين امتناع اللانهاية بالفعل في أبعاد المقادير المكانية في استحالة تمادي المقدار 


الزماني أيضاً إلى لا نهاية بالفعل 0 
تدقف مك ان رهاق غير قارٌ الذات. ومعنى أنّ العدم منه ما هو أزلي ومنه ما هو طار .. 
إضاءة إيقاظية: في معرفة أقسام الدوام وما يقابلها ار ا ا 
تلويح توضيحى: في معرفة البقاء والاستمرار وربط المتغيّر بالثابت الواجب لماه 
مناط البقاء واللااستقرار ا ل ل 0 
ملاك الاستمرار المسافى ا 0 
كيك يتب المدلول الشير القار إلى أمر قار لإ و سطس اس 0 
ربط المتغيّرات بالواجب --ب د 03 0 0ا 2 
كيفية إطلاق البقاء الزمانى على الواجب جل مجده 00119 0 0 1100000) 
إلاحة الملكوتية:في الأزل والأبق الزمائى والسرمدي ل 0 
معرفة الأزل السر مدي والمعية الغير الزمانية ا 


معرفة الأبد السرمدى والزمانى ا 02500 


شعابٌ: في معرفة الأزل والأبد ل ل ا 
الأزلية والأبدية الزمانية تسسعابم ناجوه قد الاسم جو ل 
الأزلية والأبدية الغير الزمانية 6 0 0 15151515 21111117171151 
أزلية البارئ الأوّل وأبديته ا 11 [ 1[ 10001 


ما قاله بعض المقلّدة والمتكلّمين فى الأزلية ا ا 


0 
055 
055 


فهرست مطالب / سى و يىك 


إخاذةٌ: فى بقاء المتحوّك ا ا 
البشيناف متويرك كن مس و فى ليلا ال ا ذه 
سياف حوبي د علةيقاء المكنه و سقف الفرع القلنية 010 
الوناة العيعة» ل ا ا ل ألذة 
وحواف.وجؤد الحركة القطعية سس ا ا ا ب م م له 
إضاءةٌ فحصيةٌ: في عدم تخلّف الشىء عن زمانه اخ ا ا ا وه 
وجود الحركة القعطية والآن السيال م اوه 
أن الزمان والحركة القطعية واحداً شخصياً ماك ا الم ا با اق باس وتو اوه 
ذيل: في أنّ الزمان كمّ غير قارّ وهو مقدار الحركة القطعية 00 
تكملة وتسجيل: في أن الزمان والحركة القطعية متحقّقان في الخارج وأنّهما مر تسمان في الذهن 
من الآن والحركة التوسطية ا ل ا 5 
انقاط تحصيني “قن أ الشركة التوسطية والرابان البحقة يسعان د شين طروق البجقن::. 
اتسنا الزمان فى التقوس الفلكية ل ا 0 
إنياءٌ: في عدم جواز انكار الحركة القطعية ل 0 
تمن : في عدم الواسطة بين الحركة والسكون 3 
التشكيك ا ا ل ا 0 
الازاحة 0 
علد وفلك وك عو عدي المرية ف لان ع ا م ا 0 
العقدة ننه لاا اه اب سي ابل مز دو انق لج اس مما ا 8 
الف ا 10[ [ [ [ ااال 
التوهّم ا ا ا ل ل موك ا او 0 
الاجابة ل ل رن 
تشكيك وتحقيقٌ : فى كيفية وجود الحركة فى الحاضر و اد ا ا لله 
التشكيك اذ 11 1 1 1[ ذ[ذ[ [ [ [ ذ ذ 0 
التحقيق 151511000000[ [ز[ز [ز[ [ [  [‏ ا 
تشكيك آخر يمثل ما جاء فى الزمان. و فى الحركة ةز زد زد زد 0505 00000000 
التحقيق 1111[ ا 
وهم ودفعٌ : في عدم الاتصال بين الموجود والمعدوم عا امسوم سر اضسحة لما موس عرة 


سى و ذو /الأفق المبين 


ريَةٌ وإماطةٌ: في رد مغالطة من زعم أنّ الحركة لا توجد في الحاضر 0 
تنب في هكشف فحصيٌ عفن 1 نّ الموجودات القارّة أقوى وأكمل وجوداً من الزمانيا 
وخ : لبان جد القن ء التدريجي و و لقا ماق يت اذاف ارون اشوا فر ا ا 


ما قاله الرازي فى نفى حصول الشىء التدريجى سنو م 
عذاء النقات المعياتية الى وغوه الشركة العطيية ل 


تأويل ما قاله معلّم المشائين في نفى الحركة القطعية 0 00000 
نقضٌ وتحصيل تقريرى: في الحركة التوسطية جوع امج حب ا تصمه مقف ب تن 
بيان ما قاله الشيخ في الحركة ا 00 
عدون العرعد مريب كيبي لستهطاا الزمان م 
عدم اشتراط مجاوزة الحدّ فى الحركة التوسطية 110000 
تذكارٌ فيه تحمَيقٌ : في كمالية الحركة ووحدتها وتشخّصها ل 
إن الحركة كمال وفقعل ا 
الفرق بين اعتبار الكمال في الحركة مع ساير الكمالات ا 
مضاهاة الحركة مع الهيولى تس ان الس سا لس ا 
إن أبعد الماهيات عن الحىّ هو الهيولى والحركة 2000 
مفاوصة واستقصاص: في عدم اتصاف الحركة بالوحدة عند بعض اليونانيين .... 
اتتصاف الحركة القطعية والتوسطية بالوحدة الشخصية 0 
إنّ الحركة التوسطية أمر شخصي ا ل 


فرية وبيان: فى عدم انكار الحركة القطعية عند المتقدمين لا وم ام ا ا د 
ما قاله الشيخ الرئيس في المقام ... 70 
إن الحركة التوسطية تكون أمراً خارجياً لا ذهنياً مج و سو ا 

حكاية تشييدية: في بيان ما قاله الشيخ الرئيس في دفع الشكوك عن وجود الزمان 
كيفية وجود الزمان 0 


ردع تنبيهى: إن الحركة أمر غير قارٌ الذات ولكن باعتبار الزمان 00 
اضطراب شيخ أتباع الرواقية في أمر الزمان ا الل ا 
استيفاء: فى كيفية وجود الزمانيات قن لامر منرفن ادجم وج 1 


كلام من قال إنّ الحركة والزمان فقد تم وجودهما في الماضي دم 
كلام بعض من يرى أنّ مبدع الكلّ أوجد الزمان المتصل من أله إلى أبده .. 


تذبذب الشيخ الرئيس في المقام با ب اورم در 


كيفية حضور الزمانيات عند الواجب 000 
استيئاف استنتاجى: فى أنّ الزمان واحد شخصى فى وعاء الدهر 1 ل ا 


إِنَ الموجود الغير القارّ قارّ في وعاء الدهر ١‏ الج باج طم ار متو ود ا ل 
استيئاس تنظيرى: في مضاهاة الزمان والمكان في الحكم وام اج م 7 
استنارة عقلية: في معنى البقاء الدهرى اد ا ابم ااي ملا ا د 


معنى إفاضة الجاعل للمعلول لج مر مو ار و 
كيفية اعتبار الضرورة بشرط المحمول فى الدهريات ديه رودم #كلق بو سرود اذك وا ف حي ب ل 


عدم جواز اعتبار عدم طارٍ في الدهريات والزمانيات ل 
ترتيل فيه إعضال وتحصيل: إن انقطاع الوجود لا يتصورٌ إلا في الزمانيات .... 
ارتفاع العدم عن الدهريات اي ا 00 
إعضال في كيفية ارتفاع العدم عن الزمانيات زجنت 1 1 527000 
الإجابة 95 000 000000 
أن العدم الزماني لا يتلزم العدم الدهر ي ا 0 
إن كل حادث زماني حادث دهري وزماني وذاتي 0 0 120070710 
إن الحادث الزماني مسيوق بعدمين ل 


إن العدم لا يطرأ لحادثات؛ بخلاف الوجود ا 000 
كيفية اقتران العدم بالزمانيات و ا ا شوج 
نقاوة مخلصية: ان الماضي والمستقبل يختلفان بالقياس إلى الأشخاص الزمانية 
نتيجة ميزانية عقلية: في كيفية اعتبار الدوام في القضايا الفعلية والدائمة 0 
إِنَ القضية المطلقة العامّة الفعلية والقضية الدائمة تتحققان فى الزمان 00 
كنات السروال تسد عر القنانا كاسة باص 7000 


سى و جهار / الأفق المبين 


تحقيق في الفرق بين الإطلاق العام الفعلى الدهري والزماني لوس ل داع 
كيفية اعتبار الدوام وعدمه في الحادث الدهرى الغير الزماني ا ا ا اك 
استضاءة استنهاضية: في كيفية تحقّق الموجود الغير القارٌ دفعة واحدة امف وابا ا دااع 
تقدمة في تناهي الزمان والزمانيات إلى لا نهاية بز زد دذذ1 اا 
إنّ الموجود الغير القارّ يوجد بتمامه دفعة اال 0 
تتميم تسجيلي: في كيفية الجمع بين استحالة اللا تناهي والأزلية الزمانية د كبر مق كم 
استحالة اللانهاية 0 11 1 1 1[ ااا 
كيفية اعتبار اللاتناهي في الاعتباريات المتخيّلة 100 
كيفية اعتبار عدم التناهي في الكمّ المتصل :كبنزبزرزنزبزبب اا 
كيفية اعتبار لكا في الأمطاد الشخصي المتخيل ممم و ف 2 
معنى الأزلية الزمانية .بب000 0 1 ذا 
لمّية عدم البداية للشيء في الأزل الزماني 1001 ل تتجسه نكن اش طفع 
الردّ على الفلسفة العامية في معنى الأزلية الزمانية م ا ا 
تكشاف إيقاظى: فى معنى تناهي مقدار الزمان وتماديه في الماضي ع ف وي ا 21 
بهن الأزليد الزمانية ا 00 ا ا اك 
ايماض تنبيهى: في معرفة اللاخلاً الزماني والمكاني عي ا توا وو ان و 
أ الآ ليس بظر فك الزمان فى الذرل اب دوجن افوا وتاك نبو ار قل لقاع 
معر فة انتهاء الأبعاد المكانية. لقا خب اماه سمحة امسا لم قي 7 
معرفة العدم المسبوق على الامتدادات الجسمانية والأبعاد المسافية ممم سا الا اع 
عدم مضاهاة اللا خلا الزماني والمكاني واللا ملأ الزماني والمكاني في الخواصٌ 
والأحكام ا ا و قاع 
إيقاظ حدسى: في بيان محلّ الزمان ؤز ز 0[ ز 0[ [ز [ | | 0 ااا 
استيقاط روعى فيه فيصل فحصى: في عدم خلق الزمان قبل الخلق وما يلحق به ١‏ قت 
ل يكن الرناوافى عتانت الأرل أطولوأ عقر قدارا شاط حلى عليه مع 
لا يتصوّر امتداد في العدم السابق على الزمانء وفيه إيطال الزمان الموهوم.... ا عكع 
اعتبار أقسام العدم في الجرم الأقصي كاه لوعن حار د انو عم ال وال 1 21150 
الفرق بين الفلك الاقصى والزمان من اعتبار العدم واوا لوا اال ب اد ا 2 


إعضال طاح ومُخرج ضاح: في تناهي الزمان والحركة إلى جانب الأبد وفيه تحقيق القضاء 


فهرست مطالب / سى و ينج 

والقدر ا ا 
الاعضال ا 00 1 0 
الإجابة عن الاعضال 31ب 110 
جواز اعتبار أبدية الزمان وأزليته فى وعاء الدهر ب م 
وسو الإعها ل كان وبعة ا حور جب مظيبي طاه كا لم وا سس 0 
رفع الإعضال ا ل ل م او ب نيو اع 
تنظير الاعضال بمسألة القضاء والقدر. والعلم الإجمالي والتفصيلى م سا ا 
تحقيق في معنى القضاء والقدر على المشهور مجو توا ال وو و 
تحقيق في معنى القضاء والقدر ما وراء قول الجمهور كب محمد مسحو الوا ل 51017 
القضاء العلمي والعيني ا م ا 0 
معرفة المثل والأعيان الكونية 000035 اا 
تبصرة في تفسير المثل الافلاطونية 0 0 
كيفية اعتبار الموجودات وفق القضاء العلمي والعيني ا ا ا لقاع 
ختام تصويبى : في تحقيق المُثل د و واي ا ل ا م او وو ا 
بيان ما جاء في اثولوجيا في المقام و لا ا ا ال ل 71 
بيان ما قاله الفارابى في المقام م ا 
حكومة الفارابي في الاختلافات الظاهرة في كلام أرسطا طأليس س0 
كلام المؤلّف قي بيان ما قاله الفارابي م ال الو د 1 

ما قاله اين سينا في ردّ المثل ممخدن ار د نما ومو ود لماي سس رطا 
نفى مقالة ابن سينا في المقام 317 1 00 

© فصل (5): فيه تُبِيّن أقسام التقدّم والتأخّر 1[ 1 1 [ [زذز[ [ [ز[ز[ [ [ [ [ 1000 
إخاذة: في أقسام التقدّم والتأخّر 2100000000000 
التقدّم وأقسامه السبع لق انق وني اق ل و ا جل 2 
تثبيت : في التقدّم الزماني ا 0 00 
التقدّم الزماني والطبيعي المعتبر في العلل المعدّة واف سقس ساد 
سياقة اثباتية: في إثبات الحدوث السرمدي مام لج ل ان جا ا اي 1 
عدم جواز اعتبار التقدّم الزماني في الواجب الوجود الخ اسح خسو و و 1 

إنّ للواجب تقدّماً سرمدياً على الحادثئات ئ0 5 0 


سى و شش /الأفق المبين 


التقدّم السرمدي المعتبر في الواجب يالذات 0 
استفصال برهانى: في الفرق بين التقدّم الزماني والسر مدي 0 
مفحص : في در ملاك التقدم اد نظت سنح مالسطن ادباستتو ان مم دف امم نو لاسي رجه عات 
وهم وتحقيق: في معية العلّة والمعلول [ز[ [ز 1[ ز[ ذ 1 1 |[ 00 


الإزاحة والتحقيق م ل ا سوم ناخس ا و 1 
توفية امعانية: في معرفة التقدّم بالعلّية وبالطبع وبالماهية ك2 
تحقيق فى التقدّ م بالعلية 1000 0 
الفعة لسرا فى ققدم يلمك واطافها نمايو السيدنات 0 
الفرق بين المتقدّم بالعلّية والمتقدّم بالطبع والماهية فيما فيه التقدّم 00000 
إن وجوب الشيء من التقدّم بالعلية فقط ا ل 
تقدّم التقدّم بالعلّية على التقدّم بالماهية وبالطيع.......................... 25206 


تفارق المتقدّم بالعلية والمتقدّم بالماهية وبالطبع في لواحق التنوّع 000 


تحقيق في انحصار العلّية فى الواجب بالذات زكزدكد5د 00 


توهّم وتفضيح: في التقدّم العلي كفي نا ا انافة ق لانم قبمل كج اس ا ادع سبج وات ا 0 
ما توهم الرازي في المقام اع و م ا ار لج و وى كت و اول ا و له 
تفضيح فيما قاله الرازي ماموتو و تدع مني الا ا سس ا ال ا ما 


تحديق إحقافى : في معرفة أقسام التقدّم وكيفية إطلاقاته على الواجب والماهية و الوجود. .. 


وعء 


شمول التقدّم الذاتى العقلى وكيفية معيته بالمتأخر ال ل 


عدم انفكاك بعضص أقسام التقدم عن المرتبة المتأخرة 1101 0 ا 00 
التقدّم المعتبر فى علّة الماهية كسبااسقس متاق لساومتتسوابة ماس 1 


معرفة فاقة الماهية المركية وح دق ار وخ ادس اكوا بعد رست :إواسم فل اجر و كت د 
معرفة التقدّم بالماهية فى علل الماهية باشو سواك مد با مجه كتيت قا وطبطةولاطاو تم 


تقدّم الذاتى على الوجود وتقدم أجزاء المأهية عليها 21# كع التي رامد عالت ع 3 لاج دف 1 0 
عدم جواز إطلاق التقدّم بالماهية وبالطيع على الواجب بالذات 2 


حكومة المؤلف في المقام في جواز الإطلاق 0 
أقسام تقدّم الحىّ على المعلول الأوّل اذ[ 01 
مفحص فيصلى : في أفتياق المركب م كت مو م ا اي 
فاقة الصدور والمجعولية والتألّف ا ا ا 0 
افتياق المركب إلى الأجزاء ا اوه اسقط ةس اا ماسم ا 0 
أقسام الافتياق في المركيّات المؤلّفة في الممكنات زد 5177 
ما قاله الشيخ الرئيس في فاعل الشي ء المركب ومباديه 00-7 
ما قاله المحقّق الطوسي في مؤثرية آحاد المجموع والنقض عليه 500 
تذنيب: في اقنياق المركب إلى أجزائه وخارجه 11 0غ 
إفصاح: في تقدّم العلّة التامّة على المعلول بالذات ل 
الاشكال 8 00000000003 0 0 0 ااا 000 
الاجابة ب ل ل ل ل ا 
إِنَ اقتياق المعلول إلى غير العلّة الفاعلية ليس بالذات او ا د 
إن الماهية تحتاج إلى أجزائها فاقة التأّف فقط 0 
تذكير: في كيفية تقدّم وجود العلّة ووجوبه على المعلول ا 
إحصاء استقصائى : في معر فة التقدّم في الجعل والماهية 000 
التعتي ف النها: البحيظ: انقو لت ل 10 1 1 1111ظ2ذ1 
المادّة والصورة الخارجية والعقلية 21111010000 
جاعل الماهية ا ا 0 
تعدا لواوم الناهية علق لواحق الوجؤه 500 
تقدّم وجود الماهية على لوازمها اس وو ا ا 
حكمة يمانية: في التقدّم السر مدي الملحوظ في المتقدّم بالماهية وك جو 0 
مرصاد: في تعاكس التقدّم والتأخر بالذات في الوجود الرابط 1100 
عبس في الم ارقي 11000 ز1 1 21110110111 
التقدّم بالمكان وبالمرتبة ل ل 
تحقيق في كيفية تقدّم مقدّمات القياس على النتيجة 3000 


تكملة اختتامية: في عدم ارجاع السبق بالشير ف إلى السبق الر تبي والزماني 


© فصل (0): في الردّ على المتكلّمين وبيان أنواع المعية وأحكامها 520 


سى و هشت /الأفق المبين 


إخاذة: في تخميس أقسام السبق عند الجمهور 00 
تديش افسام الشيق عند التتكلميق والرة عليهم فى السيق بالذات 0000 
تببيع أقساء الحنق ا 

تفصيل وفيصل: في أنّ عدد أقسام السبق ليست بمتكافئة لأقسام المعية عند الجمهور 
تسديس أقسام المعية طقف لوقنب 7اسومخة نب لاا اقفر رن 
إنّ معية الباري هي المعية الدهرية 0 
وحوزب سانسن أقبناء الشبق: اي ااا 21010111 
إنّ الفلاسفة يعتر فون بالسبق الدهري والسرمدي 0000 
إلحاق السبق الدهري والسرمدي إلى السبق الزماني عند الفلاسفة 510000 
تهافت كلام الفلاسفة في المقام تووم توا مامه ل بد تسسا ا اتاو تاف ام او ا ا 

فصٌ: في افتراق التقدّم الزماني مع التقدّم الدهري والسرمدي 0000 

تلخيص :في أن السبق السرمدى لا يندرج تحت السبق الزماني ا ل ا 

تنبيه: في المعية الدهرية والسرعدية.................. ا 111 
تحقيق فيما قاله الرازي فى المقام وك مام اضرو أ الل وو قو سملتو جا لد الس لس 
تخالف المعية الدهرية والعويد: جب دب 00055 
عدم تحصّل المعية السر مدية 0 1[11111[ز[ز[1[ز1[1[1[1[1[1[ [ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ ز 11011111 

ذكرة: في عدم حصر السبق الذاتي في الذي بالطبع وبالعلية 000 

وهم وتزييف: في كيفية سبق أجزاء الزمان امب الاب ال ا 
ما قاله السهروردي في المقام وإلحاق سبق أجزاء الزمان إلى السبق الطبعي 2 
الردَ على السهروردي ا 

ظنّ وتحقيق: في كيفية سبق أجزاء الزمان ا 
السيق الر تبي بين أجزاء الزمان عند المشائين و وس راي لف اواو الك ا 
تحقيق في اعتبار سبق آخر أيضاً في أجزاء الزمان 0107 1 21015 

وهم وتنبيه: في عدم ارجاع التقدّم الر تبي والشرفي إلى الزماني وام ساك نيا ل 1 
وهم فيما قاله صاحب المصارحات في التقدّم الزماني م 
ارجاع التقدّم الرتبي الطبيعي إلى الزماني ا ا ا 00 
ارجاع التقدّم الشرفي إلى الرقاي م ا ل باج و ب ا 0 


تنبيه فى الردٌ على ما قاله صاحب المطارحات اي يه 


2 ل م ل د 6 مث 6د 26 
2 


أعتبار السبق الزعاتي في السبق الرتبي العقالى مومسم ورج سد ماس اروس حنمي ليا 


لحاقة في أقسام السبق بالرتية 2*8 
السبق بالشر ف ا و ل و ا ا 
نقد تحصيلى: في التقدّم بالشر ف وبالطبع وبالعلية 1[ 1[ 1[ 001 
ما قاله ابن سينا في أقسام السبق ون وعم تون خوط اووو ونم ال لوم لوا ازا 
تحقيق في كلام الشيخ اذوه تقو افد فعة لشن قلهه ابأططه لطس عون لوج و جمهة د لمووه ارا 
تحقيق فى التقدّم بالشرف 1 
تسقيق لي التلام بالطيع وبالماهية وبالعلية 211111210100020 يلق 
افتراق التقدّم بالشر ف مع التقدّم بالطبع وبالعلية عاذ جم ده خم وف الاق ون اط اماد ا امو ا 
حسم ظنّ: في أنّ التأخر بالزمان وبالمرتبة وبالشر ف تأخر بالحقيقة ادي امه اس لل لاي 
ما قاله المحقّق الطوسي في اعتبارية بعض التأخّرات ال ااا 
الردّ على ما قاله المحقّق الطوسي عد اهيف و اسه جم ياملا ولط لاه و وفك لقعا اوم طاو ول وو 11 
شك وتوهين تحقيقى: فيما قاله الرازي في تقدّم العلّة على المعلول مع مع عع لعي انها 





أ ©5.12ع122001طد5 
رابط بديل > 11112.24 


هو الحكيم 
والاستيفاق من الحىّ الحكيم 


با بريايى دولت صفويان وكسترة روزافزون آنء در كالبد زار دانشهاى آن روزكار. 
روحى نو دميده شد. 

انديشة شيعى كه همواره بر بنياد عقل استوار بود. جهت قرائتى نو در اوَّلين 
حكومت يزرك شيعى. بايست جلوهاى : نو از خود عرضه مى نمودء اين جلوه كه به 
انكيزهُ هماهنكى عقل با شرع در قراءت شيعيانه. خود را مطرح مى ساخت. در آغاز 
بانام حكمت يمانى جلوهكر شد و بعداً ادر ييكره حكمت متعاليه خود را متجلئ 
ساخت. 

حكيم امير محمّدباقر داماد. مشهور به مير داماد., بر آن خاطر كه انديشه خود را 
از سويى از «اصحاب يمين» مى دانست و از سوى ديكر خود را وامدار «نفحات 
يمانى» مى دانست,. بر اتُكاى عقل و شرع وشهودء طرحى نو دراتداخت» و براى 
اوّلِين بار حكمت خاصّ و خالص شيعى را بى نهاد. اين آموزه از آن سوكه قراءت 
شيعيانه از انديشه رابه همراه داشت به «علم كلام» نزديك مىكشت واز آن سوكه 
به «حكمت» نظر داشت افق وجودى خود را در بيشكاه «نفس الامراء غايت ادراك 
فيلسوفان مىيافت؛ جه آن كه غايت هر انديشه عقلى كشف حقيقت است از آن 


روى كه متحقق مى باشد. 


جهل و دو /الأفق المبين 


بنا بدين بنياد. قرآن كريم كه «كتاب مبين» است,. دربردارندة حقايق وكزارهدهاى 
نفس الامرى است و غايت ادراك. همان كاه كه مطابق او باشد. از سويى نفس 
حكمت است واز سويى ديكر حقيقت قرآن؛ يبس حكمت به معنى مطلق در اين 
مقام به «كتاب مبين» التصاق مى يابد» و خود تُمودى از اين كتاب مى شود. 

واماازسويى جو نكذر انديشة ظاهر از مدرّكات حسّى نمىكذارد وتاب صعود 
به بلنداى محوضت صرف و مقام تجرّد را ندارد؛ ناظر خود را به رياضات شرعى. 
جهت دريافت «حكمت متعاليه» مى خوائد, تا يدان جا كه به مقام «اشراق» دست 
يازد. 

خكيم امهرابافي كه خركى رابا مقاء رافق استة» دوين متخاص ننه 
«اشراق» مى باشد. و از سوى ديكر تعاليم !و «قبسات» و «جذوات» «ايماظات» از 
«افق مبين0١‏ معارف مى باشد. 

يس در درك اين حكمت. أفزون بر دريافتن حقايق شرع احمدى علوى بايست 
به صفاى باطن وقوّت قدسى متجلى بود تا «لطائف غيبى» ' حضرت كر دكار ما را به 
«سدرة المنتهاى» ' معرفت أو برسائد. 

حكيم متألّه امير محمد باقر داماد جهت فراهم آوردن حكمت خود, بسان 
كيني نا برا فنباتي عو عار الور وشو معو ايت : 

الف: الهيات بمعنى الأعم؛ امور عامّه. كه در واقع همان احكام فلسفى 
محض اند. 

ب: الهيات بمعنى الأخص. كه دربردارند؛ احكام مجرّدات و حضرت حىٌ 
سبحان است. 

بنابر آثار يرجاى ماندة او. عمدة آثار فلسفى او معطوف به بخش اوّل است؛ جه 
آن كه يى نهادن بنياد عقلى و تحليل مباحث الهى وابسته به بررسى و امعان نظر 
دقيق در اين بخش مى باشد. 


.١‏ نام كتابهاى مير داماد أست. ؟. عئوان كناب مير سيد احمد علوى؛ وارث حكمت يمانى است. 
“'. عنوان كتاب مير عيدالحبيب علوى. در بازنكارى حكمت يمانى است. 


مقدّمةُ مصحح / جهل و سه 


تنها اثر اوكه به نوعى دربردارندة دو بخش مى باشدء كويى همان كتاب 
«القبسات» است,ء ولى حون درين كفتار بر سر آنيم كه ويراستى استوار از نكاشتة 
كلان او «الأفق المبين» عرضه كنيم»' كفتار خود را به معرّفى اين اثر معطوف 
مى داريم. 


الأفق المبين 

اين رساله مفصّل ترين نككاشتة حكيم استراباد, امير محمّد باقر داماد. مشهور به 
ميرداماد است. كه تكافؤ مصادر كوناكون در بيان شرح حال او؟ ما را مُعْنى از ياد 
زندكى أو درين مقال است. 

بنابر اجازتى كه از ميرداماد؛ به تنها داماد و شاكرد او, يعنى امير سيد احمد 
علوض ير سحا واندهة اتن | تر دقل خط طرق علو لفق قل ردي ا قتالة امسقم وقا كران 
بسيارى از ايران و شبه قارّه به درس او حاضر مى شدهاندء تا بدان جا كه اين اثر به 
حوزهٌ قلسفى شبه قارّه راه يافته. و تا مدذتى مديد جزء كتب درسى أن سامان بوده 
است. افزون بر اين با ورود آثار صدرالدين شيرازى و مخالفت مبنايى وى با آراء 
استادش ميرداماد, اين تخالف در شبه قارّه تأثير بسزايى بر جاى كذاشته, تا بدان جا 
كه انديشه وران شبه قارّه هماره در طول جند قرن بدين مهم يرداخته وكاه جانب اين 
سو وكاه آن سو راكرفتهاند. وبس عجب كه اين رونق علمى؛ هيج جايكاه درخورى 
در ايران باز نكرده است. از محققانى كه درين مقام بسايسته ذكرند» مى توان از 
دانشوران ذيل نام برد: محمد جونيورى لكهنوى"(717١٠80-1١٠‏ ق)» نظام الدين 


.١‏ نكارنده بر آن بود كه درين مقدّمه به شرح مطالب الأفتى المبين و يارهاى از جستارها دريارة ميرداماد 
اشاره كند. ولى به دلايل كوناكونى أن رايه تأليف خود در حكمت يمانى ميرداماد وانهاد. جه أن كه بيشتر 
جستار هاى وى. همجو ن مقدمه نبراس الضياء وشرح القبسات در منابع متأخْر بدون ذكر نامى راه يافت. 

؟. بكر يد به مقدمه نكار نده بر بتراس الضياء و مقدّمه دوست دانشورم جويا جهان بخش بر ديوان اشراق. 

؟. بنكريد: فيلسوف شيرازي در هند / #7 6٠١‏ الى هلل ١٠ل‏ لكل طكل إلى إل كنل كاقل عزرل 
/ا41؟, ككل 1035178 15ل 





جهل و جهار /الأفق المبين 


انصارى لكهنوى 1١1281-١١88(‏ ق)., قاضى مبارك ناصحى (؟95١(-87١٠‏ ق/ 
حمد الله سنديلوى( ١1١2٠‏ ق). محمد حسن سهالوى لكهنوى(98١١‏ ق), محمد 
اعلم سنديلوى ١١94(‏ ق). شاه عبد القادر حسينى ميلايورى ( 1١١5-1١17‏ ق). 
عبد العلى لكهنوى حنفى ١150-1١55‏ ق). ولى اللّه انصارى لكهنوى حنفى 
١1170-1١87(‏ ق). محمد حسن بويلوى حنفى قادرىء' ابو محمّد قلندر على 
اسدى (يس از ١78١‏ ق). مفتى يوسف انصارى لكهنوى ١782-1777(‏ ق).: سيد 
حسين حسينى نونهروى نمازييورى"(11-1150؟١‏ ق).: عبدالحليم لكهنوى؛ 
١188-1 7794(‏ ق). عبدالحق خيرابادى حنفى 1118-١757”‏ ق)) محمد هداية 
الله كسان راستيووى 13525ق) التوان اموظتى سبل لكان منوجى 
(/1*؟١-/15007‏ ق)., محمد عبدالحى ايوبى لكهنوى' (1705-1188 ق): احمد 
طوكى حنفى ١751/-1171/4(‏ ق). انور الدين حسينى "(قرن ؟5١).‏ مولانا 
محمدرضا :4 


الأ النين كوي يةاضوداى “ذو والضرحةاتية رشن تحرير درأمده كه در تمامى 
سخ موجود ازآن فقط دربردارندة يى «الصرحة» استء «الصرحة الأولى» به 
مباحث أمور عامّه مى يردازد. و «الصرحة الثانية» به سوداى مباحث ربوبى بوده 


است. نامى از اين بخش در جند جاى از كتاب آمده است؛ 3 


.١‏ از مخالفان سرسخت ميرداماد. ؟. از مُثبتين جعل ماهيت. 

*. مدرّس أفق المبين در مدرسة مرشد آباد. *. شارح إيماظات مير داماد. 

0 مدرس الافق المبين و شرح هدايه صدراء واسفار در مدرسة راميور. 

#. از مخالفان حدوث دهرى ميرداماد. /ا. شارح الايماظات به نام التنويرات. 

.١‏ نويسنده الكلمات الطيبة در محا كمه ميان ميرداماد و صدراء وعجيب أن است كه اثرى به همين نام و 
همين موضوع از فيّاض لاهيجى موجود است. 

5. «و لهذه المسائل محتدٌ فى الصرحة الثانية التى فيها يحصل الشطر الربوبى». 





مقدّمةُ مصحح / جهل و بنج 


«الصرحة الأولى» كه به سوداى مباحث امور عامه اختصاص يافته «فى الشطر 
الكلّى من حكمة مافوق الطبيعة» ‏ خود در شش «المُساقة» سامان يافته د 
در تمامى نُسخ كتاب. جايكاه «المساقة الثانية» تأ «المساقة الرابعة» به هيج وجه 
معلوم نيست. 

درين مقام با توجّه به آن كه از يك سو تمامى نُسخ خطى كتاب در كزارش 
«الصرحة الأولى» و عناوين فرعى آن يك دستند. واز سوى ديكر نظر به انسجام 
تسلسل مطالب در آن. شايد بتوان اذعان داشت كه بنابر دليل بس نامعلومى؛ عنوان 
«المساقة الخامسة» و«السادسة» اشتباه بوده ودر واقع «الثانية» و «الثالثة» است. 
مؤيّد اين استنتاج نيز مى تواند باكوتاهى بخش «المساقة الأولى» تأييد شود. 

هر «المساقة» در كتاب در بردارندهة فصولى أست كه در ذيل هر فصل عناوين 
فرعى خاصٌ نظر به محتواى متن درج كرديده است. 

درين مقام بايستهُ ذكر است كه كفته شود. در بركة آغازين نسخة عبد الغفاركيلانى 
بركهاى معنون با نام «الصرحة الثانية» أمده كه دربردارندة سطورى درباره احاديث 
لسكا ويف إوآن مذ سقف التساقة النانسةام كات الى العون وه اول 
المساقات المعقودة بالقول فى المسائل الربوبيات ( كذا) والمعارف الالهيات ( كذا). 
فصل يذكر فيها أقسام البراهين و أوّلها باعطاء اليقين, اخاذة: حقيقة البرهان».١‏ 

در هر حال با توجه به و تدوين «الفسات» بر «الافق المبين» بايد الفسات را 
مكمّل أن در عرضةً بخش ربوبى دانست. 

وامًا دركتاب الأفق المبين در مواضع كوناكونى تفصيل بحث به بخش ربوبيات 
واكذار شدهكه عملاً در نسخههاى موجود ازآن يافت نمىكردد. يارهاى ازاين موارد 
عبارتند از: 

بحث يكو نكى انحصار عليت در خداوند در مباحث ربوبيات خواهد أمد. دو 
سيصرّح فى الربوبيّات». 


.١‏ مطلب در همين جا به انجام رسيده است. 





جهل و شش /الأفق المبين 


تفصيل مباحث قضاء و قدر در بخش ربوبيات است. «و سيعاد عليى ذكر القضاء 
والقدرتسوقب القول فق الرنويتات» 

ياسخ مفصّل از شبهه ابنكمونه در مباحث ربوبيات اسث. «أبلغ القول فى الشطر 
الربوبى ا.ن شاء الله تعالى». 

بحث جكونكى تأثير در وجود.ء در ربوبيات خواهد آمد. «و أن معاد القول 
المستوفى فيه بعض فصول الشطر الربوبى». 

بحث جهات حقيقى واضافى به حسب اختلاف در اسماء حضرت حق به 
ربوبيات وأنهاده شده است. «و نحن نيسط القول فى الجهات الحميقيّة و الإضافيّة 
بحسب اختلاف الأسماء للقيّوم الواجب بالذات على ما هو صريح الحقٌّ. و عليه 
الفتوى اذا حان حينه اءن شاء الله تعالى».١‏ 

ممكن همواره به جاعل قيّوم نيازمند است. وايين بر خلاف رأى برخى 
نابخردان است. هم جنان كه در بخش ربوبيات خواهد آمصد.«بمعرفتهم وا 
لفلسفتهم. فهؤلاء هم المهوسّة المهوثّة المحرّفة المعطّلة المتفلسفة حقّاً. و اإننى انا 
برىء ممّن يسلك سبيل الغواية إلى الإستعاذة منه باللّه ربّ العالمين. ثم انا لنتلوا 
ملك لقن جل اق قمر لوي لوقام لل اي 


كذرى بر مطالب الأفق المبين 

اين كتاب دريردارندة نهايت انديشه در كاوش عقلى است. «إنّ الله بفضله يبلغنا 
أتم النصاب من اإكمالالدين و ا,تمام النعمة بشروق شموس الحقّ و طلوع أقمار 
اليقين من تخارق أنواو هذا الأفىالمبية»: 

در اين كتاب يارهاى از مطالب غير مشهور است كه جهت دريافت أن بايد از 
انديشههاى متداول دست شست. رن على حيدة عن مألوف ذهنى فكن 


١‏ يكى ديكراز مباحث كتاب., بحث قوّه و قعل بوده ابت اكه متأسّفائه در بخش حاضر أن تنيز اسوجود 
نمىباشد.«و الفحص عنه فى ياب القوّة و الفعل إن شاء اللّه». 





مقدّمدُ مصحح / جهل و هفت 


بعقلك متضائلا تحمل أعبادءه. ولا تكن متخايلا على الاإستدارة حول دوران 
رحائه). 

والبته وى در يارهاى از مسائل به جهت ضيق مجال به بحث مسبوط نيرداخته 
است. «و ليس هذا الموضع حيّزاً طبيعياً لتحقيق هذه المفاحص. وهذا القدر يتم به 
الغرض فيما نحن بسبيله». 

وبه جهت خروج موضوعى بحث, به طرح و تحليل برخى مسائل نمى يردازد. 
«ليس تحقيق ذلك على ذمّة هذا العلم, و إِنّما كفالته الى الحكمة التى هى مكيال 


بارواف از كاخصدهان حكنت يمان در الافق المبين 

حكمت يمانى عطائى از جانب حضرت حقٌ مى باشد و برتراز فلسفة يونانى 
است. «ثم ذلك صراط الفلسفة اليونانيّة فى بادى النظر على غفلة من الجمهور عن 
دُخْلة و ذهول عن دقة السرّ. وأمّا على سبيل الحكمة و محبّة الصناعة البرهانيّة 
حسب ماهو قسطى من فضل العليم الحكيم». 

حكمت يمانى در حقيقت بلوغ فلسفة يونانى است. «و أمًا الحكمة الحقة 
النضيجة التى أوتيتها من فضل ربّى و رحمته و يشبه أن يكون هى نضجاً للفلسفة 
اليونانيّة». 

حكجة نماتق راقو يه ياو كوي شاي تبر ع از مدا خران تيك 1ن ذلك كله ميق 
مُجازفات المتأخَرين و خرافات مقلّدة المتفلسفين». 

حكمت يماتى ابه ووهاي بركين نؤانل كان تمن بزداوة: #فلسث أرى اإضساغة 
الوقت بالبحتث عنه ولو بالتوهين من سنن المحصّلينء و انّما هذه البدعة فى الفلسفة 
من أحداث متفلسفة المحدثين"». 

حكمت يمانى راهى براى وصول به ملكوت و عبور ازكمانهاى فلسفى است. 
و ذا قلا القيت يتشد الى ماعلوةاةشليك فاتفزه مشر عا قلف إلى نيز الحكية 


جهل و هشت /الأفق المبين 


و شريعة لسرّك فى عوالم الملكوت, واعتلق به فى روعك أشدٌ الإعتلاق؛ فانّه من 
جملة ما يتم به ميقات أن يستقرٌ عرش الحكمة الحقيقيّة اليقينيّة» و ينقض جدار 
الفلسفة الظنيّة التخمينية». 

حكمت يمانى خرق طبايع امكانى نيست. «على حكمتنا النضيجة اليمانيّة 
الاءيمانيّة» وليس فى شىء من ذلى خرق طباع الا.,مكان». 

تحليل وحدت واجب الوجود به نحو خاصٌ از مختصات حكمت يمانى است. 
«ولم يتحقق لجمهور العشيرة الفلسفية من الرؤساء والأتباع الى الآنء و هو كجملة 
نظائره من الحكمة النضيجة التى أوتيتها من فضل ربى ورحمته». 

در حكمت يمانى» حل يارهاى از امور به ابتهال در باركاه حضرت سبحان است. 
«فحقيق بنا أن نبسط أيدى عقولنا من بارئنا العليم الحكيم فكاك الأمر من هذه العقدة 
القراعة؛ مبتهلين اليه فى المسألة» ملحَين فى الضراعة». 

تحليل يارهاى از مباحث را بايد يه جانشينان خلف حكمت يمانى وانهاد. «و اما 
البسط و التفصيل فعسى ان يكون فى آخرين من الحكماء لما يلحقوا بنا من ينوب 
عنى فى ذلك نياية تامّة روعية عقلية»؛ زيرا فلسفة رايج شبحى از حكمت است. 
«فلاسفة الفلسفة العامية التى ليست هى الحكمة بالحقيقة و نما هى شبح الحكمة 
يظئون». 

جكونكى اقتران عدم به زمانيات ازغوامض حكمت يمانى است. «وهذا الأصل 
من غوامض الحكم اليمانيّة. فأحسن ا,حصاف الغريزة و !عمال القريحة» ولا تترك 
السئّة العقليّة من رفض طور الوهم فى لحاظ هذه الحقائق الملكوتيّة!». 

موجود بالذات فقط حضرت حى است و اين همان مطلوب حكمت يمانى در 
ربوبيات مى باشد. «و هذه المسألة من كرايم المسائل الربوبيّات ومن شارقات 
الآيات العقليّة البيّنات التى هى أنوار مشرقة فى سماوات النفوس العاقلات 
القادسات؛ وهى معشوقات قريحتنا الروعيّة ونيلها لدينا أكرم البغية النوريّة فى عالم 
العقل بما فيه من الباهجات المعجبات». 


مقدّمة مصحح / جهل ونه 


ياسخ از شبهه ابنكمونه و دشوارتر از آن بر عهده حكمت يمانى ميرداماد است. 
«انّ هذه معضلة عويصة عوصاء"” غريّة ' الاشكال... و لا تبيان من تلقائها فى أمان 
الى زماننا هذاء فنحن بعون حكمة بارئنا وأيد اءضافة ربّنا القِيّوم الواجب بالذات... و 
مهد عوشةافن المشايل الرنوييات فقن الشطر الربووي ا ثاقناء الله وسداء»: 


فارابى از انديشوران مسلّم مباحث عقلى است. «فهذا الرجل المبرّز قد أوفى 
النظر حقّه ولم يخَل بماكان يجب عليه من الاجتهاد». 

شيخ الرئيس ابنسينا از معلّمان حكمت يمانى است. «و معلّم الحكمة اليمانيّة 
اذ حاول أن يحمل عرش نضج الحكمة فهداه ربّه سواء السّبيلء و أراه روّاد 
التحصيلء و جعله من الأمّة الوسط الحاكمة بقسطاس التعديل». 

ميرداماد, در يارهداى از موارد حتى بر ابن سينا تاخته وكفتار وى را غير صحيح 
غخوائدواشيك. وهو كول مفشوفن يليق.نا أن تقد خالضة من زائقه». 

در منظر ميردامادء هفت نفر از حكماى يوئان. حكمت رااز مشكات نبّوت 
دريافتهاند. «و الحكماء الكرام السبعة المقتيسون نور الحكمة من مشكاة الَنِبوّة, وهم 
تالس و انكساغورس و انكسيمايس و انباذقلس و فيثاغورس و سقراط و أفلاطن 
خاتم الحكماء الايلهيين». 

فلاسفه حكمت يمانى درصدد مخالفت بافلسفه يوناتى نيستند! «اونحن حكماء 
الحكمة الحقيقة اليمانيّة لسنا فى هذه الأحكام على مخالفة لفلاسفة الفلسفة اليونانيّة 
إلافى حكم واحده. 

زينون و برمانيدس از مشككان فلسفة يونان, و غيلانى وفخر رازى از مشككان 
فلسفةٌ اسلامى و مفتونان به آنهايند. «انّ لرهط من أولى هوسات التشكيكات فى 
عصور اليونانيين كزينون وهو غير زينون الأكبر و برماقيدس غيرهما عقود... افتنن 


١‏ العوصاء: الشدة ؟. الغرية: المتلاصقة. الملازمة 
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عليها فريق من متشككى الا,سلاميّين كالغيلانى و مثير فتنة التشكيك و غيرهما». 

صاحب أثولوجيا از بيان حقّ اهمال نورزيده و طريق صواب را ييموده است. 
«فاعلم أن معلّم المشّائين لم يُهمل ذكر الحٌء ولم يتعدّ طور الصواب». 

ميرداماد. اثولوجيارا همجون ساير حكماء از ارسطو مى داند. «قال معلّم الفلسفة 
المشّائيّة أرسطوطاليس فى كتاب أتولوجيا». 

مسلكى حكمت يمانى در مسأله جعل بازسازى نظريه اشراقيان است.«و هذا 
مسلكى الا,شراقيّة و الرواقيّة: وانّما حاولنا ترميمه و تقويمه بالحكمة اليمانيّة». 

مير داماد در مواضع كوناكونى به صراحت به رد سهروردى يرداخته. همجون 
سبق بالطبع داشتن اجزاء زمان. «هل بلغك أنّ بعض الإشراقيّة من أتباع الرواقيّة 
يتوهّم فى كتاب المطارحات أنّ سبق أجزاء الزمان بعضها على بعض اينما هو سبق 
بالطبع لا غير, و يقلّده فى ذلك بعض المقلّدين تشبّثاً عساك أن لا تحسبه الا من 
الأوهام الزايفة». 

تحليل بقاى ابدى براى موجودات يكى از معضلات تمام روشهاى عغلى 
است. حتى حكمت يمانى. «اين فيما أوضحنا سبيله اإشكالا فويها وتفصيلا 
غامضاً غير مختصٌ بمحجّة الحنٌّء بل عسر الصعوبة؛ شديد الغموض. عام التضييق 
على الحكمة التحقيقيّة اليمانيّة و على الفلسفة التخمينيّة اليونانيّة» و على الطريقة 
التخييلية التى خيّلها المتكلّمون جميعا». 

در مسائل فلسفى, انديشمند از نظريه مشهور جز به ناجار عدول نمىكند. 
«واعلم أنّ العاقل لا يحيد عن المشهور ما وجد عنه محيصا». 

بسيارى از اشكالات فلاسفه ازعدم درست فهمى اعتبارات عقليه است. «و اِنّما 
الفئة المهملة لهذه المعايير العلميّة يعتريها الخبط و يتشوّش عليهم الأمر لعدم 
تحصيل الجهات العقليّة و عدم التميّز بينها وبين الصفات العينيّة». 

وحدت حمل در تناقض. افزون بر وحدتهاى هشتكانه بايد اعتبار كردد. او 
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لذلك اعتبر فى وحدات التناقض وحدة الحمل فوق الوحدات الثمان'». 

وجود به معنى مصدرى از مفاهيم اعتبارى است. همجنان كه برهان تسلسل 
شيخ اشراق بر أن دلالت دارد. «فكما أنّهِ اذاكان للوجود صورة عينيّة وراء الماهيّة 
الموجودة كان له وجود عينىء ولوجود الوجود أيضاً الى لا نهاية: ثم لمجموع 
السلسلة ونجود آخر هتسلسل مّةثائية اإلى لانهاية أخرئ و عكذاء ولا يكون للوجود 
الأعيل خسنل لابحضرتها جما 

زيادتى وجود بر ماهيت در ماسواى خذداوند به واسطهُ حيئيّت تعليليّه است. 
اازيادته على الحقائق المتجوهرة بالجاعل و هى ما سوى القَيُوم الواجب بالذات - 
معناه: أن مصداق حمله على أىّ شىء كان غير ذلك الوجود الحق نفس ذاته من 
حيث هى مجعولة الغير» فما ينتزع منه الموجودية فى الممكن هو نفس ذاته من 
حيث هى من الجاعل؛ وفى الواجب نفس ذاته من حيث هو بنفسه؛ لاامن جاعل عر 
عن ذلك». 

عدم اعاده معدوم نيازى به توضيح ندارد. «أنّ ما نهجناه لهو سبيل الفحص على 
شئة الحكمة البمائكة دن أن كتركاتنا الذية سيهونانبالستاعاة التوعالسة مور لناء 
الفلاسفة الاسلاميّة و اليونانيّة قد حاولوا تبيان الأصل با.يضاحات محصّلة حكميّة 
لست برادعهم عن شىء منهاء بل متصوّبهم. و بيّن عليهم بما أسبغوا النظر على 
الوجه الأوفى؛ و بلغوا بالبحث الأمد الأقصى على اعتصام منهم باستغناء الفحوص 
عنه لَكْدَة الظهور عن ذلى كله ومن اعترض غليهع من سفهاء المتأخرين كان كأثه 
دم يئل الوجهة و لم يجد السبيل لكونه ضيّق العقل فى فطرة الوجود. غير مستأهل 
السرّ أن يكون من مواضع العلم و مدارك الحكمة, فلنذكر». 

اعاده معدوم برخلاف رأى متكلّمان به مثل آن است نه عين آن. «فارذن لا يعاد 
المعدوم لا بمثله لا بعينه». 

كويئ ميرذافاة .در بحت جعل بدارائ صيوؤرث متمايل! استاء لاق أمّا الوجوة 


١.اين‏ نظر به اشتباه از اراء ملاصدرا قلمداد شده حال آن كه مبانى آن از مدرسةٌ فلسفى شيراز است. 
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فلأنَ حقيقته فى عالم الإمكا نكون الماهية وصيرورتها فى الأعيان أوفى الذهن؛ فهو 
كون شىء و صيرورته لاكون نفسه. فيكون فى لحاظ العق اريّاه تكثر لا محالة». 
اينكه به جعل تأليفى يا بسيط آن را انسان و حيوان جعل كند.!«فالجاعل يفعل ماهيّة 
الإنسان, ثم هو بنفسه ا,نسان و حيوان: لا بجعل مؤلّف أصلاً ولا بنفس ذلك الجعل 
البسيط؛ و هذا أصل غامض من لم يرزق الفطنة و لم يكن لقريحته سبيل اللا اءلى 
الغفول عنه». 

صدق به معنى مطابقت با نفس الامر است نه مطابقت با أنجه در ذهن مىباشد. 
وازاين نكته برخى غافلند. «و هذه الدقيقة الأخيرة يغفل عنها المتفلسفون». 

بسيارى از احكام بالعرض عارض وجود و عدم مىكردند و اين نكته سرّى از 
كونه سبق را بر ساير اقسام افزون ساخت,. و براين مطلب كويى فخررازى به نحوى 
التفات يافته اكر جه حلّى براى آن نيافتهاست. «و هذا التفصيل عليهم قد تصدّيت له 
منذ سنين حيث أحطت بكتبهم الحصيفة التبيان. الوثيقة البرهانء كالشفاء و النجاة و 
التعليقات و غيرها من الصحف الفلسفيّة. ثم ثقّفت مثير فتنة التشكيك قد تعرّض له 
فى المباحث المشرفيّة ولم يتعرّف لهم منه مخرجاً». 

بيان تآخر دهرى موجودات از حضرت حق راه دينى وفلسفى است. «فهذا 
القول الفصل المقشوٌ عن قشر الزور و التدليس هو سبيل تقويم الحكمة الإيمانيّة 
البهيجة و الفلسفة الدينيّة النضيجة». 

اطلاق دوام بر حادث دهرى به جهت عدم اعتبار زمان در آن,. روانيست. «وهذا 
من الس التجات"الذئ لا يرجي التفطن له وليتقفطى الا ينفظرة شاهقة قندسية ى 
قريحة شامخة ملكوتنيّة». 

جر وعاء دهر ماضى و مستقبل معنلى ندارد. «فهذا هو المذهب الوئيق». 
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وصول به جكونكى دوام سرمدى خخداوند بلوغ فلسفه است. «و أزليّة البارى 
تعالى و أبديّته معنى واحد هو بعينه دوامه السرمدىء فهذا سبيل طبخ الفلسفة و 
ينضج الحكمة». 

سرمد برخلاف رأى مشائيان در حكمت يمانى به حضرت حق اختصاص دارد. 
«و أمًا السرمد فهو نوع آخر أرفع وأقدس من الدهر أيضاًء ومحيط بهء سواء خصّصناه 
بالقيُوم الواجب بالذات عرّ شأنه كما أدّى اليه صراط نضح الحكمة الحمّه الحقيقيّة: 
أوسوغيا نيشت النهعملة المنارقات المتشسفة مو الكاتات المتجهولة و 
الممكنات المعلولة. كما هو سبيل الفلسفة المشائيّة». 

برهان و حدّى براى خداوند نيست بلكه أو برهان بر تمام اشياء است. «و أنه لا 
حدٌ ولا برهان عليه؛ بل هو البرهان على كل شىء». 

مبدأ نور همان واجب بالذات است. «ترانا نصطلح فى هذا الكتاب على التعبير 
عن مبدأ النور بالقيّوم الواجب بالذات». 

تحليل حدوث دهرى و جكونكى اعتبار بالعرض شرور در عالم از عطاياى حقٌ 
بدو بوده استء و تحليل بحث شر در ربوبيات خواهد آمد. «فاينٌ ذلك مما أتانيه 
رّى من الحكمة و خلقنى لأن احاول ايفاء حقّه من اعمال القريحة و ا,عطاء نصيبه 
من الأنظار الصحيحة. و أُنّهم عنه لفى ذهول عريض و ضلال بعيد و زيغة صرفة و 
غفلة سازجة... و لكنّه سيعاد حيث يحين حينه فى بعض المساقات الربوبيات و 
المقالات الإلهيّات ( كذا) ارن شاء اللّه الحكيم العليم». 

وقرع موجودات زمانى در قضاء همان مُثل افلاطونى است كه مشائيان أن را 
درنيافتهاند. «و اينّى لست أظنّ با,مام اليونانيّين أفلاطن الإلهى ابنّهِ قد كان يقصد فى 
أمر الصّور و المثل المتعلقّة لا فى مادّة غير هذا السرّء الا أن أتباع يعلّم المشّائيّة 
أساءوا به الظنّ و استناموا الى ما سوّلته لهم أوهامهم». 

جاعل نفس ماهيت را جعل م ىكند كه اين جعل مقتضى وجود ماهيت است. «و 
هذا كما قد علّمناك فى مباحث الجعل أنّ الجاعل يفيض وجود الماهيّة بأن يبدع 
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نفس الماهيّة. فيلزمها بعين ذلك الإبداع أن يكون موجودة. لا أنه مبدع نفسهاء». 

طبيعت امكان, طبيعت فقر و نياز به علّت. جهت وجود است, واين به عبارتى 
همان امكان فقرى است. «ارنّى بفضل ربّى اعلمكى كيف تزن كنه هذه المسألة 
بقسطاس التحصيل'. 

ذات ممكن هر لحظه نياز به فيض جاعل دارد. «فاذن ارضافة المفيض الحقٌّ نفس 
الذاك المتقثرة و اها حمر متضله آنا فانا هيت لو اميت عتها ريمعت الذايف 
إلى بطلانها الأزلى». 

در نظر ميرداماد اعتبار وعاء سرمد براى حضرت حقٌء دست مايه اثيات حدوث 
دهرى است كه اصل ومادر مباحث ربوبى مى باشد. :و هذه المسأله ام مسائل هذه 
المساقة من علم ما فوق الطبيعة فى الفلسفة اليونانية وفى الحكمة الخالصة الحقة 
اليمانية... وهى من المبادىاليقيئية لاثبات الحدوث الدهرى». 

ل) لا لا 

افزون بر نكات فوق توجّه به مطالب ذيل بايسته است:١‏ 

اتباع شيخ به جكونكى وجود حركت قطعيه توه ننمودهاند. 

كفتار فخر الدين رازى در حصول شىء تدريجى وجهى ندارد. 

جرم فلى اقصى به جعل بسيط متحرى خلق شده نه آن كه تحرّك أن زائد بر 
ذات باشد. 

انكار وجود حركت از اقوال كروهى يونانيان است و انكار حركت قطعيه از 
كروهى فلاسفه الى اسلام در دوره تشويش فلسفه است كه به واسطه تلاش 
ميرداماد. اين رأى از بين رفته است. 

هر حادث زمائى حادث دهرى نيز هست. 

اقتران شىء به عدم در بعضى از زمانها منافى وجود او در دهر نيست,ء بنابراين 
.١‏ نكات ذيل بركرفته از يادداشتهاى نكارنده بر كتاب حاضر است كه به دلائلى جند توضيح أن رابه 

نكاشتة مستقلّ خود در اين ياب وانهاده است. 


مقدّمةٌ مصحح / ينجاه و بنج 


جاعل جهت تحقق شىء در زمان. عدم آن را در زمان از بين مى برد. 

ظهور موجودات زمانى در قضاء همان مُثل است. 

جاعل وجود ماهيت را افاضه م ىكند. يعنى نخحود ماهيت را ابداع مىكند كه اين 
ابداعء موجوديت ماهيت را به همراه دارد. نه اينكه يكبار ماهيت را جعل مىكند و 
بار ديكر وجود آن را. 

حركت قطعيه به واسطة مشاهده حسّ دريافت مى شود و حركت توسّطيه وآن 
سيال به واسطة برهان اثبات مىكردد. 

بحث لزوم اتحاد در محل. ضررى به جعل ماهيت وارد نمى سازد؛ زيرا اتحاد 
مفروض در وجود به معنى مصدرى است كه از حاقٌ خود ماهيت انتزاع مىكردد. 
افزون بر آنكه با دقت در اقسام مطابق حكم و تحليل بحث مشتق همين امر تأييد 
مى شود'. 

تصديق امر بسيطى است كه عقل أن رابه اجزاء كوناكون تفصيل مى دهد. 

بائينترين مرتبة تحقق از آن هيولى است و حركت نيز بسان هيولى مى باشد 
اكرحجه زمان از حركت ضعيف الوجودتر است. 

با تحليل حركت قطعيه و توسّطيه راه سراى اثبات حركت جوهرى' هموار 
نمىكردد. جه درواقع اين برداشت نوعى كزانديشى در فهم حركت توسّطيه 
مو رباشيد: 

شر عبارت از عدم ذات يا عدم كمال ذات براى جيزى است كه مى تواند آن را 
واراماكي كارا كن تور تحوهن وجو وه وز نو إر كرون ع عا ”7 

در تأمّل دقيق عقلانى شرور فقط در ظرف زمانيات قابل اعتبارند و همين شرور 
به طور بالعرض قابل اعتبار مى باشند نه بالذات. 


.١‏ درين مقام بايد توجه داشت كه فرقى بين حمل اول و شيخ صناعى وجود نخواهدداشت. 
؟.أين تحليل دقيقاً براخلالاف نظر ملاصدرا است. 


بنجاه و شش /الأفق المبين 

وحدت حمل»ء وحدتى افزون بر وحدتهاى مشتكانه در اعتبار تناقض ان 

مناط تشخص نحو وجود شىء است. 

زمان از مشخصات شىء است. 

معاد. عبارت از كرداورى بقاياى اجزاء مادّى از أجساد باقىمانده وافاضة 
صورتى بر اين ماده بر وفق آنجه بوده است مى ياشد. 
أيتة؟ 

تنها امر معتبر در عقود. ضرورت بتانه است. 

موجود امكانى خالى از قوّه نيست. 

بين امكان ذاتى و امكان مختصّ به زمانيات فرق است. 

قضيه «واج ب الوجود موجود است» درواقع اخبارى مجازى است,ء زيرا جعل 
بسيط مختص علّت فاعلى اسث نه ساير علل. 

فاعل به جعل مؤْلّفء جاعل نيست بلكه فقط موجد و فاعل است. 

با قبول جعل بسيط ماهيت مشكل قاعده فرعيت در عروض وجود بر ماهيت 
مرتفع مىكردد. 

جاعل در جعل» ماهيت را مجعول مىكرداند. مثلا از جماعل «انسان» افاضه 
مىكردد. كه اين افاضه موجب وجود انسان مى شود. 

با قبول جعل ماهيت, انتزاع وجود از ماهيت مجعولء متقدم بر تمام لواحق 
ماهيت است. از اين رو بقاء نيازمندى موجود به علّت همواره هم در ايجاد است و 
هم در بقاء. 

بنابر قبول جعل ماهيت,. ماهيت قبل از جعل داراى تقرّر علمى در يكى از مراتب 


.١‏ سياق عبارات ميرداماد كوياى انتساب اين اصل به خود وى نييت. 





مقدّمة مصحح / ينجاه و هفت 


مسألة جعل ماهيت و اتصاف آن به وجود. با تحليل اقسام اتصاف و انتزاعى 
بودن آن در مسأله وجودء مستلزم تقررٌ وجود قبل از اتصاف نيست. 

بررسى اقسام حمل ذاتى و شايع به طور دفيق» واعتبار وحدت حمل درتناقض 
از مياحث مورد تحليل حكمت يمانى است. 

اكر وجود به معنى مصدرى اعتباركردد. فرد أن عبارت از حصص أن بوده. 
بنابراين ماهيتهاى متباين به واسطه وجود اتحاد نمى يابند. 

وجوب وجود. به معنى اعتبار موضوعى جهت حمل وجود نيست. 

زيادتى وجود بر حقايق خارجى بدين معنى است كه اين حقايق مجعول بالغير 
هستند. ودر واجب بدين معنى است كه عين ذات او مى باشد. 

حضرت حق برهان بر تمام اشياء است نه بالعكسء واز همين جهت ادلَهُ اثبات 
اوهدلائلى انما عل نه برهانئ: 

حضرت حقٌ بسيط الحقيقة و مشتمل برتمام كمالات وجودى است. 

ذو الانة السو و ماسة مشونات بذررازة وات فاك استه كه ابد حباكت 
دستماية بس شايستهاى در مباحث علم منطق است,ء و از آن روكه از ميرداساد 
وسالة متعفل ور سطق كراوش تشدف كوي شهرت اصلى وى به عنوان «منطقى» 
در كرو مباحث همين كتاب است. 


نقد مبانى حكمت متعاليه 

در نكاشته مير داماد به طور شكفتى مبانى اصلى حكمت صدرايى مطرح شده و 
مورد انتقاد قراركرفته استء حال با توه به تاريخ تأليف اثر ميرداماد و آثار صدرا 
بايد جنين ينداشت كه يا آراء صدرا مربوط به زمان تلمّذْ وى به نزد ميرداماد است و 
ياناظر به اقوال مطرح شده قبل ازاو!! در هر صورت اين مقام نياز به جستارى 
درخور خواهد داشت. 


يارداى از مياحث نقد شده حكمت صدرايى عبارتند از: 


ينجاه و هشت /الأفق المبين 


تقد اصالت وجود و جعل أن. 

در طبيعت وجود تشكيك جارى نيست,ء جه أن كه اشتدادٍ قابل اعتبار در افرادٍ 
وجود. به اعتبار همان ماهيات موجود مىباشد, و منشأ اين 0 قَوّهِ به 
فعل در دايرء وجود است. بنابر اين تشكيك در وجود از مبانى برخى متفلسفين 
است. «بل لو كان يصح ذ فى الوجود تشكيك بالشدّة و الضعف على ما يراه بعض 
المتفلسفين». 

نفى حركت جوهرى وذمٌ قائلان أن به تفلسف. و نفى استدلال بر أن از رهكذر 
حركت قطعيه و توسّطيه. «و لقد كنا فى سالف القول بسطنا لى نفى الحركة فى 
الجوهر على مااءن تذكرت لكفاكى. و أمّا على ما يظنّه العامّة وهم شرذمة من متقدّمة 
المتفلسفين. و قد حجبهم التفلسف عن الفلسفة. و طائفة من متفلسفة المتأخرين» و 
قد انصرفت هممهم عن حقيقة الحكمة ا,لى شبح التفلسف». 


و 
05 


ٍِ 


روش تصحيح 
0 الف: جند سال قبل كه نكارنده در صدد تصحيح اين اشر برآمد توانست 


.١‏ درا ين اوان تصحيحى بس شتابزده از كتاب الأفق المبين عرضه شد. مصحّح محترم آن على رغم اطلاع 
از تحقيق نكارنده, كويى ير سر منافسداى برين يبش دستى مبادرت فرمود, و كتاب رايدون حواشى آن 
منتشر ساخت؛ لذا نكارندة سطور بر آن شد كه اوَلَاً از شتاب در يزوهش خود بكاهد. و ثانياً درين 
ويراست امعان نظرى كند تا شايد از دنبالة كار خود انصراف دهد؛ ولى صد افسوس كه أين يز وهش از 
مقدّمه تابه انجام كاستى هاى يسيارى داردء كه نكار نده در ذيل فقط به غلطهاى وارد در عناوين بخشها و 
برخى از اغلاط ديكر اشاره مىكند. ييش از ورود به عرضه اين اغلاط, نمونهاى از شتابز دكى در مقدمه 
اين يززوهش بايسته ذكر است. در صفحه 05-87 كتاب در مقام معرّفى نسخدهاى الأفق المبين يس از ذكر 
برخى از نسخ. مصحّح به دو نسخه بسنده كرده است: «نسخَةٌ كتابخائه ملكى... نسخة كتابخانة أية الله 
مر عشى با مشخصات 4018... مقايسه نسخه را شاكرد مؤلف نظام الدين احمد جيلى شب 5 شوال ١91١2‏ 


# 








مقدّمة مصحح / ينجاه و نه 


8 
(كذا) به يايان برده» عجيب أن است كه مصحّح بر اساس اين نسخه يايان صفحات را در يزوهش خود 
مشخص كرده است. (صفحه ..” و غيره) طرفه ان است كه تصحيح مصحّح بر اساس شمارة 
صفحات عرضه شده و متن أن با نسخه شماره مرعشى از كاتبى نامعلوم مطابقت دارد. نه با نسخة معرفى 
شده از جيلى !! 

در اين مقام اشارتى به برخى از يدخوانىهاى اين جاب خواهيم داشت 

ص ؟: فاذاءً لاخف: فازاءً للأخف 

ص "#: المساقة الأولى: المساقة الأولى 

ص #: و من هناك لا يستتم: و من هناك يستقيم 

ص "8: فلو رجع السؤال: فروجع السؤال 

ص :4١‏ لا من جهة ما بحسب الزمان من المشخّصات: لا من جهة ما يحسب أنّ الزمان من المشخّصات 

ص :1١28‏ مضافاً إلى بشيء آخر أيضاً... بالتحقية: مضافاً... بالنعتية 

ص :1١7‏ والآن فقد تُكشف: ... تَكَشّف 

ص ؟؟١:‏ لم يكن ضر ورى أنبتات المحمول:... اثتبات المحمول 

ص 6؟1: لذلى شكل أن يقال: لذلى يشكّك... 

ص :1١‏ فاذا رمنا: فانا إذا رمئا 

ص ؟15: من قبل اضافة الغير:... إفاضة الغير 

ص 118: لوحوول بتميمه ما: لو حوول تتميمه بما 

ص 5؟١:‏ فيفصح لك تدليس: فيفضح لكى تدليس 

ص +18 ريما يستكنٌ فى خلدك: ... بخلدك 

ص 109: مما تزلزلت به قاعدة الثلاثة المتكفلة: ... قاعدة التلّة المتكلقة 

ص ؟18: و هذا التبيان الأقاصى القدسى: ... الإقاضي القدسي 

ص 188: و اذ كان كوئه: و ان كان كونه 

ص 113: في نفس المعنى الجنسى تصور الافتراق بالفصل:... تصور الاقتران بالفصل 

ص 137: أليس قد يكشف: أليس قد تكشّف 

ص :15-٠١‏ هو ما من تلقائه الحقيقة والوجود. وهو كون نفسه: ..., والوجود هو كون نفسه 

ص :1١8‏ قاذن من أى ماهية قبل الجعل: فاذاً من أين ماهية قبل الجعل 

ص :1١18‏ و مرجوحيه تستلزم امتناعه: و مرجوحيته يستلزم امتناعه 

ص :15١‏ والتزوير والازورار فى هذين مستبين السبيل: و التزوير والإزوار... 


شصت /الأفق المبين 
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ص 55 ؟: فاذا لخّص مفهوم الممكن استيقن انفساخ امكان الاولوية الذاتية ثم يرب فى سبيية الامكان للحاجة: 
فاذا لحص... الذاتية لم يرتب... 

ص 178: فحيثما كان كانت الحاجة و الفاقة المغلطة من أولى سخافة العقل:... الحاجة. و الغاغة المغلطة... 

ص :15١‏ ثم لو هو شيء مع المستنكرين: ثم لو موشى مع المستنكرين 

ص :55١‏ قاذ قد دريت: فاذن قد دريت 

ص 07؟: فقد أوضح لنا الفحص...: فقل أوضح.... 

ص إلى الذات من حيث هي هي فكيف حكمت: إلى الذات من حيث هيء فاذن يكون التقرّر في زمان 
التقرّر - عبارت متن افتادكى دارد, كه در اين جا از بيان ان خوددارى شد. ... من حيث هي هي مرتبة 

ص ٠‏ 2؟: وفاء ( معلوم نيت كه اين ضيط اصلاً درين عبارت به جه معنى است) شكّين: رفاء شكين 

ص 188 ربما تسمع قول شركائنا... فأورد عليه: ربّما شمع... 

ص 128: لست أقول بذلى: لست اعنى بدذلىك 

ص 184: تقول الوجوب جهة الفقدان إن: فقولك الوجوب جهة العقد إن 

ص 129: ليس يكون إلا جهة فنسفسفها: ليس... فسفسطة 

ص 75؟: ألست تفشر قولكى: ألست تعتبر بقولك 

ص ١52؟:‏ يجب هذا المعنى عنه بالايجاب: بحسب هذا المعنى عبّر عنه بالايجاب 

ص ١7؟:‏ فلا تفيضن من كون وجوبه: فلا تنقبض من كون وجوبه 

ص 175: ثم لم من بعد الشىء و التقرّر:... بعد التشيؤ و التقرّر 

ص ؟8؟: أما استوضعت فيما استوضعت: اما استوضحت فيما استوضحت 

ص 185: فاذن كأنك لم ترتب أن أسمعناك: فاذاً كأنك لم ترئبٌ إن أسمعناك 

ص 86!: ممكن الوجود لشىء آخر بل: ممكن الوجود لشيء آخر فريّما كن الشىء ممكن الوجود في نفسه و 
ليس هو بممكن الوجود لشيء آخر بل 

ص 80: ثم كل تام: ثم كل تال 

ص 588: فاذن نسبة بعض الممكنات: فاذن يشبه... 

ص 47؟: إِمَا بالاقتياس كما الدور: إما بالاقتناص كما... 

ص ٠7”‏ ": الزمان فطري الإنية مقتبص الماهية:... مقتنص الماهية 

ص :7١١‏ فما طابق منها جزءاً هو قبل قبل له قبل و ما طابق جرءاً هو بعد قبل له بعد:... هو قبل قيل له قبل... هو 
بعد قيل له بعد 





مقدَّمَةُ مصحح /شصت ويىك 


كتابخانه ملى. ش اه 
كتابخانه الهيات دانشكاه تهران» ش 598 ج؛ 
كتابخانه مركزى دانشكاه تهران» ش 589؟؛ 


كتابخانه مرحوم آية الله مرعشى نجفى. ش ههع”5, 55٠8‏ 2018 67اع, 
لامعلل ععه 1ل 
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ص ؟١6:‏ فيلزم أن يتلى الآنات: فيلزم أن تتالى الآنات 

ص ١‏ 6: لا معية مستلزمة للفيئية ( در همه جاى اين تصحيح اين اشتباه تكرار شده أست؛ همجو ص 251١‏ 
561 و... ) زمانية أو منتهية اليها بل مباينة للعيئية خارجة عن جتس العيئّة الزمانية:... مستلزمة للفينية... 
مباينة للفينية... جنس المعية الزمانية 

ص :8١‏ فاذن سطح نور عالم القدس: فاذاً سطع... 

ص **6: و طرف هذا الحصول: فظرف هذا الحصول 

ص 505: ظنون و توهينات: ظنون و تهويشات 

ص 0ث: حتى الجاءه إلى التشبت بذيل افلاطن: حتى أجاءه... 

ص 08»: ان مّا حصفناه:... أحصفتاه 

ص 807": ذوى الأبصار المستفشية:... المستغشية 

ص 58": المعية ألْرَمائية إمّا نفس المعية:... نفس الفيئية 

ص 278: استيناف تقديرى: استيناف تقريرى 

ص 585: ثم سبق مجرد عدم الاجتماع: ثم أليس مجر د... 

ص 587: يكون الجسم فى الآن موصوفاً بهما: يكون الجسم فى ذلك الآن... 

ص 45: فاذن تعبية الامر فى الوجود العينى: فاذن تغيّر الأمر... 

ص 545: و التفصيل عليهم أيضأً ناهض: فالتعضيل عليهم... 

ص 98 بل قيل: الحركة يكون: بل قبل الحركة... 

ص ١8‏ ؟: ولا يبق المتعلمون بما زاغ معزياً الى السلف: ولا يثق المتعلمون بما زاع معزياً... 

ص ١١؟:‏ وهو من هوأدق تأمّلاً: و بعض من هوأدَقى تأملاً 

ص ؟١؟:‏ فاذن الثاث علي و حدّثك فى الحكم: فاذا الثاث عليك حدسك في الحكم 

ص 8؟؟: ختام فصولى: حتام تصويبى 

ص ؟30: فاذًا أوجد الذهن: فإذا جد الدهن 





شصت و دو /الأفق المبين 


ودونسخه در كتابخاته لندن . 
سرانجام بيش از جهار سال ييش نككارنده با استفاده از نسخه اوّل تا سوّم 


ويراستى از اين اثر را فراهم أورد. 


لانبا به واسطه اشكالات متعدد در طول مرحله اول نكارنده بر آن شدكه 
تمامى نسخههاى شناخته شده ازاثر رأ فور مذاقه قرار دهد.ء از اين رو افزون بر 
مراجعه به تمام نسخههاى موجود در ايران در مواردى جند مجبور به مراجعه به 
نسخدهاى كتابخانه لندن كرديد. 


افزون بر آن در موارد مبهم از نسخههاى ديكر بهره كرفته شد. 


نسخدهاى اساس تصحيح 

.١‏ «ل»: كتابخانة ملى ملى. ش ,»0١‏ تحرير سدة يازدهم. خط نسخ. بدون نام 
رونو سكن سطرى وزيرى»: جد ولكشى شدهة. 

اين نسخه يكى از كامل ترين' و خواناترين نسخدهاى اين نكاشته است كه 
متأسّفانه در نيمة دوم كتاب, بسيارى از وازههاى دشوار و برخى از عبارات نقاشى 
شده وكلمات داراى معنى محصّلى نيست. و اما از دكر سوى اين نسخه به واسطه 
ووه ختواشئ: مولت در كتان جات :بز وستادتيازداى لذ خاشههاف سياه ند 
دربردارنئده تمامى اين حواشى نمى باشد. 

2 «م): كتابخانه مرحوم ايةالله العظمى مر عشى تجفى » ش 6:» تحرير سد 
يازدهم. به خط نستعليق. ١4‏ سطرى خشتى . نسخة حاضر يسان نسخة «ل» از 


١.اين‏ نسخه. در دو بخش داراى افتادكى است كه علّت أن نيز از سهلانكارى كاتب نيست, بلكه به واسطة 


عدم وجود أن در نسخةٌ اساس استنسام بوده است. جه نكاشتة كاتب بيوسته است. 
م وجو س0 2 ب يبو 





مقدمهُ مصحح / شصت و سه 


كامل ترية تسكةهاى اين تكاشعه است» 'ؤاز آن زوكةديا خخط مولت مقائلة بده 
درخور اهميّت به سزايى است: اين نسخه دربردارندة عناوين بخشها و برخى 
حراش كنز لف آسيت» ولن متا يماته فعو انان تبكسهها د موارد كرتاكرن تار 
بدنويسى و بدخوانى كلمات مى باشد. ' 

'". «د»: كتايخانه دانشكدة الهيات تهران. ش 4ج 8 سدة يازدهم. به 
خط نسخ .بدون نام رونويسكرء ١4‏ سطرى وزيرىء, جدولكشى شده. از متملكات 
مرحوم حكيم قا ضياء الدين درّى. 

اين نسخه برخلاف بيشتر نسخههاء داراى استنساخى واضح است و بسيشتر 
كلمات منقوط مى باشد و در مواضعى كه كاتب در قراءت نسخة اساس استنساخ با 
مشكل رويرو بوده جاى كلمه را خالى نهاده و آن را نقّاشى نكرده است. متأسّفانه 
نسخة اساس استنساخ اين نسخه نسبت به ساير نسخهها ناقصتر است» و 
روتويسكر تا غبارة وو مما يكن أن لا يذهل عنه ان كلاامن الراسيسة كما يكون 
مبدءأً» كزارش كرده است. بنابراين فاقد يك جهارم از تمامى بخش موجود 
مى باشد. نسخة حاضر فاقد هركونه حاشيهاى مىباشد. و در بيش از نيمى از آن 
عناوين بخش ها كزارش شده است. 

؟. «ج»: كتابخانه اهدايى مشكاة به دانشكاه تهران.ش 584 تحرير سده يازدهم. 
نيمة اوّل به خط نسخ ونيمةٌ دوم بهد خط نستعليق. بدون نام رونويسكر. 
معتل ف الستطورية انداازة قي , 

اين نسخه فاقد ديباجة مؤلف است. و از اوّلين بخش «صرحه اولى» يعنى 
«تلويح استنارى. عسيت...» أغاز م ىكردد. فرجام اين نسخه در حدود يانزده برق 
افتادكى دارد و متأسقانه بركههاى متعدّدى نيز از ميان اوراق آن افتاده است. درين 
نسخه خوشبختانه عناوين بخششها به وضوح در متن يا در حاشيه آمده و يارهاى از 
حواشى مَؤْلّف با امضاى «منه مدظلّه» در حواشى آن نقل كرديده است. 


.١‏ متأسفانه تصوير ارائه شده اين نسخه به نكارنده. بسيار كوجك و كمرنكى است!! 





شصت و جهار / الأفق المبين 


ه. «ش»: كتابخانه مرحوم آي ةاللّه العظمى مر عشى نجفى .عش 001١/8‏ تحرير سدذةً 
يازدهم» به خط نستعليق» 4" سطرى حشتى. آغاز و انجام اندكى افتادكى دارد. اين 
نسخحة نيز از زمره نسخ دقيق اين نكاشته محسوب م ىكردد. 

*. لاخ» اشاره است به مراجعه به ساير نسخ خطى وياقراءتهاى محتمل در وازه. 

در تصحيح اثر حاضر با رعايت سياق مؤْلّف و اصالت نسخدها روش تلفيقى 
اتخاذ شدء از اين رو شايد به صراحت بتوان كفت متن فراهم آمده با هيج يك از 
نسخدها بهطور كامل همخوان نيستء, و عمده علّت اين امر. عدم دسترسى به 
دريافت كه: 

.١‏ تمامى اين نسخدها به جز نسخة ١م"‏ وتا حدى «ش» از روي نسخةٌ اصيلى 
رونويسى نشده است. 

".با وجود تعبيرها ووازههاى تقريباً مهجور درين نسخدها بايد دريافت كه بيشتر 
اين كلمات بيش از آذكه رونويسى كردد. نقاشى شده'. جه در بسيارى از موارد 
تحرير اين اثر يا توسّط كاتبان غيرحرفهاى ويا دانشجويان مبتدى در هنكام تدريس 


حواشى الافق المبين 
حكيم استراباد بسان بسيارى از نككاشتههاى خود بر اين اشر زرف حواشى 


شده اشسيت: 





١‏ در ياورقى اثر حاضر يارداى از أين موارد كزراش شده وايه جحهت عدم فائده از ذكسر موارد مهجور 
خوددارى كرديد. 
نكارنده اكرجه تصحيح اين اثر را جند سال بيش به انجام برد. ولى با مراجعه مكرّر به أن حاضر به جاب 
آن نبود. تا أنكه به واسطهٌ اصرار ناشر محترم با مراجعداى اسامى رأضى به عرضة أن شد. 


الف: نسخة كتابخانه مرحوم آيةالله مرعشى نجفى. ش 128٠8‏ تحرير نستعليق 
ميرعبد الحسيب علوى عاملى ' از نوادكان ميرداماد, فرزندٍ مير سيد احمد علوى 
عافن 

الوتكظة دويز وا رتنه بكو افك الاق الحم سوا تس ساروا ان انان دقر 
ميرداماد است كه خوشبختانه عاملى به كردآورى أن در اين مجموعه يرداخته 


اك 1 
تسسا ٠.‏ 


موجود كتاب است. و از اين رو بايد نتيجه كرفت. نسخة موجود در نزد احفاد 
ميرداماد., به اندازة نسخهدهاى فعلى بوده أست. 

ب: حواشى موجود در حاشية نسخ اوّل. دوم وجهارم. 
بهره ازنسخ ديكر حواشى اندكى بدان از مؤلف افزوده شد كه جهت تمايز با نسخه 
اوّلء يس از رمز «منه» از شماره دو( ؟) به دتبال استفاده كرديد. 

دو نكته درباب مجموع اين حواشى بايسته ذكر است: 

حكيم ميرداماد. خود بر يارهاى از حواشى خود بنابر نسخه اوّل حاشيه نكاشته 
كه اين حواشى در يايان هر بخش آمده است. 

بنابر مجموعه حواش رب » شا كرداق نمو لقت با مره ارين مرؤاماوسعراعق 
بسيار در خور توجهى نكاشتهاند كه در يارهماى از جايها مصادر كلام استاد ر ينابر 
درس او مشخص ساختهاند, و البته خود نيزكاه نكاتى بر آن افزودهاند؛ اين حواشى 
.١‏ أو خود نيز از فلاسفه و متكلّمان برجستة نيمة دوم سد يازدهم هجرى است. و از وى آثار كوناكونى 

برجاى مانده. همجون عرش الايقان در شرح تفويمالايمان ميرداماد. سدرةالمنتهى. تفسير عرش سماء 


توفيق وديكر آثار 
؟. در ميان تمام حواشى نقل شده در أين تكاشته. تكارتده موقق به تعيين موضع حاشية ذيل نقشت: 
قوله: خبط كثير من الناس... 


عنى بهم المتكلّمين و فرقة يسيرة من مهوّشة الفلاسفة. (منه) 


شصت و شش /الأفق المبين 


عمدةٌ با رمز «سمع» كزارش شده كه در اين ويراست از همين رمز تبعيت شده است. 

بنابر آنجه كفته آمد در يارهاى از موارد در يزوهش حاضر مجبور به تصحيح 
تلفيقى و حتى قياسى مطلب كرديديم, باشد كه با دستيابى به نسخة مؤلّف. 
يؤزوهشى نو در آينده عرضه كنيم. 

در يايان بر خود لازم مى دانم كه از دفتر نشر ميراث مكتوب جهت فراهم أوردن 
نسخدهاى جهارم وينجم. ودوست دانشورم آقاى دكتر اكبر ايرانى كه همّنشان فرا 
راه اين يؤوهش بوده است قدردانى نمايم» وللّهِ درّه . 

وآخر دعوانا أن الحمد للّه ربٌ العالمين. 


حامد ناجى اصفهانى 
بهار ١118‏ ش 


مقدَّمَةُ مصحح / ث شصت و هفت 


١‏ شْ 


4 


|ججمافر لز يضاق مالعل ا 
ب ا 


' 

انك اللين جيك يعرمجدك ناريا 0 
|[الماليهر الافلاتالباليه وموم سانا تاحاة | 

أوالاتاتالرايرة باورا 0 ت أ 
ملك كنك يتناد يإلكرن الكون ونوا | 


ٌ 


الأألوت بحواك وثيئت بطولكردعت وا 
الاسيات يضفت هوت الرايراتتالماوراتانت أ ا 
١‏ جاعلالنوروالظلات فاع لمات وال <ات ص | 
١‏ أمرعت وللهودطفتلناتباسط جود مفيمر ا لوحود| 
ْ الاسطنتكوا المرزنتكاتخالو ولت سابد ا 


1 المي وليك العو. وَالرجيواد 55 2 









000 7 


تزسووا سواط اليك نهل ظ 
هفات سما 0 
2 زجدالم لطاب وَاصأ. تأت ألانأخ زف 8 





ا لتشم الع سد مط 


ثاء 
الورقة الاولى من نسخة ل رن 


شصت وهشت /الأفق المبين 


ا أجلن عتيتعرجبشا نارين ١‏ 
لأ مسرم ارممي هلان كلبية اذ ايت هربخ ّ 
مومه كلامتأحوكاسعانهكاعرت و إبلهية | 

ع 










ْ وللانّ ين بطلاننالعلةوالمعلولية ونان امنايا ا 

1 
هق امساي ياك 1 
| مرجش ويه غستت اياناس | 


امتح ان يكود لجر رع شدم فسولا:)/ا مزهنا | سهاعم 





الورقة الاخيرة من نسخة ل 


مقدّمة مصحح / شصت ونه 





ما مر ولاه انا سل مانن 3 


7 اس للدت 


1 كم 

عرس العام ا مر 
فصو 

272 سم يا لاقب سروه ل 1 

لاعت 

الكوها د وكلط ناا زعم ل اول 50 ا 

رك ل م 
8 نوريا تاوزن روجا اندر راع سسا ات 


7 معطا دوب ب لفان ا 
«مرفرزصيمة" فر وض يسيم د 

00 زد مكار( ف ادل ارو د زرا سوذا ري ابره ل 
0 عم 3 ا 7 ندرألا اليو رود ا 1 6 


٠. 
2 


الورقة الاولى من نسخة شس 


هفتاد / الأفق المبين 


كرجا هادا له قشر دى يتاب ل العفاعى 
هر عشى نجشي - ثم 


00 نر رم جرلء در 4س سا لاقل تلت انواس واسطا 
أب نيتم مادم شور تالاره ان تكداياره م لور 
م 0 0500 
ايت شتوك يديل تار 
تاها تاهاو ِ دوت 
الها تفي حسمي تت راك مانت لاه : 

وشاع قو و الم 0 يق ةد وناب" 

ول سيرخ اليك لحرو وال ضرع او كير مك ,اسه 


وا ات 
يب ولل» موسا ركه. ا اخ فاسان لاك , ورتم 


0 والاصه بت اتانب ارك رصا 
وري ا ا ل ا نض 


دروو بسلاب الف يرنه اليك 
د ناماه كح ملا :فانرا يوق" الو 


ارون ال اشرو ب و رصم رلا ل صا ل ار 


أده / 
.- 


الورقة الاولى من نسخة م 


مقدّمة مصحمح / هفتاد و يك 


ساد ر/7 ل 
106 قرؤت دم زيرك مك لبا بارال 
إل الزاليات«اسسائلات» واضل| 0 لضت إن 
اوزاف الس :ررك لهتهلن وام رأ" 
افك كو دالبل أن م 57 
ومك شل ٍ لطا 2 0 
ص 7 أت ميزه تم ممقة مل 


ْ ررم 
كاي الليزارادا دكي يرلتابو طن 
5 - الرإن' 0 ا 7_7 والرورء ولعو 


قت زات مذ رسكل ساسا ا 
0 اي 
ِ 3 
1 زكرا ' 





الورقة الاولى من حواشى الآفق المبين 


من نسخة م و فيها اشارة الى بعض ما يفقد من الكتاب 


سمه ا حك 
ل 0 
مجع ووا«ص يورق 6 | 
انرس الموسهره 5 ١‏ : 
ا 0 ال 
ةلتسن لم 0 
بو ا انقو نمي ماسوو + 
7 م حنير» مض 5 1 5 
ربوس وريه جاورا 
0 
- 


7 ل أ كم 
7 سي 71نب جاو نالعا ام ُ 

ار 0 1 

0 


. 


1 


لم - “كيين كبر بي 
“برجم ركس وو وى 


اهام رم قم 


2 ل بلسي سم سس ل 
لسسما بيصي هد مسباسسمم 2 سياس 


3 


0 0 


م ريم ميمه 
وى مل ةلس ,مر ل وم 


1 1ك مسرب ومور د موتو مضتيرل 


- يسم مب مس وص 2م : مر 
الو 0 
-لج يت تبر جو بم 
12 ورف سوب وت وبح م0 
3000 تير به مسر و ستل وح سبكس وجب اموه 


سك زه سل م اعسوم 
تفل ,سه ساار خم وس وجب ونوج 20 


ب ره 


هفتاد و دو /الأفق المبين 


يسم الله الدحمن الوّحيم 


والاستيفاق من العليم الحكيم 


سبحانك اللّهمّ جل حمدك وعرّ مجدك. يا رب العاقلات العالية والسافلات البالية ويا 
قيّوم السايرات الحائرة والثابتات الدائرة؛ يا نور التّور ويا مديّر الأمور, دبدَتَ بعلمك 
ونوّرت بفضلك ؛ يا مكوّن الكون ومشيّئَ الشيء, كوّنت بحولك. وشيّئت بطولك, رفعتٌ 
و8" الناوياتث الراناك: وتتية :نيو" النااكرات الونارياكة: اه جاه التهرد 
والظلمات وفاعل" الماهيّات والانّيات» الفيض شرعتك والجود طرفتك؛ أنت باسط 
الجود ومفيض الوجود, البسط سنّتك والخير منّتك؛ أنت خالق كلّ شيء. منك البدء؛ 
والسطوع. وإليك العود والرجوع ؛ أدركني بجميل صنعك. وبوّئني في منيع صنعك. * 

وصلّ على أفضل وسائلي إليك. ومنهل مسائلي لديك, مبلّغ رسالاتك, ومتتم 
شفاراتك: محتد وأهل بيه الأطاهز؟ الأطاين:وعاته "الأفاغر :مقاخر الأضلاب 
والترائب.*مواضع سرك ' وتراجمة وحيك. 


.١‏ في النسخ: فحوت؛ ضبط النصّ يوافق نسخة مكتبة لندن / القجوة: المتسع بين الشيئين. 

؟. في النسخ: فهوت؛ ضبط النص قياسي /الفهوة: كلمة جعلية بمعنى: السهو. 

3 م. خ:- وقاعل غ. د: المبدء 0 مج: - وبولنى... صنعك 
لدجو /. ل: أصحابه عدر 


5ن بدك 


/الأفق المبين 


رب بدأتَ فتمّم يا واهب الحياة خلقت فاهدٍ. قضيتٌ فاعفٌ. ملكت فأنعم. 

وبعد, فيقول أحوج المربوبين إلى ريّه الغني محمّد بن محمّد '' السلقب [ب]سباقر 
الداماد الحسيني _ختم الله له بالحسنى -:أخلاء الخلّة النورانية وأقرباء القرابة الروحانية ! 
إنّ هذا مشرع عقلاني ومرصد ربّاني. حاز بهجة السرّ بأنوار إرصادي العقلية وراز نهجة 
الفكر بأطوار أدواري روعية ١١‏ لمأشده فيه عن مرّ الحقٌّ بمستعذب الشهرة, ولمأشفه عن 
صرف فطرة الحكمة بخليط "' سوء الفكرة"". 

وإذ قد اصطفاني ربّي على الأمثال؟' والأتراب من*' شركاء الصناعة ورؤسائها في 
الملّة الاسلامية والدورة اليونانية بشرح الصدر للإيمان, واجتباني منهم لاصطياد الحقٌّ 
بالبرهان؛ وبلغ نصابي إلى حيث فككتٌ العقد وسبكتٌ الأقكار وتخلتٌ العلوم ونقدت١١‏ 
الأنظارء وبفضل منه ورحمة"' أزحتٌ أسقام الأفهام؛ وشرّحتٌ صدور غوامض 
الأحكام. وأبرجتٌ" الحكمة وأبلجيّها.'' وأملجت" ' الفلسفة وأنضجتها؛ فإزا'' لأخفٌ 
ماامن برؤق لهذ الموهية الريوبية:وآدآة لأقل ما لتلا الحقؤق على هذه الذكة المريوبية: 
وضحت هذ[ العلق الفتين والعرق الو تين شريعة للفنارعين وذريعة للبارعين عسي الله أن 
يععلة والأفق الستى»والسين التسعية افيه أ الأنوار العلمية وام الأسران الحكمية 
وبرهان سطوع العقل والحكمة في ساهرة الدين» وإبان نجوم الحقّ والحقيقة من مشرق 

وأيم الله. فلقد آن آنه وحان حينه. ولم يكد يرام يوضعه إلى التدرّج '' إلى أن يتعرّف 
سبيل جناب الربوبية حيث ما يجدر به من الوجود '" والصفات ونسبة المبدعات إليه؛ 
قم البق !"ويه لقاب وإليدة ار جوع علويها علدنا انطية" من السنيي” 


:.٠‏ ين محمد ١‏ ل:الروعية / مج: الروعد 

,١‏ د: مخليط ؟١,.‏ د: أله غ١.‏ فى النسخ: الاتيان (مهملة) 
ني 

6. م: من 5 نفدت: جاوزت .١‏ هكذا في النسخ 

8. أبرجت: أظهرت 5 ابلعت: أو ضحت ."٠‏ مج: أملحت / أملجت: أرضعت 

.١‏ هكذا في النسخء وفي العبارة وجه اضطراب ؟". م: التدريج 

أ[ققة م: الوجوده 3( 2307 م: دالبدء فيه مج: انفحتت 

5 ل: المسبحة 


التقدمة / ه 


الربانية"" والفلسفة اليونانية, حتّى استوت حكمة يمانية إيمانية حسب أقصئ ما يتهيّأ له 
ابن اليسنيعقله المشرج*؟ وقنبطه التعلم ؟" النتسالاً يسرك“ الحدسن واقتقاضاً بشبكة 
البرهان مع غموضة المطلب وصعوبة المسلك وتلوع السطاع وقصور الباع. وما ريم أكرم 
بغية'" وأكبر وجهة من أبواب العلم وما هو" إِلَا العلم الأعلى وحكمة ما فوق الطبيعة, 
المتّسمة بعلم الأنوار والمفارقات؛ فإن اتّفق إحصاف " الأأصول ؟" من ساير المقاصد لم 
يكد يستوجبه المطلب المقصود. فليس إلا على الاستمرار اللاحق وبالقصد الثانى. 
و" الأستيقاق انيل الجقانى والمعافى :من رت الأول واشوائن تومن اليه مطير المع 
والمثانى"". وإذ لمأئق فيه" إِلّا السو -على كلّ الامو حفيظ العقول من هلكات 
افون وعاضع الحوين من ستعلات افون رك كدري الكوكه ادلي رداك لسوت 
اقل أ يطل م أمظورنا بصق لامو الداع والقصور , وأجزل ما يقدّم من طوله 
الحياة نشأة"' النشورء إِنّه جدير بالاجابة, قدير على الافاضة. له الملك '؛ والأمر, 
وجذة الوذ والكبر يط رعو علق كل خيء دن 4" ارط كن عن عليه 14 . 

وخزائن الحقائق في الكتاب تنظم أبوابها صَرحتان,؟؛ في كلّ منهما** مساقات72) 
في كل منها"؟ فصول. في كل منها عنوانات ناس الجرااهز ال طالب ومتتالك الما وم 


/13". مج: البرهانية 3 المخدج: الناقص مه السملج: الخفيف 


٠٠‏ م: بشركة / مج: لشركة "١‏ د: لغية 5". مج: اهو 

*©. الاحصاف: الاتقان, الاحكام 1؟. م. مج: لاصول 

ا مو خ: المواحد /”. د: الأحد والثاني 

8خ فيه 9". هكذا في النسخ 

٠‏ .. اقتباس من الزمر 8/7" وغيرها: «له الملك» 

١‏ اقتباس من الأعراف /05: «ألا له الخلق والأمر...» ؟.. المائدة / ١١١‏ الحديد /3؟ و... 
499؛. البقرة / 53 551 و ؛. الصّرح: القصر 5. م: منها 


1 م: + في كل منها مساقات / ماقات: مواضع السقي /اغ. م: كل منها 





الصرحة الأولى 
من كتاب الأفق المبين 
وهو فلك العلم وسماء اليقين في الشطر ' الكلّي من حكمة ' ما فوق الطبيعة. 


المساقة الأولى من الصرحة الأولى 


في تقدمة جملة تجري مجرى المبادي في التقديم والتصدير 








فصل ]١[‏ 
فيه تحديد الحكمة التى هي فوق الطبيعة وتحصيل موضوعها 


وأقول وله إن عمًا' أرتيت من الحكمة اليماقة النطيحة والفلسقة الأ بمانية الهيجة: 
الناطق بقوارع فضلها. الشارق" لبيان هذا الكتاب البارق الفارق شأناً قدسياً وجاهاً 
ملكوتياً ومكاناً عقليّاً ومقاماً روعيّاً لم يكد. 


تلويح استتاري 
[في الوجود المصدري] 


عسيتُ أن أنبتك على التفطّن ؛ لأن ليس الوجود حقيقته "إلا نفس الموجوديّة بالمعنى 
المصدري. أي صيرورة نفس الماهية في ظرفٍ ماء لا معنى ما يُنضمّ إلى الماهية ' أو ينتزع 
منهاء فيجعل مناطاً لصحّة انتزاع الموجوديّة وحمل مفهوم الموجود. فلعلٌ المتحمّق أنّه 
ليس في ظرف الوجود إلا نفس الماهية. ثمّ العقل بضرب من التحليل ينتزع منها' معنى 
الموجوديّة والصيرورة المصدريّة ويصفها به ويحمله عليها على أنَّ مصداق الحمل 


١‏ خ: لما ". مج: لسان "'. خ: حقيقة 
. مثل السواد والبياض كما ذهب إليهم بعضهم, أو تعمّلياً كما ذهب إليه اليد السند. والحاصل أنّ في الوجود 
ثلاثة مذاهب. والاثتان باطل. فثبت الثالث.[سمع) ج: -منها 


٠‏ /الأفق المبين 


ومطابق الحكم هو' نفس الماهية بحسب ذلك الظرف, لا أمر زائد يقوم بها. فيصمّ 
ال 

فإن أوهم أنّ الأمر إذن قد أشبه حمل الذاتيات حيث إنّ مصداق الحمل ومطابق 
الحكم هناك ليس إلا نفس ذات الموضوع والوجود من العرضيّات اللاحقة.* 

قيل:' ينفصل عن ذلك بأنّ ذات الموضوع هناك بنفسها تستقلّ بمصداقية الحمل مع 
جل ةلعل عن ١:‏ تسصيفية كانق قورها وكا مبحمل السوشوة تبط اف فين ذارة 
الموضوع. لكن لا من حيث هي؛ بل باعتبار جاعلية العلّة لها. فإذا تُعَرَفَتْ بضرورة أو 
برهان صحّ حمل الوجود قطعاً. 

وريّما يقود إلى '' الحكم بها مشاهدة ترتّب ١‏ آثار الماهية عليها, فيُتعرّف أن ما هو 
مصداق الحمل متحقّق, فيحكم بصحّة الحمل لا أن ترتّب الآثار مصداق الحمل أيضأكما 
ظَنّء'' فقد فارق حمل الذاتيات من تلك الجهة. 


[ كيفية حمل الوجود وتباينه مع ساير الاعراض] 
نعم , قد خولفت فيه سنّة الحمل في ساير العرضيّات؛ إذ ليس في العوارض ما هذه 





. خ: ‏ تلويح استناري... هو 
/. قوله: فيصم الحمل... 
كأنّ صحيح الفطرة يحكم بأنّ ما يحوج إليه صدق حمل الوجود هو مجرّد وقوع الشيء في الأعيان, لا 
قيام شىء به أو إضافته إلى شىء أو سلب شيء عنه. (منه) 

6. فصدق الموجود على هذا التحقيق لا يحتاج إلى اعتبار حيثية تقييدية في نفس الموضوع كما في الذائيات, 
وجاعلية العلّة مشتركة فيها؛ إذ لا موضوع بدونها أصلاًء ومن ذلك صمّ سلب المعدوم عن نفسه؛ فأحسن 
التديّر! ( ١٠١١‏ عفى عته) ة. ج: قبل ٠.منان‏ 

.د يترتب 

١‏ . قوله: كما ظَن... 

الظانَ 8# بعض من ريما يسير مع حملة عرش التحقيق؛ وهو من بعض الظن. فإنّ ترتّب الآثار يتأخّر عن 
مرتبة الموجودية. ومصداق الحمل معياره. أي ما يحوج صدق الحمل إلى اعتباره. وكأنّه حمله على المعنى 
اللغوي أو ما لا ينفىٌ عن صدق الحمل و إن لم يتقدّم عليه بالذات؛ و ذلك بعيد عن درجة التحقيق. (منه) 


المساقة الأولى من الصرحة الأولى -في تقدمة جملة تجري مجرى المبادئ... / ١١‏ 


شاكلته إلا الوجود. وأيضاً الوجود يباين ساير الأعراض بأنَّ كل عرض فإنّ وجوده في 
نفسه هو بعينه وجوده فى موضوعه. 

وأمّا العرض الذي هر امشو تتفيق مع شين أ عراف الأعيان أوفن لاهن :د 
شيء أو معني به كذا في الأعيان أو في ألذهن. فوجوده بعينه هو وجود موضوعه. 

ولا يستصمٌ العقل أن يقال وجوده في موضوعه هو وجوده في نفسه. بمعنى أنّ له 
وجوداًكما يكون للبياض وجودء بل بمعنى أن وجوده في موضوعه نفس وجود موضوعه 
على خلاف سئّة كل عرض غيره؛ فإنّ وجود العرض في موضوعه نفس وجود ذلك 
العر ض . | 

ومن هناك يستقيم *' قول السلف: إِنّ*' الوجود مخالف لساير الأعراض لحاجتها إلى 
الوجود حتّى تكون موجودة"' واستغناء الوجود عن الوجود حتى يكون موجوداً؛'" إذ 
وجود الوجود هو موجوديّة الماهية» وأنّ الفاعل"' إذا أوجب شيئاً أفاد وجوده لا 
حقيقته , وإذا أوجب الوجود أفاد حقيقته لا وجوده. إذ حقيقته هى أن موضوعه في 
الأعيان أو فى الذهن,؟' أي صيرورة الماهية؛ لكن هذه المعانى ف سف الدعدة 
المشترك البديهي فقط؛ إذ'' لم يتبيّن من ذلك أن الكون في الأعيان هو البّة كون شيء. 


.د أن كام لخ ج: يستتتم 6 م: ائما 
7 ل: موجودا 
.١/‏ قوله: واستغناء الوجود عن الوجود... 
فإنّ مفاد كون الوجود موجودأ على ذلك التحقيق هو تحمّق الماهية المنتزع متها الوجود, لا تحمّق 
الوجود المنتزع منهاء فلايحتاج تحقّق هذا المفاد إلى أن يصير الوجود بحيث ينتزع منه الوجود, بخلاف كون 
البياض موجوداً؛ فإنّ مفاده تحقّق البياض. لا تحقّق الجسم. فيحتاج إلى أن يكون البياض بحيث ينتزع منه 
الوجود. (منه) 8. ج: ‏ واستغتاء الوجود... الفاعل 
4 قوله: فى الأعيان أو فى الذهن... 
فيكون معنى قولهم «أفاد وجوده لا حقيقته» أنه أوقع نفسه في الأعيان أو في الذهن ولم يُفض عليه 
حقيقته حتّى يكون أثر الفاعل كون الحقيقة حقيقة, بل أثر الصادر نفس الحقيقة. فيكون الضمير المضاف 
إليه في «لا حقيقته» بمنزلة الحقيقة في حيّز الموضوع. والمضاف بمنزلتها في حيّز المحمول؛ فيؤول إلى نفى 
الجعل المركّب في نفس الحقيقة. لا نفي مجعوليتها بالجعل البسيط. كما يوهم ظاهر اللفظ. (منه) 
.متأو /ج:-إذ 


7 /الأفق المبين 


ثم الفحص والبرهان أوجبا أنّ بعض الكون في الأعيان هو يقترن'' بشيء'' مّاء 


وبعضه لا يقترن بشيء؛'" لأنّ الكون في الأعيان الذي لا سبب' ' له لو كان متعلقاً بشيء 
لكان ذلك الشىء سبباً ما لذلك الكون. وقد فرض أَنّه لا سبب له. 


[كيفية اعتبار الوجود في الخارج] 

فإذا قلنا: «كذا موجود». فلسنا نعني أنّ الوجود معنى خارج . فإنْ كون الوجود معنى 
خارجا ع الناعيات الما يعرف ببر هان حيث يكون ماهية ووجود كالإنسان الموجودء 
و* "لكا نما نعني به مجرّد أنّ كذا في الأعيان أو في الذهن, وهذا على ضربين: 

:]١[‏ منه ما يكون في الأعيان. أو في النفس بوجود ينتزع منه؛ 

[1]: ومنه ما لا يكون كذلكء' ' بل إِنّما يكون فى الأعيان بنفس ذاته. 

فالوجود الذي هو الكون في الأعيان ويصدق أنه في الأعيان ليس يحتاج"" في أن 
يكون في الأعيان إلى كون في الأعيان يقترن*' به أو ينتزع منه؛ فإنَ مابه صَّيرورة؟ ' كل 
شيء في الأعيان هو أولى بأن يكون بذاته في الأعيان. '" 

وفرق بين لذاته فى الأعيان وبين بذاته فى الأعيان'”؛ فإنَ ما يكون لذاته فى 
الأعيان'" يصمح أن يكون له سببء وما يكون بذاته لا يكون له سبب. 


)١١( مد يقترن 5. م: لشىء ".كما في القيُوم تعالى.‎ ١ 
غ؟. د: سلب 6" دضو 7. ج:_كذلك‎ 
؟. د: محتاجاً 8 ل: يقرن 4 د: ضرورة‎ 


٠‏ قوله: هو أولى بأن يكون... 
فكل ما هو غير الوجود إِنّما يكون موجوداً بالوجود. والوجود موجود بنفضه؛ لأنّه لا ذات له وراء 

الوجود القائم بنفسه. فذاته نفس الوجود القائم بذاته. فهو بذاته موجود وغيره من الماهيات موجود به كما 
أن كل شيء يكون مضافاً بالإضافة, وأمّا الاضافة فإنّما هي المضاف بذاته لا بإضافة أخرى؛ وكما أن الزماني 
يتقدّم ويتأخَّر بالزمان, والزمان بنفسه. وكما أن المادّيّات تختلف بالمادّة و المادّة بنفها. وكما أن الأشياء 
تظهر بين يدّي الحسّ بالنور والنور بنفسه لا بنور آخرء وكما أنّ المعلوم العيني يعلم بالصورة العلمية 
والصورة العلمية بتفها لا يصورة علمية أخرى. (منه) 

١‏ لءخ: بذاته فيها 

7" د: ‏ في الأعيان 


المساقة الأولى من الصرحة الأولى -في تقدمة جملة تجري مجرى المبادئ... / ١١‏ 


[تحقيق في معنى الوجود المصدري] 

وبالجملة, الوجود المطلق '” معنى مصدري لا يؤخذ من ميدأ المحمول قائم 
بالموضوع انضماماً أو" انتزاعاً. بل من نفس ذات الموضوع المجعولة بجعل الجاعل”” 
إيّاهاء ولا يتصوّر لذلك المعنى تحصّل وتقوّم إلا بنفس الإضافة إلى موضوعه. لا قبل 
الاضافة . 
أنَ"" حقيقته ”" أنّ موضوعه في الأعيان لا غير, فاعلمن أنّ مرتبة ذات 
موضوعه في العين أو في الذهن اصطلح على التعبير عنها بفعلية الماهية ووضع لها إسمٌ 
هو تقوّر"" الذات, وحيثية هذا المفهوم المصدري المنتزع يسمّى بالوجود ويعيّر عنها 


وإذا دَرَيْتَ 


*"". قوله: وبالجملة الوجود... 
وبما تحقّق انكشف أن مصداق حمل الوجود المطلق على الواجب الأوّل تعالى ومطابق الحكم عليه هو 
نفس ذاته بذاته من غير ملاحظة حيثية غير ذاته أصلاً كما أنَ مصداق الحمل ومطابق الحكم في الممكنات 
هو نفس الذات من حيث تصدر عن الجاعل, لا حيثية تقوم بالذات أو تنتزع منها. فتصحٌ انتزاع هذه 
الموجودية المصدرية. 
فانحلٌ ما يستصعب من الإشكال. وهو أن الوجود المطلق لمًا كان زائدأ على حقيقة الوجود الخاصّ 
القائم بذاته كان عرضياً له. فكأنَ مستنداً إليه من قبيل لوازم الماهية بالنظر إليها. فيكون مصداق حمله على 
الوجود الواجب بذاته تعالى شأنه هو ذاته تعالى من حيث اقتضائه صدق الموجود المطلق عليه. فيختلّ ما 
حقّقه الحكماء الراسخون من أنّ مصداق الحمل ومطابق الحكم هناك هو نفس ذاته تعالى بذاته. ويلزم أن 
يكون الوجود المطلق من العوارض المسلوبة عنه تعالى في مرتبة الذات. ومن البيّن أن ما يلب عنه 
الموجودية فى مرتبه الذات لا يكون واجب الوجود بذاته قطعا و تحقيقه أن الوجود المطلق إِنّماكان ملوياً 
عن الممكن في مر تبة ذاته. لأنّه لم تكن له ذات متقرّرة إلا بجعل الجاعل. وكانت الذات المتقرّرة هي مطابق 
الحكم بالوجود. فكانت الحيثية التى هي مصداق حمل الوجود هناك راجعة إلى كون الذات صادرة عن 
الجاعل بخلاف ما هو متقرّر في ذاته بنفس ذاته ومُخرج للماهيات أنفسها من الليس المطلق إلى اليس 
والتقرّر. فإنّه بنفس ذاته هو المحكيّ عنه بالوجود. ومصداق الحمل ومطايق الحكم من غير قيام وجود. به إذ 
اقتضاء منه لصدق الموجود عليه, فتبِصّر! (منه) 
1“ د: وإذ 
3 لخ: الفاعل 
1 لاخ: أن 


”. د: وإذ دريت أن حقيقة 





358 د تقر ير 


5 /الأفق المبين 


بالموجوديّة, فإنّ تقرّر الماهية وفعليّتها وإن لم تنسلخ عن اقتران الوجود"" إلا في اعتبار 
العقل إلا أَنّها مستتبعة '*“للموجوديّة, والموجوديّة مسبوقة بها؛ وفعلية تقوّر الماهية بجعل 
الجاعل معيار صحّة انتزاع الموجوديّة بالفعل'؛ ومناط صدق حمل الموجود. 

فليتقن القول على هذا القسط فإنّه متى تعوهد رعاية الاعتبارات وتأدية حقوقها فقد 
أصيب " نصاب الأمن من مخاطر الشكوك والأوهام, وإنّ إهمال جهة الاعتبارات 
وإضاعة حقوق الحيئيّات أفق "! اختلال الحكمة . 

وإذ قد بلغ الأمر إلى الانسياق؛؛ إلى ذروة هذا المقام فليتحقّق القول فى الجسعل 


4 قوله: وإن لم تنسلخ عن اقتران الوجود... 
على خلاف ما يقول به المعتزلة: فإنّهم يقولون بانسلاخ تقرّر الماهية بحسب الأعيان عن الوجود. و أمَا 

عند الحكماء فليس تقدّم التقرّر على الوجود إلا بحسب المرتبة في ملاحظة العقل. قال في نقد المحصل 
[/ 87] «قوله: كون الماهية متقررة قبل وجودها. بناء على أنّ الماهية متقرّرة فإنَ عدمها فيه نظرء لأنّ 
الماهية متقرّرة قبل وجودها وقبل عدمها قبليةٌ بالذات, ولا يلزم منه أن يكون تقرّرها حال عدمها إِلَا إذا 
كانت القبيلة بالزمان». (مته) 

* 1. م: مستنيعة 

١‏ قوله: بجعل الجاعل معيار صحّة اتتزاع الموجودية...الخ 

و أمّا في القيوم الواجب بالذات. فمعيار صحّة انتزاع الموجود بالفعل و مناط صدق حمل الموجود هو 

نفس الحقيقة المقدّسة بنفس الذات, و سبيل نسبة الموجودية المصدرية إلى نفس الحقيقة المقدسة سبيل 
نسبة الإنسانية إلى نفس ذات الإتسان مثلاً. و كون المعنى المصدري الانتزاعي متأخَراً عن مرتبة نفس 
الذات لا تصادم كون مفهوم المحمول و هو الموجود منحفظاً في تلك المرتبة. كما أنَّ المصدري الانتزاعي 
الذي هو الإنسانية أو الحيوانية متأخّر عن نفس ذات الإنسان. و مفهوم المحمول الذي هو الإنسان أو 
الحيوان محفوظ في مرتبة الماهية من حيث هيهي, لأنّ العقل يحكم أنّ الإنسانية أو الحيوانية المنتزعة 
أخيراً ليس مطابقها. و ما ينتزع هي منه إلا نفس ذات الإنسان. و بالجملة مهما كان مطابق المعنى المصدري 
المنتزع أخيراً نفس جوهر ذات الموضوع بذاته كان مقهوم المحمول المأخوذ من ذلك المعنى متحفظأ مع 
الموضوع في مرتبة جوهر ذاته, بذاته و إن لم يكن ذلك المعتى في تلك المرتبة بل يكون منتزعاً أخيرا و 
لكن من نفس جوهر الذات بذاته فحسب. (منه) 

2 

418. هكذا في النسخ 

؟؛. د: الانسباق 


المساقة الأولى من الصرحة الأولى في تقدمة جملة تجري مجرى المبادئ... / ١6‏ 

ذنابة 

[في كيفية اشتقاق الوجود] 
إنّ ما ثلى عليك هو ما راموه يقولهم نحن متى”؛ قلنا «الوجود» فإنّما نعنى به الموجود. 
أي لتقمو الوه عو سترونة الناهة وبرض ره كوا الجا كز من لشن العامة 
المتقرّرة. لا معنى يلحق الماهية فيشتق منه الموجود'؟ و*؛يحمل عليهاء كما يكون في 
السواد والأسوب 5 كنا أن الانسائية ستهوم مأ هومن تفن :ذات الايسان لا آم 555 
بالانسان. 

ومن لم يفقه ذلك ظنّ أَنّهم قصدوا أن مبدأ الاشتقاق إِنّما هو المشتقٌ» وتشبّث بذلك في 

أنَ الأمور العامّة للموجودات هي المشتقّات. "* 





5 خ: دما 1. لء, خ: موجودية 7 ؛. د: للوجود 
44 دو 
9 قوله: كما يكون في السواد والأسود... 
كأنْ الأحرى أن يقال؛ كما في الأأسودية والأأسود. فإنٌ أخد الأسود من السواد. وإنّما هو على ما يقتضيه 
قواعد العربية من رعاية حقوق الألفاظ. وأمًا على مقتضي النظر في هذه الصناعة فينبغي أن يلحظ ما يؤخذ 
منه الأسود من حيث يحمل على الموضوع, وذلك ليس نفس الواد. بل السواد منه. حيث يقوم بالموضوع 
ويخلط هو به, أعني الأسودية, وذلك مطرد في جميع ما يحمل. 
و إِنّما سومح في الكتاب ثقةٌ بما يكشفه الفحصٌ في مباحث الحمل. (منه) 
٠ه.‏ ج: ‏ في الأعيان وبين بذاته... المشتقات 


فصل [ ؟] 
فيه إشباع القول في تحقيق الجعل والحمل وما يلتصق بذلك 


ا 
إخاذة 


في تحديد حريع المتتازع فية 


[في أقسام الجعل] 

الجعل: 

[1]: إِمَا بسيط. و" هو جعل الشيء, وأثره التابع له نفس ذلك الشيء, ويتقدّس عن 
تعليق شيء بشيء, ولا يكون بحسبه إلا مجعول فقط يُئدعه الجاعل ويفيض نفسه, ويعبّر 
عن تلك المرتبة المجعولة بتقوّر الذات وقوام الماهية وفعليّتها." 

[؟]: وإمًا مؤلف. هو جعل الشىء شيئاً وتصييره إيّاه. وأثره المترتّب عليه هو مفاد 


.١‏ قوله: إخاذة... 
أخذت الشيء آخدَّه أخذاً: تناولته. والإخذ بالكسر الإسم. والإخاذة شيء كالغد ير والجمع: الآخاذ. 
وجمع الآخاذ: أَحّد وقيل: «ما شبّهت بأصحاب محمّد _صلَّى اللّه عليه و آله إلا الاخاذة». 
ا الاخاذة القيام من الناس. والاخادة أيضاً أرض يحوزها الرجل لنفسه أو اللسلطان. (منه) 
ا قارن: معجم مقأييس اللغة ج 78/١‏ ولان العرب ج 871/7. 
”.ا جء :ماو ؟. ج: فعلتها 





8 /الأفق المبين 


الهيئة التركيبية ؟ الحملية, ولا يتعلّق بشيء واحد ء بل له مجعول ومجعول إليه؛ وهو إِنّما 
يتعلّق بصير ورته إِيّاه. 


[إِنّ الجعل المؤلف لا ينتهي إلى الجعل البسيط] 

وما يظنّ” أنه لم يخل ذلك من الانتهاء إلى جعل بسيط إمَا لنفس الصيرورة' أو 
الاتصاف. أو اتصاف الاتصاف. أو لمفهوم ما فى بعض المراتب ساقط؛ بِأنّ النسبة التى 
هي الصيرورة أو الاتتصاف في هذا النحو من الجعل إِنّما تلحظ بين المجعول والمجعول 
إليه على أنها مرآة لمخلوطية أحدهما بالآخر. لا على أن يتوجّه الالتفات إلنها براستهاء 
وإِنّما دخولها في متعلّق الجعل بالعرض من تلك الجهة . 

فاذا لأوحظت على الاستقلال بالالتفات من حيث إِنْها ماهية ما انعزل النظر" حينئذٍ* 


. ج: التركتية 
0. قوله: وما يِظَن... 
الظاتون بهذا الظنٌّ يتشّئون به في مقامّين. قسمة الجعل في نفسه إلى البسيط والمؤلف. مع عزل النظر 
عن أن المتعلّق بالماهيات أي من النوعين. كما في هذا القول والنظر في أنّ المتعلّق بالماهيات أي التوعين. 
كما سيأتي في السياقة. وهو غير مجدٍ في شيء من المقامين. بل لا بد من المصير إلى ما اتتهجنا ا على ما 
في الأصل. (منه) 
ا انتهجته أي جعلته في نهجي ومخصوصاً بسلوكي. كما في اعتضدته وانتجبته واصطفيته واحتبيته 
وانتجبته وأمثالها. على ما حقّقه ابن الأثير. 5 (منه رحمه اللّه). 
8 لم نعثر عليه في مادّة «نهج ». 
. قوله: إِمَا لنفس الصيرورة... 
و إِنّما لزم أن تكون نفس الصيرورة مجعولة بالجعل البسيط بناءً على ما ذكر في تفسير الجعل المؤلف 
من قوله: «وتصييره إيّاه». وقوله: «وهو إِنّما يتعلّق بصيرورته إيّاه», فيكون الأثر الأول نفس الصيرورة. 
(منه) 
. قوله: و انعزل النظر إلى قوله: و عاد أحد وجهين. 
للإيراد على ما يُظْنَ, و هو أَنّه إذا لوحظت الصيرورة أو الاتصاف بالذات لم يبق ما هو متعلّق الجعل المؤلف. 
فلايستقيم الحكم بانتهائه إلى الجعل البسيط. (منه) 


8ج ش: - حيتئذ 


الماقة الأولى من الصرحة الأولى في تقدمة جملة تجري مجرى المبادئ... / ١١9‏ 


عن الطرفين إِلَا بالعرض وانصرم متعلّق الجعل المؤلف. وعاد' الحكم بِأنّ هذه الماهية 
هل 'تفتقر فى ننسها إلى جاغل يفيضها أو تستتي أن شأن:الساهيات الاستغناء 
بحقائقها '' التصوّريّة عن الجعل والافتقار إليه في الخلط بما لا يدخل في قوامها ‏ 
مفوضا'' إلى البرهان: 


[تنظير المقام بالتصور والتصديق وغيرهما] 

أ ليس قد قرع سمعك " أنّ التصوّر والتصديق نوعان من الإدراك. مختلفان بحسب 
الحقيقة لا بحسب المتعلّق فقط؛ إذ التصديق لا يتعلّق إِلَّا بمفاد الهيئة الحملية كمفهو م١‏ 
هو هوء'' والتصوّر يتعلّق بكلّ شيء, والنسبة*' إنّما تدخل في متعلّق التصد يق بالتبعية 
حيث يؤخذ الموضوع متلبّساً بالمحمول, وأثر التصوّر حصول نفس الشيء وأثر التصديق 
قو الى ةقينا . 


. قوله: وعاد... 

وجه آخرء وهو أنّه على التترّل عن ذلك. يقول المجعولية بالجعل المؤلّف لا يستلزم مجعولية نفس 
الضييورة أو الاتّصاف بالجعل البسيط, بل ذلك الحكم فرع تحقيق «أنّ نفس الماهية هل يحتاج إلى 
الجاعل. أم لا؟» والحاكم الفاصل بالقطع هو البرهان. (منه) .٠‏ ج: لحقاقها 

.١‏ ج: مفوض 
.٠١‏ قوله: أ ليس قد قرع سمعك أن التصوّر والتصديق... 

[1]: إِمَا أنه بيان للفرق بحسب المتعلّق والاختلاف بالحقيقة النوعية. مستبين لدى الفطرة الصحيحة 
لصدق الوجدان وسلامة الذدوق؛ 

و تقريره حينئذ إنّه لو لوحظ التصديق بما هو تصديق والتصوّر يما هو تصوّر لوجد العقل أنّ التصديق 
نحو من الادراك ويأبى بتفس حقيقيته إلا التعلّق يمفاد الهيئة التركيبية. والتصوّر نحو من الإدراك لا يأبى 
بحقيقته أن يتعلّق بأي شيء كان, واختلاف اللوازم دليل اختلاف الملزومات؛ فإذاً هما نوعان من الإدراك. 
مختلفان بالحقيقة وبحسب المتعلّق جميعاً (مند) 

7. د: كعلوم 
.١4‏ م: + والتصديق 
0 ج: والنسبة 
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وكذلك الوجود المحمول' '', والوجود الرابطى نوعان متباينان بحسب الحقيقة 
وبحسب المتعلّق وبحسب ما" يتبع. فاحكم بأنّ شاكلة الجعلين' في هذه الأحكام تلك 
الشاكلة. 


[إِنّ الجعل المؤلف يختص بالعرضيات] 

ثم الجعل المؤلف لا يتوسّط بين الشيء وبين نفسهكقولنا: «الإنسان إنسان», ولا بينه 
وبين شيء من ذاتيّاته كقولنا"!: «الإنسان حيوان»؛ لانحفاظ الخلط في مر تبة الماهية ”" 
من حيث هي هي والدخول في أصل قوامهاء بل يختصٌ بالعرضيات. سواء كانت لوازم 
الماهية كقولنا: «الأربعة زوج». أو العوارض المسمكنة الانسلاخ'' كقولنا: «الإنسان 


. هكذا في النسخ .م د: مما 
8. قوله: فاحكم بأنّ شاكلة الجعلين... 
تشبيه الجعلين بالوجودين في الأحكام الثلائة باعتبار اشتراك تلك الأأحكام بعيتها على نهج واحد بين 
الجعلين والوجودين. 
وأا التشييه بالتصوّر والتصديق فَإِنّما هو في أصل الأحكام التلاثة وإن كان الحكم الوسطاني هناك 
على نحو آخر؛ إذ الفرق بين التصوّر والتصديق بحسب المتعلّق إِنّما هو على الأعمّية والأخضية؛ لأنّ 
التصديق لا يتعرّق إلا بالنسبة, والتصوّر يتعلّق بكل شيء حتّى بنفس التصديق وبمتعلّقه. والفرق سين 
الجعلين بحسب المتعلّق إِنّما هو على التباين الكلّي لأنّ الجعل البسيط يمتنع أن يتعلّق بمتعكّق الجعل 
المؤلف. والجعل المؤلف يمتنع أن يتعلّق بمتعلّق الجعل البسيط. (منه) 
6< _الإنسان إنسان... كقولنا 
."٠‏ قوله: لانحفاظ الخلط في مرتبة الماهية... 
إنّ حمل الخلط على معتاه الحقيقي كأنّ التعليل لعدم توسّط الجعل بين الشسيء وذاتياته, وأمَا تخلل 
الجعل بين الشيء ونفسه فكأنّ بطلانه فطري مستغن عن التعليل؟ وإن حمل على ما هو أعم من الحقيقي 
والمجازي الذي هو عدم مفارقة شيء نفسه كأنّ قوله لانحفاظ متعلّقاً بنفى توشط الجعل بين الشيء وبين 
نفسه, وبينه وبين ذاتياته جميعاً. 1 
و أمًا قوله: «والدخول» عطف على «انحفاظ» فإنّه مختصٌ بالأخير قطعاً. (منه) 
١‏ قوله: أو العوارض الممكنة... 
المراد بها العوارض التي لا تقتضي الماهية أن تتصف بها. سواء أمكن خلرَ الماهية عنها بحسب الواقع. 
كالبياض و الكتابة بالفعل. أو لم يكن ذلك, و إن لم تكن هى من لوازم نفس الماهية كالوجود و الوجوب. و 
أشار إلى القسمين بالتمشيلين. (منه) ْ 








المساقة الأولى من الصرحة الأولى فى تقدمة جملة تجري مجرى المبادئ... / ١؟‏ 


موجود, والجسم أبيض» لعُري الذات عنها في مرتبة التقرّر. وصحّة سلبها عن الماهية من 
حيث هي ولحوقها لها في مرتبة متأخّرة. 

وأا الجعل البسيط فافتقار الماهية إليه بحسب نفس الذات وتقرّر القوام. و"' هو حدّ 
حريم الخلاف بين أمم الحكمة من المشّائية"" والرواقية والإشراقية مع الاتفاق على 
امتناع انسلاخ التقرّر عن الوجود. لصحّة سلب المعدوم عن نفسه. على ضدّ ما يتوهمه 
أقواء مق الشكلمين 5 


“كاج ش: دو 
1؟. قوله: من المشائية... 

أي متفلسفتهم وبعض الأتباع وجمهور مقلّدة الأتباع. فإنّي لست أظن أنّأحداً من فلاسفتهم اليونانية أو 
رؤساء الأتباع من الحكماء الإسلامية # ينكر الجعل البسيط, كيف والشيخ الرئيس ومن في طبقته أمعن 
النظر في تحصيل حقيقة الوجود وفق ما حقّقناه, فبلغ النصاب الأقصى من إصابة الحقء فكيف يكون في 
ذهول عمًا يستوجبه ذلك النظر. بل إِنّما رام حيث ينقي الجعل عن الماهيات ويجعله للوجود نفى جعل 
الماهية ماهية, كما ينادي عليه قوله: «الجاعل لم يجعل المشمش مشمشا» وإئبات جعل الموجود أي 
الماهية. 

نعم. قصّروا في الفحص ولم يخوضوا إلى إدراك أحكام البسيط. هذا ما استقرَ عليه نظري. 

و خاتم الحكماء يدّعي نهم عامّة وخاضة لا ينفون الحىٌّ في ذلك. قال في نقد المحصّل [/81]: 
«القائلون بأنَّ الماهيات غير مجعولة لم يقولوا بأنّها غير مبتدعة (المصدر:مبدعه). بل قالوا إذا فرضت ماهية 
فكونها تلك الماهية لا تكون بجعل جاعل, وهذه [حذورة] تلحقها بعد فرضنا تلك الماهية». ومثل ذلك في 

أجوبة الأسؤلة القونوية ]٠١4/[‏ م قال: « ولو كمًا قانا: هل للجاعل أن يجعل السواد موجوداً؟ لكان جوابه 
الحق: نعم. له أن يبدح شيئاً هو السواد. وأن يجعل السواد موجوداً؛ بل الح أن جميع الساهيات 
والموجودات مجعولة جاعلها هو الله سبحائه وتعالى»» انتهى . 

و على هذا يختصٌ نفى جعل الماهيات بجمهور المقلّدة # لأتباع المشائية, واللّه سبحانه أعلم. (منه) 

ونعم ما قال بعض المحقّقين في حواشي التجريد «إنكار أن هناك مذهبين بعيد جدأ» نعم الظاهر أَنّه 
ليس بين القدماء خلاف في أنّ أثر الفاعل أي الصادر الأوّل هو الماهية. (منه) 

كشمس الدين الشهرزوري (النص: السهروردي. وهو تصحيف) وأفضل الدين الغيلاتي وصاحب 
البصائر. ابن سهلان الساوجي وأبي الحسن العامري وأبى البركات البغدادي وغيرهم. (سمع منه) 

4؟. قوله: ما يتوهّمه أقوام من المتكلّمين... 

أي المعتزلة والأشعرية. أمَا المعتزلة فلأنّهم يقولون بانسلاخ الماهية عن الوجود بحسب الواقع بناءٌ عن 

أنّ النبوت أعمّ من الوجود. وللماهيات تقرّر في الواقع بحسب ذلك الثبوت من دون الوجود. والمحققون 


ع 
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سياقة 
[في معرفة المجعول أوَلاً وبالذات] 


لعلّ الحقّ لا يتعدّى مجعولية الماهيّات بالجعل البسيط كما في القران العزيز من قوله 
عرّ من قائل: وَجعَلَ الظلْمَاتٍ والتُورَ4 *' على معنى أنّأثر الجاعل وما يفيضه ويبدعه 
أوَلاً وبالدّات هو نفس الماهية: ثم يستتبع ذلك" ' جعلاً مؤلّفاً"' للموجوديّة. مفاده*" خلط 
الوجود والماهية وصدق الحمل؟" فى قولنا: «الإنسان موجود». لكن لا باستيناف'" 
إفاضةٍ من الجاعلء أو باقتضاء من الماهية الفائضة, بل بنفس استيجاب ذلك الجعل 


55 
يقطعون بفساده. 

و أمًا الأشعرية فلأنّهم يقولون إنّ الوجود عين الماهيات الممكنة, فيمتنع أن تسلب الماهية عن نفها 
وأن يعر ض لها العدم. وإلا لزم مفارقه الشيء عن نفسه. والحكماء والمحقّقون حيث يعرّفون أن الوجود من 
عوارض الماهيات وخارج عنها يقولون سلب الماهية عن نفسها إِنّما يمتنع على تقدير وجودها, لا إذا كانت 
معدومة, وما يمتنع سلبه عن نفسه مطلقا إنَما هو الواجب الوجود والموجود بنفس ذاته. (منه) 

8 الانعام ,١/‏ 
7 قوله: ثم يستتيع ذلك... 

إشارة إلى تحقيق ما بالغفول عنه زَلّت أقدام رهطً من المتأخّرين في تقرير مذهب الإشراقية. كما زلت 
أقدامهم في تقرير قول المشائية. 

حيث توهّموا أن الاشراقية والرواقية تذهب إلى أنّ الصادر الأوّل نفس الماهية. ثم نفس الاتصاف و 
انتصاف الاتصاف إلى حيث يعتبر العقل من الصوادر بالتبعية. على أن يتعلّق الجعل البسيط المتعلّق بنفس 
الماهية بنفس كل من الاتصاف واتصاف الاتصاف في مرتية متأخّرة. 

و المشائية إلى أن الصادر الْأُوّل بالجعل البسيط نفس الاتّصاف دون الماهية, ثم يترتّب عليه إنّصاف 
الاتصاف على أن يتعلّق به ذلك الجعل البسيط بعينه. ولكن في المرتبة المتأخرة. وهو وهم سخيف في 
الطريقين. أدّى إليه قلّة التحصيل وضعف التّتبع وسوء الدربة بنيل قصود الالفين. ولقد حقّق الأمر في 
المتن على أبلغ الوجوه. (منه) 

/1؟. قوله: جعلاً مؤلقاً... 

المراد به متعلّق الجعل المؤلف. و إِنّما سومح ثقةٌ بما سيحقّق. (منه) 

8 الظاهر إرجاع الضمير إلى الجعل المؤلف, وبناء الكلام على المسامحة. ولا يبعد أن يحمل الارجاع على 
الاستتباع في قوله: «ثمّ يستتبع» وحينئذ فيه إشعار بالمقصود لا على المسامحة. (منه ؟) 
ج:_الحمل ٠‏ د: باتساق 
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المتقدسن الفيظ على سيل الاستلوام ]زا الاستضتاع: 

ألست قد سبق إلى فطانتك أنّ الوجود حقيقته صيرورة الماهية. وأنّ نفس قوام 
الماهية مصحّح حمل الوجود ومصداقه, فاحدس أنّها إذا استغنت بحسب نفسها ومن 
حيث أصل قوامها عن الفاعل صدق حمل الوجود عليها من جهة ذاتها وخرجت عن 
حدود بقعة الإمكان, وهو" باطل؛ فإذاً هي فاقرة إلى فاعلها من حيث قوامها وتقرّرها 
ومن حيث حمل الموجوديّة عليها "" وهي في ذاتها بكلا" الاعتبارين في الليس البسيط 
والسلب الصرف والقوّة المحضة,. ويُخرجها”' مُبدعها إلى التقرّر والأيس بجعل بسيط 
يتبعه على اللزوم بلا وسط "١‏ جعل مؤآف لا باستيناف58.77 

وأمًا التشبّث بأنّ جعل الإنسان موجوداً. يرجع إلى إفاضة نفس الوجودء"" أو نفس 
الاتصاف, أواتصاف الاتصاف. أو ما يجعل أثراً للفاعل بالحقيقة في شيء من المراتب. 
وإلّا لم ينته الجعل إلى الوقوف أصلاً. فلم تحصل الموجوديّة؛ وذلك لأنّ الاتصاف فى 
نفسه ماهية ما فإن استغنى نفسه عن الجاعل كان الوجود للإنسان بلا علّة أُوَلاً فيكون 
نفسه الأثر وإلا عاد الترديد إلى ما هو الأثر كا تصاف الاتّصاف وهكذا _فغير منجح. 
[جعل الاتّصاف] 

فإنّ مَن لا يستصحّ ' مجعولية '* الماهية بجعل ' الانصاف متعلّق "* الجعل من حيث 
إنّهِ خلط طرفيه كما أن النسبة فى القضية إِنّما يتعلّق بها التصديق من حيث هى بين 





تحرة جو ؟". ج: هي اقثرة لاجء ش: ‏ عليها 
4؟. يمكن أن يقرا ما في م: بكلما د: مخرجها 
”3 م: واسط /ا”. د: ياستباق 
8". قوله: جعل مؤلف لا باستيناف... 
أريد به لزوم متعلق الجعل المؤلف للجعل البسيط من غير أن يتعلّق به جعل آخرء بل باستتباع ذلك 
الجعل له. كما سيظهر. (منه) 
9 قوله: يرجع إلى إقاضة نفس الوجود... 
إشارة إلى أنّ علّية الشئ للشئ بالحقيقة إِنّما يكون بإفاضة نفس ماهيته. فإنّ ما لا يكون كذلك يرجع 
إلى التأثير في أوصاف الشئ ولواحقه لا فيه. (منه) ٠‏ د: لا يستقبح 
١؛.‏ د: مجعولة "غ. ج: يجعل "4. د: يتعلق 


4 /الأفق المبين 


الطرفين؟* لا يلتفت”' إليها بالذات ومستغنياً عنه بحسب نفسه, أي بحقيقته التصوّريّة 
إذا لوحظ بالاستقلال كما هو شأن الحقائق عنده. ولا يخرج ذلك ماهية عن الحاجة في 
ثبوتها إلى الجعل المؤلف فضلاً عن ماهية الموصوف. 

ومن لم يحصّل يظنّ أن منكر الجعل البسيط يجعل الصادر الأوّل نفس الاتّصاف. ثمّ 
يكل الأمر في اتّصاف الاتّصاف وما بعده إلى انتزاع العقل إلى حسيث ينبت الاعتبار 
فيعتر ض' * بعدم الفرق"* بين الانّصاف وبين نفس الماهية, فلم لم تكن هي الصادر وإِنّ 
الاتّصاف نسبة. فكيف يكون أوَل الصوادر ؟ وإِنّ الموجد للحركة بالاختيار لا يحتاج إل 
إلى*؛ تخيّل'* الحركة المخصوصة. لا إلى تصوّر الاتّصاف بالوجود. 


[ما قاله بعض الإشراقية في الجعل والردّ عليه ] 
وبعض الإشراقية '* من أتباع الرواقية يتمسّك بأنّ الوجود”” من الاعتبارات العقلية 
فلايكون من الفاعل إلا نفس الماهية العينية, ولو كان الوجود هو ما من الفاعل :]١[‏ فإما 


؟؛. لء. د: طرفين 6. ج: لا يلتفتا 1]. د: فيغر ض 
.. قوله: فيعترض بعدم الفرق... 

هذا الاعتراض الأوّل هو التشبّث المذكور آنفا. وإنّما أعيد تقريراً له بوجه يندفع عنه ما أورد عليه أنّه 
بناء على ما قرّره المتشبّث في تحرير المذهبين غير متوجّه, إذ مقصود الإشراقية كون نفس الماهية 
المتأصّلة أثر الجاعل. 5508 التشيّث هو أنّ نفس الماهية الاعتبارية كالاتصاف أو اتصاف أثر الفاعل, 
وذلك لا ينفع الاإشراقية ولا ينكره المشائية عنده. 

و وجه الاندفاع ما ذكر من عدم الفرق. إذ علّة الاحتياج إلى العلّة هي الإمكان. وهو مشترك بين 
الماهيات المتأصّلة والاعتبارية, فالاحتياج إلى العلّة في جميع الماهيات على نحو واحد. فإذا ثبت استناد 
ماهية ما في نفسها إلى القاعل ثبت ذلك في جملة الماهيات. فإذاً التشبّث إِنّما يضمحلّ بما حّقنا في المتن. 
(منه) 4 ل خ: +أن اخ يختل 

.6٠‏ قوله: وبعض الإشراقية... 
أشار إلى احتجاج صاحب الإشراق وتولى توهينه. (منه) 
.١‏ قوله: يتمسّك بأنْ الوجوهد... 

التعبير عن احتجاج صاحب الإشراق بالتمسّك وعن احتجاج غيره بالتشبّت. إشارةٌ إلى ظهور الذهن 
في احتجاج غيره. وأن احتجاجه أقوى بإلاضافة إلى احتجاج غيره. وإن كان كل منهما ضعيفا. وفيه بلاغة 
لطيفة. (منه) 
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أن لم يفده شيئاً زائداً فهو كما كان» [1]: أو أفاد فكان للوجود وجود إلى لا نهاية. 
واو كنا على خداج '* قلّة الجدوى؛ فالانتزاعيّات الذهنية كالعينيّات الخارجية, 
والاتصاف بالاعتبارات* العقلية كالتلبّس بالأوصاف العينية ؟* في الاحتياج إلى 
الفاعل؛ وكون الماهية عينية إنّما معناه صحّة أن”* ينتزع منها الوجود في الأعيان. 
والمشّائية تضع أنّ ذلك أثر إفادة الفاعل لا نفس المنتزع ولا الماهية المنتزع منها ولا 
نفس حقيقة صحّة الانتزاع؛' * فمحجّة البرهان ما انتهجناه””. 


[تحقيق في أَنْ الجعل إمّا ابداعى أو اختراعي] 
ثم الأجدر ب« الجعل البسيط »”” لتقدّسه عن شوائب التكثّر أن يقال له تأثير إبداعيّ 


نامعل مداع قلّة الجدوى.. 
معنى الاستعلاء هاهنا تشبيه 0 هذا الاحتجاج على خداج قلّةَ الجدوى بحال من اعتلى الشيء 
وركبه. 
و الخداج التقصان من أخدجت الناقة إذا جاءت بولدها ناقص الخلق وإن كانت أيّامه تامّة. فهي 
مُخدجة وولدها مخدّج. وخدجت الناقة من باب ضرب خداجاً, إذا ألقت ولدها قبل تمام الأيام و إن كان تام 


الخلق. فهي خادجة والولد خديج. (منه) 81. لء د؛ ياعتيار 
. ج: العيّنة 6. د: انه 


1. قوله: ولا نفس حقيقة صحّة الانتزاع... 
إن قيل: فإذأً ما أثر الفاعل؟ 
قيل: أثره أن الماهية ينتزع منها الوجود. وينصح ذلك بمقاسة الموجود بالمعدوم؛إذ ليس في المعدوم ما 
يدّعى أنّه أثر الفاعل. (منه) /ا6. لء. د. ص: ما انتهجنا 
04 قوله: ثم الأجدر بالجعل البسيط... 
تقرير مقصود المصئّف أنْ بعض من قد يسير مع حملة عرش التحقيق قال في إثبات ما خيّر من مذهب 
الإشراقية إِنّ التأثير ]١[‏ قد يكون اختراعيّاً. أعني بإفاضة الأثر على قابل ‏ كالصور والأعراض على المادّة 
القابلة لها ومن هذا القبيل جعل الموجود الذهني موجوداً خارجياً وبالعكس. وهذا التأثير بخصوصه 
يستدعي مجعولا ومجعولاً إليه؛ [؟] وقد يكون ابداعيّا. أعني إيجاد الأيس عن الليس المطلق ولا يقتضي 
مجعولاً ومجعولاً إليه. بل هو جعل بسيط مقدّس عن شوائب التكثّر. مستغن عن سبق قابل متعلّق بذات 
الشيء فقط. وهذا هو التأثير الحقيقي في الشيء 
و الأوّل بالحقيقة تأثير في بعض أوصافه. أعني كونه شيئأ آخر هو الموجود. أو غيره؛ فأثره يالذات هو 


»هه 
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وإخراج الأيس عن الليس المطلق . وب« المؤلف» أنّه اختراعيّ مسبوق بقابل** ما وإن لم 
تكن المادّة؛ ولذلك '" كان الأوّل أصون ' للتحفّظ ٠"‏ ' عن إسناد الكثرة؟" في المعلول 


5 
ذلك الانّصاف. ولمّا كان المتعارف هو التأثير الأوّل وكان فيتصوّر هذا التأئير نوع غمرض لم يفهمه 
الكثيرون وقصروا التأثير على المعنى الأوّل ولم يعلموا أنّ ما يفيده الفاعل شيئاً يجب أن تكون له هوية. 
حمّى يمكن أن يقيده؟ شيئاً. 
والمصنّف ليس يرتضي هذا الكلام: لأنّ قسمة التأثير إلى ضربّيه الإبداع وقسيمه إِنّما هي بحسب 
المسبوقية بالمادّة والمدّة وعدمها. حيث إنّ بعضأ من المعلولات يكفى إمكانه الذاتى فى فيضائه عن المبدأ, 
وبعضاً منها يحتاج إلى الإمكان الاستعدادي القائم بالمادة. لا باعتبار الجعل ابيط والمؤلف. ولذلك 
اعتبرها من ينكر الجعل البسيط. فليس في ذلك ما يجدي الاحتجاج. 
نعم. التأثير الإيداعي إذا كان بالجعل البسيط كان أجدر بإسم الاإبداع. فلذلك غيّر المصنّف أسلوب 
الكلام إلى هذه الطريقة إيماء إلى أنّ ما يتأنّى هو هذاء لا الاحتجاج بذلك, وأشار بقوله: «وإن لم تكن المادّة 
إلى وهن ما ظنّه أن منكر الجعل البسيط لم يفهم معنى الإبداع, إن الإبداع إنّما هو لعدم سبق المادّة, فيكون 
تأييس الأيس عن الليس المطلق لا عن مادّة» وهذا المعنى متقّق عليه بين الفلاسفه, فكيف يقال لم يفهمه 
الكثيرون. ثمّ منكر الجعل البسيط لم يقل إن الماهية شيء قبل الوجود والفاعل يفيض عليها الوجود. بل 
يقول يعد أن يخرجها الفاعل من الليس إلى الأبسن ينسب العقل التأتير لها باعتبار الموجودية: لا باعتبار 
نفس الحقيقة التصوّرية وإن لم ينسلخ الحقيقة عن الموجودية بحسب نفس الأمر قط.؟ فتبصّر ما انتهجناه 
فى المتن. واستقم كما أمرت #. (منه) 
١‏ اقتياس من هود /117: «فاشْتقِمْ كما أُمِرْتَ»! 9. د: يقابل 
.٠‏ د: كذلك 0١‏ و:اصول ؟. د: للحفظ 
*1. قوله: أصون للتحفظ ... 
«المصون»: المحفوظ. هو أصلهم المقرّر. أعتي قولهم: «الواحد لا يصدر إلى آخره. 
قله فى النلول الأول متملق بعوله «للتمتطه أى تعفظ ولف الأصل فى المقول الأذ لعن لوو 
إسناد الكثرة إلى الواحد إِنَما يكون على ما هو حقّه إذا قيل إن ماهية المعلول الأول مجعولة بحسب نفها 
البسيطة. (منه) 
4. قوله: عن إستاد الكثرة... 
قد أورد على الفلاسفة لزوم إستاد الكثرة إلى الواحد الحقّ, إذ المعلول الأوّل ينحلٌ عند العقل إلى جنس 
وفصلء فاجيب بأنّ العقل بعد التحليل ينسب التأثير إلى الفصل أوَلاً ثمّ إلى الجنس باعتياره. و المصنّف 
يقول في كتبه وتعاليقه إن الفاد عائد؛ لأنَ القصل أيضأ يحذّله العقل إلى ماهية ووجود. إذا الوجود زائد 
على الماهيات الممكنة بأسرهاء ولذلك حكمت الحكمة بأنّ الوحدة تامّة مختصة بالباري الأوّل سبحاته, 
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الأوّل إلى الوحدة الحقة. 


شكوكٌ وإزاحات 
[في الجعل ومتعلقه] 


[التشكيك] 
لعلّك تقول + اليفين من ا 2 لمععيق" أن علي الشيء عن نفسه إِنّما يمتنع مطلقاًء" إذ 


5 
والماهية الممكنة إِنْما يتصّف بالتأحّد والاتحاد دون الوحدة. 

و قال رئيس الصناعة في الشفاء: «كلّ ممكن زوج تركيبي» # فإذاً إسناد إلى الواحد الحق لازم, ولا 
محيص عنه إِلَا بتحصيل حقيقة الجعل البسيط. وأنّ أثر الفاعل نفس الماهية البسيطة الفصلية, ثم نفس 
الماهية الجنسية البسيطة, والوجود يتّبع ما هو الأثر. 

ثم إن تلك الطبيعة البسيطة أيضأ لم تخل عن شائبة التكثّر على ما حقّق في المتن سالفأ وآتيأء لأنّ هذه 
الماهية في نفسها من الجاعلء فلابدٌ فيها من لحاظ شيء من شيء وإِلا لم تكن ماهية أصلاً. فيلزم ملاحظة 
الكثرة من تلك الجهة؛ وأيضاً هي في نفها غير وجودها ومن حيث هي من الجاعل مصداق حمل الوجود. 
فإذن قد لزمها التكتّر من حيث إِنّها في نفسها شيء مستتبع لشيء هو وصفه, كما أن وجودها أيضاً يلزمه 
التكثّر. حيث إن حقيقته هو كون الماهية وصيرورتها في الأعيان أو في الذهن؛ فإذن لا يقدّس عن شوائب 
التكثّر إلا حيث تكون الماهية متقرّرة بنفسها؛ والوجود هو كون نفسه. لاكون شيء. وإِنّما ذلك في الواجب 
الواحد الحقّ تعالى وطبيعة الامكان بمعزل عن ذلك كله وقد تولى المصّف تحقيق هذه المعانى وحاول 
يسطها في أصل الكتاب سابقاً و لاحقاً بما لا يحصل فوقه. ١‏ 

وبناءً على هذه التحقيق قال: «أصون للتحفّظ» إذ التحفّظ عن التكيّر فى طبيعة الإمكان غير ممكن. بل 
هو شأن ختات العيذا لفو سل شود دسب و زاك نت ع الحمقي الرييفه الصف 

و هذه علوم لا تستحصل كما قاله المصنّف في غير موضع من هذا الكتاب إلا أن تكون في النفس قرّة 
طابخة للفلسفة وضوءة منضجة للحكمة؛ والحمدللّه رب العالمين 8. (منه) 

© قال الشيخ في الهيات الشغاء //41: «فلذلك لااشيء غير واجب الوجود تعرّى عن ملابعة ما بالقوّة و 
الإمكان... وغيره زوج ت ركيبي ». 

9 اقتياس من الحمد /؟ وغيرها. 6 م: المحقق 

1 قوله: إِنّما يمتنع مطلقاً. 
أي على الإطلاق من غير احتياج إلى تقييده. (منه) 


8؟ /الأفق المبين 


كان وجود الشيء عين ماهيّته. فلم يتصوّر عدمه أصلاً. وأمّا في الماهيّات الممكنة فإنّما 
مع اعتبار الوجود فقط؛" إذ يصمّ سلب المعدوم عن نفسه فضلاً عن الذاتيّات.* وربّما 
تصدق السالبة بانتفاء موضوعهاء وذات الممكن لا تأبى العدم. ولذلك لم يكن شىء من 
الممكنات هوهو لذاتة وكان اله المطلق 5" هو الفيدا الأول وحهدف وفي الأسماء الإلهية : 


/9. قوله: مع اعتبار الوجود فقط . 

هذا الشكٌ متوجّه على ما سبق في الإخاذة من عدم تخذل الجعل بين الشيء وبين نفسه. وبينه وبين 
ذاتياته. (منه) 

4 قوله: فضلاً عن الذاتيات... 

أي فضلاً عن سلب ذاتيات المفهوم عنه. وهو تعليل الحكم بأنّ سلب الشيء عن نفسه فيما لم يكن 
وجوده عين ماهيته غير ممتنع على الإطلاق من غير تقييد أصلاً. بل إِنّما نمتنع إذا لوحظ قيد الوجود على ما 
في قوله: إنّما مع اعتبار الوجود فقط؟ بأنّ سلب المعدوم عن نفسه فضلاً عن سلب ذاتياته عنه صحيح. فما 
لم يلحظ الشيء باعتبار الوجود لم يكن الوجود له ثابتاً في هذه اللحاظة فكان مسلوباً عنه بحسب هذه 
اللحاظة. إذ لا واسطة بين الثبوت والسلب. والعدم هو سلب الوجود. فكان سلبه عن نفسه صحيحاً؟ ثم لابدَ 
من أخذ العقد سالبة بسيطة, لا موجبة معدولة ولا موجبة سالبة المحمول, وإلّا لزم اعستبار الوجود في 
النوهوع: فلذلكا قال: بمو رتنا :تص دق" الننالية يإتطاء م وضوعها»'تبينا. سمل سلب المعدوم عن نفنيه. 
وليس المراد بصدق السالبة بانتفاء موضوعها صدفها في الفرد المعدوم من أفراد الموضوع دون الموجبة 
على ما يظنّه المتفلسفون ويتّبعهم المتأَخَّرون؛ فإنّ ذلك وهم ساقط لتناول الموجبة والسالبة في الموضوع 
وأفراده؛ بل إِنّما رام بذلك صدق السالبة في الموضوع الموجود لا من حيث الوجود دون الموجبة على ما 
قوّره في مباحث الحمل. وسيقرع سمعك إن شاء الله تعالى. 

فإِنَ كل ممكن فرض وإن صدق أنه ليس عرواً من مطلق الوجود أصلاً. إذ له نحو ما من الوجود أزلاً و 
أيداً ولا أقل من الارتسام في الأذهان العالية. لكن مطلق الوجود ليس ضروري الثبوت لذاته. وذاته لا تأبئ 
سلب الوجود المطلق عنهء فالعدم المطلق من أحواله الممكتة وإن لم يكتنفه أصلاً فيصم أخذه لا باعتبار 
الوجودء فيصحٌ سلبه عن نفسه من تلك الحيثية عقداً سلبيًّ. لا عقد إيجاب سلب المحمول. 

و لتحقيق هذه الدقيقة وإزالة ما ريّما يعتري المتوهّمة أنّ سلباً من الأشياء لا يمكن أن يوجد من حيث 
سلب الوجود المطلق لكونه محتقا بمطلق الوجود دائماً لعدم انسلاخه عن نحو ما عن أتحاء الوجود قطعاً قال 
وذات الممكن لا يأبى العدم ينعقد عقدة التشكيك فيحوج إلى الإزاحة. (منه) 

5. قوله: وكان الهو المطلق... 

إدخال أداة التعريف على «هو» تنصيص على أنّه إسم مستقلٌ برأسه. لا رابطة, ولا ضمير عائد؛ ولذلك 
أخذه بعض روٌساء الفلاسفة الإسلامية على أنه مبتدأ خبره. اليه في قول أصدق القائلين جلّ ذكره إقل هو 
الله أحد» [التوحيد .]١/‏ (منه) 


المساقة الأولى من الصرحة الأولى في تقدمة جملة تجري مجرى المبادئ... / 74 


«ديا هويا من هو يا من لا هو إلا هو "». فكيف يستقيم عدم تخلّل الجعل بين الشيء 
ونفسه وبينه وبين ذاتيّاته ؟ ْ 

ثم أما'" وضعت " '" من قبل أنّ الوجود خارج عن الماهيّات الممكنة, نسبته إليها 
نسية الاق فكيق يجغل مصداق حمل النوجوه علن ذانت الممكن تفن ماهد ؟ 
وهل هي إلا شاكلة الماهية بالقياس إلى ما يدخل فيهاء على أن الوجود بالنسبة إلى 
الممكنات لا يكون على شاكلة لوازم الماهية أيضاً ثم تَحَصِيَل سيق العاهية غلن الوجوه 
عسِرٌ على القريحة ؟ 


[الإزاحة] 
فيزاح أن خلط الذات والذاتيّات؟" لا يكون بمقتضٍ أو اقتضاءء أ ليس النظر إلى 





٠‏ قارن: عدة الداعى / .65١‏ 517 وبحار الأنوار ج" /؟15: «يا هو يا من هو إلا هو». وأيضاأً انظر ديباجة 
التقديسات بنفس عبارات النص. ١ل‏ ددانا 
7 د: وصفت / ج: وضعت /خ: وضفتٌ (أي أسرعت) 
“الا. قوله: وضفت... 
هذا الشكتّ إنما يتوجّه على ما حقّق في السياقة من أنّ الجعل يتعآّق بنفس الماهية. فيستتبع خلط 
الماهية والوجود. وصدق حمل الموجود لا باستيناف جعل جديد. ولا يتعلّق ذلك الجعل به في مرتية 
متأخّرة بناءً على ما استنار التلويح الاستئاري من أنّ مصداق حمل الوجود نفس الماهية الواقعة في ظرف 
الوجوة. 
و المراد من قوله: «من قبل ما ذكر سابقاً» في فصل زيادة الوجود على الماهيات الممكتة. (منه) 
4 قوله: يأنّ خلط الذات والذاتيات... 
أزاح الشاكٌ الأول أوَلاً بإقامة البرهان على نقيض ما ادّعاه المشكّك على سبيل المعارضة نيعلم أن كلام 
المشكّك مغالطة مصادمة للبرهان. 
و ثانياً على سبيل الحلّ بتعيين موضع الفلسفة وبتبيين أنّ الغلط نشأ من أخذ ما بالعرض مكان 
مابالذات. 
أمَا المعارضة البرهانية فهي قوله: «خلط الذات والذاتيات» إلى قوله: «فقولنا». 
و أمَا الإزاحة الحلّية فهي قوله: «فقولنا الإنسان» إلى آخره. وقوله: «بمقتض» يعنى به العلّة الخارجة 
عن الذات,. وقوله: «أو اقتضاء» يعني علّية الذات لذلك الخلط, وكذلك قوله: «فإمًا عن تلقاء مقتض» كما في 
العوارض الغير اللازمة؛ وقوله: «أو باقتضاء من تلقاء جوهر الماهية». كما في لوازم الماهية. (منه) 


” / الأفق المبين 


الماهية من حيث هي *”غير ممكن الانسلاخ '" عن أن كرون ف عاك تاراما 
ما يلحق فإمًا من تلقاء مقتض أو باقتضاء من تلقاء جوهر الماهية ؛ فقولنا: «الإنسان 
إنسان,”" أو حيوان» لا يحوج صدقه إلى الجعل من جهة الخلط وإن أحوج إلى لحاظ *" 


ملا. د: هو 
كلا قوله: غير ممكن الاتلاخ... 

فضلاً عن إمكان الانسلاخ عن لزوم لحاظ الذاتيات في تلك المرتبة, فلايتصوّر استناد الخلط إلى علّة 
أو علّية أصلاً. 

و بعد ذلك يقول في إزاحة الشكّ على سبيل الحلّ. إنّ صدق سلب مقهوم ما عن شيء من حيث هوهو 
نما يحوج صدق حمله عليه إيجاباً إلى متقتض أو اقتضاء لو كان صدق ذلك السلب من جهة أنّ الموضوع 
بحيث لو لوحظ بنفس ذاته من حيث هوهو لم يمتنع بالنظر إلى تلك اللحاظة أن تلخ ذاته عن المحمول, لا 
إذاكان إمكان صدق السلب من جهة بطلان ذات الموضوم, لا أنه ليس مما له ذات أصلاً؛ ومن البيّن أن صحّة 
سلب المعدوم عن نفه أو ما يعتبر ذاتياً له عنه إنّما هي من الجهة الأخيرة لا من جهة إمكان المفارقة متأخّر 
إلى ذات الموضوع من حيث هي هي. 

و هذه إزاحة حلية بعد المعارضة البرهانية غير ما ذكر فى المتن من الوجهين وعلى تقدير التنرّل عنهما. 
(منه) لالا. د: ذاتياته ١‏ 

8, قوله: فقولنا: الالإنسان إنسان... 

هذا هو الازاحة على سبيل حلّ العقد وبيان أنّ الشك مغلط من باب أخذ ما بالعرض مكان ما يالذات. 
وتصدّى لذلك من وجهين. 

الأوّل: الفرق بين تقرّر ذات الموضوع وبين صدورها عن الجاعل. 

و الثاني: الفرق بين طبيعة الربط الإيجابي من حيث هي هي على الإطلاق وبين خصوصيات الحمل. 

ما الأُوَل فتحريره أن تقرّر ذات الموضوع أعمّ بحسب النظر إلى نفس مفهومه من صد ورها عن الجاعل. 
فإنّ التقرّر في نفسه لا يأبى أن يتحقّق من دون تحوّق الصدور كما في الواجب بالذات وكذلك التقرّر أعمّ من 
الصدور يحسب استدعاء صدق الحمل الايجابي فإنَ صدق الحمل الاايجابي من حيث هو حمل الإيجابي 
نما يستدعي تقرّر ذات الموضوع. إذا الذات المتقرّرة يصدق حمل نفها وحمل ما هو داخل في قوام 
ماهياتها عليها إيجاباً بالضرورة الفطرية؛ وإن لم يكن بالصدور عن الجاعل الحق؛ لكنّ الماهيات الممكنة لا 
تكون متقرّرة إلا بإبداع الجاعل أنفسها لفقر طبيعة الإمكان, فلذلك لا يصدق حمل نفس الماهية الإمكانية 
ولاحمل ذاتياتها عليها بالإيجاب إلا أن تكون صادرة عن الجاعل, لا لأنّ صدق ذلك الحمل يحوج إلى 
حيتية الصدور؛ ولذلك ما يحكم العقل أنّ الواجب بالذات غير مسلوب عن نفسه. 

و هذا معنى قوله: «لت أقول الصدور عن العلّة. بل التقرّر فقط» أي ما يستدعيه صدق الحمل هو 
مجوّد تقرّر الموضوع. لا صدور الموضوع عن العلّة. فإنّ التقرّر أعمّ من الصدور بحسب استدعاء صدق 


ل-ث» 
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0 
الحمل إيّاه. كما أنّه أعحّ منه بحسب نفس المقهوم. حنّى أنه لو أمكن تقرّر الموضوع بنفس الذات من غير علّة 
لكفى في صدق الحمل؛ فاستدعاء صدق ذلك الحمل صدور الماهية عن الجاعل و هو المجعولية إِنّما هو 
بالعرض وعلى سبيل الاتفاق من حيث إن ما يستدعي وهو التقرّر لا يتصوّر في الممكنات من دون الصدور. 

و في هذا الوجه لا يلحظ الفرق بين طبيعة الحمل وخصوص الحمل. 

و أمّا الوجه الثاني فساده على لحاظ الفرق بين طبيعة الحمل وبين خصوصياته. ولا يلحظ فيه الفرق 
بين التقرّر والصدورء وذكر في المتن يقوله: «على أن ذلك أيضأ» إلى آخره. 

و تحريره: أن ما يستدعيه صدق ذلك الحمل سواء كان التقوّر أو الصدور إِنّما هو بحسب اقتضاء طبيعة 
الربط الإإيجابي لابحسب افتقار خصو ص الحمل؛ فإِنٌّ طبيعة مطلق الربط الإيجابي يستدعي تقرّر الموضوع 
على التحقيق؛ أو صدوره عن العلّة على تقدير التنرّل عن الفرق والمماشاة مع من يذهل عن الحقٌ من حيث 
هي طبيعة الربط الايجابي على الاإطلاق. 

و أمًا خصوص الحمل بحسب النظر إلى خصوصية الموضوع والمحمول فقد يتوقف على تقرّر 
الموضوع أو مجعولية؛ وذلك إذاكان المحمول من عرضيات الموضوع أو يكون الحمل حيئذٍ يحسب لحوق 
ما هو خارج عن قوام ماهية الموضوع به. فيكون بالضرورة متوّفاً على تقوّر الملحوق به في نفسه حتّى 
يلحقه اللاحقء وقد لا يتوقّف عليه؛ وذلك إذا كان المحمول نفس ذات الموضوع أو من ذاتياته. فلايتصوّر 
لحوق شيء بشيء. بل إِنّما يكون لحاظ ذات الموضوع أو ما هو داخل في ماهية مرّتين؛ مرّة في حيّز 
الموضوعية. ومرّة في حيّز المحمولية؛ فلايكون صدق الحكم على هذا الموضوع بهذا المحمول بخصوصها 
متوقّفاً على تقرّر الموضوع باعتبار خصوصية الحاشيتين إذ ليس بذلك الاعتبار لحوق شيء بشيء. وإنّما 
يستلزم صدق ذلك الحكم باعتبار تلك الخصوصية أن يكون تقوّر الموضوع أو صدوره عن العلّة بعينه تقرّر 
المحمول أو صدوره عن العلة. 

نعم صدق ذلك الحكم يصدق عليه أَنّه متوقّف على تقرّر الموضوع بالعرض وعلى سبيل الاتفاى من 
جهة أنّ طبيعة مطلق الحمل الإيجابي تتوقّف على ذلك. وهذا الحمل بخصوصه مما تصدق عليه تلك 
الطبيعة. وتسري إليه حكمها بالع ضء فالتوقف على تقرّر الموضوح في حمل العرضيات من جهتين؛ أي من 
جهة طبيعة الحمل الإيجابي. ومن جهة خصوص الحمل بحسب خصوصية الحاشيتين أيضأ. لأنّ لحوق 
اللاحق يتوئّف على تقرّر الملحوق به في نفسه. وفي حمل الذاتيات من جهة واحدة فقط؛ أي من ماهية 
طبيعة الحمل لا من جهة خصوصية الحاشيتين, إذ ليس هناك لحوق شيء بشيء. بل التفات إلى شيء 
بلحاظين على ما سينكشف في مباحث الماهية؟ إن شاء اللّه تعالى. فتقرّر الموضوع هو بعينه تقرّر المحمول. 
وفي هذا الوجه بعزل النظر عن الفرق بين التقرّر وبين الصدور بحسب نفس المفهومين وبحسب توف 
صدق الحمل عليه. لكن نما كان الحقّ أن الموقوف عليه هو التقرّر لا الصدور قال: «على أنّ ذلك التقوّر». ؟ 
وأراد ما يعم الصدور؛ فتبصّر! (منه) 


1” / الأفق المبين 


تقرّر الموضوع, فما يستدعيه إِنّما هو تقرّر ذات الموضوع. 

لست أقول: الصدور عن العلّة. بل التقرّر فقط, حتّى لو أمكن التقرّر بنفس الذات من 
غير علّة لكفى. على أنّ ذلك “أيضاً ليس من جهة اقتضاء'* خصوص الخلط باعتبار 
خصوصية الطرفين. بل من جهة استدعاء مطلق طبيعة الربط الا,يجابي . 


[كيفية جعل لوازم الماهية بلا جعل بسيط ومؤلف] 

فإذاً توقّف '* صدق خصوص الحمل في ذاتيّات الماهية بخصوصية حاشية الموضوع 
والمحمول على مجعولية نفس الماهية . وصدورها عن الجاعل إِنّما هو بالعرض وعلى 
سبيل الاتفاق من جهتين, '* عدم تقرّر الماهية الإمكانية بنفسها ومطلق كون الربط 
إيجابيًّ لا بالذات من جهة خصوص الخلط وخصوصية حاشيتي الحمل؛ فلا احتيج إلى 
توسّط جعل مؤْلّف للخلط ؛* بين الطرفين, ولا إلى اعتبار جعل بسيط للذات. فالجاعل 


9 د: الحاظ 
.٠‏ قوله: على أنّ ذلك أيضاً... 
أي استدعاء صدق الحمل تقوّر ذات الموضوع لا صدورها (منه) 
١‏ د:-اقتضاء /ج: افتقار 
8 قوله:؛ فإذن توقف... 

استنتاج من الوجهين في الازاحة الحلية. وتفريع على تحقيق الفرقين بأصل الإزاحة وض العلاوة, و 
تنبيه على أنّ المشكّك وقع في إشتباه الأمر عليه من مسلكين. وخبط في خلط ما بالعرض بما بالذات في 
مقامين. ف واللّه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم # [النور /41]. (منه) 

8. قوله: وعلى سبيل الاتفاق من جهتين... 

أي من جهة الموقوف ومن جهة الموقوق عليه. 

أمَا الأوَل: فلأنَ الموقوف بالذات هو طبيعة مطلق الربط الإيجابي, وأمًا خصوص الحمل فهو الموقوف 
بالعرض. 

و أمَا الثائي: فلأنَ الموقوف عليه بالذات هو التقرّر. 

و أمًا الصدور فهوالموقوف عليه بالعرض. وممَا ينبغي أن يعلم أنّ هذا الحل التحقيقي لا يختصّ يما هر 
الحقّ من مسلك الإشراقية فى جعل الماهية جعلاً بسيطأً. والفرق بين التقوّر والوجود على تتميمات 
ورسبات عزنا ستيتها وتاسيلهايل بع طريقة السائية؟ أيشأ على نا هواالسدكور ف |النكن. بن 

غ8 ل: المخلط ْ 
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يفعل ماهية الإنسان؛ ثمّ هو بنفسه إنسان وحيوان, لا بجعل مؤلف أصلاً. ولا بنفس ذلك 
الجعل اليسيط . 
وهذا أصل غامض*” من لميُرزق الفطنة'* ولم يكن لقريحته سبيل إِلَّا إلى الغفول”8 


قوله: وهذا أصل غامض... 

هذا أصل من جملة ما أتاني ربّي من العلم بفضله وجعله قسطي من الحكمة برحمته, فحاولت به طبخ 
الفلسفة ونضج المسألة وحيث أنّ هذا تدقيق غامض. صعب المسلك. عسر النيل؛ وتحقيق بالغ رفيع 
السمك. بعيد الغور, ذهلت عنه كُبراء الفلسفة ورؤساهاء وزلت بالذهول عنه أقدام فريق من الشيوخ 
والمحصّلة وجمّ من الأتباع والمقلّدة كشيخ أتباح الرواقية في المطارحات وحكمة الإشراق والتلويحات. 
ومثير فتنة الشكيك, الإمام العلآمة الرازي في كتبه. وأفضل الحاقين حول عرش العلم والتحقيق في شرح 
الإشارات وغيره وسيّما في التلويحات (كذا في النسخ). وقطب فلك التحقيق في شرح حكمة الإشراق. 
وبعض المتأخّرة من المقلّدين لهم والسايرين معهم. ولنذكر بعض العبارات ليقاس عليها الباقية. 

قال في شرح الإشارات [ج ١/١‏ 1]: «لا يخلو تعريف الذاتي من عسر ماء والقدماء قد ذكروا له ثلاث 
خاصّيات: إحدنها: أنّه لا يمكن أن يتصوّر الشيء إِلّا إذا تصوّر ما هو ذاتي له أوّلاً وثانيتها: أنّ الشيء لا 
يحتاج في إنصافه بما حو ذاتي له إلى علّة مغايرة لذاته. فإنّ السواد لون لذاته لا لشيء آخر يجعله لوتأ فإنّ 
ما جعله سواداً جعله أَوَلاً لوناً. 

و ثالنتها: أن الذاتي يمتنع رفعه عمًا هو ذاتي له وجوداً وتوهّماً. 

و هذه الخاصيات إِنّما توجد للذاتي عند إخطاره بالبال مع الشيء الذي هو ذاتي له. ومن اللوازم 
العرضية ما يشارك الذاتي في الخاصيتين الأخيرتين: فإنّ الاثنين مثلاً لا يحتاج في إتصافه بالزوجية إلى 
علّة غير ذاته. ولا يمكن رفع الزوجية عنه في الوجود ولا في التوهّم؛ لأنّ (المصد إلا أنّ) الذاتي إلزاماً 
يلحق الشيء الذي هو ذاتيله قبل ذاته. فإنّه من علل ماهيته أو نفس ماهيته, والعرض اللازم يلحقه بعد 
ذاته؛ فإنّ من معلولاته. وعلل الماهية هي غير علل الوجود». انتهى قول أفضل الحمافين حول عرش 
التحقيق بألفاظه. 

و قد حاذى بما زلّ فيه قدم قلمه وهو قوله: «إلى علَّة مغايرة لذاته» أي لعلّة داته. فإنّ ما جعله سواداً 
جعله أوَلاً لونا لفظة غيره ممّن سبقه. 

و قال تلميذه قطب فلك التحقيق في شرح حكمة الإشراق [/11] عند قول الشيخ المصنّف «اللازم 
التامٌ ما يجب نسبته إلى الحقيقة لذاتها كنسبة الزوايا الثلاث إلى المتلّث. أي كذا الزوايا النلاث له. فإنّها 
ممتنعة الرفع في الوهم. وليس أنّ الفاعل جعل المثلث ذا زوايا ثلاث. إِذ لو كان كذلك لكانت -أي الزوايا 
الثلاث ‏ ممكتة اللحوق واللالحوق بالمثلّث, وكأنّ (المصدر: فكان) يجوز تحقّق المثلث دونها -أي دون 
الزوايا التلاث وهو ممتنع (المصدر: محال) لامتناع تحقّقه دونها. 

فليس كونه ذا زوايا ثلاث بجعل جاعل. بل علّته هي نفس المثلّث لاغير. وإليه أشار بقوله: «لذاتها» أي 
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لذات الحقيقة, لا لفاعل خارج. 

و هذا مذهب بعض الحكماء, وعند البعض: علّته علّة الحقيقة بتوسّطها. وهما صحيحان. لجواز استناد 
(المصدر: إسناد) المعلول إلى العلّة القريبة والبعيدة. وعلى هذا يكون معتى كون اللازم لا بجعل جاعل أنه 
ليس بفاعل مبائن لهماء أي للحقيقة وعلّتهاء إذ بعض الصفات يحتاج معهما إلى غيرهما. لا أنّه ليس بفاعل 

و الذاتي _كالحيوان للإنسان ‏ يشارك اللازم في هذا المعنى, لأنّه أيضاً ليس بفاعل مبائن للإنسان و 
علّته. لأنّ الّذي جعلهما إنساناً ومثلّتاً جعلهما حيواناً وذا الزواياء إذ لو اختلف الجعلان لأأمكن جعلهما إنساناً 
ومتلّئاً دون جعلهما حيواناً وذا الزواياء وهو ممتتع (المصدر: محال)؛ واللازم والذاتي وإن اشتركا في هذا 
لكن لم يمتنع إستاد اللازم إلى الماهية لتأخره عنها بخلاف الذاتي لتقدّمه عليها. فيتعيّن إسناده إلى علّة 
الماهية». انتهى. 

و الساير معهم من المتأخّرين قلّدهم في ذلك وتفصّى عن التشكيك بتخصيص قاعدتهم أنّ الجعل لا 
يتخلّل بين الشيء وبين نفسه. وبينه وبين ذاتياتد:بأرة المراد أنه لا يختاح هناك إلى حطل مستاتف بيد عل 
الذات. لا أنه غير محتاج إلى جعل الذات أيضاً. 

وأنت قد تعرّفت الحال وتحصّلت تميّز الحق عن الضلال. ثمَ إن في كلام شرح الإشارات وشرح حكمة 
الإشراق وجوهاً من الغلط يظهر لك بعضها بما يحقّق في المتن من أمر لازم الماهية بالنسبة إليها آنقأً. وبعضها 
بما يجاء يه حيث يحين حينه فيمؤتنف الكلام إن شاء اللّه تعالى. 

و أمًا أنه لولم يستند كون الإنسان حيواناً وكون المثلّث ذا الزوايا إلى جاعل الإنان والمئلّث لزم كون 
الإنسان والمئلّث مجعولين من غير أن يكونا حيواناً وذا الزوايا؛ فالظلم فيه ظاهر؛ إذ اللازم أن يكون الإنان 
والمثلّث مجعولين من غير أن يكون كون الانسان حيواتاً. وكون المثلث والزوايا مجعولين بذلك الجعل. لا 
من غير أن يكون الإنان حيواتاً والمتلث ذا الزوايا. واللازم حقّ لأنّ الإنان والمثلث مجعولان في 
نفسهما. ثمّ الإنسان حيوان من غير جعل واقتضاء والمئلّث ذو الزوايا باقتضاء نفس الماهية ذلك. فاتبع 
الحق ولا تكن من الجاهلين #. (منه) 

ا اقتباس من هود /1:: «إنّي أعظك أن تكون من الجاهلين». 

7 قوله: من لم يرزق الفطنة 

و هو بعض السايرين مع حملة عرش التحقيق وغيره. وقد أخذ ذلك من كلام صاحب الإشراق في 
التلويحات وفي حكمة الإشراق ومن أفضل الحافين حول عرش التحقيق في شرح الإشارات ومن قطب 
فلك التحقيق في شرح حكمة الإشراق وفاقاً لما ذكره شار حا التلويحات؛ ويمكن تنزيل ما في متن 
الإشراق والتلويحات على ما لا يصادم الحقّ. ولكن بلطف عناية. (منه) 


ل/اق. د: + فيه 
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عنه تخيّل أنّه تفضّى ”أن صدق الحمل بنفس جعل الماهية لابجعل مستأنف. فإنّ الجعل 
يتعلّق أوَلاً بنفس** الماهية, ثم العقل ينتزع منها كونها هي أو بعض ذاتيّاتها. ومصداق 
الحمل هو'' نفس جعل الماهية»'' وزعم أنّ ذلك من "' مذهب الإشراقية وهو على 
شفير ' حفرة الوهن والسخافة. 

فقد تحقّقت؟' أنّ مصداق الحمل بخصوصية* نفس الماهية بما هى هي, وقولهم: 
«ذاتيّات الماهية مجعولة بعين'' جعلها». إنّما عنى به أنّ جعل الماهية”* هو بعينه جعلها. 


8. د: مقتضى 8 لء م. د: تقس / والنص يوافق ما جاء في هامش «ل» و«ج» 
.ل.,د ص: ‏ هو 
.١‏ قوله: ومصداق الحمل هو نفس جعل الماهية... 
ما أوردناه في الإزاحة أُوَلاً من البرهان كما أنه يزيم الشكّ على سبيل المعارضة. فكذلك يبطل هذا 
التفصّي التخيّلي قطعاً. وكيف يتوهّم ذلك التخيل والماهية مخلوطة بمقوّماتها في مرتبة جوهر الذات من 
حيث هي هي, والجعل والاستناد وكلّما لم يدخل في جوهر الذات من الاعتيارات والحيئيات غير متخفظة 
معها في تلك المرتبة. ثمّ كيف يتهيّأ لهؤلاء المتخيّلين أن يفصلوا الوجود عن الذاتيات ويقّرقوا بين حمل 
الموجود وحمل الحيوان على الإننان مثلاً. على أنهم ناقضوا أنفسهم حيث قرّروا مصداق الحمل في 
المقامين. وبالجملة من سلك هذا السبيل فقد رجع يأفوق ناصل. 8# (منه) 
لة السهم المكسور الفوق. يقال رجع فلان يأفوق ناصلء أي بسهم منكسر لا نصل فيه. (صحاح) 
جاء بعد هذه الفقرة في نسخة أصل الحواشي بمكتبة المرعشي: «رجع بخطٌ ليس بتمام». 
"4. ج: ‏ ذلك من / ش: من 37 د: شفر 
4. قوله: قد تحققت أن مصداق الحمل... 
أي بما حقّقناه في إزاحة الشّك فإنَّ ذلك كما أَنّه إزاحة برهانية للتشكيك فكذلك هو برهان تحقيقي 
على يطلان هذا التفتى؛ إذ قد انكشف أنّ مصداق هذا الحمل بخصوصه بحسب النظر إلى خصوصية 
الموضوع والمحمول هو نفس ماهية الموضوع. وإن كان من حيث طبيعة حمل الإيجابي مستدعياً لتقرّر (م: 
للتقرر) الموضوع أو مجعوليّته. (منه) 5 عمء ج: بخصوصه 
1 لّ: يعلى 
47. قوله: إِنّما عنى به أن جعل الماهية... 
من مستصعبات المؤاخذات على الحكماء أنّ في كلامهم في هذا المقام تناقضأ فإنّهم يقولون: يمتنع 
تخلّل الجعل بين الشيء و بين نفسه و بينه و بين ذاتياته, و يقولون: ذاتيات الشيء مجعولة بعين جعله و 
موجودة بعين وجوده.و الغافلون عن الحق العاجزون عن درك ذلك الأصل الغامض يتشبّتون في دفعها 
بتخصيص القول الأوّل, و يقولون: المراد عدم تخلّل جعل مباين لجعل الذات. 
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فهي مجعولة في ذواتها بحيلا : بيطأ عوكين جعل الماهية, يل الجعل البسيط "' الوحداني 
على أولا بالذاكات والتتوناك: ن بالتاعية: 
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و المصنّف حيث علّمه ربّه كنه الأمر و عرفه فقه المقام دفعها بأنّ ما عنى به فيالقول الثاني هو جعل 
نفس ذات الشيء و هو الجعل البسيط على معنى أَنّ جعل نقس الذات هو بعينه جعل كل من الذاتيات جعلاً 
بسيطاً. قيكون الجعل واحداً و المجعول به إثنين في لحاظ العقل. أي كلا منهما على الإستقلال لا الهيئة 
التركيبية. 

و هذا أيضاً يصلح أن يجعل برهاناً آخر على قاد ما يخيّلوه في التفصّى عن الشكيك. فَإنّه إذا كان 
جعل الشيء و تقرّره و وجوده هو بعينه جعل كل من ذاتياته و تقرّر ذلك الذاتي و وجوده, فكيف يعقل أن 
يكون خلطه بما هو ذاتي له مجعولاً و متوقفاً على تقرّره و جعله. 

و قوله: «بل الجعل» إلى آخره ترق إلى ما هو الأحقّ بالإعتبار التحقيقي, فإنّ العقل المفطور على درك 
الحق يجد أنّ المجعول بهذا الجعل ال الواحد الذاتي, فالذات. 

و منه يظهر الترقّي في إبطال متخيّلهم إلى أن يقال: جعل الذات و تقرّرها أوَلاً للذاتي. ثمّ للذات؛ فكيف 
يصح أنّ الجعل يتعلّق أَوْلاً بنفس الذات بكونها و بكونها بعض ذاتياتها. 

ثم إِنْ ما أسلفناه في المتن أنْ تعلق كل من الجعلين المتباينين بحسب الحقيقة و بحسب المتعلق بمتعلق 
الآخر ممتنع بالذات تزئيف هذا التخيل الفاسد. فلاتكن من الجاهلين! (منه) 

8. قوله: بل الجعل البسيط... 

فالصحيح أنّ ما جعل الإنسان جعل الحيوان. يعني أنّه جعل الإنان والحيوان, أي كلاً منهما بجعل 
واحد. لا أن ما جعل الانان جعله حيواناً كما يخيّله من لم يرزق الفطنة وقد نقلنا عن شرح الإشارات 
وشرح حكمة الإشراق؛ بل الصحيح أنّ ما جعل الإنسان جعل الحيوان أوّلاً بذلك الجعل لا أنه جعله حيواتاً 
أوّلاً بذلك الجعل كما كان فيما قد نقلناه. 

ثم هذا الحكم مختصٌ بالذاتيَ ولا يجري في لازم الماهية قطعاً فلايصحٌ أنّ ما جعل الأربعة جعل 
الزوجية بذلك الجعل وما جعل المثلّث جعل ذا الزوايا بذلك الجعل على ما يظنّه المتخيّلون وقد مرٌ فيما نقل 
كما لا يصمّ أنّ من جعل الأربعة جعل الرّوج أوَلةً ومن جعل المتلّث جعل ذا الرّوايا أَوَلاُ بذلك وذلك لأنّ 
اللازم كالزّوج وذا الزٌواياها خارج عن قوام الماهية ولاحق لها في مرنبة متأخّرة فلا يتصوّر أن يكون جعل 
الماهية بعينه جعل ما ليس في تلك المرتبة كما لا يتصوّر أن يكون جعلها هو أوّلاً جعله. 

و هذه أيضأ ممّا هم مها قي التخليط والتخبيط وهي أكبر إثمأ وأعظم ضررا من أختها. 

و لهم هناك زلل آخر إذ حكموا باستناد لازم الماهية إلى علّتهاً وقد خلطوا ما بالعرض بما بالذات في 
هذا الحكم أيضاً. والحمداللّه الّذي نبت أقدامنا © ولم يجعلتا من القوم الغافلين. (منه) 

#ا منصوب على أنّه على سبيل الحكاية (منه) 

ا اقتباس من آل عمران /117: «و نبت أقدامنا وانصرتا على القوم الكافرين». 
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وهذا مسلك الإشراقية والرواقيةق١1‏ وإِنّما حاولنا ترميمه ‏ ''وتقويمه بالحكمة 
اليمانية, لا أنّ ذلك الجعل يوسّطه اعتبار العقل بين الماهية ومقوّماتهاء للحاظ الخلط 


ل اله 0 


9. قوله: وهذا ملك الاشراقية والرواقية... 
و إذا أريد التقرير على طريقة المشائية قيل: الجعل المتعلّق بكون الماهية موجودة يتعلّق بعينه بكون 
كلّ من ذاتياتها موجوداً فهذا معنى أن الذاتيات مجعولة بجعل الماهية لا أن كون الماهية: شيئاً من ذاتياتها 
مجعول بجعلها. بل الجعل المتعلّق بكون الماهية موجودة بتعلّق أوَلاً بكون الذاتي موجوداً. ثم بكون الماهية 
موجودة على قياس ما ذكر من على مسلك الإشراقية. (منه) ١‏ ١٠١٠.د:توهمه‏ 
.-١‏ قوله: وكذلك مصداق الحمل... 
هذا ردٌ لقول المتخيّل المتفصّي. «و مصداق الحمل نفس جعل الماهية» وفيه تنبيه على ما سلف 
تحقيقه: أنّ مصداق حمل الذات والذاتي هو نفس الذات بما هي هي إنما يصمّ لو حقّق الأمر على ما قرّرنا 
من عدم توقّف ذلك الحمل في صدقه على المجعولية بناءً على الفرق بين التقرّر والوجود؛ وبين الصدور, 
وبين طبيعة الحملء وبين خصوص الحمل. وأمًا لو حكم بالتوقف فلم يستقيم تحقيق ما قد سلف ولم يبق 
فرق بحسب مصداق الحمل بين الذات والذاتيات وبين بعض العوارض كالوجود والوجوب. 
ومنه يظهر تخبيط أخر في التفصّى عن الشكك بما تخيّله من لم يرزق الفطنة؛ فإنّه حيِتذٍ قد أتى 
بالمتنافيين وقد أذعن بالمتناقضين, فلا تُصغ إلى ما يختلق, ولا تكن من المتخبّطين! (منه) 
٠7‏ ش: يعترى / لء؛ ل: يعرى ْ 
.٠١ “‏ قوله: فلا يجدر ان يزاح... 
يعني أنّ ما تفصّى به المتخيّل لا يجري من قبل من ينكر الجعل البسيط. لأنّ الماهية عنده إِنّما يحتاج 
إلى الجاعل في الوجود لا في قوام أصل الماهية المتقدّمة على الوجود والخلط بالذاتيات إِنّما هو بحسب 
قوام الماهية في مر تبة متقدّمة على مرتبة الموجودية فلايصم أن يجعل متعلقا لجعل الموجودية ويقال: إن 
جعل الإنسان موجوداً هو بعينه جعل الإنسان حيواتاً ولكن بتوسّط كونه موجوداً وفي مرتبة بعده؛ لأنّ كون 
الإنسان حيواناً نما هو يحسب قوام أصل ماهية الانسان وذلك في مرتبة متقدّمة على مرتية الموجودية. 
نعم. يصمّ ذلك إن قيل بتقدّم الوجود على الفعلية وهو مذهب سخيف لا يستصحّه المتفصّي المتخيّل 
فضلاً عن المحصّلين من الحكماء الراسخين 
فإذَأ ما تفصّوا به أي المتخيّلون بعد فرض سلامته عن البطلان ‏ لا يجدي الفريقين فالمصير في 
الازاحة إلى ما حقّقناه فإنّه غير مختصٌ بمسلك التحقيق بل إنّه متأتِ على طريقة المشائية أيضأ بأن يقال: 


هه 


8" /الأفق المبين 


لكن أتباع المشائية ربّما يتفموق يهأ بأنّضخة سلب الفعدوع عن انفسه إتما 


الذاتيّات لا يتوقّف على الجعل المؤلف للموضوع. أي جعله موجوداً. بل إِنّما يستلزمه ٠١١‏ 
ويستتمّ' '' لو قيل بالمساوقة بين مرتبتي الفعلية والوجود. و سينساق"'' نظرك إلى الحقّ 
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وجود الموضوع أعمّ من صدوره عن الجاعل بحسب نفس المفهوم ويحسب استدعاء طبيعة الربط الإيجابي 
ذلك فإنَّ الحمل الإيجابي إِنّما يستدعي وجود الموضوع لا صدوره عن العلّة لكن لما لم يكن للسممكن 
وجوداًإِلَّا بالصدور عن العلّة. كان الحمل الإيجابي على الماهية الإمكانية مستدعياً للصد ور بالعرض وعلى 
سبيل الاتفاق, وكذلك ما يستدعي وجود الموضوع أو صدوره عن العلّة. أي يتوقّف عليه إِنّما هو طبيعه 
الحمل الايجابي بما هو ربط إيجابي على الإطلاقء لا خصوص الحمل بحسب خصوصية الحاشيتين:ان 
يكون المحمول عرضياً للموضوع؛ إذ المرجع هناك إلى لحوق شيء بشيء فيتوقف على وجود الملحوق به 
و أمَا إذا كان المحمول ذاتياً للموضوع فليس مفاد الحمل لحوق شيء بشيء بل لحاظ شيء تارةٌ في 
حيّز الموضوعية. وتارةٌ في حيّز المحمولية بحسب لحاظ اعتبارين. فلايكون الحمل بحسب خصوص 
الحاشيتين متوقفاً على وجود الموضوع أو صدوره عن العلّة. بل يكون وجود الموضوع بعينه وجود 
المحمول. بل هو أوَلاً للمحمول ثم للموضوع. 
نعمء يصحّ أن يقال: إن هذا الحمل يتوقف على وجود الموضوع توقفاً بالعرض من حيث إن من أفراد ما 
يتوكّف عليه بالذات, فيكون الغلط من باب أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات من جهتين. من جهة المتفصّي 
ومن جهة المتفضّئ جميعاً كما قوّرناه على ملك التحقيق ومذهب الاشراقية؛ فكن من المستبصرين! (منه) 


.٠‏ قوله: استلزام الريط الا يجابي... 


أي إنّ ملحوظية شيء بشيء كما في حمل الذاتي على ما هو ذاتي له أو الحكم على شيء بِأنّه غير 
مفارق ما جعل محمولاً. كما في حمل الشيء على نفه يكون مستلزماً لوجود الموضوع المحكوم عليه 
بالمخلوطية؛ يعني لا يصمّ ذلك مع عدم الموضوع. ولا يلزم أن يكون يتأخَّر عن الموضوع. (منه) 


٠.ل.خ؛‏ لخ: يستلزم / هامش ل يوافق النصّ 
٠‏ قوله: ويستتمٌ 


إِمَا أنه على صيغة المجهول من استتجَ الشيء إذا تمّمه. والمعلوم من استتح الأمر إذا استوى واستقرٌ على 
التمام. 

و إمّا من استتجٌ الإنان إذا حاول تحصيل ما يتمَ به حاجته فغير مستعذب هاهنا. والأولى: البناء على 
المجهول. 
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والغرض إنّ هذا النمط من التفصّى إِنْما يمكن أن يتصدّى لتتميمه على أصول المشائية. لو قيل 
بالمساوقة بين الفعلية والوجود. إذ لو قيل يتقدّم الوجود. وهو زعم غير ذوي التحصيل منهم كأنّ مخلوطية 
شيء بشيء على الإطلاق فرع وجود الشيء الذي يقال له إنّه مخلوط وإن حكم بتقديم الفعلية. وهو مذهب 
محضّليهم, كأنّ الخلط بالذاتيات بحسب المرتبة المتقدّمة على الوجود بالضرورة الفطرية. فإنّ الشيء في 
مزتية تن المرزائب ل يكون نخلوا حاجن ذاتي له اقظلماء فإن كان للشيء مرجبة قؤام امتقدمة على مسرنية 
الوجود كان هو مخلوطاً بالذاتيات بحسب تلك المرتبة المتقدّمة قلم ينحفظ الاستلزام يحسب تلك المرتبة. 
إن قيل الاستلزام إنّما هو بحسب الواقع في نفس الأمر لابحسب كلّ مرتبة من المراتب التي هي بحسب 
لحاظه العقل, فلم لا تكون الموجودية في المرتبة المتأخرة كافية للمخلوطية في المرتبة المتقدّمة كما في 
الصفات السابقة على الوجود. كالامكان والوجوب. 1 
قيل: تلك المرتبة ليست تعمّلية بل هي من أنحاء نفس الأمر. وما ذكرتم ‏ على أصل الجعل البسيط و 
الحكم بصدور نفس الماهية أَوَلاً ثم انتزاع الوجود منها لا على أصول المشائية -بيانه: إن بديهة الفكرة ما لم 
تكن سقيمةً تشهد أن خلط شيء بشيء بحسب أيّة مرنبة كانت من المرانب المتأصّلة التي ليست بتعل 
الذهن وإن كانت باعتبار حكم العقل لا يتصّور ما لم يتقوّم حقيقة ما هو المحكوم عليه بالمخلوطية بحسب 
تلك المرتبة, فإن حكم بمجعولية نقس الماهية لزم تقوّم الحقيقة المتقرّرة في مرتبة متقدمة على الوجودية 
المنتزعة. فيصدتى الحكم عليها بالمخلوطية بحسب تلك المرتبة. وهذا معنى كفاية الوجود في مرتبة متأخرة 
وإن لم يحكم بالحق. 

و قيل: إن الصادر هو الموجودية. فلم يكن تقوم وتقرّر قبل الموجودية يصدق الحكم بالمخلوطية 
بحسيه, إذ غاية ما يتصوّر أن يدّعي للماهية الإمكانية قبل كم البرهان الفاصل هو استيفاء تقوّم أصل الماهية 
عن الصدور عن العلّة لا تقوّم الماهية وتقرّر الحقيقة قبل الصدور. ولذلك لم يقل به أحد؛ فلايصدق الحكم 
بخلط الذات والذاتيات قبل مرتبة الموجودية إلا على مجعولية الماهيات. و لا مندوحة للمشائية عسن 
مساوقة الوجود والفعلية. 

و أما الأمر في الإمكان والوجوب فليس على ما يتخيّله القاصر. وقابل الإمكان ليس حقيقته إلا السلب 
البسيط. والوجوب تتلبّس به الماهية في مرتبة التقرّر المتقدمة على مرتبة الموجودية. 

فإن أعيد النظر وقيل هذا يصمح في الوجوب بالقياس إلى الوجود فما شأن الوجوب بالقياس إلى تقرّر 
الماهية. 

قيل: هناك فحص بالغ. أمره يحل عن التطفل بالذكر. فترقب ما سيتلى عليك إن شاء اللّه تعالى! 

ثم إن مساوقة الفعلية والوجود ليست ايضا ممّا يرتضيه اهل التحصيل من المشائين على سيقرع سمعك 
إن شاء اللّه. لأنّ ما للشيء في ذاته أقدم مّما له عن غيره. ولأنّ المساوقة في المرتبة لا تكون إلا بين معلول 
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٠‏ /الأفق المبين 


الصريح إن شاء الله تعالى. 


[تحقيق في لواحق الجعل] 


ثم اللواحق: 
:]١[ 8‏ منها: لوازم الماهية. ومصداق الحمل فيها نفس الماهية المجعولة ومفهوم 


المحمول مع اقتضاء من الماهية؟' للخلط, لا الماهية باعتبار المجعولية. فضلاً عن 
الوجود المتأخّر عنها إن أسندنا لوازم؟'' الماهيّات ١"‏ إلى نفس الماهية فقط من جهة 
اقتضائها للخلط من غير اعتبار مدخلية مطلق الوجود. كما بلغ إليه نظر شيخ الصناعة 
ورئيسها؛ فإنّ ملاحظة المجعولية ''' إِنّما احتيج إليها في صدق الحملء لكون الموضوع 


عل 


3 
علّة واحدة. وأصل الماهية عندهم لا يستند إلى الجاعل, فأصول المشائية فاسدة من وجوه شنَّىء ومقصود 
المصنّف أن ذلك غاية ما يتبرع به لهم ما يصمّ من قبلهم, فإنّه لا يمكن أن يتّفق لأحدٍ. (منه) 


.٠‏ ج: سيساق 13١4‏ م: الماهيات 
.٠‏ قوله: إن أسندنا لوازم الماهيات... 


نيه على أنّ الإسناد هو المسلك الحقّ المذهب المنصور بتقديمه في الذكر, والتعبير عن الوصول بالبلوغ 
إيماءٌ إلى أنّ من لم يصل إلى تحصيله كغير شيخ الصناعة من المتأخَّرين فإنّه غير بالغ النظر و التصدّى لتبيينه 
والذب عته بدفاع ما أعضل الأمر فيه وإيراد المذهب السخيف بلفظة. وإن قلنا: إشارة إلى ذلك مجرّد قول 
بالذكر. ولذا جرد عن بيان ما تمسّك به اصحابه. (منه) .ءخ: الماهية 


١‏ قوله: فإنّ ملاحظة المجعولية... 


نضج المسألة ما قرّرئاه في المتن أنّ لازم الماهية يستند إلى نفس الماهية. ومصداق حمله عليها هو 
نفسها باعتيار اقتضائها له, ولا يصمٌ إسناد ثبوت لازم الماهية لها إلى ما هو علّة الماهية كما نقلناه سابقاً من 
إسراف السافلين ولا يرتضيه من في نفسه قوّة طابخة للصناعة, بل هو إلى السفسطة أقرب منه إلى الفلسفة؛ 
لأنّ الماهية المتقرّرة كافية لثبوت اللازم لها. 

و أمَا أن إسناد المعلول إلى العلّة البعيدة صحيح. فيصمٌ أن لازم الماهية معلول لعلّة الماهية, فالفحص 
البالغ يقتضي أنّ فيه تفصيلاً. إهماله مُغلط في المواقع العلّية. وسيحقّقه المصنّف في مساقة العلّة والمعلول إن 
شاء اللّه تعالى. 

و الإشارة إليه على الإجمال: أنّ من المعلولات ما في طلاعه الاحتياج إلى ماهو علّة لعلته وإن لم يكن 
استناده إليها بالتوشط. حتّى أنه لو فرض أن العلّة القريبة قاصلة من دون العلّة البعيدة لم يكن ذلك كافياً 


»مه 
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من الطبايع الإمكانية ولا ذات متقرّرة له إلا بالمجعولية, لا من حيث إنّ ذاته إحدى 
شيتي هذا الحمل بخصوصه. ولاستدعاء مطلق الربط الإإيجابي '٠"‏ بما هو مطلق الربط 


- 
لحصول المعلول. ومئل هذا المعلول يصمّ إسناده إلى العلّة القريبة ابتداءً وإلى العلّة البعيدة بتوسّطها. ومنها ما 
يكفي لحصوله العلّة القريبة. وإِنّما افتقاره إلى العلّة البعيدة لتحصيل العلّة القريبة حتّى أنّ العلّة القريبة لو 
حصلت بذاتها لكفت في تحصيل المعلول ومثل هذا المعلول, لا يصمّ إسناده إلى العلّة البعيدة إلا بالعرض. 
وما هو من الذائعات (خ: أي الشايعات) المقبولة أنَ أثر العلّة البعيدة لا يصل إلى المعلول إِنّما يصلح ويكون 

برهانياً في هذا القسم. 

و أمًا في القسم الأوّل فهو غير صحيح في نفسه. ثم إن هذا البرهان يقتضي يحسب جليل النظر أن وجود 
شيء ما في نفسه لا يكون معلولاً لممكن ما على الجهة الأخيرة أصلاً. في طباع كلّ ممكن أن يستند إلى 
الباري الأول إمَا ابتداءٌ أو بوسط. 

و بحسب النظر الدقيق أن جاعل الماهيات وفاعل الإنيّات ومُّفيض الوجودات بالنسبة إلى جملة 
الممكنات واحادها ابتداءً على الاطلاق هو القيّوم الواجب بالذات. ولا ينافى ذلك توقّف فعل العبد على 
اختياره. وسنتلوه عليك في المساقات الربوبيات إن شاء الله تعالى. ْ 

و أمًا النبوت.أي ثبوت الصفات للماهيات فقد يكون مستنداً إلى نفس الماهية المتقوّرة فقط وإن كانت 
نفس الماهية مجعولة بجعل الجاعل وتقرّرها بإبداعه إيّاها؛ وذلك في لوازم الماهية؛ فلا استناد لها في ثبوتها 
للماهية إلا إلى الماهية المجعولة, ولا هناك استناد إلى جاعل الماهية وراء استاد الماهية إليه, توراه اناد 
اللازم أيضاً إليه في تقر حقيقته. إذ جميع الحقائق متقرّرة بإبداعه. وبالجملة الهيئة التركيبية -كقولنا: 
الأربعة زوج والمتلث ذو الزوايا لا يستند بالذات إلا إلى الماهية. وأمًا استنادها إلى جاعل الماهية 
فبالعر ض من حيث إِنْها يفتقر إلى نفس الماهية المتقرّرة؛ وطبيعة الإمكان مقتضاها أن لا ماهية إلا بالجعل. 
حتّى إِنّه لو كانت ماهية لا بجعل كانت لها اللوازم. 

فإذن قد يكثف لك ما اشتيه على هؤلاء المتفلسفة المتشبّهة بالذين يغْرّون.* وأنّ ما ذهب إليه رئيس 
مشائية الإسلام من أنّ علّة لوازم هي نفس الماهية هو الحقّ ولكن لم يُوفَ حقّ تحصيله © حق الإيفاء؛ إذ 
مناطه تحقيق الجعل البسيط. وكأنه عنه لمن المتغافلين. وإن سلّم أنه ليس من الغافلين فأحسن إعمال 
القريحة. وأذكر قول رأس المشائية: «من أراد الحكمة فليستحدث لنفسه فطرة أخرى». و#الحمدللّه رب 
العالمين © [الحمد /1]. (منه) 

# خ: من الغرور. (منه) 

#ا: ومّن يحقّق الأمر في لوازم الماهية على هذا النمط تيشر له تحصيل كنه المسألة في إفادة الشرور 
بالعر ض إلى إرادة القيّوم الواجب بالذات جل ذكره_على ما يحمّقه المصنّف في فنّ الربوبيات إن شاء اللّه 
تعالى. (منه) 

قوله: ولاستدعاء مطلق الربط الايجابي... 


7 /الأفق المبين 


الإيجابي ""؛ ذلك لا من حيث الخصوصية إلا بالعرض على قياس ما تعرّفت. 


[عدم جوازكون الوجود من لوازم الماهية] 

وشا أعضل الأس بختير' قبنة التسمكيق ١‏ وغيره :انه يلزه حعمشل جوان كون الوحجوذ 
ا ل ل ب 
أو معدومة مزييّف''' بأنّ عدم اعتبار الوجود في الماهية عند" اقتضائها صفة لا 


فالذاتيات ولوازم الماهية متشاركة في عدم افتقار الحمل بخصوصه إلى ملاحظة مجعولية الماهية 
بالجعل البسيط, كما كان الافتقار إليها في حمل الوجود بخصوصه بل إِنّما يحوج إلى ذلك الاعتبار مطلق 
طبيعة كون الربط إيجابياً. ثمّ الفارق إِنّ في الذاتيات مصداق الحمل ومطابقه نفس الماهية من حيث هي هي 
وفي اللوازم نفس الماهية من حيث اقتضائها ثبوت اللازم لها وقيامه بها. وحيث سطع نور الحقّ أظلم وانهدم 
ما ذهب إليه شيخ أتباع الرواقية في حكمة الإشراق وتبعه قطب فلك التحقيق ذ في الشرح فضلاً عن ظلاماتٍ 
خيّلها أوهام جمهور المقلّدة لأتباع المشائية. واستقام ما سلكه رئيس الصناعة وشيخ فلسفة المثائية. 
(منه) 117. د: يما هو مطلق الربط الا يجابي 
قوله: وما أعضل الأمر يمثير فتنة التشكيك... 
هذا الشك المعضّل قد أورده الشيخ الرئيس على نفسه في كتاب المباحثات #. ثم أجاب بأنّ الوجود لا 
يصع أن يكون من لوازم الماهية؛ إذ الماهية لو كانت بنفسها لا بوجودها علّة لوجودهاء لزم أن تكون 
موجودة على تقدير العدم أيضاً. وليس الأمر كذلك في ساير الصفات. ولعلّ حقّ الجواب هو ما قرّرناه في 
الكتاب. (منه) 
#ا قارن: المباحثات 57١ل‏ لالا؟ 
6, قوله: لا من حيث هى موجودة... 
واحيتقة بعلم ما وف سانا لإثبات أنّ وجود القيّوم الواجب بالذات عين ذاته, ولا ماهية له وراء 
إنيته. (منه) 
7. قوله: مزيّف بأنّ عدم اعتبار الوجود... 
فقه المقام من سبيلين: 
أحدهما: أنّ طباع العلّية أي المعنى المصحّح لتخلل الفاء ويعيّر عنه ب«وجد فوجد» - إِنّما يقتضي 
تقدّم وجود ما هو العلّة على وجود ما هو المعلول؛ لا دخول ذلك الوجود المتقدّم قيما هوالموصوف بالعلّية: 
ولا لوقع «وجد فوجد» بين ذلك الوجود وبين المعلول؛ فيصم أن يقال: وجد وجود المعلول فوجد المعلول. 
ثمّ بين وجود ذلك الوجود وبين المعلول. وهكذا إلى لانهاية, فلم يتحقّق طباع العلّية أصلاً. وأيضأ التقدّم 


له 
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يقتضي انفكاكها عن الوجود حالة الاقتضاء"''؛ فإنَّ انفكاكها عن الوجود وهى هى ٠١‏ 
مخال: فطلا عن أن مكون لزلز ة:اقاتان يسور كلها ميو كر: في الو نود اذى أ 
ينفكٌ ٠١‏ حالة التأثير '"' عنه. ولا كذلك الحال بالقياس إلى صفة أخرى. بل يتصوّر 
للماهية مرتبة من الوجود لا يكون بحسبها الخلط بالصفة وإن كان الاقتران في الأعيان 

وإن قلنا باعتبار مدخلية'"' مطلق الوجود. فيكون مصداق الحمل ماهية الموضوع 
المتقرّرة بالجعل» ومفهوم المحمول واقتضاء الماهية باعتبار مطلق الوجود للخلط . وان 
كا خصودى أع3 الؤتردية يق لا مدكل له 

2[ ومنها: عوارض ممكنة الافتراق» ومصداق حملها ماهية الموضوع المتقرّرة - 


- 
بالوجود هو ما فرض علّة. فإذا انتقلت العلّية إلى الوجود كان هو المتقدّم بالوجود دون معروضه. أو هو 
ومعر وضه. دون معروضه فقط؛ فالحرف: العرض. (هكذا) 

و ثانيها: أن تقدّم وجود الماهية على لازمها المعلول لها نما هو لأنّالوجود هوأوّل ما ينتزع من الماهية 
المتقوّرة؛ إذ ليس مطابقه إلا نفس الماهية المتقوّرة, لا معنى ما غيرها أصلاً لا لتوقّف لزومه لها على ذلك؛ 
فإنَ الماهية المتفرّرة مقنضية لما هو لازمها بتة. ولا يستدعي حمل اللازم أن تقوّر نفس الماهية واقتضائها 
له 

فإذا تعرّفت ذلك فقد عرفت أنّ وجود الماهية متقدّم على لوازمها وإن لم يكن ممًا له مدخلية في 
الاقتضاء كما يظنه المتختطون. فإذن ليس يصمّ أن يكون الوجود من لوازم الماهية وإلَا لزم أن يتقدّم على 
نفسه وإن كانت اللوازم مستندة إلى نفس الماهية المتقرّرة من غير اعتبار الوجود في العلّية ممًا وقع في كلام 
بعض شركائنا السالفين من رؤساء الصناعة أنّالوجود من لوازم الماهية المتقرّرة إِنّما أريد به عدم الانسلاخ 
دون المعنى المصطلح عليه. كما توهّم بعض المقلّدة. كمثير فتنة التشكيك وغيره. (منه) 


٠١7‏ عنها_بدل 38 م: الانقضاء 65.ج:-هى 
.ش: لا تنفك ب التأثر 


"> قوله: وإن قلنا ياعتبار مد خلية... 
صاحب المحاكمات من المتأخَرين لم يُطق نيل الغور, قاشتبه عليه الأمر ولم يفرق بين ما مع الماهية 
في مرتبة الاقتضاء وبين ماله مدخل في الاقتضاء فظن اتّباعاً لبعض متقدّمة المقلّدين ومتأخّرة المتفلسفين 
أنّ لمطلق الوجود مدخلاً في اقتضاء الماهية لوازمها وإن كانت خصوصيات أنحاء الوجود ملغاة؛ ثم تأسَى به 
في ذلك أكثر من تأخر عنه من المقلّد ين؛ وإذ قد نتّهناك فلاتكن من الغافلين 0ها. (منه) 
ا اقتباس من الأعراف /8 ١‏ ؟: «ولا تكن من الغافلين» . 
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بل الموجود""'-ومفهوم المحمول. ومقتض للخلط من خارج. 

وأمّا اللاحق؟'! الذي هو الوجود, فمصداق الحمل فيه نفس ماهية الموضوع المتقوّرة 
من غير اعتبار أمر مّا معها أصلاً. كما يكون في ساير العوارض من لوازم الماهية واللواحق 
المفارقة . لكن لا بما هي هي بنفسها كما هو في الذاتيّات لكون الوجود غير داخل فسي 
قوانيا كل فخ كيك إنْها عائرة نسي ووه عد الجاعل . فالمناط بالذات هاهنا؟١١‏ 
حقيقة هو حيثية الصدور' '' بالجعل البسيط. 

فإذاً ما أسهل أن يظهر لك أنّ الماهية ما لم تصدر عن الجاعل لم يحمل عليها شيء 
أصلاً. فإذا صدرت صددق أَنّْها هي أو ما هو من ذاتيّاتها. ولكن لا من حيث هي صدرت, 
يل الما سين نا صادرك ١١"‏ عل مده التتازته له التوقف؛:واتهاام و حودة بغار نا 
تلحظ من حيث هي صدرت , أي بلحاظة*" تلك الحيثية لا لحاظتها من حيث*" هي 
بنفسها ولكن حين ما صدرت. 

فلذلك لم يكن شيء من الممكنات الهو المطلق, بل إِنّما يصمح أن يقال هو نفسه أو هو 
بعض ذاتيّاته حين ' '' المجعولية. ويصدق هو موجود وثابت باعتبار المجعولية.' '' فكان 
المبدأ الأول جل ذكره «هو» على الإطلاق» ولم يكن هو إِلَّا هو. وكان مكوّن الكون 
ومشّء الشىء. 


5'؟١.‏ د:ألوجود 054 م ش, خ: اللواحق 5.شء خ: هنا 
1" قوله: هو حيثية الصدور... 
على أن يوخذ الحيئية تعليلية لا تقييديّة. (منه) 
7, قوله: بل نما حين ما صدرت... 
فإذاً ضرورة حمل الذاتيات على الماهية ضرورة ذاتية مع الوصف لا بشرط الوصف؛ وضرورة حمل 
الموجود على الماهية المتقرّرة من جهة الصدور عن الجاعل ضرورة بشرط الوصف لا ضر ورية مع الوصف. 
وامًا ضرورة حمل لوازم الماهية عليها فهي بالقياس إلى وجود الماهية. وكذاك بالقياس إلى صدورها عن 
الجاعل ضر ورة مع الوصف. لا بشرط الوصوف وبالقياس إلى نقس جوهر الماهية ضر ورة بالوصوف لا مع 
الوصف الذي يسنند إليه الضرورة في الضرورة بشرط الوصف أعمّ من أن تكون نفس ذات الموضوع 
وداخلاً في جوهر الذات أو خارجاً عن قوامها؛ وهذه الضرورات الثلاث ليست ضرورة على الإطلاق؛ بل 
هي من أقسام الضرورة المقيئّدة وقد حقّقنا الضرورات السبع في المساقة الخامة على قصيا المراتب. (منه) 
8 ج. خ: بلحاظه 69 :هي صدرت... حيث. 


. لخ: عين رد: ‏ حين ا د: و يصدق هو... المجعولية 


المساقة الأولى من الصرحة الأولى في تقدمة جملة تجري مجرى المبادئ... / 48 


[تحقيق في كيفية حمل الوجود وسبق الماهية عليه] 

لحت قو ا كوة الكو كونا ربعن + العنيء شنا اموس أن شعل الرسؤة 
يشابه" ٠‏ حمل الذاتيّات من وجه ويباينه ١"‏ 3 وجهء؟'! ويباين حمل لوازم الماهية 
من كلا الو جهين نا زنه ضورق وار سبق الناهة غلر «الوكوة يق بالداهنة دومايه السيق 
فيه تقرّر الماهية, لا سبق بالطب أو بالعلية وي به السبق فيهما الوجود أو عارضه ٠أي‏ 
الوجوب. 

فليس للماهية مرتبة وجود يتصوّر بحسبها سلب الخلط بالوجود. وائماا"؟١‏ لها مرتبة 
فعلية وتقرّر ليست بما هي ١"‏ هي بعينها مرتبة اتتزاع الوجود. أي الموجوديّة المصدريّة, 
بل إِنَما هي مستتبعها*"' وغير منسلخة عن اقترانها مطلقاً. وذاتيّات الماهية أيضاً لها تقدّم 
بالماهية عليها من حيث التقرّر. ويحكم العقل بأنّ الجعل البسيط المتعلّق بالماهية 
بالإصدار إِنّما الأحقّ"' أن يتعلّق بالإصدار أَوَلا' ؟' بها ئمّ بالماهية, كما أنَ لها تقدّماً 
بالطبع أيضاً على الماهية بحسب الوجودين فقد اجتمع فيها نحوان من التقدّم. 


55 م: مشابه /ل: شأنه 5 خ: يباينها 
1 قوله: يشابه حمل الذاتيات من وجه ويباينها من وجه... 

أي من حيث أنّ مطابق الحمل في المقامين ليس إلا نفس ذات الموضوع يباينها من وجه. أي من حيث 
لحاظ حيثية تعليلية هي حيثية استناد ذات الموضوع إلى الجاعل في حمل الوجود دون حمل الذاتيات. 

و تأنيث الضمير العائد إلى «حمل الذاتيات» بكسب التأنيث مما أضيف إليها. وهي الذاتيات. 

و قوله: «و تباين حمل لوازم الماهية من كلا الوجهين» أي من تلك الحيثيتين جميعاً؛ فإنَ حمل لازم 
الماهية عليها كما في قولنا: «الأربعة زوج» يحوج صدقه إلى أن تكون ذات الموضوع بحيث يصمٌ أن ينتزع 
منها مفهوم ما خارج عن قوام جوهرها وراء المعنى المصدري, كالانقسام إلى المتساويين. ولا يحوج إلى 
لحاظ إستاد إلى الجاعل إلا بالعرض كما في الذاتيات. 

و أمَا قوله: «مباينة صرفة» فإشارة على وجه آخر من المباينة هو اقتضاء ذات الموضوع للمحمول في 
حمل لوازم الماهية دون حمل الوجود ودون حمل الذاتيات. فهذا وجه آخر أيفأً للمشابهة بين حمل 


الوجود وبين حمل الذاتيات؛ فتبصّر! (منه) 6”, د: فما 
ارات م: انا 


م: اللاحق 11 خ:ولا 
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[تأخر الماهية عن مقوّماتها وتقدمها على الوجود] 

ثم إنّ هناك فحصاً' ١‏ على شدّة غموض كأنا قد سُقنا إليه فطانتك. فإنّ الماهية في 
مرتبة الصدور وهي بعينها مرتبة التقرّر تتأخّر عن مقوّماتها وتتقدّم'!' على الوجود. 
فتكون نسبة الوجود والذاتيّات إلى الماهية على التعاكس. ولكن على سبيل أن تعلق 
الجعل اليسيط بالماهية متأخَّر عن تعلّقه بعينه بالذاتى. ومتقدّم بحسب تلك المرتبة 
يدينه" مل يلى اليكل المرلف الوحود أ إن العاهية مرتعودة 

لست أقول على جعل مؤلف يتعلّق به. فإنّ صدى هذه *' الهيئة*؟' الحملية بنفس 
استتباع تعلّق الجعل البسط بالماهية لذلكء لا بجعل مولف يتعلّق به متأخّر عن الجعل 
البسيط للماهية' *' أو في مر تبته» إذ تلك ليست إلا سُنّة ساير العوارض غير الوجود. وفي 


١0.خ:‏ نحصل 7 م: مقدم 
.١1‏ قوله: ومتقدّم بحسب تلك المرتبة بعينها... 

هذه المرتبة بعينها مرتبة تأخّر الماهية عن ذاتياتها تأخرأ بالماهية. وتقدّمها على الوجود تقدّما 
بالماهية؛ لكن هناك دقيقتان غامضتان شدَّةٌ لغنموض. 

إحداهما: أن في التأخر عن الذاتيات حاشيتا التقدّم والتأخّر. أي الماهية وكلّ من ذاتياتها. كلّ منهما 
نفس الحقيقة التصوّرية وفي التقدّم على الوجود إحدى الحاشيتين؛ وهي الماهية المتقدّمة هي نفسها 
يحقيقتها النصوّرية والأخرى وهي الموجودية المتأخّرة هي على أن تؤخذ هيئته تركيبية» أي أن الماهية 
موجودة لا على أن يوْحْذ من حيث هي مفهوم ما يعتبر عنه بالوجود؛ إذ هي بذلك الاعتبار حقيقة تصوّرية 
مباينة للماهية. خارجة عن استتباع جعل الماهية بالجعل البسيطء لها محتاجة في تقرّرها في الذهن, لو 
حاول العقل تصوّرها إلى أن يتعلّق يها جعل بسيط إمَا من العقل على ما يترائى في بادي النظر. أو من جاعل 
الماهيات على الإطلاق. كما يحكم من الفحص بالبرهان الفاصل . 

و ثانيتهما: أن هذا التقدّم ليس على جعل يتعلّق بتلك الهيئة التركيبية. ويكون بالضر ورة جعلاً مؤلفاً ول 
على أن يتعلّق الجعل البسيط المتعلّق بجوهر الماهية بها ثانيأ وفي الدّرجة المتأخّرة, فقد تعرّفت بطلاته بل 
على مجرد استتباع ذلك الجعل البسيط لهذه الهيئة التركيبية على المعنى السلف ذكره. وحيث كان قوله: 
«على متعلّق الجعل المؤلف» أي أن لماهية موجودة متضمّناً لهما بوجه لطيف دقيق, حاول كثشف ذلك بقوله: 
«لست أقول» إلى أخزة: (منه) 

ضبط نسخة الأساس في نقل هذه الحاشية مشوّش جداًء وسقط عتها بعض الكلمات. وإنّا قد قابلناها 
بنسخ أخرى مع الاغماض عن ضيط الاختلافات هاهنا. ١4‏ م: عن 

6 خ: الماهية 
7م م: لذلك لا يجعل مؤلف يتعلق به متأخر عن الجعل البسيط بالماهية 
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الذاتيّات ليس يتقدّم على جعل مؤلّف"؟' يتوسّط بين الماهية وبين ما هو ذاتيّ لها. فقد 
عرفت استحالته. ولا على متعلّقه كقولنا: الإنسان حيوان, فقد تعزفت؟؟' أَنّه لا استتباع 


هناك. بل مجرّد اقتران على وجه الاتفاق. 


[يمكن أن يكون الوجود مجعولاً بالجعل البسيط] 

وإذا لوحظ الوجود على أن يصلح متعلّقاً للجعل البسيط -أي الموجوديّة من حيث 
إِنّها مفهوم ما لا يمعنى أنّ الماهية موجودة ‏ ربّما تعلّق به جعل بسيط مباين للجعل 
البسيط المتعلّق بالماهية؟*' ولا يترئّبِ عليه على سبيل اللزوم'*' البتة. 

وه أساندات: حكمة لأصول علمة أضعت* انان أغسيار "27 المقلية 
باضه شمس الالهام والتوفيق. 


47 و: متوسط 48 ل: عرفت 
5 . قوله: مباين للجعل البسيط المتعلق بالماهية... 

أي الجعل البسيط للماهية لا يصحّ أن يكون جعلاً للوجود أو للاتّصاف. 

و بالجملة للهيئة التركيبية الملحوظة بالذات من حيت إنها مفهوم ما إذ الماهيتان المتباينتان ممتنع 
اتحادهما جعلاً فإنَّ الاتحاد في الجعل لا يتصوّر إلا بين المتّحدين فى الوجود. بل المتّحدين في الحقيقة؛ 
فالوجود أو الاتصاف مثلاً لا تتقرّر حقيقته في ظرف ما إلا بأن يتعلق به جعل بسيط مباين للجعل 
البسيط المتعلق بالماهية, وذلك الجعل البسيط المباين لا يترئّب على الجعل البسيط المتعقق بالماعية 
على سبيل اللزوم؛ إذ ليس بينهما علاقة امتناع الافتراق؛ بل كثيراً ما يقع الافتراق. 

فإذن قد استبان فيمن ظنٌ أن مسلك الإشرا اقية هو إن الصادر الاوّل نفه الماهية ثمّ لق يه 
الوجود ونفس حقيقة الاتصاف. ونفس حقيقة اتصاف الاتصاف الى ساير المراتب المنرّعة | خيرا صادرة 
بنفس ذلك الجعلء ولكن لا ابتداءً؛ بل في مراتب متأخّرة مترتّبة أنه لم يكن إلا آثيه الناس في متيهة اه 
إفساد الح كما لم يكن إلا أبعدهم شططاً في ركوب الباطل عند تحرير قول المشائية. (منه) 

ا تاه يعيه تبهاً. وهو آنيه الناس. وتاه في الأرض أي ذهب متحيراًء وفلاة تيهاء وأرض متيهة. ‏ صحاح 
(م؟1) 6.د جو ١.انزجت‏ 

ل. م: أشجاره 
.١07‏ قوله: انضجت أثمار أشجارها... 
التمرة واحدة الثمر والثمرات. وجمع الثمر: ثمار. وجمع الثمار: ثمرء وجمع الثمر: أثمار. (منه) 
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وَهُمٌ وتنبية 
[في كيفية مجعولية الماهية دون الوجود] 


زوهم] 
ريما اختلج **' سرّك ما يتشيّث”*! به بعض مقلّدة أتباع المشائية من أنّ العلة 
المحوجة إلى العلّة هي الإمكان. وهو' *' كيفية نسبة الوجود إلى الماهية؛ فلم المجعولية 


[تنبيه] 


فكدتٌ تستحقّ أن يقال لك: كأنّك لست أهل التحصيل لأصول تُليتْ عليك. وإلا 
لاتعضوت فايععهرت أن ذلق ٠١"‏ بعد أن دزية تنا حفيقة الرحوة وكين ديه ان 
المأهية. ومتى صحّة انتزاعه منها مع امتناع الانفكاك بينه وبين تقرّر الماهية هو الذي 


اف 7 إلى تيجاب اله جعولية لنفس'*! الماهية؛ على أنّ القول في الإمكان أرفع ممّا 
يضتعةه '١*‏ الحكماء العام 113 


٠60‏ د: احتج 06. د: تشيث .لء خ: هي 
7 .. قوله: فاستشعرت أن ذلك... 
بنى أُوَلاً دفاع الشبهة على تسليم ما هو الذايع لدى الجماهير من الأمر الإمكان, ثم أخيرا جرى على 
مسلك التحصيل والتحقيق. 
قوله: «هو الذي أقصى» فإنٌ الوجود لما لم يكن إلا وقوع الماهية في طرف ما وكان نسبته إلى الماهية 
نسبة المعاني المصدريّة التي يعتيرها العقل ويأخذها من الماهيات أنفسها كالإنسانية والفرسية, وليس لهذا 
الأخذ والانتزاع ميدأ ومطايق إلا نفس الماهية المتقررة, ولم يتصوّر بينه وبين التقرر انفكاك بحسب نفس 
الأمر بِتَةٌ فلامحالة يكون مناط اقتقار الماهية واستغناؤها في الوجود هو انضيافها واستغناؤها في نفسها. 
فإذاً إحواج الماهية في الوجود إلى علّة هو المفضي إلى استيجاب كونها في نفسها مجعوله صادرة من تلقاء 
الجاعل؛ فكيف يتشبّث بذلك في نفى المجعولية عنها بحسب نفسها؟ (منه) 
08. د: أاقضى 8. د: نفس ,٠‏ يمكن أن يقرأ مأ في ش: تصفه 
> قوله: ممًا تضعه حكماء العامة... 
مما تضعه العامة هو أن الإمكان سلب ضرورة الوجود والعدم بالنسبة إلى الماهية؛ فلايكون يحسبه 


2-5 


الماقة الأولى من الصرحة الأولى ‏ في تقدمة جملة تجري مجرى المبادئ... / 414 


[كيف تتصف الماهية بالمجعولية] 

وأما إِنَّ الماهية من حيث هي هي كيف تتصف بالمجعولية وهي من عوارضها والماهية 
من حيث هي ليست إلا هي, فلقد استبان نظيره في الوجود "أن الماهية من حيث هي لا 
بشرط شيء إِنّما يلحقها أن توجد بالوجود الذي تؤحذ ٠‏ هي لا بشرط الخلط وعدم 
الخلط به. قكذلك المجعولية؛؟'' أعنى أنّ العقل ٠”‏ إِنّما ا لها فى شحو 
التلاحعظة الى هن طرف العلظ والعريه: ْ 


تفريعات تأصيلية 
تنفرع ٠١7‏ عن أصل الجعل ال 5 فروع. هي أصول لعويصات١‏ مسائل حكمية: 


[تحقيق فى مطلب هل] 

[1]: منها مطلب «هل»" على أقسام ثلاثة. هل الشيء. وهل الشيء موجود على 
الإطلاق. وهل الشيء موجود على صفة . 

ويشبه أن أحقّ مايسمّى بالهلية البسيطة هو الأوّل. والهلية المركّبة ضربان: بالإضافة, 
وعلى الإطلاق. 


- 
الوجود ولا العدم. وما هو أرفع من ذلك. وإِنّما يتفطن له الحكماء الخاصة هو أنّ الإمكان سلب ضرورة تقرّر 
الماهية ولا تقرّرها ويتبعه سلب ضرورة وجودها وعدمها. فلايكون بحسبه التقرّر ولا اللاتقرّر. 
فإذأ الفاقة إلى الجاعل إِنّما يكون أوّلا وبالذات بحسب نفس الماهية, وتلزمها الفاقة بحسب الوجود. 
(منه) 0ك .١77‏ خ: توجد 
8 . قوله: فكذلك المجعولية... 
أي فكذلك الماهية من حيث هي لا بشرط شيء مجعولة بنفس المجعولية التيهي في نفها مرسلة, 
ولا باشتراط بالقياس إليها وطرف عروضها لها هو اللحاظ الذي هو طرف الخلط والتعرية. (منه) 
5 د: الفعل . هكذا في النسخ / لعل: تتفرّع 
177 . قوله: لعويصات مسائل حكمية... 
العويص من الشِعر ما يصعب استخراج معناه. والكلمة العوصاء: الغريبة, والعوصاء: الشدّة, والعوصاء: 
فَعك الأمور:(يق) .مهل 
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ولو'" اصطّلِح على جعل البسيطة ضربين-:' [الف]: بسيطة على الحقيقة. وهي 
هلية الشىء فى نفس ماهية ؛ [ب]: وبسيطة على الإضافة وبالقياس. وهى هلية 
الوه "١‏ عبس الرجره لخدي الور هلية الشىء ٠"‏ على نفل لوط 

وكأن تن امن بالجعل البسيط نما اذهل يدقن النتلناق ثقةٌ بعدم انفصال الوجود 
عن التقرّر إلا قي اعتبار العقل. فمهما تحقّق الوجود يثبت" التقرّرء لكنّ المر تبتين 
مختلفتان. وللشيء بحسب كل منهماء"' لواحق وأحكام, فالإهمال”' مُغلط في 
المغايرة العلمية والاعتبارات التصوريّة والاذعانية والاقتناصات الحدّية والبرهانية. 


[الجعل البسيط ينسب إلى العلّة الفاعلية فقط] 

[7]: ومنها. الجعل البسيط إنّما ينسب'" إلى العسلّة الفاعلية. بل" إلى فاعل 
الماهيّات ومفيض الوجودات على الاطلاق؛ وأمّا ساير العلل فإِنّما ينسب إليها الدخول 
فيما يتوقّف عليه الجعل المؤلف . أي علّة الموجوديّة. وأمَا توقّف نفس الماهية*؟٠‏ 


عو ٠‏ . يمكن أن يقرأ ما في م: بضوبين 
١ى,.‏ د: ‏ وبالقياس وهي هلية الشىء م: ‏ بحسب الوجود... الشىء 
.١717‏ لخ: ثبت م: منها 6. ج: و الاهمال 
7 قوله: ومنها الجعل البسيط إِنّما يتسب... 
إِنَما قيّدها بالبسط بناءً للكلام على مذهبه الحقّ المحقوق بالاإبتناء عليه. لا لاختصاصه بتخصيص هذه 
التسبة. فإنّ جمهور الحكماء لا يستصحّون إطلاق الجاعل إلا على العلّة الفاعلّة, بل على قاعل الماهيات 
ومفيض الوجودات على الإطلاق جل شأنه -سواء في ذلك من آمن بالجعل البسيط منهم ومن قصّر الجعل 
على المؤلفء ثم ما يشيه أن يكون عقد الاصطلاح عليه أحقّ عند المصنّف المقنّن للحكمة اليمانية هو 
تخصيص الجاعل بالقاعل إذا كان فاعلاً للماهية بالجعل البسيط. لا الفاعل لموجودية الماهية بالجعل 
المؤلف, أي كونها موجودة. كما ذكره في المتن أخيراً (منه) ١‏ /ا١.ل.د:بل‏ 
4,,. قوله: وتوف نفس الماهية... 
هذا المعنى مما اتفق عليه الفريقان. فحر يم النزاع إِنّما هو إسناد نفس الماهية في تجوهرها مع عزل 
النظر عن الموجودية المتأخّرة إلى العلّة الفاعلّة ابتداءً بلا توسّطٍ أو إسناد الموجودية إليها كذلك. 
و أمَا بالقياس إلى ساير العلل فإنّما تسند إليها الموجودية دون نفس الماهية إلا بالعرض من جهه أن 
الموجودية لا تكون إلا بصدور نفس الماهية. وترتّب كون الماهية موجودة على ذلك على سبيل التبعية. 


سه 
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وقوامها عليها فكاد يكون بالعرض. فإذا استتمَ ما يتوقف عليه وجود المعلول وبلغ 
الاستعداد نصابه واستجمع الفاعل شرايط الإفاضة حصل الوجود. لكن حصول الوجود 
نما يكون بأن يبدع الجاعل نفس الماهية فتتبعه الموجوديّة. 

ثم يشبه أن يكون الأحقّ بعقد الاصطلاح عليه تخصيص الجاعل بالعلّة الفاعلية إذا 
كان تأثيرها بإصدار نفس الماهية بالجعل البسيط ؛ وأمّا ساير العلل فلا يقال؟"١‏ لشىء ١6"‏ 
ننها الجاعل: 1 

وكذلك الفاعل بالجعل المؤلف _أي فاعل الوجود '" لا استصوب أن يطلق عليه 
الجاعلء بل إِنّما الموجد؟؟١‏ و"'الفاعل فقط . 


[تحقيق في القاعدة الفرعية وعروض الوجود] 

[؟]: ومنهاء مطلق ثبوت شيء لشيء بما هو طبيعة ثبوت شيء لشيء على الإطلاق 
فرع تقرّر ذات المثبت له ومستلزم تبوته وأمًا بالنظر إلى خصوصية الحاشيتين فربّما 
يكون أيضا على هذه الشاكلة ‏ أي على الفرعية بالقياس إلى ؛"' تقر المثبت له. 
والاستازام بالقياس إلى ثبوته كما في ثبوت الوجود للماهية. 


8 
حتّى لو كان شأن الفاعل إفاضة الموجودية لا نفس الماهية لم تكن في ذلك خرق لما تفتضيه طباع العلّية 
في تلك العلل. 


و بالجملة كما أن في طباع نفس الماهية المعلولة الاسناد إلى الفاعل بجوهر ها كذلك في طباع فاعلية 
الفاعل الإقاضة بإصدار نفس الماهية بجوهرها. وليس في طياع مطلق العلية مثل ذلك بل يكفي رعاية 
حقوق العلية في ساير العلل أن ينسب إليها افتقار الماهية إليها بالذات في الموجودية لا في تجوهرها إلا 
بالعرض, ولا بحسب جوهرها إلا أن تكون العلّة علّة الماهية أي أجزاءها. (منه) 

م م: الى .م شيء 

.١‏ قوله: أي فاعل الوجود... 

يعنى به علّة الماهية أي فاعلها على طريقة المشائية, أو جاعل الماهية بالنسبة إلى متعلّق الجعل المؤلف 
المترتّب على جعله إيّاها. أي كون الماهية موجودة على أصل الجعل البسيط. ومن جملة ذلك فيما لا 
يستصوبه المصتف فاعل التبوتات الرابطية كالماهية بالنسبة إلى لوازمهاء وفواعل اتصافات الحقائق 
بصفاتها. (منه) 87 م: الموجود 43 تسو 

.دلا 
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فقد استبان لك أنّ ظرف عروض الوجود في ظرف*" الخلط والتعرية"*' هو بعينه. 
وإِنّما ذلك على قاعدة الاستلزام بالنظر إلى الثبوت؛ فإنّ الثبوت في ذلك الظرف لا يتقدّم 
على نفسه. ولكن يتأخَّر”' عن تقرّر الماهية فيه ؛ وكذلك القول في لوازم الماهيّات بناءً 
على الحقّ من إسنادها إلى نفس الماهية, فثبوتها للماهية مترتّب على فعلية الماهية ١48‏ 
ومستلزم لثبوتهاء لا متوقّف عليه فإنّ الوجود وإن كان أوّل ما يلحق الماهية وينتزع منها 
لكن ليس ذلك بحسب ما يستدعيه ثبوت اللازم للماهية» بل كانت الماهية المتقرّرة في 
نفسها بحيث أن*” كان أوَّل ما يتبعها وينتزع منها الموجوديّة. 

وَإنّما استدعاء قوت اللازع للماهية أن يكون مقترناً بوجودها ١"‏ وتسيوقاً بفعاتيالة 
غير. واستدعاء طبيعة الملزوم أن تكون مخلوطة بالوجود في مرتبة اقتضائها لذلك 
اللازم. ولذلك امتنع أن يكون الوجود من لوازم الماهية. وريّما يكون على الفرعية 
والترتب بالنسبة إلى تقوّر المثبت له وثبوته كليهماء كما في العوارض اللاحقة غير الوجود 
وغير لوازم الماهية ‏ أي حيث يرجع الثبوت إلى لحوق شيء خارج عن قوام الماهية. غير 
منتزع من نفسها وغير مستند إليها ؛ فإنَ ثبوتها للمعروض مسبوق بفعلية ماهية المعروض 
وبوجوده حَميعا: وقد يكون بحسب خصوص الحاشيتين على مجرّد الاستلزام دون 
الفرعية بالقياس إلى تقرّر المثبت له وإلى ثبوته جميعاً. وإن كان من حيث إِنَّه مطلق ثبوت 
شيء لشيء على الفرعية بالنسبة إلى التقرّر فقط كما في ثبوت الذاتيّات لذويها. 

وأمَا من لم يؤمن بالجعل البسيط فجدير بأن يمنع الفرعية ويقنع بالاستلزام مطلقاً. 
قحس اعمال السجعيية" بلطت القريحة: 


8. يمكن أن يقرأ ما في النسخ: طرف 
قوله: في ظرف الخلط والتعرية هو بعينه... 
أي طرف الخلط والتعرية, ولحاظ الماهية المرسلة من حيث هي هي لابشرط شيء أصلاً هو بعبنه 
ظرف عروض الوجود فيه للماهية. كما أنه هو ظرف عروض الوجود في أي ظرفٍ كان من ساير الظروف 
لها. (منه) ١417‏ م: متأخر ل: المرتبة 
ج: دان د:لوجودها 
قوله: فأحسن إعمال السجيحة... 
«السجيحة» بالجيم والحاء المهملة بعد الياء: الطبيعة. (منه) 
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[سبق الماهية على الوجود] 

[؟]: ومنهاء سبق فعلية الماهية على الوجود إِنْما"؟' يستقيم على تلك المحجّة, فيقال: 
ضار الأنطاو تيعه لتحت اعر ل ضار الأفباج إشانا كنا اعثر فوسيه يز :صدن تفن 
الإنسان وفاض قوامه"'' فوجد. 

وأمّا الذين لا يؤمنون بالجعل البسيط فلعلٌ القول بالمساوقة أصِي ؟؟١‏ لأنظارهم, لكن 
تأخّر اللواحق المنضمّة والانتزاعات”؟' اللاحقة والاعتبارات العارضة عن مرتبة قوام 
الماهية كاد يكون من الفطريّات ١53‏ 

وأمّا سبق الوجود على الفعلية فلا يستصحّه إلا ذو فطرة سقيمة. 


[إنْ انتزاع الوجود من الماهية قبل ساير اللواحق] 

[0]: ومنها. الجاعل إذا فعل نفس الماهية, انتزع منها الوجود قبل ساير اللواحق؛ فإذا 
كان المجعول ممّا"7' يستمرٌ ذاته يكون ذلك باستمرار تأثير الجاعل في نفس الماهية 
بالإصدار على أن يفعل نفس الماهية ويصدرها في تمام زمان تقرّرهاء وهو زمان 
شخصي لو حلّله الذهن إلى أزمنة أو انتزع منه آنات حكم العقل بأنّ الجاعل يصدرها 
زماناً فزماناً أو آنا فاناً بنفس الجعل الأوّل, كما إذا كان المجعول اتّصاف الماهية بالوجود 


7.:+شوى 053 د: فاز قوامها 
4. قوله: فلعلٌ القول بالمساوقة أُصمٌ... 
إنّما كان أصمّ لأنظارهم. لأنّ سبق التقرّر على الوجود يقتضي على أصولهم سيق التقرّر عن الصدور عن 
العلة, لأنٌ أوَل ما يصدر عن العلّة عندهم هو الموجودية. فيلزم أن تكون الماهية الجوازيّة متقرّرة قبل 
الاسناد إلى العلّة؛ والضرورة الفطريّة يشهد أنّ طباع الامكان يأبى ذلك. 
وأمّا على محجّة الحق فنفس الماهية هى الصادر الأُوّل فلا محالة. يتقدّم التقوّر على الوجود. لا على 
الصدور. (منه) 4. د: الانتزاعيات 
5 قوله: كاد يكون من الفطريات... 
وأيضاأً المساوقة فى المرتبة العقلية إِنّما يكون إذا كان للمساوقين معية بالمعلولية بأن يكوئا معلولى 
علّة واحدة قي علَّية واحدة, ونفس الماهية عندهم مستغتية عن العلّة. ثم إن المعية بالمعلولية غير ممكنة 
التحقّق أصلاً إذ العلّه الواحدة في علّية واحدة لا يصدر عنها أمران. فلذلك كله لم يقنع أفاخمهم ورؤساؤهم 
هناك بالمساوقة. (منه) 7 لخ: ما / ج: فما 
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فلزم لاستمرار”؟' المعلول تحصيل العلّة وجوده في زمانٍ شخصييٌ. هو مجموع زمان 


و5 


[الماهية المجعولة تحتاج إلى العلة دائماً] 

وإذا حثّله الذهن إلى أزمنة أو انتزع منه آنات حكم العقل بأنّ العلّة تفيض الوجود 
وتحصله زماناً فزماناً أو آنأ فآناً ينفس التحصيل الأُوّل؛ إذ الماهية فى حدّ نفسها ليست 
عل كية ين النئلية ينلا لاجسلية قرام الما ره جهنو لاففاية الو مودي لذ قسلكة وه 
من الصفات اللازمة والصاحبة. يل هي هي" من حيث نفسها في حيّز القوّة الصرفة 
وبقعة الفاقة المحضة, فحيث لا إفاضة عن الطناعل ان انيه وله رسيو للمجعول؛ فما لم 
يستمرٌ جعل الجاعل لم يستمرٌ قوام الماهية ولا اعتبار الوجود؛ ولا يستلزم ذلك كون 
الجاعل زمانيّاً في فعله , بل مجرّد كون المجعول زمانيّاً في نفسه. وسينكشف لك ' '" من 
ذي قبل إن شاء الله تعالى "١١‏ 

فتحدس من ذلك أنّ الموجودات الممكنة في ذواتها من حيث ماهيّاتها وباعتبار 
وجوداتها وبجميع ما لها من اللوازم واللواحق وديعة من جناب الموجود البحت الواجب 
الوجود الحقّ المتقرّر بذاته أودعها برحمته مستودع حكمته. وعارية استعارها عالم 
التقرّر من كبرياء حضرته, فإذاً له ما في السماوات وما في الأرض."*" 


[يجب أن تكون الماهية متقرّرة قبل الجعل] 

[6]: ومنهاء ما ليس له ماهية متقرّرة في الأعيان أو في ذهنٍ ما”” ' من الأذهان السافلة 
والعالية . فليس من عالم الامكان, بل من الممتنعات بالذات. فإنّ سلب تقرّر الماهية على 
الاطلاق وإن أمكن بالنظر إلى نفس الماهية دائماً ولو حين مّا هي متقرّرة. إلا أن الجاعل 
يطرده عن الماهية بأن يفعلها ويفيض تقرّرها وقوامها في الأعيان أو في ذهن مّاء ويتبع 


. د.ء ج: استمرار 85.لء, ش, خ: - هي م: ذلك 
١‏ ش: - تعالى "١"‏ أقتياس من النساء :١ 7١7‏ «له ما في...» 


١٠“‏ ؟. م: أو في الأذهان / ج: أو في الذهن 
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مطلق التقرّر مطلق الوجودء ولذلك لم يكن شىء من الممكنات معدوماً مطلقاً إلا 
بالامكان بالنظر إلى ذاته. لا بالفعل فا الكبدا الأول دعنة مدهت 
وخصوص ”'' التقوّر في الأعيان أو في ذهن بخصوصه إِنّما يكون بجعل الماهية هناك. 

فالباري المبدع حا أبدع الأذهان القالية" ' والمفاز قات النقارة و اشريحها معن 
الليس المطلق بأن جعل" '' أنفسها في الأعيان في وعاء الدهر والسرمد ‏ وستعرفه إن 
شاء الله تعالى"” '- وجعل*'' قوام جملة؟"' الماهيّات وتقوّرها في تلك المدارك ''". 
فمهما شاء حصول شيء من تلك الماهيّات في الأعيان أو في ذهن ما سافل فعل نفس 
الماهية هناك بالجعل البسيط. فانتزع منها الوجود في الأعيان أو في ذلك الذهن. 


[رذ تمويه في الجعل البسيط والاختراعي] 

فإذاً ما ارتكب''' من تخصيص الجعل البسيط بما في العدم المطلق والسلب 
المستوعب - وعد إفاضة الماهية المتمئّلة في الذهن في الأعيان من ضروب الجمعل 
الاختراعي المؤلف ‏ تخييل فيه إزاغة عن التحصيل. 


ضايط ميزائيٌ 
[فى الصلة بين القاعدة الفرعية والانتصاف] 
الاتصاف بشىء فى ظرف مّا: 
:]١[‏ إِمَا انضمامى بانضمام الصفة إلى الموصوف فى ذلك الظرف. ولا محالة 
يستدعي "١١‏ ثبوت الحاشيتين ؟ معأ في ظر ف الاتصاف كما في الأعراض العينية ؛ 


4 *". ددنت خصوص / ل: يخصوص 5 .٠١‏ م: العالمية 
لخ. ش: قعل 007 ش: ‏ تعالى 4-. ش: فعل 
س:-جمله 2.2٠‏ :المدرك 


١‏ قوله: فإذاً ما ارتكب... 
ة م: مسد ععى . ج: الحاشيتن (و كذا في ساير الموارد) 
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[1]: وإما انتزاعي بأن يكون الموصوف في ظرف الاتصاف بحيث يصحٌ للعقل إذا''" 
لاحظه "١"‏ على ما هؤعليه من الأحوال هناك أن يحكى عنه يما ينتزعه" "١‏ منه: قيصلة به 
بحسب حاله في ذلك الظرف. كما في الإضافيّات والسلبيّات المنتزعة في قولنا: «السماء 
فوق الأرض» وري أعمى» مثا على نهنا من القضايا الخارجية؛ فمصداق الحملٍ 
السماءٌ وزيد بحسب الوجود في الخارج على وجه يطابقه انتزاع الصفة. بأن يلحظ العقل 
حال الموضوع في ذلك الوجود فيقايس"'' بينه وبين موجود آخر كالأرضء فيجد بينهما 
إضافة مخصوصة. فيحكم بالفوقية؛ أو بيئه وبين مفهوم ما كالبصرء قيجده مسلويا عنه 
بالفعل ثابتاً له بالقوّة*'' النوعية, فيحكم عليه بأنه متّصف بالعمى. ويصدق لوجود 
الموصوف في الأعيان على ما يطابقه اتتزاع الصفة عنه , وذلك فقط حظ السلوب مسن 
الوجود في الأعيان. 


[تحقيق فى الاتصافات الذهنية] 

وكذلك الأمر في الاتتصاف الذهني؛ إذ مصداق الحكم بكلية الإنسان مثلاً هو وجوده 
تور أذ سارل ال ع ته خاصٌ يصير مبدءاً لانتزاع العقل الكلية 
منهء ثم '"' حمله المشتق منها عليه. 

وهذا النحو''' من الاتصاف لا يستدعي ثبوت الحاشيتين في ظرف الاتصاف. بل 
إنْما ثبوت الموصوف فقط؛ إذ ليس معناه إلا كون وجود الموصوف في """ الأعيان أو في 
الأذهان على نحو يكون بيدا افيا ارا افده عير 1" ولائها للحكر ريا علية: نيد 
المحكي عنه بالصفة, والواقع الذي يعتبر مطابقة الحكم له حتّى يوصف بالصدق. 

وأمًا ثبوت؟"' الصفة في خصوص ظرف الاتصاف فليس مما يستلزمه ذلك الاتصاف 


م:إذ 6. د: إذا الملاحظة 7< ينزعه 

7 ل خ: فيقاس 

. يعبّر في ملكة العدم أن يكون ثابتاً لالشخص أو للنوع أو الجنس. فلهذا قال المصّف دام ظلّه: «ثابتاً له 
بالقرة». (؟1) 5 م: مله 0٠‏ م: قم (> فممنوع؟) 

.5خ :النوع 5" م: من 5117 دو 

4 هذا رد على [ال]سيّد السند. (؟١١)‏ 
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ولا مما يستوجبه فطرة أو برهان. بل القدر الضروري هو مطلق الوجود للصفة, فإنّ ما ل 
كرو موخووافي نفسه أصلاً يستحيل أن يكون موجوداً لشيء, ولعلٌ الحكم به فطري. 

والفرق بين مطلق الوجود وبين خصوص الوجود في ظرف الاتصاف غير خفيّ وإن 
كان مطلق الوجود”'' لبعض الصفات بخصوصها اتفق إن كان بالتحقق في انها عل 
ولحنها بعسوض ها اتقق إذكان بالنضول ف الأعيان.الاأن الاصوعيقات ولقاد"'" فنن 
جانب الصفة فيما تستدعيه طبيعة الانّصاف لا مسن جانب الموصوف إذ يعتبر فسيه 
خصوص وجوده في ظرف الائصاف""' بالنظر إلى استدعا 0000 

فا كم 1 ن الاتصاف نسبة فكما تقتضي وجود الموصوف فكذلك تقتضي وجود 
العسقة. 

قيل: مطلق تحقّق"'' الاتصاف يستدعي مطلق تحقّق الحاشيتين, وكذا تحقّقه في 
الخارع أو اللزحن بيشتايعن نتن العا عي حك لكر لضاف تن سسعا دي لاريم 
حتّى يلزم''" تحقّق الصفة فيه بل هو متحقّق في الذهن. وهو مستلزم لتحقق الحاشيتين 
فى الذهن. 
ْ فاذن قد افد أن تيوت شىء لشىء بنشلزء تيوت المنبت لفق طرف الاقتضاف: 
بخلاف ثبوت الثابت فيه '"" وإن كانت الأعراض ؟" رلا وضاف الي بخصوصها بحيث 
لا يمكن اتتصاف شيء بها على أن يستتبع ترب الآثار إلا بوجودها في الأعيان وقيامها 
هناك بالمعروضات. 


عقدٌُ وحل 
[آفي وجوب وجود الصفة في الاتٌّصاف] 


[إشكال فى وجوب اعتبار الصفة قبل الاتصاف] 
كأنّك منجذب بسرّك إلى قول من ينتهز فرصة التشكيك, فيقول: إذا لم تكن الفوقية 
,د:_وبين خصوص... الوجود 1" <: ملقاة 


إففقة م: الأعيان 8.. د:- تحقّق 89. د: يستلزم 
ل, اخ ال فبيه ".م الاعرض (؟) 
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مثلاً موجودة في الأعيان, فلم"'" يصدق قولنا: «الفوقية ثابتة للسماء في الخارج 
خارجية». وإلا صدق الربط الإيجابي بانتفاء الموضوع؛ فيصدق ليست الفوقية ثابتة 
للسماء في الخارج كاري وهو نا في أنحاء الوجود والاتّصافات؛ فكيف يصمّ 
ثبوت شيء لشيء مع عدم حصول الصفة في ظرف الاتصاف؟ 


[الإجابة] 

والذي يحلّ العقدة هو: أن" الفوقية مئلاً لمَا كانت معدومة في الأعيان لم يصمّ عقد 
خارجية هي موضوعها. فلذلك صدقت: ليست الفوقية ثابتة للسماء في الخارج خارجية, 
وذلك لا ينافي كون السماء المتحققة في الأعيان بحيث يصمح للعقل الحكاية عن حالها 
في الأعيان بالفوقية المنتزعة منها بحسب ذلك الاعتبار؛ إذ هذا أيضأ ضرب من ثبوت 
الصفة للموصوف فى الأعيان بحسب حال الموصوف فى الأعيان. وإن لم يكن من 
فيرو ثبوت الصفة للموصوف في الا ل ان الصفة في الأعيان.؟"" فإِنَّ 
الأمرين غير متلازمين» وليس إذا لم يكن ثبوت الصفة للموصوف مما ينتزع من حال 
الصفة في الأعيان وجب أن يكون أيضاً ليس مما ينتزع من ححال*'' الموصوف في 
الأعيان, فإِنّما الممتنع حيث لا توجد الصفة في الأعيان هو الاتصاف الانضمامي في 
الأعيان. لا غير . 

فإذن لأ تضادم بين «السماء فوق الأرض: أو" السماء ستضفة بالفوقية فني 15 
الأعنان خارحة "دعل أن توسوفيها كلدت روي زيمت لفو نات 
للسماء في الأعيان خارجية» على أن يكون موضوعها" '" الفوقية. 

نحي والموقة "لبيك لتر قا نجه نال فلار د عل اال المو وميا 
الفوقية خارجية وذهنية مطلقاً لزم كد أيضاً السماء فوق الأرض في الخارج 


595 د: ولم 37؟. ل, د: أن هو 

1 ج: ‏ بحسب حال الصفة في الأعيان ”. ج: ‏ الصفة في الأعيان... حال 
376 درو /337. مد من 58> د: خارجه 

5 م:السماء وبين... موضوعها 1 ج: صدق 

١‏ ل: + يكون "1 د: تعم لو... موضوعها 
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شانحنة لان اتَصاف السماء بالفوقية في الخارج وثبوت الفوقية لها في الأعيان إنما 
يتحقق فى الذهة يحسب حال السماء فى الوجوه الغيتى. وذلك اعد طريى الاتضاف 
الخارحن: فما لم تتحقّق الفوقية في الأذهان ولع بل اونا للسماء 2 الأذهان 
بحسب وجود السماء في الأعيان لم يصدق الحكم بأنّ انّصاف السماء بالفوقية انّصاف 
خارجي. 


[أقسام الاتصاف] 

إذ"؟" الاتّصاف العيني ليس إلا على ضربين: 

:]١[‏ إنضماميٌ. ويعبّر عنه بثبوت الصفة للموصوف في الأعسيان كثبوت 
البياض للجسم ؛ 

[7]: وانتزاعيء ويعبّر عنه بثتبوت؟؟' الصفة للموصوف بحسب الأعيان, كثبوت الفوقية 
والعمى للسماء وزيد. وهو إِنّما يكون في الذهن. لكن المحكي عنه ومطابق الحكم إِنْما 
هو وجود الموصوف في الأعيان. 

فالخارج في الأوّل ظرف الثبوت ووعاؤه, وفي الثاني جهة الاتّصاف ومطابقه. وما فيه 
أساسه وبناؤه؛ والمرجع إلى كون الخار م *؟" ظرف تحقّق الموصوف من حيث هو 
موصوف. وعلى ذلك يقاس حال الاتصافات يحسب انحاء الوجودات. هذا مستقرٌ عرش 
التحقيق ومستودع سر الحكمة. 

وأكاما تجيع باترفط ينا 2 المقلده لأناع النشائية ممق الفروبيق كون 
الخارج ظرف'؟' نفس النسبة كالاتصاف والثبوت وغيرهماء وبين كون الخارج ظرف 
ثبوت النسبة "'!" وكذلك حال الذهن_فإمًا المصير فيه إلى ما ثُلي عليك. وإِمًا مجمجة*؛' 


1اخ:-إذ غ4 '. ج: للتبوت 
5 قوله: والمرجع إلى كون الخارج... 
يعني: إِنّ الخارج وإن كان ظرف الاتّصاف في القسم الثاني أيضاً بحسب الاصطلاح. لكنٌ المرجع هناك 
إلى كون الخارج جهة الاتصاف وظرف الموصوف بما هو موصوف. (منه) 
ج: طرف 87" د:_كالاتصاف و... النسبة 
8م المجمجة: الكلام الذى لا يفيد. وهو غير واضح 
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لا تؤول إلى مَدرجة** '. 
أذا توفت ان معني الوجوة لسن إلا وقوع نفس الشيء *”' في الأعيان أو في 
الأذهان؟ 


تأسيساتٌ وتأصيلات 
[في الحمل] 


وأوّلاًأقول: بالحريّ أن يؤدّي عنّى إلى '*' جمهور العشيرة في أكثر فصول هذا الكتاب 
تاقاله:كن #اطيتوريات الخقاء عدر مثل هذا الفضل وددو أنه وتما أوجي استقصاء النظر 
عدولاً عن المشهور, فإذا قرع سمعك ذلك فظُنّ خيراً ولا تَنْقَبضٍ بسبب ما لم تألفه. 
داعم أن العاقل لأيوير "عن ؟*" النعيور ”انا وكسد عن ريصا 


إخازة 
[في حمل المواطاة والاشتقاق] 


نسبة المحمول إلى الموضوع: 

[1]: اما بوجود «في» أو توسيط 5*9 «ذو»ا*" أو «له» بين هو هو. ويقال لهما الحمل 
الاشتقاقيٌ؛ 

[7]: وإِمًا بقول: «على» ويقال لها حمل المواطاة, أي الاتحاد بين الشيئين بهو هو. 
وهو يفيد إعطاء الإسم والحدّ. ويشبه أن يكون قول الحمل عليهما باشتراك الاإسم دون 
المعنى. 


أي كلام لا يصل إلى درجة عالية» أو اعتبار كى يعتنى به. 6؟. ج: التي 
١.ءد:‏ الى 07 أي لا يميل. (17) 8 ؟,. د: من 
1 م:-فاذا قرع سمعك... المشهور 6 لء. د: توسط 


كقولنا البياض هو في الجم. أو زيد هو ذو مال, أو المؤلف هو له مؤلف. (منه) 
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والأخير وهو مفاد الهيئة التركيبية"* الحملية, و**'حقيقته اتحاد المتغايرين فى نحو 
كاسن انان القاظ العقل معطسه تكد الخر 8" من اتام الوه شحادا بتالدات أذ 
بالعرض. "١‏ وفوق ذلك ذكر سيقرع سمعك '' ' إن شاء الله العز يد 3" 


35 له في تد 2 
[في الحمل الأولى والشايع] 


حمل شيء على شيء:" " 
[1]: إمَا أن يعني به أنّ الموضوع فويضيه اخد حول علي ان يتكرّر إدراك شيء 
واحد بتكرّر الالتفات إليه من دون تكثّر فى المدرك والملتفت إليه أصلاً ولو بالاعتبار, 


وهو حمل الشيء على نفسه؛ وتأبى الضرورة الفطريّة ؟'" إلا أن تشهد ببطلانه* ' وإن وقع 


69 ؟. ج: التركبية 4 مو 
. اخر بالذات. أو بالاعتبار. (سمع منه) 
إشارة إلى ردّ ما ذهب اليه صدر المدققين. (سمع منه) 
في الفصل الذى عنوانه «إفصاح». (؟١)‏ 5 ؟. ج: تعالى 
77؟. فإن توهّم أنه إذا انتقل النظر إلى مفهوم الموجود كما إذا قلنا: «الموجود موجود» كان ذلك هلياً بسيطاً وحملاً 
للشيء على نفسه, فيتحصّل عقد من مفهوم واحد. قيل: قولنا «الموجود موجود» يصحٌّ أن يعنى به حمل 
الشيء وهو مفهوم الوجود على نفسه. وحيئئذٍ لا يكون هلياً بسيطأا ويصمٌ أن يعنى به أنّ ذلك المفهوم 
موجود على الإطلاق: أي متحمّق في نفسه. وحيئئظٍ لا يكون حملاً للشيء على نفه. وبالجملة الهليات 
البسيطة لا تكون إلا تن ا فنعا البيطة: (هكذا) ش 
الحمل الشايع الصناعي الذي هو قسم القسمين اللذين هما حمل الشيء على نفسه والحمل الأُوّلي 
الذاتي شيء من ذينك الحملين ليس من عقود الهليات . 
و اما الهليات المركبة من العقود. قبعضها حمل الشيء على نفسه. وبعضها الحمل الأُوّلي الذاتي. 
وبعضهاالحمل الشايع الصناعي. فاستقم من الظنون والأوهام ولا تقتحم قحمات الظنون والأوهام! (منه). 
4 قوله: وتأبى الضرورة الفطرية... 
إذ من البيّن أن النسبة تعتبر بين مغهومين, فإذا لم يتعدّد المفهوم أصلاً فكيف تتصوّر النسبة ولا بيّن. 
و أمًا يقال: إنَّ الإثنين يحصل من وضع الوحدة مرّتينء إذ ليس حقيقة العدد الوحدة المتكوّرة, فلذلك 
تحصل الحاشيتان من وضع الاإنسان مرّتينء فيقال: الإنسان إنسان وزيد زيد من دون اختلاف الحاشيتين 


متة>ه 
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بحسب المفهوم. فهو ليس في حريم النزاع؛ فإنَ حصول الإثنين إِنّما يكون من تكرير نفس الوحدة. لا من 
تكرير إدراك الوحدة الواحدة, حتّى لا تكون في المدرك تكرّر وتكّر ولا بالاعتبار. فتكرّر إدراك الوحدة 
يفيد إدرا كين لوحدة واحدة لا وحدتين متعدّدنين وهو أمر بيّن. 
فكذلك تكرّر إدراك الإنسان أو زيد مع عدم لحاظ تكثّر المدرك أصلاً ولا من حيث تعلق إدراكين به 
شيء, وتكرّر الإنان أو زيد بلحاظ تكثّر ما في المدرك الواحد من حيث يتعلّق به إدراكان شيء آخر. 
و الكلام في صحّة الأوّل, لا الأخير على ما هو في حمل الشيء على نفسه عند جمهور العشيرة. (منه) 
6" د: بطلائه 
7 قوله: أ فإن صمّ فكيف يصحٌ... 
فيه وجهان لتفضيح هذا النحو بعينه. صرّح بالثاني منهما بقوله: «فكيف يصمّ» إلى آخره. وأوميّ إلى 
الأوّل بقوله: «أ فإن صح». 
وبيانه: أن الحمل والوضع من عوار ض المدارك لا من صفات الإدراك, والحمل لا يتم بالوحدة الصرفة, 
بل إنْما بوحدة مَا واثنييئّة مَا في المدرك فيغاير الإدارك مع وحدة المدرك, وحدة صرفة ليس يصمّ معه 
الحمل أصلاً. 
تم إن فرضنا أنه يصمّ مع ذلك. فكيف يصمّ إدراكان من نفس واحدة بعينها لمفهوم واحد بعينه في زمان 
واحد بعينه. أو التفاتان منها إليه في إدراك واحد بعينه على ما قد يدّعي فرق ما بين الإدراك والالتفات. (منه) 
7 .. قوله: إلى مفهوم واحد ذاتأ واعتباراً... 
سبيل إبطال هذا الوهم هو الوجهان اللذان أومأنا إلى الأوّل منهما أوّلاً ئمّ ذكرنا الأخير ثانياً. 
وأمًا ظنّ بعض المقلّدين ممن قد يسير في المحقّقين أَنّه يلزم من ذلك أن تكون أجزاء القضية إثنين؛ إذ 
لا تعدّد حينئذٍ في المفهوم. بل في الادراك فقط؛ وذلك إذا قيل بالمشهور بين المحدثين من أن مفاد القضية 
مطلقاً ثبوت شيء لشيء أو سلبه عنه. وأمًا إِذا قيل بالفرق بين الهليّات البسيطة وبين الهلية المركبة يأنّ المفاد 
في الهليات البسيطة هو تجوهر الموضوع وتحقّقه في نفسه أو ليسيّته وبطلائه في نفسه لاثبوت مفهوم ما له 
أو سلبه عنه. وفي الهلية المركبة هو بوت مفهوم ما للموضوع أو سلبه عنه؛ فالهلية البسيطة -أعني القضية 
التي محمولها الوجود لا تحتاج إلى الرابطة؛ فإذا حمل مقهوم الوجود على نفسه لزم آن لا تكون القضية إِلَّا 
مقهوماً واحدأ تعلق به إدراكان, أو مفهوم الموضوع والمحمول عند ذلك المتوهّم واحد. والنسبة الرايطة لا 
يحتاج إليها ههنا. فتحتصل القضية البسيطة, فلايصمٌ تفسيرها بالقول. 
قفيه من الخبط والتدليس ما ليس على سبيل ما يُغتفر من أهل التحصيل والمغشو عن قشر الغلط 
والتدليس هو أنّ بين عقود الهليات اليسيطة وبين العقود الهلية المركبة فرقاً من وجهين أحدهما: بحسب 
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[7]: وإِمّا أن يعني به ذلك. لكن على أن يجعل تكرر الإدراك؟'' حيثية تقييديّة يتكدّ 
010 الندراك قدو بآنّ المدرك بأحد الادراكين هو نفس المدرك بالادراك 
الآخر'"", ولا يلحظ تعدّد إلا من تلك الجهة, وهو الذي يقال إن ضرب متصوّر من حمل 
الشيء على نفسه., ولكنّه هدر غير مفيد. 

[']: وإِمًا أن يعني به أنّ""' المحمول هو بعينه نفس الموضوع بعد أن يلحظ التغاير 


جد 
ما الفرق بحسب المحلّ عنه فهو أن مفاد العقد وهو ما يحكي عنه به في الهليات البسيطة هو نفس تقوّر 


الموضوح ووجوده أو ليسيته وبطلانه في نفسه؛ وفيالهلية المركبة ثبوت المحمول للموضوح أو سليه عنه. 
راهن لعن باهر عقد لداقمطلقا أي سنواء كان هلياً بسيطاً أو هلياً مركباً ؟ مشتمل على الموضوع 
والمحمول والنسبة. 


وأمًا الفرق بحسب الحكاية أنَ بحسب نقس العقد فهو إنّ كلا من أجزاء العقد في الهليات البسيطة 
بسيط. وأمًا في الهلية المركبة فأحد الأجزاء. أي إِمَا الموضوع وإما المحمول في الحقيقة متألف من نفس 
مفهومه, ومن الوجود والعدم أو العدم الرابط. وهو غير النسبة الرابطة التي هي استقلالاً أحد الأجزاء في أي 
عقد كان, فقولنا: «الفلك متحرً! ك» مثلاً في قوّة قولنا: «الفلك موجود مت متحرٌ كأ». بخلاف قولنا: «الغلك موجود» 
مثلاً؛ والعقد في حمل الشيء على نفه هلي مركب لا من الهليات البسيطة» فقولنا: «الوجود وجود» مثلاً من 
العقود الهلية المركبة» والّذي هو من عقود الهليات البسيطة هو قولنا: «الوجود موجود» مثلاً. وقد بسطنا هذه 
الحقائق فيالمساقة الخامة. فإذأ عليك أن تعدّ وجوه التخبّط في ذلك الظنّ على التفصيل عدًاً! (منه) 
4ج ش: ‏ وأحد ش 
8,. قوله: على ان يجعل تكرّر الإدراك... 
فعلى هذا لا يكون إدراكان لشيء واحد إِلَّا في زمانين. 
وأمّا على الأوّل وليس إلا باطلاً بالضرورة الفطرية فلا محيص من كونهما في زمان واحد؛ إذا الإدراك 
السابق الزائل مدخل له في صحّة تصوّر النسبة بتةٌ ولو جاز تصوّر النسبة بسبب الصورة الزايلة لجاز الحكم 
على الأمور المنسية والمذهول عنها. ولو كفى التصوّر الواحد للصورة الواحدة الحاصرة لم يحتج المصنّف 
إلى التصوّرات الثلاثة. بل إلى تصوّرين فقط؛ أحدهما: تصوّر واحد هو بعينه تصوّر الموضوع والمحمول. 
والتاني: تصوّر النسبة. 
و بالجملة تكثر المدرك بحسب حيتيتى الإدراكين يصحّح تصوّر النسية. وإمكان إدراكين للشيء من 
نفس واحدة في زمان واحد وتكدّر الادراك لا غير مناط استحالة ذلك. (منه) 
ج: بتكثر اتحسبها ١‏ لء م: الأخرى لا؟. دان 
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النجوه مويسفى العمل الأولي ؟؟ الذاى :لكونه اذل الضدق أو الكزي'"؟ غير سه 


الاعتباري 1" أي هو بعينه 


17. قوله: بعد أن يلحظ التغاير الاعتباري... 

فقولنا: الإنسان إنسان مثلاً قد يؤخذ حملاً للشيء على نفسه على الطريقة الباطلة. وقد يؤخذ حملاً 
للشيء على نفسه على سبيل الضرب المتصوّر. وقد يؤخذ حملاً أَوَليا والأولى في الأخير إدخال أداة 
التعريف على المحمولء فيقال: «الإنسان هو الإنسان أو هو الحيوان الناطق» مثلاً. (منه) 

د: ‏ نفس الموضوع... بعيئه 
0. قوله: اي هو بعينه عنوان حقيقته... 

يعني أن التغاير الاعتباري ليس الاعتبار المأخوذ فيه هو اعتبار الإدراك. بل اعتبار العنوانية. والذي 
عنوانية فيوخذ الشيء من حيث إِنّه عنوان لنفسه وذو عنوان لنفسه. 

و بهذا يتبتّن ضعف إدراك من لم يستطع # إلى الفرق بين الحمل الْأُوَلى وبين حمل الشيء على نفسه 
سبيلاً. (منه) 

© هذا إشارة إلى صدر المحققين وغيره. (؟١)‏ 

7 قوله: ويمّى الحمل الأوّلى... 

من العجايب أن برّعة علماء اللسان لم يسع قسطهم من العلم أن يذهلوا عن إدراك الحمل الأُوّلى وبعض 
من يرج نفسه في علماء بتكلف أن يستنكره. قاله إمام فنّى المعاني والبيان» وهما سيّدا علوم اللنان., 
الشيخ البارع الفايق عبد القاهر الجرجاني في كتاب دلائل الاعجاز #ا قولاً مبسوطاً. تلخيصه: «أنّ الخبر 
المعرّف باللام :]١[‏ قد يُراد به العهد. كقولك زيد المنطلق لمن علم أنّه كان الانطلاق. ولم يعلم أنّه ممن كان, 
وقديراد به حصر مفهومه في المبتدأً؛ على أنّه لم يحصل لغيره أصلاً أو على الكمال. كقولك: زيد 
الشجاع.[؟] و قد يراد به ظهور انّصاف المبتدأ. كقوله: «و والدك العبد» أي ظاهر انصافه بالعبدية: []: 
وقد يراد به معنى آخر دقيق, يكون التأمّل عنده, كما يقال: يعرف ويُنكر. كقولك: «هو البطل المحامي». 
فاك لا تريد به عهدأ ولا حصر جنس ولا ظهور انتصاف, بل تريد أن تقول لصاحبك «هل سمعت بالبطل 
المحامي» وهل تصوّرت حقيقته ما هي؛ فإن كنت أحطت بكنهه خْبْرأ فعليك بفلان, واشدد به يدك فهو 
ضالتك وعنده بغيتك؟ وطريقته طريقة قولك. هل سمعت بالأسد وهل تعرف ما هو؛ فإن كنت تعرفه فزيد 
هو (أي زيد) هو(أي الأسد) بعينه. لا حقيقة له وراءه (أي للأسد وراء زيد)». 

و قال بعض من لحقه وسبق اللاحقين في العلوم العربية المسند المعرّف بلام الجنس قد يقصد به تارةٌ 
حصره في المسند إليه إِما حقيقةٌ أو ادعاءٌ؛ نحو زيد الأمير إذا انحصرت الاإمارة فيه أو كان كاملاً فيها كأنّه 
قيل زيد كلّ الأمر. ويقصد به أخرى أنّ المبتدأ هو عين ذلك الجنس ومتّحد به, لا أن ذلك الجنس مفهوم 
مغاير للمبتدأ. منحصر فيه على أحد الوّجهين. فهذا معنى آخر للخبر المعرّف بلام الجنس غير الحصر.لا 

فهذا ملخّص أقوالهم. فهم قد أدركوا هذا المعنى الدقيق. لكنّهم اعتبر وا في التعبير عنه تعر يف الخبر بلام 


هه 
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به إلا أنّ هذا المفهوم هو نفس ذاته*7 ' وعنوان حقيقته. فإذا اعتبر بين المفهومات 
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الجنس. وعلماء الحقيقة ليسوا يوجبون في هذا الحمل إدخال اللام على المحمول اللهجي, فقولنا: الجزئي 

جزني على معنى أن حقيقة الجزئي هي بعينها مفهوم ما يمنع نفس تصوّره الشركة يفيد هذا المقصود عند 
علماء الحقيقة. وليس يفيده ما لم يعرّف المحمول باللام عند علماء علوم اللسان. (منه) 

© هو صدر المحقّقين. (؟١)‏ 

#لا قار ن: دلائل الإعجاز / ١65-١145‏ 

قا قارن: الإيضاح في علوم البلاغة / 44 

/7". قوله: لكونه أولى الصدق أو الكذب 

أي لكون الأوّلى الصدق أو الْأُوَلى الكذب بحسب نفس مفهومى حاشيتى الحمل بما هو حمل من أفراد 

هذا الحمل لا أنّ هذا الحمل لا يكون إلا أحدهما. (منه) 
8 قوله: إلا أن هذا المفهوم هو نفس ذاته... 

الفرق بين هذا المعنى المعتبر في الحمل الأُوَلى وبين المعنى المعتبر في الحمل الشايع الصناعي أصل 
عظيم النفع. عزيز الجدوى في العلوم والصناعات. ولا تكون مهملة إِلّا يغزار الخبط ويكثار الغلط؛ وممًا 
تنحلٌ به عقدة الإعضال فيه من القياسات المغالطية قولهم: «الإنسان مباين للفرس, والفرس حيوان. 
فالانسان مباين للحيوان». «زيد زائد على عمرو في الطبٌ, والطبَ علم, فزيد زائد على عمرو في العلم». 
والحمل أنّه ينبغي أن لا يهمل رعاية نحو الحمل في المقدّمات وفي النتيجة؛ فلمًا كان الحمل في المقدّمتين 
هناك هو الحمل الشايع الصناعي وكان المفاد أنّ الإنسان متّحد معه. المباين للفرس في الوجود. والفرس 
متّحد معه الحيوأن؛ فبالضر ورة كانت النتيجة: أن الإنسان مباين لما انحد معه الحيوان. وهو قول صادق؛ لا 
أن الإنسان مباين لنفس الحيوان وحقيقته. 

تعم. لو كان الصادق في الكبرى هو الحمل الأُوّلى حتّى يصدق قولنا: «والفرس هو الحيوان» إن كانت 
النتيجة أي أن الإانسان مباين للحيوان, وكذلك في القياس الثاني لو صدق قولنا والطبّ هو العلم» لكانت 
النتيجة مأ هي أن زيدأ زائد على عمر[و] في العلم. وحيث إنّ الصادق أنّ الطب متّحد معه العلم, فالنتيجة 
الصادقة هي أنّ زيداً زائد على عمرو فيما متّحد معه العلم. فالغلط نشأ من سوء اعتبار الحمل. 

و بعبارة أخرى قولنا: «الإنسان مباين للفرس. والفرس حيوان» إِنْما ينتج قولنا: «الإنان مباين 
لحيوان» وهو صادق لا قولنا: «الإنسان مباين للحيوان» وهو كاذب؟ وكذلك قولنا: «زيد زائد على عمرو في 
الطب. والطب علم» إنما ينتج قولنا: «زيد زائد على عمرو في علم». لا قولنا: «زيد زائد على عمرو في 
العلم». 

و السرٌ أنّ الننيجة في أي قياس كان ليست إِلَا يبقى من المقدّمتين بعد إسقاط المتكرّر من غير زيادة 
ونقيصة. سواء كان المتكوّر هو نفس محمول الصغرى بتمامه أو هو ببعضهء أي بمتعلّقه. كما في قولنا: «زيد 


حو 
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المتغائرة في جليل النظر ربّما احتيج لتعيين؟"' الإيجاب أو السلب إلى تدقيقه كما يقال 
الوجود"*' هو الماهية أو ليسء والوجود هو الوحدة أو ليس ويحتاج في الإذعان 
إلى البرهان. 

[؟]: وإمًا أن يعني به مجرّد اتحاد الموضوع والمحمول ذاتاً ووجوداً. ويرجع إلى كون 
الموضوع من أفراد المحمول. أو كون ما هو فرد أحدهما هو فرد الآخر. ويسمّئ الحمل 
العرضي المتعارف, لشيوعه بحسب التعارف'*' الصناعي.'*' وينقسم بحسب كون 
المحمول ذاتيّاً للموضوع. أو عرضيّاً له إلى الحمل بالذات والحمل بالعرض. 


[الموضوع في الحمل المتعارف] 
ثمّ إن في الحمل ""' المتعارف: 
[الف]: قد يكون الموضوع**' فرداً حقيقيّاً“*' للمحمول, وهو ما يكون أخصٌ بحسب 


5 
ابن عمرو. وعمرو كاتب؛ فزيد ابن كاتب» فتكرير الوسط فيه بحذف شيء منه أو شيئاً من موضوع الكبرى, 
كما في قولنا: «زيد إنسان. وفي عظام رأس كل إنسان خمسة دروز؛ (هكذا في النسخ) ففي عظام أن يل 
خمة دروز» فتكرّر الوسط فيه بإدخال شيء عليه. وهذا القاتون مطرد الحكم في السياق الأتم وفي ساير 
السياقات ضر ورة استيجاب ذلك بعدية الحكم بتةٌ. 
فإذاً ما يبقى في القياسين بعد إسقاط المتكور هو قولنا: «الانسان مباين لحيوان. وزيد زائد على عمرو 
قي علم» بدون لام تعريف الجنس, حتى يكون الملحوظ طبيعة الحيوان وطبيعة العلم من حيث الانطباق 
على فرد لا قولنا: «الإنسان مباين للحيوان. وزيد زائد على عمرو في العلم» زيادة اداة التعريف حتَّى يصير 
ملحوظ نفس الطبيعة بما هي الطبيعة فرع (م: فراع) لحاظ ذلك؛ فإنّه من جملة ما عنه الجمهور في غفلة 
عريضة. (منه) . ج: لتعين مم: للوجود 
امااخ: المتعارف 
8 ]. قوله: بحسب التعارف الصتاعي... 
أشار بذلك إلى أنّ للحمل المتعارف إطلاقاً آخر بحسب صناعة الميزان هو التتخصيص بحمل 
المحصورات. واصطلاح هذا الصناعة أشمل وأتمَ. (منه) 417 م: ‏ الحمل 
84 .. د: للموضوع 
6 قوله: قد يكون الموضوع فرداً حقيقياً. 
المراد بالفرد الحقيقي هنا مقابل الأخصٌ بالاعتبار, فيشتمل الحقيقي. (منه) 
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الصدقء كالانسان بالنسبة إلى الحيوان؛ 

[ب]: وقد يكون فرداً اعتباريّا وهو ما يكون أخصّيّته بحسب نحو الاعتبار, كمفهوم 
الموجود المطلق بالنسبة إلى نفسه, وكذلك الممكن""' العام والمفهوم والكلي وما 
ضاهاها؛ فتلطّف في سرّك كي تتبصّر ! 


زيادة تيصرة 
[في معنى العموم في الأمور العامّة وفي اعتبار 
وحدة الحمل فى التناقض] 


العموم قد يختلف بالمعنى في الأمور العامّة. فمن العموم [1]: ما يكون بحسب 
الموضوعات الجزئية كالعموم الذي: الحيوان”"' أعمّ به من الإنسان, والأعمّ بحسبه ما هو 
أكثر تناولاً. 

[؟]: ومنه ما قد* يكون بحسب الاعتبارات اللاحقة كالعموم الذي الحيوان؟"' أعمّ 
به من الحيوان وهو مأحؤذ جتسا طبيعا: ومن الحيوان وهو مأخوذ نوعاً, ومن الحيوان 
وهو مأخوذ شخصاً؛ فإنّ طبيعة الحيوان في"*' حدّ نفسها أعمّ بالاعتبار من الحيوان 
المعتبر من حيث هو لا'' بشرط شيءء'" ' وإنها بعينها فرد هذا" ' المفهوم المعتبر على 


7 د: التمكن 87 ؟. ل: لحيوان 184 م: قد 


84. ل: لحيوان ج:_الحيوان في /ج: +من 
١‏ نوالا 62 . قيد الإطلاق. لا قيد التقييد. (؟١)‏ 


93. قوله: وإنّها بعيتها فرد هذا المقهوم... 

أراد أن يتبيّن أن بين طبيعة الحيوان في حدّ نفسها وبين طبيعة حيوان المرسل لابشرط شيء عموماً 
باللممارمى جمد انا | عياب لساري ضاق لكر اللجنه ارتل بلحظ :فيه اأمبان عيف الإرسال 
واللابشرطية. وأمًا من جانب الطبيعة المرسلة لابشرط شيء فلأنّها كما يحمل على نفها يحمل أيضأ على 
حصصها وعلى أفرادها الحقيقية. كالانسان مثلاً؛ ومادّة الافتراق ظاهرة, فإنّ الشيء لا يفارق نفسه؛ بل إِنّما 
يلحظ باعتبار ما أعمٌ من نفسه من حيث لحاظة حيثية معها تارةٌ وعدم لحاظتها أخرى. وإن كانت هي بعينها 
حال نفسها وشرح جوهرها لا قيدأًمَا يلحق جوهرها. 

و هذا أصل دقيق غامض معتبر في معرفة الحقائق وتعوّف أسرار العلوم؛ ولكن ليس يتيسّر استتقانه إلا 
بتأمل غائر وتلطيف صادق للقريحة. (منه) 








8 /الأفق المبين 


ذلك النحو. وممّا يصدقى؟*' هو عليه. وإن كان هذا المفهوم بلحاظة*'' هذا الاعتبار ليس 
في نفسه إِلَّا طبيعة الحيوان بما هي طبيعة الحيوان. أ لست إذا استقصيت النظر وأوفيت 
حقّه وجدت كل مفهوم يحمل على نفسه"؟' الحمل الأوّلى الذاتى؛ إذ كان شىء لا يسلب 
0ن ْ ْ 

ثم طائفة من المفهومات تحمل على أنفسها*' الحمل العرضي الشايع أيضاً, 
كالموجود المطلق والممكن العامَّ'* ' والمفهوم والكلّي والماهية لابشرط شيء ونظايرها؛ 
وطائفة ''" لا تحمل على أنفسها ذلك الحمل. بل إنّما الحمل الأوّل فقط كالجزئي 
واللامفهوم واللاممكن''' واللاموجود وعدم العدم وما أشبهها. ولذلك اعتبر في 
وعدات؟"" الشاقضن وسدة تو العمل ايض فوق الثمان الذايعات؛ فلايكن"”' في 


صدرك ؟* " حرج مما لا يفقهون. 
استضات 
[في أجزاء القضية] 


[تحقيق في موضوع القضية السالبة] 

من هناك يستقيم أنّ موضوع السالبة أعمّ من موضوع الموجبة المعدولة, أو السالبة 
المحمول؛ لا بمعنى أنّ موضوع السالبة يجوز أن يكون معدوماً في الخارج دون موضوع 
الموجبة؛ إذ موضوع الموجبة أيضاً“"' قد يكون معدوماً في الخارج -كقولنا: اجتماع 


54 ددعو 6 ل: بلحاظ :جو 
37 قوله: إذ كان الشىء لا يسلب عن نفسه أصلاً... 
المراد بسلب الشيء عن نفه هاهنا مقابل الإيجاب في الحمل الْأَرَلِى أو ما يعمّه. ومقابل الايجاب في 


حمل الشىء على نفسه جميعاً (منه) 8ع نفها 
5, د: العلم .*-٠‏ ج: + في المفهومات دنأولا ممكن 
؟ *". م: وحدة *'-7. ل, خ: فلا يكون 


1 ”, اقتباس من الأعراف / ؟: «فلا يكن في صدرك حرج منه» 0 ج:-أيضاً 
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الضدّين”*' محال_أو أنَّ موضوع الموجبة يجب"”" أن يتمثّل في وجود أو ذهن دون 
موضوع السالبة, إذ موضوع السالبة أيضاًكذلك؛ بل بمعنى أن السلب يصمّ عن الموضوع 
غير الثابت إذا أخذ من حيث هو غير ثابت, على معنى أنّ للعقل أن يعتير هذا في السلب 
بخلاف الإثيات. فإنّه وإن” ' صم على الموضوع غير الثابت, لكن لا يصمّ عليه من 
حيث هو غير ثابت, بل من حيث له ثبوتٍ ما؛ لأنٌ الإثبات يقتضي ثبوت شيء حتّى يثبت 
له شيء. ْ ' 

ولهذا يصمّ أن يقال:؟'' المعدوم ليس من حيث هو معدوم بفلان, ولا يصمح أنه من 
حيث هو معدوم فلان» بل من حيث له ثبوت في الذهن, ولجواز''" نفي كلّ ما هو غير 
الثابت عنه من حيث هو غير ثابت. بخلاف إثبات كلّ ما "١١‏ يغايره عليه من تلك الحيثية, 
بل إثبات شيء مما يغايره عليه من تلك الجهة؛ اللّهمّ إلا إذا كان أمراً عدميًاً"'" أو محالاً, 
فإنّه إذاكان ذلك لمكن حدق الحكه من .حيت خسوضن المحيول أيضاً مستدعيا 
لوجود الموضوع, كما أنه يستدعيه من حيث الربط الإيجابي, بل إِنما يكون استدعاؤه 
ذلك من حيث نفس الربط الإإيجابي""' فقط . 


[تحقيق في أن موضوع السالبة كيف اعم من موضوع الموجبة] 
قيل: إِنْ موضوع السالبة أعمّ من موضوع الموجبة ولغفلة الجمهور عن هذه الحيثية 
لدقتها وغموضها''' يظنّ أن العموم*'' إِنّما"' هو لجواز كون موضوع السالبة معدوماً في 
الخارج دون الموجبة, ولا يصمّ إلّا"'' أن يصار إلى ما جيء بذكره. 
فإن أوهم أن موضوع السالبة إن كان أعمّ من موضوع الموجبة المعدولة أو السالبة 
المحمول لم يتحقّق التناقض. لتباين أفرادهما وإن لم يكن أعمّ زال الفرق . 
01" م: النقيضين (و صحّح في الهامشى) "١7‏ د: بحسب 
4 جر 0" د: يقول ٠‏ د: الجوار 
5١‏ م: هو غير الثابت... ما ل. خ: اللهم إذا كان عدمياً 
57 م:_بل انما يكون... الا يجابى 1 ل: غموضتها 
6 ج: +الموجبة ولا يصححّ قال جنال 
:إلا 


/الأفق المبين 


قيل: هو أعمٌ بالاعتبار*'" المذكور ولا يلزم منه تباين الأفراد؛ إذ العموم بمعنيين. 
وهذا ليس يستلزمه وليس أعمّ أفراداً. ولا يلزم منه زوال؟'' الفرقء لكونه أعمّ اعتباراً 
وإن لم يكن أكثر تناولاً. 


[فَكٌ عقدة في تسرّي أحكام العام في الحمل] 

ومن هذا المسلك تفكٌ العقدة عي فال الشويو الأعل اسيل هوم 
على شىء حمل المقول «على», ثم حمل ذلك الشىء على ثالث ذلك الحمل حتّى يكون 
طرفان ورانعظة ونفا لول مخز طن افاليق عير توقط الأنسا رسن زد 

وقد ع ذلك من """ المزاوجات بين قول «على» ووجود «في». وحكم بأنّ الأوّل 
يكون على كلّ حال موجوداً فى الثالث: فإنّ الشىء إذا كان فيه الوق الأبيض كان فيه 
ميغ الأمزو التى يقال على اللون ولا" كلنا. ويوضف بها؟؟' اللون رضنا غ01 
وإلاكان في ذلك الشيء بياض ولم يكن فيه لون, وكأنّ ذلك البياض ليس بلون. فلم يكن 
حمل اللون على البياض كلَيَاهِ بل أي شيء وجدت"" فيه طبيعة عرض من الأعراض. 
فتوجد فيه طبائع الأمور التي يوصف بها ذلك العرض""" وصفا كلياً. 

ثم إنّ الحكم قد يختلف*" ' في قول «على» حيث يحمل الجنس على الحيوان, 
0 "على زيد والإنسان » وليس يحمل الجنس على زيد والاإنسان» فيتس بان 
الجنس "''' الطبيعي ليس يحمل على طبيعة الحيوان بما هو حيوان: بل الذي يحمل عليه 


4. لأنّ هذا الاعتبار حيثية تقييدية مقارنة للحكم. لا قبل الحكم. (؟١)‏ 


5 ج: لا يلزم منه وقال 1 ج: + من 5١‏ ج: أنا 
7 ج: من 7" ج: قولياً 4 د: + على 
6” د: علمأ 7 ج: وحددت 7 د: العوض 
4 لخ. م: تخلف , م: ‏ والحيوان 


.”٠‏ قوله: فيحسم بأنّ الجنس الطبيعي... 
نت أن شرع اللمكى الطبيعى وهو ملق اطي النكتية المزستلة :ل يشرط شي إثما يبل إذا أخد 
من حيت نتواغو على هذه الطيعة المرملة: أع الحيوان يقر طاشي إننا سحب اعتبار اللا بس لال 
باعهار لقم بين الحبواة مساحو عرو يوقا تحال اللاسترطيه فى طبية السيوان اعثار ( خض من اعجار 


هه 


المساقة الأولى من الصرحة الأولى ‏ في تقدمة جملة تجري مجرى المبادئ... / ٠١‏ 


طبيعة الجنسية هو طبيعة الحيوان من جهة إيقاع اعتبار فيها بالفعل. وذلك أن يلحظها 
الذهن بالنسبة إلى الخواص المنوّعة والمشخّصة'" لابشرط الخلط والتجريد؛ وهذا 
اللحاظ فيها اعتبار أخصٌّ من اعتبار الحيوان بما هو حيوان فقط الذي هو طبيعة 


55 

الحيوان بما هو حيوان, وحمل مفهوم الطبيعة الجنسية المرسلة على هذه الطبيعة مثلاً إنّما مصداقه ذلك 
الاعتبار الأخصّ وإن كان ما يصدق عليه هذا المقهوم أي طبيعة الحيوان المرسل اللمحوظ لابشرط شيء 
يحمل على نفس الحيوان بما هو حيوان وعلى كلّ من حصصه أفراده. كما أسمعناك في الحواشي السابقة, 
لكون هذا الاعتبار هو عنوان الاطلاق, لا لحاظ التقييد. 

فإذاً الحيوان اللمحوظ لابشرط شيء بحسب اعتبار هذا اللحاظ فيه يحمل عليه مفهوم الجن 
الطبيعي. ولا يحمل هو على الإنسان وزيد مثلا لكون اعتبار اللابشرطية غير اعتبار يشرط شيئية: و إن كانت 
الطبيعة هي عين الشيء الطبيعي في الموجود, أي فيما عدا لحاظ التعيّن والإبهام, وبحسب أن مطابق هذا 
التحاظ والنسكى عنديهذا الاأعبار حو تسن طيط الحيزان لو أحد سويها مر أ ونين املا يعيل فو 
على الحيوان بما هو حيوان وعلى الإنسان وزيد. ولا يحمل عليه مفهوم الجنس الطبيعي. 

و على هذا فلا يتوهّم تدافع بين ما تلونا عليك في المتن هاهنا وبين ما أسمعناك في الحواشي سابقاً. 

و بالجملة الشيء الطبيعي -كالإنسان ‏ والطبيعة المرسلة -كالحيوان لابشرط شىءٍ -إِنّما هما متّحدان 
مختلطان غير متميّز أحدهما عن الآخر في الوجود وفى ساير اللحاظات. أي في لحاظ التعيّن والإبهام؛ إذ 
هناك تتماز حيية الإرسال عن حينية الأشراط. وتماز (م: تمتاز) طبيعة المرسلة عن الشيء الطنبيعي, 
فالحيوان لابشرط شيء يحمل على الإنسان بمعنى أنه متّحد معه غير متميّز عنه في الوجود لا بمعنى أَنّه هو 
هو بحسب الاعتبار, فيكون اعبار اللا اشتراط هو بعينه اعتبار الاشتراط. والجنسية الطبيعية إنْما هي شأن 
الحيوان لابشرط شيء يحسب حالته المتميّزة المنمازة (م: المتمازة) التي هي اعتبار الإرسال واللاشتراط؛ 
فإذاً حمل الحيوان لابشرط شيء على الإنسان لا يفيد حمل الجنس الطبيعي عليه؛ لأنّ الجنسية حال 
الحيوان بحسب تأنه المتميّز الارسالي لا بحسب شأنه المخلوط الاشتراطى. 

فقولك: «الإنسان حيوان لابشرط شيء» إن أريد به أنّ اعتبار الانسانية ليس اعتبار الحيوائية لابشرط 
شيء كان الظلم فيه ظاهراً. وإن أريد به مجرد الخلط والاتّحاد في الوجود وإن كانا شيئين متغايرين 
بالاعتبار. فقولك والحيوان لا بشرط شيء جنس طبيعي ليس يوصل الأكبر إلى الأصفر؛ إذ الأكبر لا يحمل 
على الأوسط إلا بحسب اعتياره انماز عن اعتبار الم لأنّ اعتبار الحيوان لابشرط شيء وراء اعتباره 
يشرط الناطق وإن كان معر وض الاعتبار الأُوّل لا يأبى الخلط بمعروض الاعتبار الثاتي, فاللذي ليس يباين 
الإنسان أصلاً هو الحيوان بما هو حيوان, وهو الذي يسع أن يعتبر بشرط إثباتي أو يعتبر بشرط سلبي أو 
يعتبر لابشر ط أصلاً. وأمّا الحيوان المرسل المعتبر لابشرط أصلاً فهو يباين الإنسان بالاعتبار بتةً وإن خالطه 
فيغير لحاظ التعيّن والابهام. فأحسن إعمال الرويّة ولا تكن من المتختّطين! (منه) 

6١‏ ج: النوعية والمخصة 


؟؟ /الأفق المبين 


الحيوانية ؛ فإنّ الحيوان"”" يما هو حيوان أعمٌ اعتباراً من الحيوان, وهو ملحوظ لابشرط 
الخلط والتجريد, فلطبيعة الحيوان اعتبار أعمٌ ولطبيعة الحيوان لا بشرط الخلط والتجريد 
اعتبار أخصٌ. 

وبالحقيقة إن هذا يرجع إلى أنّ الطرف الأكبر يحمل على بعض من" الوسط ؛"”و*”" 
على البعض الذي لا يحمل على '"" الطرف الأصغر؛ ويجب أن يعتبر المقول"" «على» 
والموجود «في» في هذه الأمثلة كلَيَاِ فإنك إذا جوّزت الجزئي حتّى يكون الأكبر على 
بعض من الواسطة لم”""يجب في اتفاق*" القولين :؟" ب «على» أن يقال الأكبر على 
الأصغرء فإنَّ الناطق يحمل على بعض الحيوان ب «على» والحيوان على كل فرس ب 
«على». وليس يلزم أن يحمل الناطق على الفرس ب «على». 

وهذه الشريطة'؛' مطّردة في الأعمّ والأخصٌ بحسب الجزئيّات وبحسب الاعتبار 
عدا كان الشف اناد دن رعو ردوب القضية الع انال شق 11" بحست 
الجزئيات؛ ولذلك ما أنّه يصدق"*' قولنا: «الحيوان بما هو حيوان ليس حيواتاً (ه؟؛؟ 
بشرط شيء مرسلة وجزئية»*!" كما يصدق أيضاً قولنا: «الحيوان بما هو حيوان حيوان 


إفيفية م: يما هو حيوان... الحيوان 5519 م:امن 


74 ج: الاوسط 8" عطف تفسيري لقوله على بعض من الوسط. (؟١)‏ 
07 ج: ‏ على 5 لخ. د. ج: القول 4" ج: الواسطة 
” د: الاتفاق أي في الصغرى والكبرى. (؟١)‏ 


١لء‏ ش: الشرطية / هامش ل يوافق النصٌ 

7" أي كما أن الأخصٌ يحسب الجزئيات قد يكون موضوع القضية الجزئية. (؟١)‏ 

511 د: لصدق غ1؟. ل: هو حيوان حيوان 

6 قوله: لابشرط شىء مرسلة وجزئية... 

نما آثرنا عقد الاصطلاح على تسمية ما أهمل فيه لحاظ صلوح العنوان للإنطياق على الأفراد أو بعضها 

من العقود الحملية مرسلة لا مهملة. كما وقع في إطلاقات شركائنا السالفين من رؤسائنا الصناعة الخدا بامنًا 
(كذا) إلى اصطلاح معلّم الفلسفة المشائية أرسطوطأً ليس حيث يشتمل الكلّي الطبيعي بالطبيعة المرسلة, 
ويستمر على ذلك في استعمالاته للكلّي في كتبه. كالتعليم الآؤل وأثولوجيا استصواباً من قبلنا لهذه 
التسمية. إذ ما يعتبر فيه العموم والاشتراك كالكلّي المنطقي والعقلي أحقّ بإسم الكلّي. وما هو بمعزل عن 
العموم والخصوص والكلية والجزئية وهو الكلّى الطبيعي. كالحبوان بما هو حيوان: فَإِنّما فيه إرسال لعدم 


> 
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لابشرط شيء مرسلة وجزئية».'." وأنَّ"*" ما يسري إليه الحكم على العنوان فى الجزئية 
أو المرسلة هوأعمَ من أن يكون من الأفراد الحقيقية؛ أعني الأنواع والأشخاص للموضوع 
أو الاعتباريّة التي خصوصها بحسب الاعتبار . 

وبالجملة إِنّه ليس معنى قولنا: «الحيوان عامٌ» ما صدق عليه الحيوان من الأفراد 
الشخصية. بل ما صدق عليه وإن لم يكن منها كالحيوان الذي هو جنس. والحيوان4؛؟ 
الذي ؛"هو غير جنس كالطبيعة, ولأنٌّ العام يصدق على كلّ واحد من جزئيّاته. فيصدق 
أن بعض الحيوان جنس من غير لزوم أنّ النوع أو الشخص جنس "*'على مايظنّ من أنه لو 

كان قولنا الحيوان جنس مر سلة. كما ذهب إليه رؤساء الصناعة لزم ذلك. 


[إن العقل يلاحظ العام في القضية بوجهين] 

فإن أوجست '*" "*" في نفسك خيفة أنّ هذا النمط”*' ليس على مسلك مااستقرٌ في 
الصناعة ‏ من أَنّ الاعتبار الزائد على الماهية وهو مفهوم كونها لا بشرط شيء في طبيعة 
الحيوان الذي هو الجنس ؟*' الطبيعي مثلاً إنّما اعتبر في العبارة والمفهوم دون العناية 
والمقصود. أعني ما صدق عليه مفهوم الماهية لا بشرط شيء؛ وقولك: الماهية**' المطلقة 
والحيوان من حيث هو هو'*" إلى غير ذلك من التعبيرات بيانٌ للإطلاق نفياً لتوهّم التقييد. 
لا تقييد بالإطلاق وعدم التقييد _فاهجر وهمك واعتير أن العيوان من حيث هو هو وإن 
لم يكن يعتريه في نفسه أن يكتنف”*" بقيد أصلاًء لكنّ العقل يلحظه تارةً من حيث هذا 


- 
لحاظ شيء من اللواحق معه. وليس فيه كلية أو جزئية. فهو أحقّ بإسم الحيوان المرسل أو الطبيعة المرسلة, 
كما استمر على استعماله أرسطو طاليس المكرّم. 
ولكا كان ضوع الكت عن العود االجداي عتديا قو الطيده الانعرك حي كك هود شريكا 
الأسبق رئيس الصناعة أبي على بن سينا رضى اللّه عنه ا سن لد 


(منه) 1 ل: كما يصدق أيضاً.. جز 
47 ج: فان 4ع فالحيوان 5 
ج: جلس شخص اأوجس. اي أضمر صحاح. (؟١)‏ 
7 خ: أوجس 5877 د: للتمط 1 ج: جنس 


6 خ: للماهية خ: + ذاتي لو وقع من هنا سقط في ذ نسخة ج 





4 /الأفق المبين 


العنوان*”5, وتارةٌ يما هو حيوان: فيجد الاعتبار الأوّل؟*" أخصٌ وإن صدق هو على 
الملحوظ بالاعتبار "'" الثاني , وكأنَ في نفس الأمر هو بعينه الحيوان بما هو حيوان. 


[تحقيق في مرجع العموم المطلق] 

وأمّا ما يقال:'/' إنّ مرجع العموم المطلق إلى موجبة كلّية دائمة في جانب الخاص 
وسالبة جزئية فعلية من جانب العام ويلزم من ذلك صدق قولنا: «كلّ حيوان بلا قيد 
حيوان بما هو حيوان دائماً»؛ و«بعض الحيوان بما هو حيوان ليس حيواناً بلا قيد بالفعل»- 
فريّما أزيح بعدم التسليم. فإنّ المتنفّس بالفعل أعمّ من الإنسان, مع أنه لا يصدق «كلٌ 
إنسان متنفس بالفعل دائمأ». بل المرجع إلى موجّهتين متصادمتين ]١[‏ إِمَا موجبة كلية 
مطلقة عامّة وسالبة جزئية دائمة -كقولك ٠‏ ':«كل إنسان متنفس يالفعل وبعض المتنفّس 
بالفعل ليس إنساناً دائمً» -[5]: أو غيرهماء كما في عموم المنكسف '"'' بالنسبة إلى القمر 
من قو لقف از كل اق متكي الع ووه و 3111 لاني رومض السكنك لبس 
قمراً بالضرورة الذاتية أو دائم», ولا مزيّة في صدق قولنا: «بعض الحيوان ليس حيوانأ» 
بلا قيد بلحاظة الاعتيار. 

تعوء لا عد مال يلعظ كاير الاععارين على أن لاق الكل من نانب الخاطن 
غير لازم إل70" في القضايا الحاصرات دون الطبيعيّات والشخصيّات. أفليس الإنسان 
أخصٌ من النوع وزيد من الإنسان وليس يصدق كلّية موضوعها الأخص وإن أجري على 
الطبيعة "١"‏ والشخصية""' حكم الكلّية. 


> د: الحيوان 5 م: الأول ٠‏ د: باعتبار 

5, القائل صدر المدققين. (؟١)‏ 

5" ل: كقولنا (هامشه موافق لنصّنا هذا) 517 د: المنكشف / وهكذا ما بعده 
4” دد: وقياماً م م: ما د الى 

17" د: للطبيعية 


8" قوله: وإن أجرى على الطبيعة والشخصية حكم الكلية... 
يعني لو قيل بأنّ المراد بالكلّية أعحّ من الكلية حقيقة وممًا هو في حكمها فإنّ الكلام لا يستقيم بذلك. 


يب»ه 
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قيل : فكذ لك فيما تصدّينا له فيكفي صدق قولنا: «الحيوان بلا قيد حيوان. والحيوان 
بما هو حيوان ببعض الاعتبارات ليس حيواناً بلا قبد». لتحمّق العموم بحسب الاعتبار. 


إشارة 
[إلى معنى الفرد والحصّة وغيرهما] 


الأخصٌ بحسب الحقيقة أعني مقابل الأخصّ بحسب الاعتبار ينقسم إلى الفرد. 
وريّما"ا" يقيّد بالحقيقى والحصّة» وربّما يطلق عليها الفرد الاعتباري. 

فالطبيعة 5-5 قيد ما كان المأخوذ فرداً للطبيعة '". وإذا لوحظت مضافة إلى 
قيد ما على أن يخرج القيد من الملحوظء ويعتبر التقييد به فقط كانت حطّة منها. 

وينبغى أن يتعاهد النظر فيعتبر التقييد على أنه تقييد ولا يجعل الالتفات إليه بالذات 
فق حيت إن مر ير كس الطزينه لئاز برجم الل أن يعبر اهو قدا ما ال اند خين اليد 
الأصل فيعود الحصّة فرداً؛ بل يجب أن يستشعر أنّ المعتبر في كلّ مرتبة هو التقييد.؟"" 
حتّى أنه لو لوحظ التقييد بالالتفات إليه على أن'"" يتعدّى طبيعة التقييد يما هو تقييد 


52 
لأنّ اللازم في العموم حينئذٍ إِمَا صدق الكلية من جانب الخاصٌ أو الطبيعة والشخصية؛ وإذا صدقت الموجبة 
الكلية من ينات العا ض كتى في لقيو مد الال الللبية من جاب الما يسض الاعيارات ولا دك 
في صدقها فيما تحن فيه. ثم صدق الكلية من جانب الخاصٌ وما نحن فيه من القضية الطبيعية في قوّة البحث 
على سبيل الترديد. 

و تقريره: أَنّهِ إن أراد بالكلّية معناها الحقيقي متعنا لزوم صدقها من جاتب الخاصٌ؛ وإن أراد ما يشتمل ما 
في حكم الكلية. قلنا: ما نحن فيه من القضايا الطبيعية فلايلزم صدق السالبة الجزئية من جاتب العام بل 
يكف عبدق التالنة الطييمية: ولاك فى عند قهما بيعضن الاختبارات: 

و المراد بقولهم الطبيعية والشخصية في حكم الكلية على ما كلّم به الشيخ الرئيس في الشفاء 8 إِنّهما 
في صلاحية الوقوع كبرى للشكل الأوّل في الانتاج في حكمها. فيصم التجوّز في الكلية بذلك الاعتبار. 
(منه) ا راجع: الشفاء. العبارة /7-"ه والشفاء. القياس / ١848‏ 

4, وقع إلى هنا سقط في نسخة ج ” د: للطبيعة 
١‏ يمكن أن يقرا ما في م: معتبر 7 ج: التقيد 
”ا لنخ: أنّد 





//الأفق المبين 


وتصير قيدأً من حيث هو في نفسه"" مفهوم من المفهومات كان مناط الحصة التقييديّة, 
ولو اعتبر هذا التقيبد قيدأكان المعتبر التقييد بالتقييد, بل التقييد بالتقييد بالتقييد. وهكذا 
إلى حيث ينتهي ملاحظة العقل. ولذلك كان كلّ كلّىَ نوعاً بالقياس إلى حصصه, وكانت 
اليكد بدنها نح ريده والكر وسو ون الاعقيار : 

كد هنا حوس ماري مباين للاعتبار المنظور إليه في الأخصّية بحسب الاعتبار؛ 
3 ال خمية هنا احفية""" مني بحيب[ العندى:وبالتاس الل االسصول فتن 
الموضوعاتالجزئية, وهناك بحسب محوضة الاعتبارات اللاحقة لنفس الشي 0 

ثم إن بعض الطبايع لا يكون لها تحصّل إلا بنفس الإضافة ولا يتصوّر تحصّل لها قبل 
الإضافة كالوجود والعدم وساير الطبايع المصدريّة. وحيث تكون طبيعة هذه صفتها لا 
تكون لها" أفراد. بل حصص فقط. وإنّما الاضافة محصّلة للحصّة ومقوّمة لنوعية 
الطبيية"". واتتتلاف العفعين نوعية وتؤون"" يجين اختلا ما أحتيدك "اليه 
الطبيعة. 


قسطاس عقلي 
[في الفرد والطبيعة] 


[مناط الفردية] 

مناط سنخ **' الفرديّة إنْما هو طبيعة القيد'"" بما هي طبيعة القيدء وخصوصيّات 
القيود ملغاة'*" في ذلكء إنّما خصوص القيد مناط خصوص الفرديّة, أي كونه ذلك الفرد 
بخصوضه ولا تعلق.بد طبيعة الفزديّة. أى كونها فرداًء ولتلحظ ما هو أخض من طدبيعة 
ولتعس "نوع منياء #الأنسا ومن الخيرا :فته إلنا فرعي "بن ميق الداكلك 


1 د: + هو في نفسه ولا”. دن اخصّه 1" م: لها 

/الا”. د: الطبيعية 

8 عطف على «نوعية» تفسيراً له. وأهمل شق الشخصية:؛ فتبصّر! (؟١)‏ 

5 لء خ: اضيف 8 د: نسم ,١‏ وقع من هنأ سقط في نسخة ج 
8”. د: طغات 87",, خ: لصنعه 84" د: نوعية 
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الطبيعة مع فصل, لا من حيث تخصّصه**"" بخصوصية بعض الفصول كالناطقء فإِنّ ما هو 
من تلقاء تلكا لخصوصية إِنّما هو خصوصية هذه النوعية؛ لا طبيعة النوعية بما هي نوعية . 


[إِنْ العقل يلاحظ الطبيعة باعتبارين] 

والطبيعة'*' وإن كانت عين الفرد بحسب أنحاء الوجود جميعها إلا أنَّ للعقل أن”8؟ 
يأخذها تارةًٌ من حيث التعيّن*"' وأخرى من حيث الإبهام. ويضع بينهما اثنينية ماء إذ 
الفرة واج كان في تلك التالاشطة ايها مقلوطا"" بالطيفة يحمت قن الأفر د لهالا 
بشرط شيء لم تأب في ذاتها أن يكون معها شرط أو لم يكن فيتحوّق بوجود الطبيعة 
بشرط شيء أينما وجدت ولو في هذا النظر. 

لكن هذا اللحظ ''" لمّا كان إعتباراً للطبيعة ''' بشرط شيء من حيث خصوص تعيّنها 
حتّى يكون أصل الطبيعة لا بشرط شيء مفصولةٌ عنهاء ريثما تلحظ بذلك اللحظ صمّ 
أيضاً أن يحكم عليها بالتعرية فيه "٠"‏ بحسبه."'" فيشبه أن تكون تلك الملاحظة ظرف 
للماهية. 


6. د: تخصيصه 
7 جواب عمًا يقال: إذا لم يكن لحصول الشيء مدخل في طبيعة القردية لزم من وجود الخاصٌ بدون العام 
وهو محال. (؟١)‏ 40" ل, م: ان 
88 قوله: تارةٌ من حيث التعيّن... 
يعنى بذلك ملاحظة اعتباري التعيّن والإبهام فيها في لحاظ واحد هو ملاحظة تحليلية يعبّر عنها بلحاظ 
التعيّن © والابهام أي في الذاتي وذي الذاتي ويقال لها أيضاً طرف الخلط والتعرية.8ة لا اعتبارهما فيها 
بلحاظين متعاقبين. وقد تبه على ذلك أخيرأً بقوله: «و إن كان في تلك الملاحظة», إلى آخره, تنصيصاً على 
المعنى المقصود. (منه) 
© في الذاتي وذي الذاتي.(؟1) 
ا في الماهية والوجود. (منه) 684 المراد بالمخلوطية هاهنا الطبيعية. (؟١)‏ 
9" ل: للحظ / ج: اللحظ 0 د: الطبيعة 07 منع فيه 
37 قوله: أن يحكم عليها بالتعرية فيه بحسيه... 
أي أنَ الخلط في هذا اللحظ بحسب نفس الأمر مع عزل النظر عن خصوصية هذا اللحاظ بخصوصه. 
وأمّا التعرية فيه فبحسب خصوصه. لابحسب كونه نحواً من أنحاء نفس الأمر مع عزل النظر عن الخصوصية. 


(منه) 


8 /الأفق المبين 


[إنْ الفرد والمقيّد لا يتحققان بدون الطبيعة والمطلق] 

فإن احتف **" بك الؤهم فظننت*" أن استوجب أن يتحقق المقيّدة*؟ دون المطلق 
والفرد دون الطبيعة. 

قيل لك: أ لست في مندوحة من ذلك بلحاظ أنّ هذا النظر وإن كان من أتحاء نفس 
الأمر لكن تلك أوسع من هذاء واللازم تحقّق الفرد دون الطبيعة في هذا لا بحسب تلك, 
والخرق فى ارتكاب ذلك دون ذا أو"'' بتذكّر ما سلف إن كنت قد حصّلت إنّ هذا اللحاظ 
إِنّما يكون من أتجاء قم الح دن حنيك 1" دوجوو ل تعمل العقل انق أن صار ذلك 
عينه لا من حيث خصوصية الاعتبار. وتحقّق الفرد دون الطبيعة فيه إِنّما هو من حسيث 
خصوصية الاعتبار لا بالاعتيار؟؟" الأوّل. وهذا أصل غامض يدرك بشحاذ: 1٠”‏ 
السجيحة''* وثقافة'” القريحة. 


إيماض "”:* 
[فى أقسام الحملء بالذات وبالعرض] 
أليس إذا وجد قنىء فن الأعيان أو فى الذهن كان وجوده بعينه لجميع ذاتيّاته حقيقة 
من حيث إِنّها عينه بالذات ولجميع العرضيّات الصادقة عليه من حيث إِنّه تلك الأمور 
بالعرض وإن لم يكن إيّاها من حيث الذات. فينسب؟”؛ وجوده إليها وتكون هي متّحدة 
معه بمعنى أنّها موجودة بوجوده بالعرض, ولذلك*”؛ ما يصمٌ الحكم بأنّ الأبيض والأعمى 


84" د: اختف 56" د: فطنت 555 م: القيد 
17". هكذا في النسخ للك وقع إلى هنا سقط في نسخة ج 
5 ج: ياعتبار ٠‏ ؛. شحذت السكين. أي حدّدته ‏ صحاح [ج ؟/519] (؟1) 


١‏ .خ: السجية 
؟ ٠‏ 4. ثقّف الرجل ثقافة, أي صار حاذقاً ‏ صحاح. (؟١)‏ 
١7‏ 4. قوله: إيماض... 
أومض البرق إيماضاً. أي لمع لمعا خفيّاُ وكذلك ومض. (منه) 
1 .. لخ: قنسب 
٠‏ .أي ولا تحاد العرضيات مع ذلك الشيء في الوجود حقّ شيء عظيم؛ وهو أنّه يصمّ الحكم إلى آخره. (سمع 


منه) 
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في الدار إذا كان فيها زيد مثلاً. ويسري الحكم على الطبايع العرضية كالأبيض والأعمى 
إلى الأفراد بالعرض كزيد وعمرو مثلاً» فإذاً"'؟ حقيقة مطلق الحمل مطلق الاتحاد في 
الرجود اعم ب أن وكوع بذاك أوبالتر شع وهو عفاد الهيلة الوكيية “املق . * 

ولتاكان الى م احق أن تكو عي تاتاته سدرات وكير “ووه كاتف 
والاتحاد نذا ولق بإطلاق الاتحاد عليه كان معنى الهو هو من الطبايع المقولة على 
جملة مايقال عليه بالتشكيك. 

وإذ؟”؟ كان مناط الحمل ومصحّحه هو الاتّحاد في الوجود فاتّحاد الطبيعة والفرد 
يصحّح حمل كلّ منهما على الآخر. لكن حمل الطبيعة على ما هو فرد لها بالذّات 
كالحيوان على الآنسان حمل بالذاث: وإذا اتعكدن كان حملا" بالغرض لكون القره 
خاصة '١'‏ للطبيعة خارجة عن قوام حقيقتها. 


[الإشكال] 
فان أوهم حك فيه إعضالاً. لأنّهناك وفوا وابكدا كيه يوجد كل منهما به حقيقة 
والذاك حكيق يكون ا دهن مهو اوهو الاكر بالدانعو لمرو جود لدف 


[الإجابة] 

قال الفوجردؤات"1* واجدة وجلل المعل ]لح طسسة ووره تيحدان كلأ نهنا بوحة 
بذلك النحو من الوجود بعينه حقيقة وبالذات. إلا أنّ ذلك الوجود من حيث إنّه للفرد 
ينسب إلى الطبيعة ١5‏ ألتي هي من ذاتيّاته بالذات. فيصم الحمل بالذات؛ ومن حيث إِنّه 
للطبيعة ينسب إلى الفرد الذي هو من خواصّها بالعرضء فيكون الحمل بالعرض. 

أ ليس قد قرع سمعك ما يشبه ذلك من أن الجنس عرض عام للفصل ومحمول 


1خ فان /ا١‏ 4. ج: التركبية ج: يتخذ 
5-.خ: إذا 4٠‏ ج: حمل ١‏ ج: خاصية 
7 ج: ان 7 ج: الموجودات 14 ل:.- وفرد فيجد... الطبيعة 


6 ج: ان 
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عليه حملا" '؛ بالعرض, مع أنّ كليهما موجودان بوجود شخصي هو وجود الشسخص 
النوع والجنس والفصل بالذات وإن كان من حيث إِنّهِ وجود الفصل منسوباً إلى الجنس 
بالعرض . 

والسِدٌ أنّ وجود الشخص من حيث إِنّه وجوده هو بعينه لجميع ذاتيّاته بالذات ولجملة 
أو" من حيث إنه وجود*'؛ بعض من عرضيّاته لساير عر ضيّاته بالعرض؛ ولا ينقبض 
العقل من اختلاف الأحكام حيث تختلف الحيئيّات؛ فالحيوان كما أنّهد يوجد بوجود 
الإنسان مثلاً من حيث إنّ ذلك وجود له" '؟ حقيقة وإن اتفق أن صار بعينه وجود الاإنسان, 
كذلكيواحد ا نضا بلك الؤجوة من عييث اله وجوه الآشبان حفيقة :فذلك الوجوذ وجوه 
الحيوان حقيقةً باعتبارين. بخلاف الانسان؛ فإنّه إِنّما يوجد بذلك النحو من الوجود 
بالذا كين عدي النعسوذة لعا ده وده شيف | لو مود وطن نيك د ا سيك 
إنّه وجود الحيوان حقيقة أيضاًء فإنّه إنْما يكون من هذه الحيثية للإنسان بالعرض . 


إرشان١'؛‏ 
[فى معيار الحمل فى الذاتيات والعرضيات] 


معيار الحمل في الذاتيّات أن ينسب وجود ذي الذاتي إليها بالذات. لا من حيث إنّها 
أبعاض الأمر الواحد الموجود؛ وفيى العرضيّات أن يتنسب إليها وجود المعروض 
البري كين ناك لاع لانن حيت وا اه 

فحيث يكون اتحاد لا"”* على أن يكون الوجود لكل من الأمرين من حيث إنّه شيء 


برأسه وهو عين الآخر في الوجود. بل على أنّ بعض الموجود الواحد لا ينفرز؛"؛ عنه 


ج: حمل 0 . خ: وجوده 
5. د: من ذلك بلحاظ أن... ذلك وجود له (أي سقطت ورقة من النصّ) 
1 دبالا ١‏ . ج: أشارة 111 دبالا 


3 1. د الا 14 . د:لا يتقرر / لا بنفرز: لا ينعزل 
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بالوجود لا يكون حمل أصلاً كما في الأجزاء المقداريّة,*"؛ فإنّها موجودة بعين وجود 
المتصا الزاعتن لكو دمو جو ينها بين" "© وسوف التطل لقنت من عنيت انها امور 
موجودة برؤوسها اثفق إن كان وجودها عين وجود ذلك الواحد كما في الطبايع 
المحمولة ؛ بل إِنّما من حيث إِنّْها أبعاض الموجود الواحد, فلاتغاير هناك بحسب الوجود 
ول م 

وبالجملة, لا يستوي أن يتّحد*"* شيئان في الوجود'"* وأن يكون الموجود في نفسه 
واحداً وحدانيٌّ '"* الذات, والوجود'” لا ينفرز بعضه عنه بالوجود؛ والمعتبر في معيار 
الحمل "هو الأوّل. ومن عنه في غفول""* يسرد ما لا يستعذبه مذاق الحكمة. 


. ج: التعدادية 1 م: يعلى /اااد لخ: حمله 

ج: يتخذ 

. قوله: وبالجملة لا يستوي أن يتّحد شيئان في الوجود... 

تحقيقه إنّ الحمل وإن كان مقتضاه تغاير طرفيه في الذهن ووحدتهما في طرف الحملء إلا أن إثنيتهما 

في الذهن بحسب أن يكون ملحوظ بالقياس إلى طرف الحمل سواء كان الخارج كما في القضايا الخارجية 
أو نحوأ آخر من أنحاء الذهن _كما في القضايا الذهنية أو نفس الأمر_كما في القضايا الحقيقية. على معنى 
أنّ ما تحمّق في الذهن بوصف الإثنينية متحمّق في طرف الحمل بوصف الوحدة, فالإثنان في ملاحظة العقل 
اذا يسبب الوجودقق طرق العمل علن أنتيكون ذلك الو جود يعيحه لكل منهما براسةةإما بالذاث بالسية 
إليهما جميعاً. أو بالنسبة إلى أحدهما فقط. وبالنسبة إلى الآخر بالعرض. حبّى أنه يصع حكم العقل بأنّ 
الموجود في طرف الحمل إثنان. و الوجود واحد. ولا يستلزم ذلك تحقّقهما في طرف الحمل على وصف 
الاثنينية؛ لأنّ مناط التعدّد هناك إِنّما هو تعدّد نحو الوجود. 

و إذا تأسس ذلك فما يكون موجوداً بعين المتصل الواحد من حيث إنّه بعض من ذلك الموجود البسيط 
الواحد وحدة صرفة. وبعض الموجود الواحد الوحداني الذات والوجود يمنع أن يكون مباياً له في الوجود 
أو معدوماً صرفاً. لاامن حيث إنّ ذلك الوجود بعينه انتسب إلى ذلك المتصل؛ كذلك لا يكون محمولاً عليه 
أصلاً إذ ليس الموجود برأسه هناك إتنين والوجود واحد. حتّى يصمٌ الحكم بأنّ الموجودين في حدّ ذاتيهما 
اتحّدا بحسب نحو الوجود إمَا بالذات أو بالعرض؛ بل الموجود في حدّ ذاته واحد؟ وينتزع الذهن منه أبعاضاً 
غير متخلّفة عنه في الوجود ولا منفرزة عنه بحسيه. فاحتفظ بذلك فإنّه فرجار حكم العقل في دايرة الحمل! 
(منه) <: واحدأ واحدا في ١‏ مجو 

7. قوله: والمعتبر فى معيار الحمل... 
اما :لقال الحوات؛ أنَ اتحاد الأجزاء مع الكل بالوجود في التركيب الاتحادي لا يستلزم حملها 


هه 


؟م /الأفق المبين 


إفصاح 
[في كيفية اتحاد الموضوع والمحمول في الحمل] 


[معرفة الوجود المصدري وفرده] 

أما سوقت أن الوجوة 'ليينن الاانقسن الفوجودؤتة ال عه" العقل :مق الماهتات 
ونفس تحققها بالمعنى المصدري. ولا يثبت له فرد يقوم بالماهية سوى الحصص المعيّنة 
بالاضافة أو بالوضف كالوجود الذي لأسيب له..والوجوه المطلق لين أله خخخوضية 
إلا*'* الإضافة إلى ما ينتزع هو منه. ولا يتخصّص إلا بتلك الإضافة لا قبلها. 


[عدم اتحاد الماهيات المتباينة بالوجود] 

فاستشعر إذن أنّ الماهيّات المتباينة لا يتتحد في الوجود. وكيف ينتزع من إحداها ما 
ينتزع من الأخرى, مع اختلافهما وتقوّم المنتزع باللإضافة إلى ما ينتزع؟*؛ هو منه. ولذلك 
ما أنه يحكمون بأنّ الواحد بالاتصال لا يختلف بالطبيعةء""؟ كالماء مثلاً لا يكون بينه 
وبين ما يخالفه فى الحقيقة وحدة بالاتصال. بل إِنّما وحدة بالتماس. 

والفعسة الوهمية أذ الروضه اتنا وشو إلى ادر لتق النادة ساي ل فى 
العو ويك و عله خلال جد سيو :د عمدا مين فى رجالا الا كسا قاذ تق إلى يت 
ينكر الحقّ فإِنّه مخاصم العقل*" وعدوٌ الحكمة*'*. 
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عليه من حيث هي أجزاء. بل من حيث إِنَّها أجناس وفصول باعتبار أخذها لابشرط شيءٍ لا يرجع إلى 
محصّل؛ فإنَ اتتحادها مع الكل لما كان من تلك الحيثية كان الحمل أيضأً من تلك الحيثية؛ ولو لم يعتبر 
الاتحاد من تلك الحيتية لم يبق فرق بين الماهيات البسيطة والمركبة. فإنّ للماهيات البسيطة أيضاً أجناسأ 
وفصولاً هي مواد وصور عقلية باعتبار. (منه) 

37غ. قوله: ومن عنه فى غفول... 

مومض يق رمع طبلة عرق انحن ناتد ا لالت الادارنت تنقيا عن الإعفال ينان 

يستعدبه ارباب ذوق الحكمة. (منه) 1 . ج: ينترع 

6 م: دالا 1 م: من الاخرى... ينتزع 

17. ج: الطبيعة 8. ج: للعقل 9,. د: الحمله 
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[تنبيه فى كيفية لزوم الاتّحاد في الحمل] 
وإذ سطع البرهان فلعلّك إذا استقصيت"؟؛ دَريت أنّ اتحاد الموضوع والمحمول في 
الوجود الذي هو مناط الحمل لا يتحقّق إِلَا إذا كان حقيقتهما واحدة بالذات متغائرة 
بالاعتبار ؛ لأنّ الوجود ليس إلا نفس المعنى المصدري المنتزع من الماهيّات المتخصّقص 
بالاضافة إليها لا قبل. فكيف يتصوّرء اتّحاد الحقائق المتباينة بالذات بحسبه. 
0 الم 11 كانتا لو سا والحيوان 
أتحادهما حفن 50 520 في الإنسان 0 5-85 ذلك اتحادهما 


فق الوجنود ايها كذلك: فيكو الجتدل بالفرضن : وكأة الجديوز عن ذه الدمقة 


[في مطابق الحكم و حمل المشتق] 


ميزان تصحيح"*؛ الحمل مطلقاً هو صحّة انتزاع المعنى المصدري كالإنسانية 
والموجوديّة والزوجية والأبيضية والفوقية والعمى والممكنية. 

ومبداً الانتزاع أعني ما يؤخذ منه ذلك المعنى وهو المحكي عنه به؟*؟ ويقال له 
مصداق الحمل . 


ومطابق الحكم: 
[1١]:إِمَا‏ نفس ذات الموضوع بذاته من غير لحاظ حيئية غير الذات أصل كالإنسان من 
حيث هو هو. 








-41. ج: استصعبت و ١‏ ج: متحدين 7غ . د: اتتبع 
115. ل. ج: تصحّح (كذا / وفي هذا الضبط وجه تأمل) 11 :ابه 
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[؟]: أو نفس ذات الموضوع من غير أن يتخلّل بينها وبين المعنى المصدري المنتزع 
منها*؟* معنئّ ما أصلاً. ولكن لا من حيث هي هي بنفسهاء بل من حيث جّعلها الجاعل 

[]: أو ماهية الموضوع ومعنى ما يلحقها في لحاظ العقل من حيث هي تقتضيه 
كالأربعة. ومعنى الانقسام إلى المتساويين بما هي تقتضيه بنفسها من حيث هي هي . 

[؟]: أو ذات الموضوع وعرض مايلحقها لحوقاً قياميًاً”؟؟ انضماميّاً كذات الجسم 
والبياض القائم بها بعلّة توجب ذلك. 

[0]: أو ذات الموضوع ووقوعها بالقياس إلى شيء ما على نسبه بعينها وحالة 
بخصوصهاء كالسماء"؟' وما هي عليه من الأحوال بالقياس إلى الأرض. 

[2]: أو ذات الموضوع وانتفاء شيء ما عنها. كزيد مقيساً إلى البصر المسلوب عنه مع 
صلوحه له بالقوّة النوعية. والماهية*4! مقيسة إلى ضر ور تى الوجود والعدم المسلوبتين 
عتها. 

فاذا انتزرعت هذه المفهومات المصدريّة صدق حمل الإنسان والموجود والزوج 
والأبيض والفوق والأعمى والممكنء وطابق الحكم بها على الموضوعات مبادي تلك 
الانتزاعات. 


[تنقيح مناط حمل المشتق] 

ثْمّ مناط حمل المشتق قيام المبدأً: 

:]١[‏ إِمَا بنفسه. وهو قيام مجازي. مرجعه سلب القيام بالغيرء كما في حمل الموجود 
على الأول الواجب يدانه تعالى . 





0 ج. ش: مها 7 خ: قياسياً 417؛. د: السماء 
8غ ؛. قوله: والماهية مقيسة... 

و الماهية مرفوعة عطفاً على قوله: «ذات الموضوع وانتفاء شيء عنها» وهذا نوع آخر من مصداق 
الحمل. وإِنّما غيّر الأسلوب فيه بالعدول عن كلمة «أو» العنادية إلى الواو العاطفة تنبيهاً على اشتراك هذا 
القسم والّذي قبله إشتراكاً تامّاً ليس بين ساير الأقسام. من حيث إنّ هذين القسمين هماما مصداق الحمل 
فيه ذات الموضوع مع انتفاء شيء ما عنه. لكن في الأوّل يشترط فيه الاستعداد بخلاف الأخير. (منه) 
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[']:أو بالموضوع على أنه غيره. وهو قيام شيء بشيء حقيقة: 

[الف]: إِمّا انضماماً كما في حمل الأبيض على الجسم؛ 

[ب]: وإمًا اتتزاعاً. 

وهو أيضاً [1] إمَا على أن يكون معنى مّا ملحوظأ مع الموضوع يستتيع أن يمنتزع 
المعنى المصدري الذي هو ميزان صحّة الحمل كما في حمل الفوق على السماء؛ [11]: أو 
على أن لا يكون أمراً ما يلحظ مع الموضوع غير ذلك المعنى المصدري أصلاً. بل يكون 
هو هو بعينه , ولا يتصوّر شيء أخر يدخل مع ذات الموضوع في مصداق الحمل و تتميمه, 
كما في حمل الإنسان على ذات الإنسان والموجود على نفس الماهية المتقرّرة فاتّخذ 
ذلك لغريزتك الحكمية دستوراً. 


تقرير 
[في أقسام الحمل الشايع] 

بعض المُحدقين'؛ بعرش الحكمة:*؛ من رؤساء الفلاسفة الإسلامية يجعل الحمل 
الشايع الصناعي أربعة أقسام: 

[1]: حمل الجزئي الحقيقي على الجزئي الحقيقي. كهذا الكاتب على هذا الإنسان. 

[؟]: وحمل الجزئي الحقيقي على الكلّي الذي هو من أفراده. 

[؟]: وحمل الكلّىي على الكلّى كما في الطبايع المتصادقة. 

[؟]: وحمل الكلّي على الجزئي الحقيقي الذي هو فرد له بالذات أو بالعرض. 

ولعل ذوق العقل لأ يايى. أن يستععذبه بل وما يقد الفحص اعتضاذه؟* ' بالخحدسن 
والبرهان؛ أ ليس حيث لم تكن وحدة صرفة واثنينية صرفة. بل تغاير في أحر؟*! 
أنحاء لحاظ العقل واتّحاد بحسب نحو آخر من أتحاء الوجود تحقّق ؟*' معيار الحملء ثمّ 


4 . قوله: بعض المُحدقين بعرش الحكمة... 
حدقوا بالشيء وأحدقوا به. أي أحاطوا. وحدَّىَ وأحدق بمعنى. وقد يقال التحديق والاحداق شدّة 
النظر. والمراد هنا ذلك. (منه) ٠‏ .. المراد أيو نصر الفارابي. (؟١)‏ 
الإعضاد: الاإعانة 07].م: حد 07 1. لخ: تحقيق 


/ الأفق المبين 
ه81 بد من الجنبتين ** أو 5 3 مُنتسب؟*؛ إلى الحاشيتين 


055 7و 
1 6 


[فى معرفة الاتحاد فى الحمل الأوّلى والشايع] 

لا , جا اك رار ات بار ررد كدي كل الي 
على نفسه كما في «زيد زيد» أعّمية لإحدى الحاشيتين .أصلا لا العموم بحسب الأفراد 
ول العو بحسب الاحتبار ,بل لما في الأول إتبنة اتبارية غير عمومية. في لاني 
د على أن ل حيثيّتين تقييديّتين؟*؛ للمدرك. وفى 
الذهن . ولا يتخصّص جهة الاتحاد بخصوصية إحدى الحاشيتين: بل تستوي نسبتها إلى 
التوضوع والمتحمول, 

وأمًا الحمل الشايع الصناعي فيلحظ بحسبه العموم" إمَا أفراداً أو بحسب الاعتبار؛ 
وجهة الاتحاد قديكون الموضوع بخصوصه. وقديكون المحمول بخصوصه. وقد يكون 
شيئاً ثالناً "47 


قاعدة فيها أساسات لتفصّيات 
[فى أجزاء التصديق] 
الحكم الحملي موجب وسالب. والنسبة السلبية غير النسبة الإيجابية." ؟ والمدركات 
التي هي أجزا ء القضية ثلاثة. وثالتها النسبة التي هي معنى حر في رابطي ب بين الحاشيتين لا 


4ه ؛. أي الاتحاد (؟١)‏ 4 . لخ: الجنبين د: ينسب 
7 .. الغرض في هذا التنبيه بيان جهة الاتحاد و...(؟١١)‏ 14 ج: لا تتصور 
. د: تقبيدتين . ل: الوضع والحمل / د: والحمل للوضع 
1و 47 م: ثالئة 


77.. بنى المصنّف _سلّمه الله على المشهور. و أمًا التحقيق كما هو مذهبه أنّ النسبة السلبية بعينه هى النسبة 
الإيجابية. )١7(‏ 
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يمكن أن ينالها اللحظ بالذاتء أو يتوجّه إليها الالتفات على الاستقلال. وهى على تلك 
الحالة, ولا يريب فى ذلك أحر 74 ْ 

#متبلك مرعه السساعة رسخ اردان أنه ست هذا المس النالطبالدضول نينا 
هو متعلّق للتصديق بالذاتء على أن يتعلّق الإذعان بأمر مجمل يفصّله العقل إلى موضوع 
ومحمول ونسبة رابطة بينهما بالخلط أو سلبه”', حتّى يرجع الحكم على البياض مثلاً 
بالعرضية وسلب الجوهريّة إلى أن البياض عرض في الواقع وليس بجوهر في الواقع 

ولعلّ هذا ما ريم عنه التعبير بإدراك أنّ النسبة واقعة؛ أو ليست بواقعة؛ لا أن تجعل 
النسبة محكومة"'؛ عليها بالوقوع أو سلبه؛ فإِنّ ذلك لا يتيسّر"”* إلا بلحاظ النسبة 
بالذات, لا من حيث هي رابطة تلحظ بالتبعية؛ فإن 5-0 مستقلّة وجعل الطرفان 
ملحوظين بالعرض من حيث إنّهما حاشيتاها كان الحكم" ؛ عليها بالوقوع أو سلبه لازماً 
لتعلّق الإذعان بمتعلّقه في القضية الأصل. لا ما يرجع إليه ذلك عند التفصيل . 


[الفرق بين ما يلزم الشىء وما ينحل إليه] 

ومن 0 ا يفرق بين ما يلزم الشيء وبين ما ينحل هو إليه. ولم ينال 
الاكأو يعهز النشى السرم "اابعيةة اذش القدراطة بين الحاعتين مجكونا عله 
بالذات, فزعم أن متعلّق 0 الي ليشن إلا النسية الملحوظة بالعرض: على معت 
أنّ هناك أمراً مجملاً يفصّله العقل إلى نسبة يحكم عليها بالوقوع أو سلبه. أي أنّ النسبة 
واقعة أو ليست بواقعة, وأرجع البياض عرض مثلاً أو ""؛ ليس إلى البياض عرض مطابقٌ 





قوله: ولا يريب في ذلك أحد... 
أي أحد من قدماء الحكماء وهم أهل التحصيل ممّن سواهم, أي من المتأخّرين لا يعتدٌ به, فلذلك لا 
يعر أحداً (منه) 6 م:-أو سلبه .م دء ش: محكوماً 
7. د: لا تيسّر 8. مج: حاشيتاها كما ان الحكم الحكم 
َي السيد الشريف. (؟١)‏ 
كمن اشتهر بسيادة المحقّقين وبعض من يسير مع حملة عرش التحقيق وغيرهما من المتأَخَّرين. (منه ؟) 
أشارة الى مراد اخر. )١١(‏ ”لا. ج: الحرفين 
17. يمكن أن يقرأ ما في بعض النسخ: إذ 
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للواقع, أو ليس البياض عرض مطابقاً “'؟ للواقع ""؟. 
وفيه زيغ'”* عن الحقٌّ وحيود"'؛ عن الصناعة. فكيف يحكم على ما لا*"؛ يلحظ 
بالذات أو ينحلٌ الشيء إلى ما هو خارج عنه لازم له. 


[أقسام القضايا الحملية] 

والحمليّات: شخصية وطبيعية وحاصرة ومرسلة. 

والحكم في الشخصية على الجزئي الحقيقي. 

وفي الطبيعية'"” على الطبيعة من حيث لا تصلح للانطياق "*؟ على الأفراد. فلذلك لم 
يسر الحكم إليها. : 1 

وفي الحاصرة على الطبيعة من حيث هي صالحة للإنطياق على أفرادها كُلًا أو بعضاً 
ولذلك ما أنّه يسري الحكم إلى الأفراد كليّاً أو جزئيّاً. 

وفي المرسلة على نفس الطبيعة لا بشرط شيء. ولذلك ما أن يسرى الحكم إلى 
موضوع الطبيعة وموضوع'*؛ الحاصرة. 


[القضايا الخارجية والذهنية والحقيقية] 
2 1 ٍِ 
نم الحكم؟8! بالاتحاد "14 


ل: مطابق د: المواقع 7,. أي الانفراق عن الحقّ. (؟١)‏ 
/الاغ. قوله: وحيود عن الصناعة... 
حاد عن الشىء والطريق. يحيد حيداً وحيوداً إذا عدل عته. (منه) 

4 مل ْ 9 ل. م. ش: الطبيعة .48٠‏ خ: الانطباق 

. الحاصل: أن الحكم في جميع أقسام الحمل على نفس الطبيعة ؛ لأنّالحكم ليس إِلَّا على الأمر الحاصل في 
الذهن بالذات وهو الطبيعة, فإنّ الأفراد لكونها غير مضبوطة لعدم تناهيها لا يحصل في الذهن؛ غايته أنّه في 
الطبيعة من حيث عدم الصلاحية المذكورة. وفى الحاصرة من الصلاحية. وفي المرسلة لابشرط شيء. 
والمرسلة وإن استلزمت الجزئية لكنّه أعمّ من أن يكون الحكم في تلك الجزئية على بعض أفرادها 
الحقيقية, أعنى الأنواع والأشخاص أو الأفراد الاعتبارية التى خ_صوصها بحسب الاعتبار. وجمهور 
المتأَخّرين غفلوا عن هذا التعميم؛ فبطل ما قاله المتأخّرون من الحكم في الطبيعة على الطبيعة. وى 
المحصورة على الأفراد كلا أو بعضاً. وفى المهملة على الأفراد بعضاً. (منه ؟) 

47 . قوله: «ثمّ الحكم...» إشارة إلى رد كلام جماعة من المتأخّرين, فَإنّهم لما رأوا وقوع الخارجية والذهنية 
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[1]: إن كان بحسب حال الموضوع في الأعيان, سواء كان يحسب أصل تقرّر الماهية 
أبعي الو خوه كانت الحنلنة حار حي وسواء فيدا افيرا التشفرل عن الامور العيسة 
أو من الأمور المنتزعة من الموضوع على ما هو عليه في الأعيان. 

[1]: وإن كان بحسب خصوص التقرّر أو الوجود الذهني للموضوع كانت ذهنية. 

[5]: وإن كان بحسب" مطلق التقرّر أو الوجود للموضوع في نفس الأمر مع عزل 
النظر عن خصوصيّات الظروف والأوعية من الأعيان والأذهان وأنحاء ملاحظات ذهن 
واد والأزمتة والأوقات أوجملة الأمان أو الدشروالك موسحيت حقيقية. 
[معرفة الموضوع في الحمليات] 

وكذلك الموضوع في مطلق الحمليّات هو نفس طبيعة ما يفرضه** العقل بالفعل قي 
نفسه من فرض الشيء, لا" من فرض الشيء"" شيئاً على أن يلحظ عنوان هذه الطبيعة 
المفروطة ينا ع هن تمن غتر أن تقتات 4" "لاله حيقية مامن التقزية" 4 واللاعزيذ 


ٍ 
والحقيقية في كتب القدماء تخيّلوا أنّ قسمة الحمليات إلى الخارجية وشقيقها باعتبار عقد الوضع. فانٌ 
الموضوع في الطبيعية متلاً إن كان هو الطبيعة من حيث عدم الانطباق على أفرادها الخارجية سمّيت الحملية 
خارجية؛ وإن كان على أفرادها الذهنية سمّيت ذهنيةً. وإن كان على أفرادها المقدّرة سيت حقيقيةٌ؛ وفي 
الحاصرة إن كان هو الأفراد الخارجية سمّيت خارجية. و إن كان هو الذهنية سمّيت ذهنية؛ وإن كان هو 
المقدرة:سفيت ييف 

بناءً على هذا التخيّل يكون مناط القسمة اعتبار الموضوع. فإن كان الموضوع في الطبيعيات مثلاً هر 
الطبيعة من حيث عدم الانطباق على أفرادها الخارجية مثلا يلزم أن يحتمل القضية 0 
والنسبة ذهتية (م: الذهنية) لا حقيقية, وهذا فاسد؛ بل يكون مناط القسمة هو الحكم بالاتحاد. فإن كا 
كنك حال الموضوع في الأعيان _مثل: السماء فوقنا- سمّيت خارجية» وإن كان بحسب اله في الأذهان 
سمّيت ذهنيةٌ و| ن كان بحسب الإطلاق مع عزل النظر عن خصوصيات الظروف والأوعية سيت تاتقي 
فإذن يكون الموضوع في مطلق الحمليات نفس طبيعة (كذا) الموصوفة المفروضة عقلاً (كذا) بالفعل في 
نفسه من قبيل فرض الشىء. وعلى هذه القضية قبل أخذ المجهول والنسبة لا تختصٌّ...قال المصنّف رحمه 


اللّه: «لو يحقّ أن روعى...». (كذا سمع منه) 3ط د: الحكم بأن الاتحاد 
4. ج: كان بحسب 60. ل. د: يفرض (هامش ل يطابق النتص) 
كمغ. ددالا 817 مل من فرض الشىء 


144.خ: تشابه ج: التقيد 
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والتوقيت واللاتوقيت أصلاً. حتّى لو لحق أن روعي شيء من ذلك أخيراً لم يكن قد 
خولف فيه ما استدعته طبيعة عقد الوضع بما هي طبيعة '' ١‏ عقد الوضعء ومطلق الربط 
الإيجابي في طباعه بما هو ربط إيجابي: استيجاب أن يكون مسبوقاً بتقرّر الموضوع 
ومستلزماً لوجوده. سواء في ذلك الإيجاب المحصّل والايجاب العدولي وإيجاب سلب 
الحدو ل 

وبعض الايجابات يستدعي وجود الموضوع من جهة خصوصية المحمول أيضاً كما 
استدعاه بما هو ربط إيجابي. وذلك في المفهومات الثبوتية؛ وبعضها غير مستدع ذلك من 
ارقن لزنا ع وظ تحال كتللء وولاف كي لساري لمكي ابعل ارح اا 
اللوعمول» 

ومن المحمولات ما'؟؟ بخصوصه يستدعي التأخّر عن وجود الموضوع وإن لم 
يكن "3 يستوجب من جهة7؛ الربط الإيسجابي إل؟؟؟ الاستلزام كعوارض الماهية 


بحسب كل من الوجودين. 


[الفرق بين الفضايا السالبة والمعدولة] 

فإذن قد استبان*؛ الفرق بين السلب إذا كان في القغية الوص كان ندا سد 
المخمول أو هو الستهول كه وبوق التمذب اذا كان قاطعا لني الأيجا ييه عا الأول لا 
يصع على المعدوم من حيث هو" معدو" إذ لابدٌ للإثبات من أن يكون على الشيء 
من حيث هو ثابت بخلاف الثانى؛ إذ النفى*' عن المعدوم قد يكون من حيث هو 
معدوم؟؟؛ كما تعرّفت من قبل؛ قالسالبة البسيطة أعمّ من الموجبة المعدولة أو الموجبة 
السالبة المحمولء وكذلك السالبة المعدولة من الموجبة المحصّلة إذا تشاركتا فى الأجزاء . 

وشيخ أتباع الإشراقية يذهب إلى أنّ هذا الفرق إِنّما هو في الشخصيّات لا ٍِ القعيانا 


ج: -بما هي طبيعة 0.ج:-ما 5 ج: يكن 

37 س: + من جهة 4 ل: لا 6 لء ش: + ان 
11.ج:-هو /ا9]. م:-من حيث شو معدوم 

8.ج: النفى 9. ج: + إذ لابد للاثبات من أن يكون من حيث هو معدوم 
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المحيطة وجملة الحاصرات؛ لأنّه يضع اشتمال عقد الوضع في الحاصرة على عقد حمل 
هو حمل العنوان على الموضوعء ويحكم بتلازم”"* السالبة والموجية المعدولة قي 
الحاصرات, لاستدعاء'”* السالبة أيضاً وجود الموضوع””” من جهة الإيجاب 
المضمّن"”** في عقد الوضع وإن لم يكن ذلك من جهة عقد الحمل؛*'* فيجعل اقتضاء 
وجود الموضوع في الموجبة متكرّراً من جهتي العقدين, وفي السالبة من جهة عقد الوضع 
فقط. وليس ذلك في الشخصيّات لعريها*”' عن هذا العقد. 

ولعلّ الحقّ لا يتعدّى الحكم بأنّ عقد الوضع لا يصمّ أن يؤخذ تركيباً حمليّا؛ إذ يمتنع 
تحقّق الحكم'* في شيء من أطراف القضية ما دامت أطرافاً لها. بل إِنّما يتعلّق الحكم 


بالنسبة الاتّحاديّة بين الحاشيتين المتخالطتين على الاتحاد. 

لكن لما كان المحكوم عليه في الحاصرة هو الطبيعة من حيث ينطبق على الأفراد 
بالاتّحاد بالفعل””* والوصف”'* العنواني غير ملحوظ على أنه يحمل على ماهو 
الموضوع. بل على أنه موضوع معه كان عقد الوضع يشبه عقد الحمل من حيث إن في 
تركيبه التقييدي"'* إشارة إلى تركيب خبريء ولذلك ما أنه يصير في الافتراض عقر 0٠١‏ 


ل 
وإنّ رؤساء الصناعة يوجبون اعتبار المواد في القضايا بحسب عقد الوضع أيضاً كما 


6٠٠‏ لا يقال أنه يلزم التدافع من كلام الشيش. وهما أن نقيض الموجبة الكلية هو السالبة الجزئية ونقيض السالبة 
الكلّية هو الموجبة الجزئية؛ وأَنٌ بين السالبة والموجبة تلازماً بحسب استدعائهما وجود الموضوع وإِلَا يلزم 
ارتفاع التقيضين؛ لأنّا إذا نتعقد قضية لا يكون موضوعها موجوداً فظاهر أن الموجبة تكون كاذبة, لانّ حكم 
الإيجاب يستدعي وجود الموضوع. ويلزم ان تكون السالبة أيضا كاذية بناءً على القول الثاني» فيلزم ارتفاع 
النقيضين؛ لانا نقول القول أوّلاً من جهة عقد الحمل, والكذب الذي يلزم من جانب السالبة بناءً على القول 
الثاني هو من جهة عقد الوضع. ولا يلزم التدافع ولا ارتفاع التقيضين, كما أفاد بهذا المعنى معلّم الحكمة 
اليمانية بقوله: فبجعل اقتضاء وجود الموضوع في الموجبة متكرّرأ من جهتى العقدين وفى الالبة من جهة 
عقد الوضع. (منه ؟) .2 : الاستدعاء ؟٠.‏ ج: +ايضا 

١"‏ 6. ج: المتضمّن *5. ج: جهة عقد الوضع ما يحمل 

6 م: لتعرّ يها 5 ج: الحاكم . خ: والفعل 

١‏ 3. د: بالفعل والوجود . ح: التقيدى ::..٠‏ عقل 

١ح‏ :الحمل 
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أنها تعتير بحسب عقد الحمل, لتلا يقع بالإغفال عن *٠"‏ ذلك فسادات في أبواب العكس 
والقياسات المختلطة. وليس يجوز أن يكون موضوع السالبة أعمّ من موضوع الموجبة 
بحسب الأفراد. وإِلّا لم يتحقق التناقض. فلذلك كأنّ يلزم وجود موضوع السالبة الحاصرة 
من جهة إيجاب لازم قد اشير إليه في تركيب عقد الوضع لا من تلقاء عقد الوضع بنفسه. 
وكأنَ يصحّ سلب عقد الحمل عنه لا من حيث هو ثابت بخلاف الإيجاب, كما تحقّق في 
الشلق من القول: 


[التنظير بين موضوع السالبة وبين الموجبة التي هي السالبة المحمول] 

وما ينبغي أن يتعرّف أنّ موضوع السالبة وإن كان أعمّ من موضوع الموجبة السالبة 
المحمول بحسب الاعتبار من جهة ما حقّقناه إلا أن بينهما ملازمة من جهة أخرى 
ومساوقة اتفاقية بحسب ما هو الواقع . 

أمّا الملازمة:"” فلن موضوع السالبة يجب أن يكون متمئّلاً في وجود أو وهم*”” وإن 
صمّ السلب عنه لا بذلك الاعتبارء وحينئذٍ فكما"'* يصمٌ الحكم السلبى عليه بسلب 
المحمول عنه فكذلك يصمّ عليه الحكم الاويجابي بإيجاب سلب المحمولء وإن كان 
الثاني يحوج إلى اعتبار ثبوته دون الأوّلء فلاتتسلخ صحّة سلب المحمول عن صحّة 
إيجاب سلب المحمول اصلا. 

والحكم السلبي يقتضي أن يكون المحكوم عليه متمثّلاً في وجود أو وهم يما هو حكم 
فقط. لا من جهة"٠*‏ خصوص أنّه حكم سلبي؛ والحكم"!* الإيجابي اللازم"!* له 
يستدعي ذلك بما هو حكمء وبما هو حكم إيجابي جميعا. 

وأمَا المساوقة الاتّفاقية فلأنٌ الطبايع والمفهومات مر تسمة بأسرها في الأذهان العالية 
وألقوى النتازقة: فموضوعات جميع السوالب ثابعة: وويتما يقد السلب ينقد إيجات 
السلب على العموم . 


7 لء د: من (حاشية ل توافق النتص) 05.ش: اللازمة 
..١4‏ ج: وجوداوهم 6 م:_فكما 
7 لءد: حيث (حاشية ل توافق النص) /. ج: حكم 


4 ل: الملازم 
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[معرفة الحملية البتية وغير البتية] 

ثم الحكم فى الحملية: 

:]١1[‏ إن كان بالاتحاد على البثّ سمّيت حملية بثّية؛ 

[1]: وإن كان بالاتحاد بالفعل على تقدير انطباق طبيعة العنوان على فرد. وإِنّما يحصل 
للشرطية؛ لا راجعة إليها كما يبظ 015 

أفكيف وقد حكم فيها بالاتحاد بالفعل على المأخوذ بتقدير ما!؟ 

لست أقول على سبيل التوقيت أو التقييد. حتّى يكون قد فرض موضوع وتم فرضه 
فى نفسه. ثم خصّص الحكم عليه بتوقيت" '* أو تقييد له. أي عاد"”* المحكوم عليه إلى 
أن يكون هو الطبيعة""* الموقّتة أو المقيّدة. بل إِنّما على سبيل التعليق المتمّم لفرض 
الموضوع”* في نفسه حيث لم تكن بالفعل طبيعة متقرّرة أصلاً. ولعلّ بين الاعتبارين 
فرقاً يذهل عنه المتفلسفون. 

والبتّية إنْما يستدعي تقرّر الموضوع ووجوهه بالفعلء وغير البتية تقرّره ووجوده على 
التقدير لا بالفعل. 


[كيفية الإخبار عن المعدوم المطلق] 

ومن هذا السبيل يدفع الإعضال في الحمل الإيجابي على مفهومات الممتنعات. 
كاجتماع النقيضين ممتنع. وشر يك الباري محال بالذات, والخلاً معدوم وأمثالها. 

فإنّ للعقل أن يعتبر مفهومي*"* النقيضين ويحكم بالتناقض بينهما إِمَا بمعنى أنّ 
أحدهما رفع للآخر والآخر مرفوع به. أو أَنّهِما لا يجتمعان ولا يرتفعان؛ أمّا في أنفسهما إن 
كان في العقدين أو عو مورضوع ها إن كاوافى الفردي وان تور جيع المفهومات 


قوله: لا راجعة إليها كما يظن... 

الظانٌ هو من اشتهر بسيادة المحقّقين وصدر المدققين وغيرهما. (منه) 
. م: التقييد حتى يكون... بتوقيت ١‏ ش:- عاد 
.. ج: طبيعة 1.. لخ: + من موضوع السالبة 


1. ج: مفهومين 
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على أن يكون ما يتصوّره هو حقيقة الممتنع؛ إذ كان كل ما يتقرّر*””* في ذهن يحمل عليه 
أنه ممكنٌ مّا من الممكتات؛ بل على أن يتصوّر المفردات ويضيف بعضها إلى بعض. 
فيتمثّل فيه مفهوم اجتماع النقيضين أو شريك الباري ‏ تعالى وتقدّس"”* عن ذلك_أو 
المعدوم الذهنى أو المعدوم المطلق: على أن يحمل عليه أنّه ذلك العنوان الحمل الأولى 
فقط. وإن لم يحمل عليه أنّه اجتماع النقيضين أو معدوم مطلق مثلاً بالحمل""* الشايع 
الصناعي. حيث لم يكن ذلك عنوانا لشيء من الطبايع المتقوّرة في عين أو ذهن» وإنّما 
يتعمّل العقل أن يقدر على الفرض البحت أنّه عنوان لطبيعةٍ مّاء باطلة الذات. محجوبة عن 
التقرّر. مجهولة في التصوّر . 

ولتمثّل*” هذا المفهوه؟”* اند عنوان لماهيّة ما وإن كانت مجهولة على 
الإطلاق غير متمثّلة في ذهن ما من الأذهان أصلاً يصمّ الحكم عليه بامتناع الحكم عليه 
والإخبار عنه مطلقاً على سبيل إيجاب حملي غير بتّي؛ فكان مفهوم المعدوم المطلق 
بحيث ما يتوجّه إليه في نفسه صحّة الحكم, وإِنّ امتناع الحكم إِنْما يتوجّه إليه ' "* باعتبار 
الانطناى "*” علق ما تعدو أله يحداثهب 

أليس لذلك نظائد متقرّرةٌ مثلاً إذا قلنا: «الواجب تشخّصه عين ذاته» كان الحكم فيه 
على مفهوم الواجب؛ إذ هو المر تسم في العقل لا غيرء لكن عينية التشخّص غير متوجّه 0 
إليه. بل إلى ما يحقّق البرهان أَنّهِ بإزائه. أعني ذات الموجود الحقّ القائم بنفس ذاته وإن 
جل عن أن ”* يتمثّل في ذهن أصلاً. 

ومن سبيل آخرء هذا اللحاظ لما كان هو اعتبار المعدوم المطلق مجرّداً عن جميع 
أنحاء الوجود, كان هذا المفهوم غير سخلوط بششسيىء مسن الموجودات””* فى هذا 





6. د: تقوّر 1 ج, ش: ‏ وتقداس 

7 . يمكن أن يقرأ ما في ل؛ ش وبعض النسخ: الحمل 8. خ: لتمثيل 
مم لمفهوم جء ش: تقداير 

. ج: عليه / م: -في نفسه صحٌّة... إليه 5. ج: الإطلاق 


6ج: متوجهة 01. ج: أن 6.6 م: الوجودات 
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الاعتيار"””؛ وهذا هو مناط امتناع الحكم عليه مطلقاً؛ وحيث إنّ هذا"” الاعتبار هو 
بعينه نحو من أنحاء وجود هذا المفهوم فكان هو مخلوطاً بالوجود في هذا اللحاظ بحسب 
هذا اللحاظ*”*, وهذا هو مناط صحّة الحكم عليه بسلب الحكم أو بإيجاب ذلك السلب؛ 
فإذا فيه حيثيّتان تقييديتان*"* بحسيهما صحّة الحكم وسليها. 
ولعلّ ذلك ما ريم بقول بعض المحدقين بعرش التحقيق'**: «رفع الشبوت الشامل 
للخارجي والذهني'؟” ؛ هذه" بدا لبقي هانك 1" لسن" اصلد فيصمّ الحكم 
عليه من حيث هو ذلك المتصوّر. ولا يصمّ من حيث*** هو ليس بثابت, ولا يكون 
تناقضاً"؛* لاختلاف”** الموضوعين. 
ولا مانع من أن يكون شيء قسيماً"** لشيء باعتبارء وقسماً منه باعتبار, مثلاً إذا قلنا: 
«الموجود إِمّا ثابت في الذهن وإمّا غير ثابت في الذهن».فاللاموجود في الذهن"** قسيم 
للموجود من حيث إن مفهوم أضيف فيه كلمة «لا». أى "** الموجود. ومن حيث إنّه مفهوم 
قسم من الثابت فى الذهن». 
1 ختامٌ 
[في مطابق الحكم في القضايا الخارجية والذهنية] 


مطابق الحكم في الخارجية هو تقرّر الموضوع ونحو وجوده في الأعيان. وأنّه 
والمحمول في الخارج شيء واحد بالذات أو بالعرضء سواء كان بتطابق الذهن والخارج 
في حائ ا الوح يادي جردت 00 


م: لاعتبار 07. خ: هذه 8 م: ‏ بحسب هذا اللحاظ 
مم د: تقيدتان اج: تقييد تان 
1 قوله: يعض المحدقين يعرش التحقيق... 


هو خاتم الحكماء قاله في نقد المحصّلل. [ ١‏ ؟](منه) 0١‏ :: ذهنى 
47 لء م: متصوّر 6837. ددا ثبات 4غ 6. د: يتصور 
0 مج: - حيث 7 ج: متنافضاً /اغ. م: باختلاف 
ج: قسما 5.خ: واما غير ثايت.... الذهن /م: الفرض 


ج: الى 
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الإلحاق. كما في النسب والإضافات المنتزعة من الموجودات العينية. 

وفي الذهنية تقرّر الموضوع ونحو وجوده في ذهنٍ مَاء وإنّه والمحمول في نحو ما من 
الذهن لا في اللحاظ التحليلي شيء واحد بالذات أو'** بالعرض. وفي الحقيقة قوام"** 
ماهية الموضوع في مطلق عالم التقرّر, وأَنّهِ والمحمول في مطلق نفس الأمر مع عزل النظر 
عن خصوصيّات الظروف شيء واحد بالذات أو بالعرض. وإِنّما التكّر "** في اللحاظ 
التحليلي؛ و تكفي المغايرة بين المطابق والمطابّق بالاعتبار. ولا يلزم أن يكون الوجود 
في نفس الأمر مغايراً بالذات للوجود الذهني على ما تُعْدَف في*”** المُسلّف من القول. 
فالنسبة الموجودة في الذهن ربّما تكؤن مطابقة لنفسها من حيث هي موجودة في تفسها 
وإن كان تحققها في نفسها بوجودها في الذهن. 

1 ليسة ااكسة مهنا وعدت في الذهن كان ها" وسو تعض سوا كان ذلك 
باختراع من العقل وتعمّل؟** ري كه اعد اد التفتن والانغماس في" أذفادس 
الطبيعة, أو بتحقّقها في نفسها لا باختراع !؟ 

وعلى الأول لا يكون لها”** وجود إل باعتبار خصوص اللحاظ التعمّلى. وعلى 
الثاني كان لها؟”* تحقّق لا من جهة التعمّل. ''* ومع عزل النظر عن خصوصية اللحاظ , 
وهذا هو الوجود في شين الام. 

والملحوظ مطلق تحقق الشيء ل 0 ن كان مقتض '* 
خارج عن هذا النظر أوجب أن يكون ذلك التحقق""* بالوجود" "في الذهن وفي 
خصوص هذا اللحاظ, فالوجود الذهني يصدق عليه الوجود في نفس الأمر وإن لم يكن 
مناطه الخصوصية, وكذلك القول في الوجود العيني والخصوصيّات ملغاة على الإطلاق. 


ج: أو 07 ل: قولهم 067. د: التكثير 
]00. ج:-فى 6. حج: + فى . ج: يتعمّل 
/اةة. دنو 4- ج. ش: لها 4 م. جء ش: لها 
ج: التعملى .١‏ ج: يقتض 5 . ج: التحقيق 


لاأكمالء م: بالوجه 
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[المطابقة لما في نفس الأمر هو مناط صحة الحكم] 
فإذن قد تعرّفت ؟'* مايقولون أنّ المعتبر في صحّة الحكم ** مطلقاً هو المطابقة لما في 
نفس الأمر لا لما"'* في الذهن من حيث إِنّه في الذهن وإِلَا لزم صدق الكواذب. 1ش 
ومن استعمل الخارج في مطابق النسبة فلم يَرْم إلا الخارج عن النحو الفرضي من 
الذهن وعن خصوصية النحو التحقيقي أيضاً من الذهن . وخصوص اللحاظ الذهني وإن 
لم يكن تعمليّاً إختراعيّاً. وهذه الدقيقة الأخيرة يغفل عنها المتفلسفون. 


[أوعية النسب العقدية] 
و أيضاً"”” وكأنّك قد استشعرت *1* أن نسب العقودةا* متحققة بأسرها فيالقوى 
المفارقة والأذهان العالية, وشأنها بالنسبة إلى الكواذب مجرّد "”” الحفظ والا رتسام فيها 


2 


على سبيل الاخنزان '”*,"* وبالنسبة إلى الصوادق الحفظ والتصديق جميعاء وذلك 


لبرائتها عن الشرور والضلالات”* التى هى من غوايات الوهم وظلامات الهيولى. 
فل جنا جر علليك عله الفقل أن اتتعدت الجدية العاد يه عن ميت درجم »ف الأخوار 
المفارقة بالإدراك التصديقى مطابق الحكم للنسية العقديّة من حيث هى فى ذهن مّا 
سافل , والواقع الذي به ا الصدق والكذب. ا 00 
وايَا ما كان فالصدق حال النسبة العقديّة بالقياس إلى الواقع بالمطابقة وباعتبار نسبتها 


4. م: قد تعرفت 6. ج:-الحكم م:-لما 

/ه. ل خ: -أيضاً 4ل خ: + أيضأ 5. ج: القيود 

م: بمجرّد ١لاه.‏ خ: الاقتران 

؟/.. وهذا الجواب على مسلك خاتم الحكماء؛ فإِنّه قال في جواب العلامة الحلّى أن المطابق في العقود الذهنية 
هو العقل الفعّال. وبه يمكن إثبات العقل كما أثبته. وما قال المحقّق الدواني في بعض تصانيفه أي في شرح 
رسالة إثبات العقل للمحقّق الطوسى «إنَا لانسلّم لزوم المغايرة بينها بالذات. فكيف يثبت به الفعل» ليس 
بشيء ؛ لانّ مراد المحقّق الطوسي أيضاً هاهنا المغايرة بالاعتبار. لكن وراء الاعتبار الاوّل؛ فانٌ النسية 
الذهنية هناك من حيث إِنّها موجودة لا يتعقّل العقل مطابقاً (م: مطابق) للنسبة من حيث خصوص وجودها 
في الذهن وهنا من حيث إنّها مرتسمة فيه بالإدرك التصديقي مطابق لنفسها من حيث هي مرتسمة في ذهن 
ما سافل. (سمع) لالاه. د: اتصالاات آلاه. د: يقابل 
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إلى الأمر نفسه على أن تكون هي المطابق _بالكسر - والحقّ حالها بقياس *"* الواقع إليها 
بالمطابقة وباعتبار نسبة الأمر نفسه إليها على أن تكون هي المطابّق ‏ بالفتح - وللحقّ 
إطلاقات آخر جرت في سالف الذكر, ويُعاد"”* في مستأنف القول إن شاء الله تعالى .077 

وأمّا النسب العقديّة في الأذهان العالية”"* التي هي الأنوار المفارقة.؟”* والمراتب”4* 
الشاهقة المرتفعة عن أفق الزمان فأمرها في ادق رقم وأعْلق من ذلك ""* كله “فان 
علم الأنوار العقلية والمفارقات النوريّة أجل من”** أن يوصف بالصدقء وإِنّما هو قراح 


6. ل: بالقياس 1. يمكن أن يقرأ ما في ل وج: يقاد 
الام م ش: ‏ تعالى 


8. قوله: وأما النسب العقدية في الأذهان العالية... 

قيل لا خفاء في أنّ الجزئية التي فيها الكلام في هذا المقام خزانة العلوم. لا خزانة المعلوم. قالعقل الفعّال 
نما يكون خزانة للتصديقات #« صادقة كاتت أو كاذية لو ارتسمت وحصلت فيه هذه التصديقات؛ إذ لو لم 
تكن التصديقات فيه لم تكن خزانة لها. ولابدٌ في التصديق من مصدّق به. 

و قوله: «و تلك الكواذب وإن كانت مرتسمة فيه من حيث الحفظ يجوز أن لا يكون مصدّقاً به. فإنّ 
الحافظ لا يلزم أن يكون مُذعتاً يما حفظه إِنّما يكون موجباً لو كان العقل خزانة للمصدّق به. وأمًا إذا كان 
خزانة للتصديق كما هو الدعوى فلا وجه له. كما لا يخفى لامتناع حصول التصديق بدون الإذعان. فإنّه 
ليس التصديق وامتناع حصول الإذعان بدون المذعن فمنشا الاشتياه عدم الفرق بين التصديق والمصدق 
به. 

أقول: لا يخفى أنّ العقل الفمّال إِنّما يكون خزانة لمدركات النفس. لا لأتحاء إدراكاتها. فإنّ النايت 
بالبرهان هو اقتران المدرك. لا اقتران نحو الإدراك, واللازم للخرانة من حيث هي خرانة حفظ المدرك لا 
حفظ نحو الإدراك المتعلّق به. بل لا يلزم للخزانة من هذا الحيتية إدراك المدرك الّذي يحفظه أصلاً كما هو 
شأن الخيال والحافظة بالنسبة إلى مدركات النفس من الصور والمعاني الجزئية المحفوظة فيهما. وتصديق 
العقل الفعال بالصوادق ليس من حيث كونه خزانة للنفس. بل من نيك تجوّده عن توابع المادّة. وأمًا شأنه 
في الكواذب فحفظ المدركات فقط لا حفظ التصديقات المتعلّقة بهات. كيف. والتصديق حالة إدراكية 
مخالفة بالنوع لنحو الإدراك التصوّري. ويستحيل 8 أن يقوم بمجوّد مع عدم اتصافه بالتصديق. كيف ولا 
معنى لكون الشيء مصدّقاً بشيء إلا كونه مدركاً له هذا النحو من الإدراك؟ (منه) 

#ا: المتعلّقة بالمعلوم من جانب النفس. (سمع) 

ل: من جانب النفس. (سمع) 

: لأنّها أعراض قائمة بالنفس ولا تنتقل منها إلى العقل. (سمع) 

. ج: المفارقة 4. ل: والمراتب / ج: ‏ والمراتب 
04١‏ جلو 7. لء د: من (لخ يطابق النص) 
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الحى يمضع انه الو اقع الذي به يقاس الصدقى”** والتحمّق .؟** لا المطابق للواقع *** الذي 
هو الصادى والمتحقى»:وعشاك أن :صزقه""3إذا كرت عليك أضول. قتوائية 807 فى 
فصول*** برهانية . 


[تئمّة في الإجابة عن شبهة الجذر الأصم] 

وممّا يلتحق؟*” بهذا المقام المعضلة الملقبة بالجذر الأصمّ وهي الداء العضال التي 
أعيت الأسلاف والأخلاف من الذين هم الآباء الروحانية والأطبّاء لادواء الفنون الميزانية 
والعلوم البرهانية وهي أن صدق الحكم أو كذبه لوكان بمطابقة '“* الخارج ونفس الأمرأو 
عدمها لم يكن يجتمع الصدق والكذب في نسبة عقديّة بعينها. لكنّهما'؟* قديجتمعان كما 
في قول القائل: «كلّ كلامي في هذه الساعة كاذب إذا لم يتكلم تلك الساعة بغير هذا 
الكلام» فإنّه عقد حملي.”** وصدقه مستلزم لكذبه, وبالعكس لكون نفسه من أفراد 
موضوعه. فيسري إليه الحكم عليه بالكذب ضرورة: بل ليس له فرد موجود أو موهوم إلا 
نفسه . وليس صدقه إلا بسراية الكذب المحكوم به على العنوان إليه. ولا كذبه إلا بانتفاء 
الكذب المسلوب عن العنوان عنه , ولهم في التعبير عنها وجوه وتقريرات. وفي سبيل'1* 
التفصّى ؟* عن إعضالها جِيّل و تدبيرات. 

وكتف أض فك رلك انها أقدال أقواةمى :متقئة#16النتسثفين ومحقفة#3السقةنين 


08. ج: -الصدق 4. د, ج: التحقيق 0م م: الواقع 

281 د: تعرفه 

.١‏ ج. ش: ضوانية / صنوانية: المتجاورة. أصول صنوانية: أي أصول تُتبع من عين واحدة 

68. د: فضول 5. خ: يلحق . د: مطابقه 

١‏ . يمكن ان يقرا ما فى م: لكنها 

047. إشارة إلى رد ما قاله المحقّق الدواني في دفع اللإعضال من عدم كونه خبراً. ولمًا نقل عن المحقّق الطوسي 
عن الصدق والكذب انما يوجدان في كلّ خبر بما هو المخبر عنه حتّى يتحقّق المطابقة و عدمها. وأمَا إذا 
اتحدا لم يتصوّر مطابقة. وعدمها بمعنى الملكة. بل بمعنى السلب؛ فاذاً ذلك الخبر يصدق عليه أنه ليس 
ويكذب. ولا يلزم من سلب أحدهما ثبوت الآخر ‏ تخيّل أنّ هذا لا يكون خبراً ؛ وظاهر أنّ هذا مصادم 
لليديهة. (سمع) 7. لخ مخء ش: سبل 4م م: التقضى / التفصّى: 


06 <: متقدم 1]. د: تحققه 


٠‏ /الأفق المبين 


ومتعسفة المتفلسفين ومتفلسفة المتأخّرين . وأقربهم إلى مندوحة الصواب وإصابة الحق 
من اعترف"1” منهم بالعجز . 

ولقد*'” حدّلت العقدة ببعض مما أتاني ربّي من الحكمة ئمّ عصمني بفضله من 
لكين 

ألستُ قد مهّدت لك في قسطاس الفرديّة ما إن أخذت الفطانة بيدك تفطّنك" '' أن 
نفس هذا العقد إِنّما يكون فرداً لموضوعه من حيث إِنّه طبيعة الكلام في هذه الساعة مع 
قيدٍ ما يخصّص تلك الطبيعة. لا من حيث إنْه حمل فيه خصوص هذا المحمول''' على 
هذا الموضوع. فإنّ ذلك مناط خصوصية الفرديّة لا معيار سنخ الفرديّة على ما تعرّفت من 
قبل . 

و" الآن لستُ أظنّك متشكّكاً في أنّ ما يجلب سراية الحكم على العنوان إلى ما هو 
من أفراده إِنّما هو سنخ الفرديّة لا خصوص هذه الفرديّة. فإنّ خصوص كون الشيء هذا 
الثر 3 مخصضوصه أعنا هيه غير اعجار قوئة قدا والاغمار أن متضول ا ع سناع الخد 
في لحاظ التعيّن والإبهام الذي هو بعينه ظرف الخلط والتعرية ياعتبارين: ومأ يحسبه 
سراية الحكم على العنوان إلى الفرد إِنّما هو اعتبار كونه فرداً منه. لا اعتبار” أَنّه هذا الفرد 
بخصوصه. ولعلّ ذلك ممّا لا يتجاوزه من جُبل على فطرة غير سقيمة فضلاً عمّن يكون 
فن تفديه قو طابخة الفلبقة: ولفقله أحقة يخطيخة للحكنة: 

: فإذاً نفس هذا العقد مع عزل النظر عن خصوص هذا المحمول ٠"‏ يدخل في سنخ ما 
هو فرد هذا*'' العنوان, فإِنّما يسري الحكم إليه من تلك الحيثية وهو معزول بحسب تلك 
الحيثية عن خصوصية ذلك المحمول بخصوصه؛ إذ خصوص المحمول إِنْما هو بحسب 
اعتبار خصوص الفرديّة. وليست السراية بحسب ذلك الاعتبارء وإِنْما استلزام الصدق 
للكذب وبالعكس باعتبار خصوص المحمول لا بالاعتيار""' الذي بحسب" 


517. ج: اعتراف 4خ قد 

لادلا لمر / العثرة: الزلة. السقطة؛ العسرة: ضدّ ! ليسرة 

٠٠‏ ش: لفطنتى ١0م‏ محمول 5 .مدو 
10. ل: باعتبار 14.م: محمول 6 د: هذه 
5-. ل: باعتبار 17 .1١‏ س: بحسبه 


المساقة الأولى من الصرحة الأولى -في تقدمة جملة تجري مجرى المبادئ... / ٠١١‏ 


السراية*"', فإذن قُطِع دابر القوم الذين ظلموا أنفسهم''' بإبارة الحكمة وإثارة الظلمة, 
«والحمد لله ربٌ العالمين"''». 


[تحليل شبهة نسب الهيئة الاجتماعية والإجابة عنها] 

وبمئل ذلك ينحلّ "١١‏ عقد الاعضال فيما استصعب من الشكوك وهو أنًا إذا لاحظنا 
مجموع النسب بحيث لا تشدٌ ١٠"‏ عنها نسبة. أعني معروض الهيئة الاجتماعية "١"‏ وجدنا 
نسبة هذا المجموع إلى كل من أبعاضه داخلة فيه لكونها من النسبء فتكون متقرّمة عليه 
تقدّم الجزء على الكل مع أن النسبة يجب أن تكون خارجة عن المُنتسبين ومتأخّرة 
عنهما. 

وألغل: أن هذه ]انمه مى حت انها متعلعة بالمتسيين المتصوصين متاك وعهية 
ومن حيث إِنّها نسبة مّا لا بلحاظ خصوص المنتسبين داخلة في المجموع, إذ الملحوظ 
أفراد النسبة بما هي نسب؟ ١‏ لا من حيث”٠١‏ خصوصيّات المنتسبات. وسنخ الفرديّة لا 
يكون من جهة خصوص المنتسبين, والتأخَّر إِنُما هو من جهة التعلّق بهما باعتبار 
الخصوصية وهو مناط خصو ص" '' الفرديّة, والاعتصام بحبل الله "7" والفضل كله بيد الله 


58 لد | كن 119 
تعالى وتمدس 5 


مم: بحسب ذلك الاعتبار... السراية 

9 اقتياس من الأنعام /16: «فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد للّه ربٌ العالمين» 
٠‏ اقتبياس من الحمد ١/‏ وغيرها. ١‏ لخ: يتتحل 
7 د لا يشتد 0 دفع لما يقال الفخرالدين السماكي. (؟١)‏ 

64 ج: نسبت 06. ج: - حيث 71 م: خصوصية 
.١7‏ اقتباس من كريمة آل عمران / :٠١‏ «واغتصموا يِحَبْلٍ الله جميعا ولاتفرّقوا». 
اقتباس من كريمة آل عمران / 7/: «قُلْ إن الفضلّ بيد اللّهِ يُوْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ». 


8. شى: ‏ تعالى وتقدس 





فصل [؟] 
في بعض ما بقى من احكام الوجود ومابالحري 
أن ' يذكر من أحوال العدم 


حكومة فيها إحكامات 
[تحقيق فيما قاله الحكماء حول المعقولات الثانية] 


فرق ما بين المحمولات العقلية ومياديها' التي هي الانتزاعيّات الذهنية وبين ثواني 
المعقولات ؛ فالطبايع المصدريّة المحضة ولوازم الماهيّات والنسب والإضافات المنترعة 


من المحمولات العقلية. 
وأمّا المعقولات الثانية أو الثالثة فقد تلى عليك فى سالف القول ما شأنسها وكيف” 

أمرها. فالآن نعيد عليك على ضرب آخر موزون مستو؛ إذ قد شوّشت الظنون' وهو 

نايدد.١‎ 

؟. ذكر المبادي في المحمولات, وعدم الذكر في المعقولات إشارة إلى ردّ ما ذهب إليه المحمّق الدواني 
والصدر الشيرازي من تخصيص المعقولات بالمشئّقات؛ فأنّ حاصل كلامه مد ظلّه_أنّ النسبة بين 
المحمولات العقلية وئواني المعقولات -إذا كانت مشتقّات وبين مبادئ المحمولات والمبادي التى هي 
ثواني المعقولات إذا كانت مبادي لها هي العموم والخصوص مطلقاً. فالمفهومات التي يصدق عليها أنّها 
معقولات يصدق عليها أنّها محمولات. لا بالعكس. كلوازم الماهيات والنسب والإضافات. (سمع منه) 

"'. د: كيفية 

5. قوله: إذ قد شوشّت الظنون... 
أي الظنون شوسّت [أمر] المعقولات الثانية و الأوهام هوّشتها. وما تُلقي عليك موزون مستو. (منه) 





1 /الأفق المبين 


شت” الأوهام. 

فمن النّاس من يضع أنّها المعقولات في الدرجة الثانية -أي لا في الدرجة الأولى - 
عارضة لما يُغْقل قَبْل ويتشبّث بالإستقراء. وينقص' تارة ويمنع التامٌ. بل لزوم القبلية 
رامنا اشر 

ومن يتوهّم أنّها العوارض الذهنية للمعقولات من حيث هي معقولات على أن يكون 
الذهن ظرفاً للعروض والوجود الذهني بخصوصه قيداً يعتبر في الموضوع والقضية وصفية 
بحسب عقد الوضع. ولا يرى الوجود وما أشبهه في أن المعروض له هو الماهية من 
حيث هيء لكن في الذهن لا مع الوجود الذهني معقولاً ثانياً ويقول: أيكون' ما من* 
أفراده الوجود القائم بذاته الواجب بنفس حقيقته من المعقولات الثانية . 

ومن يزعم أنّها هي ما تعرض للشيء في الذهن على أنّ الذهن' فقط ظر ف ١"‏ 
العروضء ولخصوص الوجود الذهني مدخلية فيه على الشرطية لا على الدخول في 
المعروضء١'‏ ويخصٌ ثواني المعقولات بالمشتقّات دون المبادي, وير تكب أنّ الشيء قد 
يكون معقولاً ثانياً وه الانتزاعية ومتأضصَّلاً بحسب فرده العيني» 00 
العقود التى محمولاتها الوجود والامكان ونظايرهما على الاطلاق "' ذهنيّات؟٠.‏ 

ومن يتخيل 5 أئّها المحمولاات التي لا تكون ذاتيّات لشىء من الحقائق المتأصّلة ف 


5. هُوّشت: خولطت 


. أعمّ من الثانية و الثالئة. (؟١)‏ .ج: ينقض 
.أي الاستقراء التام. (؟١)‏ . أي القوشجي. (؟1١)‏ 
. فحيئذٍ لا يكون الوجود عنده من المعقولات الثانية. (؟1) /. د: أن يكون 


4 ج: - من 5. ج: ‏ على أن الذهن ٠.ج:‏ طرف 
١‏ قوله: لا على الدخول في المعروض... 

و بذلك يتحقّق أن معروض الوجود هو الماهية من حيث هي هي وإنّما ظرف العروض هو الذهن و أن 
الماهية من حيث هي هى في نفسها لابشرط الوجود الذي هي موجودة به. وهذا ممًا لا يتعدّاه الحقّ, وإِنّما 
غلط الزاعم فيما عدا هذا القول. (منه) 

.أي سواء أريد بالوجود الوجود الخارجي أو الذهني أو المطلق. و بالامكان أيضأ كيفية نسبة الوجود 
الخارجي أو الذهني أو المطلق. (سمع) .١7‏ د: وهميات 
.أي السيد السند. (؟١)‏ 


المساقة الأولى من الصرحة الأولى ‏ في تقدمة جملة تجري مجرى المبادئ... / ٠١5‏ 


الأعيان أصلاً. وليست مباديها إلا العوارض العقلية التي لا يحاذي بها أمرٌ مّافي الخارج, 
ويظنَ"*' أنّ لوازم الماهية غير مفصولة عن المعقولات الثانية, وأنَّ العقود التي يحمل فيها 
الجزئي على الذوات العينية تصدق خارجية. وأنّه لا فرق في ذلك'' بين قولنا: «زيد 
جزئي "' في الخارج» وبين قولنا: «زيد شيء أو علّة في الخارج». 

وهذه بجملتها تهويسات وتهويشات"' لست أجد رخصة من الحقّ في استصواب 
شيء منها. 


[تبيبن فى المعقولات الثانية الفلسفية والمنطقية وموضوع المنطق] 

والذي يستبين لي ويشبه أنّ نضج الحكمة ليس يتجاوزه ولا ما أسَسَته الفلاسفة 
الإسلامية حافين حول عرش '' العلم من الرؤساء '' والمعاضدين '" ومُحقّقة الأتباع"" 
يتعدّاه هو أنّ المعقولات الثانية حيث تجعل موضوع الحكمة الميزانية التي هي مكسيال 
العلوم ليست هي المعقولات الثانية ريئما يستعمل في حكمة ما قبل الطبيعة كما يقال مثلاً 
الوجود والشيقية من المقولات الثابية ,"" وأنّ الأولق تود أحص يعدي المفهوع 
والصدق من الثانية . 

فالمعقولات الثانية والثالئة ؟' حيث تؤخذ موضوع حكمة الميزان هي المحمولات. 
والعوارض العقلية التي تكون مطابق الحكم والمحكي عنه في حملها على المفهومات 
وانتزاعها منها هو تقرّر المفهومات في الذهن ونحو وجودها الذهني"؛ على أنّ 
القضايا المعقودة بها" ذهنيّات, وهي كالحمل والوضع والكلّية والجزئية والفرديّة“" 





6 خلافاً للمحقّق الدواني. (؟١)‏ 3.أي في صدقها خارجية. (؟1) 
. فإنه يعد كلياً خارجياً. (17) 4 كلما تا 

5. ج: العرش ."٠‏ كالشيخ والفارابي. (؟١)‏ 

.”١‏ مئل بهمنيار وأبي سهلان الساوجي. (؟1) 

؟؟. مثل المحقّق الطوسي وصدرالدين السرخسي. (؟١)‏ ". ج: ‏ ريثما يستعمل... الثانية 
4؟. م: ‏ وأنّ الأولى تؤخذ.. الثالئة 6» د: ‏ منها هو تقرر... الذهني 
1 المحقّق الدواني خلط أنْها بالأخرى (كذا). ومع هذا تخيّل أنّها تختصّ بالمشتقّات. (؟1) 

مده والفردية 


/الأفق المبين 


والخصية"" والذاعيةوالذركنة والتسية"' والنصلة والقوعية كدر لك الممتمو لات 
المأخوذة من هذه المبادي كالمحمول والموضوع والكلّي والجزئي والفرد والحصّة 
والذاتي والعرضي والجنس والفصل والنوع' ' والقضية والجهة'' والتناقض والعكس 
والطرفين والوسط وقانص "'" الحقيقة التصوّريّة "' وقانص الحكم التصديقى ؟". 


[إنّ المعقول الثاني يعرض المعقول الأوّل] 

فللشيء”” 0 لآنك:في الدرجات الأوّل, كالحيو ان والجسم والماشي والضاحك 
للإنسان وتستند إليها هذه المعقولات الثانية و"' تعرض مفهوماتها في الذهن ولا تقع”" 
إلا في العقود الذهنية؛ لأنّ المحكوم عليهما"" '' بالمحمولية والموضوعية أو'؛ الكلية 
والجزئية مثلاً بحسب التحقّق فى الأعيان شىء واحدء'؛ وكذلك بحسب الوجود فى 
الذهن"* إلا فى اللحاظ اتيك الذي هو طرف الخلط والعُري. ْ 

ا فلس ام النيسية قر يعدن أ الصف عن ما شك م الشورق اه التسير لد ار 
الموارض يدي الأعنان أو يعاتب الذمن إبما جو حال الف باعقبار عور جود “كن 


8». قوله: والفردية والحصّية... 
الحصّية هاهتا بمعنى كون الشى حصّة,. لا بمعنى المنسوب إلى الحصّة. (منه) 


4 ل.  :‏ وألذاتية والعرضية والجنسية ل: النوع والفصل 
١‏ القضية وما بعدها يعني الجهة وغيرها شبيهة بالمحمول لا المحمول حقيقة. (؟١)‏ 
"”. م: قابّض 7'. د: المقصورة به 4" م: ب التصديقى 


ه*. وهذا دليل على أنّ التفسير يكون هكذا. (سمع) ج: والتى هي 

. عطف تفسيري. أي الاستتناء يكون بهذا المعنى. لا بمعنى المعلولية. وذلك العروض أعمّ من أن يكون 
بواسطة أو بلاواسطة, فيشمل المعقولات الثالثة والرابعة. (؟١)‏ 

4 إشارة إلى رد ما قاله المدقق الشيرازي من أنّ العقود التي يحمل فيها الجزئي على الذوات العينية تصدق 
خارجية. (17) خ: عليها ا 

٠‏ .أي لأنُ الشيئين اللذين حكم عليهما. (سمع) مو 

لأنَ المحمول يقايل الموضوع. وكذا الكلية يقابل الجزئية, فإذا لم يعميّر لم يتشخّص مقابلها. و لا يتمايز 
في الخارج, لأنّهما واحد فيهء فيجب أن يكون معروضاً هما متميّزاً في الذهن فيكون ذهنياً. (؟1) 

*1؛. ج: + ولا يقع إلا في العقود الذهنية؛ لأنَّ المحكوم عليها 44 ج: وجودها 


المساقة الأولى من الصرحة الأولى في تقدمة جملة تجري مجرى المبادئ... / لا١٠‏ 


ذلك الظرف. على أَنّه هو متميّزاً" عن غيره. والموجود في الأعيان شيء واحد لا 
كي يجيه التحمول عن الموضوع: ولا الطزيعة عن الفرد, ولا الذاى عن دي“ الذاتن: 
ولا معروض الكلية عن الجزئى؛ إذ ليس بحسب ذلك الوجود إلا الخلط الصرف؛ فإذن 
لحن يظابى اكد و من دده المتوونات البعدلة ‏ والسياوى المتارظ الاعيو 
وجوه المتهوء المحكوء حلي فى طرق الخلظ والئري من أتهاء اللحاطات الذحتية: 


[الفرق بين المعقولات الثانية المنطقية والفلسفية] 

ثمّ بعض هذه ممّا لا يصمّ أن يتلبس به المفهوم إلا باعتبار وجوده في الذهن كالكلية 
والحصّية "* والحمل والوضع وما شاكلهاء وبعضها ممّا”؛ ليس المفهوم يأبى أن ينتزع منه 
بحسب وجوده في الأعيان لو أمكن أن يكون هناك متميّزاً منفرزاً عسن'؟ ذلك,"* لكنّه 
مخلوط غير متميّز'” بحسب الأعيان. فلذلك لا ينتزع منه ذلك'* بحسب الأعيان. 
ويجب أن يكون العقد ذهنيّاً. ومطابق الحكم فيه تقرّر الموضوع ونحو وجوده في الذهن 
مفروزاً غير مخلوط بحسبه. وذلك مثل الجزئية والذاتية والعرضية والطبيعية”* ؟* وما 
ضاهاها. 

وحيث إنّ مسلك الفرق بين القبيلتين** غامض يغلط فيه.' ” ويُعقد"* زيد جزئي في 





5 . هكذا في النسخ /خ: متميز 45ج ذا 
؟. لاخفاء أنّ المراد ب«الكلّية» هاهنا كون الشيء كلّياً منطقياً ٠‏ لا طبيعياً؛ فإنّه يعبر بالطبيعة ويعيّره في 
اللاحق بالكلّية, أعنى قوله: «و إلى الطبيعة تعرضها الكلية» لأنّه ليس فيه خوف اللبس. 
ويجب أن يعلم أنّ كلام المدقق الشيرازي في عقد زيد جزئي في الخارج خارجية يجري في الحيوان 
طبيعي في الخارج أيضاً. لأنَّ المانع الذى اطلع عليه لا يكون فيه أيضاًء والمائع الذي غفل عنه يكون فيهما, 
وهو وإن لم بصرّح في حواشيه للشرح الجديد على التجريد لكنه يعلم من ساير تصانيفه. (سمع مند) ها 
فإنَّ مالا يكون موجوداً في الخارج ويكون المانع عدم كونه موجوداً فيه ليس إِلَا هو (؟1) 
44 مدما 5 م: عن .أي ذلك البعض. )١75(‏ 
.١‏ ج: متميزأ .أي ذلك البعض. (؟١)‏ 
6. قوله: والعرضية والطبيعية... 
الطبيعية هنا كالمصدر للطبيعة. لا بمعنى المنسو ب إلى الطبيعة. (منه) 
01 شخ: الطبيعة 6. م: القبيلين 1 م: فيه (؟) 
7.. كذا في النسخ / ويمكن ان وقع سقط في العبارة هنا 


/الأفق المبين 


الخارج مثلاً خارجية ولم يتفطن أنّ الموجود في الخارج أو في الذهن بحسب الخارج 
شيء واحد يصلح لأن يحذّله العقل في اللحاظ** التحليلي إلى ما هو جزنيٌ وإلى طبيعة 
تعرضها الكلّية في لحاظ العقل, وإِنّما الجزئية من أحوال الشيء بما هو متميّز غير 
مخلوط '“", فما في الأعيان لا يصح '' أن يحكى عنه أَنّه جزئي أو "١‏ طبيعة, بل إِنّه شيء 
واحد مخلوط بصم أن ينحلّ إلى '" الأمرين جميعاً "1 

وإِنّ من الصفات ما لها وجود في العين والذهن كالبياضء ومنها ما ليس لها وجود إلا 
في الذهن ووجودها العيني هو أنّها في الذهن. كالنوعية؟' المحمولة على الإنسان 
رارق الصو زه على ريد وكات ابعر مق كولنا ر مهوي فن الأعيان ١ن‏ العرتية 
ليا جورة فى الأعيان قائمة يزيد فكذالك لين داء ان التو جر فى لضان بدا عرف 
الأعيان جزنيٌ في لحاظ العقل. نما الصحيح أن يُعنى به* أن ما في الأعيان بما هو في 
الأعيان يصحّ أن يفصّله الذهن' إلى ما في ظرف الخلط والعري جزئييٌ”” وإلى ما فيه 

فقد أوضحنا لك أ نّ المعقولات الثانية*! هى ما؟' مطابق الحكم بها هو نحو وجود 
المعقولانت الأرلي "فى الدم ا أ عن أن يع نقد اذى السد كي ممه وه اها روه 
الرائم "" بقوله '" المعقولات الثانية منحدة ال الممتولات الأ وونانة "ها كين 


[تحقيق في موضوع علم المنطق] 

وإِنّما يعنى بإثبات نحو وجود الشيء ريثما يستعمل أ نأي وجود يخصّه و هي التي 
684. ل. خ: اللحظ 4. هكذا في النسخ /م. د: محظوظ /غ: محفوظ 
٠‏ خ: لا يصلح اجنو 17 م:-الى 
.أي ولم يتفطّن أنّ من جملة الصفات صفة لها. (؟1) 14 أي النوعية الطبيعية. (؟١1)‏ 
1ج لبه 7 لء م: يفصل للذهن 17. ج: يما هو في الأعيأن... جزيى 
4. ج:_الثانية ج: ما اج الأول 
الا. د: اللا "لا ج: الدائم ا كالشيخ والقارابي. )01 


ا ج: ثابتة 





المساقة الأولى من الصرحة الأولى -في تقدمة جملة تجري مجرى المبادئ... / ٠١5‏ 


تجعل ”" موضوع حكمة الميزان لكن لا على الإطلاق؛ بل من حيث يتوصّل بها من معلوم 
إلى مجهول أو ينتفع بها في ذلك الإإيصال'' والنظر في إثبات تقوّرها مطلقاً, وأنّها هل لها 
بترا اخاا راي لخر راد زمار لالع الحم ع اه 
الطبيعة قانه ثبين أ نّ الكلّى قد يكون نوعاً وقد يكون ج: عنس وفن يكرد فصلاً وقد يكون 
خاصة وقد يكون عرضاً عامّاً؛ فإذا ثبت فيه الكلّى الجنسي والكلّي النوعي. صار الكلّي 
يئر بهذه الشرطية وتلك الحيئية موضوعاً لعلم الميزان. 

ثمّ ما يعرض للكلّي بعد ذلك من لوازمه وأعراضه الذاتية يثبت في علم الميزان 
والجهات""أيضاً شرائط تصير بها المعقولات الثانية والثالثة موضوعة لعلم المسيزان. 
فإذا علم أن الكلّي قد يكون واجباً وقد يكون ممكناً وقد يكون مطلقاً جعل بذلك الكلّى 


موطيوفاً له. 
وأبًا تحد يدها و تحقيق ماهيتها؟” فيكون فيه *. لا في العلم الأعلى, كما'” في تحديد 
موضوعات ساير العلوم."* 


[إنّ المعقولات الثانية الفلسفية أعمّ استعمالاً من المنطقية] 

والمعقولات الثانية '“ ريثئما يستعمل في حكمة ما بعد الطبيعة. حيث يقال مفهوم كذا 
مع القققو لاق النافقة »وعديو كذ" ادو ها فا عا كوطة ملع نوع اعنة ميقا لوا 
عليك** فهي في'* العوارض الانتزاعية التي لا تحمل على شيء ممّا في الأعيان على 
أنها هو. أو من الذاتيّات له'*كما في الصفات العينية , ولا يحاذي بها خصوص حال في 


دلا. د: نجعل 1 كالجهات. )١١(‏ 

ل. هكذا في النسخ / والظاهر: للجهات ج: أو 

9 ل: جهتها (حاشية ل توافق النص) .٠‏ بطريق الاستحسان. (سمع) 
١.حم:-كما‏ 7 انتهى كلام الشيخ في التعليقات. (؟١)‏ 

87. مثل الوجود والشيئية وامثالهما. (؟١١)‏ 

64. مثل الحيوان والجسم ومثلهما. (؟١)‏ 0 فى كلمة (كذا) الميزان. (؟١)‏ 
41 شٌ: في ْ 


أي لا يحمل حمل الشيء على نفسه ولا حمل الْأوّلي على الذاتي. (؟١)‏ 


٠‏ /الأفق المبين 


كدو الى كملا فى الا فنا كاتف بوالسالوني اللن كه دو ال :حيتي اله لق اليد 
وجوده العيني, ولا يكون عروضها لمعروضها من جهة** اقتضاء من طبيعته؟* لذلك"'. 
كما فى لوازم الماهية. وهى كالوجود والشيئية '' والامكان'' والوجوب. وكذلك الماهية 


والموجود والشيء والممكن والواجب ومشاكلاتها. 

ولا 1 ختلف مفهوم واحد بثانوية المعقولية؟1 وأوّليّتها ياختلاف ما أضيف إليه ل 
الحقائق العينية؛ وماهو معقول ثانٍ لا يكون حقيقة متأصّلة في الأعيان أصلاًء بل تكون 
لعي إمّا الاتسأن أو الحيوان أو القلك عاو ف ينتزع منها الوجود'' أو الشيئية في لحاظ 
العدل. 


4 ج:-جهة 9. د: طبيعية / خ: طبيعة .٠‏ هكذا في النخ / والظاهر: كذلك 
.١‏ في إيراد الوجود و الشيئية إيماء على إخراجهما عن لوازم الماهية بالمعنى المصطلح. (؟١)‏ 
؟. قوله: وهى كالوجود والشيئية والإمكان... 

الامكان وإن كان 89 من المفهومات الغير الممكنة الاسلاب عن الماهية لكنّه لما كان هو سلباً بسيطاً 
والماهية بحسبه في حيّز الليسية الصرفة والقوّة المحضة لم يكن للماهية اقتضاء أو علّية له إذا أسلب مالم 
يكن عدولياً أو محمولاً في الموجب السالب المحمول محتاجأً إلى اقتضاء من الذات له. بل يكفي فيه عدم 
ع وتنا يليه رنوالة. 

و الماهية # ما لم تكن متقرّرة في نفسها لم يصحّ أن تكون علّة مقتضية لشيء فلذلك لم يكن الامكان 
داخلاً في لوازم الماهية بمعنى العوارض المعلولة لنفس الماهية وإن كان هو من لوازم الماهية بمعنى 
المفهومات التي لم يمكن سلخها عن الماهية. وهي من العوارض اللاحقة لسنخ الماهية كالشيثية والوجود. 

و بهذا يضح معنى قولهم الإمكان بالذات ليس معلولاً للماهية» والماهية محفوفة به بنفسها. ولذلك صم 
ان يجعل اولى المراتب. فيقال امكن فاحتاج إلى اخر المراتب المقرّرة المثهورة؛ وإلا كان الصحيح ان 
بقال: اقتضى الشيء الإمكان فأمكن فاحتاج إلى ساير المراتب وكان مستلزماً للدور, إذ الاقتضاء متأخّر 
عن التقرّر الذي هو أخيرة المراتب المتفرّعة على الإمكان. وسيجاء بتحقيق هذا الأصل في المتن إن شاء 
اللّه تعالى فتعرفه؛ فإنّه من غوامض هذا العلم. (منه) 

©: دليل على أن الامكان ليس من لوازم الماهية. (؟١)‏ 

#ا: دليل آخر. (؟١)‏ 

4. إشارة إلى ما ار تكبه المحقّق الدواتي من أَنّهِ يجوز أن يكون الشيء بحسب حصصه الانتزاعية معقولاً ثانياً 
وبحسب فرده العينى متأصَّلاً. وهو وإن ارتكب هذا على تقدير كون المعقولات الثانية هي المبادي لكنّ 
الحقّ أنه يلزم عليه هذا الارتكاب مطلقاً. (سمع) ج: + متلا 


المساقة الأولى من الصرحة الأولى -في تقدمة جملة تجري مجرى المبادئ... / ١١١‏ 


[تفريع في كيفية عروض الوجود الانتزاعي على الواجب الوجود] 

والوجود الحقّ القائم بذاته ليس يحمل عليه الوجود المطلق المنتزع منه*!؛ على'' أَنّه 
مويغينه أوهو"" من ذاتثاتة: وليس هو يرتسم في العقل, فينتزع منه الوجود المطلق 
وبعرضه فى لحاظ الذهن . فقد تعرّفت أنّ هذه وظيفة الطبايع الإمكانية. 

بل العقل يحكم بالبرهان أنّ في الأعيان حقيقة متقرّرة بنفس الذات والمتقرّر بنفس 
الذات هو نفس" حقيقة مصداق حمل الموجود عليه ومطابق انتزاع الموجوديّة منه. لا 
باقتضاء حقيقة** ذلك. كما أن الحقيقة المتقرّرة من الجاعل بنفس ماهيّاتها المتقرّرة من 
الجاعل مصداق الحمل ومطابق الانتزاع, لا باستيناف تأثير من الجاعل أو باقتضاء من 
الماهية المجعولة, وأنّ للعقل ' '' سبيلاً فى الماهيّات المجعولة إلى لحاظ الحقيقة المتقرّرة 
وانتزاع الموجوديّة منها؛ ولا سبيل له إلى ذلك في الحقيقة المتقرّرة بنفس الذات. يل إِنّما 
شرعةٌ'١٠‏ 5 العقل أن يُلقى سمعه الملكوتي فيستمع "أن البرهان ينطق بلسائه القدسي 
النوري أنّ لي على" وَلِه شدّة الدهش وشدّة خطر الرعب سبيلاً إلى صقع لحصاظ 
القدّوس"؟"' الحق"١'‏ المتقرّرة بنفس حقيقته , وانتزاع الموجوديّة من نفس ذاته بذاته. 

فما يقال أنه اللاحظ والمنتزع بالإضافة إلى ذلك الجناب هو البرهان لا العقل؛ فإذن 
لتن المضوة الجو تن أكراد شو ناا فى قيار النقل وصور كر لايه النها ضلة 
الحقيقية. فما ظنْك بجنابه المقدّس بالقياس إلى الوجود المطلق الذي هو من الطبايع 
المصدريّة الانتزاعية. ثمّ عساك أن تتعدف الحقّ يما حقّقت لك. 





6. د: + الحيوان / ش: ‏ منه 

.أي لا يحمل حمل الشيء على نفه. أن المفهوم الاتتزاعي المصدري لا يكون نفس المفهوم القائم بالذات, 
الواجب بنفس الحقيقة, ولاحمل الأَوّلى الذاتى وإلا يلزم التركيب. (؟١)‏ 

/اة. ل, خ: - هو 4 ين . ج: حقيقته 

0٠‏ حم: العقل <١‏ ينتزعه > ٠.الشرعة:‏ الطريقة إلى الماء 

6ليخ: فيستسمع 

.٠١ 4‏ كلمة «على» هاهنا بمعنى مع. وإضافة الوله إلى الشدّة إضافة المسبّب على السبب. وإضافة الشدّة الى 
الخطر إضافة الصفة على الموصوف. وتنكير السبيل ايماء إلى صيغه (كذا). (سمع) 

6ل خ: القدس 1 7بالحقيقة 





/الأفق المبين 


[بيان القضايا المعقودة على المعقولات الثانية] 

فقد ميّرَتَ بما حكمت لوازم الماهية عن المعقولات الثانية. فإنْ هناك اقتضاء من 
الماهية يقوم مقام التأصّلء كما أن كون الانتزاع بحسب خصوص نحو الوجود العيني في 
الفوقية والعمى يقوم مقام العينية . 

ررضت | اميت اح قي سا ول لوي العام لا يلزمها أن لا تقع إِلّا في 
العقود الذهنية؛ إذ ربّما يكون مطابق الحكم والمحكي عنه بها نفس الحقيقة المتقرّرة يما 
هي متقرّرة في نفسها ١١:‏ لا بما هي معقولة وموجودة في الذهن بخصوصه. كما في مطلق 
الوجود والشيئية والإمكان والوجوب وأشباهها. وإن كان ظرف العروض هو الذهن, 
فتصدق العقود'١١‏ حقيقية ,'٠"‏ كقولنا: الإنسان موجود. أو شيء. أو ممكن بالذات. أو 
وأجب بالغير. 

ومصداق الحمل في الموجود والشيء نفس الماهية المتقرّرة من الجاعل, وفي 
الممكن بالذات الماهية بما هي ليست بنفسها متقرّرة ولا لا متقرّرة. وليست بذاتها 
ضرورية الموجوديّة ولا ضرورية١‏ اللاموجوديّة 0 وفي األواجب بالغير هي من حصسيتث 
هي مستندة إلى العلّة. 

وربّما يكون المحكي عنه هو الماهية المتقرّرة في الأعيان بما هي متقوّرة في الأعيان 
فى لحاظ العقل, كما ال فى ١‏ الأعيان, والشيئية فى الأعيان. ا الوجود 
الى ٠"‏ وسرت ارد المي و إل ال :تكن الذاعيةالعيتية يل تطينة كقوتها؟ "١‏ فى تتو 


ام للمعقولاات 
8 . قوله: وأوضحت أن المعقولات الثانية... 
هذا إشارة إلى رد ما قاله المحمّق الدواني من أنّ العقود التى محمولاتها الوجود والإمكان ونظايرهما 
على الإطلاق ذهنيات. (منه) ْ ل خ: بهذا 
٠خ‏ :أنفسها :لو 0 م ل: حقيقة 
, خ: ضرورة 14.لءخنو 
6. قوله: وإمكان الوجود العينى... 
الجرادباتكان الو جود المح ليذ ركاه الرقوسي بارسل أ الى حووابتى اناف مح ردنا 
في الأعيان بالفغل: لا الامكان الذاتي الذي للماهية في نفسها يقل الوجوه وهو غير الامكان الانتعدادئ 


أيضاً. (منه) 7خ الى 





المساقة الأولى من الصرحة الأولى -فى تقدمة جملة تجري مجرى المبادئ... / ١١‏ 


الوجود العيني على وضع معيّن أو نسبة خاصّة بالقياس إلى شيء آخر عيني -كما يكون 
فى الفوقية والعمى, ولذلك لم تكن العقود بها خارجية ١١‏ فمصداق الحمل فيها"١'‏ لحاظ 
العقل نفس الحقيقة المتقرّرة في الأعيان من الجاعل,؟١'‏ أو الحقيقة المتقرّرة''' في 
الأعيان بناهى بنفسها ليست متقدرة فى الأعيان: ولا لة""امتقدرة فى الأعيان: وليست 
بذاتها ضرورة""'الموجوديّة في الأعيان, ولا لا""'ضرورة*" الموجوديّة في الأعيان. 
أو الماهية المتقرّرة*١٠‏ فى الأعيان من حيث اقتضاء الجاعل. 

والفضا نا الحنقود: زه أ مظنا عستتاك صادفة حتت دن مسكاقانها والفترلات 
الثانية بالمعنى الأول قسم من المعقولات الثانية بهذا المعنى. وقد دريت أنّ القضايا 
المعقودة بها لا تكون إلا ذهنيّات. 

فإذن قد استبان لك أنّ المعقولات الثانية في اصطلاح علم ما قبل الطبيعة تنعقد بها 
العقود بصنفيها الحقيقية والذهنية دون الخارجية؛ لأنْها إنْما تصدق حيث يكون ظرف 
الاتصاف هو الخارج بخفوضة على الس المسلك ذكزم؛ وَآنٌ قفولنا«الاتسيان 
كوه ا سكن بالذات» يصدق قيفي 017 لاذهنية ؛ وكذلك قولنا: 00 
شيء في الأعيان 5 ممكن 114 في وجوده العيني» يصدق حقيفية 7 لا ذهنية كما ريما 
يزعمء ١:‏ ولا خارجية كما ربّما يتخيّل + ١‏ 

وكذلك شأن لوازم الماهية؛ إذ ليس لخصوصيّات أنحاء الوجود مدخلية في سطابق 





7 إشارة إلى رد ما تخيّله المدقّق الشيرازي من إِنّهِ كلّما كان المحكي عنه هو الماهية المتقرّرة في الأعيان 





يصدق العقد خارجياً. و غفل عن...لزوم نحو الوجود الخارجي في القضية الخارجية. (؟١)‏ 

أي في هذه الأشياء الأربعة التي هي الوجود في الأعيان. والشيئية في الأعيانء وإمكان الوجود العيني. 
ووجوب الوجود العيني. )١١(‏ 

89. وهذا فى الوجود فى الأعيان, والشيئية فى الأعيان. (؟١)‏ 


٠‏ وهذا فى إمكان الوجود العينى. (؟١)‏ كللذ لذ 
.بج ش: ضر ورية ١7‏ ل: لا لا . ش: ضرورية 
0. وهذا فى وجوب الوجود العينى. (؟١)‏ 7. ج: موجوداً 
/ا؟ ١‏ ل. خ: حقيقة 8 . ل: + بالذزات 8 ج: حقيقته 


)١؟( الزاعم هو المحقّق الدوانى. فإنّه عدّ «زيد موجود» قضية ذهنية.‎ ٠ 
)١؟( هو صدر المدققين.‎ 5١ 


4 /الأفق المبين 


الحكم بها على الماهية وإن كان اقتضاء الماهية لها" ينوب فيها مناب التأصّل؛ وبذلك 
تنحاز ""' هي عن المعقولات الثانية. وكأنَ حقّ القول قد بلغ نصابه من التأدية وحدّه.؛؟٠‏ 
والحمد لله وحده. 


استضاءَة 
[في عدم اشتداد الوجود] 

هل أنت متذكّر ما شقنا فطانتك إليه في أمر الوجود*'' ما حقيقته وكيف سدّته" ٠"‏ 
بالقياس إلى الماهية. وهل هو إلا معنى واحدٌ لا يتكثّر إلا بتكثّر موضوعاته. فاحكم أَنّه لا 

يتصوّر فيه اشتداد ولا تضعّف ولا تزيّد ولا تنقص. 
الفة عطلت أن سمه إل العاعلة تقيد كي الأستابة إلى الاتسان موحي ان 
ليون" عنالميذا لإتتفاق""" النشول سوى تين ذا الناهنة ا بوا زا ينها" '” كن 
حيث إنّ الماهية يما هي هي لا" *' باعتبار أن فجعلها'؟' الجاعل وأفاضها بالجعل 
البشيط د لا تصكمم الاشتقاق والجد ستاك تخلاف نافية الاشان الات إن 


الانبياقة والات ا التحمول و الحوانية والخيؤان المستمول. 


.خ: بها كفنة لء خ: تعمايز 
.١514‏ عطف على «نصابه». (17) 
6.. طريق الاستدلال على هذا المطلب من وجهين: 
الأوّل: أن الوجود من المعاني المصدرية التي لا أقراد له. لأنّ تكثّره إنّما يتصوّر بإضافته إلى الماهيات 
ولا يحصل من إضافته إلا الحصّة, ومناط الحركة في مقولة أنّ المتحوّك يكون تارك فرد و واجد قرد منها. 
ولا يتصوّر في الوجود فرد سوى الحصّة. 
والوجه الثاني أنَّ نسبة الوجود (م: الوجود نسبة) إلى الماهيات نسبة الإنسانية إلى الانان, فكما أنه لا 
يجوز حركة الإنسان في الإنسانية كذلك لا يجوز حركة الماهية في الوجود بمنزلة الذاتيات. ومن تبدّله يلزم 
تبدّل الذاتي. وهو محال. (؟١)‏ > ل: نسبته 
.١/‏ فئبت أن لا حركة فى الوجود. لأنّ الوجود حينئذٍ بمنزلة الذاتيات. ومن تبدّله يلزم تبدّل الذاتي: وهو محال. 
(سمع) ْ 324 د: الاشتقاق د: مأ بينها 
.دزالا .ء خ: جعلها 
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[تنظير المقام بالحركة القطعية الموجودة في زمان شخصي] 

11 عال نيبي" رابو الب اي متيضى طبيعة الشركة إمااعلن نا 
يرك الا سق وك لمكو ومروارؤبناء الفلاسقه النوتائية والإسلامية والراسخون في 
العلم من الحكماء [في الحكمة'؟'] اليمانية الإيمانية حاقين حول عرش الحكمة الحمّة 
النضيجة ‏ فحيث إن الحركة القطعية موجودة في زمان شخصي هو زمان مجموع تلك 
الحركة المتّصلة الشخصية. وكذلك الزمان الممتد الشخصي موجود في وعاء الدهر. 
والمتحرّك يتليّس في ذلك الزمان الشخصي بفرد غير قار من المقولة التي فيها الحركة 
منطبق على الحركة الشخصية المتّصلة والزمان الممتد الشخصي. ويُنتزع منه أفراد زمانية 
وأفراد آنية إزاءً لانتزاع ١4”‏ الأجزاء"؟ والآنات من ذلك الزمان, وليس له في نفس الأمر 
تلّس بشيء منها بالفعل» بل إنما بالقوّة من جهة الصلوح للتحليل والانتزاع. ويجده؟؟' 
العقل في أبعاض زمان وجود الحركة القطعية بحكم التحليلء وفي آنات متوهّمة فيه ينخق 
الاتتزاع. 


[الحركة التوسطية وكيفية وجودهاء و فى تحقيقها رد على الحركة الجوهرية] 

أعنى ما دامت الحركة التوسطية مستمرّة الذات البسيطة. غير مستقرّة النسبة المختلفة 
إلى حدودٍ مّاء فيه“ *' الحركة بالموافاة متوسّظاً بين الأفراد الآنية الممكنة الانتزاع: بحيث 
متى ما'٠١‏ انبتت'*' الحركة تلبّس هو”*! بواحد منها بالفعل, فليس يمكن أن يتحرّك 
الشيء فيما لا يتقوّم هو هو إلا وأنّ له ذلك بالفعل _كالوجود والصور الجوهريّة ‏ وإلا لم 


17.ل:-ان 17١.ل:‏ سبيل 

1 أي في إثبات أن لا حركة في الوجود سبيلاً آخر مشترك بين المصنّف ‏ سلّمه اللّه تعالى ‏ وبين القوم 
بخلاف [الإسبيل الأول لأنّه مخصوص به. (؟١)‏ 

0 قوله: ثمّ إن هناك سبيلاً آخر في (كذا) النظر... 
مع عزل النظر عن أن الوجود هو الحصول المصدري. لاما به الحصول. (منه) 





. هكذًا فليراجع النسخة المطبوعة أخيراً .١17‏ د: الانتزاع 
اي أفراد الزمانى (منه) 2 14١.ل:‏ يجدد (و حاشية ل تطابق النص) 
6.خ: قدر خ:-ما 6 خ: اثبتت 


10715. خ: اهو 


/الافق المبين 


يبق في أبعاض زمان الحركة وآناته متقوّماً ولم يستمد هوهوء؟ وعادت الحركة فساداً 
لما يظن أنه المتحرّك. 

ولقد كنا في سالف القول بسطنا لك**' نفي الحركة في الجوهر على ما إن تذكّرت 
لكفاك. وأمّا على ما يظنّه العامة وهم شرذمة من متقدّمة المتفلسفين» وق دحجبهم 
التفلسف عن الفلسفة. وطائفة من متفلسفة المتأخّرين. وقد انصرفت هممهم عن حقيقة 
الحكمة'*' إلى شبح التفلسف _فلايوجد إلا الحركة التوسطية البسيطة الغير القابلة 
للانقسام”*' بوجه أصلاء والآن السيّال**' المنطبق عليها؛ ولا يكون للمتحوّك فرد زماني 
غير قارّ من المقولة في شخص زمان الحركة, ولا شيء من الأفراد الآنية في حدوده"*؛ 
بل نّ له مادام متحرّ كأ "١"‏ التوسط بين تلك الأفراد الآنية . 

وبذلك يفترق ما يفرض متحرّكاً في الكم والكيف والأين والوضع ١"‏ معاً؛ إذ هو 
متحرّكٌ فيها عمّا يفارق تلك المقولات والحركة فيها. فأمر نفى الحركة فيما لا يقدّه؟7١‏ 
الشيء هو هو إلا وله ذلك يالفعل أسهل على ما يخرصون. ٠‏ ولكنّ الحقّ أحق بالاتباع 
وإن لم يكن أكثرهم إلا يجهلون. 


تقريرٌ فيه إشراقٌ وتنويرٌ 
[في عدم التشكيك في طبيعة الوجود] 


لنت اذاامؤوت ها شين الوسوه رأ مف اطق فول التشكياف القند والطعك 
والزيادة والنقصان إلى طبيعة الوجود بما هو وجود. وإِنّما في طباعه أن يختلف بالتقديم 
والتأ ين للغلية والتطلولة نوالا ذل و للاتعف 33 والختمواء" بوالحاسف والوسوي 


:هو 6.خ: لك 5 ل: الحكم 

/ا6٠.‏ جخ: + من جانب الحركة 4. م: السيان /ل, د: السيلان 
. لء د: حدود ٠‏ ل م: متحراك .١‏ ج: قالوضع 

7 ج: لا يتقوم 151, الخر ص: الكذب على طريق التخمين. (سمع منه) 

4>. ش: اللا احقية 60. في النسخٌ: للاستغناء 
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فالوجود"'' موجوديّة الحقيقة, والحقائق في أنفسها مختلفة بالتمامية والنقصان 
والشرق والعقة» وغانة المجد' والغلة ان ايكون السي قن عد اعقيعة فثوما واجماً 
بالذات, أي متقرّرة الحقيقة بنفسه. واجب الوجود بذاته, فيكون بما هو هو فعلية محضة 
مقدّسة من جميع جهاته عن شوب مقارنة معنى ما بالقوّة أو معنى ما بالقوّة. 


[كل ممكن مزدوج الحقيقة] 
ومن عداه وماسوأه مزدوج الحقيقة بحسب ما يعتبر بها من حيئيّتي القوّة من جهة فقر 

الذات والفعلية من جنبة"7' جود الغيرء وهو المبدأ القِيّوم الواجب بالذات. 
وأعني بحيثية القوّة معنى ما بالقوّة, ومعنى ما بالقوّة جميعاً.؟7١‏ وكذلك بحيثية الفعلية 

ما يجمع معنى ما بالفعل ومعنى ما بالفعل جميعاً؛ لكن معنى ما بالفعل لا يصحّ ١"‏ للماهية 

إلا" بحسب إفاضة الجاعل نفسها. 

7 أي فإنَّ الوجود موجودية الحقيقة. ونسبته إلى الماهية نسبة الإنانية إلى الإنسان من حيث إِنّ منشأ 
الانتزاع فيهما ليس إلا نفس ذات الماهية, فكما أَنّه لا يتصوّر قبول التشكيك بالشدّة والضعف في الذاتيات, 
كذلك لا يتصوّر في الوجود. 

فإن قيل: إذا كان مناط عدم تطرّق هذا إلى طبيعة الوجود عدم التطرّى في الذاتيات يلزم أن لا يتطرّق 
قبول النشكيك بالتقديم والتأخير والأوّلية واللاحقية إلى طبيعة الوجود بما هو وجود أيضاً, كما لا يتطرّق 
فى الذاتيات. 
"انا لأسن راون لافلا «الرسووء زه نان لاننانية على وز قدو كت اواينها على ستوب سواه 
مصداق الحمل ومطابق الحكم في الذاتيات هو ذات الماهية بذاتها بخلاف الوجود. فإنّه فى الواجب ذاته 
يذاته من حيث هو. وفى العتكن دائد من حيث استتاده إلى الجاعل. فلاضكة أن الوتبود فيما كان عسداق 
الحمل ذاته بذاته أل وافةم ممًا فيه مصداق الحمل هو الذات من حيث الاستناد إلى الجاعل؛ وكذلك في 
الممكنات التي مصداق الحمل فيها ليس إِلَّا نفس الذات من حيث الاستناد حيث ما يكون الاستناد فيه أولى 
وأقدم يكون الوجود فيه أولى وأقدم. (سمع منه) /1. خ: جهة 

8 ولافرق بين المجرّدات والمادّيات من الممكنات في شوب مقارنة معنى مابالقوّة ومعنى ما بالقوّة (كذا) 
جميعاً. مع أنه لا يتصوّر في المجرّدات كمال مننظر يوجل بأمد ويرهن بالاستعداد. فعلى هذا يصدق قول 
رئيس الصناعة هذا على طريقة محجّة البيضاء «كل ممكن زوج تركيبى» كلية, وكذلك «الماهية من حيث 
ليست إلا هي» يخلاف الحكماء اليونانية (م: اليونية)؛ فإنّهم لما أن جميع كمالات العقول حاصلة لها بالفعل 
تخيّلوا أنه نيس لها معنى ما بالقوّة. بل لها معنى ما بالقوة من جهة فقر الذات فقط. (سمع منه) 

4 ل: لا يصلح ا لا 








4 /الأفق المبين 


وأمّا معنى ما بالفعل فقد يكون لها باقتضاء من نفسها لذلك بعد أن تدخل نفسها في 
معنى ما بالفعل بأن يبدعها الجاعل كما في لوازم الماهية. 


[الاشتداد المعتبر فى الموجودات] 

ثم كلّما كانت الحقيقة في سنخ نفسها تم وأكمل وأقدس وأجِلٌ كان قسطها من حيثية 
الفعلية أسبغ "١‏ وأبلغء وحظها في عالم التقرّر أكثر وأوفر. 

وكلّما كانت أنقص وأوهن وأخفض وأخس كانت حيثية القوّة فيها أوسع وأقوى, 
وجهة الفعلية اضيق واضعف. 


[اقتران القوة بالفعل فى الموجودات] 

وهكذا تتفاوت وات أخعلف النائتات ضام ونقصاناً بحست سنخ الحقيقة الغير 
المشتركة إلى حيث تبلغ الخسّة مركزها وتنال المنقصة حيّرهاء فلم يقنع نقصان نسخ ١"‏ 
الحقيقة "' باقتران حيئيّتي القوّة والفعلية حولهاء بل يتجاوزه إلى شوب يضمّن حيثية 
الفعلت يجي القوةة فيكرن السررح بن ايت له النطلية مطيوياً بان ميفا عا الوه و تكتنيا 
الاستعداد. ش 

فجية القذة ومني الاستاد كانهما منظتهانا ول مناهة كت قتيقة النهلية 
لحقيقته *"', وذلك ليس إلا حيث يكون الشيء طباعه أن يكون فى تحخية رودق 
على وحدة خضي تتهعة ونيا مو تحصو "؟" بيدكة ار ها ناي باكلة حقيقة الهيولى 
في سنخها على ما قرع سمعك فيما قد سلف . 


[إنّ الهيولى مركز دائرة التقص] 
فليس مركز دايرة النقص ومحدّد جهة الخسّة'"' إلا هي مع أنّها شبكة بها تصطاد 
حقائق الأنواع الجسمانية بغرايب صورها وطبايعها وبدايع آثارها وصنايعهاء وشركة بها 


.١‏ يمكن أن يقرأ ما قي ل: أشبع 17 لاخ - سني 
0 خ: + الغير المشتركة إلى ل. خ: الحقيقة 
6 , ح: محصورة ©., د: الحسنة 
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تقتنص النفوس المفارقة الانسانية بصنوف إدراكاتها وتعقّلاتها وقُطُّوف"" أفاعيلها 
وكمالاتها. جل جاعلها العليم وعرّ فاعلها الحكيم . 


[إنْ الهيولى والحركة والزمان من الامور الضعيفة الوجود] 

فإذن قد تكشّف الأمر فى قول الفلاسفة أنّ الهيولى من الأمور الضعيفة الوجود. وأنّه 
ليس في ذلك ما يوجب التشكيك في الوجود بالشدّة والضعف كما ينساق إليه وهم من 
زاغ عن الحقّ من مقلّدة المتفلسفين ؛*' وكذلك الحال في قولهم الحركة ضعيقة الوجود. 
والزمان يشبه أن يكون أضعف وجوداً منهاء فما ريم به هو أن الحركة من الحقائق الناقصة 
في نفسهاء الخسيسة؟"' في سنخهاء لكونها '*' غير قارّة الذات. والنقص في سنخ حقيقة 
الزمان أقوى, لأنّ ما هو غير قارٌ'" الذات بالذات إِنّما هو الزمان, وأمًا الحركة فإنّما هي 


١17‏ قوله: وتعقّلاتها وقطوف أفاعيلها... 
القطف بالكر العنقود 2. وهو إسم لكل ما يقطف 86 ويجمع على قطاف وقطوف وفي القرآن الكريم #قطوفها 
دانية ‏ [الحاقة /7؟]. (منه) 
: العنقود واحد عتاقيد: العنب. (؟1١)‏ /خوشه انكور. (منه) 
#انأي يقطع. (؟1١)‏ 
4 قوله: من زاغ عن الحقّ من مقلّدة المتفلسفين... 
فَإن متهم من يتوهم جريان التشكيك بالشدّة والضعف في الوجود حيث يصدق على القاز وغير القارّء 
ويزعم أن الوجود بالقياس إلى الواجب والممكن يجمع وجوه التشكيك يأسرها. 
و منهم من يتحيّر إذ يجد المتناقضين في كلام الفلاسفة. 
وملهم من يحسب أنّ المناط اختلاف تفسير التشكيك بالشدّة والضعف فإنٌ فسّر باختلاف آثار الطبيعة 
في الأفراد كثرةٌ وقلَةَ وقوَةٌ وضعفاً حكم به في طبيعة الوجود. وإن فشر بإزدياد طبيعة الكلّي في بعض 
الأفراد أو يكون بعض أفراد الطبيعة في حدٌ خصوص فرديته بحيث يظنّ العقل المشوب بالوهم أنّ ذلك 
الفرد بخصوصيته يشمل على مثل قرد آخر وزيادة كما شأن الزيادة والنقصان نفى عن طبيعة الوجود. 
ومن أشتهر بين شرذمة متأخّْرة المقلّدين بسيادة المحققين يحوم حول هذا الحسيان وإنّما تتشعّب 
الآراء وتختلف الأهواء بالبعد عن محجّة الحكمة وحق نضج المسألة ما حقّقه المصنّف من أنّ الوجود لا 
يتصوّر فيه ذلك الاختلاف وإِنّما يختلف الماهيات بالتمامية والتقصان في ستخ الحقيقة الغير المشتركة؛ 
فاستقم كما أمرت! # (منه) 
اقتباس من هود /؟١1.‏ 5. يمكن أن يقرأ ما في ج: الخسة 
٠‏ ل. م: لكوته ١.لءخ:‏ قارة 


/الأفق المبين 


غير قارّة الذات من جهة انطباقها على الزمان؛ ومنبع النقص بالأسر الوقوع في صقع 
الهيولى. 

وقد حاولنا بسط ٠"‏ هذا الأصل ١‏ فى كتابنا الصراط المستقيم *" أكثر مما فى هذا 
الأفق العيدك: ون من لا تور الع علن ماسقنا فلقد اوقنك أذ اليل 
المستبين ‏ فوسّع الفطنة واتَّبع الحكمة. ولا تكن من المعتدين ١87!‏ 


[في عدمية الشرّ] 
لعل عندك من الفطريّات أنّه حيثما ليس عدم ذات أو عدم كمال ذات أو عدم معنى ما 
هو كمال لذات""' في قوّتها “أن يكون لها ليس, يصمّ أن يقال إِنّ هناك" شريّة أصلاً, 
فالشِرَ مما لا ذات له. بل إِنّما هو عدم ذات, أو عدم كمال ذات, أو عدم كمال ما لذات فى 
طباع قوّتها أن تكون لهاء والوجود "١"‏ أيسية الذات. أي نفس كوتها أيساً 
1 ا وو 2 وا ارات .د 
فليس في حوزة التقرّر بما هو تقرّر''' وهو تجوهر"'' الماهية وفعليّتها في سنخها 
ولافي 45" التأيّس بما هو تأيّسٌء وهو أيسيتها المصدريّة. أي كونها أيسا ما يقال 
87 أي إن عبّر قارٌ الذات بالذات إِنّما هو الزمان, وغير قارّية الحركة إِنّما هي من جهة اتطباقها على الزمان. 
واعلم أن المذاهب في هذا المقام أربعة. الاوّل: ما ذكرء وهو مختار المعلّم الاوّل. والثاني: عكس ماذكر. 
والثالث: أن التجدّد لماهية الحركة بنفس ذاتها والتقضّى لها بالزمان. والرابع: أن الزمان والحركة متّحدان 
بالذات, متغايران بالاعتبار. وهذه من مختارات الشيخ الرواقية في المطارحات والهباكل وحكمةالإشراق. 
1) 
87 أي أن البعض في سنخ حقيقة الزمان أقوى بالنسبة إلى الحركة. (17) 
14 قارن:الصراط المستقيم / «فاذاً الحركة وجود بين صرافة القوة ومحوضة الفعل». 
6 ج. ش: أحققناه 7 ج: المعتذبين 417 ل: الذات 
8. احترازاً عن الكمالات التي ليس في قوّتها # أن يكون لها مثل الوجود وساير الصفات التي يكون عيئاً. 
فإتها مختصة بذات (م: بالذات) الواجب ‏ جل شأنه ‏ وليس في قوّة الممكنات أن تكون لها. (11) 
#اأي في قوة الذات.(17١)‏ عر 
خ:- والوجود 05.لء:: بمأ هو تقرر 7.لءد<: جوهر 
575. ج: حتى / خ: حيز 4. الحئ: محلّة القوم 
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نه شرّ من حيث هو تقرّر وتأيّسء اللّهمّ إلا بالعرض من جهة الاستجرار والاستتباع, إذ 
الازدحامات والمصادمات التى هي بين سكان عالم الظلمات يما فى ذلك العالم من 
أو عدم كمال له" ؟' أو انضراف ذاتامًا عدا هى بطباعها متوجية ٠١"‏ إليه متاة"١‏ يليق به 
لتكملء فيصحّ أن تنسب إليه الشريّة بالعرضء على معنى أنّ الشرّ مترتّب عليه. واستتباع 
عن القاقيا انعا بد ناما شو نود عا هنا سين" مدعو الكهومتات 
والاتفاقات. وأمّا وجود لا يستضر به" '"*' شيء في ذاته أو في كماله أو في وجود كمال 
له أو فى سلوكه بطباعه؟*" وقونه إلى ماهو كمال له4 قمن :هواغلى غريرّة الإنسانية ل 
يَعَدَة شد بالذات أو" ' بالعرطن. 

فإذاً التقرّر والتجوهر والوجود والأأيسية على الإطلاق خير. والشرّ هو الليس والعدم 
بما هو ليس وعدم, لا من '' حيث هو متمثّل في ذهن*' '. والمتكل عليه هذاالبرهان. 





5 مثل انغماس النفس في أدناس الطبيعة, كما أنّ بعض العدمات ‏ مثل عدم المانع ‏ تستنتج تسيّبه (كذا) 
لوجود شيء؛ فيصم أن تنسب إليه الخيرية بالعرض. على معنى أن الخير - وهو وجود المعلول ‏ مترتّب 
عليه. فإنّه من شرائط وجود المعلول. لا أنه محمول عليه, بل إنّما يحمل الخير على وجود المعلول. لكنّه لمًا 
كان مستتبعاً بوجوده صم نسبة الخيرية اليه بالعرض. (؟1) 

7 أي عدم معنى ما هو كمال لشيء في قوّته أن يكون هذا الكمال له. (؟١)‏ 

7. ج: موجه 0 تن بمأ /ش: -بما 8 ل خ: يختلف 

خ: لا يستغربه 

١‏ قوله _مدّ ظَلّه ‏ «وأمَا وجود لا يستضبٌ به» إلى آخره. إشارة إلى ما قاله المحقّق الدواني في حاشيته 
القديمة وهو أنٌ التحقيق أَنّهِم أرادوا أن منشأ الشرّية هو العدم, فلايرد النقص. وإن أرادوا أنَ الشرَ يالذات هو 
العدم وماعداه إِنّما يوصف به بالعرض - حتّى لا تكون في الحقيقة إلا شرّية واحدة هي صفة العدم بالذات. 
وينسب إلى غيره بواسطته. كما هو شأن الاتّصاف بالعرض - فهو وارد؛ فإنّه لا يخفى أَنّ المراد هو الشقّ 
الثاني وأنّ التقص غير وارد. فإنّك علمت بالبرهان أنّ الوجودات التى تستتبع عدم شيء أو عدم كمال شيء 
أو عدم ما هو كمال شيء بما هو وجودات ليست يشرٌء بل من حيث كونها مؤدّية إلى الأعدام. فعدم كون 
الوجود الذى لا يستضره شيء في الأمور المذكورة شر ويكون من الفطريات. وأمّا إطلاق الشيّ على الألم 
الذي هو مادّة النتقص على زعمه فيجيء أنه على أي اعتبار. (؟1) 

١”‏ ؟. ج: لطباعه ؟ 7 متو ١4‏ ج: بين 

لءخ: الذهن 


/الأفق المبين 


والاستقراءات في كلام الفلاسفة بمحاولة التمثيلات فِإِنّما هي لدفع النقوض"'' أو 
توضيح الحكم, وهذا هو تحقيق"'' ماهية ما هو شٌ في نفسه وبالحقيقة اصطلاحاً. 


[الشر بالقياس وبالإضافة] 
وأمّا ما اصطلح على أنه شرٌ بالقياس و*" "الإضافة, أي ما هو شر لشخص"'' ما عنده. 
كما انهه بالفسنة إلنه يمن تنس :الأ ".نايت ' أنه جد الاسون المندسية 


المذكوؤة بالاضافة إليه.:ولكن عن عبت غى غير لائقة أو غير مو ثرة عندة. 


[تحليل الشر الذي بالذات وبالقياس] 

وبالجملة, الشرّ بالذات هو فقدان شيءِ ما كماله [1] إِمَا من حيث هو فقدان, [1]: أو 
من حيث هو فقدان غير مؤثّر عنده. وإِنّما يطلق على أسبابه بالعرض لتاديتها إليه؛ وكذلك 
على الأخلاق الرديّة التى هى من المبادي "'' لتلك التأدية. 

وكذلك الآلام فإنها ليست بشرور من حيث هي إدراكات لأمور"٠',‏ ولا من حسيث 
وجود تلك الأمور في نفسها أو صدورها عن عللهاء وإنما هي شرور بالقياس إلى المتالم 
القاقد لاتضال عضو فون :شأنه أن يمل م حيف ذلك النقدان يناهو فقدان فى تشقن 
الأترر ا رامو ميو عت رلك فى العضيات ذا رالنافد إن بلبد يقد "' انين 
الناطقة من حيث فقدان اللائق بها بما هو ذلك الفقدان في نفسه أو بما هو فقدان لا 


01 تليق 7 او لا وين عنده. 


7 ؟. ج: التقورص 0" دد تحقق 4 ج: + الى 

لءخ: لشيء 

0٠‏ رد لمن زعم أنّ الشرٌ الإضافي ما يكون شرّ الشخص ما عنده. ولا يحتاج إلى أن يكون شْرًأً بحسب نفس 
الأمر. فإنّه ليس كذلك؛ لأنّ ما هو خير في نفس الأمر ويزعم أنّه شرَ لا يكون شرًأ بحسب الاصطلاح 
لاحقيقياً. وهو طروّ لا اضافياً؛ لأنّ في الأضافي يلزمه أنه كما يكون هو شرًأً لشخص ما عنده كذلك يكون 
شرا في نفس الأمر. (سمع) ١.مخ:‏ فماهيه 

١١؟‏ كالفاهة والتهوّر. (؟١)‏ خ: الأمور 

6ج لستخ 6اأى بسبب أنّ فقدان الذي يليق بها فقدان لا يليق. (؟1) 
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[الشرّ عدمي] 

فقد تحصّل أنّ الشرّ في ماهيّته "1" سلب تجوهر وعدم وجود أو عدم كمال الموجود 
يليق هو به وفي قوّته أن يتجمّل بذلك الكمال من حيث إِنّه عدم الكمال اللائق به بحسب 
نقين الأمك اومن فيك إن ولك العدم غير لاتق او غير معز ثر نيد وأن المتوحودات 
ليست من حيث هي موجودات بشروره وأنّما هي شرور بالقياس إلى الأشياء العادمة 
كمالاتها لا لذواتها. وبما هي موجودات. بل لما"'' يتفق من كونها مؤدّية إلى تلك 
الأعدام. 


[الشرور الإضافية] 

كالعر ون آموز إطافنة مقيية لذ لاما شحينيه لأنزاك تضوعكانها واششامن 
ياعيانها. 

وتلك الأمور الاضافية: 

:]١[‏ ما شرور بالحقيقة. بمعنى أَنّها شرور لتلك الشخصيّات بحسب نفس الأمر؛ 

[1] أو بالقياس. بمعنى أَنّها شرور لتلك الأشخاص عندها بحسب عدم إيثار الطبايع 
والتفوض اتاها: 

وغى بأى ما أخذ هن الستيين إتنانهى بالقنا إلى التظامات الشخصية من نيت 
شخصية النظام الجزئي . وأمًا بالقياس إلى الكل و" 'النظام الجملي فلا شرّ أصلاً لا في 
سنن ادر بالنسة لاهن 


[معرفة النظام الأتم] 

فمن المترّبٍ تحققيقه لك من ذي قبل إن شاء الله تعالى. التبرهن على أنّ النظام الجملى 
لين يمكن أن يتصور على نهو فصل وان متاهو عليه 

وتقوّر نظام فوق تجوهر هذا النظام فى الفضل والتمام من الممتنعات بالذاتء وإنّما 
اماه : ماهية ٠‏ 11 جلا 4 ج: من 
5. يمكن أن يقرأ ما في م وخ: عند 





/الأفق المبين 


يختلق ''' الذهن أنّ هذا المفهوم''' عنوانه بحسب التقدير. 

وكذلك هذا النظام""" الموجود فى عالم الطبيعة أيضاً على أتمٌ ما يمكن أن يكون 
وأفضله, ولا نظام أتمٌ منه في أفق الإمكان بالذات.""" 

واد لين فى النوجودات أمر: قا بالاتفاق: :بل كله نا "طبري يعسن كاه كتشركة 
الحجر إلى أسفل وإمّا طبيعي بالنظر إلى ذات الكلّ. وطباع النظام الجملي وإن لم يكن 
ليما بالفياس: إلى ذاته وبالنظر إلى طباع النظام الجزئي كوجود الأصابع آلة للإنسان, 
وكل أجل فإنّه طبيعيّ بالقياس إلى طباع؟'" شخص النظام الجملي الشريف الكريم التامّ 
الفاضل وإن لم يكن ظبيعيّاً بالقياس إلى”"' شخصية النظام الجزئى بطباعه"'" الفردي. 


[إِنْ الماهيات الامكانية حادثة بالحدوث الدهرى والذاتى] 

ثمّ حقّ المسألة على ما أدّى إليه إسباغ "'' النظر بطبخ الفلسفة وفسخ التفلسف وبلوغ 
الفحص استيجاب أن تُنضج الحكمة نضجاً تجني أنّ الماهيّات الإمكانية بما يستغرقها من 
طبيعة الإمكان من لوازمها المسبوقية*"" في تجوهر سنخ الحقيقة وتقرّر قوامها. وفي 
تأيّس ذواتها بالليس المطلق البسيط المستوعب مسبوقية دهريّة إزاء لسبق؟"" الجاعل 
غلنها عبنا مرية :ا عبت بزعا الهو و رمدو دلوتو نيه التضترت السدرى: 
وينقلب ذلك السبق حيث تتجوهر الماهية وتتقوّر بأن يبدعها الجاعل فتتأيّس معية 
سرمديّة . ولها أيضاً حين ما هي متقرّرة مسبوقية بذلك العدم المستوعب مسبوقية بالذات 
وبالجاعل مسبوقية بالمعلولية مع المعية السرمديّة. وذلك من جهة الحدوث الذاتي؛*'" 


5 خ: يخلق 5 م: مفهوم 5 5" ؟. م: نظام 

533. ل, الخ: مله غخكال: طبايع النظام... طبا يع ... طبايع 

فق د: ‏ طبايع شخص... الى أحقة ل, د: بطباع 

ففية د: إشباع /الإسباغ: الاكمال 8 م: مسبوقية 

1.ج: دهرية إذامر السبق / خ: سبق 

ج: + فالوجود الذهني يصدق عليه الوجود في نفس الأمر وإن لم يكن مناطة الخصوصية وكذلك القول في 
الوجود العينى والخصوصيات ملغاة على الإطلاق. فاذن قد تعرفت ما يقولون ان المعتبر في صحة الحكم 


ب» 
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والشكمان ستعتركان قاطي الممكداس: 


[إنَ الماهية الممكنة المعلولة محفوفة بالشرّين معاً] 

فالماهية المعلولية الممكنة حين ما هي بالفعل من حيثية ''" جود الجاعل: لها معنىّ ما 
بالقوّة من جهة فقر الذات, فلها''' في الآزال والآباد شرّية العدم بالإمكان مسن حسيث 
الذات وإن كانت فى يعينها ما بالفعل من هه" فضل العلة الجاغلة .:وهدة هى شيقة 
ار ا 3 ْ 

ولها أيضاهوي؟"" هوي العدم الناق عليها سبعا سرطتا؛ د الحفيقة المسعورة 
الإمكانية في سنخ طباعها سبق العدم عليها ذلك السبقء كما أن في سنم طباعها سبقه 
علنيا الى بالذات تعسي: المرقة فى لحاظ الفقل سين إذ ع مضو اتعلوظة 
بالأيسية بحسب نفس الأمر. ْ 1 

وشائبتا هاتين الشرّ يتين من اللوازم الضروريّة للمعلولات, ولا تنسلب عنها في حكم 
العقل مع استثبات الملزومات في لحاظة*"" الذهن كساير لوازم الماهية الممتنع سلخها 
عنهاء كما يمتنع سلخ الزوايا عن المثلّث لما كانت من لوازم ذاته''" المعلولة لماهية. 


[إِنْ الماهية المعلولة محفوفة بالخير أيضاً] 

ولكن لا يستنكر أن يغتفر"'" مثل هذه الشرية بكلا*"" ضربيها لكونها غير عريّة عن 
اقتران الخيريّةَ من جهة الأيسية بالفعل. وإن كانت من جنبة الجاعلء فيعبّر عنها بفاقة "5" 
الذات وبطلان الحقيقة وتقصان الماهية؛ فلذلك: ؛' ما أنار بما لا أمنع, بل '؟؟ استصحٌ أن 


5< 
مطلقا هو المطابقة لما في نفس الامر لا لما في الذهن وإلّا لزم صدق الكواذب ومن استعمل الخارج في 
مطابق النسبة فلم يرم إلا الخارج عن النحو الفرضي. ١ج‏ ش: جلبه 

؟"؟. ج: أقلها 337؟. جء ش: جنيه 514". ج: ثبوت 

8 خ: لحاظ 1». ج: ذاتها /1؟. خ: يفتقر 

54 م: بكلما (؟) 

9. يمكن أن يقرأ ما في م: بفاقريةء أو: بفقرية / والكلمة في نسخة ج مشوشة الكتابة / ش؛ بفاقر 

1ل.خ: ولذلك :هل 





1 /الأفق المبين 


يقال ما فى عالم الأنوار وهو عالم الملكوت -أعنى الأنوار العقلية والمفارقات النوريّة - 
وو عن وتذوة" ؟" النتركه. بل إثنا لها فى ندة بطقا نقهاامن نيك امن حي ناه الات 
وبطلان الحقيقة؛ لأنها حقايق متجوهرة متأيّسة بالفعل وإن كان لها حين ما هي بالفعل. إِنّ 
العدم البسيط المستوعب قد سبقها السبق السرمديء وإنّ في حقايقها معنى ما بالقوّة من 
حيث سنخ الذات لا من جهة فضل الجاعل ورحمته. ش 


[إنْ الزمانيّات محفوفة بالشرّ] 

وحيث إِنّه ليس يصمّ أن يكون لها معني مَا بالقوّة إذ كل ما في طباعها إمكان أن 
يتحمّل به ذواتها فقد تزيّنت حقايقها به بالفعل, ولا يد يتصوّر هناك كمال وبها مننظر يو جل 
امد و زهو امعداد: 

والشرية لا يعتري الشيء إلا أن يكون هو ممّا"؟' يقع تحت معنى ما بالقوق؟؟" 
ويكون له معنى ما بالقوّة جميعاً وليس كذلك إلا أهل عالم الظلمات وهو عالم الملك؛ 
فتكون الشرور يختصٌ الاحتفاف بها بالمحبوسين في كورة الزمان» والمسجونين في 

سجن الهيولى. ل اود لي ا و بعاشي 
فعلية ذلك**' الشيء بتضمّنها'؟' لحيثية”!' القوّة. ولا تكون له*؛' حظة من الأيسية 
0 برجو وك ومين الربطلاة اليقة '*" والاستعداد 0 
حقيقة الهيولى, فهي أكثر '*' الموجودات وأشدّها شرّية وأقلّها وأضعفها خيرية. 


[ملخص القول فى الخير الحقيقي والإضافي] 
وإذ دريت أن حيثية الخيريّ على الإطلاق من ججنية جود الوم الواجب بالذات وظل 
خيريّته الحقة "*' ووموض"”*' حقيقة ؟*' القيّو م المحضة”*", فنّضج المسألة أن يقال الخير 





13 ل: وجوده 135". ل: بما 

4 اي بحسب مفهوم ما بالقوّة. (؟١)‏ 16 ج:- ذلك 
1 ل. د: بتصضمينها /1". ل, خ: حيثية ش: لاله 
1 خلا . ج: ‏ حيئية القوة... الميهمة 


جناكنز 7 ل: نصرته المقدور 


المساقة الأولى من الصرحة الأولى -في تقدمة جملة تجري مجرى المبادئ... / /1؟١‏ 


إِمَا حقيقي وإمًا إضافي. 
والخير الحقيقي واحد. لا يتكثّر. وهو الأحد الذي هو وجودٌ وتقرّر بذاته وتامٌ وفوق 
التمام بنفسه. 


والخير اللاضاقى ما عداه, ومنه'*' خيريّته ويتر تب كالموجودات. 
فكلّ ما خيريّته أكثر فهو خير مما فيه الخيرية أقل. 


[إنْ تدرّج الخير والشرٌ يتبع الوجود والقوة] 

وخير الخيرات الإضافية في سلسلة البدء وأقرب مجعو لات الخير الحقيقي إليه . فكما 
أن ما ذاته وأكثر كمالاته بالفعل فهو أحيّ بالوجود مما ذلك له بالقوّة. وكل ما فيه ما بالقدة 
أقلّ فهو أولى بالوجود ممّا فيه ما بالقوّة أكثر. 

وعلى هذا التدرّج”*' إلى أن ينتهي مراتب الوجود في جاتب النقصان إلى ما لا تكون 
له حصّة**' في الوجود إلا الوجود نفسه. ويكون من جميع الجهات بالقوّة إِلّا من جهة 
نفس سنخ التقرّر وأصل"*' الوجود وهو الهيولى. 

ثم يترتّب ما يكون وجوده و"'"كمالاته بالقوّة. فيكون ما كذلك بقوّة أقرب إلى الفعل 
أولى بالوجود مما كذلك بقوّة أبعد. وينتهي التدرّج في هذا الجانب أيضاً إلى ما يمتئع 
وجوده بذاته. ولا تكون له ماهية تصوريّة, وأنما يختلق الذهن أن بعض متصوّراته ماهية 
لذلك العادم أصل جوهر الماهية: والفاقد رأس مطلق الأأيسية. 

فكذلك إِنّ الخيرات أيضأ تترئّب إلى أن تنتهي في جانب النقصان إلى ما يتعررى عن 
الخيريّة بالفعل,. ونصيبه من الخير يّة فعلية قوّة الخير يّة. 

وبعد ذلك تترئّب الشرور. فما فيه شر أقلٌ خير مما فيه شر أكثر إلى أن ينتهي إلى م١١7‏ 
هو شر من جميع الجهات لذاته ولا خيريّة فيه ؛ لا بالفعل ولا بالقوّة وهو الممتنع , ولا تقرّر 


507. : محض / وموض: جمع وميض 4 ل: حقيقته 
6 . ش: -القيوم المحطضة 7 أي من وجود الأحد الواجب. )١١(‏ 
لاة؟. ل م التدريج 68 "؟. د: حقيقة 50 اج فاصل 


جو 0 ج: +ما 


8 /الأفق المبين 


له حتّى في التوهّم, بل إِنّما يفرض العقل أنّ مفهوماً ما""' بإزائه على التقدير ."7" 

وهذه الاحقاقات الفحصية مازاغت عنها ؛" ' أبصار عقول الفلاسفة المتهوسّين بإثبات 
القدم للمعلولات بالغفول عنها رأسأً وإن كانوا لم يقفوا على خفايا الدقايق ولم ينالوا 
خبايا*"' الأسرار على حقوقها إلا شوب الشرية بحسب الحدوث الدهري. فإنّ ذلك ممّا 
آتانيه"'' ربّي من الحكمة"' وخلقني لأن أحاول إيفاء حقّه من إعمال القريحة وإعطاء 
مقس لجان لحي و الى مدن قزل عرريفي وا بع را 
صرفة. وغفلة ساذجة. ش 

ثم إن أصل دخول الشرور في عالم التقرّر ونظام الوجود بالعرض أكرم لدى العقل من 
أن تقنع النفس بهذا القسط من القول فيه. ولكنّه سيعاد حيث؟'' يحين حينه في بعض 
المساقات الربوبيّات والمقالات الإلهيّات إن شاء الله الحكيم السليم: وَفيّ السابقات 
العاليات»؛ ووليّ الباقيات الصالحات. 


إيقاظ وتوهين'"" 
[إنّ الوجود لاضدّ له] 


أ ليس في طباع العدون عن معي هيا" لخدن ايل" الاجتماع في الموضوع 


57 ج: دما 5 ج: التقرر 14 خ: منها 
6 ل: جنايا ج: اثبته 

7 اقتباس من النساء /01: «فقد اتينا الى ابراهيم الكتاب والحكمة» وغيرها 
8 ل: زلفة 5 ج: - حيث 


االإيقاظ بالقياس إلى المطلب. والتوهين بالقياس إلى الدليل كما يظهر من ملاحظة دليل هذا الفصل. (؟7١)‏ 

١‏ إإنّما قيّد بالحيثية, لأنّ الضدّين ربّما يأبيان الاجتماع في الموضوع والورود على التعاقب أيضاً. لكن لا من 
حيث هما ضدّان. بل من حيث المانع الخارجي. وهو كون أحدهما لازمأً للموضوع., متل الحركة للفلك 
والسواد للحبشي. وتفير الورود بالتعقيب والاستعقاب ياعتبار الواسطة وعدمها بينهما. ويجب إن يعلم ان 
الضدّين باصطلاح الغاطيفورياس أعمٌ منهما باصطلاح الإلهيات. فإنٌ في الثاني يشرط كون المفهومين 
وجوديين وبينهما غاية الخلاف دون الأوّل. فالحركة والسكون يكونان ضدّين على اصطلاح الأوّل دون 
السواد والبياض على الاصطلاحين. (؟١١)‏ لاخ يباينا 


المساقة الأأولى من الصرحة الأولى ‏ في تقدمة جملة تجري مجرى المبادي... / ١١9‏ 


لا الورود""' على التعاقب» أي أن يعقّب أحدهماء”" الآخر بالورود على الموضوع أو 

فطبيعة الضدّيّة تقتضي أن يكون كلّ من المتضادّين في نفسه بحيث يكون لحاظ 
مفهومه”"" بما هو هو لا يستوجب أن يكون انسلابه عسن الموضوع مساوقاً لانتفاء 
الموضوع في نفسه. فما في طباع مفهومه أن يكون انسلابه عن موضوعه""' بارتفاع ذلك 
الموضوع في نفسه كالإنسانية ""' والفرسية""" مثلاً لا يتصوّر أن يكون له""” ضدّ أصلاً 
وكأنّك غير ناس أنّ الوجود هو موجوديّة النتى واولا تشلب تق الشء إلانبان: ييطل 
الشيء في سنخ حقيقته, أعني أنّ ذلك بحسب **' نفس طباع مفهوم الوجود. فإذاً ما أظهر 
لك ان ليس الوجود يتصوّر له ضدّ. 


[إِنْ الوجود لامثل ولا ضِد له] 

وإذ لا طبيعة أعمّ من الوجود يندرج '*' هو تحتها ويشاركه غيره فيها وفي لوازمها. 
فلايتصوّر لطبيعة الوجود مثل أيضاً. 

وحيث إِنّها طبيعة مصدريّة غير متخصّصة إلا بالإضاقة وليس لها أفراد بل إِنّما 
حصص متقوّمة بنفس الإضافة إلى موضوعات متكتثّرة كما استبان لك فيما قد سلف - 
فلايصمَ أن يتصوّر وجودان متماثلان بما هما فردا طبيعة الوجود. بل إنّما حصّتان 
منتزعتان من شيئين ”*'" هما متماثلان في '*' هويّتهما فقط. كما؛*' أَنّهما**' حصّتان 187 
منتزعتان من شيئينء. هما"*' متضادّان في نفسهما. 


خ: + ممككن 

4 ؟. إيراد هذ ين المتالين إيماء إلى أَنّه بهذا البرهان بعينه يعلم أن ليس للذاتيات أيضاً أضداد وأمثال, لاكمازعم 
الفاضل القوشجي من أَنّه إلى الآن لم يجر أحد على هذا المطلب برهاناً. (؟١)‏ 

05 ل: مغهوم 1 خ: الموضوع /ا/؟. خ: + ممكن 

6. خ: - والفرسية . هكذا في النسخ 

أي كون سلب الوجود عن الشيء بهذا النحو. (؟١) ١‏ ل: يتدرج 

لدسة م: شيء 585اج: - فى :58" م + العدم 

86. ج: -انهما / ش: لها 85 م:-انهما حصتا 07. د: هما متماثلان... شيثئين 





/الأفق المبين 


فإذاً لا وجودات*"' متمائلة أو متضادّة بما هي '*" وجودات مع ععزل النظر عن 
المتماثلات و '"المتضادّات المنتزعة هى منهاء كما أَنّهِ لا ممائل أو مضادّ لطبيعة الوجود. 


[إن التقابل بين الوجود والعدم هو تقابل النقيضين] 

فإذاً مقابلة الوجود للعدم ليست على التضادّ. بل إنّها على ''" تقابل السلب 
والإيجاب.'' وأمًا التمسّك بأنّ اشتراك طبيعة الوجود على العموم توجب عروضها 
لمعروض ما يفرض ضدَاً أو مثلاً لها -فيلزم اجتماع الضدّين أو المثلين بالفعل أو بالإمكان 
وعروض الضدّ للضدّ أو المثل للمثل كذلك ‏ فيوهئه منع عروضها لجميع المعقولات من 
جميع الحيئيّات: فإنها لا تعرض المعدوم بما هو معدوم. 

فلو قيل: إن لها ضدّاً ليس يمكن أن يتمدّل في وجود أو وهم أبداًكالعدم بما هوعدم لا 
بما هو أحد المعقولات, أي لا من حيث إِنّهِ مفهوم السلب مضافاً إلى طبيعة الوجود. بل بما 
يقال إِنّه مصداق هذا المفهوم, أعني انتفاء الذات في نفس الأمرء لا مفهوم انتفاء الذات في 
نفس الأمر, لم يكن موجب ما ادّعي لزومه, ثم عروض الشيء لضدّه غير مستبين الفساد؛ 
فالأحرى”75 الاقتصار ؟؟' على الاجتماع في المعروض. 


خخ م: الوجودات 183 ل د:هو جناو 

١.م.دءج.‏ ش: على انها 

لكنّ الدليل الذي نقله المحقّق الدواني في حاشيته القديمة من أنّ معنى العدم رفم الوجود من غير اعتبار 
أمر آخر معه. قوله: «و لاشكّ أن جميع الماهيات قابل للوجود, إذ المراد به أعمّ من الخارجي. قلنا ذلك لا 
يقنضى كون العدم عدم الملكة لإنّ تلك القابلية غير معتبر في مفهوم العدم أصلاً؛ إذ ليست معنى قولنا معدوم 
أنّه مسلوب عته الوجود. قابل له؛ بل معناه رفع الوجود عنه مع قطع النظر عن قبوله ولا قبوله, وهي معتبرة 
في مفهوم عدم الملكة» إلى آخره -لا يكون مرضياً عند المصنّف _مدّ ظلّه بل البرهان عنده هو أن الملكة 
وصف ثبوني لا يكون انسلابه عن الموضوع مساوقاً لانتقاء الموضوع في نفسه, والوجود لا يكون كذلك. 
بل يكون انسلابه عن الموضوع مساوقا لانتفاء الموضوع في نفسه. فليس بملكة؛ فلايكون التقابل تقابل 
العدم والملكة. (؟١)‏ 

91. يمكن أن يقرأ ما في د: الإحدى 4. ح: الاقتضائه (؟) 


المساقة الأولى من الصرحة الأولى في تقدمة جملة تجري مجرى المبادي... / ١17١‏ 
لحاقة 
[في المعدوم المطلق وكيفية الإخبار عنه] 

فإذاً طبيعة الوجود مخالفة للمعقولاتء غير منافية لها؛ إذ كل معقول معروض لمطلق 
الوجود فكيف ينافيه. 

وإن أشكل عليك الأمر في العدم, فإنّه من المعقولات والوجود منافٍ له. 

فل لك أعا انكناه يديك أن العدم النلرى ريت سه الو مود رقا هر ايوم تاود اقنين 
الذهنء وهو السلب المطلق المعقول مضافاً إلى ماهية”'' ما معقولة, لا بما قو اشام الات 
مطلقاً. وهو مصداق هذا المفهوم. ومن المستحيل أن ير تسم في عين أو وهم. وإنّما يحمل 
عليه مفهوم ما بعقد غير بتّي على السبيل الشلف؟*! بالذكر: هنا هر أأحدى عا و 
المنافاة إنّما هو مفهوم العدم المطلق بما يجعله الذهن عنوان الانتفاء المستحيل أن 
يتمدّل ٠"‏ ' في الأعبيان والأوهام. ومعروض مطلق الوجود هو*'' بما هو مفهوم مرتسم في 
العقل. 

وهذا"*' القول يطرد في العدمات الخاصّة بآحاد أنحاء الوجود أيضاً؛ إذ التحليل إلى 
الحيثيتين على هذا القياس يتأنّى في رفع كلّ نحو من أنحاء الوجود عن ذات ما بحسب 
لحاظ العقلء إلا أنَّ هناك سبيلاً آخر أيضاً. حيث إنّ العدم الخاصٌ ' '' له بخصوصيّته ":١‏ 
حظ ما””" من الوجود. ولهذا ما أَنّهِ يفتفر إلى موضوع خاصٌ كما تفتقر الملكة إليه. 

ثم مطلق الوجود المتحقق بنحو ما من أنحاء وجود الشيء يقابله العدم المطلق 


5 , م: ماهيته 5 م: السلف . م: تمثل 

54 ل د: اهو 

5 إشارة إلى ردّ من زعم أنّ هذا القول إِنّما يجرى في العدم المطلق والعدم الذهتي, والمراد بالعدمات الخاصّة 
أعمَّ من أن تكون عدمات الحقائق الخاصّة أو الوجودات الخاصّة؛ وكذلك قوله مد اللّه تعالى ظلّه : « 
حيث إنّ العدم الخاص» إلى آخره. 

و لكن إذا أريد بالعدم الخاص عدم الوجود الذهني يلزم إرادة عدم الوجود الذهني الخاصٌ؛ أي عدم 
الوجود في هذا الذهن ليكون له حظ ما من الوجود في الذهن الآخر. أمَا إذا أريد عدم الوجود الذهني المطلق 
فلايكون له حظّ ما من الوجود؛ لأنّه حينئذٍ يرجع إلى العدم المطلق. (كذا سمع) 

0 خ:الحاكم ١‏ خ: بخصوصية 3 خ: دما 
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المساوق لرفع جملة الوجودات؛ وقد يجتمعان لا باعتبار التقابل كما فى تصوّر المعدوم 
المطلق؛ إذ قد انسلبت عنه جميع الوجودات في هذا الاعتبار, مع أنّ هذا الاعتبار بعينه 
نحو وجود له ويعقلان معأ لأنّ تصوّر العدم"'” المطلق وهو الرفع المضاف إلى مطلق 
الوجود لا ينسلخ عن تصوّر ما أضيف إليه بأنّهِ رفعه. ويعرض أحدهما الآخر؛ فإِنٌ 
العدم ؟ : ' المطلق متصوّر والتصوّر فرد من أفراد مطلق الوجود, فقد عرضه بحسبه مطلق 
الوجود.”'” وإن كان العدم ليس عدماً بما هو متصوّرء بل يما هو سلب للذات ورقع 
للوجود" *" ولننعطف الآن إلى"*" النظر فيما يهمّنا من أحوال العدم. 


مدخل استبيانيّ و ردع برهانيّ 
[في عدم الثبوت للماهية قبل الجعل] 


[إنّ السلب يتعلق أيضاً بمرتبة التقرّر والفعلية للماهية] 

نشت" " دوقت" !أن قكلية الماهية ب اع درعة ننه الصاذرة عن الحاقل 
#الاسيانة قنع ةدر "9 نعل تمريةالمزو جوكية السترعة راق إذ لا جعل لا ماهية في 
يها لا أثةالا وجوه لاع كا يحب الطاتووه ناحكى بأل الكلب كما جات كريد 
الوجود كذلك يتعلّق بمرتبة التقرّر والفعلية .وهو سلب نفس الماهية'"' بحسب قوامها 
في نفسها بل سلب الماهية هو الذي يستتبع سلب الوجود على قياس التقرّر والوجود. 


[تنبيه على أن ليس للماهية ثبوت قبل الجعل] 
فإن لج لاج أنّ الرفع مقصور البتّة على الإضافة إلى التبوت, فإن أضيف في ظاهر الأمر 
إلى شيء رجع عند التحقيق إلى ثبوته. 


٠ *‏ ل. خ: عدم (فتأمّل في هذا الضبط أيضاً) خ: العدم /ج: عدم 
3-6 م لوجود لء م الوجود 7 لء د: لننعطف الا أن الى 
خ: لست 4 ل د: عرفت ٠‏ م: مقدّمة 

اي واللب الذي يتعلق يمرتية التقرّر و الفعلية. (؟١)‏ 
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فاستفت"'" وقّل: فما الذي هو بإزاء إبداع الجاعل نفس الماهية ؟ وما المقابل للأثر 
المترتّب على ذلك الإبداع أوَلاً وبالذات ؟ وهل يستلزم عدم الجعل البسيط إلا رفع ما هو 
متعلّقه وأثره ؟ وأهذا الحجر""' بالنسبة إلى لفظ الرفع بحسب الاستعمال في الصناعة. أو 
هو ضدّ حقيقة السلب المساوق لما يستفاد'" من مطلق كلمة النفى عن غير الموجوديّة 
الممنازقة ابوكت مكروما بشرع مل الليين النطاق والكبات لبش هو تفيل الماهية؟ 
زماهوالسنتلوت ليس إلا الموحودئة: 

وليت هذا اللاجّ يقلّد أتباع المشائية. على أنّ أولئك لا يصحّ*'" لهم أيضاً ذلك؛ إذ هم 
يفقهون مر تبتى الفعلية والوجود ويفرّقون بين "١"‏ الأحكام بحسبهما. 

نعم. من أصطلح على تخصيص العدم برفع الوجود عن الماهية إزاءً لمتعّق الجعل 
المؤلف _أي موجوديّة الماهية - وجعل الليسية المطلقة والسلب البسيط لرفع مرتبة 
الغروو إزاء لمغلق"" الجعل الببيط دا نشي الفاهدقاب وهو مت قن خصل أن اللبسية 
المطلقة -أي السلب"*"" البسيط ‏ والعدم وهو رفع الوجود -أي سلب الموجوديّة 
المساوقة للهيئة التركيبية سلبان متساوقان. غير ممكنّى ؟١"الانسلاخ‏ عن لزوم المقارنة 
فى التحقّق بحسب نفس الأمر. لا يحسب اعتبار العقل على سييل أنّ الليسية المطلقة هى 
المتفية لفلت"" العرضوى > كلذ عدار" "أ عاريه قيما اططلع: 1 


55 


اماعة 


[فى حقيقة العدم] 


هل أنت متذكّر ما تحقّق لديك من أمر الوجود, فائّخذه أسوةٌ للقول في العدم. وتعرّف 
أنّ العدم''" حيث إِنّه سلب الوجود فحقيقته""” سلب صيرورة الماهية في الأعيان أو في 


م خ: فاستيقلت ١‏ الحجر: المنع 14" م: يستنام 
6 ل خ: لا يصلح 7 ج: من /". ل: المتعلق 
ج: سلب لء خ: ممكر 57٠‏ :ب يلب 


. جزاء عبارة «نعم من اصطلح...» 7 خ: العدم 
ون وه 
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الذهن, لا على أن تكون الصيرورة ملحوظة بالذات حتّى يكون العدم سلب الصيرورة: بل 
على أن لا يكون الملحوظ إلا نفس الماهية فى الأعيان أو فى الذهن . 

فإذن ليس حقيقة العدم إلا سلب الماهية ين انتفائها في نفسها في الأعيان أو في 
العو ريدم السو ران بنع متستاكرا: القاساة ماني التوورها بمو ا اعنم 
جعل الجاعل نفسها جعلاً بسيطاً؛ فإنّ الطبيعة الإمكانية ليس لها بما هي طبيعة إمكانية 
التقرّر ولا اللاتقرّرء بل' '" حقيقة الإمكان سلب صرف ساذج وليس بسيط مطلقء لافيه 
أو بحسبه الماهية ولا اللاماهية"' ', ويتبع ذلك بحسب حكم العقل أن لا فيه أو بحسبه 
الوتكويو لانمل الوجر د 

فما آشدّ بطلان طبيعة هى أفق القوّة الصرفة الساذجة التى لا يعقل بحسبها فعلية 
لووك 6ل دل اتسين لمعيه زولك قولنة الجا سيالا اجر لاقن العافية 

جل مجد من يحقّ''" مثل هذه الطبيعة الباطلة. ويخرجها من ظلمات هذه القوّة 
لبها تمه العى :الى :سو فعاية |الشهيه وضجوي انام وصوء عننية الذات 


ونم الر حو 


تلويح وكشفٌ 
[في أحكام العدم] 


[لا ميز في الأعدام] 

كأنّك إذاً بما أصغيت إليه بصماخ عقلك متحدّس أنّ بقعة العدم بجملة ما وسعته سلب 
بسيط متّصلء لا فيه انفصال ولا تميّز. ولا في الواقع أعدام متمايزة:"" لمعدومات 
عا زرةوبولا معن لق السلوي: شكتر : للسلونات تعمد دف" "كنا أن التعد وم فى 
ظرف"""ما انعن هر بنع تيان ولك لطر يذلاك اندم كن طرق لمعن ينا 11 رما 


لاد ش: سلبيته لقره م: جعل 61 جس: + حد 
17" ل: لا سلب الماهية مضه م. خ: ‏ ولا فعلية الماهية 

ارضة ل.خ: + في "٠٠‏ ل: منمايز ١‏ نسو 
55 ج: طرف 58 ل: قبه (؟) 
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التمايز في الأعدام من جهة أنّ العقل يتصوّر أشياء يضيف إليها مفهوم العدم. فتقوم؛؟” 


حصص بالإضافة يقال لها أعدام لمعدومات متكثّرة عند العقل؛ والعدم فى نفسه معنى 
بسيط واحد لا يتخصّص إلا بالإضافة ولا يتكثّر إلا بتكثر موضوعات متمايزة في الذهن . 

فالعقل يتصوّر العلّة والمعلول والشرط والمشروط والضدّ والضدّء*" وينسب مفهوم 
العدم إليها. فيحصل عنده عدم العلّة متميّزاً عن عدم المعلول ومختصّاً من جملة الأعدام 
بالعليو؟ له ويتميّز عدم الشرط”7"" عن عدم المشروط ع "تاياي الاي 
ويختص بِأنّه ينافي وجود المشروط . وكذلك عدم'* ' الضدّ يتميّزء ويصمٌ أنه يصحّح 
وجود الضدّ الآخر. 

وأمّا مع عزل النظر عن لحاظ العقل فلايتميّز عدم عن عدم. بل ليس عدم وعدم 
ومعدوم ومعدوم"؟"أصلاً والوهم يجد اليد مثلاً ممتازة"" عن الرجل في الأعيان. 
فيغلظ ويقول: عدم اليد غير عدم الرجل في الأعيان؛ ولو كان الأمر كما يحسبه الوهم 
لكان فق كل شي" ؟أغدام تتطاففة إل" "اهاي *"بيلوي 2 غير معنا نوات 
لأساف فإذا كان زيد فى الدار مثلاً كان فى الدار"؟" أعدام متمايزة لا متناهية؟!؟ 
مات متضاعفة إلى **لا نهاية. ْ 


[كيفية العلية في الأعدام] 
وبالجملة الحكم بالتميّز '”' فى أفق العدم من جهالات الوهم. وإنّما؟*' تمايز الأعدام 
بالملكات في حكم العقل بما هي ثابتة في الذهن لا بما يصدق عليها العدم. وتنتفي بها 
ت؛ فاذاً ال ذ ت إِنْما يقال بمعنى اللانهاية اللايققية وير 


1 م اج: فتتقوم 8" هكذا في النسخ 51, د: بالعلة 
لا ل د:- عدم الخرط ايلقرة خ: عن ل خ: وعدم 
51 مب ومعدوم 13؟. ج: متمايزه ا 0 
4" 2: + أمر د: فاذ كان زيد... متناهية 


"5 ج: الى و8 هكذا في المنسخ 6" خ: -ائما 
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التناهي العددي. ولكن على أن لاا 0 باتع يتعيّن التناهي بمرتبة بخصوصهاء ولا يتحدّد 
الانتهاء بالوقوف على حدّ بعينه بعد أن يتحفّظ طبيعة التناهي بحسب العدد. فإنّ الواقع في 
وعاء العدم ريثما يعلّل عدم بعدم كعدم العنقاء مثا بعدم علته وعدم علته بعدم؟*' علة 
علّته إلى حيث يلحظ العقل هو أن ليس هناك شى.. والعقل يفصل هذا الليس إلى عدم 
هذا وعدم ذاك**" تفصيلاً يشبه تفصيل المتّصل الواحد إلى هذا الجزء وذاك"*" الجزء. 


[[ كيفية كثرة الأعدام والتقدم والتأخر فيها] 

ذكما الدالبنين فى اليكطل ايفن "ترد تفن الأبز ول" سحسل القيرة 
باععتبار العقل, فكذلك'*' ليس في الليس المذكور كثرة في تفن الأمر **'..واتما يلح 
التكيّر فى اعتبار العقل. 

وكما أن بعد حصول الكثرة يصمّ الحكم بالتقدّم والتأخّر بين تلك الأجزاء بحسب 
المكان. فكذلك '' ' بعد لحوق التكثّر يصمّ الحكم بالتقدّم والتأخّر بين تلك" العدمات 
بالعلية والمعلولية. 


[التسلسل في الأعدام] 

وكما أنّ اللانهاية في الأجزاء بمعنى عدم تعيّن الانتهاء بالوصول إلى جزء لا يمكن 
ل ل و ل 0 
الأعدام بمعنى عدم الانتهاء إلى عدم لا يصمٌ للعقل اعتبار عدم آخر نوو "ناه 
بالفلية ل تيد حردكت امور دين تاهيه 

ففي كلّ ليس مفروض معتبر مع علله المفروضة ليس إلا ليس واحد غير متكثّر. بل 
ليس في الليس إِلَا ليس واحد غير متكثّر. على معنى أنه ليس بتحقّق شيء مَاء لا أنه 


50 ل الا 0 ج: لعدم 56 ل خ: ذلك 
ل اخ: ذلك /اه؟. د: + إلى هذا الجزء وذلك الجزء... الواحد 
4". ش: + يلحق الكثرة ج: قلذلك 

:ل وانما يحصل الكثرة... الأمر 0 ج: فلذلك 


اخ: -الاجزاء بحسب المكان... تلك 5" د: مقدّم 
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ع “" ليس. فإنّه ليس" في نفس الأمر شيء هو عدم, ولذلك'"” لا يجاب عنه 
بشىء فى سؤال «ما هو». 
فإذأ مرجع عروض العدم إلى عدم عروض" ' الوجود وعدم عروض الوجود ليس 
4ق دمء العد 
بعروص")- فرد من العدم. 


أصلٌ فيه شك وإزاحةٌ 
[في كيفية عروض العدم على نفسه] 


[الاصل] 

العدم كما أنّه يعرض لغيره فكذلك يصدق على نفسه اشتقاقاً, فإنّ العقل يتصوّر العدم 
المطلق ويحكم بأنّه معدوم في الخارج. 

ولعلّك تقول: فإذن يحصل ياضافة العدم'"' إلى نفسه عدم العدم, ويكون مقابل العدم 
و" توعد ويتقها تزاف لأ الحوعنة ري ل :"هو الجقين عل ها بهن انوع 51 
مواطاة. وعلى ما يحمل عليه النوع مواطاة أو اشتقاقاً ذلك الحمل '"" بخصوصه. 

فما أظهر ؛" أنّ عروض النوع بل الأخصٌ مطلقاً بشيء*"" يلزمه عروض الجنس أو 
طبيعة الأعٌ مطلقاً له. بل'"' إِنّ عر وضه هو بعينه عروضه. 


[الوهم] 
وما أشدٌ سخافة وهم من يتوهّم أنْ النوعية بحسب حمل المواطاة. ومقتضاها”"" 


4 خ: متحقق 6. خ: ل بتحقق شي ها... لين 

51 متخو /11". ج: + عروض 1 "]. ج: بمعروض 
5" م: عدم ة م: + عدم ١‏ د: توجب حملها 
. م: النوع كلا" لل, د:_الحمل 1/4 خ: ظهر 

6ا”". د: لشىء دلا". ل, د: مطلقا بل له 


37". تفسير للنوع.(1١)‏ 
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الصدق بحسبه. والتقابل بحسب الحمل""' الاشتقاقي على ثالثء. وسبيله امتناع 
الاجتماع بحسبه فى ذلك الثالث. 


[الإزاحة] 

فيقال لك: هذا أيضاً ممّا ينحلٌ عقدة""" الاعضال فيه يأنامل ماأصّلناه'*” في 
قسطاين القديةوهومن تتصنيات المكركة المعطلة. 

أفليس لك أن تجد إن حكمت بالقسطاس أنّ عدم العدم فرد من أفراد العدم باعتبار 
طبيعة 587 '*" أَنّه طبيعة العدم مع قيد. لا من حيث خصوص القيد في نحو لحاظ التعيّن 
والإبهام, فإنه من حيث تلك الخصوصية هو هذا الفرد بخصوصه. وهو شيء هو" غير 
طبيعة الفرد فى ذلك اللحاظ ومقابل له من حيث الخصوصية لا من جهة مطلق الفرديّة . 

ولا أَظَنَ يك أن تلك فيما يحكم به فطرة العقل ما لم تكن سقيم الطباع**" وهو أن 
التدافع إتما هو بين التقابل وسنخ مطلق الفرديّة لا بينه وبين التخصّص”* بخصوصية هذه 
الفرديّة على التميّز من غير أن يجعل النظر إليها مخلوطأً بلحاظ سنخ الفرديّة غير متميّز 
عنه. وإن كان ذلك السنخ وهذه الخصوصية متخالطين في الوجود. فهذا سبيل اختلاف 
الحيثية اللتمرح ““ ريز اولوكورمن الفاصرريق ا 


[في كيفية عروض العدم على نفسه] 


[الوهم الأول في المقام] 
هل بلغك حديث من يتمنّى**' التفصّي فيرد أنّ موضوع التقابل هو مسمّى لفظ عدم 


4 ج: حمل 9" لء د: عقد ٠8؟‏ م: اقصلتاه (؟) 
١‏ لء د: ‏ طبيعة .أي طبيعة الفرد.(1١)‏ 587 ل خ: هو 
4 لء خ: الطيايع 6 لء خ: المتخصص 

3 لا على ما حمّقه المحمّق الدواني؛ فهذا كناية. (؟5١)‏ /41”. م: فيه 


588 هو صدر المدققين. )١١(‏ 
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العدم وهو الإاغيدة "4 لا أنه عَدم'*", فليس من أنواعه, وموضوع النوعية نفس مفهومه 
وهو ماعين مسمّاه'"' به في الذهن , والمسمّى قد يتناول ما عين هو به. وهو الحاصل منه 
في الذهن كالمفهوم, فيطلق اللفظ الموضوع للمسقى عليه حقيقة؛ وقد لا يستناوله؟*؟ 
كاللالنتيرة اناما محفدن متفق اذه يقهوء ققللق عليه انفكا لتر ضوع لماه النقائل 
للمفهوم على سبيل التوتيع» فلفظ عدم العدم يطلق على مفهومه في الذهن, وهو العدم 
الكعاف]لن تقحه توهها وعلى قيار الذي نعو موضوع اللقابل موللا دحتي 


ولبيث دري كبن يدق مين المسكى:والننهوة ؟ ايش نا عتضلة"*' أحل التحضيل 
أن الألفاظ إنّما توضع للصور؟"" الذهنية بالذاتء وللحقائق التي تلك*"" عنوانات لها 
بالعرض؟ و7" أ يجوز إهمال حيئّني الحملين""". وتذكّر أن شيئاً لا يسلب عن نفسه. 
وك تقيوة يخطل .على لفينه لحيل الأرلى 1" الواتى: دافام الظهر مات تحمل 
على؟*" أنفسها الحمل الشايع الصناعي أيضاً. ولذلك اعتبر في وحدات التناقض 
وحدة”” الحمل فوق الوحدات الثمان. 

وهل أتاك نبأ١:!‏ من يستصدّى لسدٌ””'* تغور الحكمة,. ويقوم””! بإصلاح ان 
الفلسفة؟"؟ ثم يقول في دفع هذا الإعضال أنّ النوعية من حيث إِنّه عدم مقيّدّ والتقابل 
من حيث إنّه رفع للعدم”''. ولا يقرنه بما يكثر الجهة؛ ونه لا يجب عرق الشبهة إلا بتكثّر 
الحيثية التقييديّة الموقعة تكثّراً في ذات الموضوع دون التعليلية الغير المجدية؟*! 
لتحصيل الكثرة فيما يحوج الأمر إلى تكثّره. 





5 ل: + ولا معدوم خ: لا أنه عَدم 0 د: مماة 
ل خ: لا يتتاول 97 ل: حصل 4" د: المصور 
65 م: ‏ تلك امو 9177". د: الجملتين 
4 م:_الأولى 8 م: - على ٠‏ د: هذه 

١‏ اقتباس من كريمة ص :5١/‏ «هل أتاك نبأ الخصم...» 15 م: سد 

05 1. خ: ‏ ويقوم .4١‏ ل.خ: الفلاسفة ٠4‏ ل: المعدم 
ل: المحدثة 


/الأفق المبين 


[الوهم الثانى فى المقام] 
العارض بالمعروضء وهذا لا يقابل العدم. بل هو نوع منه. ومعروضه معدوم. والمقابل 
له"”* هو عدم*'؟ العدم الذي يخصّصه بالعدم سابق على العروض. ويصير بعد اعتبار ؟:؛ 
عروضه له ١١‏ عدم عدم العدم ومعروضه موجود؛ فالمعنيان متغايران 2١‏ . 

ولا يتوهّم أنّ معروض الأخيران لم يتصف بالعدم المطلق. تحقّق المقيّد بدون 
المطلق. كان العف كان كردا ويعووما الأند متمق دهن ا#بمتن دالت عدنه 
شيء مّاء "3 والمعدوم بهذا المعنى؟'؛ لا يقابل الموجود. انما المقابل له هو*' بمعنى ما 
سل غنه الوكوى 

تر بعدم حسمه لمادّة التشكيك؛ إذ لو قيل 137 إن عدم العدم الذي يخصّصه 
بالعدم سابق على العروض عدم مقيّد بقيد فيكون نوعاً منه. ولا يجتمع مع العدم في 
موضوع. فيكون مقابلاً له لتأتي. 
[تنبيه] 

تقول الحى أن هذا المقيّد من حيث إِنّه عدم مقيّد بقيد مع قطع النظر عن ؟!١!‏ 
خصوصية القيد نوع منهء ومن حيث نه رفع للعدم مقابل له. فالمنظور إليه في الاعتبار 
الأوَل هو كونه عدماً مقيّداً بقيد,”"* وفي الاعتبار الثاني هو كونه رفع العدم وسلبه؛ 
فالموضوع مختلف بالاعتبار كما يقال مثلاً في معالجة الشخص نفسه إنّه من حيث إِنَّه 


/ا١.‏ م: له /أي العدم. (؟1) 8 ؛. جهة الفرق. (؟١)‏ 
4 .. هو أيضاً عبارة المحقّق الدواني. (؟1) :له 

:0١‏ المعنيان يتغايران لخ شونا اتليس حسف بالعدم المطلق 
.ل د:-ما 4 .خ: المعنى 


6. ل. خ: لا يقابل الموجود لا أنه متصف به / م. ش: + انما المقابل له هو 

عبارة المصنّف, سلمه الله. (؟١).‏ 

١7‏ أيضاً عبارة المحقّق الدواني. (؟1) . ش: يقول 
خ: من 1. م: تفيد 





المساقة الأولى من الصرحة الأولى في تقدمة جملة تجري مجرى المبادئ... / ١41١‏ 


معالج غيره من حيث إِنْه مستعلج؛ فالمؤّر النفس من حيث مالها من ملكة المعالجة, 
والمتأئرٌ هي من حيث مالها من قبول العلاج. وفي علم النفس '"! بذاتها أَنّها من حسيث 
حضور مجرّد عندها عالم ومن حيث"" * إِنّها مجوّد حضر ١"‏ عند مجرّد معلوم, فموضوع 
العالمية يغاير موضوع ؟'' المعلومية بالاعتبار*"'. ولا يستشعر أنّ المقيّد باعتبار مطلق 
التقييد مع عزل النظر عن خصوصية القيد إذا كان نوعاً من العدم بمعنى الأخصية منه كان 
باعتبار الخصوصية أحرى”"* بأن يكون كذلك. ونوعية الأوّل بالقياس إلى طبيعة العدم 
غير مدافعة لأن يكون الثاني أيضاً نوعاً منه. بل محقّقة لذلك. 


[تفريع في كيفية علم المجرّد, واتحاد العاقل بالمعقول في المجرّدات] 

ثم كيف يسوَّغ أن يظنّ أنّ علم المجرّد بذاته ممّا يحوج إلى تكثّر جهة تقييديّة فيه, 
على أن يكون في ذاته شيء بإزاء العالمية وأخر بإزاء المعلومية, ولا يتجشمه من يعد 
من ""* ذوي التحصيل فى الصناعة فضلاً عن أن ير تضيه من فى نفسه قوّة طابخة للفلسفة 
ولقريحته طية نسي العكية ' 

فقد استبان؟"؛ لأولى البراعة في العلم أن معقولية الشيء هي كون ماهية المجرّدة 
لشيء. وعاقلتيته هي كون ماهية مجرّدة لشيء له بلا شرط أن يكون ذلك الشيء'"؛ هو أو 
غيره؛ ووجود المعقول فى ذاته هو '”* وجوده لمدركه ووجوده لمدركه نفس معقوليته. 

فحيث إنّ المجوّد ان ١؟]‏ وجوده لذاته بخلاف المادّي_فإنّ وجوده فى ذاته هو 
وجوده للمادّة _فكان وجوهه بعينه عقله لذاته, وما منه بإزاء العاقلية 52 كانه 
المعقولية, إلا أنك إذا قايست بينه وبين الذوات العاقلة لمعقولات هي غيرها سمّيته""! 


:من حيث مالها... النئس 5؟؛. ج:- حيث 
3 1. هكذا في النسخ / والظاهر: حضور 1 ج: لموضوع 
ل. ْ: بالاعتبار 7مم:أخرى / ؛. م: من يعدّى 
58غ. عبارة التحصيل. © (؟١)‏ 

قارن: التحصيل /077 يغير هذه العبارات ,. ج: + الشرط 
1ج جو ١‏ :كان اق ميت 





29 /الأفق المبين 


باعتبارك أنّ ذاته لها""؛ هويّته المجرّدة عاقلاً. وحكمت أنّ ذلك منه بإزاء العاقلية 
وباعتبارك أنّ هويّته المجرّدة لذاته معقولاً. ووضعتٌ هذا منه بإزاء المعقولية, لا على أنّ 
في ذاته أحد الاعتبارين يخالف؟5؛ الآخر ؛ فاختلاف الاسم يتبع اختلاف الإضافة 

ولو كان كما يظنَ لا يجرّ الأمر في تغاير اعتبارات ذات المبدأ الأوّل القيّوم الواجب 
يالذات تعالى ذكره بحسب العاقلية والمعقولية وسساير الشؤون والصفات إلى تكثّر 
الحيثيّات في ذاته تقدّس مجذه , وهل هذا ال شرك صر يهم 9" وزيغا فضيح في معرفة 
الجناب الربوبي ؟ وهل يحكم البرهان إلا أن يتعالى عن أمثال ذلك صقع قدّوسيّته. 
وتر تفع 59! عن أشياهه شدة أخديةه: فليسن هناك اله تكثر الأسماء ناعتبار السلوت 
والاضافات اللازمة من المقايسة بينه وبين غيره. وحيثية الوجوب بالذات داعي 
القيّومية هي بعينها جملة الحيثيّات التقييديّة الكمالية. بحيث يكذب تصور حيثيّتين /"أ 
كنا شين على الأطلاق: ورضزى ""أنإظلاق أسماء الحكات الكتمالية بالاسر على 
الحيثية الواحدة الحقّة على أن لا يتكثّر ؟؛ اعتبارات الذات. ويكون إِنْما المتكثّر حيثية 
التسمية فقط. وكبرياؤه أعلى من ذلك كلّه . وسيتلى عليك هذا النمط من الحكمة على 
بسط ما للقول فى المساقات الربوبيّات إن شاء الله تعالى. 


استيناف إحصافى ١1١‏ 
[في كيفية العلّية في الأمور العدمية] 


العدم المقيّد '؟* بشيء ما يكون معقولاً بسبب ذلك الشيء. ويصمّ لحوق الاعتبارات 
العقلية به من حيث هو معقول؛ فالأمر العدمي ليس عدماً محضاً بل هو عدم مقيّد بوجود 


55 . ج: لها .. يمكن أن يقرأ ما فى م ول: مخالف 

6. د: صحيح ال.اخ: و ضيع ءال م لخ: ير تفع 

158 ل. خ: الحيثيتين م: + يصدق .م الى 

1 خ: احصاتي 

؟44. دقع لما يقال أن ليس بين العدمات علّية ومعلولية, وتحقيق معتى العلّية والمعلولية في العدمات. (؟1) 


المساقة الأولي من الصرحة الأولى فى تقدمة جملة تجري مجرى المبادئ... / ١15‏ 


شيء؛ وهو من حيث هو كذلك أمر ثابت في العقل"*.؛ فيصم أن يكون علّة لما هو مثله. 
كما يقال: عدم العلّة علّة العدم, ويصعٌّ؟؟* أن يكون شرطاأً لوجود معلول ثابت على 
الإطلاق. ويصير جزءاً من المفهوم عن علّته التامّة إذا كان ذلك المفهوم مركّباً فى العقل. 

وال أعتى بللناشر أ نعود الملة إتاضار سقو لأ مع العا علي اند فى تف سلد هله 
لعدم المعلول لا من جهة أنه متمّل في الذهن وحاضر عند العقل, فإنّ وجوده في الذهن 
وحضوره عند العقل مصحّح أن هو يكوا لعزي »8 لا نابي السك عله اللي اذ 
مطابق الحكم والمحكي عنه بالعلّية هو رفع العلّة بما هو رفع العلّة."؛؟ وأنّه و" إن كان لم 
يصحّ الحكاية عنه إلا حين ما هو معقول. لكن ليس أَنّه يحكى عنه بالعلّية من حيث هو 
معقول. 

وأمّا عدم المعلول حين ما هو معقول فإنّما يصحّ أن يحكم عليه بأنّه علّة لعدم العلّة من 
حيث التمتّل في الذهن والحضور عند العقلء لا بما هما*** رفع المعلول ورفع العلّة. أ 
ليس أنّ رفع العلّة يوجب رفع المعلول قتكون رفعت؟* العلّة فوجب به '*. رفع المعلول. 

وإذا رفع المعلول لا يجب به'** رفع العلّة. بل يكون قد ارتفعت حنّى ارتفع المعلول؛ 
فرفع العلّة وإثباتها سبب '* رفع المعلول وإثباته. ورفع المعلول”** وإثياته دليل رفع العلّة 
وإثباتهاء فالمعلول وجوده مع العلّة وبالعلة» والعلة وجودها مع المعلول ولكن ليس 
بالمعلول. 

وقولنا: «عدم* ' فعدم». قد يقصد منه أنّ حضور كل منهما عند العقل يوجب حضور 
الآخر عنده. وهو بهذا المعنى صادق. سواء كان الملزوم هو عدم المعلول, واللازم هو "0 
عدم علته أو عكسه. 

فإذاً لعدم العلّة حين ما هو معقول اعتباران: 


417 لء د: في العقل 14 ؛. لء د: أن يكون علّة... يصحّ 

6 .اي يحكم عليه بأنّه في نفسه علّة. لا من جهة أنه في العقل. (؟١)‏ 

7م م:-بيمأ هو رفم العلّة كال دو 4 ج: لا بهما 
. هكذا في النسخ .ل سلب /م:دبه ١‏ لع خ ابه 


1467 ل: سلب / خ: بسبب 07 4. خ: ‏ واثباته... المعلول 1 ؛. م: ‏ فالمعلول وجوده... عدم 
65م ج:-هو 





/الأفق المبين 


:]١1[‏ اعتباره في نفسه بلا'*؟ شرطء أي مع عزل النظر””* عن كونه حاضراً عند العقل 
أواغير شاشر عددادة 

[1]: واعتيار كونه حاضراً عند العقل, كما هما*** لعدم المعلول أيضاً حين هو معقول. 

وليس لعدم المعلول علية لعدم العلّة إلا بالاعتبار التانى, وعلّية؟*؟ عدم العلّة لعدم 
المعلول ليس إلا بالاعتبار الأوّل فقط . 

ولا تحسبن ذلك مظئّة للدورء''؛ فسنلقى عليك إن شساء الله تعالى'"' : أن معلول 
الشيء بالذات قد يكون علّة لبعض عوارض ذلك الشيء واعتباراته, كما حصول الحرارة 
للثّار معلول طبيعة النّار"؛ وعلّة حصولها فوق؛ وكما الحركة'؛ علّة الزمان, +54 
الزمان يفيد كون الحركة ذات مقدار متناة*"؛ أو غير متناه؛ و“" كما العلّة""؟ تفيد ذات 
المعلول؛ ثمّ المعلول يفيد اتصاف ذات العلّة بوصف العلّية المضايفة للمعلولية فضلاً عن 
المعلول بالعرضء أعني عدم المعلول من حيث هو حاضر عند العقل؛ إذ ليس هى8) 
المعلول بالذات بما له تلك الحيثية, بل المعلول بالذات لعدم العلّة هو عدم المعلول بما هو 


,م: بما 67 ؛. ل. د:_النظر 08 ؛. ددهو 
.. ج: عليته 
.لا يخفى أنّ هذا بظاهره يدافع قوله _مدّ ظلّه :«و قولنا...» لكن لا يكون كذلك, إذ علّية عدم العلّة باعتبار 
الثاني ترجع إلى نفسه. بل إلى علمه كما سيجيء, وهو وإن كان صادقاً بحكم المقدّمة الأولى: لكنّ الكلام لا 
يكون فيه. (سمع) 
إذ يلزم من هذا أنّ العلم يعدم المعلول الذي هو معلول لعدم بالعرض يكون علَّة للعلم يعدم العلّة. فمتى 
ساغ أن يكون معلول الشيء يالذات علّة لبعض عوارض ذلك الشىء. كالأمثلة المذكورة بمثل هذا أيضاً. 
)07 
١‏ جء ش: ‏ تعالى 
7 .. قوله: معلول طبيعة الثار... 
صفه حصول الحرارة. وقوله: «علّة حصولها فوق» معطوف عليه. ومرفوع أيضاً على الصفتية. (منه) 
77غ. ل: وكالحركة 4 ل خ: +ان 6. ل:-أو غير متناه 
. هكذا في النسخ 17غ. م: علة (؟) 
4م م: + حاضر عند العقل إذ ليس هو 





الماقة الأولى من الصرحة الأولى في تقدمة جملة تجري مجرى المبادئ... / ١146‏ 


وهم وتنبيه 
[في كيفية اتتصاف العدم بالعلية] 

فإن اعتراك أن تشكك فتقول: إنّ عدم العلّة غير متميّز "7 عن عدم المعلول بحسب 
الخارج. بل بحسب لحاظ العقل فقط . وعلية شيء'"؛ لشيء بحسب ظرف ما تستلزم 
تباينهما بالتميّز وعدم المخلوطية بحسب ذلك الظرف. فإذن لا يصمّ الحكم بالعلية بين 
عدم العلّة وعدم المعلول إِلّا بحسب خصوص الثبوت في لحاظ العقل من الطرفين.١"!‏ 

فلايكون هناك فرق استونف ردعك بالتنبيه على أنّ عدم التمايز بحسب الخارج إنّما 
عو البمية اللتواق ""' وفهن الملكاءته وبطلاة قيفي القدداك ونا" تاباهالقلية يعسن 
ظر ف *"' ما إنما هو خلط الذوات بالا تّحاد في ذلك الظرفء لا عدم التمايز لبطلان الذات 
وليسية الشيئية. 
الذهن كان اتصافه بالعلية من هذه الجهة في الثبوت الذهنيء لا بالثبوت الذهني ولا 
يحسب التبؤت الذهرى: بخلاق عدم المعلول فائه غلة بالثبوت الذهتى :وبحسب الحضوز 
التعقّليء أي إنّ منشأ علّية عدم المعلول"" والمحكي عنه بها هو خصوص وجوده الذهني 
لا نفسه بما هو رفع المعلولء فليس عدم حركة المفتاح علّة لبطلان حركة اليد. بل لا يصمّ 
أن تبطل حركة المفتاح إِلّا وقد سبقه بطلان حركة اليدء وكذلك في جميع العلل. 

فإذن رجع الأمر إلى كون العلم بعدم المعلول علّة للعلم يعدم العلّة لا لعدمها في نفس 
الأمر. 

وأمّا"" عدم العلّة فهو يحكم”"' عليه بالعلّية*"؟ فى حدّ '*! نفسه. لكن الاتصاف بها 


فى الوجوه الذهتن على الظرفية البحنة لا على أن لخصوض "1 هذا الونهوه دخلا فى 








115 د دو لء شء اخ: لشي ء . ج: طرفين 

"لا ؛. لء. د: الذات ؟الا؛. ل: معنا 4/ا. ج: طرف 

ولاع. د: لما 1. ج: المعلوم لالاا. ل: قأما /د: قلنا / ج: وكما 
8. ج: محكوم . د: العلية خ:-حد 

4 ل. ج: الخصوص 
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هذا الاتتصاف, ولذلك كان عدمها علّة لعدم المعلول في تفن الأو بحسا خض اندلو 
ود الندماق .فى الأعيان قرسا لاص أ رضأ عدم العله بالعلية وده المعلول 4 
الع 7 

وربّما حُوولَ"*؛ استيضاح ذلك؛*؟ بثبوت الماشي والمتكلم في الدار إذا كان فيها 
إنسان؛ إذ ثبوت المتكلّم فيها باعتبار خصوص الإنسان وثبوت الماشي باعتبار اشتمال 
الأثمان على الخيوا بج الامو جية خصوصة: حش لو كان :يله الفوين مغلا ارت 155 عضا 
فيها الماعى "١‏ فون المتكلم: 

فإذن يكون الاستدلال بعدم العلّة على عدم المعلول لمي وبالعكس إنَيً*** كما في 
الوجودين. وطبيعة العلّة بما هي علّة تقتضي استناد معلولها الشخصي إليها في حقيقته 
وشخصيّته ”5 جميعاً بخلاف المعلولء فإنّ طباعه بما هو معلول لا يستدعي استناده إلى 
علّتها الشخصية بشخصيّتها. ولا يأبى أن تكون العلّة بالحقيقة هي الطبيعة المشتركة بين 
لاك الووقة مخف ةتوم هرف خصو ري ْ 


والمتفلسفة: بل العامّة من الفلاسفة المتشبّهة بالحكماء يظنّوت 53 في إزاء هذا الحكم 
أن طباع المعلول لا تستدعي إلا علّة مَاء ويعنون تسويغ كون العلّة متعدّدة على التبادل ١٠؛‏ 
لخوجد: العلة بالطبيعة التوعية وإن لك تكن ولخد بالوحنة'؟ المتخضية وليتردت 
الفحص البالغ في" مستقبل القول إن شاء الله "3.. 

وكذلك عدم المعلول بطباعه يستد عي رفع ما استدعاه طباع؟*؛ المعلول من حسيث 
الطبيعة؟' * المعلولية . 


7 ج: المعلوم 187. ج: حول 

أي استيضاح اتصاف علّة العلّة وعدم المعلول بالعلّية باعتبار خصوص الوجود الذهني. (؟1) 
6. لء ش: انثبت . ج:_الماشى /امع. م: ائما (؟) 

84غ. ل: حقيقة وشخصية . د: لظنون . ج: التناول 

. ج. ش: الوحدة 15.ددو 4517 لء خ: + تعالى 

لء د: طبع 0. ج: طبيعة 
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قاعدة 
[في معرفة النقيض قي المنطق] 

الأشياء المترئّبة في العموم والخصوص وجوداً"'؛ تتعاكس عدماً. سواء كان ذلك 
ميت المندق لخر -كما فى الانسان والحيوان -أو بحسب التحقّق والاقتران. كما 
فى الحياة والنطق. ْ 

ْ والمتساويان بحسب الحمل أو المتلازمان بحسب التحقق إيجاباً متساويان بحسب 

سلب الحمل""؛ أو متلازمان بحسب رفع التحقّق؛ إذ يلزم من صدق الأخص حملا 
ووجود الأخص تحمّقاً صدق الأعم حملاً ووجود الأعم تحقّقاً ولاعكس. ومن كذب 
الأعمّ الحملي وعدم الأعمّ التحقّقي*"! كذب الأخص الحملي وعدم الأخص التحقّقي 
ولخضي كا 

وعدى الجر المسما ويد ميا ا كذبه يستلزم طق الاك | وكذبه. وكذلك 
إثبات أحد المتلازمين تحققاً أو انسلابه يستلزم إثبات' *” الآخر أو اعجو 

فنقيض الأخصٌ حملاً أو تحقّقاً أعمَ من نقيض الأعم حملا أو د حجنا موت 
المتساويين حملاً"”* متساويان حملاً. ونقيضا المتلازمين تحقّقاً متلازمان تحقّقاً. 

ففي الشرطي الاتصالي إذا كان التالي أعمّ صمّ أن يجعل سالبة مقدّماً وسالب المقدّم 
تالية, والعقد الاتّصالي موجب صادق. وكذا في العقد الحملي وفي المتساويين يصمّ أن 
يجعل سالب كلّ منهما مقدّماً أو موضوعاً. وسالب الآخر تاليا أو محمولاً. والعقد موجب 


صادق. 

.د +ما 7 .لء خ: بحسب الحمل سلباً 

6ااج: التحقيقى 6 م: ‏ ومن كذب الأعم... عكس 

-٠6.درناما ١‏ مم متساويين ؟ -6. ش: انثبات 
*0. ج: ‏ متساويان حملا 
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تشكيكات وتفضيات 
[آفي بعض الأصول المنطقية] 


[إشكال فى القضايا السالبة المعدولة المحمول والممكنة] 

ركذا سكاس : الال السدرلهالمحمرل ا كن اللويية لحكل لسن اتاد 
الموضوع بخلاف الموجبة» وقد يكون نقيض المفهوم ممّا لا يصدق على شيء ما بحسب 
نفس الأمرء كاللا شيء واللاممكنء وساير نقايض المفهومات الشاملة؛ فلاتستنت؟** 
الأحكام لصدق سلب نقيض الأخصٌ عمًا يفرض صدق نقيض الأعمّ عليه إذا كان 
معدوماً. فيصدق قولنا: «ليس بعض اللاحيوان بلا إنسان» بانتفاء ذلك البعض في نفسه, 
وكذلك في نقيض المتساويين فيصدق” '* «بعض اللا إنسان ليس بلا ناطق» لانتفائه في 
نفسه '", وتنثلم بذلك جملة ما حكم به في القاعدة وينتقض الحكم بستعاكس العموم 
والخصوص في نقيضي الحم والأخصٌ وكون نقيضي المتساويين متساويين»"”* 
وانعكاس الموجب الكلّى كنفسه عكس النقيض وغيرها*”* ممّا في القاعدة بنقايض 
الطبايع الشاملة . ١‏ 

فالانسان أخصٌ من الممكن بالإمكان العام وليس اللاممكن بالامكان؟”” العام 
أخْصّ من اللا إنسان؛ لعدم صدقه على شىء ماء فلايصدق كلّ لا ممكن عام لا '” إنسان 
كايا ورمدى سارو تعره والمتكق العا نسار ةن :ولاك زه للد باو سكن 
العام لذلك؛ فلايصدق: «كلّ لا شىء لا ممكن عامّ» إيجاباً وبالعكس, بل سلباً فقط . 

مج فو العو 3" بجا ارين الجن على اله ارخا بن ماك فهر 
الموجب السالب"'* المحمول عن الموجبات في اقستضاء وجود الموضوع وإلحاقه 
بالسوالب. في عدم الاقتضاء. وتخصيص الأحكام بما عدا نقائض الطبائع الشاملة. وذلك 
4 لا يستتبٌ؛ لا يستقيم 
6. خ: يصدق 1 ء د: ‏ وكذلك في نقيض... نفسه 
6 ج: المتاويين 4 0خ: غيرهما 9 ج: بامكان 
مدو .١‏ كما في حاشية المطالع. (؟١٠١)‏ 
١5‏ ج: الموجب له لالب 
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كلّه من ""* مُجازفات؟/* المتأخّرين وخرافات”' مقلّدة المتفلسفين. 


[الإجابة] 

وسبيل الحكمة ما هديناك إليه سالفاً بفضل الله أنَّ أعمّية السالبة ليست بحسب العموم 
التناولي. بل بحسب العموم بالاعتبارء ولا يتناول موضوعها مالا يتناوله موضوع 
الموجية, وإنّما يصمّ الحكم السلبي على موضوع الموجبة'”* يصدق لا من حيث ما 
يجب أن يوْحْدْ في الموجبة"”* أعني الوجود وإن كان الموضوع في العقدين هو 
المتقرّر””* أو الوجود"/” المحكوم عليه. وإِنّ الربط الإيجابي بما هو ربط إيجابي في 
اناه انحيكان جه الغور ار الوجودوسواءتها ووتسيريا"** ار سوو ان المحم رن اء 
ايعاسيان لمر اا 

وإِنْ الوجود المعتبر في مطلق العقود الإيجابية هو مطلق الثشبوت المتناول للعيني 
والعقلي والفرضيء وما يصدق الحكم مع لحاظه في سوالب العقود هو ما يقابله. 

وبذلك ينقلع أساس التشكيك ويظهر صدق تلك العقود حمليّات غير بتّيات. وأنّ 
اللازم وجود موضوعاتها بحسب الفرض وإن لم يكن لها وجود عينى ولا وجود عقلي؛ 
313" اراد تال جود الفيشى] رالوسكود لقنا وهر ها كو وى اراد لوقت ا 
الام 1 

والوجود الفرضي هو ما بحسب الفرض والتقدير. ومطابق الحكم بحسب نفس الأمر 
هناك إِنّما هو كون طبيعة العنوان بحيث لو انطبقت على شيء كانت مخلوطة بالمحمول 
بحسبه. وإِنّما يلزم الوجود العيني أو العقلي لو حكم في تلك العقود يتبوت المحمول لذلك 
7 لء ش: -من 
4 قوله: من مجازفات المتأخرين... 

الجزاف أخذ النيء مجازقة, كذا في الصحاح [ج .]149/١‏ وقال في النهاية [ج ١/19؟]:‏ «الجزاف: 


المجهول القدر مكيلاً[كان] أو موْوؤونا: (منه) 6 . ل. ش: جزافات 
.م + ولا ١7‏ 6.لء, د: ‏ يصدق لا... الموجبة 
4 خ: التقرر . ج: الموجود ٠.لءخ:‏ تحصلبا 


كه د:اآن 
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الموضوع في العين أو في العقل على البثّ وليس كذلك. والأعم من الشيء هو ما لو وجد 
ذلك العتىء فى مآدة ما بحسب نفس الأمر وجد ذلك الى ء كلياً سن دون العكين: 
والمساوي هو ما يكون ذلك كلَيّاً من الجنبتين,""” وليس في ذلك استيجاب الاجتماع 
في مادَةٍ ما بحسب نفس الأمر بالفعل, ولا يستراب في أن الأمر في تلك المفهومات على 
هذه السئّة. 


[الإشكال] 

نمّ قد شكّك بأَنّه يصدق قولنا: «كلّ"”* ما هو ممكن بالإمكان؟”* الخاص”* فهو 
ممكن بالإمكان العام» وهو ظاهرء ويصدق أيضاً قولنا:""" «كل ماليس بممكن 
بالإمكان الخاص فهو ممكن بالإمكان العام»؛ لأنّ كل ما ليس بممكن بالإمكان 
الخاص"”* فهو إِمّا واجب بالذات أو ممتنع بالذات» وكلّ منهما ممكن بالامكان العام فلو 
وجب أن يكون نقيض العام مطلقاً أخصٌ من*” نقيض الخاص مطلقاً يلزم مقدّمة الأولى: 
«كل ما ليس يممكن بالإمكان العام فهو ليس بممكن بالإمكان الخاص»؛, وصار؟”* 
صغرى المقدّمة الثانية, وأنتج '* القياس المؤلّف منهما: «كلّ ما ليس بممكن بالامكان 
العام فهو ممكن بالامكان العام». وأنّه محال. 

وكذلك يلزم المقدّمة الثانية: «كل ما ليس بممكن بالإمكان العام فهو ممكن 
بالإمكان"”” الخاص» وصار صغرى للمقدّمة الأولى وهي”* قولنا: «كلّ ما هو ممكن 
بالإمكان الخاص فهو ممكن بالإمكان العام». وينتج أيضاً: كلّ ما ليس بممكن"* 
بالإمكان العام فهو ممكن بالامكان العام , وأنّه محال. 


3. خ: الحيثيتين (؟) 37 2. قد وقع من هنا سقط في نسخة ج 

614 مدو 5. د: + فهو ممكن بالإمكان الخاص 

:لو 17.. خ: ‏ فهو ممكن بالإمكان العام... الخاص 

8.. ل:- من . خ: فصار .. هكذا في التسخ / م: نتج 
١م‏ دم:_العام وانه محال... باللإمكان 7 7ة. د هو 


قت م ممكن 
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[الإجابة] 

وأجان ضع وطن تن تعزن و مي عو 85" اكه مين أشاهز التشددين 
بكرسي العلم وأكارم الحافين حول عرش التحقيق"”* بأنّ الممكن العام ينقسم إلى 
قسمينء هما مانعا الخلو دون الجمع. وإذا أطلق بحيث يشتمل القسمين فسلبه يكون 
خارجا عن النقيضين . 

وإذا تقرّر ذلك فنقول : القياس الأوّل من القياسين المذكورين وهو قولنا: «كلّ ما ليس 
بممكن عام فهو ليس يممكن خاصٌ. وكل ما ليس بممكن خاصٌ فهو ممكن عام» ليس 
الحدّ*”* الأوسط فيه مكرّراً؛ لأنّ المراد يما ليس بممكن خاصٌ في الصغرى ما هو خارج 
عن النقيضين معاً. وفي الكبرى ما هو داخل في أحدهما. 

وأمًا القياس الثاني وهو قولنا: «كلّ ما"””* ليس بممكن عام فهو ممكن خاصٌء وكلٌ 
مأ عو سنكن نخاطئ فهو دكن عام» -فستتراه" ٠‏ كاابة: لأنّ عكس تقيض افولا «وكل 
ما ليس بممكن خاصٌ فهو ممكن عام» ليس هو هذه الصغرىء بل عكس نقيضه: «أنّ كل 
ما ليس بممكن عام فهو ليس ليس '** يممكن خاصٌ». والمراد منه ما هو خارج عن 
النقيضين. لا الممكن الخاصٌ الذي هو داخل في أحدهما. 

فوُوجِعَ السؤال بأنَّ الخارج عن النقيضين الذي يعبّر عنه بأَنهِ ليس بممكن عام ليس 
بشيء أصلاً. فلايمكن أن يحمل عليه شيء حتّى يكون أخصٌ من شيء. فإذن كيف 
يكوو ها لسن سكن خاص امرميه؟ 

فتنّى "** الجواب بأنّ ما ليس بممكن خاصٌ يصدق مع الذي ليس بشيء أصاقٌ "!* 
الذي يعبّر عنه بأنّه ليس بممكن عام ومع الداخل في طرفي النقيضء أي الواجب بذاته 
والممتنع بذاته . ولا يراد بكونه أعمّ إلا هذا. 


غ*2. ل:- سد 6. خ: + لعلوم 
7. قوله: وأجاب عنه بعض من تصدّى سد ثغور الحكمة... 
هو خاتم الحكماء المحقّقين نصير الملّة والدين, محمّد بن محمّد بن الحسن الطوسيء رضى اللّه تعالى 
عنه. (منه) 1"ه. لم نعثر عليه في شرح الإشارات ونقد المحصل 
8خ حد 9. لء د: قولنا ما كلّ -0.لء د: صغراه 
.خ:-ليس 5 خ: فشنى 1ه خ: أصله 
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ولا شطط لو فصّل فقيل : الإمكان العام على ما سيتلى عليك؟ ** إن شاء اله 0؛* 
تغالى.* وعسى أن يكون قريياً هو مايلاوع تلن طرووة عتدم السىء فاته شيل 
الظرورة عن لط ف المشالف» والطزى انالك :ذا عدم ما يتضف بلك الإمكان أ على 
النسبة إن كان الإمكان جهة أو عدم ذات الموضوع. أعني انتفاؤه في نفسه إن كسان 
الممكن هو المحمول. وضرورة عدم كل مفهوم هي أامتناع ذلك المفهوم. فالاإمكان العام 
لت اماع ذات الموضوع أو سلب امسناع الوضف الغارض لددواهى التسية : وعلى 
التقديرين لا يصدق الممكن العام على الممتنع. 

وجماهير الأكثرين يضعون أنّ الطرف المخالف هو ما يخالف الواقع من طرفي الوجود 
والعدم ؛ فالمخالف في الواجب هو العدم وفي الممتنع هو الوجود, والممكن العام يقع 
عليهما. 

فإن أريد بالممكن العام ماذكر أنه سيذكر لم يصدق قول المشكّك الممتنع بالذات 
سكو عام 

وإن أريد ما يوضع عند الجماهير, أعنى مسلوب الضرورة عما هو غير واقع من 
طر فيه "*” الوجود والعدم. 

فيقال: [1]: إمَا أن يعتبر في كلّ من الواجب والممتنع ضرورة أحد الطرفين فقط, 
فيكون ما ليس بممكن خاصٌ ينقسم إلى ثلاثة أقسام:"؛* واجب وممتنع وضروري 
الطرفين؛ فلايصمٌ حينئذٍ أنّ ما هو ضروري الطرفين مسلوب الضرورة عمّا هو غير واقع 
من طرفيه [1]: وإمّا أن يعتبر في ”.* كلّ منهما ضرورة أحد الطرفين بلا شرط آخر من 
اعتبار ضرورة الطرف الآخر أو عدمهاء فلا يصحٌ أن كل ممتنع مسلوب الضرورة عمًا هو 
غير واقع من طرفيه '** أو ضروري الطرفين ممتنع؛ وليس يصمّ فيه ذلك. 


5 6. في بحث الموادٌ في الفصل المعنون ب«استقراء». (؟١)‏ مم جو 
7 . شء: ل: ب تعالى /511. م: من طر فيه 
قوله: فيكون ما ليس بممكن خاصٌ ينقسم إلى ثلاثة أقسام... 
و لو كان كلّ من الإمكان الخاصٌ ونقيضيه مستلزماً للإمكان العام لكان كلّ ما ليس بممكن بالإمكان 
العامٌ ممكناً بالامكان الخاصٌء وليس يممكن بالامكان الخاصٌ معاً (منه) 


1 خ: حيائر 6 لء د: - واما ان يعتبر... طر فيه 
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وقد يخرق'** قولهم: كل ما ليس بممكن بالإمكان الخاص فهو ممكن بالإمكان 
العام بأنّه لا بصدق على الماهية من حيث هى هى الممكن بالامكان الخاصٌ, ولا 
يضق عليها من تلك الحيثية الممكن بالامكان العام أيضاً. 

ولست ارتضيه؛ إذ المقصود التصادق بحسب نفس الأمر وإن لم يكن بحسب بعض "** 
أنحاء نفس الأمر بخصوصه وبحسب مر تبة من مراتب الماهية في لحاظ العقل بعينها. 


إشارة تنبيهية 
[في إعادة المعدوم] 

5 يستبن لك أنّ العدم هو بطلان الذات وفقد الحقيقة؛ والوجود هو وقوع الذات 
وكون الحقيقة, ولا يتكثر شيء منهما مع وحدة الذات, فلا يتصوّر بطلانان لذات واحدة 
ولا حصولان لحقيقة بعينها؛ فإذن لا توجد ذات بعينها مر تين. ولا تفقد حقيقة بخصوصها 
فقد تين ؛ فالمعدوم لا يعاد بعينه حتّى يبطل ذاته المستمرّة ثم يتقرّر مرّة أخرى على 
الاستيناف. وهي هي تلك الذات المبتدأة فالباطلة بعينها .كيف وإذا كانت الذات هي تلك 
بعينها كان الوجود - وهو نفس صيرورتها المصدريّة -هو ذاك بعينه. فكأنّ الوجود 
الفستا ينما شو سيتجانات نهو الوحوى الفعدا يما عو مهرا عقه كما الذات السعاقةا يها 
هي مستأنفة بعينها هي الذات المبتدأة بما هي مبتدأة؛ إذ ليس الوجود إلا وقوع تلك الذات 
وهي هي بعينها . 

فلو تغاير الوجودان والذات هي تلك كان للوجود”* تكثّر لا بالموضوعات. 
وتخصّص '*” لا بالإضافة, فلم تكن طبيعة الوجود نفس موجوديّة الذات وحصولهاء بل 
معنى ما به الحصول وقد كان*** أبطله استقصا الفخص من قبل» 

وكذلك القول في العدم؛ إذ كانت الذات””* لا تأبى أن تبطل تارة أخرى من بعد 


.١‏ الخارق قطب فلك التحقيق في درّة التاج [ج .]١77-١76/١‏ (منه؟) 


هذا هو المقدمة الثانية المبني عليها التشكيك. (؟١)‏ 07 خ: - بعض 
6 6. د: الموجود 04. خ: تخصيص 660ه. ل: كان 


.خ: -الذات 
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استيناف الوجود. 

ثم إن أمكن ذلك بالنسبة إلى الذات لم يكن في طباع الذانف بيدا ايفان أن يقت 
ذلك على حدٌّ بعينه. فلم تأب الذات أن تتقرّر ثم تبطل ثم تتقرّر على الاستيناف وهي هي 
تلك بعينها. ثمّ تبطل ثم تتقرّر باستيناف الاستيناف وهكذا إلى لا نهاية؛ إذ لم يصمّ جسم 
ذلك فى شىء من المراتب المتضاعفة بعد إساغته أوّلاً. وهل تلك إلا فاحشة عقلية لا 
منخلها لا مور هيح اديه أن شيلع عن اناغ 1" الإستاتياة 


وهم وإيماض 
[فى كيفية إعادة المعدومات الزمانية] 


[الوهم] 
لعلك تقؤل» إى كتير مق الأسياة الرهائية ماهو عدوم كه يوعد اث ايعدم ميكون 
عدمان لذات واحدة مع أنّ شا كلته*”* شا كلة الوجود في أنه معنى بسيط وحدانى لا يتعدّد 


إلا بالإضافة إلى متكثّرات, وقد جعلت سبيلهما واحداً في امتناع الاستيناف لذات بعينها, 
فإذا جاز في العدم ذلك فليجز في الوجود أيضاً أو يرجع عن الحكم عليهما بالمضاهاة. 


[الإيماض] 

فيقال لك: العدم ليس يعرض الذات على أن يكون هناك شيء يصمّ أن ينتزع منه 
العدم كما في الوجود. بل هو بطلان مطلق للذات؟”* وليسية صرفة ساذجة. وإِنّما يتحصّل 
عند العقل بأن يُعيّن ذاتاً فيضيف إليها مفهوم الليس. فلايتعدّد عند السقل إلا بتكثر 
الملكاك فلا داك جل الو حؤفولا بعد حتى هال انها واحدة ينوا ا دده كبائلة. 
نما يعتبر العقل نسبة الرفع إلى الذات الموجودة قبل الموجوديّة وبعدها. فيحصل في 
الاعتبار رفع الذات قبل الموجودء ويحكم العقل أنه رفع أزلي ورفع الذاك تعد الو وت 


لاةهة. ل د: طبايع 68.. لء د: -شاكلته . خ: الذات 
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[ما قاله الجمهور في المقام] 

وَعَنَ الذاسات المحعودة لذ الجماعير اند رفع طارٍ. وليس بحسب نفس الأمر ذاتان 
ولاذات واحدة:وحيت]ت الرعوه هو حصول الذات.ولة يتصور لذات معصيه نينا 
حصولان في ظرف واحد و"'* وعاء معيّن فلاايصمٌ عدمان طاريان أو'"* أزليّان في 
اعاز الحقل لاك العو "١"‏ مندية مين" "يل 335 رع روعا م عسوم أضاد. 
بل إِنْما يعقل عدم أزلي ووجود وعدم طار كطرفين ووسط لا غير. 

ولو ساغ استيناف العدم الطاري مرّتين لزم تسويغ استيناف الوجود أيضاً. وليس 
فليس» ونظيره من وجه وإن كان بعيداً'” أنّ وجود النقطة أو النقطتين لا يستلزم الجوهر 
الفرد. وإنّما تستلزمه النقطتان المتتاليتان. 

ثم ذلك صراط الفلسفة اليونانية في بادي النظر على غفلة من الجمهور عن دُخُلة 
الأمر'"* وذهول عن دقة السرٌ. 


[ما قاله الحكمة اليمانية في المقام] 

وأمَا غلئ سبيل الحكة البمانية ومحكة الضناعة البرهاتية يما هو قسطن من 
فضل العليم الحكيم فنتضح المسألة على ما سنبلغه من ذي قبل -إن شاء الله تعالى-إنّكلّ 
ذات متقرّرة فعلها الجاعل الحقّ بجودهء"7* فليس لها أن تهاجر من أرض الوجود و تخرج 
من صقع التقرّر أصلاً؛ بل هجيرها""* أن تسكن حظيرة الثبوت بجعل الجاعل وإن كانت 
من الزمانيّات , وينقطع حصولها في أفق الزمان. فإ نّالزماني ريّما يختص بالتقرّر في زمانٍ 
ما أو قثة أن مَاء فلايوجد في ساير الأزمنة والآنات التي هي بعد ذلك الزمان أو الآن. 
وعدم وجوده فيما بعد زمان وجوده مستمرٌ من الأزل إلى الأبد. وتقرّره في زمان تقرّره 
ضروري لا يرتفع عن ذلك الزمان حتى يكون فيه المتناقضان. 


.خ: ظرف أو لخدو ل,د:_واحد 
05 خ: ‏ بحسب 4. ل: طرق 6. ح: بعيد 
خ:_-الامر 17. ل. خ: موجودة 18. الهجير: الداب. العادة. 
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فإذاً ريّما يختصّ وجود الحادث الزمانى بزمان أو حدٌّ. فيظنَ طرد العدم عليه بعد ذلك, 
والفخض يكقلك ا ذلك العدم في الآزال والآباد. كاه الوجود في زمان الوجود لا 
يرتفع عن وعاء الدهر. ولا يعزب عن حضرة الجاعل وإن انقطع '”” الحصول فسي أفق 
الزمان لعدم الفيضان عن الجاعل فيما بعد. لا لإرتفاع ذلك الوجود الفائض. 

وَبالجْمَلةة الخادث المنيث""*الوجود كن بالوعود الذي لداقى قطن بخضوضها 
عن ال رعاوي رو اجدابالالقامرتلقة ف فيورها 6 روك بحم شين الأتر يق لازال إلى 
الآباد. ولا يتصوّر عدم طار على الاك المتقرّرة أصلاً. بل اختصاص لتقرّر الذات ببعض 
مو لزان تمن الاين تحدت 5ف تاواليس لذا كشا عدم طار ؤلاقات قي التلية ل ار 
بعد بل إِنّما ذات شخصية في زمان بعينه ووجود شخصيٌ لها مختصٌ بذلك الزمان؛ 
ويمتنع أن يكون وجود آخر لتلك الذات الشخصية بعينها في زمان آخرء بل إِنّما يكون لو 
كان لمثل تلك الذات. لا لها بشخصيّتها. وإلا لكان '”* وجودان لموضوع شخصي بعينه. 
ولزم أن يمكن لنفس ذات ذلك الموضوع الشخصي في لحاظ العقل أن تكون له بعينه 
وحودات متضاعقة لا إلى انها قن أزمنة معددة خب منفؤية :وليين نما يكليه الفقة 
النظريّة مع السلامة الغريزيّة لطباع الفطرة** العقلية. فإذن لا يعاد المعدوم إِلّا بمثله لا 


استقصاء 
[في إبطال إعادة المعدوم] 


أن ها نيجنا" "* لهو شيل التحض عل شت الحكمة الننائية ران كير كاتا الذديسن 
سبقونا بالصناعات البرهانية من رؤساء الفلاسفة الإسلامية واليونانية قد حاولوا تبيان 
الأصل بإيضاحات محصّلة حكمية لست برادعهم عن شىء منهاء بل مصوّبهم وَمُنْن "لاه 


0. م: الاباد وفى زمان الاه. ل: انقطع ؟لاة. خ: المتلث 
/ا0. د: دفعه إلاة. م: والإمكان هلاه. د: النظرة 


ل . في إشارة تنبيهية. (؟١١)‏ /الاه. م: مثنى 


المساقة الأولى من الصرحة الأولى -فى تقدمة جملة تجري مجرى المبادئ... / /إ8١‏ 


عليهم بما أسبغوا النظر على الوجه الأوفى . وبلغوا بالبحث”"” الأمد الأقصى على اعتصام 
منهم باستغناء المفحوص عنه لشدّة الظهور عن ذلك كلّه . 

ومن اعترض عليهم من سفهاء المتأخَّرين كان كأنّه لم يئل*”* الوجهة ولم يجد 
السبيل لكونه ضيّق العقل في فطرة الوجود. غير مستاهل السرّ ان يكون من مواضع العلم 
ومدارك الحكمة. فلنذكر وجوه تلك الإيضاحات: 


[بيان أدلّة أنّ المعدوم لا يعاد بعينه] 
[البرهان الأوّل: وهو لزوم الترجيح بلا مرجّح في المعاد والمستأنف] 

فمنهاء أن لو أعيد المعدوم "** بعينه فرضنا بدله مثله في هويّته وفي جميع ما له من قبل 
ذاته ومن قبل غيره من الأوصاف والعوارض سوى ما يوضع أَنّه مبتدأ وذلك معاد؛ فيكون 
هذان المتشابهان من جميع الجهات على نسبة واحدة بالقياس إلى تلك الهويّة المتقدّمة, 
وإلالم يكن التضاهي من كل جهة, بل كانت الجهة التي بها استحقّ أحدهما الاختصاص 
بها دون الآخر بعينها هي جهة التخالف المفروض الانتفاء. فلم يكن أحدهما أحرى بأن 
كر هو يمن كلك يويد الى كانت. حتّى يكون مغاداً. والآخر 48" بآتّه لين هو تلك 
حتّى يكون مستأئفاً. فإذن كان المعاد شاءهو عفاد جا نا بو المعسا نت نا عو مما ف 
معاداً. والعلّة"”* الموجبة وقوع المعاد هي الموجبة وقوع المستأنف .085 

وبالجملة بعد ما يؤمن بأنّ العدم هو؛*' فقدٌ الذات وبطلانها. وليست*** للمعدوم ذات 


. قوله: وبلغوا بالبحث الأمد الأقصى... 
البحث بمعنى التفعيش وهو شايع. (منه) ؤلا. د: لم يتهل 
.٠‏ ش: معدوم كثمة. د: الأخرى ؟لىهة. ل٠خ:‏ وبالعلّة 
087. دقع لما ورواق مخ أن هذا الفرض محالء إذ يلزم منه أن يتشخّص شخصان بتشخّص واحدء فيكون 
التشخّص الواحد مشتركاً بينهما فلايكون شخصاً؛ لأنّ مقتضى التشخّص التوحَدٌ إلى آخره. 
ووجه الدفع أن لا يفرض شيئاً حتّى يقال هذا الفرض محالء بل نقول يلزم على تقدير الاعمادة أنَّ 
المعاد من حيث معاد فتانك. (سمع منه) غ644. خ: - هو 
5. ش: ليس 
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متقرّرة كما يختلفه قوم ليسوا هم من فِرَق المميّزين . ويعقل أن لا تميّز*”* في العدم؛ ولا 
تتمايز العدمات بما هى عدمات,. ولا تتناولها الإشارة العقلية من تلك الجهة كما يظنّ قوم 
او م ال كن موضوع الوجودين والعدم شيئاً واحداً لعدم انحفاظ وحدة 
الذات فى العدم, بل ليس إلا تكثّر بالاثنينية الصرفة. 

0 القعاد عن المستأ هن المفر وحن واقعاً يلد :واختض ا صديائه معاة إق كان مق 
جهة الذات خال العدم فالمعدؤم لا ذات له؛ وإن كان لأثه كان موجوداً أوَلاً دون 
المستأنف . فهذا عين””” النسبة التي يقع النظر في إمكانها؛ فإن صمّ فلم لم يكن*"* ذلك 
هوالمستأنف*** وهما متساويان في استحقاق ذلك ؟ وهل هو إلا أخذ المطلوب في بيان 
نفسه وإن كان من جهة الأسباب المؤدّية الى "** وقوع المعاد. فلم لم تكن هي بعينها 
أسياب وقوع المستأنف بدلاً عنه ؟ ويأبى العقل إلا أن يكون ذلك غير متصوّر مع فقد 
الاستمرار الموقع للإثنينية١'*‏ الصرفة, بل إمَا أن يكون كل منهما مُعاداً"'*؛ أو لا يكون 
ولا واحد منهما معاداً. 

فإن خالج وهمك أنه وإن عدمت الذات في الخارج لكنّها تبقى مستمرّة في نفس الأمر 
بحسب وجودها الذهني. قتستحفظ وحدتها بحسب ذلك الوجود. كما لو كان ثابتاأ في 
العدم فالوجود الذهنى بإزاء ذلك الثبوت الذي يتوهّمه من ليس من المميّزين. 

نفزبلفة الليين "5" تداس للم يورقل ٠‏ الموسر وق اليذه بالق هو لير 
المكتنفة بالمشخّصات الذهنية واتحادها مع الموجود شِ الأعيان بععتى أنها بعد التجر يد 
عينه؛ إذ الذات والذاتيّات منحفظة في أنحاء الوجود, وإنّما الهويّات الشخصية هي 
المجودلة #ليسة !الوق الاش هو عي لزي الدنة طلقا بالنذل اكه ش 

وأا ا لين كنااد اعدو النفاة في زعمك موجود في الذهن ؟ كذلك المبتداً 


1. هكذا في النسخ / خ: مميز /81. د: غير 

8 أي لم تكن جهة مرجّحة في نفس الأمر. (11) 

5 أي لم لم يكن المستأنف هو الذي كان موجوداً. (؟1) .ل د:_الى 

0 :: لاثنينية .م خ: معاد 7 خ:-ا ليس 

4. حاصله أنّ استمرار الهوية الذهتية لا تفيد لاعادة (كذا) الهوية الخارجية. بل بينهما مغايرة تامّة.(؟١)‏ 


المساقة الأولى من الصرحة الأولى -في تقدمة جملة تجري مجرى المبادئ... / ١8‏ 


المفروض بدله موجود فيه أيضاً.*؟* فليس نسبة المعدوم السابق الوجود إليه بأولى من 
نسبته إلى ذلك المبتدأ المفروضء وهذا النمط هو ما'** رامه شر يكنا الأسبق يما قاله فى 
ألهى الشفاء وفى التعليقات فراجعهما"*. ْ 

زاوش تيك القيلوم ايكون اش لتنا هر الصف افكر دو المرغرة الاق 
بعينه وجدت أن إيجاد المستأنف الذي هو معاد وإعادة لذلك السابق بهويّتهء فتكون إعادة 
لوقته أيضاً. وإلا لم يكن إيجاد المستأنف هو إعادة السابق"* الموجود فى ذلك 
الرقكى*" فاق أن كوق لوقك وقخاسق تلك النبهة ووه ٠”‏ أيضا يكاد ينعم فده 
ولكن يتوفير' ٠"‏ تأمّل صادق وتوفية لحقّه من النظر بعد ما لم يكن طباع العقل سقيماً في 
فطرة الوجود. 


[البرهان الثاني: وهو لزوم تخلل العدم في الموجود] 

ومنهاء أن لو أعيد بعينه لزم أن يكون عدمه مسبوقا وسابقا بالقياس إلى شيء واحد 
ونه ال حر هيا اتا واد بخان التدقديون ذاقه ألو اعد لان ذانكا الطى 2 ذا 
كانت"'' محفوظة في حال الوجود دون العدم فإذا وجد الشيء في زمان الأول كان ذاته 
فيه » وإذا عدم في الزمان الثاني بطلت ذاته ولم يتقرّر فيه ؛ ثمّ إذا وجد في الزمان الثالث 
كان ذاته بعينهاء فيلزم تخلّل م بين أذاغه الواحدة وكدلك بين وحودتها المقروصيى 
اللذين هما وجود '' واحد بعينه لذات واحدة بعينها. 


فإذن إذا جاز الإعادة كان «أ» مثلاً سابقاً “'' على عدمه, وهو بعينه مسبوق بذلك 


6. لأنَّ كلّ المقهومات موجودة في المبادئ العالية. (؟1) 7. خ: ما هو 

7 . قارن: الهيات الشغاء. المقالة .١‏ الفصل 5. ص 55 والتعليقات / 179 (ط ؟) 

4 . د: + بهويته فتكون اعادة... الابق 

5 أي من جهة أنّ الموجود المستأنف صار الموجود السابق, لا أن يكون الوقت من المشخّصات كما فهم 
بعض ويقول إِنّه تكرار الوقت ومادّتها. لأنّ وجود كلّ شيء في وقته بمقنضى ذاته. فيكون وجوده لا ينف 
من وقته, فاذا فرض أَنّه معاد فوقية أيضاً معاد. (؟١)‏ 

أي إعادة الوقت. (11) 0 ١١1.ل,خ:‏ بتوقير .خ: -لزم أن يكون... بعيته 

0 . ل. د:_-إذا كانت 5 .د: وجودا ١‏ نظراً إلى الابتداء. )١7(‏ 





٠‏ /الأفق المبين 


العدمء' '' فيكون هو قبل نفسه قبلية بالزمان, وذلك بحذاء الدور الذي هو تقدّم الشيء 
على نفسه بالذات, ولا جرح أن لقب ذاك بالدور الذاتي.""' وهذا بالدور الزماني. 

فإن أغلطك الوهم أنّ اللازم تخلّل العدم بين وجودّى شيء واحد بعينه. فاعقل أنَّ 
اختلاف الوجود يساوق اختلاف الذات بالضرورة الفطريّة؛ فإنّ الشيء الواحد لا يكون له 
وجودان؛ إذ الوجود الخاص لكل شيء هو عينه نع آنه ليس وراء الذات شيء بحسب 
ظرف الوجود وإن كان غيره بحسب تحليل من العقل واعتبار منه للموجوديّة الانتزاعية, 
ونسبة الوجود إلى الماهية ليست نسبة العوارض المتواردة التي يتصوّر تبدّلها واختلافها 
مع انحفاظ وحدة الذاتء وليست وحدة الذات إلا معنى”"' وحدةالوجود. 

ثم ولو" '' قدّر أنه يمكن وحدة الذات "١‏ مع اختلاف الوجود فلايصحٌ الفرق بين 
الماهية والوجود في جواز الإعادة. فلم لا يكون الوجود نفسه معاداً ويكون الوقت أيضاً 
عا دأ يكن لدي أيضأ هادا فيكون :لين عاك وجودان ولارتهان وله تمدوتان 
الناق» بل واحق ١١‏ يطينه بهاذ" 577 ته كيف يكون العونه ول اننيتية؟ وكيق تكون اشيتية 
ويجوز أن يكون المعاد بعينه "٠‏ الأوّل؟ 

وقول من يريد أن يهرب عن هذا منهم ‏ ويقول الوجود صفة والصفة لا توصف ولا 
تتا وو لدعت بج دو لامو كودة وآ الراقة ا ودفطن الأغعاء ل تمل اللعادة ييا 
يحتمل, حتى لا يلزمه؟” أن فرض الإعادة للمعدوم يجعل”'' المعاد غير معاد. ويجوز 
أن يكون ما هو معاد ليس له حالتان أصلاً_قول ملق" يفضحه البحث المحصّل. 

وأا توهّم الاتتقاض بالبقاء فمن السخيف الساقط؛ إذ الذات المتقوّرة مستمورّة فى 


نظراً إلى الاعادة. (؟١)‏ 

-. قوله: ولاحرج إن لقب ذاك... 

وأيضأ حيث إِنّ الزمان والمكان شقيقان متضاهيان بحسب اللوازم والأحكام فلا شطط أن لقب هذا بالطفرة 
الزماتية إاءٌ للطفرة المكانية, وهما متكافيان في ظهور الاستحالة مع سلامة البصيرة الغريزية عن عاهة 


الاعوجاج. (منه) لء خ: بمعنى ءخ:- ثم ولو 
:٠‏ وليست وحدة... الذات ١0م‏ + بل واحد ولا حدوثان اثنان 
7 خ:؛ _معاد د: ثم كيف يكون... بعينه 


4 ل.خ: لا يلزم ©6. د.ا ش: قد يجعل 66 د: يلفق 


المساقة الأولى من الصرحة الأولى ‏ في تقدمة جملة تجري مجرى المبادئ... / ١11‏ 


زمان البقاء. ولا تتكثّر بتحليل الذهن إِلَا الأجزاء التي ينحلّ إليها ذلك الزمان في الوهم, 
ويستتبع ذلك تكثّر إضافة الذات المتحقّظة إليها بالوقوع فيهاء فلايلر ه131 تخلّل 8 
الزمان بين الشيء ونفسه. بل إِنّما تخلّله بين الشيء باعتبار وقوعه في الزمان الأول وبينه 
باعتبار وقوعه في الزمان الثاني؛ وذلك يرجع بالحقيقة إلى تخلّل الزمان بين الإضافات 
العارضة للذات, والسابق بالسبق الزماني واللاحق بذلك اللحوق إنْما هما الزمانان بالذات 
والشيء بالعرض بحسب حصوله بوحدته المحفوظة المستمرّة في الزمانين» لا نفس 
الذات المتقرّرة من حيث هي لأنّها مستمرّة واحدة. 


[البرهان الثالث: وهو لزوم اعادة الوقت والزمان] 

ومنهاء أَنّه لو أعيد بهويّته الشخصية لزم إعادة وقته لاستيجاب تلك الهويّة بشخصيّتها 
الوقوع في ذلك الوقت بعينه لما خصّصها به اقتضاء فاعلها واستعداد مادّتها الحاملة لصحّة 
حدوثها وإمكان وجودها إلى غير ذلك من الأسباب المؤدّية إلى نحو وجودها الشخصي 
المستتبع للاختصاص بالوقوع في ذلك الزمان بعينه. 

أ فليس إذا أعيدت هويّة شخصية كان إِنّما ذلك لعود علّتها المخصوصة التي بها حصل 
الوجود الشخصي"' لتلك الهويّة. فيكون ذلك يستتبع الحصول في ذلك الزمان الشخصي 
السابق بعينه تارة اخرى؛ إذ هو من لوازم تلك الهويّة الشخصية. 

فإذن يكون''" ما قد وضع أَنّه معاد هو ليس إلا ذلك المبتدأ السابق بعينه من ذلك 
السبيل؛ لا من جهة ما يحسب أنّ'" الزمان من المشخّصات. أي الأمور التي لها مدخل 
في التشخّص وهو من الظنون الكاذبة. فإنّ ما يناط به تشخّص الشىء هو نحو وجوده 
الذي يخصّه. ويكون بحسبه للتشخّص""" أمارات لا يصمّ أن عار دق قي 1 الاك 
نما هو ظرف"" المتشخّص لا غير. اللّهمَّ إلا في بعض المواد جزئيّاً ببعض !"7 


7. يمكن أن يقرأ ما فى م: فلايمنع ١6‏ .. د: بتحليل /خ: بتخلل 
6 ل د: الشيء 1خ فيكون ١‏ ش: أن 
79 د: التشخيص 5؟. النسخ مهملة هنا 4 خ: جزئياً وبعض 


/الأفق المبين 


الاعجارات سا حي ١7‏ الحسوضن ,ناث أوالارتا المجل تن الداعتارف ها بس ختادف 
حواملها أو بالزمان إن اتَخْذ' ٠"‏ المحلّ كسوادين حصلا في موضوع واحد. ولكسن 
أحدهما"'' بعد بطلان الآخر ؛ فالمحلٌ من المشخّصات بمعنى ما يحتاج إليه نحو الوجود 
الذي هو التشّخص. والزمان هناك من المشخّصات بمعنى الأمور الى هى أمارات 
التشخض وساطات” التدان قن لحاظ التقل ومسححا تعر ومن ستسات دالت 
على أنه يصمٌ أن يؤخذ الأمانان “ين اعتبارات ذات المحل وقيود هويّته ومتمّمات 
محلّيته بحسب الإضافة إليهما؛ فيرجع الأمر إلى تكثير ''' الحيثية التقيبديّة. واختلاف 
محل السوادين بالاعتبار'" التقييدي. فيدخل المحلّ بذلك الاعتبار فيما يفتقر إليه 
اختلاف هويّتي السوادين بالشخص. 

وممّا ذكر يعلم أن لا حصول لمثل صورة وعرض في محل لفقد"'" المميّز من الحامل 
والؤماق» ول يمكن ايض أأن يخصل أحدغنا في زمان «ج» والآخر في زمان «ب». على 
أن يستمّر ”"" ما حصل في زمان «ج» إلى زمان «ب». فيجامع الآخر؛ إذ عند بطلان 
الأزمنة تبطل الإضافات إليهاء وإذا بطلت الإضافة فقد فقد المميّز . 

وكذلك يصحّ للشيء الزماني أن يعتير زمان وجوده ببعض الاعتيارات:اى يوخدته 
الاتصالية المعيّنة بما هو بتلك الوحدة الاتصالية ظرف حصول ذلك الشيء؟"., فيقال إنّه 
بذلك الاعتبار من أمارات تشخص ذلك الشيء. فإذا انقطع اتصاله من حيث هو زمان 
الوجود بانقطاع ذلك الوجود لم يبق الشخص. وبطلت الذات في ساير الأزمنة بطلانها 
الذي يستحقّه بنفسهاء أو أنّ لآن الحدوث من حيث هو آن حدوث ذلك الشىء نياطةٌ5؟7 
وتعلّقاً ارتباطياً بتشخّصه. ولما'' بعد ذلك الآن من الزمان تلك النياطة"" باستحفاظ 
ذلك الشخص*" بشرط اتصاله من حيث هو زمان الحصول. 


16ت لء ج. : حيئية 5., د: اتحد 07 : إحديهما 
4 مج خ: مصححات ا م: الزمان خ: تكتر 
57١‏ لء د: ياعتبار 65. لء د: يفقد 177. ل: يستتم 
1 خ:-الشيء م خ: مناطة تل دللا 

/57. ل: النياط /خ: المناطة 8. ل. د: التشخص 


المساقة الأولى من الصرحة الأولى ‏ في تقدمة جملة تجري مجرى المبادئ... / ١7‏ 


[البرهان الرابع: وهو لزوم اعتبار زمانٍ لا نهاية له] 

ومنهاء أن لو أعيد بشخصه“' - وإِنّما يكون ذلك بإعادة زمانه _فيكون ذلك الزمان 
بعينه قبل وبعد بعدية بعد قبلية باطلة يصمّ وقوعها على طرفى" * امتداد بحسب التوهّم؛ 
وليمن ذلك إلا سبيل السبق الزماتى: .ولا يتصو رالا أن .يكون الشىء ذا الرمان الذي هو 
معروض ذلك السبق بالذات. فاذن يكون'*؟! للزمان زمان؛ ثم يعطف النظر إليه ويساق 
إلى أن يحصل أزمئة إلى لا نهاية وهو بيّن الاستحالة. 

فاعلم أَنّه إذا اتحد النوع والمحل فيما له محل قلا فارق إِلَا الزمان, وإذا كان الزمان 
ممتئع العود فما يتخصّص"؟' به كذلك أيضاً. 





[البرهان الخامس: وهو لزوم اعتبار التناسخ] 

ومنهاء أن لو صم أن تعاد تلك الهويّة بشخصيتها"؟' لم يكد يمكن الجزم بأنّ الحادث 
في هذه النشأة وفي كل نشأة إِنّما هو شيء مستأنف إفاضة جود القيّوم الواجب بالذات 
على الابتداء. بل كلّ حادث قيل إن ابتدائى أمكن أن يقال إِنّه إعادي. وهكذا فيما قبله 
في القرون الخالية؛ وذلك أعظم الجواة؟؟' بطريق*4 التناسخ . 


[البرهان السادس: وهو لزوم إعادة الاستعداد والعلة] 

ومنهاء أنّ إعادة الهويّة الشخصية إِنّما' ؟" يتصوّر لو أعيدت أجزاء علتها التامّة التى 
اقتضتها واستعداد المادّة لها بخصوصه"*' وغير ذلك من مصحّحات تلك الو 
ومتمّمات تلك العلّية؛ إذ لو لم تكن العلّة هي تلك بعينها والاستعداد هو ذلك بعينه لم تكن 
الهويّة المعادة هي تلك**' التي كانت بعينها؟ أ فيستند الشيء الشخصي إلى ما هو غير 


8, م: شخصه .ل د: طرف ١‏ خ:-الشىء ذا... يكون 


كذا في النسخ / وجمع الجواد: أجواد. أجاود وغيرهما لا الجواد. والظاهر أنّ التصّ: الجوّاد أي كثير 
الجود. 46 م: لطريق 2.141 +هو 
. خ: مخصوصة 8 رد د: + بعينها والاستعداد هو ذلك... تلك 


5 /الأفق المبين 


علته بعينها فسينكشف من ذي قبل فساده إن شاء الله تعالى .245 

وكيف تعاد الهويّة من غير استعداد المادّة لذلك ؟ أو كيف تستعدّ المادّة لهويّة هى غير 
تلك المبتدأة السابقة. وتكون المادّة الفائضة "*' عليها بحسب ذلك الاستعداد شي تلك 
بعينها ؟ فلو لم يكن الاستعداد والعلّة يما" هما بعينهما لم يكن المعاد المفروض إعادياً 
بل إنّما"*' يكون استينافياً على الممائلة للابتدائي*' السابق» ويتوهّم أنه إعادي على 
العينية له فإذن إِنّما تكون هويّة مّا إعادية لا استينافية لو عادت؛'' الاستعدادات 
والأدوار والحركات والأوضاع. 

وبالجملة. جملة ما سبقت فى النظام الجملى ممّا توقفت عليه تلك الهويّة فى الوجود 
الابتدائي السابق بأشخاصها وأعيانها فيكون إذا**” اعيدت عون ا جار النظام الجملي 
لذكل من اليوتات المعادة 

ولعلّ غير سقيم الذهن يقر بأنّ ذلك من أباطيل الظنون وأكاذيب الأوهام؛ ولذلك ما 
يعد هذا الأصل من الفطريّات'*' بالنسبة إلى الأذهان المتوقّدة. 


إضاءة ضياء لإزاحة ظلام 
[فى أن امتناع اعادة المعدوم من لوازم الماهيات الشخصية] 


[التنبيه على اصول في المقام] 

إِنّ امتناع بعض أنحاء الوجود بخصوصه بالنظر إلى الحقيقة لا يحيله كون الحقيقة 
قيَوماً واجبأ بالذات. بل هو الذي يستوجبه ويحقّقه وغير مخرج للحقيقة إذاكانت ممكنة 
بالذات"*' عن حدود بقعة الإمكان؛ إذ ليس ذلك ينافيه بل ريّما يحقّقه ويؤكده. 


5. شن داثعالئ : القابضة ١‏ خ:-بما 
7. خ:-ائما خ: للابتذاء . خ:اعادت 
6 خ:إذ 


7. قال الرازي في المباحث المشرقية ج ١‏ 187 وفق ما قاله الشيخ في الهيات الشهاء /177: «كل من رجع 
إلى فطرته السليمة ورفض عن تفه الميل والعصبية شهد عقله الصريح بأنّ إعادة المعدوم ممتنع قطعاً...». 
.أي لا يجعله محالاً. (11) 


الساقة الأولى من الصرحة الأولى -في تقدمة جملة تجري مجرى المبادئ... / ١76‏ 


وكذلك امتناع بعض أنحاء العدم بخصوصه بالنسبة إلى الماهية ليس يخرجها”* عن 
حدّ طبيعة الإمكان و'” بالقياس إلى الممتنع بالذات ليس ينافيه الامتناع الذاتي؛ ولذلك 
ما أنّه يمتنع '' على القيّوم الواجب بالذات عر مجده أن يكون له وجود ممكن أو وجود 
مسبوق بعده "١‏ أووجوة .زائد لاحى + وإلما ذلك لخصوصتات تلك التقييدا رخ 17 

ويمتنع: على الماهية الممكنة أن تتصف بالوجود الواجبي, أو يكون لها وجود هو 
نفس ذاتهاء أو من ذاتيّاتهاء أو وجود غير مسبوق بالعدم سبقاً بالذات, أو وجود لا يكون 
مسبوقاً بالعدم سبقأ دهريّاً وسرمديّاً على ما هو الصراط المستقيم بالحكمةاليمانية. 

وعلى الماهية الممكنة الجوهريّة أن يكون لها الوجود في الموضوع. 

وعلى العرض ان يكون له الوجود لنفسه؛ إذ وجوده في نفسه هو وجوده في الموضوع, 
وذلك له من جهة نفس ماهيّته ١"‏ | 1 

وغلى الماهية الغير القازة بالذات أعتى الزامان أن توجد بالوجود القادٌ: 

ويمتنع على الزمان بالنظر إلى نفس ماهيّته أن ينعدم بالعدم الطاريء أي العدم 
المسبوق بالوجود سبقا بالزمان؛ إذ فيه فرض عدم الشيء مع وجوده وإن كان على مسلك 
الحكمة اليمانية لم يمتنع بالنسبة إلى نفس ذاته العدم بعد الوجود بعديّة دهريّة؛ فإنَ 
استحالة ذلك ليست من جهة نفس ماهية الزمانء كما كان امتناع العدم الطاري بعد الوجود 
بعديّة زمانية من تلك الجهة؛ بل نما هي من سبيل آخر؛ وهو أنّه لا يتصوّر في وعاء الدهر 
امتداد. كما لا يتصوّر فيه أيضاً لا امتداد مثل ما هو للوجودات*" الزمانية أو للآنتّات من 
الأمور التى قبلنا فى أفق الزمان؛ فلايكون فى وعاء الدهر""" إلا سايق ومسبوق فقط. 
ماق عاق معموق يدكن أن يصتريناها على #الق ناج ذل راض وقاء الزمان 
الذي هو أفق التقضّى ٠18‏ والتجدّد. وهذه الاستحالة ممًا لا اختصاص له بطبيعة الزمان: بل 
التوشوؤات كلها سوانية افيا لام نمت الماهة ل يعبت اقتشناء وعاء الدهن: 


8 . د: مخرجها لم خدو 

. حقّ شيء عظيم وذاته يمتنع. (!؟) (؟١)‏ :يعدم 
وه لاخ: التقيدات 571 ل: ماهية غ1 خ: الناعتة 
6. خ: للموجودات 1 خ:_امتداد كما لا يتصور... الدهر 


/517”. د الا 18 د: المقتضى 


/الأقق المبين 


وكذلك يمتنئع على -- بالذات العدم المسبوق بالوجود. ولا يصادمه الامتناع 
الذاتى تي. يل هوأ'' الذي استحقّ ذلك ١"'‏ وأستوجبه. 


[إنْ امتناع اعادة المعدوم من لوازم الماهيات الشخصية] 

فإذا د تعرّفت ذلك فاعلمن'" أنّ امتناع العود أي استحالة وجود الشيء الشخصي 
المعدوم بالعدم المسبوق بوجوده بعينه من لوازم ماهيّات الهويّات الشخصية قاطبة؛ إذ 
يمتنع ذلك على الماهية لذاتها ولا تخرج هي به" عن حدّ طبيعة الإمكان. 


[إن الزمان لا يقبل الاعادة بالذات] 

ومن خواض أقق الزرمان ا 0 يتصوّر بالنظر إلى ماهية *"! الزمان عود جزء 
منه. أي وجوده في حدّ آخر غير ما هو حدّه؛ وبالجملة وجوده مرّتين أو مرّة واحدة في 
غير احدّة: 

وأ إغادة الهوية الشتخصية المتحضعة نهد .ن*"" من الزسان مفكها المنعادمة 
لإعادة زمانها بعينه. كما أنّ امتناع العدم المسبوق بالوجود المسبوق بالعدم سبقاً دهريًا, 
أو ""الوجود المسبوق بالعدم المسبوق بالوجود. ذلك السبق بالنسبة إلى الأشياء مطلقاً 
فضلاً عن الهويّة الشخصية بعينها من خواصٌ وعاء الدهر فقط, أي لا من لوازم الماهيّات 
أيضاً؛ إذ لا يتصور بسب وغاء الدهر شابقئات ومسبوقيات سرتبة: يل إثما تسنابقية 
واحدة ومسبوقية بازائها فقط. 
الزمان بطباعه عن" ذلك؛ وينشأ ذلك777 من خصوص تقيّد“"! الوجود بكونه بعد العدم 


بعد الوجود. 

8. م: + الموجود أي امتناع عدم المسبوق بالوجود. (؟١)‏ 

ل خ: فاعلم "لا أي بذلك الامتناع. (11) 

الا اخ:-إذ ا م: ماهيته هل/ا١.‏ ل: بجزما اخ: مجزما 
الو اخ و/لءخ:أو //ا. د: من 


أي الامتناع بالنظر إلى الماهية. (؟١)‏ م: تقييد 


المساقة الأولى من الصرحة الأولى ‏ في تقدمة جملة تجري مجرى المبادئ... / ١71‏ 


فإذا إِمَا أن يؤخذ الشيء بعينه من حيث هو هو _ويقال إِنّ طباعه يقتضي امتناع ذلك 
الوجود"*" بالنظر إليه أو يؤْحْذ الشيء المعيّن الشخصي من حيث هو معدوم بعد 
الوجود. ويقال هو باعتبار التقييد بهذه الحيثية ممتنع الوجود المقيّد يبعد العدم. 

وذلك الامتناع ليس لماهية ولا لأمر يزول عن ماهيته.'* بل هو لازم للماهية 
الموصوفة بالعدم بعد الوجود؛ وليس في ذلك خرق لما تقتضيه طباع الإمكان, و'"إنّما 
خرق طياع الإمكان أن يجب بالنظر إلى ذات الممكن وجود ما على الإطلاق أو 
بخصوصه أو الوجود في وقتٍ ما على الإطلاق أو بخصوصه فإنَ ذلك موجب أن يحصل 
له يات دائماً ذلك الوجود أ الوجوة فى ذلك الوقت» 

وأمّا اقتضاء ا 0 يسوق إليه الفحص. 
فإذاً المعدوم بعد الوجود يمتئع "أن يحكم عليه بصحّة العود. 


[الإجابة عمًا يورد في المقام] 

وتشكيكهم بن الحكم على الممتنع بأنّه لا يصحٌ الحكم عليه حكم عليه فيكون 
متناقضاً. قد كنا أسلفنا فك العقدة فيه, بأنّ الحكم على ما يمتنع وجوده ممتنع من حيث 
كونه ممتنعاً وممكن من حيث كونه متصوّراً من جهة الامتناع, ولا تناقض بينهما 
لاختلاف الموضوعين. 


[الردّ على المتكلمين] 

وقد قاس بعض دعاة*! الحقّ المتسمّية" بالمتكلّمين إعادة المعدوم على التذكر. 
فقال المتصوّر بعد زواله وعوده في الذكر قد يكون واحداً؛ فالمعدوم كذلك يعاد. وذلك 
باطل. لأنّ التذكّر لا يتصوّر إِلَا مع بقاء المتذكر 0 الذهن. وتخلّل العدم بين الالتفات 
الأوّل إليه والالتفات الثاني, فلايكون هناك حصولان فضلاً عن الإعادة وهاهنا لم يمكن 





اي الوجود المقيّد بقيد العدم بعد الوجود. (؟١) ١‏ ن: ماهية 
مااخ:در 87 خ: دان كت ل.١‏ د: ممتئع 
6. ش: نفاة 1 خ: المتسمة 





4 /الأفق المبين 


أن يكون شيء باقياً أصلاً. 
على أنّ الواحد هناك هو المعلوم لا العلم به. أي الصورة"" الذهنية بما هي علم. 
ووحدة المعلوم لا يستلزم وحدة العلم. أ فليس أتحاء المعلوم بمعلوم واحد متكثّر؟ 
تحديد 


[فى معنى امتناع العود عند الحكمة اليمانية] 


امتناع العود لدينا و**'في حكمتنا التي يشبه أن تكون هي طبخ الفلسفة في نضج هذه 
المسألة معناه: امتناع أن يكون لشيء بعينه وجودان في زماتينء يتخلّلهما' زمان ليس 
هو فيه موجود. إلا امتناع أن يوجد الشيء بعينه بعد عدمه في وعاء الدهر بعد الوجود. 
فإنّه يرجع إلى ادّعاء الامتناع لحصول شيء على تقدير حصول شيء آخر هو ممتنع في 
ذاته؛ إذ ليس يتصوّر ارتفاع الوجود عن وعاء الدهر أصلاً. وَإِنّما الواقع والستصوّر هو 
ارتفاع العدم عن وعاء الدهر فقط ؛ فالوجود ١"‏ يطرأ على الليس طرواً دهريّاً. 

وأمَا ما وُجد'" في وعاء الدهر فلايطراً عليه العدم فيه وإن انقطع وجوده افق 
الزمان, لاختصاصه بزمان معيّن هو من أوساط ١"‏ الامتداد الزماني, ولا امتناع وجود 
الشيء المعيّن بعد ار تفاع وجوده عن أفق الزمان بحسب الواقع .أي امتناع وجوده من بعد 
ما يفهمه الجماهير من لفظة'"! العدم الطاري. فإنّه أيضاً يؤول إلى دعوى عدم الحصول 
لشيء على تقدير أمر هو غير محصّل في نفسه. 

فقد قرع سمعك ما هو مر الحقّ في معنى العدم الطاري, وسيعاد على ضرب ما من 
البحط إوساء اه النويو للك ولت الفتضل والزحةة» وإن كات السدازلة النسامية 
الوهبانية ١"‏ غير متعةدة الوجعي **' إلى مالم تالقةرمن حقايق العلم وأسرانالحكمة. 


41. لء خ: الصور 184 مو م: يتخَلّلها 
.خخ + جود 5 .خ: يوجد د:ارتباط 
1555 لء د: لفظ 1 م: الوهمية (؟) 6. الرجعى: الرجوع. (؟١١)‏ 





المساقة الأولى من الصرحة الأولى -في تقدمة جملة تجري مجرى المبادئ... / ١184‏ 


وعد 
[في المعاد] 


[إشارة إلى ما يحشر في المعاد] 

عسى أنّ الله بفضله يبلّغنا تم النصاب من إكمال الدين واتمام النعمة بشروق شموس 
الحقّ وطلوع أقمار اليقين من مشارق أنوار هذا الأفق المبين. 

فنبيّن لك حيث يحين حين أن يبسط القول في معاد النفوس وكسيفية رجوعها إلى 
باريها في النشأ تين أنّ الحشر الجسماني في النشأة الآخرة إنّما يكون بأن يجمع مبدعها 
الأجراء المافائة من ادها الباقية يعسي النادة. ويقيض عليها صونة عل عات 255 
صورتها التي كانت هي عليها في هذه النشأة. فيرجع"' إليها بحسب تلك الصور تعلّق 
النفوس الباقية الحية المجرّدة, ويأمر""' بارتجاع كلاية""! تلك الأجساد وارتياع"' "ما 
شاءت في المراعي الحسية برعاية أحوالها على الغيّ والرشاد''' بإذن ولي أمورها في 
المبدأ والمعاد. على ما تبني عنه الآيات العزيزة في الكتاب المجيد والأحاديث الصحيحة 
في السنّة الشريفة؛ فترقب إنجاز الوعد بفضل الله فى بعض المساقات من ذي قبل إنى 
معك لرحمة ربّى لمن المترقبين ! 


[في عدم نقض اعادة المعدوم بالأصل المنقول عن الفلاسقة] 


من النّاس من تعوّد التقليد ولم يألف النظر في الحقائق والاجتهاد في العقليّات وسمع 
الحكماء الكرام والفلاسفة العظام يقولون «كل ما قرع سمعك عن غرايب عالم الطبيعة 


فذره فى بقعة الإمكان ما لميَرُدْكَ' '" عنه قائم البرهان»,''' ولم يميّز الإمكان بمعنى 


1خ ارتفاع 1517 اي المبدع. )١١(‏ 4 م: يامرها 

05 هكذا في النسخ / جاء فى هامشى [ل: الكلاية: الحماية 3٠٠‏ م: ارتقاع / د: ار تباع 
لي في هذه النشأة. (سمع) 5" لم يزدك: لم يمنعك 
توه قار ن: الاشارات /١(و‏ يجىء تفصيل الكلام فيما بعد) 





/ الأفق المبين 


الجواز العقلي. أي عدم وضوح الضرورة لأحد الطرفين عند العقل عن الإمكان الذاتي 
وهو سلب ضرورة الطرفين عن الشيء لذاته. فظن أن الأصل فيما لم يتبرهن وجوبه أو 
امتناعه هو الإمكان. وحيث لم يكن لغريزته"" مسلك إلى نيل ما حاولنا بيسطه ‏ تبياتاً 
لماعروق أصله منبّة الانغراس في أرض الغريزة الإنسانية وهو امتناع عود المعدوم بعينه 
- تشبّث بهذا الظنّ الذي هو أوهن ما ينسجه عنكيوت الوهم برهنه على إمكانه. "٠"‏ 

فيقال لهذا الحشكت وإن لم يكن بما هدر" " يستاهل أن يستحق فضل الاشهال” 
بتوهين ظنّهء إن أريد بالأصل في قولك هذا ما هو بمعنى الكثير الراجح, فكون أكثر ما لم 
يقم دليل على استحالته ووجوبه ممكناً غير ظاهر. ولوفرض كذلك فغير نافع؛ إذ يجوز أن 
يكون هذا من الأقل. 

وإ أريد كه فى ما له فول هه إلا لدليل على تنا سن الستعيل فى ماضن الفقه 
وأصول الفقه فهو باطل هاهنا؛ إذ الوجوب والإمكان والامتناع ليس توميا أصاد بهذا 
المعنى بل كلّ منها مقتضى ماهية موضوعه فما لم يحكم البرهان بأنّ الشيء من أي حىّ 
لويعل حالة. 


[ما يكون حق القول في تفسير الاصل المنقول] 

وما قال شركاؤنا السالفون*'' فى الصناعة معناه: «أنّ ما لا برهان على وجوبه ولا 
على امتناعه لا ينبغي أن بنكر [وجوده]. يل يترك؟'' في سقعة الإمكان العقلي الذي 
مرجعه الاحتمال في باقع لأسي أ الإمكان العام بالمعنى الشامل للواجب والممتنع 
أيضاً لا أنّه أن يعتقد إمكانه الذاتي. أفليس من أقوالهم أنّ من تعود أن يصدّق من غير 
دليل فقد انسلخ عن الفطرة الإنسانية "١‏ ؟ 

وتُعجبني ألفاظ شريكنا السابق الفائق الماتع "" البارع أفضل المحدقين بعرش 


غ٠,‏ ل: لعريزية خ: امكان 

1 هذر: هذىء خلط وتكلّم بما لا ينبغى 

7 الألف واللام إِمَا للعهد أو عوض عن المضاف إليه. (؟١)‏ 8" ل. خ: السابقون 
لءخ: يترك ./٠‏ ش: الامرا (؟) 


١‏ قار ن:الأسفار الأربعة ج ١‏ / 78]نقلاً عن الشيخ الرئيس  7١١‏ الماتع: الكامل في خصال الخير 





المساقة الأولى من الصرحة الأولى -في تقدمة جملة تجري مجرى المبادئ... / ١/١‏ 


الفلسفة اليونانية من الفلاسفة اللإسلامية, الرئيس أبي علي بن سيناء حيث يقول في كتاب 
الإشارات : «إيّاك أن يكون تكقيك "نزو دعق العامة عو أو مر 4 زكرا ]عن 
كل شيء. فذلك طيش وعجزء وليس الخرق في تكذيبك ما لم يستبن لك بعد جلبيته "٠"‏ 
دون الخرق في تصديقك ما" لم تقم بين يديك بيّنته."" بل عليك الاعتصام بحبل 
التوقف. وإن أزعجك استنكار ما يوعاه سمعك ما لم تتبرهن استحالته لك. فالصواب لك 


ع 


أن تُسدح 1" أمثال ذلك إلى بقعة الإمكان. ما لم يزدك"١"عنها‏ قائم البرهان "2 


2 دعبا 
ختامة مسكتية 


[في معرفة الماهية] 


[ كيفية تعرى الماهية عن الوجود] 

طريقة""" السطحيين المشدوهين '"” على اللبوب بالقشورء وعن الأسرار بالظواهر 
في الفلسفة اليونانية -أعني التي ليست هي الحكمة بالحقيقة وإنما هي شبح الحكمة ولا 
هي حقيقة العلم, وإنّما هي شبيهة المعرفة أ نْ الماهية قد 7 تتعرى في الآتي من جهة الأبد 

عن الوجود في الأعيان. ولا تتعّى مطلقاً عن الوجودين معاً اي 
عالق ون 11" جيه الأرل وا ادرو في ليام الا ريط و لم قو فى ل دشن 
الوجودين مها على الأطلاق.: 

والتعرّي عن الوجودين مع عند ثلّة من الفلاسفة ممتنع بالنظر إلى الماهية بالغير وعلى 
سبيل الاتفاق, من جهة أنّ جملة الطبايع وقاطبة المفهومات مر تسمة في الأذهان العالية 





٠‏ يمكن أن يقرأ ما في النسخ: تكبتك 14 خ: تبرى 

5 المصور: جليتة 73 ش: بما 7 لء خ: بينة 
تسرّح: تُرسل. تطلق 

شء خ: لم يذدك ٠‏ الإشارات 0747 شرح الإشارات ج ” ]١8/‏ 
الختام: الطين الذى يختم به. وختامه مك اي آخره. (؟١)‏ 

7 خ: طريق 1ل المشدوه: المشغولء المتحيّر 


", د: الالفين 


/الأفق المبين 


أبداً لا بالذات؛ فإنّ الماهية كما لا تأبى فى سنخها عن*'" عدم التلبّس رأساً بالوجودين 
معاً وإنّمًا أوجنيت لها العلة وعؤداً ما: كذلك لا تاي أن قددى عو الويحو دين ها بعد أن 
كانت تلبّست بمطلق الوجود. وإِنْما يمتنع عليها ذلك من جهة علّة خارجة إلا ماهية 
الزمان؛ فإنّها بسنخها تابى أن تتعرّى عن الوجودين معأ وعن خصوص الوجود في 
الأعيان أيضاً بعد أن كانت تلتّست. 

وعند ثلّة يسيرة منهم يمتنع ذلك بالذات بالنظر إلى أيّ' '"ماهية كانت. فإنّ الاتتصاف 
بطبيعة الوجود والعدم ممكن بالنظر إلى كلّ ماهية إمكانية. 

ثم العدم الطاري بالقياس إلى طبيعة مطلق الوجود -أي ارتفاع الوجودين معاً عن 
الماهية من بعد التلبّس - ممتنع بالنظر إلى أيّة ماهية كانت" 

وأمّا العدم الطاري بالقياس إلى الوجود العيني فلايمتنع بالنظر إلى ماهية أصلاً إلا 
الزمان, فإنّه يمتنع العدم العيني الطاري عليه بالنظر إلى سنخ ماهتنه 714 

وليس كذلك الجوهر البسيط المجرّد كالنفس الناطقة المجرّدة مثلاً. فانّ عدمها العينى 
الطاري إِنّما يمتنع من جهة عدم المادّة الحاملة لإمكان ذلك العدم قبل حدوئه, لا بالنظر 
إلى نفس حقيقتهاء ولا أرى امتناع التعرّي عن الوجودين معاً بالنظر إلى الماهيّات مطلقاً 
ممكن التبرهن على أصولهم. 


[تعرية الماهية عن الوجود بحسب الأوعية» وبيان الضابطة فيها] 

وأمَا"؟" الذي يهدي إلى الصراط المستقيم وهو محجّة الحكمةاليمانية البيضاء ويشيه 
أن يكون بالحقيقة طبخاً للفلسفة اليونانية, فسبيله أن يقال: إنّ أوعية الوجود مختلفة 
الطبايع ومتخالفة الأحكام. وإِنّ بين التعرية وبين العري عن الوجود بحسب تلك الأوعية 
فزفان 7 





6'ى, د ساعن كالا. د أنه 

وذلك لاستصحاب كون الشيء بعد التحمّق كاذباً. وذلك نظري البطلان. (سمع منه) 
اخ ماهية : أئما 

٠‏ يمكن أن يقرا ما في ل وخ: قرقا ما 


المساقة الأولى من الصرحة الأولى في تقدمة جملة تجري مجرى المبادئ... / ١1/7‏ 


فالماهية بعد ما أن تقررت وتجوهرت بجعل الجاعل قد تتعرى عن الوجود العيني في 
أفق الزمان بحسب الإضافة إلى الأشياء الزمانية , وأمّا في وعاء الدهر فَإِنّما لا تتعّى عن 
الوجود الذي هو لها في زمان وجودهاء ولها العري عن الوجود في غير ذلك الزمان. على 
معنى عدم التليّس بالوجود في غير زمانه في وعاء الدهر أصلاً. 

والضابطة 5" أَنّ التعري عن الوجود للحوادث الزمائية ريّما يمكن بالنظر إلى الحادث 
إذا كان ماديّاً بحسب أفق الزمانء ويرجع معناه في الحقيقة إلى الاختصاص بزمانٍ مَا"", 
وأمًا بحسب وعاء الدهر فيمتنع تعري الماهية عن طبيعة مطلق الوجود. أي ارتفاع مطلق 
الوجود عنها من بعد ما أن تقرّرت وإن أمكن لها بالنظر إلى ذاتها العدم رأساًفي وعاء الدهر 
بأن لا تقرّر أصلاً وهو العري, أي عدم التلبّس بالوجود؛ فإِنّ العدم الطاري على الوجود 
في وعاء الدهر غير متصوّرٌ أصلاً. بل إِنّما يتصوّر في وعاء الدهر العدم السابق على 
الوجود فقط, وإِلَا لزم أن يكون بحسب وعاء الدهر طرفان وواسطة."" وذلك يستلزم 
الامتداد فى وعاء الدهر والقول به سفاهة فى جهالة. 

وأمًا إن ذلك الامتناع هل هو بالنظر إلى طباع وعاء الدهر فقط من جهة عدم متصوّريّة 
الامتداد فيه أو بالنظر إلى سنخ ذات الماهية أيضاً من حيك إن الشيء إذا تجوهرت 
حقيقية التصوّريّة لا تبطل هي ولا تفقدها هو بحسب نفس الأمر أبداً حتّى يصمٌ أن لا 
يكون له حقيقة بحسب نفس الأمر وقد صار هو ذا حقيقة في نفس الأمر -فمحلٌ 
إشباع“"" للنظر وموقع إعمال للقريحة.*"" ولعلٌ الغريزة المتوقّدة تقضي فيه بالحدس 
العباتيي 

ثم العدم العيني الطاري على الماهية في وعاء الدهر أيضاً ممتنع, كما العدم الطاري 


١‏ م: الضايط ؟كلا. ل. د: ما 

/. هذا بناء على وجهين. صرّم بأحدهما في المتن يقوله: «وإلَا يلزم (كذا) أن يكون» إلى آخره. وسمعت منه- 
مدّ ظلّه - وجهاً آخرء وهو أنّه قد تقرّر في مقرّه أن الطبيعة وإن تحقّقت بتحقّق فردٍ مَا لكن انتفاؤها إنّما 
يستدعي انتفاء جميع الأفراد. والعدم الطاري عبارة عن رفع الوجود. وهو إنّما يتحقّق برفع الأفراد كلّها. 
ومن جملة أفراده الوجود في زمان وجوده. ورفعه مستلزم لاجتماع النقيضين, وأشار إلى هذا أيضاً في 
الصفحة الآتية. )١١(‏ 614/. م: إسباغ -خ: القريحة 
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بالقياس إلى الوجودين معاً فيه لعين"'" ما كوّر عليك من عدم متصوّرية الامتداد فيه. 
بل الحادث الزماني الذي يثبت وجوده بانقطاع استمراره في أفق الزمان ليس يتصوّر له 
عدم عيني طارٍ في وعاء الدهر, وإِنّما هو"" يتّصف في وعاءالدهر يوجوده الذي له في 
زمان وجوده بعد العدم؛ وهذا الوجود يلحظ تارة من حيث هو وجود بما هو وجود لا بما 
هو مستمرٌ أو غير مستمرّ. وهو من هذه الحيثية وجود دهري ؛ وتارة باعتبار أنه منخصّص 
بالزمان ومر تبط 8" بالوقوع فيه. وهو بهذا الاعتبار وجود زمانىٌ يعقل فيه الاستمرار 
زمان آخر أصلاً فى الآزال والآباد. 

وذلك الوجود أعني الذي هو له في زمان الحصول لا يكاد يصمٌ العدم الطاري بالقياس 
البدمن متسلت: 

أحدهما: عدم الامتداد في وعاء الدهر. 

وثانيهما: أنّ ذلك إِنّما يتصوّر بارتفاع الوجود عن ذلك الشيء الموجود في ذلك 
الزمان؛ إذ الوجود في غير ذلك الزمان مرتفع في الآزال والآباد فكيف يكون رفعه طارياً, 
وذلك ممّا هو يتضمّن ضْم النقيضين. 

والشيء الزماني لا يكون اتّصافه بطبيعة الوجود إلا بأن يكون موجوداً'"" في زمانٍ ما 
أو في جميع الأزمنة. وإن صمّ سلخ هذا الاعتبار عن ذلك الوجود, وانسلاخ ذلك الوجود 
عن هذا الاعتبار في لحاظ ' *" العقل بأن يؤخذ بما هو وجود ذلك الشيء في نفس الأمرء 
لا'؛" بما هو متخصّص بأن يكون في أفق الزمان؛ وهو بهذا الحيثية وجود في وعاء الدهر 
والزمان كساير الماهيّات الممكنة فى أنَّ طروٌ العدم عليها فى وعاء الدهر طروًاً دهريّاً 
والامتداد. والامتداد فيه لا بخصوصية '*" زائدة؛؟" لماهية الزمان ليست5؟؟ لتلك 





الماهيّات. 

1ل. م: يعنى نضفة اخ: اهو 4ل ل.خ: مر تبط 
ش: موجود 4/. يمكن أن يقرا ما في أكتر النسخ: لحاظة 

, دزالا 47 خ:_الدهر اوددة ش: لخصوصية 


:غلا ل: ذاته لخلا ل خ: ليس 
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وإنّما خصوص ماهية' ؟"الزمان يقتضي امتناع طروَّ العدم على الزمان من بعد الوجود 
طروّاً زمانيَاً يكون بحسبه الوجود قبل العدم قبيلة زمانية, فإنّ ذلك ممتنع "؟" على طبيعة 
الزمان بنفس ماهيّته. وليست ساير الماهيّات على هذه الشاكلة, كما يمتنع عليه نفس 
الماهية أن يسبق وجوده العدم سبقاً بالزمان. وإنّما يمكن ذلك بالنظر إلى سنخ طبيعته 
بالسيق الدهري فقط؛ وليست هذه السنة لساير الماهيّات. 

وهذه المعاني إنّما تتعرّف بثقافة البصيرة وشحاذة*؟" السجيحةء'؛" وإنّ المدارك 
العامية المحدجة :*"'* الغير المراهقة نصاب البلوغ لهي بمعزل عن إدراك هذه الحقائق 
ونظايرها. فعليك باستنضاء"*" غشاوة الوهم والاستمساك بالضراعة إلى راهب العقل. 
فإنّ تلك الدرجة هي العروة الوثقى بهذه النفس المجورّدة. وبها انساح *" بال الروع 
لإييفاء **" العلوم الشاهقة في وعاء القريحة الداهقة.**2 والحمد لله رب العالمين. 





87, د: ماهيات م: يمتنع خ: سذاجة 
8 السجيحة: الطبيعة. ل: المحدذجة ١‏ المحدجة: المشدودة 
7 6, الاستنضاء: الخلع 61 انساح: اتسع 14" خ: لاريفاء 


د“ الداهقة: الممتلئة 





المساقة الخامسة 


من الصرحة الأولى من كتاب الأفق المبين عجّل الله فرج ١‏ 
الحكمة, بتيسيرنا ' لاتمامه بمنّه وإكرامه" 


يستقصي فيها القول فى عناصر العقود وهي الوجوب والامكان 
والامتناع. ويستوفي النظر في خواصّها وأحكامها وتونّى 
حقوقها بتحقيق ما يلتصق بذلك القول . ويُقنّى ؛ 
بيانها* بتبيان' ما يلتحق” بذلك النظر. 




















فصل [ ]١‏ 
فيه تكشف طبائع هذه المفهومات ببروق وامضة: 
وتحصل حقايق باهرة فيها وعلوم غامضة 


وإذا رأيتنى على حيدة' عن مألوف ذهتك فكن بعقلك متضائلاً" لحمل أعباءه. ولا 
الكل يوهنات نكا يلا ' عل الذيهدا زه حول دوران رعائه, 


إخاذة 
[فى المواد والجهات الثلاث] 

نه إذا لوتحظ تحوهن الحقيقة وكذا لأ تجوهرها أو تحمل الوجود أو خضل رابطة وكذا 

العدم ؛ يثبت كيفيّات ثلات* لنسب" العقود. دالّة على الوثاقة والضعف هى: الوجوب 


.١‏ الحيدة: العدول ". المتضائل: المتقاصر. المتصاغر 
؟. المتخايل: المتكيّر. المعجب بنفسه غ. خ: عدم 


6. قوله: وكذا العدم يثبت كيفيات ثلاث... 
فعنصر العقد قد يكون كيفية نفس تجوهر الحقيقة أو لا تجوهرها. وقد يكون كيفيتة وجود الشيء في 
عمه ا اسسانةكن نتعف وقدنيكون كيني الومجعوه الراظى أواالقدء الراطي اي قورت شيم لعأ ويل 
عنه. وعنصر الوجوب يدلّ على وثاقة النسبة التي هي 200 وعنصر الامتناع يدلّ على وثاقة النسبة 
ألتي هي معر وضة وعنصر الامكان يدل على الضعف والوثيق والضعيف إمّا نفس جوهر الحقيقة أو ليسيتها 


جع 
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والإمكان والامتناع. وهي عناصر وموادٌ في أنقيها "هيات كنب الكمترة و سف 
الجهات تنحصر فى الموادٌ؛ فكلٌ* ما يتعقّل من الكيفيّات و' يدل عليها بلفظ جهة سواء 
كانت هي إحدى تلك أو غيرهاء ربّما هي أعمّ أو ٠١‏ أخص, وقد يكون مبائناً. 

ولا الجهة بما هى جهة يلزمها أن طارى ماده لاذه عى لحي تفن الأب" واننا 
الجهة بحسب إوزاك لتقن" طائق الوا ام خالفه. ش 

ولا مادّة لنسب سوالب العقود بما هي نسب سلبية. بل إِنّما المادّة بحسب النسب٠‏ 


الأجابة فعلف: 


5 
وإمّا وجودها أو عدمها في نفسهاء وإمّا نسبة شيء ما إليها بالتبوت لها أو المسلوبية عنها. 

والانخش أن برق من هذا إثبات العنصر للعقد السالب بحسب السلبية: بل إنّما إثبات العنصر فيه 
يجنا لهب التكاية. |3 لمن فى الحتالب قي ير عنها لقي تائيه حل لاديف لسدية البيلبية ل 
رفع النسبة التي يعتبر في العقد الموجب. (منه) 

١‏ ل: لنسبت / خ: نسب 

/. خ: نفسهأ 4أي فانّ كل. (منه) 3 شء خ: أو 
0 

١‏ قوله: فالمادّة هى بحسب نفس الامر... 

ربّما استصعب كون الامتناع مادّة بحسب نفس الأمر, إذ مثل قولنا: «اجتماع النقيض موجود» ليس 
قضية بالفعل و لا بالقوّة. فظن أنَّ الإمتناع ليس إلا عبارة عن ضرورة ما يقابل النسبة التي هي معروضة له. 
فهو بالحقيقة كيفية و مادّة في نفس الأمر للمقابل الذي هو ضروري. و معنى امتناع النسبة بالحقيقة ضرورة 
الطرف المقابل لتلك النسبة. 

و لعلّك بما علّمناك من أحكام العقود الحملية الغير البئّية غير مستصعب لأمثال هذا الشكوك ثم علَّ من 
المتضح لديك أنّ امتناع النسبة إنّما هو بالحقيقة كيفية تلك النسبة و إن كان هو مساوق وجوب ما يقابلها. 
(منه) 

٠"‏ قوله: وإنّما الجهة بحب إدراك العقل... 

إنّما حاول الميزانيون التميّز (هكذا) بين المادّة والجهة لأنّ الفرض من تركيب العقود وتأليف الأقية 
استخراج النتائج. وهي لا تحصل من المقدّمات بحسب عناصرهاء و... الثابتة لها في أنفسها؛ بل يبحسب 
جهاتها المعتبرة عند العقل. (منه) 

.١٠‏ ش: النسبة 
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أساسٌ ؛ ١‏ مصياحى 


[مطلب هل وأقسامه] 


مطلب «هل» ينقسم إلى جنسين: بسيط ومركب». ثم البسيط إلى نوعين: حقيقي 
ومشهوري. والعقد بحسبه إلى هلي”' بسيطي وهلي مركبي ؛ ثمّ الهلي البسيط إلى 
نسيظن' علج الحقيقة وبسيطى مشهوري: 

وأمّا الهل البسيط فهو «هل الشيء». أي السؤال عن تقرّره في نفسه. 

وأمًا الهل المركّب فهو «هل الشيء شيء». أي السؤال عنه على صفة ‏ ويرجع إلى كون 
تلك الصفة له. أو كونه على تلك الصفة . 

والحقيقي من البسيط سؤال عن نفس الشيء بحسب تجوهر حقيقته في نفسها وتقرّر 
بامشائق مكها: الحى العقة المشيذية غدا مترعة الوتطو دوهن الضادرة عين 
الجاعل ١"‏ ابغذاء بلا وسط" في لحاظ العقل أضلةً. ْ 

والمشهوري منه سؤال عن نفس الشيء بحسب مرتبة الموجودية والكونء إمّا في 
نفس الأمر على الإطلاق. أو في الأعيان. أو في الذهن؛ وهي المرتبة المترتّية على المر تبة 
الولو او 5 

فالواقع '" في مطلب «هل» مطلقاً. إمَا المتجوهر'' أو ليسء أو الموجود على" 
الإطلاق أو ليسء أو الموجود شيئاً ما إمَا شيئاً*' جوهريّاً للموضوع أو عرضيّاً ذاتاً أو 
عَرِضْيا خارجيا أولسن. وعدم ليث الأفساء بإهمال ابيط "' فسمئ الهل البسيط وهو 
الأحق بالاعمار'فه باعنبارالبسائلة فداتعاظ فى المعار التصنوريه والعلوع التصديقية 
ومُفسد في أبواب الاقنناصات الحديّة والبرهانية. 

وإن كانت المر تبتان متخالطتين في غير اللحاظ الذي هو ظرف الخلط والتعرية من 


5 د: أبياض (لعلّه: ايماض) 2 .١5‏ هكذا في النسخ وما بعد 5 :: البسيطى 

.ل خ: + على ١8‏ ل: واسطة 9. ل: واسطة 

٠.‏ لي بمجرّد الاستتباع. (سمع) ١ك.اي‏ فالسؤال الواقع. (سمع) 
.أي مفهوم التجوهر. (سمع) 311. م: ب على 

1ل شيا 6" ل: البسيط /خ: + من 
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ظروف الوجود, فالسؤال عن تجوهر الحقيقة. كما يقال: «هل العقل». أي «هل ماهية هي 
العقل» ؟ والجواب: نعم. أي بعض الماهيّات المتجوهرة هى العقل. وهل ماهية هى 
اجتماع النقيضين ؟ والجواب: ليسء أي لا ماهية 50 اجتماع النقيضين. 1ش 
وإذا ثبت أنّ الشيء كالعقل مثلاً متجوهر الحقيقة في الأعيان استغنى بذلك عن السؤال 
عن وجوده في الأعيان وكذا العكس؛إذ الشيء لا يصمح أن تكون له حقيقة متقرّرة وليس 
لتلك الحقيقة المتجوهرة وجود في ظرف تجوهرها. وإِنّما يختلق ذلك قوم ليسوا هم من 
المميّزين. بل إن حقيقته التصوّريّة المنجوهرة في ظرف يتبعها ويلزمهاء'" أي لا يسلخ 
عنها أن تكون موجودة في ذلك الظرف. ولكن ينبغي أن لا يهمل فصل إحدى المرتبتين 
عن الأخرى: وسيق الا بعقاتهها لتلا تيضيع حقوق الأجكام المضناقة يحتسية فاق" 


[تقدم هل البسيط على المركب] 

ومطلب هل" البسيط معدم على المركي: إذطييفة اتات شي + لقنى + سقتصى أن 
يكون المتبت لداتانتا فى تفده حت يعيك له شتى. فيكو الشىء فى اتفسه,تكم تكو له 
صفة؛ وتحقّقن'' أنّ عقود الهليّات البسيطة ليس مفادها ثبوت شيء للموضوع أو اتحاد 
الموضوع والمحمولء بل مفادها تجوهر حقيقة الموضوع أو لا تجوهرها. وكون الموضوع 
فى نفسه أو انتفاؤه فى نفسه؛ وإنّما ذلك فى الهلية المركبة فقط. فإنّ العقد فى الهليّات 
البسيطة إِنْما يشتمل بحسب الضرورة الناشئة من طياع العقد على الموضوع والمحمول, 
والنسبة الحكمية بينهما في الذكر والتعبير عمًا أدركه العقل. لا بحسب ما يرجع إليه مفاد 
العقد ويتعلّق القصد بالتعبير عنه. 

أليس من يستأهل محاولة النظر في أسرار العلوم إذا راجع غريزة عقله وجد أنّ قولنا: 
العقل متقوّر أو موجود'" مثلاً إذا أفاد ثبوت مفهوم التقرّر أو '” الوجود للعقل أو اتحاد 
العقل والمتقرّر أو الموجود كان ذلك شيئاً وراء تقرّره في سنخه. أو كونه في نفسه ومتأخَراً 





7 إِنّما فسّ اللزوم هاهنا بعدم الانسلاخ لتلا يتيادر منه اللزوم المصطلح. (؟١)‏ 
.أي بحسب اختلاف المرتبتين. (سمع) 8" هكذا في النسخ 


خ: يخفض ٠‏ م: موجودا مدو 
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عنه ؛ وما يرام ليس إِلَا الشيء المتقدّم. أعني تحقّق نفس ذات الموصوف. لا الشيء 
الوتانكر نوهو قورت وسيل هوا كان لكل لك تتتفوه اليرت اد الو ذا 
تحصنيل "" ذات المروضوا لسن حيهد "" الولتات السنيطة و صمل :وق اسمن بعك الهلية 
المركبة 0 وكذلك ؟" السالب*', كقولنا: «ليس اجتماع النقيضين متقرّراً أو موجودا» مفاده 
بالحقيقة ليسية سنخ حقيقته أو سلب ذاته و'" انتفائه في نفسه. لا سلب مفهوم التقرّر أو 
مفهوم الوجود عنه؛ فقد كنا عرّفناك من قبل أنّ الوجود نفس كون الماهية. و""موجوديّتها 
لاما به الموجوديّة. أي أمر به تكون الماهية. وكذلك عدم الشيء في نفسه هو نفس أتتفاء 
ذاته لا انتفاء أمر عن ذاته هو الوجود. على خلاف عدم صفة من صفات الشيء فإنّه عبارة 
عن انتفاء شي ء*' عن شيء . 


[تحقيق في الهليئات البسيطة] 
فإذأ الإيجاب في الهليّات البسيطة تجوهر شيء أو ثبوته , والسلب لنسبة شيء أو 
اتتفائه . والايجاب 9 اليل الم كي نيوت و لي اذ السلتةاأنضاء شن 0 
لعي كن سد ايان لسار جنار الف ع لكيه بو المطدر قد يط 
هو الور موود ا فيه وجود أو عدم رابطة؛ إذ لا يقصد'؛ وجود المحمول 
للموضوع. بل تحقّق الموضوع في نفسه في موجبة وانتفاء ذاته '؟ في سالبة, فليس هناك 
إلا نسبة واحدة, والحكاية بها ليست إلا عن ذات الموضوع الواقعة. 


[تحقيق في الهليات المركبة] 
وما" العقد الهلي المركّب كقولنا: «الفلك متحرّك»؛ ففيه نسبتان, إحد يهما: الوجود أو 
العدم الرابط؛ إذ ماير ومه الرائم هناك هو وجود شسىء لقع او افا شى ء عن شيء. 


؟*”.ل: يحصل 337. خ: ا حيز 4" خ: كذا 

6" م: سالب 1 لخدو ا نسو 

8 خ: عن انتفاء شىء 5 ن: لين .خ:لا يصدق 
١؛.‏ م ش: + في ذاته ؟غ. م: + في 
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فتلحظ "* للوجود نسبة إلى موضوعه. ثمّ للمجموع إلى متعلّق '* موضوع الوجود نسبة 
أخرى هي النسبة الحكمية اللازمة في جميع العقود؛ فإن جُعل المحمول موضوع الوجود 
كان الوجود يشمب إلى المحمول: تم ينسب التجموع إلى الموضوع بالسبة الحكمية: 
فيقال: إنّ وجود هذا المحمول له وإن جعل موضوعه الموضوع كأنّ ينسب”** الوجود إلى 
الموضوع. ثمّ يربط المحمول بالمجموع بالنّسبة الحكمية فيقال: إنّ وجود' ؛ الموضوع 
على صفة كذاء وذلك في الموجبات. 

وفي السوالب تلحظ نسبة العدم إلى ما يعتبر موضوعاً له ثم ينسب المجموع إلى 
متعلّق موضوع العدم؛ فإن اعتبر المحمول موضوعاً له نسب العدم إلى المحمول. ثم 
المجموع إلى الموضوع بسلب النسبة الحكمية الإيجابية, فيقال: لا يوجد للموضدع"؛ 
هذا المحمول. 

وإن اعتبر الموضوع موضوع*؛ ذلك. نسب العدم إلى الموضوع؛ ثمّ يسلب بذلك ربط 
الإبحمول سني غلك السية فال :ليتن يوعد الموطوع على رميات كذ 

فإذاً إحدى تينك النسبتين فقط جزء مفرد للعقد. وهي النسبة الحكمية الرابطة بين 
حاشيتها الموضوع والمحمول في أجناس العقود وأنواعها على الإطلاق. 

وأمًا النسبة الأخرى وهي'* نسبة الوجود إلى المحمول أو إلى الموضوع أو نسبة العدم 
إلى أحدهماء فهي ليست جزءاً مفرداً؛ بل هي '* مضمّنة في المحمول ومدلول عليها به أو 
في الموضوع ؛ فالمحمول مع تلك النسية المتعلّقة به جزء منفرد”” للعقد أو الموضوع 


كذلك. 


5غ.خ: فيتلحظ 
؛ ]. قوله: ثم للمجموع إلى متعلق... 
إذا نسب الوجود إلى شيء ما فإن اعتيرت نسبة المجموع إلى شيء آخر هو موضوع العقد أو محموله, 
صار ذلك الوجود الرابط والا كان هوالوجود والمحمول.١(منه)‏ 
©. هكذا في النسخ / والأظهر: يتسبء كما مضى في العبارة .خ: هذا المحمول له 
/اغ. د: الموضوع 4. م ش: -موضوع 5.ح: الآخر يرومه 
-6.لءخ: هي ١‏ لء د: مفرد 


المساقة الخامسة من الصرحة الأولى - يستقصي فيها القول في عناصر العقود و ... / ١48‏ 


[تلخيص الكلام في المقام] 

فإذن قد استبان لك أنّ العقد الهليّ البسيطي كما أنّه بسيطي"* فكذلك هو بسيط في 
قاس عي |. المدركهها والجذة» رامقا اليتى: المركيى كف اند عر كل فكي لك هدر 
مركن فى تفيله لتقتته اللديدين» ون مااكنساء لك حوبا عناه رأبن النقافية؟" 
ومعلّمهم أرسطوطاليس** بقوله في التعليم الأوّل: «الهسلية البسيطة من العقود** 
الموجودة' * بالكل. والهلية المركبة””* الموجودة*” بالجزءء. [1]: إِمَا لأنّ مفاد العقد 
في الهليّات البسيطة إسناد الوجود إلى الشيء بكلية ذاته وكلٌ العقد, أي المحكي عته به 
ليس إلا ذلك الشيء الموجود. وإيراد مفهوم المحمول في الذكر للتعبير عن ذلك. وإِنّما في 
الؤلئات المركية اسثاد الوهوة إلى اد حجري العقد.وكل العقن؟ “يكين البدت عنه لين 
نا سان ليها وجوه قتط كنا أنه رحني للعو قبن هو الاق تي وه را الك 15 ونا ل 
مخلوط به جميعاً. 


؟.. د: -كما أنه بسيطي 
01. قوله: هو ما عناه رأس المشائية... 
قال الشيخ في الفصل الأوّل من المقالة الرابعة من الفن الخامس في برهان الشفاء [/117] بعد كلام 
طويل: «فقول المعلّم الأول الموجود بالجزء يعنى به الموجود شيئأ مّاء و الموجود بالكلٌ يعنى به الموجود 
على الإطلاق. و الموجود شيا مَا إِمَا شيثاً جوهريّاً للموضوع. أو عرضياً ذاتياً أو عرضياً خارجياً. 
ثم يقول المعلّم الأوّل: أعني بالموجود على الاطلاق الشيء المطلوب, هل نفسه موجود؟ مثل قولنا: هل 
المثلث موجود أو الاله؟ فهذا إنْما يبحث عن وجود نفس الموضوع و أمَاااهل المثلث كذاء أو هل الإله سبب 
كذا» فإنه إنَما يبحث عن وجود عارض ما أو لاحق؛ فهذا هو الموجود شيئاً مَا. 
فقد بان من هذا أنّ المطالب بالقوّة ترجع إلى هل الشيء و إلى ما الشيء أنّ مطلب اللِمّ بحث عن [ما] 
الشيء بوجه. لأنّه بالقوّة بمعنى ما الأوسط». 
وقال في منطق كتاب النجاة [/4؟١-51١]:‏ «فصل [فى] مطلب هلء [و المطالب منها ما] يتعرّف 
الإيجاب أو (م :و) السلب. و بالجملة التصديق؛ و هو [1]: إمَا مطلب هل مطلقاً كقولنا: هل الله موجود و 
هل الخلا موجود. و إنّما يتعرّف بهذا المطلب حال الشيء في الوجود المطلق أو العدم المطلق؛ [5]: و إمَا 
مطلب هل مقيّداً كفولنا هل اللّه خالق الشيء و هل الجسم محدث فإنّما يتعرّف هل الشيء موجود على 
حال ما.أو ليس ».١منه)‏ 04.لءخ:ارسطاطأ ليس 6. د: العقودة 
5 مء ش: الموجود 07. م: الهلية 4 م. ش: الموجود 
. هكذا في النسخ .لءخ: - فحسب بل ذلك 
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[7]: وما لأنَّ الهلي المركب مشتمل على نسبتين: 

إحديهما: بين الوجود وموضوعه؛ 

وثانيتهما:'' بين مجموعهما وبين '' موضوع العقد. 

والثانية توجب وجود المحمول للموضوع في العقد دون الأولى. فسيكون ذلك فيه 
بجزئه '' بخلاف الهلي البسيط. فإنّه لا يتضمّن نسبتين, بل فيه نسبة واحدة هي نسبة 
الوجود إلى ذات الموضوع بأنّها في نفسها واقعة.." لا أنَ المحمول ثابت لهاء فيكون 
إيجاب وجود الموضوع وهو الذي ريم بالعقد فيه بكلّه. وعلى هذا يراد بالعقد النسبة 
العقديّة». 


ذِنابةٌ ردعيَّةٌ 
[في مفاد العقد] 
بلغتني مذاهب عجيبة في مسائل فلسفية*! قد تَبَعَتْ أ من شرذمة مسن المتفلسفة 
والمقلّدة في هذه السنين المتأخّرة. وليس يعلم لها ابتناء على ما قد كان يسلك في عصور 
العا جنوال فسا 
واامن تلاك البذاهن السو" نابظاة او عقا الور" طلقا عر تنروت المجهيؤول 
للموضوع أو سلبه عنه , وتستوي في ذلك الهلية البسيطة والهلية المركبة مع ما يذعن 
للحكماء المحصّلين فيما يحكمون بأنّ الوجود المطلق الفطري هو نفس الموجوديّة 
المصدريّة الانتزاعية , ومطابق الحكم به على الماهية نفس ذات الماهية الواقعة في ظرف 
الوجود. لا الماهية الواقعة :"مع مفهوم ما غيرها انضمامي أو انتزاعي , وينكر على السفهاء 


خ: ثانيهما 1 م. ش: - بين 51 ل: محرية 
4. م: وافقة (؟) 6. د: الفلفية 1. نبغت: ظهرت. (سمع) 
1 ش: -و ماخ لو 


5. قوله: ما يظن أن مفاد العقد... 
الظانَ بعض السايرين مع حملة عرش التحقيق وغيره. (منه) 
:اس في ظرف الوجود... الواقعة 


المساقة الخامسة من الصرحة الأولى ‏ يستقصي فبها القول في عناصر العقود و ... / ١41/‏ 


الميكنية "" حية يعوو أو الوشو فسان الحص لله فين السضو ل 


[أجزاء النسبة الحكمية] 

وإذ لم يحصّل ما تلوناه عليك حسب "أن ذلك الفرق يستلزم'" إسقاط النسية 
الحكمية عن عفره اليلتات النسيطة ؟ بماه عقوو و له يمضه أحد: 

فكلّ عقد عند قدماء الفلاسفة مات أخرا ‏ لامدوة" اتا مييق الم لوو 
أو السلبية ؛ وعند متفلسفة المحدّثين من أربعة أجزاء _بناء على اختراعهم النسبة التي هي 
مورد الحكم بزعمهم ‏ وكأنّك قد تعوّفت أنّه زيغ فاضح؛ فالمسقط في الاعتبار هوا" 
الوجود أو العدم الرابط, أعنى النسبة المضمّنة فى إحدى الحاشيتين. وهى وراء النسبة 
الحكمية الرابطة بينهما. ورا القضية هى الحاشيتان والنسبة الرابطة نينا وتنا 
الافتراق بحسب بساطة الأجزاء كك البسيطة. وتألف أحدها في المركية, 
رذعي" جاارورل الندسناة النقد د لعي ٌْ 


[لا يوجب أن يكون العقد موجباً إذا أخذ العدم في خبر المحمول] 

كما أعد*" سخافة ما يتوم أن العدم إذا أخدذ فى هيز المحمول كقولنا:#زيد 
معذوع4 لآ يتضور العقد إلا موجباء مفاده ثبوته للمرامو ةذ لوقع با كان قا 
سلب العدم عنه وهو ضدّ المقصود؛ إذ لو أرجع السلب إلى ذات الموضوع كان المعنى 
سلب الموضوع عن نفسه وهو ليس معنى العدم, بل هو معنى أخر غيره. ويصمٌ تعليله به 
بأن يقال هو مسلوب عن نفسه لأنّه معدوم في نفسه. 


,١‏ المهوشين: المخلطينء الذين جمعوا المطالب من هنا وهناك الا. د: حيث 

*/. قوله: «يستلزم» إشارة إلى أن الظانٌ يدّعى أنّه يلزم على الفارقين إسقاط النسبة الحكمية عن عقود الهليات 
البسيطة بما هي عقود, لا أنتهم يسقطونها حتى يقال إِنّهِ قدخلط بين النسبة الحكمية الرايطة والوجود الرابط. 
كذا ينبغى أن يفهم حاشيته في حاشيته القديمة. وصدرالمدقٌقين لما غفل عن الفرق بين الحكاية والمحكيّ 
عنه لم يقدر أن يجب (- يقطع) عرق عذه الدعوى وإن كان هو والفاضل القوشجي يستشمان رائحة 
التحقيق. (سمع) مه البسيط م: ثللاث 

كلا ش: اهو الا ل شم + بساطة لء خ: ثم اشتد 
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أفلستٌ قد تحقّقت أنّ معنى العدم هو سلب الشيء في ذاته وانتفاؤه في نفسه. لا سلبه 
فق شن ا وماك الركود عفان <لك كن عدر الوللةالمرك ات رومس ادرو تع وم ا 
انتفاؤه في نفسه, وهو من سوالب الهلية البسيطة, لا ثبوت انتفائه له حتّى يكون من 
موجبات الهلية المركبة ؟ 

وأ ليس من المستغربات ادّعاء تحصيل الجعل البسيط مع استنكار أن يتصوّر ليسية 
الحقيقة في سنخ ذاتها مع عزل النظر عن الوجود وسلب الشيء في نفسه من دون إضافته 
إلى ثبوت ذلك الشيء؟ 

أليس مقابل التقرّر الصادر عن الجاعل هو ليسية الحقيقة في جوهرها مع عزل النظر 
عن الوجود؟ هذا مع أنّ جحدة الجعل البسيط من المشائية أيضاً لا يستنكرون ذلك 
لتحصيلهم أنّ الوجود هو تحقّق نفس الذات لا ثبوت وصف لها؛ فالعدم أيضاً سلب نفس 
الذات وانتفائها في نفسها لا سلب مفهوم مّا عنها. 


[تحقيق في العقد الحملى وأجزائه] 

لذ حب كاوه فياك أن كن هله متمان ناه ع 1" خيطلي "م يشقه ان 
يكون فيه موضوع ومحمول, ونسبة بينهما صالحة للتصديق والتكذيب. أي مصحّحة 
لصلوح الحاشيتين للتصديق والتكذيب؛ فإنّ العقد إنما يصير عقدأ باعتبار تلك النسبة؛ إذ 
بها يرتبط المحمول بالموضوع ويصير المركّب منهما عقداً بالفعل ومحتملاً للتصديق 
والتكذيب. ويصلح متعلقاً للإدراك التصديقي إيجاباً أو سلباً. 

ولست أقول: هي متعلّقة '*الإدراك الإذعاني, كما يقول من لبس من حزب الحقّ ولا 
من رجال الحكمة. فيجري ”” الموضوع والمحمول في العقد الحملي مجرى”” المادّة, 
والنسبة بينهما تجري مجرى الهيئة التى هيالجزء الصوري. 

ولهذاء” ما أنّه يجب معها العقد الحملي الذي له صلوح أن يقع متعلّقاً للتصديق أو 
التكذيب. وهي مضمّنة في متعلق التصديق وملحوظة بالتبعية لا على الاستقلال؛ 


9 م: عنه (؟) ٠‏ ل, د: يما هو عقد حملى .١‏ ش: متعلق 
67 م: فمجرى ". د: فيجرى 4.خ: بهذا اخ: + صحّ 





المساقة الخامسة من الصرحة الأولى ‏ يستقصى فيها القول فى عتاصر العقود و ... / ١415‏ 


وليست حين مايتعلّق الإدراك التصديقي ملحوظة*” بالعقد هي متصوّرة. بل إِنّما يكون 
ذلك لو كان قبل أو بعد أو في صورة الشكَ, ولا يكون لشيء من العقود جزء خارج عن 
الثلاثة, بل إِنّما يكون في الهلي المركّب إحدى الحاشيتين تنضمّن نسبة أخرى هي الوجود 
أو العدم الرابط. وليسبت في الهليّات البسيطة؛ ولذلك ما أنه يرجع'”* مفادها إلى اق 
الموضوع أو ليسية في نفسه . ومفاد الهلية المركّبة إلى تحقّق المحمول للموضوع أو انتفائه 
عنه. 

وأمّا ما اخترعته المبتدعة وسمّيته الوقوع واللاوقوع واعتبرته الجزء الرابع» فلست 
أرى إضاعة الوقت بالبحث عنه ولو بالتوهين من سنن المحصّلين, وإِنّما هذه البدعة في 
الفلسنة ين اعداس وليه اعد ' 


تَشْسدٌ عقلة 
[إنَ الهليات البسيطة كأنَ حدودٌُ تصديقية 
والهليات المركبة رسومٌ تصديقية] 


يشب أن تكؤن تسب عقود الهلتات البسيطة إلى عقود"* الهلية المركبة فبى نات 
التصديق نسبة الحدود إلى الرسوم في باب التصوّر ؛ فكما أنّ الحدود تعطي الذواتَ في 
التصوّر والرسومٌ العوارض فكذلك عقود”” الهليّات البسيطة يعطي الذوات في التصديق. 
وعقود* الهلية المركبة أوصاف الذوات وعوارضها. 

فعلى سنّة التشبيه الهليّات البسيطة كأنّها حدود تصديقية. والحدود كأنها هليّات 
تصورية. 

تمّ كان الجدير بهذه النسبة الهلى البسيط الحقيقى فَإِنّ ما يعطيه هو التصديق بجوهر 
الذات بحسب سنخ التجوهر دون المشهوري وإن كان هو أيضاً بعطي التصديق بنفس 
الذات فى ظرف ** الوجود. 


6.. ل. ش: -ملحوظة م: مرج . م ش: العقود 
4 2 ش: العقود 66 ش: العقود ل: طرق 
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7 كه 35 , َه 
[قيما تعطى الهليات البسيطة والمركبة بالقصد الأوّل] 


وإن سألت الصواب فينبغي أن لا يُعبأ إلا بهل ٠‏ البسيط الحقيقية, فإنَّ"* مطلب هل 
الفح الع مدن كات 3 قل البميط المفوز نف رجا سيا مر اء وواني: 
ولا ينبغي أن يفهم من قولنا في الهلية البسيطة الحقيقية الإنسان متجوهر أو العقل متقرّر 
مثلا أنه ريم بذلك ثبوت التجوهر والتقوّر للموضوع. بل إِنْه عنى إعطاء التصديق بنفس 
تجوهر الموضوع في ذاته وتقرّره في سنخه المستتيع للكون المصدري المنتزع. وإنما 
تجشّم *' إيراد المحمول للضرورة العقديّة فإنّ طباع العقد تتضمّنه. وطباع التصديق 
تقتضي التعلّق بالعقد. لا لأنّه"' خُووِل حمل مفهوم ما عليه. سواء كان نفسه أو شيئاً من 
ذاتياته”” أو من عوارض ذاته. حتّى يصير العقد هليّاً مركباً. فالعقل يخترع مفهوماً"' وراء 
ما قصد الحكاية عنه. وحاول إعطاء التصديق به للضرورة اللاحقة للقصد”* من جهة 
طباع العقد لا بالقصد الأوّل. 

وأمّا"' في الهلية المركبة فإنّه يحاول لحاظ الموضوع والمحمول بالقصد الأول وإن 
كان المحمول نفس الموضوع. كما في حمل الشيء على نفسه. إذ '١‏ حيث يقصد الحكم 
على الشيء بنفسه. فيلحظه مر تين بلحاظه بعينه في حير ' '' الموضوعية وفي حيّر"١١‏ 
المحمولية بالقصد الأوّل. 

فاذن قد استبان لك أنّ اعتبار المحمول في الهلية المركبة بالقصد الأُوّل."'' وفي الهلية 
البسيطة ليس من جهة طباع ما تعلّق؟"' به القصد. بل من جهة أن طباع العقد لا يسع ما 
قصد إعطائه إلا بذلك الاعتبار. 


.ل خ: بهلى خ: ون 4. خ: ‏ مطلب 
8. تجشّم: تكلف على مشقة 6ة., د: الاانه 
ك3 لا خ: ذاته /ا. د: + ما . خ: للعقد 
5 ش: +اما ٠‏ ءخ:-إذ ١‏ حين 
.٠١ 37‏ دا حين .٠٠7‏ لء د: فاذن قد استبان... الأوّل 

00 ااخ: يتعلج 


أ 


الماقة الخامسة من الصرحة الأولى ‏ يستقصي فيها القول في عناصر العقود و ... / ١41١‏ 


إضاءةٌ أساسيَةٌ 
[في معاني الوجود الرابطى والنفسى] 


الوجود الرابطي يقع بحسب اصطلاح الصناعة على معنيين باشتراك اللفظ: 

أحدهماء ما يقابل الوهوة" ١‏ المخمول: أى :وجوه القت ء'فى تقينة على نا تعمل 
في مباحث الموادٌّ. وهو ما يقع رابطة في الهيئة الحملية وراء النسبة الحكمية الا تحادية 
التي هن :في جتملة النقوده وده وود العتيء تتينا وباب باليقيقة التوعية الوجنواة 
المحمول, أي تحقّق الشيء في نفسه الذي حدّه وجود الشيء على الإطلاق. 

والآخر: ما هو أحد اعتباري وجود الشيء الذي هو من الحقائق الناعتية في نفسه. 
وليس معنا إِلّا تحقّق الشيء في نفسه,'"' ولكن على أن يكون في محل أو نعتاً لشيء أو 
حاضراً عند شيء أو غير ذلك. أعني بذلك أنّ تحقّقه في نفسه على هذه الجهة. لا بأن 
يكون لذاته كما في تحقّق الحقيقة القائمة بنفسها على"١'‏ سبيل شأن القيود المحصّلة 
للطبايع المبهمة؛ لا أنه المعنى الرابط الذي هو تحقّق""' الشيء شيئاً. وذلك كما يقال: 
وجود البياض في الجسم. أو وجود المعلول للعلّة, أو وجود المعلوم عند العالم؛ إذ المراد 
فو هرو لاض فى شه ولكى قن القع :ا زحي العرش فى دجا قورع وريه 
في موضوعه., ووجود المعلول في نفسه. ولكن على أن يكون منتسياً الى العلّة. 

فمن المتحقّق أنّ وجود المعلول في نفسه"'' من حيث هو معلول هو بعينه وجوده 
حمن لو علد ؤ ووه التولره "فى تنو"( رلكى يناقر مككيرى لبك العالم كاذ 
هذا الوجود الرابطي ليس طباعه أن يباين تحقّق الشيء في نفسه بالذات, بل إنّه أحد 
اعتباراته التي 000 اا 


6 ل, خ: الوجود 

1 لكون الجسم في مكان. فإنّ المراد من كون الجسم في نفسه ولكن في مكان (كذا). (سمع) 
..٠‏ يتعلّق ب«تحمّقه في نفسه على هذه الجهة». (؟١)‏ 

8 هكذا في النسخ / م: محقّق (و هكذا في ساير الموارد) .ءد: ولكن على... نقسه 
.١‏ م: المعلول .++ هو وجود في نفسه 


9 /الأقق المبين 


[الوجود الرابطى فى الهليات المركبة] 

وأمّا الوجود الرابطى الذي هو إحدى الرابطتين فى الهليّات المركّبة من العقود ففى 
طباع نفس مفهومه أن لا يفيد تحقّق الشيء في نفسه. 

وإِنّي لست أعني بقولي هذا أنّ الوجود الرابطي بالمعنى الأوّل ٠"‏ بما هو كذلك يقع في 
الهليّات البسيطة حتّى يكون قولنا: «البياض موجود في الجسم» عقداً هليّاً بسيطأً. فنّ 

بل إِنْما أعني أنّ وجود الشيء الناعتي له صلوح أنّ يجرّد في لحاظ العقل عن ذلك 
الاعتبار. ويؤخذ من حيث هو تحقق ٠‏ ذلك الشيء في نفسه ويُعقد هلي ١١*‏ بسيط 
قيقال#والئيان طوعوةة اافلسى 5 البناغومن الموخوذاتة الحقيقية وإن كان وجوده 
الذئ لبس :من اقليم التجاز يل حو اقفن :ذاهد"" على سبيل العقيقة لس الذاته بل هق 
لغيره المنعوت به وان وجوده له اعتباران ١77‏ 

أجدهماء أئه تحتن البياعن فى :سه ل على التجودق وهى ذلك الاطكبان فسحمول 
الهلى البسيط من العقود. 

والآخر: أنه بعينه هو في الجسم, وهذا مفهوم آخر ٠"‏ غير تحقّق البياض في نفسه وإن 
كان هو بعينه تحقّق البياض في نفسه ملحوظاً بهذه الجهة؛ وإِنّما يصمّ أن يقع محمو ١١95‏ 
فى الهلى المركّب كقولنا: البياض موجود فى الجسمء ومفاده أنه حقيقة ناعنية ليس 
وجودها في نفسها لذاتهاء وإنّما هو في الجسم وللمحل. وربّما يجعل حينئذٍ موضوع العقد 
فيقال: وجود البياض في نفسه هو وجوده في الجسم أو للمحلء ''' وهذا من خواصٌ ١"‏ 
الماهيّات الناعتية ١١"‏ 


١ 


اي المذكور أوَلاً في قوله مدّ ظلّه: « فإذن...» لا المعنى الأوّل في التقيم. (سمع منه) 

خ: محقق 5. هكذا في النس 6 لم: موجود قليس 

7. وقع إلى هنا سقط في نسخة ج 0١7‏ م: اعتبارات 

. ج: الأخرى 89 لى. خ: - محمولاً .لءخ: المحل 

0.ج: +الا 

7. وبهذا التحقيق يندفع ما ذكره غياث الحكماء في شرح اثبات الواجب الصدرى معترضأ على المحنّق 


5-5 





المساقة الخامسة من الصرحة الأولى ‏ يستقصي فيها القول في عناصر العقود و ... / ١591‏ 


ثمّ وجود الشيء الناعتي بعد ما أن يَوْحْذْ على هذه الجهة يلحظ على نحوين: [1]: 
تارة ينسب إلى ذلك الشىء كما يكشف لك. فيكون من أحواله ؛ [21]: وتارة إلى المنعوت, 
فيقال: الجسم موجود له البياضء أو الجسم فيه البياضء فيصير بهذا الاعتبار من حالات 


[معاني الوجود النفسي] 

وعلى قياس ما تلي عليك يقع لفظ الوجود في نفسه أيضاً بالاشتراك على معنيين:٠‏ 

أحدهما: بإزاء الوجود الرابطي بالمعنى الأوّل وهو وجود نفس الشيء على الإطلاق 
وضلى التتيه بويد الات كد جوة الحرس وهو الرعوة !1" فى تدس (إمفسه أ 
وجود الشيء لنفس الشيء* ١١‏ وما لغيره كو جود العرضء وهو الوجود في نفسه لا لنفسه. 
أ أوخوة الى لا لسن الت 

والآخر: بإزاء الرابطي بالمعنى الأخيرء وهو ما يخصٌ بنفسه. ولا يكون للطبايع 


الناعتية . 


[بيان آخر في معاني الوجود الرابطي] 
وبالجملة , الوجود الرابطي بالمعنى الأوّل مفهوم رابطي غير معقول على الاستقلال. 
بوعل اميقيتل "أنه لق الشان وروخة معتى اميا يرن بحوجية الالقتفات 


55 
الدواني حيث قال: «إِنّ الوجود الرابطي للواجب -أي كونه فردأ للموجود معلول لطبيعة الوجود بما هو 
00 لكونه مشتملاً على الممكنات» بأنّه لم يشعر بأنّه (كذا) لو كان الاستدلال على ثبوت مفهوم 
الوجود للواجب برهاناً لمَيأُ وكان ثبوت الموجود (كذا) للواجب بعلّة فلم يكن واجباً هذا. 
وبيان الدفع: أنّ فردية الواجب للموجود المطلق يعتبر على وجهين: أحدهما: كون الواجب بحيث 
يكون فرداً له. والتاني: كون طبيعة الوجود بحيث يستدعي أن يكون الواجب فرداً له. والأوّل معلول لذات 
الواجب ولازم له حيث إِنّه بذاته موجود فيكون فرداً من الوجود بذاته قطعاً. والثاني هو المعلول لطبيعة 
الموجود واللازم لهاء وبينهما فرقان. (؟١١) ٠5‏ . ج: معنين 
45 ل. م: الموجود 56 ل: للقي الشىع 1 ش: يسلخ 


/الأفق المبين 


تحوف شت كدير اليكو و المعمول لاستحالة أن ينسلخ الشيء عن طباعه وجوهرياته. 
نعم ريّما صمح" أن ا شيبيا*' فوراطى: 

وبالمعنى الثاني: مفهوم مستقل بالتعقّل, و *''هو وجود الشيء. وإِنّما لحقه ' '' من جهة 
خصوضن المادة أن يكون منتسا وفضافا الى سر آخر أيضا بالتعيةة لأن موضوغة.ت 
وهو الشيء ‏ طبيعة ناعنية بالإضافة إلى ذلك الشيء. فله صلوح أن يلحظ بما هو هو, 
فيكون معنى إسميًا حقيقيّا. وبما لحقه من جهة خصوص موضوعه وهو الشيء الناعتي 
فيصير معنى إسميًّا إضافيّا بنعت ''' مو ضوع موضوعه, ويكون هو بعينه وجود موضوعه 
لذلك الموضوع. ولا يدخل بذلك فيما لا يستقل بالتعفّل كساير النعوت والإضافيّات التي 
هي مفهومات في أنفسهاء ثمّ لزمتها الإضافة . 

فإذن قداستوى الأمر و اميق ٠١"‏ ما تقلط ا .معي واعندا تقل ول يض 1 


وهذه الأقوال متأنّية في العدم على محاذاة*'' ما قيلت في الوجود بتلك الاعتبارات؛ 
فالعدم أيضاً رابطي بالمعنيين, وفي نفسه بالمعنيين, ولو اصطلح على الوجود وا" 
العدم"' الرابط لأوَل الرابطيين» والرابطى للأخير؛ وبإزائها الوجود أو العدم المحمول 
لأوّل المعنيين , والوجود أو العدم في نفسه للأخير صير”" إلى وقاية من أغاليط اشتراك الإسم. 


[في أقسام الوجود] 


17خ يصحٌ (؟) خ: شيئاً كك 
0 م: محققا / خ: تحققه ١‏ ج: تبعت 5 خ: أمحق 


.١3 58‏ ل: يغلظ 4 لءخ: ولا يتقلٌ 6 م: + على 
مدو /7. ج: + المحمول الأوّل المعنين والوجود أو العدم إلى 
4 هكذا في النسخ /ل: حمر (؟) 


المساقة الخامسة من الصرحة الأولى ‏ يستقصي فيها القول في عناصر العقود و ... / ١58‏ 


فالوجود الممكني وهو الذي موضوعه الماهية: 

[1]: إِمَا وجود نفس الشيء الكائن''' لنفس الشيء؛ 

[1]: أو وجود نفس الشيء لا لنفس الشيء. بل لغيره. 

وأمًا الوجود الواجب القائم بالذات فهو وجود نفسه, لا وجود شيء غير نفس الوجود. 

فإذاً الوجود :]١[‏ إِمَا وجود نفسه.' ؟' [1]: أو وجود'؟!' شيء هو موضوعه [الف] إِمّا 
لنفس ذلك الشيء. [ب]: أو لغيرى.؟؟١‏ 1 

على انك إن سالة الخق اعد الأفشاءوبو ١"‏ شوح ره الققء فين :ذلك لقتو لد 
لغيره - ليس بممكن التحقّق ,؟؟! فممًا**' لك لدينا استكشافه فى مستقبل القول 1 
الله تعالى أن وجود الطبايع الماديّة في أنفسها هو بعينه وده عر اق وإن وجود 
المعلول بما هو معلول مطلقاً هو وجوده لعلّتهء وإنّ وجود السافل بما هو سافل'؟' مطلقاً 
هو وجوده لدى العالي المحيط بجملة السافلات, فالممكنات طرًاً ماديّاتها ومفارقاتها 
موجودات لا لذواتها بل لغيرهاء الذي هو فوق الذوات المتفوّقات ومُسقل العوالى 
العنم ارق "ثيغ ١18‏ مده كل 6 

فإذاً لا وجود لذاته إلا إذاكان الوجود لا موضوع له, فيكون هو وجود نفسه لا وجود 
شيء غير نفسه. فإذاً لا وجود لنفسه في عوالم الإمكان كما لا وجود بنفسه قيها. بل فيها 
الوجود المحمول الذي هو رابطي باعتبار أخر. والوجود الرابط الذي ليس هو" 
بمحمول بوجي ما أصلاً. 

فإذأ الموحوة لذاقه لين إل المتوم الزاهيهبالذات جل جتابه_ كما أن السوجود 
بذاته ليس إلا هو. 

وهذه المسألة من كرايم المسائل الربوبيّات ومن شارقات الآيات العقلية البيّنات التى 
هي أنوار مشرقة في سماوات النفوس العاقلات القادسات. وهي ممعشوقات كنويجنا 


8ج ش:الكائن ج:- وجود نقسه م:+هو 
17 ج: بقيره 45ل د:دو 1 م: المحقق (؟) 
5 د: فمأ 1خ:-بما هو سافل 17.<:: المستقليات 


ل: غير ل خ: هو 





5 /الأفق المبين 


الروعية ونيلها لدينا أكرم البغية '*' النوريّة في عالم العقل بما فيه من البساهجات57١‏ 
المعجبات, ولذلك ما ربّما تعجّلناها لإلظاظ ؟*' الروع بذكرها وانجذاب السو ”*' إليها. 


وهم ودفاع 
[في كيفية الوجود الرابط في الهليات المركبة] 
ريّما توهّم أنّهِ إذا كان الوجود رابطاً في الهلية المركّبة. ورجع مفاد العقد إلى بوت 
إثبات العدميّات للموضوعات ؛ ثم إِنّ ثبو ته للموضوع**! ثابت أيضا للموضوع. فيكون له 
أبقا فرك تابهر أ سا لتر ضوع إل لابوا 
وإناقن"قعقنا قبا علوناعليك مق قبل فسحه, والان وين تكشن ”أن فيو 
المحمول للموضوع ليس هو وجوده في نفسه ولكن للموضوع. كوجود الأعراض لمحالها 
حتّى يستلزم وجوده في نفسه."*' بل إنّما**' هو اتنّصاف موضوعه به -أي الوجود الرابط 
- فيجوز أن يتصف الموضوع بالعدمي مما له ثبوت في ذهن؟" مّاء واللانهاية في 
التبوتات ''' تنبت باتبتات اعتبار العقل؛ إذ ما لم يلحظ ثبوت المحمول للموضوع ١١‏ 
بالذات ولم يعقل بالقضد""'. لم يمكن أن ينتسب " ' إلى الموضوع ويحكم 0 
6 قوله: أكرم البغية النورية... 
البغية بالضمّ والكسر معاً: الحاجة. والبغية بالكسر فقط التي تبغيها. والبغية بالضم فقط: الحاجة نفها. 
والتي هاهنا هي بالكسر. (منه) ١‏ البهجة: الحسن. (منه ؟) 
65 . قوله: لالظاظ الروح... 
ألظّ فلان بفلان: إذا لزمه. وألظّوا: أي الزموا. والإلظاظ: لزوم الشي- والمُتاّرة عليه. والإلظاظ: الالحاح. 
وفي حديث الدعاء: «ألظوا بيا ذا الجلال والاكرام 9 » أي ألزموه وأثبتوا عليه وأكثروا من قوله والتلقّظ به. 


(منه) 
#ااتدعوات /6! وشرح نهج البلاغة ج .١ 615 .17١/1١‏ ل: المسير 
64 . د: + إلى لا نهاية 6. خ: قد 
7 اي وامًا الآن فنقول قد تكشّف ١كذا).‏ (منه ؟) /61. م: + ولككن للموضوع 
١104‏ م انا (؟) 5 .ل: الذهن ةن الشوشات 


١‏ م:الموضوع 5 لء د: +ما 0خ ينسب 





المساقة الخامسة من الصرحة الأولى ‏ يستقصي فيها القول في عناصر العقود و ... / ١91‏ 


فإذا قيل:*٠'‏ الإنسان كاتب فقد تعقل مفهوم تبوت الكتابة للإنسان. على أنه أَذَاه 
للحاظ حال الإنسان والكاتب ومرأة لتعيّفهما. لا على أنّه ملحوظ بالالتفات ومعقول 
بالقصد. فلايمكن بحسب هذا التعقّل أن يراعي حال ذلك الثبوت ولا يتصوّر أن ينسب 
إلى الموضوع بالثبوت واللاثبوت. 

فإذا قلتَ:١١'‏ ثيوت المحمول للموضوع كذاء فقد جعلته منظوراً"' إليه بالالتفات 
ماخرلا ا اده ولح ان سرس تعرز الذي لل ابر 
الحاشيتين ‏ لا حاشية للحكم ‏ فلذلك أمكنك أن تنسبه" إلى الموضوع., وتعتبر له 
بونا*1 اخ وعيهد يرجم الامو إلى أن يكين: ةله لقوة :لاخر اله حيزت حال 
التنوث الأول ولا يكون معقولا يذاه ولا ملحوطأ قدا 

فإن التفت إليه ١":‏ وقلت: ثبوت الثبوت كذاء. فقد فاتتك الحاشيتان إلا بالعرض. 
وأمكتك أن تصير للفيوت "١‏ الآكر فيوعاً ثالنا ومكذا :قاذ حمل البرت الناى ينتوقف 
على تعقّل التبوت الأُوّل بالقصد , وتعقّل الثالث على تعمّل الثانى ""' كذلك . والعقل تنتهى 
لحاظاته. فتنيت! السلسلة . 1ش 

تتصيص 
[في نحو وجود الموضوع في العقود] 


ني أحكمت ما حكم به شركاءنا السالفون أنّ المحمولات بما هي محمولات ليس 
وجودها في أنفسها إلا وجودها لموضوعاتها. لسنا نعني؟ "' بذلك أن وجودها في 
نفسها*"' هو بعينه وجودها لموضوعاتها كما في الأعراض؛ إذ المحمول بما هو محمول 
ليس له وجود في نفسه يكون هو لموضوع ذلك المحمولء بل إِنّه لا يوجد نفسه وإنما 


.ل د:-له 6 أي فإنّه إذا قيل. (؟١)‏ 2 77١.أي‏ فإأنّك. (؟1١)‏ 
7. ج: منظور 4 م: تنسب 5. لء د: يقيد ثبوت آخر 
:اليه .خ: الثبوت قنة م: نعقل اشياء في 
7. ج: + فتنسب... / لعل: فتنبت م: نفسى 


ا ل.خ: أنفها 


8 /الأفق المبين 


يترون ناكا الوتهز الرافل بين اضوع والحمو لا فاليا ركيوك لوطو 
وجود"١‏ في تفسة 76 ووجوده في نفسه هو أنه ثابت للموضوع. 

ففرق؟"' بين قولنا: «وجوده في نفسه هو'*! وجوده لموضوعه»» وبين قولنا: «وجوده 
في داهو ]له وعتود لو موعة» ونذلو ل الأول لديو حووك تقس و عفرو قن القبانة 
قو لت ضوعي ا لاله يكرتو كاك | قر عد 1 ومدلرل لقان أن لمن ددر سود 
في نفسه 5 وموجوديّته ليست بان يكون هو من" الموجودات فى أنقبي فنا بل هو 


تمشيةٌ وردعٌ 
[في أنّ النسبة الحكمية ثبوتية فقط. وفى 
ليس في القضية السالبة حمل] 

ني مصوّب7١‏ سلف الفلاسفة فيما عقلوا أنَ النسبة الحكمية في كلّ عقد موجباًكان أو 
سالباً ثبوتية . وأن لا نسبة في العقد السالب وراء النسبة لاك النى هي" في العقد 
الموجب*"'. وأنّ مدلول العقد السالب ومفاده هو سلب تلك النسبة وليس فيه حملء بل 
مراك :تل : :الما يقال له الم على المحان والتفبية: :وان لاماة الففة الجنالت 
بحسب النسبة السلبيةء وإنّما ري المادّة بحسب النسبة الإيجابية؛ فلذلك لاتختلف 
المادّة في الموجب والسالب يحسب النسية الإيجابية؟*! والنسبة السلبية. 


ورا عل عقا عوك متعليفة الفنعة نين مد ظة أن فى البسنا لي تنه ساني 1 


. م: المحمول والموضوع /ال١.‏ م: وجود ما 78. م: + ووجود ما في نفسه 


د: وفرق 18 خ: + أنه .١‏ ج: ‏ ومدلول الأوّل... لموضوعه 
57 خ: لموضوعه 87 خ: هو لموضوعه لانه... نفسه 

41 م: فى 6 خ: نفسها خ: مصوّف 

/181. جء ش: - هى ١848‏ د: ألواجب 


. خ: ‏ فلذلك لا تختلف... الا يجابيه .ج:-هى 


المساقة الخامسة من الصرحة الأولى ‏ يستقصي فيها القول في عناصر العقود و ... / ١99‏ 


وراء النسبة الإيجابية» وأنّ المادّة تكون بحسب النسبة السلبية كما تكون بحسب النسبة 
التيجائنة وان ماذة القدية النلبية مخالفة لماذة اليه الاحانة ونولة كلوقو امهنا 
النواذ الستلوك ٠5‏ +" اليعتيور اععازها فى النحة لكوت اهايا رهيزنا 
ولاطرام 0171لا دووف الشوة السلي هار انوا حم لعل و تو لز جود ونع 
العدم هو واجب الوجودء وممكن العدم هو ممكن الوجود. 


[معرفة المادّة فى الهليات البسيطة والمركبة] 

ناعلدن ا (الداقتت وها المعو الى ةاعر الو و مو لو 11 
أو امتناع صدق أو إمكان صدق وكذب, وهي في مطلق الهلية البسيطة ترجع إلى حال" 
الموضوع في تجوهره أو في وجود نفس ذاته المتجوهرة, لا*؟' حال المحمول في 
نسبته"؟' إلى الموضوع وثبوته له بحسب" قوّة الذات وتأكّد التجوهر ووثاقة الوجود 
وحمافة؟" التشقى أو عمف الذاث وساف الدقيةة ووه الزجود وبظلان التحمق: 

وفي الهلية المركّبة هي حال المحمول في نسبته؟"" إلى الموضوع وثبوته له باعتبار 
وثاقة النسبة أو ضعفهاء وليس في السالب إلا انتفاء الموضوع في نفسه أو انتفاء المحمول 
عند غلن آنه ليسن غناك شو وزلة* *' أ وهال شيناً م والآفاء فليس فيد با "* النازة11 
حالة, فإنّ السلب رفع الذات أو قطع الربط؛ لا ثبوت الرفع أو"*' القطع حتّى ينقلب إيجاباً. 


[أَنْ المادّة تعتبر فى القضايا الا يجابية فقط] 
فإذن لا يتصوّر المادّة إلا بحسب النسبة الإيجابية وكيف يكون لما ليس بما هو ليس 





7 أي في نفس الأمر. (سمع) 51 د: + أو امتناع صدق 
14 خ: حال 6 ج:_لا 17 :: نسبة 


7 . صفة «حال الموضوع». (؟١)‏ 
. الحصافة: الاستحكام., الإتقان 
. يمكن أن يقرأ ما في ل ود: نسبة 0ح بمأ 
0١‏ كذا في النسخ " "١‏ د: بالمادة .لدو 





/الافق المبين 


عند الأوائل من اليونانية والأقدمين من فلاسفة الإسلام عنصراً حال الموضوع في نفسه 
بالاريجاب بحسب كيفية الحقيقة ' ' ' فى التجوهر وفى الوجود من استحقاق دوام التجوهر 
أو استحقاق دوام اللاتجوهرء أو لا استحقاق دوام التجوهر واللاتجوهر. واستحقاق دوام 
الو جود واستحقاق دوام الل وجوه أ لا استحقاق دوام الوجود واللاوجود. أو حال 
المحمول في نفسه بالقياس الإيجابي إلى الموضوع بحسب كيفية ثبوته*' ' للموضوع. ولو 
دل على العنصر بلفظ لكان يدلّ بالجهة . وقد يكون العقد ذا جهة يخالف العنصر؛ إذ العنصر 
يكون بحسب نفس الأمر والجهة بحسب بياننا" '' وتصريحنا به بالفعل. 

فاذا قلت: «كل إنسان يجب أن يكون كاتباً» فالجهة فيه من الواجب والعنصر من 
الممكن, وما في نشين الأشر لا يقتلت بالآيجات والنتلت القن التحالت توي 
لمحموله الحال التي له عند الموضوع بالنسبة الإيجابية بعينهاء قإنَ محموله يكون مستحمّاً 
عند الإيجاب بأغر*"" الأمور المدكوزة وإن لم يكنا زحي 


[رذ ما يوهم في المقام] 

وقااتوق دان العصر التايع؟ "عار عون تحمل الدء سين لاقي عاك 8 مان 
تقدير جعل الوجود محمولاً. فكذا الثابت على تقدير جعل العدم رابطة يكون غير الثابت 
على تقدير جعل الوجود رابطة ‏ وهم سخيف متفرّعٌ عن أخذ قولنا: زيد معدوم مثلاً 
موجبأ. وجهالة أنه يتعزل "١١‏ بذلك عن أن يكون سلياً كقولنا: زيد موجود. ويرجع العقد 
إلى موجب سالب المحمول والحكم إلى إيجاب سلب ١"‏ ' الوجود. ولذلك يختلف العقدان 
بحسب العنصر. فأي مفهوم ''' أخذ فإنّ له يما هو محمول حالاً عند الموضوع بالنسبة 


0 ج: الحسية 0 د: ثبوت 1 ع: سياقنا 
١7‏ ؟. د: توجه 8,: باحدى /ش:احد 
4 . قوله: وما توهم أن العنصر الثابت... 
إشارة إلى ما أورده بعض السايرين مع حملة عرش التحقيق على القدماء ودقعه. (منه) 
.٠‏ ج: عنين التابت ١خ‏ منعزل 56 دوسلبا 
5١‏ م: فاين منهم (؟) 





المساقة الخامسة من الصرحة الأولى ‏ يستقصي فيها القول في عناصر العقود و ... / ٠١1١‏ 


الإيجابية لا يتغيّر عند سلب تلك النسبة. فكما أنَ حال زيد فى نفسه بإيجاب الوجودء أي 
عنصر هليته ؛'' البسيطة بحسب الاستحقاق واللااستحقاق . يختلف فى نفس الأمر 
حاء رعنا روي كاك سال بورك" من لودو ريد اليد لطيو شل 
الوجوة"١"‏ بالقياس إلى 3يد بالنسبة الايجايية وهو غتطر مليتة"'' المتركبة يتحسن 
الاستحتائ واللااستعتاق: لذلق لا رتقلت فى يفس الأمر سواء اوح ا وسلب. 

ا ل 
إكانا :ركب لك مالقا رين اس سلب واه في رده قزق ان 
مراك روات 18 ونه كهركب اين كله نس بعر الققها نويا بد 
الهليّات المركبة الإيجابية ولا سلب الوجود عنه"'', ولاسلب نفسه عن نفسه حنَّى يرجع 
إلى أن يكون من سوالب الهليّات المركبة. 


[إنّ محمول العقد الحملى في كل القضايا ثابتاً في الذهن قط] 

وزذلق07 يفول معان نا لفو م الحكناء الأعديين أ بعيؤل المقد 
الحملي سواء كان يحبا ار سالباً قد يكون ثبوتيّاً وقديكون*"' عدميّاً في الخارج. 

وأمَّا فى الذهنء فلابدٌ و" ' أن يكون ثابتاً لاستحالة الحكم بما لا يكون متصوّراً. وأمّا 
موضوعه وكا قوعيا ا رسالا فلاب و0 أن يكو له نبوت في الذهن لاستحالة 
الحك خلى يها لذ يكوق متضوراً. 





4 . لء خ: الهلية 5 » ل: لتبوت م: لوجود 
١7‏ ج: ‏ هليته 


؟. إشارة إلى دفع ما ذكره بعض من قد يسير مع [حامل] عرش التحقيق متمسّكاً على كون زيد معدوم موجباً 
بأنّ أي مفهوم قيس إلى مقهوم آخر. فللعقل أن يحكم بينهما بسلب أو ايجاب. والعدم من المقهومات إلى 


آخره. (سمع) 5 د: يلزم 
لخ عقد 
كال خ: دالا 57 خ:-له حتى يصير... عنه 


56؟. أي لوجوب آن يعنى به انتفاؤه في نفسه إلى آخره. (سمع) 64.<:: + يكون 
. ج: اثبوتيا وقد يكون الام خندو 31" لء م شء خ: و 
+ ثابتاً لاستحالة... أن يكون 


؟ 7٠‏ /الأفق المبين 


وأمًا في الخارجء فكذلك إذا كان الحكم بالإيجاب في الخارج لاستدعائه وجود 
الموضوع*""', لأنّ ثبوت شيء لشيء فرع ثبوته '"" في نفسه. 

اللّهمّ إلا إذا كان المحمول في معنى السلب المطلق نحو «زيد معدوم في الخارج». 
أو'"" «شريك الإله ممتنع» فإنّه وإن أضيف إلى الخارج لكنّه نفس السلب عن الخارج, 
فكأنّه قيل: «زيد المتمئّل""” في الذهن ليس في الخارج». وإذا كان الحكم بالسلب في 
الخارج فلايقتضي وجود الموضوع فيه. لجواز سلب المعدوم والسلب عن المعدوم. 


[بيان مقالة من لم يفرق بين الهليين] 

ومن لم يفرّق بين مسلكي الهليتين”” -وظنّ أنّ سبيل طباع؛'" العقد*'' مطلقاً 
إعطاء ثبوت شيء لشبوء أ وابتل نتن دن شن مول يصدق أن قولنا وجد'"" الفلك مثلاً 
يلق فعق دزت القلك لامكو امن لافو ويعودة, ركذ لاك قرلا :عدم الفلك يعن يلاق 
ذاته لا اتتفاء """ صفة عنه هى الو جود؛ و" أمَا قولنا تحرّك الفلك فإنّه يعطى ثبوت صفة 
لاف يذ ععوانيا لحر كد وكذتك بقولنا تكن الألك على تاوق عله عن الفزافاعى 
الحركة, ولم يجعل بإزاء المرتبة التى هي قبل مرتبة إثبات شيء للشيء''' وهي مرتبة 
ثبوته في نفسه عقداًء وأرجع ثبوته فى الفسية إلى تبووت شىء 6 ابد لاد 
الإنسانية. فليصلح مزاج غريزته وليديّر طباع عقله ! 


15 اف 
[في مادة القضية وجهتها] 


الشيء الموضوع في العقد إذا كان ضروري التجوهر ويلزمه أن يكون ضروري 
الوجود في نفسه أو المحمول ضروري الوجود له كان الشيء الواجب إمّا باعتبار نفسه أو 


8 ل د: الموجود 5١‏ دن جو ١ك‏ لاخو 
.""١‏ د: التمثل 537. خ: الهلية / خ: الهليين 1 أاخ: طبايع 
تق د: العقل 73" د: وجود 337 شس: اتفقاء (؟) /خ: انعقاد 


8 لخدو خ: لشيء 1 ». جزاء «ومن لم يفرق» 





المساقة الخامسة من الصرحة الأولى - يستقصي فيها القول في عناصر العقود و ... / ٠١7‏ 


بحسب ثبوت المحمول له. وعنصر العقد الوجوب. 

وإن كان ضروري اللاتجوهر ويلزمه أن يكون ضروري العدم. أو المحمول ضروري 
الانسلاب عنه كان هو الممتنع وعنصر العقد الامتناع. 

وإن لم يكن ضروري التجوهر ولا ضروري اللاتجوهرء ويلزمه'؟' أن لا يكون 
ضروري الوجود ولا ضروري سلب الوجود. أو لم يكن ضروري انثبات"؟' المحمول له 
ولااضروري انسلابه عنه. كان هو الممكن, وعنصر العقد "*' الإمكان. 

ولا يكون شيء من المفهومات التصوّريّة ولا شيء من العقود عرواً منها.**' بل كلّ 
مفهوم أو عقد فإنٌّ له واحداً من هذه العناصر. وأمّا الجهات فمتكثّرة غير محصورة فيها. 

وقد تتوافق الجهة والعنصرء وقد يتخالفان, ولا يلزم أن يكون كلّ عقد ذا جهة, بل قد 
يخلو عن الجهة و”*' يكون ذا عنصرء ولكن إهمال الجهة مغلط. 

فالذي ينبغي هو أن تكون العقود"'' مقرونة بالجهات, ومعاني هذه العناصر من الطبايع 
الفطريّة التصوّر, ولذلك"*' ما يقنع بشرح ما وضع له اللفظ بلفظ آاخر مرادفء ولا 
يتحاشئ”؟” من أخذ البعض في تحديد البعضء فيقال: الوجوب ضرورة تقرّر الحقيقة 
وضرورة وجودها؛ والامتناع ضرورة اللاتجوهر'؟' ويستلزم ضرورة العدم؛ والإمكان 
سلب ضرورة التقرّر وسلب ضرورة اللاتقوّرء**" ويستلزم لا ضرورة الوجود ولا 
ضرورة اللاوجود أي سلب الضرورتين. 


.لد يلزم 
"غ؟.ل, ج: انتئاب /خ: انتساب /خ:انبتات /كذا في النسخ المعتمدة. و لكن لا يستعمل هذا المصدر من مادة 


« ثبت )» 115. ج: عقد 4 لخ: عنها 
146" ج: + قد 11 ل خ: العقد /ا؛". د: ذلك 
ل: لا يتحاشا ج: اللاتقرر 


أشارة إلى أخذ سلب ضرورة الوجود وضرورة اللاوجود فى حقيقة الامكان سلباً تحصّلياً هو نقيض 
ضرورتهما من باب الحمل الاشتقاقي وهو رفع الشىء بالمعنى المصدريء لا من باب الحمل المواطاة. 
وعنوانه كلمة «لا», كقولنا: لا ضرورة الوجود؛ كما أنّ عنوان النقيض للحمل الاشتقاقى كلمة «ليس». 
(منه ؟) 





/الأفق المبين 


[يستحسن أخذ الوجوب فى تعريف قسيميه دون العكس] 
والوكوي لكر دش 14١‏ العقيقة وكونها ونا كد الوجود واف اطهو بو اعرف عد 
العقل من قسيميه فلذلك'*' هو يؤخذ في تعريقهما 9 ولا يستحسيق الفكين 75 


أصل يماني**' ميزاني 
[في إطلاق العقود] 

العقد”*' قد يكون مطلقاً عام الإطلاق, وهو الذي بيّن فيه حكم من غير بيان 
ضرورته"17 أو:دوافه الشر مدي والدعري أو وخوده الغير الزمائى فى وعناء الدهر من بعد 
العدم الدهري5*' أو دوامه الزماني أو كونه حدا مق الا اند 00 

والإطلاق فى العقد يقابل التوجيهء'*' تقابل العدم والملكة؛ وقد يعدّ المطلق فى 
لتقو التوئيية "كنا بيك 0" "اجالع ل المقرد العمل ْ 

وقد يتبيّن فيه شيء من ذلك :]١[‏ إِمّا ضرورة: [7]: وإمًا دوام سرمدي ودهري. []: 
وإِمّا وجود غير زماني في وعاء الدهر من بعد العدم فيه. [؟]: وإمّا دوام" ' زماني من 
غير" ' ضرورة. [0]: وإمّا وجود من غير دوام وضرورة. 

والاطلاق العام يتناول جميعها من حيث العموم و؛"" يقابلها سن حيث الاعستبار 
والعموم بحسب الوجود. والتقابل بحسب الصدق ؛ فمتى تحقق الموجّه”' ' تحقّق المطلق. 
وما صدق عليه المطلق لم يصدق عليه الموجّه "١٠١.‏ 





١لء‏ خ: حقيقة ؟6 .ل د: ولذلك 6 ؟. لء م: تعريفها 


4 لء خ: العقل 8 ل خ: ايمانى /ش: - يماني 
71 م: ‏ العقد /اة ؟. ج: ضرورية 


8 » قوله: في وعاء الدهر من بعد العدم الدذهري... 
أي اللادوام الدهري الذي هو في مقايله الدوام الدهرى, واللادوام الدهري إِنّما هو من الجهات على 


الحكمة التي علّمها وحمّقها الممنف. (منه) . خ: التقييد 
ل ل, خ: الموجية 
١‏ إمَا لكونه مضاهياً له في الأطراف. أو على سبيل المجاز المرسل. (سمع) 
5 ج: + سرمدى و دهرى... دوام 15 5, ج: + زمانى 


0 0. خ: الموجهة 7.م: الموجهة 


المساقة الخامسسة من الصرحة الأولى ‏ يستقصي فيها القول في عناصر العقود و ... / ٠١0‏ 


وأمًا الإمكان فقد يكون من الجهات, ويقابله الإطلاق العام من حيث الاعتبار. ولكن 
لا يتناوله من حيث العموم؛ إذ العقد من ا ا 7 قد حكم إِنْما يتناول ما يكون 
مشتملاً على حكم قد حصل بالفعل ولا يتناول ما يكون مشتملاً على حكم قد حصل 
بالفعل؛ ولا يتناول ما يكون مشتملاً على حكم""' لم يحصل إِلَا بالقوّة؛ فالعقد المطلق 
يدل على ثبوت النسبة بالفعل.؟'" والممكن لا يدل على وقوع النسبة لجواز أن يبقى 
بالقوّة دائماً فلاحكم ''' فيه بالفعل. فهو لا يعمّ الممكن من حسيث هو ممكن. فاذاً 
الامكان مغاير للاطلاق العام من '"' حيث العموم والاعتبار جميعاً. 

[في اقتران الجهة بالرابطة] 


[بيان ما قاله الشيخ الرئيس في المقام] 

إن أسبق شركاتنا السالفين وهو :رئيس عنشائية الأسئلام فى السابقين قال قي 
باريرميناس الشفاء: إنّ حقّ الجهة """ أن تقرن بالرابطة, وذلك لأنّه """ جهة راسطة ؟"" 
للمحمول”"' على لشيء'"" مطلقاً""' أو بسور معمّم أو مخصّص. 

فالسور”"' مبيّن لكمية حمل مُكيّف الربط , فإذا قلنا: «كلّ إنسان يمكن أن يكون 
كاتبً» فهو الطبيعي,؟"" و "*' معناه أن كلّ واحد من النّاس يمكن أن يكون كاتباً. فإن قرن 
بالسور ولم يرد به إزالة عن الموضع الطبيعي على سبيل التوسّعء بل أُريد به الدلالة على أنَّ 





7 خ: ينبيّن ح: قد حصل بالفعل... حكم 

5. ج: + ولا يتناول ما... بالفعل 

أي لا حكم فيه متحققاً. (سمع) 

ل: فهو الممكن من... من 

7". أي كون حقّ الجهة الاقتران المذكور لأن ما يقترن بالرابطة جهة إلى آخره. (سمع) 


337 م:دالاته 74 ؟. المصدر: ذلك لأنها تدلّ على كيفية الربط للمحمول 
خ: المحمول 7 شءم: الشيء /الا”. أي بلا سور. (؟1) 


أي فمغهوم اللور. )١1(‏ 
أي فهو المظانّ الطبيعي للجهة. (سمع) الا عر 





/الأفق المبين 


موضعها الطبيعي مجاورة السور لم يكن جهة للربط. بل جهة للتعميم والتخصيص. و'*5 
تغيّر المعنى , وصار الممكن هو أن يكون كلّ واحد واحد من النّاس كاقتهم كاتباً ممكناً. 

والدليل على تغيّر المعنى: أنّ الأوّل لا يشكٌ فيه عند جمهور النّاسء فإنَ”* كل واحد 
وأعند”*' من التاس يعلم أنه لا يجب لهفى طبيععه ؛*' دواء كتابة أو غير كتابة :وما قولنا: 
يمكن أن يكون كلّ إنسان كاتباً. على أنّ الإمكان جهة الكلية, والسور ققد يشاك فيه. فإنَ 
من النّاس من يقول: محال أن يكون كلّ الناس كاتبين: أي محال أن يوجد أن كل إنسان 
هو كانت 'ختن يكوك اتقق أن لذواحد من الثانن الاوهر كاقن#فاذا بين المعنيين قرقان. 

وأمًا فى الع انك فإنّ الأفري ابي 0 0000 واحدةة؟ فى 
الظهور والخفاء. ١‏ 

ولكنّه قد يعلم مع ذلك أنّ بين المعنيين خلافاً إذا رجع إلى حقيقة المفهوم, 
واستعين '' فيه باعتبار الكلّية. 

وأقاةالولب الكلى كلمي فى لق العرتئ نا وول بالعقية على انانب المضكع 
لباب بل العافت فيها إنْما لفان كا لسلب""' العام ولذلك""" يشكّك؟*' أن 
قال نيمك ؟ أن لا يكون واحدمن الثاسس كاماء 

فلقائل أن يقول: إنّ هذا لا يمكن أن يصدق البنّة. بل يجب أن توجد الصناعات في 
بعض "1" لا محالة. وليس كلامنا في أنَّ هذا القول حقّ أو باطل. فليست معرفة هذا من 


١‏ خ: في 8 ج: وأن 8 خ: ‏ واحد 

1 خ: طبيعة 8 في كون التخصيص مكيّفأ وكون الربط المخصّص مكيفاً. (سمع) 

7ي في مقارنة الجهة بالسور وفي مقارنتها بالربط. (سمع) ١‏ 587.ل:لجريان 

8 ل: - مجرى ا لاخ وأو م خ: أوسعين 

العام صفة لللي. لا صفة للممكن؛ فإنّ الامكان هاهنا أعمٌ من أن يكون الامكان العام أو الإمكان الخاصّ, 
وهو أيضاً انّما ذكر على سبيل التمثيل فإن (كذا) سار الجهات لا من جهة أَنّه مادّة كالامكان العام والإمكان 
الخاص من غير تقاوت. (سمع) 


صفة للسلب. لا للإمكان. (؟١)‏ 5 1[ السلب /المصدر: سلب 
3 أي لأجل أنّ بين الامكان السلب العام و بين امكان سلب الثاني فرقاً يشكّك إلى آخره. (17) 
54 المصدر: شكل 6 م: ممكن 


في فى بعض أفراد الانسان. (11) 


المساقة الخامسة من الصرحة الأولى ‏ يستقصي فيها القول في عناصر العقود و ... / ١١٠‏ 


صناعة المنطق؛ بل غرضنا أن الأمر الذي قد يقع فيه شلك ليس هو الأمر الذي لا يقع فيه 
[شك]. والذي لا يقع"؟' فيه شك هو إمكان سلب الكتابة عن كلّ واحد واحد, لكنّه لا 
يوجد*"' في لغة العرب ما يدل على هذا إلا*؟' بالإإيجاب. كقولهم: كلّ واحد''" من 
الناض يمن أن لآ يكون كا 53 

ونحن نقول: كلامه في السلب الكلّي"'' أنّ الجهة كالإمكان العام مثلاً إذا قرنت 
بالسور كقولهم: «بالإمكان لا شيء من الإنسان يكون كاتبأ» كانت جهة الاستغراق؟*؟ 
السلب. وعمومه لا يكون كل واحد من الآحاد مسلوب الكتابة عنه في طبيعية. فكان 
الذي يفاد بذلك القول هو أنّه يمكن؟"" أن يستغرق سلب الكتابة جميع النّاس كافّة, 
وليس هو ما ريم بالعقد كما قال في اللإيجاب وإن قرنت بالرابطة كقولهم: «لا شيء من 
الإنسان يمكن أن يكون كاتبأ» كان السلب وارداً على جهة الربط الإيجابي. فكأنّ العقد 
يعطى سلب الإمكان العام للربط الايجابى**". لا الإمكان العام للك العطلي 

الكو لك اند لي قن الات رم تقد ا" ازيل صواعيا رفع قله زربي 
الإيجابي. فإذا جاورت الجهة الربط فيه كانت جهة للربط الايجابي"”' و** "كان السلب 
قامكا لذلك الريظ اذى عينم قل كانت مدية لزي اليماب سلوب اللا سلب لزيا 


2 


موجّها. 
[لا توجد جهة فى النسبة السلبية] 
وممًا يستأهل أن يغرب سن كتراء:المقّائية ولاآنتنا من هذا" الرئيس الوانسع 


التعقل النافذ النظرء الواقد القريحة.أنّهم يطلّعون "١‏ على هذا السرّء ثم يذهلون عن الحكم 
بأنّه كما لا يكون بحسب النسبة السلبية عنصر, كذلك لا يكون بحسبها جهة . ولا يختلف 





7 المعدر: والذى يقع ج: -لا يوجد ج: دالا 
ج:-كل واحد ١-؟.‏ راجع: الشفاء, العبارة ١١7-1١١14/‏ 

7 م: الكل 505 دبعو 04 م: ممكن 
4 خ: ‏ فكان العقد يعطى... الا يجابى 5-1 ل: حقيقية 
يه خ: ‏ فاذا جاورت... ألا يجابى جد 
ج: هذه 6٠‏ م: يطلقون 





١8‏ /الأفق المبين 


ذلك باختلاف اللغات؛ إذهو أمه "١١‏ عقليٌ ؟٠"‏ لا يتجاوزه العقل فى مادّة أصلاٌ 5١"‏ 

الى بز قوت لسسع وهر الذي بيطب النوجي البحدول زر العويهب 0 
المحمول وبين عدم الثيوت وهو الذي يعطيه السالب اليسيط _فرق على قياس 
بين لزوم السلب وبين سلب اللزوم. أعني بين لزوم العقد السالب للمقدّم 1 0 
الموجب وبين سلب لزوم العقد الموجب له في المتصل السالب!؟ 

والحكم السلبي ليس بما هو حكم سلبي إل قطع النسبة الإيجابية: ولا يكون فيه إلى 
ذلك السلب التفات حتّى يمكن للعقل حين ما هو سالب للنسبة*' بما هو سالب لها 
أن''" يلاحظ حال مفهوم السلب. ويحكم عليه أنه مفهوم أو متحقّق أو منتفٍ أو غير 
ذلك. بل إِنّما له من تلك الجهة أن يقول ليس تتحقّق النسبة الإيجابية: وليس فيه وضع 
شيءٍ مَا ليصحٌ تكييفه"", ؛ بل رفع بحت وليسية صرفة. 

فإن أراد لحاظ حال"١"‏ هذه الليسية؟'" عزل القصد عن حاشيتى النسبة الايجابية 
لمان داك لتب إإقانل لها فنا إلى اليططفي بيات إن سملي لكا 
الإيجابية إيجاباً أو سلباً. حتّى تكون له جهة عند العقل , بل إِنّما يمكن ذلك في لحاظ آخر 
عندما ينسب إلى ذلك السلب ثبوت او سلب. 

وبالعيلة نما كز الس خاريها "دوهي اها لع هوا لظي كران 
دع كين "١‏ هعورو :كرا رسي ول؟ زفق لسر اط ديلت زلا 
ولا شيئاً من الأشياء. وإنّما تكون له الشيئية بما هو متمثّلْ في الذهن لا بما هو رفع الريط. 
وكدالك'"" لين المرشوع ساسلي افق شه أويها تلي عند ؟"" المشمول 'تجقا زلا 
المحمول بما سلب عن الموضوع هو شيء. بل إِنّما الشييئية للموضوع أو للمحمول أو 


امنأو 0 م: عقل 

71 أي سواء كانت كلّية أو جزئية. هذا إيماء إلى البحث الثالث. فإنّ تخصيص السلب بالكلّي تحكّم محض إن 
لم يكن على مجرّد التمثيل. )١7(‏ 4 ج: للمتقدم 

6 م: + للنبة ما هو نالا 7 ل: بكيفية (الكلمة مهملة) 

خ:- حال ج. ل: النسبة "٠‏ ج: + يكون 

مض ل. خ: هو ليس ففقرة ل: لشيء 17 خ: مكيف 


6" ل: لذلك ه"”. د: عند 


المساقة الخامسة من الصرحة الأولى ‏ يستقصي فيها القول في عتاصر العقود و ... / ٠١9‏ 


للسلب من حيثية أخرى غير السلب, وإنّما يتصوّر تكييف الشيء من حيث له شيئية لا 
بو سيق اشافيعة السعية #النكري 3" نا رفت فى الكيجاق الل بره 13 
النسبة الإيجابية المكيفة”"". 

فإذن لا تكون للنسبة السلبية يما هي نسبة سلبية جهة؛ إذ ليس بحسبها إل رفع 
الويجاب, لا لحاظ حال ذلك الرفع كما لا يكون بحسبها عنصر من هذا السبيل. 

ومن سبيل آخر أيضاً قد استبان لك وهو أنّ العنصر حال الموضوع بالإيجاب أو حال 
المحمول بالقياس الإيجابي إلى الموضوع بحسب نفس الأمر لا في حكم العقل بحسب 
التعقل. 


[إنَ الموجهات لا تكون الا موجبات] 

فإذن لا تكون العقود الموجّهة إلا موجبات, وحيث إنّ كلّ سالب موضوعه موجود فى 
لجعي لسعب الحا اللسمول ا زارم السالاب رذ كا ودع لوه رفو 1 
السالب يرجع عنه ويوجب السلب الذي هو حكمه على الموضوع. فتحصل نسبة 
ايجابية ' '' ذات جهة معتبرة لهاء فتنسب الجهة إلى السالب الذي هو ملزوم لتلك النسبة 
الإيجابية من حيث وجود الموضوع بالعرضء'"" لا نسبة بالذات على أنّها للسالب 


[ كيفية اعتبار الجهة فى السوالب] 

فإذأً الجهات للموجبات التي """ هي اللوازم. وإن سومح بذكرها في الملزومات التي 
هي السوالب. كما يسامح في باب التناقضء فيطلق النقيض على لوازم النقائتض ويجعل 
الإيجاب نفيض السلب. وأنّ نقيضه ""” سلب السلب المستلزم للإيجاب. ونقيض العقد 
نامضل إدعال لض علن نا أررعن ©" هق مالع العنصي. والجهة: فتفيض 


5” لء د: فالتكيف 3117 : برفع 8" ل: المكيفية 
م: فكان ل: الا يجابية "١‏ متعلّق باتنسب». (سمع) 
ش: الذي 7 ل؛ تقيض 551 أي على ما حكم به بعيته. (؟1) 





٠‏ /الأفق المبين 


قولنا: «لا شيء من الإنسان بكاتب» «ليس لا شيء من الإنسان بكاتب» ويلزمه «بعض 
لأسا كاتا ونقيض قولنا: «ليس زيد 0007 تكون كامأء ملبين لبن زيد يفكن 
أن يكون كابأ" ولوك وريد يكن أن يكون كاغأ فوع اللنوازه ومدهل عبن 
النقائض. 

وكذلك في باب الجهات يترك ذوالجهة ويوضع ملزومه مكانه. فليس يصمّ أن 
يكون''" السلب ذوالجهة هو ما يعطيه السالب كقولنا: «ليس زيد يكون كاتبأ». بل ما 
يعطيه الموجب السالب المحمول كقولنا: «زيد يكون ليس بكاتب»». وهو يلزم السالب 


بحسب وجود الموضوع. 


[تفريع بشرائط الإنتاج] 

وبما عرّفناك يمتحق"”" ما يغتال الأوهام بعدم اشتراط الإيجاب"" في صغرى 
السياق الأتم. والأخيرة''" من ذنابتية ' 4" أى '؟" السياق الثالث. لأنّه إذا قيل: «ج» ليس 
هو «رب», وكل ماليس «ب» رأ»؛ أنتج بالضرورة ذلاج» هو رأ "54 

وقد سبق بذلك"!” ؟" فريق من المنتسبين إلى التشيّه بأهل العلم إلى الغواية*!" 
فوقع' ؟' في ظنونهم أنّ الحقّ أن الموجبة التي تشترط "*' في إنتاج السياقين*؟" لا يجب 
أن يكون موضوعها'*' موجوداً محقّقاً أو مقذّرا لأنّه متى صدق نسية اعتبار إلى مقهوم 
وجودي أو عدمي وتكرّر ذلك الاعتبار في الكبرى. أنتج القياس قطعاً؛ فإذا صدق سلب 


7 ل: - ليس ليس.. كاتباً ج: - يكون 7. د ج: يتتحقق 
8" قوله: بعدم اشتراط الإايجاب... 
الباء للاستعانة. نحو كتبت بالقلم. والمقاد: أنَّ عدم اشتراط الايجاب المعلّل بأنّه إذا قيل «ي» ليس هو 
«ب». (مله) م: الآخرة نرة لخ: ذنابة 
1الءخ:-أي 17" ل:أو /ج :انه 
1 أي بالعلّة المذكورة. وهي مدخول لأنّه إلى آخره. (سمع) 11 م: فقد أسبق ذلك 
6" قوله: فريق من المنتسبين إلى التشبّه بأهل العلم... 
وهم شرذمة من المتأخرين كصاحب الكشف و شار حالملخص ومن يضاهبهما. و هذه عبارة الكاتبي 
فى شرح الملخصص. (منه) ١‏ 547 الفاء للتفير, والتفصيل للغواية. (؟١)‏ 
5147. ج: تشررط ج: الساقين 5 د: موضوعاً 
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لحصول الاندراج وإن كانت الصغرى سالبة. 

نعم . إذا لم يتكرّر حرف السلب مع ما بعده في الكبرى لا ينتج القياس شيئاً كقولنا: «أ» 
ليس «ب». وكلٌ «ب) «ج»ء فإنه لا ينتج اصلا. 

و السفسطة فيه بما أفدناك ظاهرة, فإنّه ليس في السالب نسبة اعتبار إلى مفهوم, بل 
سلب نسبة اعتبار إلى مفهوم, والاندراج المتوهّم فاسد ما لم ينقلب السالب موجباً سالب 
المحمول. 

ألسنا قد ألقينا عليك فيما سلف أن عقد الوضع تركيب تقييدي '*" مشير إلى تركيب 
حمليء'*' ففي قولنا: ليس «أ» «ب)» وكلينا ليس «ب» «ج» لم يحمل في الصغرى بسن 
«ب» على شىء. بل إنّما قطع حمل «ب» على لكين ورفم هو عنه. وليس يصدق 
بحسب ذلك ليس «ب» على شيء إلا إذا رجع وحكم به على شيء بالايجاب. وفي 
الكبرى حكم على ما حمل عليه ليس «ب» على المساوقة لتركيب حملى؛*' صادق. 
قكيف يتدرج «أ» فيه ما لم يحكم عليه بليس «ب» بالايجاب**"'.'* ' فإذن. إنما يندرج 
الأصغر فى الأوسط لوقيل:”*” «أ» هو ليس «ب», لا «أ» ليس** هو «اب». 

ولعاتأ كل أن اليه سوس "0" باختلاق سب المقد ايجاباً وميا دكب تفلن 
لا يتغيّر - تَمَحقَت "١'‏ تطويلات المشّائية بالتعمّقات فى نقايض العقود بحسب الجهات 
اللقطنة عطقك حك العدران بالشلوض هو شطرود 11" روكيدو لو 71 بخ 
فضول الإطنابات. 





0 خ: كل <١‏ + يشير إلى تركيب تقييدى 

05؟. م: حمل 50 خا 14 ج: حمل 

3 د: + وفي الكبرى حكم... بالا يجاب 

7, والحاصل أَنّهِ بحسب السلب الكلّي في الصفرى لايتحصّل عقد الوضع في الكبرى إلا أن يعتبر ذلك الحكم 


إيجاب سلب المحمول. (سمع) لاه" 3 لقولنا 
8ل خ: + ب ل: لا تتعرى 5 تعنت: امسدلت 


١خ‏ نشويش 5خ التفاد 


/الأفق المبين 


[تحقيق في إرجاع العقود إلى الضرورة البثّانة] 

ومننا خاولتببة الأشراقية تتقية حكمة العيزان وتصقية:صناعة البرهان ود قناطية 
البتّان ؟'" بعقد موجب سالب المحمول بعد كل سالب. وحذف مرسل كمية” 'الموضوع 
بإسقاط المراسيل لما"'" ببيّن فى أساسات التعاليم أنّ مرسلات العلوم محيطات. وقلب 
الجزئية محيطة بتسمية الأبعاض المحكوم عليها فى الجزئيّات بأسماء معيّنة. 

ثم الحكم على عنوان المسمّى بذلك الاسم على الإحاطة بالقياس إلى جميع أفراده. 
وحدذف مهمل الجهة يتوجيه المطلقات لما وضع في أصول التعاليم أن المستعملات في 
العلوم وإن كانت مطلقات من حيث الصورة فهي موجّهات. بل ضروريّات مسن حسيث 
المعنى. وحصر مطلق الجهة في الضرورة البتّانة لكون كل عنصر ضروريّا لذي العنصر. 

فلمًا كان الواجب إذا جعل موضوعاً ونسب إليه وجوبه وُجد أَنّه ضروري له. وكذلك 
الممكن إذا نسب إمكانه إليه كان ضر وريّاً له. وكذلك الممتنع امتناعه ضر وري له. فكأنٌ 
الأولن عمل المواطامق الوعوي وسفيير "اجام لوحي لاك حت تفي العيره 
على كافة الأحوال بر 

فنقول: كلّ إنسان بالضرورة هو ممكن أن يكون كاتبأً؛ أو يالضرورة يجب أن يكون 
حيوانا او بالضرورة يمتنع أن يكون حجرأ؛ فهذا هو العقد الضروري البتان؛ والضرورة 
البنّانة هي الضرورة التي جعلت جهة ربط المحمول الذي جعلت إحدى الجهات الثلاث 
جزءاً منه. وهذا هو المطلوب في العلوم والمنتقض "'" بالحجج والبراهين. 

فنا إذا رمنا في العلوم تحصيل إمكان شيء أو" امتناعه كان ذلك جزء المطلوب لا 
جهة له. والجهة على الإطلاق هي الضرورة المطلقة . ولا يمكننا أن يحكم حكماً جازماً 





إرنضة اج ايمانية 14 راجع: حكمة الإشراق / 5151 3 


6 ج: كميته ماما 
517 ل: قمته / د: قسمة كج: قسميه 148 ج: ضرورات 


58" لأا لمتنقصر / جا 2 لمقتضر داو 
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جه 1 الأايضا تعلم أنه "© بالضرورة كذا: 

والإمكان للممكن ضروري سواء كان الممكن ضر وري الوقوع أو اللاوقوع في وقتٍ 
ماه كالتتقين واللاتتقن: أولم يكن كذلك كالكتابة, """ فيصحٌ: «كلّ إنسان بالضرورة هو 
متنفّس وقتاً ماه وكون الإنسان ضروري التنفس وقتاً مَا أمر يلزمه أندا. و'"'كونه 
ضر وري اللاتنفّس في وقتٍ ما غير ذلك الوقت أيض اًأمر يلزمه أبدأً في الوجود الخارجي. 
فإذن لا يعتير من العقود إلا البثّان. 

وإذا كانت الجهة التي تجعل جزء المحمول هي الضرورة كفت التي هي جهة الربط 
عنها من غير تكرير, فيقال مثلاً: كلّ إنسان بالضرورة هو حيوان, أو يشار إلى كونها بثّانة 
لامع إدخال جهة أخرى في المحمول فيقال: كل إنسان به هو حيوان, وإذا كانت هي "57 
الإمكان أو الامتناع وجعل العقد بتّاناً فلابدٌ من إدراج الجهة في المحمول للأمن من أن 
يكون قولاً مغلطأً. فإذن ينبغي أن لا يورد من العقود إلا البتّان. 

وربّما لم ثر فلةٌ من الرواقية “ين ين التعرّض للسلب بعد التعررّض للجهات؛ 
لأنّالسلب التام*"” هو الضروري و“"” يدخل تحت الإيجاب الضروري إذا ووو 
الامتناع في المحمول على ما ثلي عليك, كما يقال: «كل إنسان بالضرورة يمتنع أن يكون 
حجرأ»؛ والسلب الذي هو غير تامٌ'*" وهو الممكن ينقلب سالبة إلى موجبة, وموجبة تقع 
تحت الإيجاب البتّائي إذا أورد الإمكان في المحمول, '”"كما سمعت, فيستغني عن 185 
مثل قولهم : «الإنسان يمكن أن يكون ليس هو كاتبا» بمثل قولهم: «الإنسان بالضرورة 
يكن أن يكون كاقا: 


١‏ بالنظر إلى ذات الموضوع. (سمع) الا اج أيه 

7" فإن ضر ورتها في وقتٍ ما ليست بالنظر إلى ذات الموضوع, بل إنُما هي للأمورالخارجة عن ذات الموضوع؛ 
ونظر الميزانيين ليس إلا ذات الموضوع. (سمع) ا ج: أو 

6 أى جهة الموصوفة. (؟١)‏ 


و اج باساسا(؟) اودر ترك اخ دو 
0ع داسو 8" ج: أورود ١‏ لء خ: تمام 


7 ج: في المعمول م8" ل, د:- فيتغنى عن / ج: بمن 





/الأفق المبين 


وأنن لمنث اسوع أن يطفر عن اعتبار الشلوت ال الت لتو تود اه 
النقائض إهمالاً. فيصير ذلك طريقاً واسعاً لتطرّق الأغاليط إلى الأذهان. فيطفم **' إقليم 
عقد السوالب البسيطة أُوَّلاً ئمّ تُنى'* النظر إلى إيجاب سلوبها للموضوعات. قفجعل 
الموجبات الى محمولاتها:نلك السلوت بتاتقاتقلتل ذللنه سبيل تسوية الميران: 


تلويم”*" 
[في مراعاة الموادّ الثلاث في عقد الوضع] 

كما أنّ العقود ليست ممكنة الانسلاخ عن العناصر ‏ بحسب نسبتها*" الإيجابية بين 
النحتولات والموضوعات وذ والغتصر إثا الم وضوع يحسب تيوت" المخمول لد أو :؟؟ 
المحمول في ثبوته للموضوع. او النسبة الحكمية التي بينهما من حيث الإيجاب _كذلك 
يكون فيها لعقد الوضع عنصر بحسب الوصف العنواني الذي يوصف الموضوع به 
و''"يوضع معه؛ فإنّهِ يشبه المحمول من حيث كونه وصفاً للموضوع. ويغارقه بأنّ 
المحمول وصف محمول عليه وهو وصف موضوع معه. ولذلك الوصف نسية إلى 
الموضوع كما للمحمول بعينها في أَنّها لا تخلو من أنّها إِمّا واجبة أو ممكنة أو ممتنعة, 
ولابدٌ للناظر في أحوال الجهات من مراعاتها؛ فإنّ الغفلة عنها ممّا يقتضي الفساد في 
ابؤاك المكوسى ب والقا نات التشعلطة 


[في معنى ضرورة النسبة السلبية ودوامها] 


واذ قددريث أنه لا يصمّ تكييف "1" السلب من حيث هو رفع الإيجاب. بل إِنّما من 


85 ج: البسيط 8" يطفح: يملا 73 ل: عطف (وهامثه يوافق نصّنا) 
/ا8م". د: تنبيه 584 د رج: نسبها م: مثبووات 
3557 ددو مدو 657 ل. ج: تكليف 
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حيك شط 39 اوويت 7512 يف3941 إبجابه لعو مولا يكرى التشبييها سني نه 
كذ ريرق م إكدات طلم ولخجية) قو ليت ا بوكو و يساية كفي 
بضرورة'"" أو دوام أو غير ذلك. بل إِنّما معنى ضرورة""' النسبة السلبية امتناع النسبة 
الإيجابية التي هي نقيضهاء ومعنى دوام النسبة السلبية سلب تلك النسبة الإيجابية في كل 
وقت,*3" على أن يعتبر*"' ذلك في النسبة الإيجابية ويجعل السلب قاطعاً لها بذلك 
الاعقار قرفم التتجابه يفنم اموق كرف من الأوقات: 

فإذن ليس الفرق بين السالب الضروري وسالب الضروريىء او بين السالب الدائم 
وسالب الدائم مثلء على ما تالثهُ ظنون رؤساء الحكماء العامّة. بل على ما أَبِرَيُهُ٠؛‏ 
الحكمة الخاصية''! الخالصة الحقّة؛ وكذلك القول فى السالب المطلق وسالب المطلق؛ 
فإ الاطلدق؟"* مقابل التوجيه مقابلة المدم والتية. وفضل إطلاق السلت عين نسل 
الإطلاق ليس سبيله ما أدّت إليه أنظارهم, وليس تحقيق”*؛ ذلك على ذمّة هذا العلم, 
وإنّما كفالته إلى الحكمة التي هي مكيال العلوم وهي صناعة الميزان. 


استقراء 
[في معاني الإمكان] 
الإمكان بحسب ما يستعمله!*! جماهير الناس من العامّة في قوّة سلب امتناع ذات 
الموضوع أو سلب امتناع النسبة بين الحاشيتين في العقد. والامتناع ضرورة انتفاء 
الموضوع في نفسه أو ضرورة عدم النسبة . وبالجملة ضرورة الطرف* ؛ المخالف :]١[‏ إمّا 
بالقياس إلى الذات باعتبار تحقّقها في نفسهاء [1]: أو بالقياس إلى تحوّق النسبة. 


53 أي للسلب.(؟١)‏ دو 0 د: يغير 

1 د: لضرورة 51" ج: انما معنى منه 34 م., ج: + وقت 
8. ج: تغير +5 شم ايدته ..١‏ ج: الخاصة 

٠ 5‏ 4. ج: + فانٌ الإطلاق ل" 4. د: تحقّق 4-5 ل.خ: يستعمل 
-.. ج: طرف 


/الأفق المبين 
[الإمكان العام] 

فمعنى الإمكان سلب ضرورة الطرف المخالف على ما هوا '* موضوع له في الوضع 
الأوَلء وإنّما توصف به النسبة المتحقّقة من باب وصف الشيء بحال متعلقه الغير الواقع في 
نفس الأمرء وهنالك"'* ما ليس بممكن فهو ممتنع, والممكن واقع على الواجب وعلى ما 
ليس بواجب ولا بممتنع. ولا يقع على الممتنع الذي يقابله.*'؛ وإنّما ذلك بحسب ما 
يتصوّر العقل ويستحصل مفهوماً يقع عليهماء لا بحسب ما في نفس الأمر طبيعة متناولة 
لهما؛ إذ ليس هذا الإمكان في نفس الأمر شيئاً متنا ولاً للوجوب. و الإمكان الحقيقي بل ما 
كوفن الأئر؟ اهو أحوهها اوور وإِنّما هذا المعنى نسبة مم ف ادل هن 
فى تقس الأب أجدا ينك المسيزع :لا طريفة موود مسسضاة يهنا فى لقت الام ولد لك 


[الإمكان الخاض] 

ثمّ كان من تصار يفه بعد ذلك الوضع إن اعتبر ذلك المعنى 0 في جانب الاإيجاب 
كما هو في الوضع "٠"‏ الأوَلء وتارةً في جانب السلب؛ إذ من شأن الامتناع أن يدخل إمَا 
على الاريجاب وإمًا على السلبء وحينئذٍ وقع على الممتنع وعلى ما ليس بواجب وله5'* 
بممتنع وتخلّى عن الواجب. 

فثمّة يصير الإمكان مقابلاً لكل واحد من ضرورتي الجانبين؛ إذ بحسب دخوله على 
الإيجاب صار الممكن أن يكون غير ممتنع أن يكون وقابل ضرورة السلب» وبحسب 
دخوله على السلب صار الممكن أن يكون غير ممتنع أن لا يكون وقابل ضرورة 
الإيجاب. 

فاق ضا لدوم لخلاب ضرواوه العو العافين ل يططواسة يسنا ينات الي 
من الإيجاب والسلب, وأمًا ما؟'؛ هو*'* قبل هذا الانضياف فهو بإزاء سلب الامتناع 





ات سق" 7 . خ: هناك 8 م: مقابله 
خ:-شيئا متناولا... الامر 5 لحدة م:اتارة 
.وخ وضع 4. م: يواجب إلا (؟) 5 4. لل خ: يضاف 
414 .ل: ما 6 س: + هو 
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فقط, ولمّا لزم وقوعه على ما ليس بواجب ولا ممتنع في حالتيه جميعاً وضع بحسب 
النقل الخاصٌ لسلب الضرورة في جانبي الإيجاب والسلب جميعاً'7* حتّى يكون 
الشيء بحسبه ممكتاً أن يكون. وممكتاً أن لا يكون -أي غير ممتنع أن يكون وغير ممتئع 
أن لا يكون وهو الإمكان الحقيقي المقابل للضرورتين ديعا وهو خض من الأوّل. 

فإذاً . كان الْأَوّل إمكاناً عامّاً أو عاميّاً منسوباً إلى العامة. والثاني خاصّاً أو خاصيا 
وصارت الأشياء بحسبه إمّا واجبة وإمّا ممتنعة وإمّا ممكنة "!كما كانت بحسب المفهوم 
الأول اقا واعيةة3 اسك" 1557 اموي" اواتاضكة 


[الإمكان الأخصٌ] 

ثم قد يقال: «الإمكان», ويعنى به ما يقابل جميع الضرورات"'* الذاتية ''' والوصفية 
والوقتية, وهو أحقّ بهذا الإسم من الْأَوَِين؛ فالممكن؟'؛ بهذا المعنى أقرب إلى حاقٌّ 
الوسط بين طرفى الإيجاب والسلب. كالكتابة للإنسان, إذ الطبيعة الإنسانية مستساوية 
النشبة إلن 58 الكتابة له أو لا وجودها. والضرورة بشرط المحمول وإن كانت مقابلة 
هز[ة؟؛ الامكان بالاعتيار 451 فريّما تشاركه فى المادّة و" لكتها توصف بتلك الضرورة 
رسيت الرجوفة نهدا الامكان من عرث اعافد لا الوجود. وحال هذا المعنى مسن 
اللذين قبله يناسب حال الأخصٌ منالأعم. 

ولسنا نقول: إنّه أخصٌ منهما؛ لأنّ الأخصٌ والأعمّ هما اللذان يدلان على معنى 


7 ج: - وضع بحسب... جميعاً 7 مءاج: + واما ممكنة 
جناو 5 لء خ: - واما ممكنة 6 1.ددو 
. ج: -أو إِمَا ممتنعة 5؟. خ: الضر وريات 


1؟؛. قوله: ثم قد يقال الإمكان و يعنى به ما يقابل جميع الضر ورات الذاتية... 
و انما كثرت وجوه استعماله لتكثّر وجوه استعمال ما يقابله. أعنى الضرورة. (منه) 
1 أي فإنّ الممكن. (منه ؟) بيدا 
7. قوله: وإن كاتت مقابله هذا الامكان بالاعتبار... 
أي بحسب الصدق لابحسب التحقّق. كا مّر نظيره في العقد المطلق والعقد الموجّه. (منه) 


1 جو 


/الأفق المبين 


تفمئة ون ختلفان بأنّ أحدهما أقلّ تناولاً أو" "؛ أضيق اعتباراً 1 من الآخر أمَا إذا دل 
أحدهما على عِضَّة'؛ مما يدلّ عليه الآخر باشتراك اللفظ فإنّه لا يقال له أنّه أخصّ منه 
إلا بتوع من المجازء كما إذا سمّي واحد من السودان مثلاً بالأسود فلايقال إِنّ الأسود يقع 


[اشتراك معنى الإمكان فى اعتباراته] 
ولفظ الممكن ههنا يقع على المعاني المذكورة, بل على ""* الأخير بجميعها بالاشتراك 


[الامكان الاستقبالى] 

وقد يطلق الإمكان ويفهم منه معنى رابع, وهوأن يكون الالتفات في الاعتبار''* ليس 
لما بيوصت يه القى فى تحال مح أحوال الوجوو مع يات أرسل ةيل يعسي لاف 
الاستقبال, فإذا كان ذلك ؟"؛ المعنى غير ضروري الوجود أو العدم في أي وقتٍ فرض له 
في المستقبل قهو ممكنء وهو «الإمكان الاستقبالي». 

وإنّما اعتبره فريق من الميزانيين لكون ما*”* ينسب إلى الماضي الال عق الا مون 
الممكنة إنا فوجودا آنا معدوماء فيكوخ قد ساقتها من شاق الوسط إن أحق الطرفين 
ضرورةٌ مَاء والباقى على الامكان الصرف لا يكون إلا ما ينسب إلى الاستقبال من 
مع للع ال لا ؟ 

أن يكون هذا الممكن ممكناً بالمعنى"”*الأخصٌ "مع تقيّده*' بالقياس إلى 





8 أي يدل كلّ واحد منهما على معنى بعيته غير ما يدل عليه الآخر. (سمع) 
لدو 45٠‏ دزاول 
١‏ قوله: على عضة مما يدل عليه الآخر... 
أي على بعض ما يدل عليه الآخر وجزء من أجزائه. قال عدّ من قائل آ جعلوا القرآن عضين © 


[الحجر / ]9١‏ واحدتها عضة. (منه) 7 ج: - على 
.أي في اعتبار هذا المعنى, أعني ما يقابل جميع الضر ورات. (؟١)‏ 
4 . ج: كذلك م: يما 1 ل: -بالمعنى 


7" 1. لء د: ممكناً يالاخص . يمكن أن يقرأ ما في ج: تقييده 
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الاستقبال؛ لأنّ الأوّلِين ريما يقعان على ما يتعيّن أحد طرفيه لضرورة؟”؛ ما 
كالكسوق ‏ فلايكون سمكنا صرفاً. 

ومن اشترط منهم في هذا أن يكون معدوماً"' في الحال, فقد ركب شططأ لا ينبغي؛ 
ونه" "أقة حسن أن حطل م عوو 501151 قن كرجه لى :ضزروزة الوتعوة وله يتنطق 
أن فرض العدم الحالي يسوّقه إلى ضرورة العدم, كما الوجود الحالي إلى ضر ورة الوجود. 
فان استضة**؟ بذاك" * فقذ أوجت أن نط "* * بهذا أيضاً: والواجب فيه أن لا يلثفت 
إلى الوجود الحالى ولا إلى عدمه. بل يقتصرة؛؛ على اعتبار الاستقبال. 

فاعلم أنّ الوجود لا يمنع*** الإمكان, أ ليس :]١[‏ إِمَا أن يعتبر من حسيث يقتضيه 
ضرورةٌ ما ذاتية» [1]: أو غير ذاتية: [1]: وإمًا أن يعتبر لا من حيث كذلك!؟ 

فهذه أقسام ثلاثة ؛ والأوّل يدخل تحت الإمكان العامٌ. والثاني يصدق عليه الإمكان 
الخاص.ء والثالث لا يصادم الإمكان"*' الاستقبالى الذي هو أخصٌ الامكانات بطبيعة ١5؛‏ 
الامكان فضلاً عمّا فوقه, لأَنّه لا ينافى العدم الذي يقابله إذا اختلف وقتاهما. فكيف ينافى 
الامكان الذي هو أقرب من العدم إليه. فليس إذأكان الشى متحّ كا فى الحال يستحيل أن 
لا يتحرّك في الاستقبال, فضلاً عن أن يكون غير ضر وري له أن يتحرّك وأن لا يتحرّك في 
الاستقيالء وهذا قول يستصحه؟** النظر الميزاني . 

وأمًا الفحص الحكمي فيعطي أنّ ضرورة الوجود الحالي المساوق لامتناع العدم في 
الحال من جهة اقتضاء العلّة لا يصادم لا ضرورتهما بالقياس إلى ذات الممكن في الحال 
كما فى الاستقبال, والممكن فى الاستقبال لا يتخلى عن الضرورة باعتبار أحد الطرفين 
والامتناع باعتبار مقابل ذلك الطرف من جهة إيجاب العلّة كما في الحال. نعم الوجود في 
الحال لا يأبى العدم في ثانى الحال. وإنّما يبطل العدم فى الحال. فإذاً الامكان متساوي 








خ: بضرورة 1؛. ح:الكوف 

١ه‏ م: + فيكون قد ساقتها في حاق الوسط... فلا يكون ممكنا صرفا 

47ح فاته 0 اخ: أنه 

© لء خ: استضره 1 .لءخ: بذلك /41. ل؛ خ: يستضره 

8غ ]. م: قصر (؟) 5 ج: لا يمتنع ٠ه‏ ؛. خ: العام والثاني... اللإمكان 


خ: لطبيعة 07 ]. ج: يستحقه 


/الأفق المبين 


النسبة إلى الحال والاستقبال بالقياس إلى الممكن . 

والحقّ فيه ما قاله بعض من سبقنا من حملة”* عرش العلم وهو: «أنّ الصدق والكذب 
قد يتعيّنان كما في مادتي؟*' الوجوب والامتناع. وقد لا يتعيّنان كما في مادّة الإمكان, 
ولا سيّما الاستقبال*”.؛ فإنٌّ الواقع في الماضي والننا30 5 قد يتن طرف فوع مزهنا 
كان او عدماء ويكون الصادق والكاذب بحسب المطابقة وعدمها ستعيّنينء وإن كانا 
بالقياس إلينا لجهلنا””؛ بالأمر غير متعيّنين 18 

وأمّا الاستقبالي فقد نظر في عدم تعيّن أحد طرفيه أ هو كذلك في نفس الأمر أم 151 
بالقياس إلينا؟ 

والجمهور "'' يظنُونه كذلك في نفس الأمرء والتحقيق يأباه لاستناد الحوادث في 
أنفسها إلى علل تجب بها وتمتنع دونهاء وانتهاء تلك العلل إلى فاعل أوَل7 يجب 
لذاته»" . 

وذ" تحن تعوفك لما يخين:وقته إنشاء الله تغالى أن تعاقب الأمؤر الغيز القارة نما 
يصمّ بحسب الوقوع في أقق الزمان لا بحسب الحضور لدي المبدأ المحيط بالكل أو 
بالقياس إلى المفارقات النوريّة من ملائكته ' يستبين لك هذا السبيل؛ من طريق 
آخر أوضح. 

وبما قرع سمعك ظهر لك أنّ الدوام لا ينفلك عن الضرورة في نفس الأمر. بل في 
خصوص لحاظ الذهن فقط حيث يلحظ الشيء من حيث الدوام لا من حيث الضرورة؛ 
فالدوام لا يكون عنصراً. وإنّما تقع جهة'"؛ للعقد"؛ في الذكر اللهجي"' أو اللحاظ 
السردي. 


07 4. ج: جملة غ16.<: ولى . المعصدر: الاستقبالى 


. م: الحالى 7 . د: بجهلها / خ: بجهلنا ج: متعين 
0 لا خ: أو . المصدر: جمهور القوم .١‏ المصدر: علّة أولى 
.شرح الإشارات: ج ١/8/١‏ 3غ خ: إذا 


4" . لء. د: الملائكة 
6 أي سبيل أنّ التحقيق بأن يكون أحد طرفى الأمور الاستقبالية غير متعلّق في نفس الأمر. (سمع) 
7 ل: - جهة 7 خ: العقد 4ال: اللجى 
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[الامكان الاستعدادي] 

ثم قد يطلق «الاإمكان». ويعنى به الامكان الاستعدادي الذي هو تهيّو الهيولى 
واستعدادها. لما يحصل لها من الصو والأعراض بتحقّق بعض الأسباب والشرائسطء 
بحيث لا يصل""؛ إلى ميقات الوجوب الحاصل عند تمام العلّة وهو كيفية استعداديّة 
عن من الاعراهن القايحة بالتاتة وهنا وضكةة وكها بحيية الدرت شن امول 
5 عنه يناءًٌ على حصول الأكثر ممًا لابدٌ منه أو '* الأقلٌ. كاستعداد'"؛ الانسانية 
الحاصل للنطفة ثمّ للعلقة م للمضغة . وكاستعداد الكتابة الحاصل للجنين ثمّ للطفل 
وهكذا إلى أن يتعلّم . 

وليس هو من الاعتبارات الانتزاعية العقلية اللازمة للماهية كالإامكان بالمعانى 
السابقة, بل" إِنْه يوجد بعد العدم بحدوث بعض الأسباب والشرائط و ينقطع اران 
بحدوث الشيء بالفعل ويكون جزءاً من المحمول, ولا يعد من الجهات."". وسيعاد إليك 
بالذكر . وعسى أن يكون قريباً. 


لحاقة 
[فى تعميم الموادّ الثلاث من المفاهيم إلى المصاديق, 


يه مايه 


وتحقيق فى كيفية تحقق لوازم الماهية] 
قسمة المفهوم بحسب العناصر الثلاثة إلى الواجب والممكن والممتنع قسمة حقيقية 
جارية في قاطبة المفهومات بالقياس إلى أي محمول كان. فكلّ مفهوم إما أن يكون واجب 
الحيوانية مثلاً أو ممتنعها“"* أو ممكنهاء؟"؟ لكن حيث ما يطلق الواجب أو الممتنع أو 
8. قوله مد اللّه تعالى ظلّه: «بحيث لا يصل». يتعلّق بالتهيؤ والاستعداد؛ ويحتمل أن يتعلّق بالبعض أيضاً. 
والفاعل في «لا يصل» في الصورتين ليس إلا التهيّؤ والاستعداد. (سمع) 
000 مدو الا؛. د: كالاستعداد كلا م: بلى 
“الاغ. قوله: و لا يعدٌ من الجهات... 
فالإمكان بهذا المعنى إِنْما يكون بالقياس إلى الاإستقبال و يعتبر فيه العدم الحالي و هو أخصٌ من أصل معنى 
الإمكان؛ إذ يشترط فيه وجود استعداد مخصوص و بحسب القابل فقط يتساوى الوجود والعدم. و يحسب 
الفاعل يتعيّن أحد الطرفين. (منه) 5/ا. ل: ممتنعاً 





/الأفق المبين 


الممكن فى الحكمة الحقيقية -أعنى علم ما فوق الطبيعة ‏ تبادر'"؛ إلى"”؛ الذهن 
الواجبُ الوجود أو الممتنع الوجود أو الممكن الوجود؛ فالوجوب والامتناع والإمكان 
الدائرة فى هذه الصناعة هى ما هى جهات العقود وموادها فى صناعة الميزان. لكنّ 
المستعملة هاهنا هى تلك العناصر مقيّدة بنسبة مفهوم المحمول الذي هو الوجود. 


[دفع شبهات وردت في لوازم الماهية] 

ومن لم يحصّل ذلك من ضعفاء العقول*"؛ ظنّ أَنّ هذه مغايرة لتلك بحسب المعنى 
وإلا كانت لوازم الماهيّات كالزوجية*"! للأربعة وكذا الماهيّات:*؛ الملزومة كالأربعة 
للزوجية واجبة لذواتها. ولم يتفقّه أن اللازم ”*. هو أن تكون الأربعة واجبة الزوجية لا 
واجبة الوجود؛ فاختلاف المعنى بسبب اختلاف المحمول لا""؛ بسبب اختلاف مفهوم 
الوجوب الذي هو العنصر والجهة فيهما ."8 


06 ل: ممكدا 7ه خ: يتبادر /غ. م: تبادر على 
8.. ل: العقود . د: كالزوجة خ: ماهيات 
.١‏ قوله _أدام اللّه معاليه : «ولم يتفقّه أنّ اللازم...» حاصله أنه إن أريد كون اللوازم واجبة لذوات الماهيات. 
فبطلان التالي ممنوع؛ فإنّ معناه أنّها واجبة التبوت للماهيات نظرأ إلى ذاتها من غير احتياج إلى أمر آخره 
وهو ليس بمحال. 
لا يقال إنّا نختار الثاني ونقول: أراد بقوله «لكانت لوازم الماهيات واجية لذواتها» أنّ لوازم الماهيات 
يكون من قبيل الواجب الذى نحن نبحث عنه؛ وهو الوجوب الذى بين الشيء ووجوده في نفسه. وإذا كان 
كذلك يلزم أن تكون ملزوماتها واجبة الوجود, أو معنى وجوب الوجود هو كون الوجود واجب الشبوت 
لمعروضه الذى يقتضيه؛ فإذا كان وجوب اللوازم لذوات الملزومات بمعنى وجوب الوجود الذى نحن 
تبحث عنه يلزم أن تكون ملزوماتها واجبة الوجود. ويكون معنى وجوب الزوجية لذات الأربعة وجوب 
الوجود للأربعة لذاته. 
لأا تقول: إن أراد بالواجب الذى نحن نبحث عته وجود الواجب بالذات ويكون لوازم الماهية من قبيل 
أن لوازم الماهية ثابتة لها نظراً إلى ذاتها كما أنّ الوجود ثابت للواجب نظراً إلى ذاته -فم لم أتها من قبيله . 
قوله: «و إذا كان كذ لك يلزم أن تكون ملزوماتها واجبة الوجود» إن أراد أنّها واجبٌ وجودٌ لوازمها لها, 
فملّم وليس بمحذ ور؛ وإن أراد أَنّها واجب وجوداتها في أنفسها فغير لازم؛ وإن أراد أمر آخر فلابدٌ من بيانه 
ليبيّن حاله. (؟5١)‏ مم م: لما 85 . خ: فيه 
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ثمّ من لم يتعرّف من مقلّدة المشبّهين بالحكماء؟*؛ -أنّ لازم الماهية كثبوت الزوجية 
للاريعة اننا متطد الذاته الى ترفك لقاش ةا لمكي عر ول كر قف ذللفا الفتي رك 88ب 
الرابطي على جاعل'*! الماهية إِلّا بالعرض من حيث إنّ ماهية الأربعة مثلاً من الطبايع 
التي لا للتجوهر | بالجاعل,"”؛ ولا على وجود تلك الماهية المتقرّرة إلا بالعرض أيضاً 
تن عرق نا اتسد كيك راصال اندها مكار مقرل سوم لا اذا حيس قوق 
العلّة المقتضية لثبوت الزوجية للأربعة بالنظر الى استدعاء ذلك الثبوت بخصوصه من 
حيث خصوصية الطرفين مركبة عند العقل من ماهية الأربعة ومن اعتبار حيثية الوجود 
لهاء على أن تكون القضية المعقودة*" بذلك الحكم وصفية بحسب أخذ الموضوع مع قيد 
تلك الحيثية, وقد تحقّقته؟”؛ بالوجوه التي عرّفناكها فيما سلف توهٌّم !أن كون 
اللوازه 1*5 واجية لتلزوها هارا إلى ذؤاتها انما يتضيةز إذاكاتت البازونات واحبة 
الوجود لذواتها؛ إذ لو لم يكن كذلك لاحتاج ثبوت اللوازم لها إلى ما يوجدها. وأنَّ 
الضر ورة في قولنا: «الأربعة زوج ما دامت موجودة بالضرورة» ضرورةٌ وصفية مقيّدة بقيد 
الوجود. ولم تُميّز الضرورة الذاتية عن الضرورة بشرط الوصف. ولم يستطع إلى الفرق بين 
الضرورة الذاتية الأزلية السرمديّة كما فى قولنا: «الله عالم بالضرورة» وبين الضرورة 
الذاتية الصادقة حال اجون أى مع سوق 07 ب الريعود كنا فى هلام الضر ور و اتنيياة: 

النيت اذا لخحظة قولنا«المغلر ل يوتجود نا ذايت الفلة موحودة بالغ ورة» وقر انا 
«العلّة موجودة مادام المعلول موجوداً بالضرورة» أو «أحد معلولي علّة واحدة موجود 
مادام معلولها الآخر موجوداً بالضرورة», وقولنا: «اللّه موجود بالضرورة» كان لك!؟! 


84 يعنى به بعض من قديسير مع المحقّقين وهو جلال الملّة والدين حيث قال في حاثية الجديدة على 
الشرح الجديد للتجريد: «أقول ظاهراً أنَّ هذا القائل أراد أنّه إذا كانت اللوازم واجبة لملزوماتهانظراً الى 
ذواتها يلزم ان تكون ملزوماتها واجبة الوجود لذواتها... ها وليست ضرورة ذاتية في الحقيقة». (؟١)‏ 

نا حذفنا المتقول الطويل في هذا المقام . 6. ج: ‏ الزوجية للاربعة... التبوت 
ل, د: جعل 81 . ل خ: الا بجعل (ل: بالجعل) الجاعل 
88 .. قوله: على أن تكون القضية المعقودة... 


أي قولنا: الأربعة علّة لنبوت الزوجية لها. (منه) م: محققه (؟) 
5غ جزاء عبارة: «ثم من لم تعر ف ..» في صدر الفقرة ١‏ ج: كون اللازم و 


5.؛. ج: ذلك 





/الأفق المبين 


ضراطأً إلى الفضل تق الطرورة بالشيء دهريّة كانت أو زمانية. وبين الضرورة مع الشيء 
إمّا دهريّة وإمًا"* * زمانية» وبين الضرورة الذاتية الأزلية؛'؟ السرمديّة. 

فانّخذه سبيلك المستبين إلى تحصيل الضرورة الوصفية والضرورة الذاتية مع 
الوصفء لا بالوصفء كما في ضرورة بوت اللوازم لذوات ملزوماتها مع وصف الوجود؛ 
وتنك قد عن الغيرووة الذامة التايرتق 159 قو كبك كلت من قبل أن ذه 
الضرورة الذاتية مع وصف"'** الوجود لا بالوجود مشتركة بين جوهريّات الماهية 
ولوازمها. والفارق اعتبار الاقتضاء"" ' فيهما عدم ووجوداً. 

ثم إن تلك القسمة حاصرة عقلية واحتمال ضرورة طرفى الإيجاب والسلب جميعاً 


ساقط عن" الاعتبار إذا تأمّل*'؛ مع صحّة طباع الذهن. وما يكون ضروري الطرفين 
مندرج في الممتنع بالذات؛ إذ لوحظ مقتضى ذلك المفهوم مع سلامة غريزة الإنسانية . *** 


5غ لخ:أو 4. ج: -الازليه 
0 . قوله: وتميّز هذه عن الضرورة الذاتية السرمدية... 
وجه التميّز أن صدق العقد بالضرورة الذاتية السرمدية لا يجوج إلى تقييد الموضوع بقولنا مادام 
موجوداء كمأ في قولنا: الله عالم بالضرورة. وصدق العقد بالضرورة الذاتية مع الوصف ل بالوصف يحوج إلى 
ذلك, كما في قولنا: اللإنان قابل للعلم بالضرورة مادام موجوداًء أو الأربعة زوج بالضرورة مادامت موجودة؛ 
وإن كان توقف حدق العقد هناك على هذا التقييد بالعرض. لا من جهة خصوص الحمل بالذات. (منه) 
17. لء د: - وصف 
47 4. قوله: والفارق اعتبار الاقتضاء... 
فالتي يعتبر فيها اقتضاء من تلقاء الماهية تعدّ بالقياس إلى نفس الماهية المقتضية ضرورة بالوصف له 
مع الوصف, وبالقياس إلى وصف الوجود ضرورة ذاتية مع الوصف لا ضر ورة بشرط الوصف؛ والتي لا يعقل 
فيها اعتبار الاقتضاء يقال لها الضرورة الذاتية لا بالوصف بكلا القياسين. فإن اخذت بالقياس إلى وصف 
الوجود أو الصدور عن الجاعل كانت التي قيلت لها وأطلقت عليها هي الضرورة الذاتية مع الوصف لا 
بالوصف. وأمًا الضرورة الذاتية المطلقة فلا يطلق عليها أصلاً (منه) 
4. ل: من 4. ج: توسل 
.6٠٠‏ ج: -الإنساتية / ج: + ان شاء الله تعالى 





فصل [ ؟] 
فيه استيناف القول فى هذه المفهومات على نمط آخرء واستقصاء 
البحث عن أحكام لها هى كالأمور العامّة بالقياس إلى 
مباحث متعلّقة بها على قسط صالح من النظر 


ضابط أساسي 
[في تقسيم الموادٌ الثلاث] 


[الاعتبارات الثمانية فى الموادٌ الثلاث] 

إن كلا من هذه اللا المعقولة التي هي عناصر المفهومات والعقود يحتمل في ولا 
نظن الحقل أن تكون يالذات أو بالقير أز بالقياين إلى الفين دن الفحض يق أن الامكان 
لا يكون بالغير بل بالذات وبالقياس إلى الغير فقط؛ فتبقى الاعتبارات المتحققة ثمانية. 


[عدم اجتماع المواد الثلاث التي بالذات معاً] 

والتي هي بالذات حاصرة ' حقيقية, لا يجتمع ائنان منها ' في موجود 00 مقهوم 
ذهنيء ولا يمكن أن يتصوّر إلا ان يكون واحد؛ منها لكل تجوهر وتحقق أو نسبة 
١.ل:‏ تحقق ؟. ج: حاضرة ؟. ج: منهما 


1 ل: واحد 





/الأفق المبين 


محمول” إلى موضوع أو محمول بالقياس إلى موضوعه أو موضوع بقياس المحمول إليه. 
وتكون' شاملة لواجب يمتنع انتفاء المحمول عنه بنفس ذاته, وليس ذاته علّة لثبوته له 
بل إِنْما هو ضروري لذاته بذاته من غير اقتضاء, وهو القيّوم الواجب يالذات فى وجوده 
وفي ساير صفاته. ْ 

والضرورة هناك ضرورة ذاتية سرمديّة لا بشرط" خلط الموضوع بوصف, ولا مع 
كون الموضوع على وصفيٍ ونسبٍ ضروريّة لمحمولات إلى موضوعات. لا يكون 
الموضوع بحسبها* علّة لثبوت المحمول له. ككون الإنسان إنساناً أو حيواناً. وضرورتها 
ذاتية مع وصف الوجود للموضوع لابه" ونسب ضروريّة تكون لها علّة هي نفس ذوات 
الموضوعات,. ككون الأربعة زوجاً والثلاثة فرداً. وضرورتها أيضاً ذاتية بالنظر إلى اقتضاء 
ذات الموضوع ولكن مع وصف الوجود لا بالوصف وأمور ٠"‏ ممتنعة يمتنع التقوّر بالنظر 
إلى ذواتها من حيث هي '' لا بعلّية منها لذلك."' كشريك الإله _عرٌ عن ذلك واجتماع 
النقيضين والمعدوم المطلق في كونها متحققة ؟.؟١‏ 

وأمور ممتنعة تمتنع المحمولات بالنظر إلى ذواتها من حيث هي لا بعلّيتها*' لذلك. 
ككون الإنسان جماداً أو بعلّيتها ككون الأربعة فرداً. ٠١‏ 

وأمور"' ممكنة يصدق في كل منها بحسب الإمكان الخاصٌ إمكانان عامّان: موجب 


5. هكذا في النسخ ١‏ باعتبار فرد واحد هو الوجوب بالذات. (؟١)‏ 

8 أي بحسب تلك النسب الضر ورية. أو بحسب ضرورة تلك النسبة. (سمع) 

5. يمكن أن يقرأ ما في ج, ل: لأنه 

)١؟( باعتبار فرد واحد آخر وهو الامتناع بالذات شاملة لأمور ممتنعةالى آخره.‎ .٠ 

١‏ +العلية / ج: + علّية ١١ ١‏ أي لامتناع التقرّر.(؟١)‏ 2 ١٠.ج:‏ منحفظ 

8. وهذا بحذاء الوجوب بالذات, والامتناع هنا امتناع ذاتي سرمدي. (17) 

6.ل: بعلتها 

1. الامتناع الذاتي مع وصف الوجود لا بالوجود مشتركة فيهماء والفارق اعتبار الاقتضاء فيما عدماً ووجوداً 
كما مرٌ نظيره فى الوجوب الذاتى. (؟١)‏ 

)١١؟( باعتبار فرد وراء الفردين المذكورين. وهو الإمكان بالذات شاملة او ممكنة.‎ .١7 
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وسالب. ويستلزم الموجب"' فيه السالب. ويكون العقد مركّباً من قضيّتين: موجبة 
وسالبة. 

وأمور مركّبة تكون من حيث هي مركّبة ممكنات. كالمركّب من الممتنعين أ والضدين 
أو الواجبينء فإنّ ضر ورة العدم أ والوجود لتلك المركبات ليست لذواتها بما هي مركبات, 
بل لعلّة هي خصوصيّات الأجزاء. 


[الوجوب والامتناع بالغير] 
واللذان هما بالغير من الوجوب والامتناع نما يعرضان*' الممكنات.' ' ويمتنع 
00 عب ار البح الات راس ودار عطيما "عي مامن 


[الوجوب والامتناع والإمكان بالقياس إلى الغير] 

وأمّا التي هي بالقياس إلى الغير منها فإنّما تقابل التي هي بالذات بحسب المفهوم 
والاعتبار, وهى لا تصادمها بحسب التحقق. 

فالوجوب بالقيا فى إل التبز ع الموصيوة اناا شرع ا لا يكوى موينوه تاعرو اميه 
ويكون للقيّوم"' الواجب بالذات بالقياس إلى كل موجود ولكل موجود بالقياس إليه. ولا 
يلزم أن يعرض كل ممكن بالقياس إلى أي ممكن كان بما”” هما ممكنان إلا إذا لوحظا" 
بجااهما لول عله ا وغللا غلةزواخدة إن كاناكذلك: يكن الشكنات بالقياس إلى 
بعض بخصوصهما كالكلٌ*' والجزء مثلاً. 

والامتناع بالقياس إلى الغير يعرض كل موجود بما هو موجود واجبأ كان أو ممكناً. 


أي موجب سالب المحمولء وهو اللازم للسالبء قيكون منه إطلاق للملزوم على اللازم. (سمع) 





1د ع 

. يعنى أنَّ في حال الوجود تكون محفوفة بالوجوب بالغير. وفى حال العدم محفوفة بالامتناع بالغير. فيصدق 
عدم الخلوّ منهما. (؟١)‏ في عن الوجوب بالغير والامتناع بالغير. (؟1) 

؟؟. ل: القيوم 1". ج: يما ؟. ج: لوحظ 


5 ج: كمالكل 


8 /الأفق المبين 


مقيساً إلى عدم معلوله أو عدم علّته مثلاً. وكذلك يعرض تحقّق كلّ معدوم ممتنع الوجود 
بآلذات أو بالعيز عقيها الا وحود نا يعنادية "١‏ تبت 1 

والإمكان بالقياس إلى الغير لا يعرض القيّوم الواجب بالذات مقيساً إلى شيء من 
الموجودات,ء وريّما يعرض ما سواه من الموجودات مقيسا بعضها إلى بعض . وقد يعرض 
لأموز ممتنعة بالذات بالقياس إلى عدمات هى ممكتات بالذات وملزومات لتلك. 


5 كّ 5 5 َه 
[في أقسام اعتبارات بالغير وبالقياس إلى الغير واجتماعهما وافتراقهما] 


[الوجوب بالغير وبالقياس إلى الغير] 

الوجوب بالغير هو ضرورة الشيء تقرّراً ووجوداً بالنظر إلى الغير على سبيل الاقتضاء 
والعلّية. فتكون الضرورة للشيء من قبل الغير وهو وجوب المعلول من العلّة. 

والوجوب بالقياس إلى الغير ضرورة تحقق الشيء بالنظر إلى الغير*' على سبيل 
الاستدعاء ‏ ويرجع إلى أنّ الغير يأبى إلا أن يكو الدسو ع غترورى التعدق سراد كا نمق 
قبله اققضاء وعلية للشىح أو حجاجة 3الةنر؟؟ انعزعاء انتقارى بحسب ظدلية شورية 
افعالانة باس لبد أو وقاط] ونان تمن مجان رس ولك ]عر 
العلّة بالقياس إلى ذات المعلول, أي الكوماء الكل اكع و ا لكا تكون 
علّته قد وجب لها التحقّق '" لا من قبل ذلك المعلول. بل إمّا بنفسه"” '" أو من قبل ؟" ما 
فوقه .[1]: ووجوب المعلول بالقياس إلى ذات العلّة, أي كون العلّة الواجبة تَأْبى أن يكون 
معلولها غير ضروري التحمّق. وفي هذا اللحاظ يعزل النظر عن أنّ المعلول له في نفسه 
وجوب وجود وإن لم يكن له بنفسه ذلك. وإِنّما قد أعطته*' علّة وجوده ذلك الوجوب. 


7 م: يصادر 10" ج: ‏ تحققه 4 ج: ‏ ضرورة اتحقق... الغير 
ا لءاخ:أو ٠‏ د: استعجالى ١‏ لء د: تحقق 

"". ج: بنفسها 77 كالواجب بالذات. )١١(‏ 

خ: + ذلك المعلول بل اما بنفسه أو من قبل 6 خ: أاعطت 
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وبالجملة. إِنّما يلحظ في هذا اللحاظ' ' وجوب وجود المعلول بحسب قياس حاله 
إلى حال العلّة معه. اس باحو ثابت للمعلول في نفسهء ولكن من جهة إعطائه 
العلة إكاة. 

نما ينظر إلى ذلك"" في لحاظ الوجوب بالغير ووجوب أحد المعلولين بعلّية*؟ 
واعجية بلاس لل اشر مكلوق الأنش م هوهو اعد العدلو قو ولية وا 
يأبى أن يكون شقيقه غير ضر وري التحقق. 

فهذا الوجوب'؛ هوكون الشيء ضروري التحقّق بحسب استدعاء الغير ذلك مع عزل 
النظر عن أن يكون هو في نفسه مخلوطاً به وإن كان هو في نفسه مخلوطاً ببه. كما أن 
الوجوب بالغير هو كون الشيء ضروري الوجودء'* أي كونه في نفسه متلبّساً بهذه 
الوورة تعس إعطاة آلف ذل دير 5 3# إفمارئي؟ ان القن مستت خا ياك سال 
القر عبونا يلحط. بالقؤانس اليذه لامين حيتت هو اله في نفسته, ولكن بن قبل إخايةا؛الفثر.. 

فإذ ا التطول واجمة بالمله وبالتعاس:إليها تجميعا قاف العلة فائها وانجية بالقيانى 
إلى المعلول لا به. وكذلك أحد معلولى علّة واحدة بالنسبة إلى الآخر؛ والقيّوم الواجب 
بالذات ‏ جل ذكره "! واجب بالقياس إلى طباع الكلّ على الإطلاق. كما أنّه واجب 
بالذات وواجب بالقياس إلى طباع”؛ كل موجود معلول. 


[الامتناع بالغير وبالقياس إلى الغير] 
والامتناع بالغير هو ضرورة عدم الشيء من قبل اقتضاء الغير كما لعدم'' المعلول من 








أكرة خ: لحاظ 
9" إنّما قال: «ذلك» لأنّ التلازم بين الشيئين بمعلوليتهما الثالث إِنّما يكون إذا كاتا معأ معلولين لذلك الثالث في 


5 


علّة واحدة؛ لأ العلّة الواحدة إذا اقتضى شيئين بعلّنين وتأئيرين لا يكون بين ذينك المعلولين امتناع 


اتفكاك أصلاً. (سمع) 8. ج: بعلة و خ: لعلية خ: لعلية 
٠‏ . ج: ‏ بالقياس الى... وأحدة .١‏ خ: وجوب 
؟؛. ج: الوجوب 2. وه + لا أنه 
1 .أي ال وجوب بالقاس إلى الغير. (؟1) ه؛. ج: اعتبار 


7. خ: اضافة 0 4. ج: - جل ذكره 8 ج: .الكل على الإطلاق... طباع 
اح خَْ: الغير كالعدم 


٠‏ /الأفق المبين 
عدم العلّة. ** 

والامتناع بالقياس إلى الغير ضرورة عدم تقرّر الشيء ووجوده بحسب استدعاء حال 
بالنظر إلى عدم العلّة '* أو عدم المعلول بالنسبة إلى وجود العلّة؛ ويفترق عنه بالتحقق في 
عدم العلّة بالنسبة إلى وجود المعلول أو وجود العلّة بالنظر إلى عدم المعلول.'* وفي عدم 
أحد المعلولين بعلية واحدة بالنظر اه وجود الآخر ا وجوده بالنظر ل عدم 


الأخ ام 


[الإمكان الخاص والعام بالقياس إلى الغير] 
والإمكان الخاصض بالقياس إلى الغير هو لاضرورة طرفي الشيء بحسب استدعاء 
حال الغير لاحي اما ملحل عقوا المه :ولتق الى الأنوز الت ليت بيني ” 


.5٠‏ قوله: كالعدم المعلول من عدم العلّة... 
مثال لضرورة عدم الشيء من قبل اقتضاء الغير لا لحالة الامتناع بالفير. بل الممتنع بالفير هو الشيء 

الضروري العدم من قبل عدم علّته لما سبق أنّ عنصر الامتناع إنّما يدل على وثاقة مايقابل النسبة التي هي 
معروضه . (منه) 

.١‏ فإنّ عدم العلّة يستدعي ضر ورة عدم المعلول كما هو تقيض ضرورة عدمه, فوجود المعلول ممتنع بالقياس 
إلى الغير كما هو ممتنع بالغير. (؟١)‏ 

؟ه. وفي هذا المقام وجود العلّة يستدعى ضرورة وجود المعلولء كما هو يقتضي ضرورة وجوده؛ فعدم 
المعلول ممتنع بالقياس إلى الغير وهو وجود العلّة كما هو ممتنع بالغير وهو أيضا كذلك. (11) 

5. ج: -المعلول 4.ل. د: ‏ عدم المعلول و... الى 

6. ج: ‏ وجود الاخر... الى 

65 فإنّه في الصورة الأولى وجود المعلول يستدعي ضرورة وجود العلة ولا يقتضيها كما علمت انفأ؛ فعدم 
العلّة ممتئع بالقياس إلى الغير وهو وجود المعلول. ولا يكون ممتنعاً بالغير. وفي الثانية أيضاً عدم المعلول 
يستدعي ضرورة عدم العلّة ولا نقيضها كما لا يخفى. فوجود العلّة ممتنع بالقياس إلى الغير وهو عدم 
المعلول ولا يكون ممتنعاً بالفير. وفي الثالئة وجود الآخر يستدعي ضرورة عدم أحد (م: أخذ) المعلولين 
ولانقيضى ضرورة عدمه. كما أنّ عدم الآخر يستدعي ضرورة وجود أحد المعلولين ولا يقنضي ضرورة 
وجوده. فعدم أحد المعلولين ممتتع بالقياس إلى الفير وهو وجود الآخر ولا يكون ممتنعاً بالغيره ووجود 
أحد المعلولين ممتنع بالقياس إلى الغير وعدم الآخر. ولا يكون ممتتعاً بالغير؛ تأمّل! (؟١)‏ 

. ج: بينهما 
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ع عي سوا ومحري با بقياس بعضها 
الى '' بعض. 

و الإمكان العاءً'' بالقياس إلى القير الا طبر ؤزة أعية طرفّى الشيء بحسب استدعاء 
حال الغير ذلك عندما يلحظ مقيساً إليه. ويقع إِمَا على الواجب بالقياس إلى الغير 
والممكن بالقياس إلى الغيرء وإمّا على '' الممكن بالقياس إلى الغير والممتنع بالقياس | 
الغير» ويقابل الوجوب والامتناع والإمكان بالذات بحسب المفهوم 0 يصادمها فى 0 
التحقّق والامكان ن بالغيرء وهو الذي ب بحقّق الفحص استحالته هو لا ضرورة طرفي الشيء 
فى نفسه بالنسية إلى تفسه باقتضاء الغير ذلك. 


تبيان 
[في عدم اجتماع وارتفاع مادّتين من المواد الثلاث على شيء واحد] 

أما استيان لديك فيما كرّر عليك أَنّ كلا من الوجود والعدم طبيعة وحدانية لاتتكيّر إل 
بالإضافة ‏ إلى موضوعات متكثّرة. فلايتصوّر لشيء واحد بعينه في وقت بعينه من جهة 
بعينها وجودان أو عدمان, فاحكم أنه لا يعقل لشيء واحد بعينه من جميع الجهات 
البيو 35127 رزورك 17 متك مرووتان لهوة واحة الاين ان اقه او 
ضرورتان لعدم واحد بالنظر إلى ذاته. أو لا ضرورتان لوجود واحد وعدم واحد بالنسبة 
ان 

فكلّ من الضرورة واللاضرورة طبيعة معقولة واحدة لا تنحصّل إلا بالإضافة, ولا 
يتكثّر إلا بتكثّر وجودات أو علمات: مدكتر كر دوادقه أو خفتات تفزيد تةة ا 
لذات واحدة عند تحييثها '' بها؛ فلكلٌ ممكن في نفسه لااضرورة واحدة للوجود والعدم 





بالقياس إلى ذاته. 

8. ج: معلوليتها 5 د: الثالث 3 م: -بعضها الى 
ج: العام 7.ل.:_إِمَا على ا مدو 

4. م: لاضافة / ل: باضافته 6 . لء د: التقيدية االءخ: المتكثرة 
17. ج:للدات 146 ج:-أو لا ضر ورتان... ذاته 


5ل خ: متكثرة ٠١‏ ن: اتحيّنها 
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[الانفصال الحقيقى بين الموادٌ الثلاث] 

وأ ليس قد ألقي إليك أنّ قسمة الشيء إلى الواجب والممكن والممتنع بالذات انفصال 
حقيقي!؟ إذ كلّ مفهوم فهو في ذاته إِمَا ضر وري الوجود أو لا وإمًا'" ضروري العدمء أو 
لا."" وهذا في التحقيق '" منفصلان حقيقيّانء يتركّب كل منهما من الشيء ونقيضه على 
سئّة كل قضية منفصلة يكون أكثر من جزئين, فإنّها تكون متعدّدة في الحقيقة ؛ فالثلاثة لا 
تجتمع ولا ترتقع والإثنان منها لا يجتمعان. وذلك في أي موجود أو موهوم”" كان بأيّة 
حيثية فرضت . 

فإذاً ما أسهل أن يستبين لك أنّه يستحيل أن يكون غير الشىء قد أعطاه لا ضرورة 
الوجود والعدم بالنظر إلى ذاته؛ أ فليس إذا كان كذلك كان قوفي 3اتةامح عل النظر عن 
ذلك الغير لا ضروري الوجود والعدم!؟ إذلو كان ضروري أحدهما كان الغير قد ألبس ذاتا 
ما مقابل ما لها بنفسهاء وكساها مصادم ما استحقّته بطباعها واستوجبته بجوهرهاء فإذاً 
[1]: إِمَا أن يكون لذات الشيء لا ضر ورتان للوجود وللعدم بالنظر إليها. إحديهما لها 
بنفسهاء والأخرى لها من قبل إعطاء الغيرء وقد بان لك فساده؛ [5]: وإمًا أن تتكرّر لها لا 
ضرورة الوجود والعدم بعينها من تلقاء جوهرها بنفسها ومن قبل إفادة الغير. على أن 
تكون لها لا ضرورة واحدة بعينها لاتتكثّر وغيرية”" من الجنبتين'", جنبة الذات 
وجنبة "" الغير. ومن الفطريّات لطباع *" العقل المُلّقم؟" بلقاح العلم أنه لا تتكور طسبيعة 


[امتناع الإمكان بالغير] ٠‏ 
وممّا حصّله شركاؤنا الذين سبقونا بهذه الصناعة أنّه يمتنع تكرّر اتّصاف شيء بطبيعة 


١‏ ش, خ: فامًا ؟/. ل:-فاما ضروري... لا ج: التحقق 
4 خ: مفهوم 6ع خ: غير يته كلل ل. خ: الحيثيتين 
الا ل خ: حيثية... حيثية علا ل خ: لطبايع 
4 قوله: تبيان صحيح لطباع العقل المُلْقِح يلقاح العلم... 
تلقيح النخلة وإلقاحها: وضع طلع الذي في طلعها أوَل ما تنشق. ويقال: ألقح الفحل التاقة إذ! أولدها. 
(منه) .6٠‏ يمكن ان يقرا ما في ل: بشىء 
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نوعية واحدة فى وقت بعينه, فإذاً لا إمكان '” بالغير؛ على أنّ العقل إذا لخصّ "*المفهومات 
يدفعه دفعاً لا يحتاج فيه إلى تبيان. 

ومن تضاعيف القول انكشف أنّ ما يعنى بالامكان ”هو لا ضرورة الطرفين بالنظر إلى 
الذانه + على أن يلت أ“ الطرفا وملا بمظاء أن لآ اقتضاء موورة لع "اتيمال 
اقتضاء لا ضرورتهما ولا تساويهما بالنظر إلى الذات. ولاعلى أن يؤخدذ سلباً عدولتا 8 
أوعلى سيل اجات شلت"التحمول. 


هداية تنبيهيّةٌ ”” 
[في تحقيق الإمكان الذاتي وأنّْه ليس من لوازم الماهية] 
الاين دهالة "© الى" أن الابكاق الات هوسلت حوور نوو الذاة وسلين 
ضرورة لا تقرّرها بالنظر إليها سلباً بسيطاً تحصيليّاً. وينطوي في ذلك سلب ضرورة 
الإزعوفو الو دبالظ الها ولباً بيطا دهليةاله انك كما مروت أن الوسوب مبرورة 
الوجود بالنظر إلى الذات على أن يكون الشيء من حيث هو هو بنفسه متقرّراً وتقس 
ذاته مصداق حمل مفهوم الواجب عليه لا على أن تكون ذاته علّة لضرورة تجوهره 
ولوجوب الوجود له. وكذلك الممتنع بالذات بنفس ذاته مصداق ضرورة لا تجوهره 


.١‏ ج: فاذن لامكان 5. خ: يخص 
'8. في الإمكان أربعة مذاهب. الاوّل: لاضرورة الطرفين بالنظر إلى الذات على أن سلب الطرقان سلباً بسيطاً. 
أي لا اقتضاء للذات للا ضرورتهماء وهو مرضي المصنّف دام ظلّه لا اقتضاء لاضرورتهما للذات. كما قال 
به المحقّق الدواني. 
والثانى: تساويهما بالنظر إلى الذات. 
والثالث: لاضرورتهما على أن يوجد سلبأ عدولياً. 
والرابع: لا ضرورتهما على سبيل إيجاب سلب المحمول. 
فاتكثف أن الامكان بمعنى الأوّل ممتنع أن يكون بالفير. (17) 


65.ل: سلب 6 ج: شي ء 6 ل: عدميا 
/41. ج: - سلب 8 ج: ‏ تنبيهية 
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وإضوووة عداعة لا ابد علة لطرورة لأ تعوهره ولقروره؟ ١‏ عذمدن فكذلك يحب أن 
تعلم '' أن" الإمكان بالذات سلب ضرورة التجوهر وسلب ضرورة اللاتجوهر معاً؛ 
وسلب ضرورة الوجود والعدم جميعاً بالنظر إلى الذات سلباً بسيطاً. 

على أن تكون الذات بما ليس لها اقتضاء مصداق سلب الضرورة عن طرفيها؛ لا أنّها 
علّة مقتضية لذلك السلبء كما هو نسبة ؛؟ الماهيّات بالقياس إلى لوازمهاء إذ الذات لما 
لم تكن بنفسها متجوهرة أو لا متجوهرة ولم تكن من قبلها اقتضاء أصلاً لضرورة التجوهر 
أو ضرورة اللاتجوهرء أو ضرورة الوجود أو ضرورة العدم, أو التجوهر أو اللاتجوهر, أو 
الوجود أو العدم. بل إِنّما وجدها العقل بنفس” ذاتها في كورة'' محوضة القوّة الصرفة, 
وعلى الأفق الأقصى في تلك الناحية -كأنّ يصدق السلب البسيط المطلق؛ ولم يكن 
بود قلف السلتماينا هر يناي نظ زوف يفك بعااتقر الا إلى انها من له" 
الذات له؛ بل يكفى فيه عدم الاقتضاء على الإطلاق. 

فإذاً الامكان بالذات ليس من لوازم الماهية على المعنى الشائع المصطلح. بل على 
معنى أن نفس الماهية تكفي لصدقه لا باقتضاء؛ إن السلب البسيط لا يفتقر إلى اقتضاء. 
بل يكفيه عدم اقتضاء الذات لما هو سلب له . تعم. تساوي الطرفين بالنظر إلى نفس الذات 
الإمكانية المتقرّرة؟ في لحاظ العقل أو صحّة إيجاب سلب ضضرورتهما لماهيّاتها 
المتقرّرة”١'‏ بحسب حكم العقل من لوازم الماهية بالنسبة إليها على المعنى الشائع. لكن 

حقيقة الإمكان ذلك. بل أرفع منه في صرافة القوّة. 


[ما قاله بعض المحصلين فى معنى الإمكان] 
وهذه دقيقة حكمية نضيجة والجمهور يغفلون ععنهاء والأقرب منهم درجة إلى 
التحصيل ربّما يؤمن بأنَ الإمكان هو السلب"١'‏ البسيط, لكنّه قد يفتي المستفتين أنه ليس 


.١‏ خ: + لا تجوهره ولضرورة 7 خ: يعلم 
4#.اج: ان 64ج سنة 0 ج: بنفها 

1 الكورة: البقعة التي تجتمع فيها المساكن والقرى. 67. يعوز: يفتقر؛ يحوج 
3648 م: تلك 8. ج: المنفردة 

٠‏ ج: + في لحاظ العقل ومعة ايجاب لا ١م‏ سلب 
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على شاكلة الوجوب بالقياس إلى ذات الواجبء بل إنه من اللوازم المستندة"'' إلى 
اقتضاء نفس الماهية . 

ثمَ نهم يحاولون البرهنة على أنّ حقيقة الإمكان لا ضر ورة الطرفين بالنظر إلى الذات. 
لا اقتضاء تساوي الطرفين. بأنّ الممكن لو اقتضى بذاته تساوي الطرفين بالنظر إليه 
لامتنع فعلية أحد الطرفين في نفس الأمر, إلا ترجّح أحد المتساويين أو تخلّف"١٠‏ 
مقتضى الذات عنها. 

ويذهلون عن أنّ نفس الأمرأوسع من لحاظة؟١'‏ الذات من عو هى وأو اشنا من 
في خصوص نحو من أنحاء نفس الأمر بخصوصه لا يستلزم انتفاؤه في نفس الأمر. فلم لا 
تكون حقيقة الامكان اقتضاء ذات*'' الممكن تساوي الطرفين بالنظر إلى ذاته من حيث 
هي هي. لا اقتضاء الذات تساوي الطرفين' '' في نفس الأمر. فيكون الذي ينافي مقتضى 
ذات المتكن ترح أحد الطرفيىبانظر إلى اانه من حيف عي 033 ترخخهبالنظار إليد 
في نفس الأمر من جهة تأثير العلّة. ومن المستبين أَنّ حال فعلية أحد طرفي الممكن ليس 
ار نضا بالنظز إلن (انقمن جين هو ايل الماغوة"! فوقس الامريدن قلقاء 
إفاضة الجاعل . 

ونحن قد كنا أوضحنا الأمر لك في سالف الأَيّام بأنَّ الممكن ذاته بالقوّة من حيث هي 
فى روكذا خط :ذا له ون تلك الضهة: فلوذكون: لنا من كعد اتا فملية أضلا . ولا افا 
لشيء ما لم تقع في صقع الفعلية من تلقاء جود الجاعل.''! وإلَا كان لما بالقوّة من حيث 
هو بالقوّة أن يحاول إخراج الشيء من القوّة إلى الفعل. وأنّ طباع ٠١‏ غريزة العقل لا 
تدقع ١١‏ إلا بطلانه. 

فإذن ليس للممكن أن يقتضى بذاته فى حدّ ذاته اللامتجوهرة بنفسها شيئاً من الأشياء 
أصلاً. حتّى""' اقتضاء هذا اليا ناد لولس جو ذاه د وتوف لالس 


.٠ 7‏ ج: المستند ٠7‏ . د: تختلف 4 خ: لحاظ 

٠‏ ح: الذات ج. خ: بالنظر إلى ذاته... الطرفين 

.٠ 0‏ ج: هي 4٠ج‏ شء خ: - هو 8خ: الفاعل 
٠.ءخ:‏ طبايع .ء ش: العقل ليدفع خ: أصلاً حتى 
.ل. م. ج:_في حد ذاته (و لكن جاءت في حاشية م وج) 
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المطلق المستوعب والقَوّ ةالصرفة المستغرقة. وقد لاح لك أنّ الطرفين لا يتشاويان 
بالنسبة إلى ذاته من جنبة الغير ؛ فإذن ليس حقيقة الإمكان إلا السلب الصرف لضرورة 
الطرفين والقوّة المحضة. 


ظنّ وح بإن ١١1‏ 
[فى أنّ الماهية الإمكانية لا تكون علّة لإمكانها الذاتى] 


[ظنّ فى أن الماهية الإمكانية علة لامكانها الذاتي] 

إن م لميصلنا علبثالتوظلة أن الناهيد الإمكانية تكن عله لإنكاتها الذاتى: 
حَسِبَ من براهين إيطال الإمكان بالغير أنّه لو أمكن ذلكء لزم انقلاب الواجب بالذات؟١١‏ 
أو الممتنع بالذات إلى الممكن بالذات, أو توارد علّتين'٠‏ مستقلّتين هما الذات والغير 
على تعلول"٠'‏ واعد عو الإنكان الذان للذاته 


[الحسبان] 

وقد أورد عليه أنه يجوز أن تكون علّية الذات أو استقلالها""' بالعلّية مشروطة باتتفاء 
الغيرء فإذا وجد لم تكن للذات علّية"', أو استقلال؛ فلايلزم توارد العلّتين المستقلتين 
كما في إعدام أجزاء المركّب؛ فإنّ كلا منها''' علّة مستقلّة لعدمه عند الانفراد. وإذا١"٠‏ 
اجتمع عدّة منها بطل استقلال الآحاد. 

ودّفع بأنَ الإمكان حينئذٍ يستند مرّة إلى الذات بشرط انتفاء الغير. ومرّة إلى الغير؛ 
فلايزال للغير مدخل فى إمكان الذات؛ إذ لو لم تكن له مدخلية مَا كانت الذات علّة تامّة 
علق كل وح و"1"إذ نيط 177 اقتضاء الذات بأمر مّا غيرها فلايكون الشيء ممكنا ذاتيًا, 
فَإمًا الدواجيك بالدات أو ممتنع بالذات, وإلا 556 القسمة الحقيقية . 1ش 


.1١4‏ من حسب بمعنى ظنْ, لا حب بمعنى عدّ. (سمع) 6. ج: بالذات 
ج: العلتين .,٠17‏ ج: معلولى 3 م: استعلالها 
. د:_الذات أو... علية ٠‏ خ: منهما ١خغ:إذ‏ 


ج:دو 77 .١‏ نيط: ظهر 
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[القول الحق في المقام] 

والحقّ؛ "أن علّة عدم المعلول*"' طبيعة عدم أحد علله, وذلك أمر واحد لا تعدّد فيه 
بحسب نفسه, وإن تعدّدت أفراده فإنّها ليست عللاً بخصوصهاء بل العلّة هى القدر 
اكع لتو لشي التويلة ماع ليم ابرديلة لذ مكدر ولا بوني إلها ال ان 
بالعرضء وإنَّما المتكثّرة والمتكورة خصوصيّات الأحاد التى هى ملغاة فى العلّية, 
والظبيئة المريالة مجر ظه يتعاقبا ته رواحد: ف مكدر نيان ويحفظ بانتقاظها فصان 
ولا يلزم تكرّره. بل الفحص التحصيلي يحكم أنّ علّة عدم المعلول"/ الشخصي عدم 
علّته التامة الشخصية. 

وربّما يقال: لو كان إمكان الشيء معلولاً لغيره لكان هو بحسب ذاته جائزاً أن يكون 
شمكا وآن يكون قاس تعد رمه إز انك وامكان كون العتىء واجباً لذاته ايسا 
لذاته عسل عل لكا را بها مكو هل تفرع عدم تادر القير فيه واجنا أ وشا 
وكلاهما مكحيل لزن سلب كاتين القر هيه أمز قازر الذاته و قوع السى بصب القين 
لعا لذ اك أو يا ذاه عر تلع بولح كان أن بيت اليختوول تضيمه بمااقة عارباء 
عليك بعد أن تتعرّف أن الإمكان الذاتي هو أن الشيء إذا اعتبر بذاته من غير التفات إلى 
شي » آخر وراء نفسه. كان حقٌّ التجوهر واللاتجوهر بالقياس إلى حقيقته وحقّ نسبة 
الوجود والعدم إلى ذاته سلب الضرورة لا بعلّية واقتضاء منه لذلك, بل لعدم اقتضاء منه 
للضرورة. 


1 لما أورد صدرالدققين أنّ ما حسب أنّه الحقّ من أنّ العلّة التامّة لعدم المركب هو عدم أحد أجزائه باطل 
قطعاً ‏ لأنّ عدم أحد الأجزاء أمر عامٌ مشترك متحقّق بتحمّق كلّ فرد من أفراده ويرتفع يارتفاع كلّ منها. فلو 
كان علّة نامّة لعدم المركّب لزم أن يتكّر عدم المركّب بتكرّره تحمّقاً و ارتفاعاً لوجوب تكدر المعلول عند 
تكوّر علته التامة, فإذا عدم جزء من المركّب تحقّق عدم أحد الأجزاء فى ضمنه؛ فيتحقّق معلوله. وهو عدم 
المركب؛ ثمَ إذا عدم جزء آخر منه تحقّق عدم أحد الأجزاء في ضمنه أيضاًء فلو كان علّة تامّة لعدم المرككب 
يلزم أن يتحقّق عدم المركّب مرّة أخرى. هذا خلف؛ وإذا ارتفع عدم أحدها بوجود واحد آخر مرّة أخرى 
لزم ارتفاع عدم المركّب مرّة أخرى, وذلك بوجوده مرّة ثانية. هذا خلف _أجاب المصنّف أعلى اللّه مجده 
يقوله: «والطبيعة المرسلة بما هى طبيعة». منه رحمه اللّه تعالى (1). 


4" /الأفق المبين 


كها أن الوجوت :الذات هو كو الغ بحيت إذا أحد بذانةمى غير التفات إلى غيرة: 
كان ده أئد ضرورى التجوهسن: وأتمديجب لةالوجود يدا د التياقتفاء ١١4‏ م :ذاته لذلك: 
وكذلك الممتنع في ذاته ضروري لا تجوهره''' وواجب عدمه بذاته لا باقتضاء منه. 


[إنْ الإمكان العام لا يكون بالغير] 

زفق حزق قرافت اند لا يكون إمكان خاصّي بالغير تحصّلت أَنّه كذلك الإمكان 
العامي لا يكون بالغيرء بل إِنّما بالقياس إلى الغيرء سواء كان الممكن العاميّ بالقياس إلى 
الغير "١‏ واجباً بالذات أو ممكناً بالذات أو ممععاً بالذات: 


شكولكٌ إمتحانية وحلولٌ برهانيّةُ 
[في معنى الماهية] 


[تشكيك فى عدم اعتبار المواد الثلاث فى مرتبة الماهية] 

ولعلّك تقول: أ ليس الماهية من حيث هي ليست إلا هي!؟ على أن يصحّ سلب كلّ ما 
ليس من جوهريّاتها عنها من تلك الحيثية» وسلب الضرورة من''' عوارض الماهية لا 
نفسها ولا من جوهرياتها؛ فكما أن الحيوان من حيث هو هو _أعني طبيعة الحيوان 
المرسل ماهو طيؤاق تفغلا كنا لي عنما الكعابةامن كلك الحعية كذلك لي عند 
سلب الكتابة ايضا فى علق الحدة كينا جسعا من العرطتات اللاعتة تكدلن 17 
كل ماهية إمكانية يصع سلب ضرورة الطرفين وسلب سلب ضرورة الطرفين عنها من 
حيث هيء وكذلك سلب كل ما ليس من جوهريّاتها. 

فإذاً الإنسان من حيث هو إنسان مثلاًكما أنه ليس بواجب بالذات ولا بممتنع بالذات. 


8 خ: ياقتضائه .ل خ: اللاتجو هر ٠‏ ج: + يل انما بالقياس... الغير 
.ج: بين 
؟٠.‏ قوله: فلدّلك (كذا) كل ماهية... 
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فكذلك هو من تلك الحيثية ليس بممكن بالذات أيضاً؛ وقد أفتيتنا"" أنّ كلّ ممكن 
بالذات فانّه في مر تبة ذاته وفى حدٌ حقيقته ممكن بالذات, ومختصٌٌ باستحقاق سلب 
ضر ورة الطرفين عنه من حيث ذاته, فلم ذلك وهو من تلك الحيثية؟ ١"‏ متساوي* '' النُسبة 
إلى سلب الضرورة؛ وسلب سلب الضرورة ؟ وبالجملة إلى أي سلب من السلوب؟ 

وأيضاً ليس يتعيّن له بما هو هو وجوب أو إمكان أو امتناع, وإِنّما يتعيّن الامكان في 
الفرجة العناخرة عن ١١‏ مزرفية الذات: كإذا لأبت من اقنضناء.من الذات للامكان#وليش 
متلديض] الوتعوب الذي هو هين مقيقة زاتمي بالذات: 


[إجابة وفيها تحقيق في تقدّم السلب على الحيثية] 
فيفضح" لك تدليس الوهم المستنيط عليك. ويكشف تلبيسه في هذا القول 
المفاط:*؟" لأن يغتالك بأن يقال شينكسف: من ذي قبل إن شاء الله تعالى أنّ سلت أي 
حيث))» حكن ٠١"‏ عهوة الحييية وا فق المتسول: وابكون السلت واودا على النيوث من 
تلك الحيثية. لا أن يؤْخّْر حتّى يصير «من حيث» ذنابة للموضوع وقيداً'*! له. فإنٌ 
فعل'؟' ذلك فربّما يكذب مطلقاً. وذلك إذا كان مدخول السلب مما لا يصمّ أن يكون 
الموضوع عروا منه في نفس الامر بوجه من الوجوه ا صلا. 
فالصحيح ''' هو أن الإنسان ليس من حيث هو إنسان ليس هو بضروري الطرفين؛ إذ 
5 خ: اتبتنا 5. ج: ليس يممكن بالذات... الحيثية 
6. ج: متساو يين اله م: ضر وري .١17‏ خ: فيفصح 
.خ: الغلط 5 ج: - حتى 1.ل: تبدأ 
1,ج: جعل 
7 اعلم أنّ وجه هذا القول إِنّما هو كذب ما هو نفيضه. وهو الإنسان من حيث هو إنسان ليس لضروري 
الطرفين: لا من حيث إِنّه سالب السالب حتَّى يقال إِنّه منافٍ لما سيحمّق آنفاً في الحاشية من أن مقنضى ذلك 
الأصل ليس صدق السوالب مطلقاً. فإنّ سالب السالب وهو تقيض السالب حقيقة كاذب, وكّذب ما هو 
نقيضه. لأنّ مفاده تقديم الحيئية على السلب أن مصداق السلب في تلك المرتبة نفس جوهر الذات من 
حيث هي, ولا شك أنّه ليس كذلك. بل إنّما المصداق كون الشيء المسلوب ليس نفس جوغر الذات ولا 


ته 
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ليس صدق سلب ضرورة الطرفين عنه من حيثية الإنسانية؛ بل من حيث عدم اقتضائه 
شيئاً من ضرورة الطرفينء لا أن الإنسان من حيث هو إنسان ليس ليس هو ضروري"!١‏ 
الطرقين: 3 الاننان من حية هو إتسان شن ءتامن الأشياءء وكل شر امن الأشبياء فهو 
إِمَا ضروري أحد الطرفين أو ليس بضر وري الطرفين؛؟؟' وليس يسوَّغ العقل خلوّه عن 
الفلؤق '" حييما كنا دروت ارس الأساو سه حيف هن اسان واحيا ولااعيا فهو 
من حيث هو إنسان ليس بضروري الطرفين وان حكم الفحص أن لا ضرورة الطرفين 
ليست من حيث ما هو هو. بل من حيث عدم اقتضائه الضرورة المسلوبة. 
فإذن قد فكّت عقدة خوف العثرة' ؟' بإزاءة حفرة السفسطة . 


55 
من جوهرياته. فلمًا كان سالب الموجب كاذياً لما ذكر. يلزم صدق سالب الالب لعدم لزوم ارتفاع 
النقيضين المستلزم لاجتماعهما. 
فإن احتفٌ بك الوهم فتقول: فما تقول في كذب الإنسان من حيث هو إنسان ليس هو بضروري 
الطرفين. مع أنّ ما هو تقيضه وهو سالب الموجب أيضأ كاذب لأجل تأخير اللب. وهل هذا إلا ارتفاع 
النقيضين المهروب عنه . 
قيل لك كذب هذا من حيث إن مفاده لب السلب كاذب في الواقع, ولا يلحظ هاهنا أنّ ما هو نقيضه 
أيضأ كاذب. لكون مفاده لتقديم الحيثية على السلب أن صادق السلب في تلك المرتبة نفس جوهر الذات 
من حيث هي؛ فتأمّل! (؟1) .١1‏ خ: بضرورى 
44 ج: -أو ليس بضروري الطرفين 6 خ: الثلاث 
7 . قوله: فإذن قد فكت عقدة خوف العثرة... 
سبيل الفكٌ أن يقال: الذي يقتضيه ذلك الأصل. أعني قولنا: الماهية من حيث هي ليست إلا هي إِنّما 
هو كذب موجبات العوارض مطلقاً في مرتبة جوهر الذات. وسواء في ذلك الموجب التحصّلي والموجب 
المعدول المحمول والموجب السالب المحمول. وصدق سوالب الموجبات على الإطلاق لا صدق السوالب 
مطلقاً فإنّ سالب السالب وهو تقيض السالب حقيقةٌ كاذب, وإن صدق السالب الموجب المحمول. أفكيف 
يصدق وما هو نقيضه. أعني سالب الموجب صادق. فسالب السالب كالموجبات في الكذب, وسالب سالب 
السالب كسوالب الموجبات في الصدق, لكن سالب الموجب وإن كان هو المعنى بالصدق إلا أنّه ينبغي أن 
يراعي فيه تقديم السلب على الحيثية. فلو آَخَّر عنها لم يصدق الحكم لا لكذب اللب في مرتبة جوهر 
الذات؛ بل لأن مصداتى اللب في تلك المرتبة ليس نفس جوهر الذات من حيث هي. بل إنّما المصداق كون 
الشيء المسلوب عن الذات ليس نفس جوهر الذات ولامن جوهرياتهاء فعدتى سلب ذلك الشيء عن نفس 


هه 
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[تحقيق في الماهية وفى كيفية انتسابها إلى الوجوب] 
إلى أمرمًا غيرها لم يصدق الحكم عليها إيجاباً إلا بنفسها وبجوهريّاتها؛ فإذا لوحظت"4' 


55 
الماهية من حيث هي ليس من تلقاء نفس تلك الحيثية بل من جهة أنه ليس نفس جوهرها ولا هو من 
جوهرياتها. 

فإذن قد استبان أن بطلان قول القائل ‏ الإنسان من حيث هو إنسان كاتب أو الإنسان من حيث هو 
إنسان لا كاتب. أو الإنسان من حيث هو إنسان هو ليس بكاتب إِنّما هو لكذب هذه الايجايات في تلك 
المرتبة. 

و أمَا عدم صحّة قوله: «الإنسان من حيث هو إنسان ليس هو بكاتب» فليس لكذب الحكم السلبي في 
تلك المرتبة, أي سلب الكتابة عن الإنسان من حيث هو؛ فإنّ ذلك صادق, بل لأنّ صدق السلب في تلك 
المرتبة ليس من تلقاء نفس تلك الحيثية: بل إنّما هو من تلقاء أنّ تلك الكتابة ليست نفس ماهية الانسان ولا 
هي من جوهرياتها. 

و لذلك يصحّ قوله: «ليس الإنسان من حيث هو إنسان بكاتب» من غير تمحّل وتأويل. ويكذب قوله: 
«ليس ليس الإنسان من حيث هو إنسان بكاتب» لصدق نقيضه وصدق ما هو نقيضه. 

فلعلٌ هذا الإلماح قد أشعرك أن ما يدور على السنة هؤلاء المحدثئة الأقشاب من صحّة ارتفاع التقيضين 
في مرتبة الماهية من حيث هي يصمّ أن عنى بذلك ارتفاع ثيوت كلّ من مفهومى النقيضين في تلك المرتبة, 
لكن ثبوت تقيض مفهوم ما ليس نقيضاً لذلك المفهوم أصلاً بل هو أخصٌ من نقيضه بحسب التحقيق؛ ومباين 
له بحسب المفهوم. وأما إن عنى بذلك رفع مفهوم ما ورفع رفعه معاً لا رفع ثبوت الرفع يصدق في تلك 
المرتبة سلب الايجاب وسلب سلب الإيجاب فالسفسطة فيه لا يرتاب فبها. وهل ذلك إلا اجتماع النقيضين 
فى تلك العزقة وصدى الهذ التخاسية يمه وهنا بالج النوهي وجالب السالب وإزها 
يرتكبون من صدق السوالب جميعاً في تلك المرتبة ليس يكاد يستصخه لان لم يحضّل حقيقة التناقض 
تشع أن يستنكر سالب السالب ويحتبس السلب في سالب الموجب. 

و إِنّما يتوهّمون-أَنّ الفرق بين تقديم السلب على الحيثية وتأخيره عتها إِنّما سبيله أن تقديم الحيثية 
على السلب يرجع العقد إلى الموجب السالب المحمول والحكم إلى إثيات سلب المحمول للماهية من حيث 
هي وهم كاذب؛ أ ليس مناط كون العقد سالباً أو موجباً سالب المحمول إِنّما هو تقديم السلب على الربط 
وتأخيره عنها. فإذا قدّم السلب على الرابطة وأخَّر عن الحيثية كان العقد لامحالة سالياً. ومفاده سلب 
المحمول عن الماهية من حيث هي, لا كون الماهية من حيث هي شيئاً تابتأ له ذلك السلب كما يزعمون. 
فسبيل الفرق لا يستتبين إلا بما علّمناك. فكّن من المهتدين ولا تكونن ظهيراً للمجرمين! (منه) 


7. ش: لوحضت (5) 
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ضرورة الطرفين ونسبت إلى ذاتها من حيث ذاتها صدق الحكم*؟' بسلبها*؟' عنها سلباً 
بسيطأ تحصيليّ على أن تؤخذ الحيثية حالاً للموضوع. ومصداق الحكم السالب عدم 
افقْضاء الاك لما تكسي ؟! الها ل اتتظادها لآفات أو نسلية والماكان نوو" الام 
إلى ذلك لو كان الحكم بإيجاب شيء ما لها كالزوجية للأربعة. 


8 قوله: صدق الحكم بسلبها عنها سلياً بسيطاً... 

يعني يصدق الحكم بسلب ضرورة الطرفين عن الذات سلب بسيطأ في مرتبة الذات يما هي هي. و إن لم 
يكن مصداق ذلك الحكم نفس حيئيّة الذات, بل مجرّد اقتضاء من الذات للضرورة المسلوبة, أي انتفاء كون 
نفس الذات أو اقتضاء من تلقائها مصداق الضرورة. 

فإن أوهم أنه كما ليس هناك اقتضاء من الذات للضرورة فليس أيضاً اقتضاء منها بسلب الضرورة. فكما 
يصدق الحكم بسلب الضرورة في مرتبة الذات فكذلك يصدق الحكم بلب ذلك السلب أيضأ في تلك 
المرتبة, و كذلك بكلّ سلب ما لم يكن سلب شيء من جوهريات الذات فما اختصاص مرتبة الذات. بسلب 
الضرورة الذي هو الإمكان أزيح بما سلب الضرورة لو أخذ عدولياً أي لوحظ ثبوته للذات بما هي هي كان 
المادق سلب ذلك السلب أيضاً سلباً بسيطاً. 

وأما لوأخذ تحصيلياً بسيطأ. أي لوحظ مجرّد رفع الضرورة عن الذات من حيث هي هى كان الحكم 
بذلك السلب هو المتعيّن بالصدتى في تلك المرتبة و إن لم يكن هناك اقنضاء من الذات لذلك السلب؛ إذ 
مجرد اقتضاء انتفاء اقتضاء من الذات للضرورة المسلوبة يكفي مصداقاً لذلك السلب في تلك المرثبة. 
فيكذب في تلك المرتبة إلا الحكم بسلب الضرورة سليا بسيطاً تحصيلياً. و لايصدق نفى السلب التحصيلي 
البسيط في تلك المرتبة. 

فإذن قد استبان أن صدى ثبوت السلب في تلك المرتية لايكون إلا باقتضاء ذات ذلك اللب؛ و أمَا 
صدق السلب البسيط في تلك المرتبة فأعمَ من أن يكون باقتضاء الذات ذلك الب أو يانتفاء اقتضاء 
الذات المسلوب عنها. 

ققد انحل الشك المعضل و تبيّن الفرق بين السلب البسيط و بين العرضيات التبوتية, و تحقّق أنّ السلب 
البسيط يصدق في مرتبة جوهر الماهية من حبث هي هى مع أن ليس من جوهرياتها. و لذلك ليس مصداق 
حيثية نفس جوهر الماهية بما هي هى. بل انتفاء كون المسلوب به نفها أو ممّا يدخل في قوامها أو مما 
يقتضيه ذاتها. و أما ثبوت ذلك السلب أو شيء آخر من العرضيات الثبوتية فلايصدقى في تلك المرتبة إذ 
الماهية من حيث هي ليست إلا هى و إذ ليس حقيقة الإمكان إلا سلب الضرورة سلباً بسيطأ قيكون صادقاً 
(م: صادق) في مرتبة الماهية من حيث هي و إن كان خارجأ عن جوهرها. فاستقم كما أمرت و لاتكن من 
الجاهلين! #ا (منه) 

اقتباس من هود 1١١17/‏ و81 . ج: سلبها 

ل: نسب ج: يفوز 
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فإذاً نسبة الإمكان إلى الماهية سبيلها سبيل نسبة الوجوب إلى الواجب بالذات في 
عدم الإعواز إلى اقتضاء'*! من الذات. وليس ذلك السبيل فى مصداق الحكم؛ 8 
التهداف اله :ذا الزاخي بذ موق الابكاع تلن الداعية يما لين انا اقضكتاء 
الضرورة أصلاً. فإذن تعيّن استحقاق 55 للإمكان مع تأخّره عن مرتبة الماهية وعدم 
اقتضاء من الماهية واستحالة انسلاخ عنه. 


[كيفية انسلاخ الماهية عن الإمكان] 

وما التفصّي بأنَّ انسلا "*' الماهية عن الإمكان من حيث هي هي لا يستلزم صحّة 
انسلاخها عنه في نفس الأمر, لآنّها أوسع من هذه اللحاظة, على سياق ما يقال في عامّة 
العررضيّات الثبوتية المخلوط ‏ *' بها الشيء في نفس الأمر. لا بما هو هو؛ فكاد يكون ههنا 
قياساً بلا جامع؛ ولست أرى أن يستباح به حل هذا العقد, إلا على أنّه من قبيل 
الامتسانات. *؟ لا على أله من الفتارى ١!‏ علق ماغدفناكه: ٠0"‏ فأنّ ذلك إثما يست 
فيما لا يجب أن يستوجب هو ومقابلاته كاقّة المفهومات بقاطبة الحيئيّات. 


[تستوعب المواد الثلاث كل الاعتبارات] 

والقسمة إلى الواجب بالذات والممكن بالذات والممتنع بالذات*” حقيقة عامّة, 
يستغرق أي مفهوم كان بأيّة حيثية أخذت فيه. وليس في طوق العقل أن يخترع اعتباراً 
هنلا" أو أمراغا "فنا يخرج عن شمولها. وإنَّ كلّ مفهوم موجود أو موهوم 
معقول 7١‏ أو محسوس صادق أو كاذب فهو في حدّ ذاته من حزب واحد منهاء ول والوحظ 
يانه !"ا تعيعية كيت بها محيفة اوستدرة: 


نم لعلّك تقول الوجوب بالغير هو ضرورة الوجود بالغير ونقيضه ١١‏ سلب ضرورة 


؟6٠.‏ إناقتضاء 81 .١‏ ل: التقضى بانسلاخ 64 ل: المخلوطة 

© ل: الامتحانيات 5 م سر: + وأتما القت /ا6٠.‏ ج: عر فناك 
وه ىو ح:اعر 

ل.خ: الممتنع بالذات والممكن بالذات 8. د: عمليا 

ج: انتزاعياً ج:-معقول ج: بانه 


اخ يقنطيه /ل: تقتضه 





غغ؟ /الأفق المبين 


الوجود '' ' بالغير وهو ممكن بالنظر إلى ذات الممكن, وكذلك نقيض الامتناع بالغير وهو 
سلب ضرورة العدم بالغير.*'' فإذن ثبت الإمكان بالغير وهو''' مقابل الوجوب بالغير 
والامتناع بالغير. 

فيقال لك: نقيض ضرورة الوجود بالغير سلب ضرورة الوجود بالغير. على أن يكون 
بالف يرا للضرورة لا سلب الضرورة؛ وكذلك نقيض الامتناع؛ فاللازم سلب 
الضرورة الآتية من الغير. لا سلب الضرورة"'' الآتي منه. والمستحيل هو إتيان سلب 
القرور نلق اللي ايف اسان لسر رو م 


[تشكيك فى كيفية اعتبار الوجوب فى الواجب] 

ركنا ينو" أله ]ذا اعمير' الواجب من ميت الاضافة إلى .ممكن ما ككوئه هيدا 
زيد مثلاً كان بهذا الاعتبار' ٠"‏ ممكناً مع أنه واجب بذاته . فقد تحقّق الإمكان بالغير في 
الواجب بالذات على منوال'"' تحقق الوجوب بالغير. والامتناع بالغير في 
التفكوالذات: 


[الإجابة] 
فأزيح بأنّ ما يجب للواجب '"' بالذات هو وجود ذاته. ومع هذا الاعتبار وجود ذاته 
باق على وجوبه الذاتي؛ فإن الواجب مع هذه الحيثية وغيرها من الحيثيّات يجب وجود 
ذاته بذاته وبالقياس إلى استدعاء كل معلول فالحيثيّات اللاحقة كيف ١‏ تبدّل الذات. 
نعم , لا يجب وجود ذاته المقيّدة بهذه الحيثية وهو غير واجب بذاته. فما هو واجب 
بذاته لم يضبن معكاً بالغير بخلاف العمكن إذا ضار وأخمباً أو سمسعاً يغيرةة: فإن التمكن 
المأخوذ مع وجود العلّة مئلاً يجب وجود ذاته بالعلّة. فقد صار نفس ما هو ممكن بذاته 


ج: العدم 5. ج: - وهو ممكن بالنظر... بالغير 


7 خ: - وهو /171. م: قيد 
. ج: ‏ وكذلك نقيض الامتناع... الضرورة 65.ج:توهم 
.١ 0‏ م: اعتبار ١/اا.اخ:‏ - تحقق الإمكان... منوال 


١/1‏ م خ: الواجب الاج جو 
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انا و 


ونحن نبسط القول”" فى الجهات الحقيقية والإضافية بحسب اختلاف الأسماء 
للقيّوم الواجب بالذات على ما هو صريح الحقٌ, وعليه الفتوى إذا حان حينه إن شاء الله 
تعالى. 


َس قانوني 
[في تعميم حكم الطبيعة على الفرد. دون العكس كلَياً] 
وجوت الطيعة بشرط د لذاتها أو ين لشن 00 دازم حون 


الطبيعة المرسلة لا بشرط شيء كذلك. بل هو عينه ولا عكسء وامتناع الطبيعة ٠6:‏ 


افر ةا 3 000 ان في تسيا أو لفتي 80 أو 0 0000 امتناع 
الظبيعةابقترط كىء ايض أ كذلك»:وليسن غيتة ولا ع ا 


1 داج: لغيره 8 خ: ‏ القول 
. قوله: وجوب الطبيعة بشرط شيء... 
إنّما كن وجوب الطبيعة بشرط شيء بعينه وجوب الطبيعة لابشرط شي ء لأنّ وجود الفرد هو بعينه 
وجود الطبيعة, والوجوب كيفية الوجود. وأمّا وجود الطبيعة من حيث إِنّه وجودها فلا ينب إلى ما هو فرد 
تلك الطبيعة إلا بالعر ض, لكون الفرد من عرضيات الطبيعة وإن كانت الطبيعة من ذاتيات الفرد. فلذلك لم 
يكن امتناع الطبيعة هو بعينه أمتناع فردها وإن كان مستلزماً لامتناعه. (منه) 
/ا. ل: بشيء 
8 قوله: أو لشيء أو بشيء... 
و كذلك بالقياس إلى شيء. (منه) ج: لشىء 
ج:- لا شرط شيء كذلك... الطبيعة 
١‏ لأنّه لو يمكن عليها لكان إِمَا واجباً عليها أو ممتنعاً عليها. فأيّا ما كان يلزم خلاف المفروض بناءٌ على 
الأصل المذكور. أعنى قوله: «وما يجب على الطبيعة المرسلة ويمتنع» إلى آخره. (سمع) 
4 ج: شرط 18. ج: + كذلك بل هو... شيء 
44 خ:-أو لشيء 0. ج: شرط 
7. وكذلك بالقياس إلى شيء منه. (؟١)‏ 
/4". قوله: وليس عينه ولا عكس... 
لأنه يمكن أن ينشأ الامتناع في خصوصية الفرد. (منه) 





/الأفق المبين 


وان ان الطينة التردطةة راق قيانها تالش نح مات وت مان تزه لك 
يكيرنا ووكتي كي الوه ينك ضلى اللي قري ولعيو ةل 
واحد إلى الآخرء فإنّ للخواصٌ طبايع يجب ويمتئع بها ما لا كذلك في الطبيعة المرسلة. 
ويعنى بالفرد والمتخصّص"؟*' ما يعمٌ الحصّة. 


[إنّ الواجب الوجود كلّ الوجودات وجوداً وكمالاً يخلاف الممكن الوجود] 


إعلم أن الواجب الوجود تجب له طبيعة الوجود المرسل لا بشرط ' ١‏ شيء بالنظر إلى 
ذاته""' وتمتنع عليه طبيعة العدم المرسل بلا شرط شيء بالنظر إلى ذاته؛ فليس يلزم أن 
يجب له جميع الوجودات؛"*' بل قد يمتنع عليه بذاته عفن أفراد الو جد أن حخصصة - 
كالوجود بعد العدم أو الوجود بالغير"'' أو الوجود الزائد اللاحق, وذلك؟؟' بحسب 

وكونه واجب الوجود بذاته*"' هو الذي يوجب ذلك, و" ' يجب أن يمتنع عليه بذاته 
كل نحو من أنحاء العدم وحصصه:"17 14 وحيث إن ساحة جنابه تتفدين: ١‏ عن شبواتن 
القوّة. و تتعالى عن مسالك الامكان. 


84 قوله: ولا يتعدّى ذلك... 
أي الحكم على الطبيعة بأنّ كلّ ما يجب ويمتنع عليها يجب و يمتنع على الفرد. لا يتعدّى إلى الفرد ليس 

ممًا يجب أو يمتنع على الطبيعة. والحكم على الفرد بأنَ كلّ ما يمكن عليه يمكن على الطبيعة لا يتعدّى إلى 
الطبيعة: إذ بعض ما قد يمكن على الطبيعة ليس ممًا يمكن على الفرد. (منه) 

5. ل خ: المخصّص 6ج :يلا شرط 

١‏ بناءٌ على ما مرّ سابقاً في الفصل المعنون بال«الحاقة». (سمع) 

بناءً على ما مرّ في ال«أسش». )١1(‏ 

57 أمّا الفردان الأوّلان فامتناعهما إنّما هو متحمّق عليه, وأما الثالث فبناءً على التحقيق؛ فإنٌ الأشاعرة يقولون 
بخلافه. (سمع) 4 [أي] الامتناع. (17) اج و 

1. عطف على «ليس يلزم». (؟١)‏ /51. جء ش: + و 

4. بناء على ما مرّ في ال«أسٌ» من أن امتناع الطبيعة المرسلة إلى آخره يستلزم امتناع إلى آخره. ولاعكس. 
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وواجب الوجود بالذات واجب” '' الوجود من جميع جهاته. وكل ما يصمّ له من 
الكمال فهو له بالفعل من جهة ذاته وهو الوجوب الصرف والحقّية الحقّة والفعلية المحضة؛ 
فليس يجوز أن يمكن له نحومًا من الوجود. بل كلّ وجود وكلّ كمال وجود يمكن له''" 
بالإمكان العام, فهو واجب له بذاته. 

والممكن الوجود لا تجب له بذاته طبيعة الوجود المرسل لا بشرط شيء. ولا تمتنع 
عليه بذاته طبيعة العدم المرسل لا بشرط شيء. فليس يجوز أن يجب له بذاته شيء ما من 
أنحاء الوجود وحصصه."'' بل ربّما يصمٌ أن يمتنع على ذاته بعض الوجودات بخصوصه. 
وكذلك””*' يمكن أن يمتنع على ذاته بذاته بعض أنحاء العدم بخصوصه. 

ليس إمكان الطبيعة لا يابى امتناع الفرد بخصوصه!؟ فلذلك ما قد امتنع وجود يكون 
عين؟ '' الماهية أو من جوهريّاتها بالنسبة إلى الطبايع الإمكانية كافّة ؛ وكذلك وجود غير 
شوق بالفاعل و5" بالشدة "١‏ عا بالذات عل تفلك تطلقالحكية" ' روجو 
يسبقه العدم. والجاعل القيّوم الواجب بالذات جل ذكره سبقاً دهريّاً وسرمديّا على محجّة 
الحكمة الصريحة الحقّة التي أوتيئها*'' والوجود في الموضوع على الماهية الجوهريّة 
والوجود لنفسه على طبيعة العرض والوجود القارّ على الماهية الغير القارّة. 

وامتنع العدم السابق على الوجود والعدم الطاريّ بعد الوجود بالنظر إلى نفس ماهية 
الزمان بما هى ماهية على فلسفتهم اليونانية ..والعدم السابق على الوجود سبقاً زمائياً, 
وكذلك"*' العدم المتأخّر عن الوجود تأَخَّراً زمانياً بالقياس إلى ذاته بذاته. لا العدم الذي 


٠.ل:‏ والواجب 00 دد+ بذاته 

0 بناء على ما مرّ في الأ سش» من أنّ وجوب الطبيعة بشرط شى ء. (سمع) 

1 0'. يمكن 1" ن يقرأما في ل: : لذلك 

.٠١‏ بناءً على ما هو التحقيق ؛ فإنّ الأشاعرة يقولون بخلافه وان كنت سمعت من المصنّف مد َه _أَنّه يمكن 
أن يكون مرادهم بالعينية أنّه ليس في الخارج شيء هو الماهية والآخر هو الوجود القائم به قياماً خارجياً. 
وهذا ليس إلا قراح الحقّ. (سمع) دلخ:أو 

1-1 د: بعدم /ا١*".‏ من اليونانية واليمانية. (؟١١)‏ 

٠٠‏ ج: أثبتها / الكلمة مهملة في ل /اقتباس من البقرة /519: «و من يؤت الحكمة فقد أوتى خيراً كتيرأ». 

5ه ٠‏ م: لذلك / ل: كذا 


>< 





/الاقق المبين 


يتقدّم على الوجود تقدّماً دهريّاً والذي يتأّر عنه تأخَراً دهريّاً على حكمتنا النضيجة 
اليمانية الإيمانية, وليس في شيء من ذلك خرق طباع ''' الإمكان. 


مضيق عقدٍ وفصية حلّ 
[في دوام احتياج الممكن وفقره إلى الواجب] 


[التشكيك] 

كأنك متأهّب "١١‏ للتشكيك بأن تقول: أ لستم قد أفتيعم "١١‏ المقلدين أنّ الامكان 
محوج الممكن في بقائه أيضاً إلى الجاعل _وقد تكفّلت'"' لنا تبيانه في مستقبل القول إن 
شاء الله تعالى وأ ليس إذاء'' امتنع أحد النقيضين بالقياس إلى ذات بنفسها يكون قد 
وجب الآخر بالنسبة إلى تلك الذات بما هي تلك. فإذن إذا"'' امتنع العدم الطاري مطلقاً 
أو طرواً زمانيّاً فقط بالنظر إلى ذات الزمان كأنّ تقيضه وهو الوجود الطاري أو الوجود 
القسضبة اويا قفق فيه" واجها له بذاته. فكيف يكون هو في بقائه فاقراً إلى علَّة 


د » 11176 


[الإجابة] 

فاعلم"'' إن نتبرأ هبتك لهذا القول المغلط المعضل بأن نقول: كيف يكون ذلك النحو 
من الوشتوة واجِياً لدائت الرماوواثة ليمكن: عازه عن نظر ا الى انه فى يسن انققاد 
الوجود المطلق عنه بالكلّية وإن لم يمكن ذلك بعد عروض الوجود بما هو مأخوذ على 
٠ل‏ خ: طبايع المتاهّب: المستعدٌ 


قوله: ألستم قد أفتيتم... 
إشارة إلى أن التشكيك يغم“«»احملة الفلسفة اليونانية ومقئّن الحكمة اليمانية جميعاً. (منه) 


١‏ ؟. ل: نلفلت 4 ل.خ: أو ليس إذ اج:-إذ 
671 خ: قسمة ١7‏ ". ل: منفية 


6". فقوله «فاعلم» إلى «فالوجوب على تقدير لا يوجب الوجوب بالذات» انما هو الدفع البرهاني. 
و قوله: «وشيء من أنحاء الوجود» إلى آخره. إشارة إلى الدفع الحلّي. (سمع) 
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التحييث" "١‏ بهذه الحيثية ؛ فالوجوب على تقدير''" لا يوجب الوجوب بالذات. وشيخ 
من أنحاء الوجود لا يقع نقيضاً للعدم الطاري. بل لشيء من العدمات الخاصّة '""أصلاً. بل 
إنّ نقيضه رفعه. ولا يتأيّى ''' أن يتحقّق بالوجود أو بعدم لا يكون طارياً؛ فالمقيّد قد 
يرتفع برفع '"' ذاته المقيّدة وقد ير تفع برفع قيده. وما تبرهن؟'' امتناعه هو العدم الطاري 
على طريق التوصيف التقبيدي دون الإضافة,*'' أي رفع الوجود على التسقييد'"” 
بالطريان, أعني الرفع المقيّد. لا الرفع المضاف على سبيل رفع المقيّد."7" 

فإذاً ما أسهل لك أن تجتزي في تحقّق نقيضه برفع الطريان*"','' فيتحقّق برفع غير 
طارء أي غير مختصٌٌ بزمان بعد زمان الوجود المقطوع الاستمرار على ما هو المعنى 
المحصّل من طريان العدم في أفق الزمان عند مقدّن الحكمة النضيجة الحقيقية. 


تنبيهٌ تنويري 
[في العدم بعد الوجود] 


سبيل القول في العدم بعد الوجود بعديّة زمانية بالنظر إلى ذات الزمان سبيل القول في 
الوجود بعد العدم,' '' أيّة بعديّة كانت بالقياس إلى ذات الواجب الوجود تعالى. فإنّه يمتنع 
]| 


وليس هو من بعد عدم اصلا. 


ل, خ: التحيّث هو تقدير كون الزمان موجوداً. وإنّما ذلك تلقاء الجاعل. (سمع) 

١‏ بل الضابطة أنّ الخاصّتين لا تكونان بنقيضين 1# قط. (سمع) 

الاأي بالقياس إليها. (؟١)‏ 1خ لا يبالى 0377. :اد براقع 

دققة لاخ: يتبرهن 6 خ: فى 5 ل التقيد... التقيد 

07" ؟. ج: لا الرقع... المقيد 8 ج: الطرفات 

. «الطريان» من الأغاليط المشهورة. وإنّما الصحيح «الطرء». إذ هو مهموز لا معتل ولعلّ تلك المماشاة مع 
المشهور منه _مدٌ ظلّه نقة على سلوكه في ذلك الكتاب في هذا الباب. (سمع) 


6 /الأفق المبين 


شك وت تكشافٌث 
[في نقيض الطبيعة]""' 


"ريما يستكنٌ بِخَلَّدِكَ" أن فردأً من الطبيعة كيف يكون نقيض فرد آخر منها. 
وأفراد الطبيعة الواحدة متشابهة من جهة مالها من تلك الطبيعة.*'' والعدم الطارئ ورفعه 
فردان لطبيعة' "' العدم. 

فيزال بما قد قرع سمعك أنّ طبيعة العدم تختلف باختلافٍ ما أضيفت"'' إليه. فإن أخذ 
العدم الطاري فردا من طبيعة رفع الوجود لم يكن رفعه فردا من تلك الطبيعة؛ بل من طبيعة 
العدم بمعنى مطلق الرفع المساوق*"' للسلب المستفاد من كلمة النفي مطلقاً؛ فقد عرّفناك 
أن السلب يقع بإزاء الماهية وبإزاء الوجود جميعاً. 

فإن لجّ لاي من ضعفاء العقول وأقرباء الأوهام على أنّ الرفع مقصور على الإضافة إلى 


7 واعلم أنّ الشكّ المشهور من داود القيصريء «لبس إلا أنّه إذا امتنع عدم الزمان قبل وجوده أو بعده بالنظر 
إلى ذاته يلزم أن يكون الزمان واجب الوجود. إذ الواجب الوجود ليس إلا ما يمتنع عليه العدم بالذات». 
وهذا وإن نسب اليه لكنّه ليس منه, بل توهّمه عديم التحصيل من قدماء الحكماء في سالف الحكمة. 

وسبيل حسم عرقه أن امتناع خصوص نحو عدم لذاته لا يستلزم امتناع طبيعة العدم بناء على ما مرّ 
في ال«أس». فلا تأبى ذاته أن تعدم أزلاً وأبداً-فلايوجّه أصلاً. والشككٌ الذي من المصئّف_مدّ ظلّه -اشترك 
وروده على مقتضى حكمته والحكمة اليونانية. حاصله لزوم التدافع بين قولهم إنَ الممكن في بقائه أيضاً 
يحتاج إلى الجاعل. وبين امتناع العدم الطاري مطلقاً على مذهيهم أو طرءاً زمائياً ققط بناء على مذهيه 
بالنظر إلى ذات الزمان. لانّه إذا امتنع أحد النقيضين بالقياس إلى ذات نفسها يكون قد وجب الآخر بالنسبة 
إلى تلك الذات؛ فاذن إذا امتنع العدم الطارئ مطلقاً أو طرءاً زمائياً فقط بالنظر إلى ذات الزمان كان نقيضه - 
وهوالوجود الطاري أو الوجود المستمرّ أو ما شئت فمّه ‏ واجبا له بذاته. ولاتقول إِنّه يلزم حينئذٍ وجوب 
وجود الزمان حتى يشتبه بالشك الاوّل. بل تقول: فكيف يكون هو في بقائه فاقرأً إلى علّية مبقية وبينهما بون 

والعجب من بعض الأعاظم # أنه بعد ما سمع هذا من تلميذ المصنّف _سلَّمه اللّه تعالى -ما قاله ليس إِلَّا 
أنّ هذا من داود القيصري, ودفعه المصئّف أوّلاً دفعاً برهانياً ليعلم أنّ المطلب إنّما هو قراح الحقّ. وثانياً دفعاً 
حلياً ليعلم أنّ الشكّ من أي شيء نشأ.(؟١)‏ 


عنى به الفاضل الهمداني. (؟١)‏ 57 لاخ جو 
غ؟؟. الخلد: البال, القلب 6 أي من قبيل الطبيعة من الأحكام. (17) 
5 اليد الظارى ب لييسة 0" خ: أضيف 


:>, لمساوق / خ: بمساوق 
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الثبوت الانتزاعي البّة دون الماهية في نفسهاء فيكون قد حاول إرجاع النقيضين إلى 
ثبوت العدم الطاري ورفعه وإخراجهما عن طبيعة واحدة. 

ثم إن أعدت النظر في رفع رفع شيء مّا من الأشياء مقيّداً بالطريان ‏ فإنّه فردٌ من 
طبيعة الرفع المضاف إلى الرفع. ونقيضه وهو رفعه أيضاً فرد من تلك الطبيعة -قيل لك إِنّ 
نقيض الشيء بمعنى رفعه قد يكون من أفراد ماهيّته. فأحد النقيضين''" يكون رفعاً 
متا ا كن" ربت بكرو خرن ونيا بالعمزة اميل مركو عا داور ده 
الإيجاب الإضافي بالنسبة إليه وإن كان في نفسه'*' ماهية الرفع 

فإذاً التناقض بهذا المعنى ليس يتكرّر من جانبي النقيضين؛ إذ لا يكون كلّ منهما رفعاً 
لصاحبه. بل المتكرّر هو المفهوم الأعمّ من كون الشيء رفعاً لمفهوم أو مرفوعاً به. ومن 
هاهنا يتأسَس أنه لا يكون بين أكثر من مفهومين تناقض. فلايكون شيئان مفهوم كلّ منهما 
رفع شيء واحد بعينه. وسيبسط القول فيه من ذي قبل إن شاء الله . "؟" 


مسألةٌ إمتحانيّة 
[في كيفية خروج الممكن بالذات إلى الوجود] 


لو أمكن أن يكون الوتعوب أو الامستاع للقسىئء سونط يسصد؟؟' إليبه: لم يكن 
0000 حر كله سو بعد !' شين 2 حقيقة *!' الإمكان. لكنّ البرها ن الفاصل' *' قد قام 
ف امععالة ذلك ' كل قذاو أت سكا خا يقتضي امتناع كلّ عدم بخصوصه بالنظر إلى 
هيء بل إِنّما من حيث إِنّه يقتضي امتناع 7!" جميع أنحاء العدم؛ والطبيعة المرسلة لا 
تتحقّق إلا بتحقّق شيء من أفرادها. قزلك؟؟؟ الاقضاء وسط بين الذات :وبين اقتضاتها 
الطبيعة المرسلة؛ لكنّ الممكن يستحيل أن يقتضي امتناع كلّ عدم بخصوصه بالنسبة إلى 





9. مء ش: النقيض 4ج :الاخر ١ءخ:‏ نفسه 
7 14. شس: + تعالى 17". جا ش: مستند ".د حل 
6 ج: حقيقته 5 ل: الفاضل 1خ ذاك 


لدم د: + طبيعة العدم المرسل... امتناح ام فكذلك 


87 /الأفق المبين 


ذاتمةترل يجب أن لآ يأبى بذاته هوا 3ا"؟" من العدح بتقصوصه: كنا الميذاع لذ ياب 
طبيعة العدم المرسل لا بشرط شيء. وإِلَّا لزم أن يقتضي امتناع طبيعة العدم المرسل وإن لم 
يكن بالذات, بل من جهة اقتضاء امتناع جميع العدمات الخاصّة, فيكون يستلزم بذاته 
مساوق تقيض تلك الطبيعة أعتى الوجود»"قاذن تكورخ :ذاته كافيد فى 'اقنتضناء الوسمود 
وقر" اتن لطاع الابعاية الباطلة فى أشنها: ْ 

وهذه العفالة وان كانت كغرطلية مقذميا؟*” من النووضن الاتعائيةاذرها دنا 
من آلاتِ جذب”*' القريحة إلى الفتاوي البرهانية. 


إضاءة برهانئية 
[في جواز انقلاب الامتناع بالغير إلى الوجوب بالغير 
في وعاء الدهر لا الزمان] 

فلاسفة الفلسفة العامّية التي ليست هي الحكمة بالحقيقة وإِنّما هي شبح الحكمة - 
يظتّون أنّ الوجوب بالغير والامتناع بالغير قد ينقلب كلّ منهما إلى الآخر بحسب أفق 
الزمان لوجود الحوادث الزمانية بعد العدم وعدمها بعد الوجود. 

وَأما الفكحة الخقة النصيجة الى أركييها"*! م فصل رئى ورختضة دويشيه ان يكوق 
هى طبخاً**' للفلسفة اليونانية فسبيلها أنّ انقلاب أحدهما إلى الآخر إِنّما هو فى وعاء 


0 ». ج: بذاته تحول ١‏ هو > لء. خ: مقدّمتها 

8 ؟. ج: الحادت 

4 أقتباس من كريمة البقرة / :1١‏ «و من يؤتي الحكمة فقد أوتى خي رأ كثيرا». 

6 خ: نضجاأ 

. قوله _أدام اللّه تعالى معاليه : «وهى جميع الممكنات» إلى آخره. 

أنت خبير بأنّ هذه جملة معترضة خارجة عمًا هو طبخ الفلفة اليونانية. لأنّ جميع الممكنات ليس 

حادثا دهريا عندهم, بل بعضها كالمبدعات قديم دهريء فلمًا كانت الحوادث الدهرية سواء كانت جميع 
الممكنات كما هو مذهب المصنّف أو بعضها كما هو مذهبهم ‏ موجودة في وعاء الدهر بعد العدم 


جه 
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ويتعيّن الامتناع بالغير بالانقلاب إلى الوجوب بالغير دون العكسء وأمًا بحسب أفق 
الزمان فلا انقلاب لأحدهما إلى الآخر أصلاً. بل إِنّما اختصاص لكل منهما بشطر من 
الزمان إن لم يكن الوجود أو العدم الزمائي دائماً دواماً””*' زمانياً مستوعباً لجميء8؟' 


الأزمنة. 


اخصاء؟ة" 
[في كيفية زيادة الإمكان والوجوب والوحدة على الماهية] 

إن ثلّة من الأوّلين '*" في الفلسفة يأخذون الوجوب بمفهومهء"' والإمكان والوحدة 
ومضاهياتها على قياس ما قد قرع سمعك في الوجود أموراً زائدة على الأشياء فى 
الأعيان, وهذه الفرقة يتكلّف بهذا الضابط "'' المحقوق"" بالفسخ مهوّشات و" 
مشوّشات لأصول منضبطة على سبيل الاستجرار*'' اللازم. 

وبإزاء هؤلاء ثُلّةَ من الآخرين يعترفون بأنّ تلك الأمور هي زائدة في مفهوماتها على 
الماهيّات, إلا أنها لااصور لها فى الأعيان يحاذي بها ما فى الأذهان. فهؤلاء هم المعتبرون 


5 
الدهري فما هو متعيّن بالانقلاب إنّما هو الامتناع بالغير دون العكس؛ لأنّ الحوادث إذا كانت معدومة في 
وعاء الدهر فتصير موجودة. فلاشكت أنّ الامتناع بالغير ينقلب إلى الوجوب بالغير, لأنّه حينئذٍ لا يصدق 
عليها أنها معدومة في نفس الأمر, لأنّ انتفاء الطبيعة إِنّما هو بانتفاء جميع الأفراد. فالوجود يُخرجٍ العدم عن 
وعاء الدهر بخلاف ما إذا صارت معدومة بعد الوجود. فإنّه لا ينقلب الوجوب إلى الامتناع. لأنه يصدق 
حينئٍ أنّها موجودة في نفس الأمر. لأنّ تحقّق الطبيعة إنما هو بتحدّق فرد منهاء فالعدم لايُخرج الوجود من 
وعاء الدهر. 

فقد ظهر عليك أنّ الاتقلاب إِنّما هو في وعاء الدهر؛ ومع ذلك, المراد من الانقلاب أحدهما إلى إلا 
(كذا). وهو ليس إِلَا الامتناع بالغير, فإنّه قد انقلب إلى الوجوب بالغير, لكل منهما إلى الآخر. فإنْ الوجوب 
بالغير لا ينقلب إلى الامتناع بالغير قطّء والفلاسفة العامّية في كلتا المقدّمتين لفى ذهول. (سمع) 


07 .خ: ‏ دواماً 504 لء خ: بجميع 85 ج: أصل / خ: احضار 
5٠‏ اأقتباس من الواقعة /١٠١و9؟‏ ل: بمفهوم 
هه ل. خ: بهذه الضابطة 17؟. خ: المحفوف 8 خ: بالفسخ فهو شان 


16.خ: الاستمرار 
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من اهل النظر من الفريقين. 

وريّما تسمع فئة من محدئة أقوام يقولون هذه الأمور لا تزيد على الماهيّات'"' التي 
تضاف اليهاء لا ذه ولاعيناً. وهؤلاء ليسوا من أهل المخاطبة وكلاتهم أخس :من أن 
يستأهل للتوهين. فضلاً عن البحث. 

فأنت تعلم من نفسك أنه إذا قيل : «الفرس ممكن الوجود, والإنسان ممكن الوجود». 
لا يعني بإمكان الوجود في الفرس نفس الفرس.ء وفي الإنسان نفس الإنسان, بل معنى 
واحد يقع عليهماء ولوعنى بإمكان الوجود الفرسية وقيل : الامكان على الإنسان بالمعنى 
الذي قيل على الموصوفات بالفرسية, فقد قيل: الانسان على الفرس""', فمثل الاإمكان 
اذا قل كلق مكدلفات الحتاتق :فليس هو تلك اوززاسدا نهل يل أمرا آخر ينها 

والفجت كما قال يعض سسلالة غركن القل 12" والتمبيا؟'' أن عؤلاء يؤافقون أبتاء 
الحقيقة في الإحتجاج على وجود الصانع -عرٌ شأنه _بأنّ العالم ممكن, وكلّ ممكن فاقر 
إلى مرجّح؛ ثم إذا باحتوا في الإمكان يقولون هو نفس الشيء الذي يضاف إليه؛ فكأتهم 
قالوا: العالم عالم, وكذا حال غير الامكان. 


دعامةٌ "7١‏ 3 3 
[في أن الوجود والإمكان والوحدة من المفاهيم الاعتبارية الانتزاعية 
ومن المعقولات الثانية الفلسفية] 


إن الطبايع المستوعبة منها ما طباع نوعه إذا كان له صورة متحققة أن يتكرّر 


ج: الا أنّها لا صور... الماهيات 
17 ؟. لء د: ‏ بالمعنى الذى قيل... الفرس 
4, قوله: كما قال بعض حملة عرش العلم... 
عنى يه شيخ أتباع الاشراقية صاحب المطارحات. ١منه)‏ 
5. يمكن أن يقرأ ما في النسخ: التميز 
, الدعامة: عماد البيت. 
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تشبليتةا"" مترادها تولك وقه كن الو د بلاس ندع لدنامها الول نيانة كلوجر 
والرسوي وال نكاد والحدة كنا أله كانت 1 للوجه عور عينية وزاء العاعية 
الموجودة كان له وجود عينيء ولوجود الوجود أيضأ إلى لا نهاية, ثم لمجموع السلسلة 
وجود آخر متسلسل مرّة ثانية إلى لا نهاية أخرى وهكذاء ولا يكون للوجود الأصل 
حصول إلا بحصولها جميعاً. 

فكذلك الوحدة إذا كانت في الأعيان وراء الماهية كان للماهية دون الوحدة وحدة, 
وللوحدة دونها وحدة أخرئ: وللوجود وحدة وللوحدة وجود. وتعود اللانهاية مترادقة 

وكذلك في الإمكان والوجوب.”"" وتتولّد سلسلة أخرى على التضاعف من ؛"" 
الإمكان والوجود. فللإمكان وجود ولوجود الإمكان إمكان؛ إذ لو وجب لم يكن عارضاً 
ان وراء تلك سلاسل إلى لا نهاية في التضاعف بين الإمكان والوجوب بالغيرء' "' وبين 
الوجود والوجوب. وبين الوحدة والوجوب. 

فإذاً كل ما""" هذه شا كلته فإنّه لا تكون له صورة فى الأعيان, ولا هو بحسب الأعيان 
شيء وراء الماهية. 1ش 

وبالجملة ؛ لو زاد الإمكان على الماهية في الأعيان فإن كان واجباً في نفسه لم يكن 


١‏ قوله: أن يتكوّر متللا... 
المراد بتكرّر النوع كونه بحيث يكون أي فرد يفرض منه موصوفاأ بذلك النوع؛ فيكون مفهومه تارةٌ تمام 

حقيقته محمولاً عليه بالمواطاة. وتارةٌ وصفاً عارضاً له محمولاً عليه بالاشتقاق. (منه) 

5/5 منج تن:كان 

77. ويحتمل أن يكون المراد من قوله مدّ ظلّه : «وكذلك في الإمكان والوجوب» أي تتولّد سلسلة أخرى 
على التضايف من الإمكان والوجوب. فللإمكان وجوب وبوجوب الإمكان إمكان وهكذا. (سمع) 

1" ل.خ: بين ا خسو 

. ظاهره أنّه تتولّد بين الامكان والوجوب بالغير سلسلة. وبين الوجود والوجوب سلسلة أخرى. وبين 
الوحدة والوجوب أيضاً سللة أخرى. ويحتمل أن يراد أنّهِ بين المجموع تنولّد سلاسل إذا كانت لها صورة 
عينية بان يكون حينئذٍ للإمكان وجوبء وللوجوب وجود. وللوجود وجوب. وللوجوب وحدة. وللوحدة 
وجوبء وللوجوب إمكان. وهكذا لمجموع اللسلة سلسلة أخرى إلى لانهاية, كما لا يخفى. (سمع) 

ل. ش: + هو 
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يوصف به غيره» وإن وجب بنسبته*"' إلى الماهية فهو معلول ممكن بالذات واجب 
بالغير . وكلٌ ممكن إمكانه*"" قبل وجوده؛إذ يقال: أمكن فوجد, لا وجد فأمكن؛ وكذلك 
وجوبه بالغير فإنّه يجب فيوجد. فيعاد الكلام إليه ويذهب أعداد إمكاناته ووجوياته 
مترثّبة إلى لا نهاية . ولا يزال كلّ من وجوده وإمكانه ووجوبه يتكوّر”*' على الآخر. 

فإذأً هذه الأمور طبايع انتزاعية والاعتبارات الذهنية لا حدّ لها بالوقوف ولا مبلغ لها 
يتين التخضيص بز الشصو لق لحا لتقل "14 وهذااها وام مين قال" اختطرارت 
الأذهان لا تجب فبها التهاية»؛ إذ"*' ليس الإخطار؛*" يدوم حتّى يدوم تكدر 180 
الخطرات. وقد يعني بوجود'*' ما لا نهاية له في الذهن تصوّر مفهوم اللاتهاية مع الحكم 
بصدقه على مفهوم ما أو لا صدقه عليه , ولولم يمكن”*' ذلك لما صم لنااأن نسلب مفهوم 
اللأنها نلعن شي ا أ ملا 

إذن كمتن هذا اللقورع كي الذهى ولاخرزازه منطول عا انهاه افيه كناش لعا 
مفهوم اجتماع النقيضين*"' والمعدوم المطلق وما في حزبه. وقد تلي عليك فيما قد 


سلف. وهذا المعنى مما لا*”' يفتقر'؟' إلى قريحة تامّة وحسن تأمّل غائر. 
هدم بهتي 
[في الصادر الأوّل] 


ومما تزلزلت به قاعدة الثلّ'"' المتكلّفة لحاظ الأمر في المعلول الأوّل, إذ'"" هو 
اا ع الحوادث الذاتية المسبوق وجودها بالإمكان. وق اورفك "13 بدلكف هين 
الفرقة. فلو كان إمكانه أمرأعينياً وراء ماهية, دار بين أن يكون واجباً بذاته ولاواجب في 


,. خ: بنسبة ., م: امكان خ: متكور 

.١‏ والحاصل أنّها غير متناهية لا يقفية لا أنّها غير متناهية عددية. (سمع) 

7 و هذا من القدماء. و كررّه الفارابي فى تصانيفه. (سمع) 8 ؟. «إذ» علّة للحصر. (؟١)‏ 
4م ؟.د: الاحضار 6 ج: التكرار اخكاخ: لوجود 

/41". لء خ: لم يكن 84 . ش: النقيضيين 65 ج: لا 

ل: مما يقتصر ١0.ل,خ:‏ ثلة .ل: -إذ 


رةه ل.خ: اعترف 
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الأفكوى لتو اعد ته ذا" بحي انه كنل كوج عنة لعن نا" ونين أن سعد إن 
الك السطر ل الا ول المتروس تويكو ماله مدنا علدا التجع زه لمم 
الإمكان ولاستحالة التكثّر فيما يصدر عن الجاعل'*' أوّلاً. فيكون هو المعلول الأول لا 
معروضه؛ ويعاد القول إلى إمكان الإمكان ويساق بلا نهاية."' ' فيلزم أن لا يكون للجاعل 
معتول أو وهم مباهتون بذلك. 

ورئيس مشّائية الإسلام”"" كلّما احتاج*.' للخروج إلى المنتدح ' :"في تعليتٍ له بعد 
الشفاء -سمّاه بالانصاف والانتصاف -لم '"يزدد إلا شَّدَا لإعضاء'' "الوقوع في المضيق. 


- خا و 00 لاسي 
[فى اعتبارية المواد الثلاث وأنّهما من المعقولات الثانية] 

فاذاً هذه الطبايع بساير مضاهياتها””' اعتبارات ذهنية انتزاعية ليست من الأمور 
العينية ولامن العدييات تمع عدمات الأشياء وسلويها الى روخذافيها رفتها. 

فالامكان وإن كان سلب الضر ورة سلباً بسيطأً لكنّه ليس عدم الماهية أو عدم الوجود. 
بل هو عدم ضرورة تجوهر الماهية المتجوهرة وعدم ضرورة لا تجوهرها وعدم؟'" 
ضرورة وجودها وعدمهاء فهو”' ' اعتبار عقلي في الماهية المتقرّرة» ويعتبر في مفهومه ما 
يوجب أن يكون لحاظه في الماهية بما هي متقرّرة لا بما هي منتفية في نفسهاء ولذلك لا 
يصدق عليها بما هي ليست في نفسها وبما هي ليست في الوجود. أي من حيث ليسيّتها 
ومن جهة انتفائها. بل إِنّما من جهة أن هذه" '' الذات المتقرّرة ليست بنفسها ضروريّة 
التقرّر ولا ضروريّة اللاتقوّرء وليست ضروريّة الوجود ولا ضروريّة العدم, فصدق“"”" 


5614. د: بشىء / ج: الشيء 6. ج: ‏ محالة 

قد وقع من هنا سقط في نسخة ج 517 ؟. ش: لابنهايّة / م: بانهاية 

8 لء خ: الاسلامية ش: احتال ٠٠‏ المنتدح: الفسحة, الوسعة 

.خ: فلم 

50. والظاهر أن الاعضاد هنا بمعنى الاعانة ولكن لا يتعمل هذا المصدر لمادّة «عضد» /الأعضاد: الناصرون, 
المعينون 02 خ: مضاهاتها 1 خ:- ضرورة تجوهر... عدم 

.ل د:-فهو كلء ج: هذا 7 لء د: فيصدق 


/الأفق المبين 


الإمكان على الممكن المعدوم ليس من حيث انتفاء ذاته. بل إِنّما حين ما يتقرّر في العقل 
ويلحظ من حيث حال ذاته المتقرّرة في نفسها إمّا في الأعيان أو في ذهن مّاء فهو سلب 
في تقرّر لا سلب في انتفاء . ّ 

وبالجملة ؛ هو يجتمع مع الماهية والوجود ويصدق على الماهية الموجودة*' ' في 
حال وجودها أنّها ليست ضروريّة الوجود الذي هي محفوفة به ولا ضروريّة العدم, 
فكيف يكون عدميّاً؟''؛ وأمر العدم بخلاف ذلك, فإنّه لييسية الذات ؤانتها وهاه وانما 
يصدق على الذات يما هى ليست لا بما يكون ليسية ما حال نفسها المتقّرة وشأنها. 

فإذاً الامكان بالقّة أشبه منه بالعدم, "٠"‏ فيه "7١‏ قوَة"١؟‏ فى الذات "٠"‏ المتقرّرة, ولكن 
بالقياس إلى نفس الذات المتقدرة لا بالقيائن إلى ما ورائها فقط. مما يصحَّلهامن 
الكمالات والعوارض كما هي شاكلة ساير أقسام القوّة. ولذلك تكون للذات بحسب هذه 
القوّة معنى ما بالقوّة بحسب الذات وبحسب ساير الأقسام معنى مَا بالقوّة. 


[الممكن لا يخلو عن القَوّة] 

وقد كنا أوضحنا لك الفرق فى سالف الكلام, وعلّمناك أنّ ممكناً ما لا يكون عِرواً من 
منت اها با لقواةوطيواء كار رهن الأتوار العقلية والمفارقات النوريّة أو من عالم الظلمات. 
بخلاف معن مَا يالقوّة؛ فإنّ عالم الأنوار المفارقة متبديٌ الساحة عنه. 

والامتناع ضرورة عدم الذات المقدّرة التقرّر. كما قد كنت تعرّفت من قبل. 


[تنبيه فى الفرق بين الامكان الذاتى والامكان المختصٌ بالزمانيات] 
فإذاً هذه الأمور اعتبارات عقلية في الذوات المتقوّرة على التحقيق أو على التقدير 
"١8‏ د: الموجودية 8 ل: عدمية 
"٠‏ هذا يلزم معنيين. أحدهما :أنه ليس بعدم, لأنّ الامكان قوّة في الذات المتقرّرة. والعدم ليس إلا ليسية 
الذات وانتفاؤها والأجزاء (كذا) به لا تكون قوّة صرفة أيضأ, لأنّه قوّة بالقياس إلى نفس الذات المنقرّرة 
لابالقياس إلى ماورائها فقط إلى آخره. (سمع) 
© كذا في النسخة, ولم يذكر قسيمه . 5١‏ ش: + فى 
١١‏ ل: + قوة ."1١‏ د: بالذات 
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بخلاف الأعدام؛ | إذ هي اعتبار انتفاء الذات والمفهومات من حيث هي ليستء 
والإمكان الذاتى الذي هو منها ويعمٌّ قاطبة الحوادث الذاتية غير الإمكان المختصّ 
بالحوادث الزمانية فقط. حيث يتلى عليك أنّ كلّ حادث زماني فإنّه يتقدّم وجوده إمكان 
سابق عليه وموضوع يحله ذلك الإمكان. 


[أقسام الصفات] 

1" يلوق بك أن لأس عاقد تعليت عن قبل" أن الضفات على صريين : 

:]١[‏ صفات لها وجود في العين وفي الذهنء كالبياض والسواد. وتستلزم اعتبارات 
عقلية غير عيئية كالأبيضية والأسوديّة ؛ 

[1]: وصفات توصف بها الماهيّات, وليس لها وجود إلا في الذهنء ووجودها العيني 
هو أتهاافى الذهن. كالنوعية النحمولة على الآننان والجرعية المجمولة على زيك, 

فإن قولنا: «زيد جزئئ فى الأعيان». لاعن بد أن الجحرفية لها ضورة فى الأغيان قائمة 
بزيدء وكذلك الشيئية عند الكثيرين المسلّمين أنّها من المعقولات الثواني . 


[إنْ المواد الثلاث من المحمولات العقلية] 

والامتناع والإمكان والوجوب وأمثالها فليس شيء منها حقيقة متأصَلةٌ؛ بل الحقيقة 
ما فى نفسها إنسان أو تلك"'" أو غير ذلك» ثم يلزمها فى العقل إمّا الواجبية أو الممكنية 
اناا المسية ويقة أن يقال حينئذٍ مثلاً شيء في الأعيان أو ممتنع في الأعسيان أو 
ممكنٌ في الأحمان؛ ولا تكون لشي لسرا ا 


ول جراد للماهيًا 5 ليده ريس يعي لحان شين متها بايد ماهية دخ 
5" هذا إشارة إلى رفع شبهتين وهما: إن هذه الأمور إذا كانت اعتبارات عقلية يلزم أن يكون متساوى النسبة 
إلى جميع الماهيات: والحال أنّه لا يصحّ أن يقال الحيوان ممتنع واجتماع النقيضين ممكن وأمثال ذلك. 
وإنّ هذه الأمور إذا لم تكن لها صورة في الأعيان قائمة بالماهية يلزم أن لا تكون العقود التي محمولاتها 


هذه الأمور صادقة أصلاً. وليس كذلك. (سمع) 6 لءخ: ‏ قبل 
خ: فلك 07 خ: والممكنية و > د: في الشيئية 


احلفية ل٠خ:‏ للماهية 





/الأفق المبين 


بل إثماابنا يلحظ صلوعها لذلك التحمول النقلى من الماعثات النخصوضة :ف للماهتات 
خصوص لا يصدق عليه كلّ اعتبار ألحق يه. . 

وليس من شرط أن يكون الشيء أمرأ ذهنياً أن يكون متساوي التسبة إلى جميع 
الماهيّات. أ ليست الجزئية والجنسية والنوعية من الأمور الذهنية, ولا يصحّ إلحاق كل 
منهما إلا بماهية دون ماهية؟ والمطابقة واللامطابقة في القضايا المعقودة بها نما يعتبر 
بالقياس إلى صلوح الماهيّات: '” ولا صلوحها لذلك. 

فإذن ليس إذا لم يكن للإمكان مثلاً صورة في الأعيان قائمة بالماهية يلزم أن يكون 
الحكم بأنّ «ج» مثلاً ممكن في الأعيان جهلاً؛ إذ ليس بإزائه في الأعيان مطابق. أ ليس 
صلوح ماهية «ج» لذلك في لحاظ العقل هو مطابق الحكم ومعيار الصدق؟ وإنّما الفئة 
المهملة لهذه المعايبر العلمية يعتريها الخبط. ويتشوّش عليهم الأمر, لعدم تحصيل 
الجهات العقلية وعدم التميّز بينها وبين الصفات العينية. 


شكوكٌ وثشنبيهات 
[في عدم تحقق الموادّ الثلاث في الخارج بالذات] 


[الاشكال] 

ربّما شكّك بأنٌّالواجب لذاته يساوي ساير الموجودات في أصل الوجود ويخالفها في 
الوخوتة وميه الساواة غير نان الشاوفة هالوهوه عن الوجوي: وا يفا لصن فرك 
«موجود واجب» كقولنا: «موجود موجود»» ولوكأن الوجود هوالوجوب كان هوهو؛ وإذا 
كانا متغايرين فيقال: ليس يصمٌ أن يكون الوجود مستلزماً للوجوب. وإلاكان كلّ موجود 
ولعنا: 


[الإجابة] 
وأزيح بأنّ الوجود المشترك لو كان يدل على الموجودات بالتواطؤ للسزم من كونه 


ال خ: الماهية 
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مستلزماً لالوجوب في موضع أن يكون كلّ وجود مستلزماً له. لكنّه يدل عليها بالتشكيك. 
والمعاني المشتركة على سبيل التشكيك لا تقتضي استلزام بعضها لشيء التزام''" غسير 
ذلك البعض لذلك الشى د مغلا تور العمين يستلزم ؤوال الفسئن:؟"" وساير الأنوار له 
يشتطنيه لاشتراكبطباع ؟""النوركييق نوها وسائر الأنوار بالتتدكيك» وتخن كتا قد أومأنا 
إلى الحقّ القراح فيما سلف ونْكرّء؛ ' ' فنبسط القول فيه من ذي قبل إن شاء الله تعالى. 


[الإشكال] 
ون الوجود لو كان ملزوم ا للوجوب لزمكون الوجوب معلولاً له وكل معلول عمكن 
لذاته. وكلّ ممكن لذاته واجب بعلّته » فقبل هذا الوجوب وجوب آخر لا إلى نهاية . 


[الإجابة] 

وأزاحه بعض من يحمل عرش العلم*"" والتمييز'"" بأنّه لا يلزم من كون الوجوب 
لازماً كونه معلولاً. فإنّ الحقّ أن الوجوب والإمكان والامتناع أمور معقولة يحصل في 
العقل من إسناد بعض المتصوّرات إلى الوجود الخارجي. وهي في أنفسها معلولات للعقل 
بشرط الإسناد المذكور. وليست بموجودات في الخارج حتّى تكون علّة للأمور التي 
تقهد لبها أو علولا لها كنا أن قضدّر رهد ون كان معلولاً لين يتصوره لا يكون علة 
لزيد ولا معلولاً له. وكون الشيء واجبأ في الخارج هو كونه بحيث إذا عقله اقل 
مستنداً""" إلى الوجود الخارجي لزم في عقله معقول هوالوجوب. 


الحية خ: استلرام 
قوله: يستلزم زوال العشى... 
العَشي بفتح العين مقصورا مصدر الأعشى. و هو الذي لايبصر بالليل و يبصر بالنهار. و المرأة عشواء؛ و 
المرأتان عشواان. (منه) 51 ش: طبايع 14 نكرّ: نرجع. تعطف 
عنى به خاتم المحققين نصير الملّة والدين. محمّد بن محمّد بن الحسن الطوسي. نوّرسرّه القدّوسي. 1# (منه) 
# قارن: تلخيص المحصل 387 لء. ج: التميز 


”.ما ش: مسندأ 





/الأفق المبين 


[الإشكال] 
وبأنَّ نقيض الوجوب وهو اللاوجوب عدمي فيكون هو ثبوتيّاً. وأيضاً هو تأ كد الوجود 
فكيف يكون عدميّا؟ 


[الإجابة] 

وأزيح يأله لبقن دما بمعتق المعدوم المطلق, أو بمعنى ما يؤْحْذْ في مقهومه سلب 
شيء؛ بل بمعنى المعدوم العيني الموجود في الذهن؛ والنقيضان وإن اقتسما جملة 
المفهومات فليس يلزم صدقهما كليّا على الموجودات العينية.! ليس الممتنع والممكن 
العام تقيضين, والممتنع معدوم وليس يلزم أن يكون كلّ ممكن بالإمكان العام موجوداً 
عبني بل ربّما كان الممكن العام لا يوجد إلا في الذهن!؟ 


[الإشكال] 

ثم قد يشكّك*"" فيقال: قد سلف أنّ ثبوت شيء لشيء لا يستدعي ثبوت الثابت في 
ظرف الاتّصاف. بل إِنّما المثبت له؛ فإذا كان بعض الأمور الذهنية كالعمئ مثلاً ثابتاً في 
الخارج لشيء ومن الذائعات المسلّمة أن وجود الصفة في نفسها هو وجودها للموصوف 
بعينه ‏ فإذن يكون لمثل هذه الأمر الذهني وجود عيني: فيكون من قبيل الأعراض 
التوتجوةة قن الأعياة للخل انقاحى عو علد توبجودا عكا فطلا ع سغله مق تلك 
الأعراض. 


[الإجابة] 

وتحن قد عرّفناك من قبل أنَّ قولنا وجود «ج» مثلاً في نفسه بحسب ظرف ما هو بعينه 
وجوده ل«ب» بحسب ذلك الظرفء ليس كقولنا وجود «ج» في نفسه بحسب ظرف ما هو 
أنه موجود ل«ب» بحسب ذلك الظرف؛ وإِنّ الأول لا يصم إلا أن يكون «ج» في نفسه من 
الأمور الموجودة في ذلك الظرف, ولكن'' ' على أن يكون وجوده في نفسه هو ل«ب» لا 


8 ش: يتشكك 15 خ: ليكن 
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تداق لكو 3[تامن الأمور القائمة ب «ب» لا مما يقوم في وجوده بذاته بخلاف الثاني. 
أذ ناوه 5١‏ لشي روه السدة موسو فى ناكار قبل [لذا نت بور وال قن ذللن 
الظرف أن يوجد «ب» هناك على وصف «رج». ومن لم يتعلّم الأمر رون على ادها 
بل ربّما سلّم''" الفساد اللازم وارتكب. 

وأنت من حيث تعرّفت تحقّقت أَنّهِ قد يكون الشيء ممننع الوجود في نفسه في 
الأعيان. ممكن الوجود الرابطي هناك بالقياس إلى شيء. 


[ردّ ما قاله بعض المتكلمين في تحقّق معنى الإمكان في الخارج] 

وبعض الفئة المتكلّفة ظنّ أنّه قد ضيّق المحيص على الثلّة المعتبرة المحصّلة بأنّه إذا 
لم تكن للإمكان صورة في الأعيان لم يكن الممكن ممكناً في الأعيان, بل إِنّما في اعتبار 
العقل فقط. فيلزم أن يكون في الأعيان إمّا واجباً أو ممتنعاً. إذ لا يخرج شيء ما عمسن 
الاتتصال الحقيف + 

وكانه ييا حصّلنا لك كاد مدق بذلف أن تيعد من أبناء العفيعة واو ليا التحون 
التحصيلى. 

لنت شد كات أله ايلم من صدق الحكم على الشيء بأنّه ممكن في الأعيان أن 
مكو كانه وافماً فى الأغيان ١‏ بل عو سكو جليمس قبل الل لدف د شييدها و 
في الأعيان ممكن. ومحكوم عليه أيضاًإِنّه ما هو في الذهن ممكن وما في أي ظرف 
ووعاء وقع فهو ممكن ؛ فالإمكان صفة ذهنية يضيفها العقل تارة إلى ما في العين. وتارة 
إلى ما في الذهن, وتارة يحكم حكماً مطلقاً متساوي النسبة إلى الذهن والعين. 


[تعميم الكلام في معنى الامتناع] 

وأيضا طن مثل هذا النمط من الإحتجاج في الامتناع. فليس لامتناع الممتنع صورة 
في الأعيان. ولا يتأنّى لأحد أن يزعم أنّ الممتنع إذا لم يكن له امتناع في الأعيان يكون 
واجباً أو ممكناً. وإذا صمّ ذلك في الامتناع صمّ على العموم. 


530 اخ: شواشس س: مسلم 





15 /الأفق المبين 
[تتميم فى كيفية ثبوت الإمكان في الخارج] 

وممّا استكشف في تضاعيف القول انكشف ضعف التمسّك بِأنّ الفرق بين نفي 
الإمكان والإمكان المنفي وهما مفادا لا إمكان"" له, وإمكانه لا ييعطى أن الامكان 
تبوتي؛ إذ كل عدم فإنّه يتحدّد ويتحقّق بالوجود ؛ فما يكون له رفع يكون له ثبوت, وما له 
ثبوت فهو ثابت. 

وقد تكلفه """ رئيس أتباع المشّائية في منطق الشفاء ؛؟؛*"" فإن""" عنى إعطاء أنّ 
الإمكان من الموجودات العينية, فالكذب فيه ظاهر , وإن عنى أنّه ليس من الأعدام بل من 
المحمولات العقلية على الموجودات العينية والذهنية, فذاك هو رامته الثلّة المحصّلة. 

ومعنى إمكانه لا سلب الوجود العيني عن إمكان الشيء. أي إنّ""" وصف الإمكان في 
تشالا مكو القن الذهن ء ومن لكامكا لدو سالب الإلكان شالش أن ئداب 
يغندق عليه ذلك الوضف كما فى الامتناع والقدم*" والحدوك وسنايرالطبايع الذهنية: 
ومالا يحمل عليه الوجود في الأعيان قد يكون محمولاً على الأشياء العينية وصادقاً""" 
علها :رادا عفد الوتعوةالرا اي 


[ كيفية اعتبار الوجود في المفاهيم السلبية والعدمية] 

وما التحدّد بالوجود فإنّما يلزم في العدم لكونه سلب الوجود لافي مطلق السلب. فإنّ 
من '*' السلب سلب جوهر الماهية وهو فوق سلب وجود الماهية. وإِنّما يلحظ في إزاء 
مراتبة التجوهر التى هي فوق مرتبة الوجود. 

فتدكان يها امعان لك أت فويكون الك الطبعة السلين نفلة فو طيية اضرف 
عينية أو "١‏ ذهنية . نعم» لا يكون المسلوب بسلب ساباً لسلبه. فكو سيونا أخينانها 
بالقياس إليه. وهذا التبوت الإضافي سواء كان في نفسه سلباً أو : قوت" حا جر 


51. م: مفادا لامكان / خ: مفاد الإمكان 7 خ: تكلف 
55 قارن: الشماء. القياس / ١‏ و... 1 لخ جلا 
1 يضا قار ن: الاسغار الاربعة ج ١1١ / ١‏ ينفس هذه العبارات 

“اخ + وجد 8" ش: العدم > م: صادق 


ل خ: معنى 54١‏ خنو 61 ل: تبونياً 
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المعتبر فى تحديد السلب بهذه الطبيعة الإطلاقية. وإِنّما ينبغى أن يعنى بذلك على ما 
قر "؟ به في الشفاء **" أنّ الثبوت -وإن اعني ”4 به الإضافي المطلق -أعمٌ من أن يكون 
حقيقيّاً في نفسه أو بالإضافة فقط يقع جزءاً من بيان السلب. لا أنّه' ' موجود في السلب. 
كما ذهب إليه بعض أتباع أرسطاطأ ليس من المفشّرين لكلماته. فالمسلوب يستحيل أن 
يوجد مع سلبه. 


[كيف البصر جزء من العمى] 

ومن قال: «البصر جزء من العمى» ليس يقصد منه أن البصر موجود مع العمى» بل 
يقصد أن العمى لا يمكن أن يجد إِلَّا بأن يضاف السلب في حدّه إلى البصر. فيكون البصر 
أحد جزئي البيان وإن كان ليس جزءاً من نقس العمى . 


شك وتحقيق 
[فى كيفية وجود الطبايع الاعتبارية] 


[تشكيك في أنْ جعل الإمكان يوجب سلسلة غير متناهية في الخارج] 

ربّما يتشكّك فيقال: جعل الإمكان وشقيقيه ومضاهياتهما"؟" من الاعتبارات العقلية 
نما يبتَ*؟" تولّد السلاسل المتولّدة إلى لا نهاية في الأعيان. وليس يحسم لزوم ذلك في 
اعتبار العقل باللحاظ التفصيلي؛ فإنّ اتتصاف الشيء بالامكان يكيان كوو عن ميل 
الوجوب في لحاظ العقل, وإِلا لزم جواز الانقلاب, قيكون لإمكانه وجوب في العقل 
واتّصافه بذلك الوجوب أيضاً على جهة الوجوب وهكذا إلى لا نهاية. على أنّكونه ممكناً 
لو كان بالإمكان لأوجب اللانهاية أيضاً. 


543 لخ: قشر 

44]. قارن أيضاً: الأسفار الأربعة ج ١11/١‏ بنفس العبارة نقلاً من الشفاء. ولكن لم أعثر عليه في الشفاء 
6 خ: إن عنى 55 د: السلب لانه 117". خ: مضاهياتها 

لودو هكذا في النسخ /خ: ينبت 


/الأفق المبين 


ولعلٌ تسويغ اللانهاية في خطرات الذهن على اللحاظات التفصيلية أكبر إثمأ في 
التزوير من تسليم ذلك فى حضرات الأعيان. 


[الإجابة] 

ويزاح بن لزوم التسلسل اختلاف من غير انسياق؟؟" الأمر"*' إليه؛ فإنَّ'*' الإمكان 
متلا امر عقلن ملخوظ غلى أت خال للماهية: فمهنا اعتبن العقل للإمكان ماعية ووجودا 
حصل فيه إمكان"*' وأنبت عند انبتات الاعتبار. 


[تحقيق فيه حل معضل المقام والوجود الذهني] 

وإنّ هناك نكتة يجب أن تحقّق ولا تنسى. فإنّ كون الشيء معقولاً ينظر فيه العقل 
ويعتبر تجوهره ولا تجوهره ووجوده ولا وجوده غير كونه آلة للعاقل ولا ينظر فيه من 
حيث ينظر فيما هو آلة لتعفّله. بل إِنّما ينظر به مثلاً ريئما العاقل يعقل السماء بصورة في 
عقله ويكون معقوله السماء. و *'لا ينظر حينئذٍ في الصورة التي بها يعقل السماء. ولا 
يحكم عليها بحكم, بل يعقل أن المعقول بتلك الصورة هو السماء وهو جوهر. 

ثم إذا نظر في تلك الصورة. أي جعلها معقولاً منظوراً إليها لا آلة في النظر إلى غيرها 
وسوعاف وه تردرنا تج موطلك بعك لكر وفكد ا امعان هو كاله للعاقل 
بها يتعرّف حال الممكن في أنّ ماهيّته كيف تتقرّر ؟*" ووجوده كيف يعرض لماهية. ولا 
ينظر في كون الإمكان ماهية متجوهرة, أوليس هو من الماهيات المتجوهرة و”*' كونه 
موجوداً أو غير موجود. وكون ماهيّته المتجوهرة جوغراار عرض ا أو واجباً أو مكنا اد 
شيئاً ما من الأشياء . 

ثم إن انعطف إلى الالتفات إليه ونظر في تجوهره ووتكوةه أ كانه او وسنويه ان 
جوهريّته أو عر ضيّته لم يكن بذلك الاعتبار إمكاناً نشيء؛ بل كان عرضاً في محل هو 


49" د: السياق ش: لامر .5 د: فلان 
؟ 6" ش: + وامكان 0 خ: لو 04 ل: تقوّرت 
6 خ: أو 
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النقلء وسيكنا فى ذانهووسودن ال غير ذلك من اعسبارات غين محصورة: 

ل ا ا لاموفق دول نامي تا معدو :أو العالبين 
بمتجوهر”*" الماهية وبكونه موجوداً””*' أو غير موجود أو ممكناً أو غير ممكن. وإذا 
وضف بشى ءامن ذلك فإنه لا يكون حيهز إمكانا يل يكون مفهوماً 4015" لناإمكان آخر 

وبالجملة . الإمكان من حيث هو قائم بالذهن ليس بإمكان. ومن حيث هو متعلّق 
بمتصوّر لا يعتبر حصوله في الذهن ولا حصوله فيه ولا حصوله لشيء ولا حصوله له بل 
نما يلحظ حصول شيء على سبيل الإمكان. 

وذ اتستفقة الا على هذا ديل كسك لفجلكانا اه د ها د تند مرا أبن 
أبناء الحقيقة وأولياء التحقيق, وزالت الحيرة الباهتة لغير أولى التحصيل من الأقوام""". 
وهذا الأسلوب مطّرد في جملة الطبايع الاعتباريّة التقكورة: كالرجون والوحدة واللزوم 
ومضاهياتها. 


[إشكال آخر] 

فإن أعيد إيهام'"" إعضال العقدة بأنّ العقل يجد أنّ شيئاً من اللزومات الصحيحة 
الإنتزاع إلى لا الوقوف لو لم يكن محكوماً عليه بامتناع 0 
لانفسخ ضابط أسّ اللزوم؛ فإذن يجب أن يصدق الحكم الإيجابي باللزوم على كلّ 
لزوم" ' إلى لا نهاية. وطباع " ' الربط الإإيجابي يستدعي بحسب الصدق وجود 
الموضوع. فيلزم تحقّق تلك اللزومات*" ' من حيث كونها موضوعات لإيجابات صادقة. 


[الاجابة] 
قيلء أ لم يستين أن اللروم إثما يكون لزوماً إذا اعمنر .يما هو نسية رابطة بين الملروم 


01" د: متجوهر 017"؟. شء : موجود 08" د: اما 
ك3 م:-هو ا اخ: امن الأقوام خ: أنها 
517, ش: + لزوم 5315 ل. خ: طبايع 4" د: الملزومات 
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واللازم, لا بما هو مفهوم ملحوظ في نفسه!؟ فإذاً هو بما هو لزوم ليس يسع أن يثبت له 
شيء أو يسلب غلة شي أو ينظر في لزومه أو لا لزومه لشيء. بل إِنّما يسع ذلك ويصلح 
له لو لوحظ بما هو مفهوم ما في نفسه. وإِنْما يستتتبٌ لحاظه في نفسه إذا التفت إليه وعزل 
الفسديع الات د وو نحانة. ' 

فإذن ليس يلزم أن يتّصف بامتناع الانفكاك عن الملزوم إلا اللزوم المنظور إليه 
بالذات. لا بما هو لزوم وهو”"" ضروري الإنبتات7" بالانتهاء إلى نهاية ليس يجب أن 
يقف عليها التناهي , فهذا ما عليه الفتوى في فك هذه العقدة. 


[الإجابة عمّن يقول: إن اللزومات موجودة بوجود منتزعاتها لا بصور متغايرة] 


وأمّا من" ' تجسّم أنَ تلك اللزومات موجودة في نفس الأمر بوجود ما ينتزع هي منه 
6 خ: - هو ككملر د:الاتساب 


7" قوله _مدّ اللّه تعالى ظلّه : «و أمًا من تجسّم» إشارة إلى أنّهِ يمكن له اختيار شق غفل عنه صدرالمدقُقين. 
وهو أنَ حظّ تلك اللزومات من الوجود ليس إلا وجود الملزوم. وإنّما يكفى وجوده لوقوع تلك اللزومات 
موضوع الإيجاب. ولا يخفى أنّ هذا تكلّف لا يذهب اليه ذو تحصيل من أبناء الحقيقة وأولياء الحكمة. 
كيف لا والملزوم لكونه حقيقة متأصّلة مباين الملزومات التى هي أمور اعتبارية !؟ وكيف يكفى وجود أحد 
المتباينين لوقوع مياين آخر موضوع الإيجاب !؟ فبعد ما علمت ما قاله صدرالمدققين من أنّه [1]: إن أراد 
بقوله: «تلك اللزومات» موجودة في نفس الأمر بوجود ما ينتزع هي منه أَنّها من أجزائه التحليلية فممنوع؛ 
إذ لزوم اللزوم للشيء نسبة بينهماء فكيف يتصوّر أن يكون جزء الأحد طرفيها!؟ [1]: وإن راد أنّها صفات 
لما ينتزع هي منه والصفات موجودة في نفس الأمر بوجود الموصوف فكلتا المقدّمتين ممنوعة. 

أمَا الأوّل: فلأنَ اللزوم صفة لصفته وهكذا. وصفة صفة الشيء لا يلزم أن تكون صفة له؛ فإنٌ السرعة 
صفة للحركة؛ والحركة صفة للجسم. وليست السرعة صفة له . 

و أمَا الثانية: فلأنه لو كان وجود الموصوف وجوداً لصفاته لزم أن تكون الصفات السلبية والاضافية 
والاعتبارية للموجود الخارجي موجودأ في الخارج. وتصدق الأحكام الخارجية عليها؛ هذا خلف. 

أعلم أنّهِ إن أراد بقوله هذا ما ذكرنا فإنّما ركب شططأ غير صحيح؛ لأنّ هذا نما يستوجب تعنية (كذا) 
النفس. ومع عزل النظر عنها لما لم يستحصل أنّ اللزوم بما هو صحيح الانتزاع من شيء لا يقع موضوعاً 
لايجاب. فإنّه بذلك الاعتبار معنى رابط غير مستقلٌ باللحاظ. ويما هو موضوع لحكم ايجابى ليس لزوم 
شيء لشيء, على أَنّه معنى رابطي بيتهماء بل هو يذلك الاعتبار مفهوم منظور اليه بالقصد. له وجود في نفسه 
بالفعل في لحاظ العقل؛ ففيه شائبة زيغ عن حقيقة التحصيل. (سمع) 
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وليست موجودة" ' فيها بصور متغايرة, والوجود الذي هو مقتضى صدق القسضية 
الموجبة أعمّ من الثاني والأوّلء إن الموجبة"'" إن كانت خارجية اقتضى صدقها وجود 
موضوعها في الخارج أ من أن يكون بصورة تخصّه كوجود الجسم أو لاكوجود جزء 
المتصل الواحد بوجود كله, فإنْ بعض المتّصل الواحد قد يقع موضوع الاإيجاب الصادق, 
كما إذا كان أحد قسمّي المتمل ادا والاغر بادا قتسدق "الهاي الخارهن عله 

فمن البتن أن أجزاء المتصل "ليت معذومد صرفة: بل ها تجو من الوجوف الذأنها 
ليست منفرزة عن الكل في الوجود؛ بل هي '"" موجودة بوجوده وإن كانت الموجبة ذهنية 
اقتضى صدقها وجود الموضوع في الذهن على أحد الأنحاء؛ فخصوص بعض العقود 
الخارجية قد يقتضى نحواً من الوجود بخصوصه كصدق إيجاب التحيّز بالذات, فإنّه 
يقتضي الوجود المستقل, وصدق الحكم على الجوهر بخواصّه فإنّه يقتضي النحو الخاص 
فس الجر دو لحكل القرض 8 تراد نان هس تبر وجوه امامن 

وكذلك خصوصتياك القضانا الذهنية قد تقض ؟"" خصوصيات انتحاء اللحاظات 
زالفيتلات ©" فى اذهام يعوو مثا عا وكمنوسداك الفقر د الحقية تقد تسد 5 
وجود الموضوعات في نفس الأمر على أنحاء متخصّصة؛ وهذا كما أنّ المطلقة تقضى 
وجو المرضو ع لشفل يبر التكتدب الإمكاذواوالداقعهبالدراء: ْ 


[أقسام التلازم] 

وأيضاً لزوم شيء لآخر :]١[‏ قد يكون بحسب الوجود بالفعل من طرفي الملزوم 
واللازم ميا أن يمتنع انفكاك الملزوم في وجوده بالفعل عن وجود اللازم بالفعل؛ 

[1]: وقد يكون بحسب الوجود بالفعل من أحد الطرفين بخصوصه دون الآخر كلزوم 


68 د: ‏ في نفس الأمر... موجودة 9 م:-الموجبة 
5 خ: فيصدق أغضة ل. خ: المتصلة /0ا”. دنهو 


فر ل. خ: الاعراض يض ل خ: - وقد تقتضى 0 ل: المتمثلات 
كال لاخ: + قد يقتضى 
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انقطاع الامتداد""" للجسم. فإنّ معناه أنه يمتنع وجود الجسم بدون كونه بحيث يصمٌ أن 
ينتزع منه انقطاع الامتداد. فانقطاع الامتداد بحسب كونه صحيح الانتزاع منه. لازم 
لوجوده بالفعل ؛ 

[؟]: وقد يكون من كلا الطرفين بحسب حيئثية صحّة الإنتزاع ؛ ومن هذا القبيل لزوم 
اللزوم للزوم؛ فإنّ مرجعه أنّ اللزوم لا يمكن صحَّة انتزاعه من شيء إِلَّا وهو بحيث يصحّ 
منه انتزاع اللزوم. وهكذا. فيكفي في صدق الحكم عليه بصحّة انتزاع اللزوم منه هذا 
النحو من الوجود. أي صحَّة انتزاعه عن ""' موجود بالفعل كما أن القضية الممكنة يكفي 
في صدقها إمكان وجود الموضوع. 

فإنّه*"" وإن لم يركب شططأ فاضحاً إلا أنه قد عنى نفسه ولم يستحصل أنّ اللزوم بما 
هو صحيح الإنتزاع عن شيء ليس يصمّ أن يقع موضوعاً لإيجاب أو سلب. فَإنّهِ بذلك 
الاغتبار معتى رايط غير مسقل باللحاظ: "هو روم بين شكين وبما هو مواضوع حك 
إيجابي أو سلبي ليس هو لزوم شيء لشيء.'*' على أنّه معنى رابطي بينهماء بل هو بذلك 
الاعتبار مفهوم منظور إليه بالقصدء"*" له وجود فى نفسه بالفعل فى لحاظ العقل . 

تاذ اسيك افد دوي تعتيد لشي عا نوا رن عن راتحمو وله فين 
فضيلة الاجداء. 

وربّما يقال: نما ينفسخ ضابطة أسّ *""اللزوم لو كان شيء من اللزومات*"" المتحققة 
محكوماً عليه بإمكان الانفكاك. لا ما إذا لم يصدق إيجاب امتناع الانفكاك لشيء منها 
لاتتقاء""" المحكوع غلية فى نفسيه: وايسية أن يكون من الانتحاتات "9 المحمودة وما 
فى عليك من الفتاوى الحقيقية *58. 


لالا؟. ل. د: + و 8" د: من 

والظاهر أن العبارة جزاء لقوله: «و اما من تجشّم أن تلك اللزومات...» 

٠‏ ش: باللحاظة "8١‏ د: بشىء “خااخ: بالقيد 
"'م"”. د: شاثبا 8 خ:-امى 6 خ: الملزومات 
85” د: من انتفاء /الم”. د: الايجاب 84" د: الحقيقة 
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[في أقسام الوجود وموقف الواجب في التقسيم] 


إن الأمور التي تدخل في التجوهر والوجود يحتمل في اعتبار العقل الانقسام 
آل ة .ؤم" 

:]١1[‏ فيكون منها ما إذا اعتبر بذاته لم يجب تجوهره ووجوده. وظاهرأَنّه لا يمتنع أيضاً 
ذلك. حتّى يجب لا تجوهره وعدمه. وإلا لم يكن يدخل في عالم التقرّرء وهذا الشيء هو 

[1]: ومنها ما إذا اعتبر بذاته يجب تقوّره ووجوده على أَنّهِ بنفسه متقرّر وبذاته مصداق 
حمل الوجود "'؟ عليه لا'*' باستناده إلى شيء, ولا بقيام شي ءٍ ما به أو انتزاع شيء ما عنه. 


[معرفة القِيُوم الواجب] 

وبالجملة, لا بلحاظ ""' ذاته بالإضافة إلى شىء مّا غير ذاته, ولا باقتضاء من ذاته 
ذلك 1157" بل يقن ذاتف لا بغلية خا من غين تيا أوامق ذاتة فيكوق لة 52 
ماهيّته'* ' أنيّته. ولا ماهية له وراء انيّته. وهذا هوالقيّوم الواجب بالذات. 

فأمًا ما يقتضي ذاته"'' وجوده. فهو مفهوم لا يخرج عن بقعة الإحتمال في ظاهر 
التصوّر, ثمّ النظر البالغ والفحص الفاصل يحيلانه بحكم قاضي البرهان ويقضيان بأنّ 
الشىء لا يكون مقتضياً لوجوده*" ؛ فإنّه إن كان متجوهر الحقيقة بنفسه كان يحمل 
ع على حقيقته بما هي حقيقته**" من غير لحاظه حيئية ما أصلاً. لا تقييديّة ولا 
تعليلية ‏ وإن كان تجوهر حقيقية بإفاضة جاعل كأنّ يصمّ حمل الموجود على نفس تلك 


8 أي لا يحتمل قسم غيرهماء لأنّ الأقام المحتملة عند العقل أعمّ من أن يكون واقعا أم لا ينحصر في 


لدان ) د: الموجود ١خ:-لا‏ 

3 خ: للحاظ 51 م: ذلك 

1 أي لصدق حمل الموجود عليه. (سمع) 6 ش: لا محأله 
1 لء. خ: ماهية /551 ل خن جو . د: يوجوده 


احلكرة ل. خ: -بما هي حقيقته 
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الحقيقة المتقرّرة بلحاظ حيثية تعليلية هى صدورها عن جود" '! الجاعل واستنادها إلى 


حضرته. فالحقيقة المتقرّرة بنفسها وجود هو موجود بنفسه لا بوجود عارض له وهو 
الواجبية :.خاذا غاهية الحق الأول" “هو الواجيية: 


[إِنْ الواجب وجود محض] 

والأول عالق" " وهوة معن غير غا رفن لمامية أغلاً ببوكل سالنساهية وراء الانية 
فهو معلول, وساير الأشياء غير الواجب”**. فلها ماهيّات تلك هي التي بأنفسها ممكنة 
التجوهر والوجود. وإِنّما يتجوهر بجاعل ويعرض لها وجود من خارج. فإذاأ الأوّل لا 
ماهية له. وذوات الماهيّتات وهي جملة الثواني*'. منه نقيض ماهيّاتها ووجوداتها*' '. 

وقلية جطلةاللحقائق اوالزنوو وات إلية عنس الأجواء الح قي الشمدن/ فول يناش 
وهو مستغنٌ عن ضوء آخرء لو كان لضوء الشمس قيام ببذاته. لكن ضوء الشمس 
ان بمو ضوع والوجود الأوّل لا موضوع له. وهو ضوء حِسىٌ متناهي مات" 
الإضاءة ومتناهي شدّتها؛ والوجود الحق نورٌ حقيقي هو وراء ما لا يتناهى بما لا يتناهى 


شدّة وعدّة*: *. وأنوار عالم العقل فى شدّة نوريّته واو ا 


[ كيفية إطلاق الوجود على الواجب] 

فإذا الموجود أعمّ مما يكون متصفاً بالوجود أو هو عين الوجودا لمحض المتمجّد عن 
الماهية. فإن استصغرنا أمر اللغة في معرض الحقيقة بعد وضوح | لمقصود المحصّل قلنا: 
«قولنا وأاجب الوجود موجود» لفظ مجازء معناه: ند يجب وجوده له أنه شى- مو ضوع 


وإذ تعبانا' بها ادن ١١‏ عله الاطلافات اللقوئة والعرفية عونا لبقام المذارك 





خ:- جود /خ: وجود ١‏ .لء.د:_الأوّل ؟٠.‏ ش: ‏ تعالى 
١9‏ 1. خ: واجب .4١‏ ل. خ: البواقي خ: وجوداته 
1.خ: متعلق ١‏ 1. هكذا في النسخ 1-8. م: عداة 

6 .«مشهورة 4٠‏ المبهورة: المقلوبة 

.١‏ يمكن أن يقرأ ما في «م»: استقرّت 
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العامية عن التهويش . قلنا: معنى الموجود ما قام به الوجود, أعمّ من أن يكون قياماً 
حقيقيّاً على طريقة قيام الوصف بموصوفه انضماميّاً كان أو اتتزاعيّاً أو يكون على سبيل 
قيام الشيء بذاته الذي مرجعه عدم القيام بالغير. وكون إطلاق القيام على هذا المعنى 
مجازاً لا يستلزم أن يكون وقوع الموجود على هذا القسم على المجاز. لا على سبيل 
[إنْ الواجب ماهيته إنيّته] 

فالوجود القائم بذاته هو وجود نفسه, كما أنّ الوجود القائم بشيء "هو وجود ذلك 
الشيء. أفليس إذا قامت الحرارة بذات ما كانت حرارة تلك الذات, فإذا فرض أنّها قامت 
بتاعا تكو در زويفها فتكره لاتيجالة؟ "جراد ة عار «والضوم إلا عام ونبو كان 
و الإذ لقن حورا ذا عاد ف سرك زر كوه تق لماز شري ونيا لقم اوه 
ووضدي وه اما هه رترلا وواتب الريجو قينا مقي لط 

ولسنا نعنى بذلك أنّ الواجب له وجودان خاصٌء وهذا المطلق الفطريء ولا أنّهِ فرد من 
مهدا الوعوة لاتق اللاقر اشن ال رع الخيطو رك دهن لبد و نو ا اد 
الحقيقة وأولياء الحكمة, أيتصوّر أن تكون ذات الذوات وأصل الحقائق وينبوع الإنيّات 
أمراً اعتباريّاً؟ 

بل إِنّما نعني أن هذا المعنى الانتزاعي المطلق الفطري المشترك فيه بالقياس إلى قاطبة 
التوحودات خاى القافيات التفورة لس اعين :فى من العقائق بل شييته لحتيية 
الواكث بالذات يعافا ان معيوا و سمامعلنه هو ذاه يذاه وؤياناقه ل الاق 
المتجوهرة بالجاعل ‏ وهي ما سوى القيُوم الواجب والذاك دمفان" ١‏ ا همداق 
حمله*' على أي شيء كان غير ذلك الوجود الحقّ نفس ذاته من حيث هي مجعولة' !١‏ 
الغير, فما ينتزع منه الموجودية في الممكن هو نفس ذاته من حيث هي من الجاعل, وفي 


7 لاخ: بالشيء 4 ش: الا محالة 4خ معناء 
6. خ: ‏ عليه هو ذاته... حمله 1 م ش: -مجعول 
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الواجب نفس ذاته من حيث هو بنفسه. لا من جاعل عرّ عن ذلك 77 

أما كنت قد تحقّقت من قبل أنّ الوجود المطلق إِنّما كان يصمّ أن يسلب عن 
الممكن فى مرتبة ذاته!؟ لأنّه لم تكن له ذات متقرّرة إلا بجعل جساعل. وليس مطابق 
الحكم بالموتم ود إلا نفس الذات المتقرّرة؛ فالحيثية التى هى مصداق حمل الوجود 
هناك تعليلية راجعة إلى كون الذات صادرة عن الجاعل؛ فأبًا 4 هو متقرّرة فى ذاته 
بنفس ذاته وفالق لظلمة السلب المستوعب بإخراج الماهيّات أنفسها من الليس المطلق 
المستغرق, المتبلّغ"'* لذوات الطبايع الإمكانية وهويّاتها على الإطلاق إلى الفعلية 
والأيس اللاحقء فانّه لامحالة هو المحكى عنه بالوجود بنفس ذاته ومطابق الحكم. 
ومصداق الحمل بصرف حقيقته لا بقيام 0 به أو اقتضاء منه لصدق الموجود عليه. 
فلعلّك إذا استيقتت ذلك كنت .من الميعدين ‏ *! 


[في الرد على المتكلّمين في جواز الماهية للواجب] 
بلغ عن فئة متغلطة "١‏ تتنفظة محدثة متسمية بالمتكلمين مستملة لان يكوة 
النقوم الراعين بالذائة شال شان يجيت يعم أن رتجلله القل إلى مالهة وإئية "بالق 
لله عنما يقولونء فتلحدون""* فى القول غلوا كبيراً-"'' نهم يسوغون كون الشيء عسلة 


مقتضية لوجوده ويظتون أنّ الواجب بالذات من هو مقتض لوجوده. 





. ونعم ما قيل المحقق الدواني في شرحه للعقائا العضدية: «فإن قلت: إن أريد بالوجود المعنى المشترك 
البديهي فلا شك في أن ليس عين الواجب. ولاعين شيء من الموجودات؛ وإن أريد به معنى آخر اصلحوا 
تسميته بالوجود. فيكون النزاع لفظياً. 

قلت: المراد به ما هو مبدأ انتزاع هذا المفهوم البديهى وهذا في الواجب تعالى ذاته بذاته وفى الممكنات 
اثر الفاعل.», انتهى. (؟١)‏ .ل خ: كان 

5. ل: المتبلع / خ: -المستغرق المتبلغ / ش: ‏ المتبلغ 

7 4. اقتباس من التوية /18: «قعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين». 

. قوله: «بلغني عن فئة متلطة...» عنى بهذا الفئة الأشعرية. (منه) 

7 4. يمكن أن يقرا ما في م: أنيته 77 ؛. ل ش: الملحدون 

.. اقتباس من الإسراء /47: «سبحانه وتعالى عمًا يقولون علوا كبيرا».. 
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[حصر عقلى ثلاثي في مراتب الموجودات] 
فبعض ابناء البشر فصّل بان مراتب الموجودات في الموجوديّة بحسب تقسيم العقل 
فى أوّل اللحظ قبل تحكيم الفحص ثلاث لا مزيد عليها: 

110 الها الروجوب الو أ الى زر لحده شيرع نهةاالموطوة د كاك ورطوة يهاب 
ذاته وموجد يغايرهماء فإذا نظر إلى ذاته وعزل النظر عن موجده أمكن في نفس الأمر 
انفكاك ذاته عن الوجود وانسلاخ عالم الوجود عنه. ولم رتب في ذلك أحدٌ, ولا يسترابُ 
في أنّه يمكن أيضاً تصوّر ذلك الانفكاك. فالتصوّر والمتصوّر كلاهما في بقعة الإمكان. 
وهذه حال الماهيّات الممكنة كما هو من الذائعات المسلّمة عند الأقوام. 

[1]: وأوسطها الموجود بالذات بوجود هو غيره. أي الذي يقتضي ذاته وجوده اقتضاءً 
ناما تسيل مت أن لذ يكو موجوداء فهذا الموسوه اله كا ووه قار ذاته. ويمتنع 
انسلاخه عن الوجود بالنظر إلى ذاته. لكن يمكن تصوّر هذا الانسلاخ؛ فالمتصوّر محال 
والتصوّر ممكن. وهذه حال الواجب الوجود تعالى على مذهب جمهور المتكلّمين. 

[؟1: وأعلاها الموجود بالذات بوجود هو عين ذاته. فهذا السوجود ليس له وجود 
يغاير ذاته. فلايمكن هناك تصوّر الإنسلاخ عن الوجود. بل الانفكاك وتصوّره كلاهما 
محا لان 

ولا بيعي" عن .ذى اسنكة | نشد العرجة فى الفوعودية افو مايصو رمن 
التزاتية ولا تيمكن تصور مركنة هق قوق هله الحرايه القالته التى هن حال الزاعيب فقالى 
علد كدهع قله الحق ودريق التحنيق من ذو باكر ثاقنة وانظار صائية 


[تمثيل في المقام] 

رفنت النالف" “تاذ وهو أن مزائية النضي تق كوتسمضيدا لات أيضا : 

الأولى: المضيء بالغير الذياستفاد الضوء من غيره كوجه الأرضء وقد استضاء من 
الشمس بالمقابلة, فهاهنا: مضىء: وضوء يغاير. وشىء ثالث يفيده الضوء . 

الثانية : المضىء بالذات بضوء هو غير ذاته. أي الذي يقتضى ذاته قوع اتتضاء ناما 


68 ل: يشبه 7 أي لبعض المذكورين أنفاً. (؟1) 
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والثالثة : المضيء بالذات بضوء هو عين ذاته, لا بضوء زائد على ذاته. كضوء الشمس 
إذافرض قائماً بذاته لا بالشمس"؛ ولا بشىء ما غيرها؛ فهذا أعلى وأقوى ما يتصوّر فى 
كون الغيىء:نضينا: 


[بطلان إمكان القسم الثاني] 

ونحن نقول: تثليث القسمة إِنّما يتصوّر في ظاهر اللحظ لو بنى الأمر على أنّ المعلول 
نما طباعه أن يفيض وجوده من الغير؛ وأمًا لو استشعر أن المعلول يستند إلى الجاعل في 
تقرّر سنخ ذاته وتجوهر أصل حقيقته لا في وجوده فقط, فلايسع التصوّر إلا تثنية القسم؛ 
فإنّ الموجود حينئذٍ إِمَا متقرّر""* الحقيقة بذاته أو بجاعل, ويستحيل أن يتصوّر كون 
الحقيقة علّة مقتضية لتقرّرها في نفسهاء أعني المر تبة المتقدّمة على الوجود. فإنّ ذلك في 
قوّة أن يقال هي جاعلة نفسها ومفيضة ذاتها وهوقول يشهد بفساد نفسه. بل إِنّما يتصوّر 
أن يكون حقيقة متقرّرة بذاتها لا بجاعل. 

وبالجملة , إذا وْضِعَ أنَ أثر الفاعل يكون أمراً'". وراء الذات -يعبّر عنه بالوجود _ربّما 
سُوَعْ في بادي اللحظ أن يكون مفيض ذلك الأمر على الذات ومُقتضيه لها هو نفس الذات 
لافاعلاً آخر غيرها. إلى أن يرفع الأمر إلى تحكيم البرهان الفاصل والفحص البالغ . 

وما إذا تُعْرَفَ أنَّ طباع المعلولية تقتضي''؛ أن يكون أثر الفاعل أوّلاً وبالذات هو 
نفس الذات وسنخ الحقيقة فلعلّ طباع الفطرة الإنسانية لا يسع أن يسوّغ, ولو في اللحظ 
الظاهري أن الماهية هي ""* جاعل نفسها ومفيض جوهرها وفاعل سنخ ذاتها. بل إِنّما 
جد أذ شط لوس اوارع "117 كو و هنةهر التهة بسن و مدال لوقك مسو كوا 
بنفسه لا بعلّة غير ذاته ولا بعلّية من ذاته؛ لأنّ ما ينتزع منه الوجود إنّما هو الحقيقة 


2 


17 شء, خ: ا عله مم ل. خ: بشمس . خ: متقررأ 
خ: أمر .١‏ ش:ل تقتضى "؟.. لخ: هو 
"1خ +ان 
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المتقرّرة, فإذا كانت الحقيقة متقرّرة بنفسها لا بأن تكون هي جاعل ذاتها كأنّ لها الوجود 
بنفسها. لا بأن تكون ذاتها تقتضي وجودهاء وبعض الموجودات متقرّر الحقيقة بالجاعل 
فيكون موجودا ايضا بالجاعل ؛ فحاجة الوجود واستغناؤه ببحسب حاجة الحقيقة 
المتقدرة واستغنائها. 

فإذن يمتنع احتمال القسم الأوسط بعد تعردف طباع؛ "؛ العلّية*' بحسب حكم الفطرة 
لا بوسط آخر يؤدَّي إليه؛ فإنَكون الموجود' "ما هو""؛ معلول”"' وإمّا ليس هو بمعلولٍ 
انفصالٌ حقيقي فطري. 

وهذا التعرّف وإن كان محقوقاً بأن يكون هو ما يعنى بالفحص البالغ لكن أكارم القوم 
وأفاضل العشيرة ليسوا يعنون به ذلكء بل إنّما البرهان القاضي*"* أن الشيء لا يمكن أن 
يكون علّة مقتضية لوجوده الذي هو وراء ذاته. وأنّ وحوذ الشىء مجع أن يكو ن سن 
لوازم ماهيّته , والبرهان الذي يقضي '*؛ بذلك وإن كان قويّاً في حكمه تامّاً في قضانه إلا 


ورفع القضية إلبه. بل يتبيّن بتعرّف طباع المعلولية وفاقرية'*؛ المعلول إلى أن يكون 
جوهر ذاته من الجاعل فضلاً عن الوجود الذي هو وراء ذاته. 

ومن اللواحق المتأخّرة أنّ الذي يتعالى عن طباع المعلولية قإنّ حقيقته'؟؛ ذاته 
المتقدّرة '؟؛ بنفس ذاته لا باقتضاء ذاته. فيكون هو الموجود؛؛! بنفس ذاته لا 
باقتضاء ذاته. 

وإِنّما غرضنا الذي رمناه هو التنبيه على هذه الدقيقة التى عنها الجمهور فى ذهول 
عر يض وفي غفلة واسعة, لاأنّ بطلان ذلك المكفيل *4* من الفطريّات العنية فق الفحص 
والبرهان. 
غ5 .د طبايع “ا شء لخ: المعلولية / د: المعلية 
11 ل:الوجود /7غ. ششء, م: - هو . لخ: معلوله 
. قوله: بل إِنْما البرهان القاضي... 

أي إِنْما يعتون به البرهان القاضي... (منه) ٠‏ :: يقتضى 

١‏ لءخ: فاقة (هامش نخة ل يواقق النضّ) 47 خ: حقيقة 
"1؛. ش: المتقوّر 4 .. لء. خ: الوجود 6 ل: المحمّل /د: الحمل 
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5 
[آفي كيفية إطلاق معنى الوجوب على الواجب والممكنات 
وفي أن الممكنات أظلال للوجوب] 


ما كنت تسمع من الوجوب الذي'** هو كيفية تجوهر ذات الموضوع وكيفية وجوده 
في نفسه أو كيفية نسبة المحمول إلى الموضوع غير مانحن ملقوه الآن على سمعك مسن 
الوجوب الذي هو واجبية القيّوم الواجب بالذات ‏ جل مجده وهو نور قائم بذاته متقرّر 
بنفسه لنفسهء هو وجود"*؛ وموجود.*!! ووجوب؟!: وواجب. وعلم وعليم. وقدرة 
وقدير. 

فإن أزعجك"** الوهم أنّ وجوب الوجود وصف للوجود. والوصف منفصل عن 
الموصوف؛ فمن جعل وجوب الشيء نفسه فقد تجاهل. 

قيل لك:أ لست تعتبر من الوجوب بالغير و'”* هو الوجوب القائم بالشيء. فالشيء إذا 
أخذ بشرط وجوده يصير ممتنع العدم, وما كان مانعاً للعدم كان مائعاً لإمكان العدم 
والوجودء فإذاً الوجود بما هو وجود ممتنع الإمكان, وما كان مانعاً عن الإمكان لزمه 
الاستغناء عن المقنضى. فاعتبر من ذلك أن الوجود يشرط التجرّد عن الماهية أولى بالمنع 
عن الإمكان, لأنّ الشيء الذي له اعتبار الإمكان إذا أخذ مع الوجود يدخل في الوجوب. 
فالذي لا اعتبار له إلا الوجود فهو بالوجوب أولى. 

وأيضاً الحقيقة المتقرّرة بالجاعل إذا أخذت من حيث هي متقرّرة بالجاعل كانت 
تحتفٌ بالوجوب. فالذي لا اعتبار له إلا أنّه الحقيقة الحقّة المتقرّرة بنفسه"*؟ إذا نظر إليه 
بنفسه فهو بالوجوب أولى . 

والصحيح بالحقيقة أَنّه هو الوجوب. والوجوبات غيره أظلال الوجوب. وهو الوجود. 





7 .ل خ: الذي 7 ؛. د: موجود . خ: جود 
:و 
٠‏ ؛. قوله: فإن أزعجك الوهم. 
أزعجه: أي أقلقه (منه) 
١‏ .. كذأ في النسخ / والظاهر زياد:ة «و» 67 ؛. ش: بنفسها 
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والوجودات كلها أظلال الوجودء وهو العلم. والعلوم كلّها أظلال العلم , بل هو الحقيقة, لا 
حقيقة شواة» والحقائق كلها أظلال الحقيقة: 

ولا"”*تقع لفظة ؟** الحقيقة على غيره من الحقائق إلا بالمجاز الصناعي ‏ بحسب لغة 
الحكمة الحقة التضيجة؛ بل بحسب لغة الفلسفة المصحّحة المحضلة أيضأ _لا على 
الحقيقة, فإنَ إطلاقها على الحقيقة في لغة الحكمة إِنّما يكون على جاعل الحقائق و ينبوع 
الاتاست حل شاهدوإن صمّ أن يطلق في لغة أهل اللسان على كلّ طبيعة متحقّقة جاعلّة 


أو مجعولة. 


'ه6غ. ل. د:ما 1 . لء م خ: لفظ 





فصل ["] 
[تُذكر فيه خواص القيّوم الواجب بالذات جلل ذ كره بحسب مايليق 
بطباع مفهوم الوجوب' بالذات في إدراك العقل] 


وهذاا لفصل القدسي وإن كان نَرْرٌ ' من حقّه أن يلظ بذكره لسان الروع. ومتدل في 
يله مجهود التقل: و تقدى ها يزاغ فيه بمهيسة القرريعة: إلا أن للقول فيه عفادا فى العتظر 
الربوبى إن شاء الله تعالى . فالآن نقتصر على أقلّ الذكر نياطة. ؟ 


[معرفة حقّ التعبير عن جاعل الماهيات والإنيات] 

لعل حقّ التعبير عن جاعل الماهيّات وفاعل الإنيّات وصانع الحقائق ومفيض 
الؤخودات' دوهن الأول الحق الكقة رمتس أن يقال الستروري المتعقور" يشقسه 
والواجب الوجود' بالذات؛ ولا ينبغي أن يقتصر” على الواجب الوجود بالذات وإن كان 
التقردّر والوجود هناك واحداً لا 5 أحدهما على الآخر. كما في الطبايع الإمكانية؛ إذ 
الوجود هناك عين الحقيقة والموجوديّة نفس التقرّر؛* لأنّ المفهومين' بحسب ما هما ١"‏ 


١.د:الوجود‏ ". النزر: القليل "؟. يلظ: يدوم. يُلازم 


؛. ش: ‏ بساطة «. ل: المقرر / ش: المقوّر / لعلّ الصواب: المتقيّر 
١‏ خ: + بذاته. أو الضروري التقرّر بالحقيقة؛ والواجب الوجود /. م: يقصر 


0 ش: المقدّر 
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قلا" كنات" قتي تددن المدا عن يشر كلا مهما تحب الرفتوح فتن 
عالم الامكان. 


[إطلاق القيوم على الواجب] 

ويشبه أنّ أحقّ ما يعيّر"' به عن ضرورة تقرّر الحقيقة بنفس الذات في الأسماء 
الحسنى هو «القيّوم». فإذا اعتبر ذلك ؟' ولوحظ أنه مقرّر الحقائق وجاعلها جعلاً بسيطاً 
كانت المبالغة المعتبرة في جوهر الصيغة تستبين من سبيلينء*' كون قوام حقيقة القيوم 
وتقوّر ذاته بنفس ذاته. وكون قوام جميع الماهيّات وتقرّرها في سنخها منه. 

ثم إذا وصفناه بالواجب بالذات أفاد ضرورة تقرّر الحقيقة ووجوب الوجود ججميعاً 


بنفس الذات. فلذلك ما أن ترانا نصطلح في هذا الكتاب على التعبير عن مبدأ الكلّ'” 
بالقِيّوم الواجب بالذات, فلنرسّخ من الآن في الاستقرار على هذا الاصطلاح . فإذاً القيّوم 


. قوله ‏ مدّ ظلّه ‏ «لأنّ المفهومين» إلى آخره. علّة تقوله: «ولا ينبغي أن يقتصر على الواجب الوجود 
بالذات» لأنّ المفهومين بحسب ما هما قبلنا مختلفان. فيتبغي تقدّس ١كذا)‏ المبدأ عن التقصان الذي يعترى 
(كذا) بحسب الوقوع فى عالم الإمكان. ما متّلنا فى توصيف الربٌ بالاشراف من طرفى التقابل ظنا من أَنَ 
الكمال مقصور على ذلك إلا مثل البعوضة إذا توهّمت أنّ الكامل ليس إلا من له جنام. فأثبت للباري تعالى 
جناحاً؛ فإنَ كلّ ما يعقل لنا من الصفات الكاملة طبيعة إمكانية يتقدّس عنها جناب القدس الأوّل تعالى, وما 
فى عالم حقيقة قائمة بالذات مجهولة الكنه واجية الوجودء ولاسبيل للعقول فى اكتناهها؛ وإنّما أوضح هذا 
المعنى فى كتابه الصراط المستقيم ١11/[‏ و...] غاية الا يضاح. وهذا ليس إِلَا نزر منه. فللطالب أن يراجع 
الى ما فيه. (سمع) ٠لءخ:‏ هما .خ: قلنا 

7.لءخ: ‏ مختلفان ١7‏ د: عبّر 

أي أن التقرّر ينفس الحقيقة. (سمع) 

5. إشارة إلى ما قاله المحققون من علماء اللسان كصاحب الكشاف # وأقرانه في دفع كلام من توهّم أن لا 
مبالغة في صيغة «القيّوم» ليس مقولاً بالتشكيك, من أنّ © المبالغة فيه إِنّما هي من حيثية التعدية, لأنّ قوام 
جميع الماهيات وتقرّرها في سنخها لا يكون إلا منه. فإنّه ا مع عزل النظر عن [ال]حيثية التقبيدية تكون 
فيه مبالغة أيضاً؛ لأنّه لا شك أنّ قوام حقيقته وتقرّر ذاته بنفس ذاته إِنّما هو أشدٌ القوام دائمة. وغفل 
المحقّقون عن هذا المعنى. تأمّل حتى تجد نفعه! (سمع) 

لا قارن: تفسير الكشّاف ج 71/١‏ وأساس البلاغة بج 0518/١‏ وليس فيهما تفصيل في المقام. 
© بيان لما في قاله إلى اخره. (؟١)‏ 
8 بيان للإشارة. (؟١)‏ .م النور 
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والواجب هو الذي له ضرورة قوام الحقيقة, ووجوب الوجود بنفس ذاته, ومله وجوب 
جميع الوجودات. 


.ا . الى 


نعبيه 
[في بيان عدم العلّة للقيّوم الواجب وتوحيده] 


القيّوم الواجب الوجود بذاته. تعالى عن أن يتصوّر أنّ له علّة. ولعلّك تجد ذلك من 
الفطريّات؛ فإن أحببت شدّة التوضيح قلت: إن كان له علّة في تقرّره ووجوده كان تقرّره 
ووجوده بها وكل ما تجوهره ووجوده بشي ء فاذا اعتبر بذاته دون غيره لم يجب له 
تجوهر و"'وجود؛ وكل ما إذا اعتبر بذاته لم يجب له تجوهر ووجود. فليس قيّوماً 
واجب الوجود بالذات؛ فإذن القيّوم الواجب الوجود بالذات لا علّة له. 

فقد ظهر أَنّه لا يتصوّر أن يكون شيء واجب التقرّر والوجود بذاته وبغيره؛أ فليس؟١‏ 
لو جاز ذلك لم يكن يجوز أن يتقرّر ويوجد دون غيره. فيستحيل أن يتفرّر ويوخد راجيا 
بذاته!؟ إذ' ' لو وجب لحصل ولا تأثير .يجاب الغير في تقوّره ووجوده؛ فقد تحصّلت من 
قبل أنه ليس يتصوّر لذات بعينها ولوجود ذات معيّنة بعينه ضرورتان حتّى يمكن أن تكون 
المديوما شن الاك وال عر نا جات لخر 

وأمًا لزوم توارد العلّنين المستقلتين على معلول بعينه فريّما يتشبّث به من آثر سخافة 
القول اتّباعاً للفئة المتزوّرة المتسفسطة. 


إنقاظ 


[في توحيد الواجب] 
القيّوم الواجب بالذات لا يجوز أن يكون مكافئ الذات لقيّوم واجب وجود آخرء لو 
فرض أنّه يكون ‏ تعالى الله عن ذلك علوَأ كبيراً حتّى تكون هناك علاقة عقلية يلزم 


اال دلو خ: وجوده 5 :أ ليس 
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بحسبها أن يكون هذا متقرّراً مع ذلك'' وذاك مع هذاء وليس أحدهما علّة للآخر. بل هما 
متكافيان في أمر لزوم التقرّر والوجود. 

أ ليس إذاكان واجباً بذاته وكان له وجوب أيضاً باعتباره مع الثاني كان ذلك الوجوب 
إِمَا بالثاني!؟ والقيّوم الواجب بالذات لا يمكن ان يعر ضه الوجوب بالغير أو بالقياس إلى 
الثاني» والوجوب بالقياس إلى الغير ليس يكون للشيء إلا بالقياس إلى ما هو علّة أو 
مقلو لجل دجا عه بم عدار دواعي قد و ووه 

فقد استيان لكان فل أله لاوجوب بالقياس إلى الغير ريثئما ليس بتحقّق علاقة علّية 
إيجابية 1 معلولية وجوبية يوجه. فإذن يلزم أن يكتون أخناهما مسعلولةٌ أومها هيما 
معلولين, وقد كانا فرضا قيّومين واجبي الوجود تعالى القِيّوم الواجب بالذات عن ذلك؛ 
فاذن يجب أن لا يتبع تقوّره ووجوده تقرّر الآخر ولا يلزمه. بل لا يكون له في تقرّره 
ووجوده علاقة بالآخر بالتكافؤ. وكان كل منهما لا ايقن ذاته أن يتقورّر ويوجدء وليس 
يتقوّر"" الآخر ويوجدء وأن كان كل يجب أن يتقرّر ويوجد؟" بالنظر إلى ذاته. وبمتنع 
بذاته أن لا يتقرّر*' ولا يوجد؛ فالوجوب بالذات بما هو وجوب بالذات لا يأبى طباع 
مفهومه أن يكون الواجب بالذات له الإمكان بالقياس إلى الغير, وإِنّما يمتنع ذلك ويلزم 
الوجوب بالقياس إلى الغير بتلحاظة علاقة الأزوم من حيث لحاظ العلية. ومطلق حيثية 
الوجوب بالقياس إلى الغير بحسب علاقة العلّية بالإيجاب أو المعلولية بالوجوب أو 
التعلّق بعلّة واحدة في علّية واحدة إيجابية. 


تحصيلٌ قدرسي 
[في معرفة الواجب القيّوم] 


[عدم تركبه تعالى عن الأجزاء الذهنية والعقلية والمحمولة] 

إِنَالقيّومَ الواجيبالذات لبنن يمكن أن يؤعلف ذائه من كثر#غينية أو أحثية فعلية أو 
١.ش:‏ ذاك ؟؟. لء د: بعلية 3". خ: تقرر 
لق وليسن يتفرر»: يوجد 6" لء. د: لا يتصور 
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تحليلية» ويعبّر عن ذلك بسبب منه كما يعبّر عن الجاعل والموجد بسبب به فكما أَنّه 
ليس لتقرّره ووجوده سبب به وقد استوضحته. فكذلك ليس يصحّ أن يكوق لذانة سيب 
منهء ولا أن يكون اله بسواعنه رشي فيه أو بيت له يل لاسي له املا وهو سيب 
الأسباب على الإطلاق من غير سبب. 

أليس '" إذا نظرت إلى ما يؤتلف"" جوهر الذات منه ومن غيره وجدت الذات في 
جوهرها فاقرة إليه. لا على أنّها أثره الصادر مندا؟ بل لق أنها ذات ينها هو مشتوع 
ذلك الشيء وذلك الغير. فجوهر الذات بعينه جوهر"' ذينك الشيئين, فبالضرورة الفطريّة 
يتقدّم كلّ منهما في التجوهر على المتجوهر الذي هو مجموع'' المتجوهرين تقدّماً 
بالماهية أو بالطبع؛ 

[1]: فإذا'' كانا من الأجزاء العينية -كالمادّة والصورة الخارجسيتين'"-_كان قوام 
جوهر الذات بهمابحسب خصوص الوجود في الأعيان. 

[1]: وإن كانا من الأجزاء العقلية -أي المادّة والصورة العقليّتين -كان قوام الحقيقة 
بمناحب موص اشن فى العاظ الكل مقط وكل اتن الفسلتين؟' تقةم على 
الكلّ تقدّماً بالطبع لا بحسب سنخ حقيقة الكلّ وجوهر ماهيّته. بل إِنّما بحسب خصوص 
وقوع تلك الحقيقة في الأعيان أو في الذهن. 

[1]: وإن كانا من الأجزاء المحمولة _أعني أجزاء"" الحدّ لا أجزاء الماهية على 





1, هذا برهان على أنّه لا يكون لذاته سبب منه. وإذا تبرهن هذا ظهر أنّه مسبّب الأسباب من غير سيبء كما 
سيجىء فى هذا الفصل.(؟١)‏ ". ش: يأتلف 


8. ش: بعينه هو جوهرأ 4 خ: -مجموع الء خ: إذا 
اطرع الخارسين 7 ش: القبيلين 


6 اعلم أنَ إطلاق الأجزاء على الجنس والفصل إِنّما هو [على] سبيل التسامح. لأنّ كلا منهما أجزاء للحدّ» 
فكونها أجزاء المحدود ليس إلا على التسامح. وقوله _مدٌ ظلَّه < «أعني أجزاء الحدوث» إشارة إلى هذا 
الممق, 

وقد يقال إن الحدّ والمحد ود إِنّما هما حقيقة واحدة. فكل ماهو جزء لأحدهما فهو جزء للآخر من غير 
تسامح, بل وجهه أنّ الجدس والفصل لما لم يكونا جزء (كذا) الماهية إلا في أحد أنحاء ملاحظات الذهن - 
أعني في طرف الخلط والتعرية ‏ فإطلاق الأجزاء عليهما مطلقاً إنّما هو على سبيل التسامح. وقولد: « لا 
أجزاء الماهية على الحقيقة» إيماء لطيف على هذا. (سمع) 
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الحقيقة كان منهما تجوهر سنخ الحقيقة, وكأنْ كلّ منهما يتقدّم على سنخ جوهر الحقيقة 
تقدّماً بالماهية. 


[ليس للواجب مباديْ يأتلف منها] 

فإذاء" كان يفرض أنّ لحقيقة القيّوم الواجب بالذات مبادي قد انتلف منها جوهر 
الحقيقة إمًا فى الوجود أو بحسب اللحاظ التحليلى _كان تقرّر الحقيقة لتلك أقدم من 
تقر الحقيقة له وكانت حقيقته المتأخَّرة فاقرة إلى 0-3 متقدّرة قبلها. 

وإن كانت القبلية الواقعة في نفس الأمر متحقّقة في لحاظ العقل”'. فلم يكن ما فرض 
معقورا واي التقدو ينفيكة ععدرا بلقهةة بل متدرا بعتذرات أنمياء مففووة يلحق 
تقرّراتها ذلك المفروض. 

ثم كلّ من تلك الأشياء [1]: إِمَا أن يكون متقرر الحقيقة بذاته. فتكون هناك متقدرات 
واجبات التقرّر بذواتهاء فهي لا محالة قيّومات واجبات بالذّات؛ فإذن لم يكن المفروض 
قيّوماً واجبأ بالذات على وفاق الفرض. بل إِنّما كان مجموع قيّومات واجبات بالذات."" 
وأيضا قد استبان لك أنْ ما هو قيوم واجب بالذات لا يكون بين ذاته وبين ذات قيّوم 
وأجب وجود غيره تكافؤٌ لزوميٌّ يمتنع بحسبه أن يدخل أحدهما في التقرّر والوجود؛ 
وليس للآخر دخول في التقرّر والوجود؛ فكيف يتصوّر أن تكون أشياء"" متفاصلة 
الفقائن والةر اكد لبس يع جدود نر وواعلاة عتن ليح ""لزوية معوق لزنا 
ذات متأحدة وحقيقة وحدانية. فذلك مع شدّة وضوحه في الفساد سيتلي عليك بطلانه إن 
شاء الله تعالى. 

]وما ان يكون عطن تلك الأسياة ولا اقل من واحد ليد اذا اعد يذ تيجب له 
أن يكون متقرّر الحقيقة بنفسه. فيكون لامحالة من الطبايع الإمكانية. فكيف تدخل طبيعة 
إمكائيةا فى نتخ حقيفة الفتوم الواجي بالذات» حتى يكون بتجوهر ست حقيفتة من 
ممكن ما ومن قوم واجب بالذات. وهل المفروض قيّوماً واجياً بالذات "' إلا الذي هو ما 


غ". د: فأن دكة لاخ: اللحاظ العقلى 5". إلى هنا وقع سقط في نسخة «ج» 
ااا اج له اج: طبيعة ل, ج: بتجوهر 


٠‏ : قيوماً وبالذات 
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وراء ذلك الممكن ؟ فالذي فرض مجموع تلك الأشياء عاد إلى أنه بعضها. 

وأيضاً يلزم أن تكون تلك الطبيعة الامكانية المعلولة'* متقدّمة على القيّوم الواجب 
بالذات تقدماً بالطبع أو تقدّماً بالماهية, وذلك فطريّ الاستحالة. 

فإذاً القيّوم الواجب بالذات يمتنع أن تجتمع ذاته من أجزاء متبائنة في الوجود. أو 
ينحل إلى أشياء متحدة في الحقيقة. وبالجملة يمتنع أن يتصوّر تحليل حقيقته إلى شيء 


وشيء بوجه من الوجوه أصلاً. 


[ليس للواجب طبيعة جسمانية أو مقدارية] 

وإذا امتنع ذلك استحال أن تكون له طبيعة جسمانية أو طبيعة مقدّارية امتداديّة . فإذن 
يستحيل أيضاً أن يكون بحيث يصمّ أن ينتزع "* منه شيء من الأجزاء المقداريّة. فإذاً هو 
ببيظ حي لبى يتصوركى ذاثه الوااحدة الحقة شنو من أنحاء لكر 


[إنّ الواجب غاية كاقّة الماهيات وهو أحديّ الذات ومسبّب الأسباب] 

وإذْ هو وجود حقّ متقرّر '' بنفسه 15 بذاته فهو يقرّر' نفسه ووجود نفسه؛ لا 
تقرّر شيءٍ ووجود شيع وها تقوو ووخوبالفعل شه ننه حلسن بيمكن أن يكرن 
متعلّق الحقيقة والوفوة بشيء أصلاًء لا مادّة تستحيل هي إليه ولا موضوع أو*؛ محل 
يوجد هو فيه ولا صورة يتلتّس هو بهاء ولا غاية يكون هو لها؛ بل هو'؛ الغاية لكافة 
الماهيّات وقاطبة الإنيّات وجملة الحقائق وجميع الوجودات. 

فإذاً القيّومية الواجبية بالذات تساوق"٠‏ البساطة الحقّة الخالصة المطلقة, والقيوم 
الر اعت الات اا مدحصط حو كحصن أن ساق نسب امل 

فاذق قد اتكقق أله لين لةانييا يه و لاي ما وله سو عنه ولا سب د ولا 


سبب له. وهو مستّب الأسباب من غير سيب. 


غغ. شء خ: تقرر 6 ج: إذ اغ.خ:-هو 
لاأاش#«مساوق 
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وهذا التبيان الإفاضي" القدسي بحيث يقع بإزاء جملة ما ريم بالقصد في هذه 
المسالة. ولا يكون يحوج إلى تبيين أنه لا قييّوم وأجب الوجود في التقرّر" والوجود إلا 
واحد, حنّى إذا | خذت هذه المسألة في تبيان ذلك الأصل كان تهيّئأ لمتحيّن أن * يقول إن 
وهو كجملة نظائره من الحكمة النضيجة التي أوتيتها'* من فضل ربّي ورحمته. 
تقديس 

[في عدم جواز اعتبار القوة في الواجب] 

كما أن القيّوم الواجب بالذات أحديّ الذات و'*ليس مزدوج الحقيقة -إذ ليس هناك 
كثرة بالفعل ولا صحّة انحلال إلى شيء وشيء, بل هو البسيط الحق والبساطة الصرفة - 
فكذلك يختتح أن تكون ذاه" وما من حفيقة كاعاعدة مزدوجة الف يه وه 
غيره؛ وكيف تنحصّل حقيقة وحدانية من واجب التقرّر والوجود بذاته. وممًا ليس له تقوّر 
ووجود ولا لا”” تقرّر ولا وجود”” في حدّ ذاته. وهل يسع طباع الفطرة الانسانية أن 
يتصوّر ذاتأ وحدانية من ازدواج الفعلية الحقّة والقرّة المحضة؟". 

[في عدم تركب الواجب من الوجود والماهية. وأنّه أحدي الحقيقة] 


ألست قد تحصّلت من قبل أنّ لازم الماهية إِنّما علّة كونه '' للماهية هي نفسها 


8 خ: الأقصى . ج: التصور 6 خ: بان 
١خ‏ +و ؟. خ: دار ولم يتحقق 

0.-اقتباس من كريمة البقرة 7 715 كما مضى . 4ش دو 
هه. أي ذات القيّوم الواجب بالذات. (؟1) 

.أي من الْقيوّم االواجب يالذات. (؟7١)‏ 0 ل: لا 
4. ج: + من 8. د: حقيقة وحداتية... المحضة 


٠‏ ج: تكونه 
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المتقرّرة المقتضية لذلك اللازم. على أن تكون هى حالة الإقتضاء مخلوطة بالوجود؛ إذ 
كا الوكود ا ذلنها يمره دن الناهية شور :11 ,الات إلى سار اللاعو#الماعية 
المتقرّرة هي بعينها مطابق هذا الحكم, ومبدأ هذا الإنتزاع؛ فتكون موجوديّتها قبل اعتبار 
تليّسها بشيء مّاء أي شيء كان ممّا هو يلحق جوهر الذات وليس يدخل في قوام سنخ 
الحقيقة. و" إذ كان كلّ مقنض لشيء يجب أن يصمّ تحليل الفاء بينهما بحسب الوجود 
لكون طباع الإقتضاء يستوجب ذلك. بل إِنّ مفاده هو. 

ولست أقول: إنّ ذلك هو ما" يفتقر إليه طباع اللازم, حتّى يكون هو متوثّفاً على 
وجود الماهية أيضاً؟' على أن يؤخذ الوجود جزءاً ما من العلّة المقتضية. فيرجع الأمر إلى 
أنّ المقتضي هو مجموع الماهية وحيثية مطلق الوجود. فمن المتحقّق أنّه لو كان في 
طباع *' وجد فوجد ما يوجب استيجاب هذا لم يكن يتصوّر أن تتحقّق علّية بين شيئين 
اشان رسع قياف ٠"‏ فى موقت" القول ان قابران تسالن: 

إنْما لام وقد نوين مهند: ابوهووايه ما عو علد لاا طناك جود" تا شوع اين 
العلّية '" حتّى يلزم تقدّم'" موجوديّة'" ذلك الوجود أيضاً. فليس يتصوّر أن يكون 
الوجود لازماً لماهيّة ما أصلاً, وال كان يقع طباع وجد فوجد بين الماهيّة و" وجودها 
اللازم لها بعينهماء.؛" فيتقدّم وجود الماهية على وجودها اللازم. فإمًا أن يكون الوجود 
المتقدّم هو الوجود المتأخَّر يعينه. فكيف يتصوّر أن يكون شيء بعينه يتقدّم على نفسه؛ 
ذإما أن كوو طاة وعرداء "اسيم رداك روتكيف بتكت الوسيوه بع 0 قر 
الموضوع؛ على أنّ الكلام في المتقدّم كالكلام في المتأخّر, فيتسلسل. 

وليس الغرض بطلان التسلسل. فإنْه ممًا لم يتبيّن بعد. بل إنّ مجموع الوجودات 
المتسلسلة كالوجود الأوّلء فقد انكشف أنه يستحيل أن يكون شيء من الأشياء 


١‏ ج: المتصوّرة اندو .ل خ: لما 

5 أي كما أنه متوقّف على أصل الماهية المتقرّرة. (سمع) 0 لء خ: طبايع 

اللناض يانه 0.ل: موتبف /اخ: مؤتلف 0 18.ج: تقدّما 

ا ج: ثلئة ١ل‏ ش: -موجودية ما هو علّة... تقدّم 
؟ل. ش: ما هو علّة لا... موجودية “الأو 


ل خ: بعينها 60 ج: وجود / د: ‏ تبصير تقديسى... وجودان /ل, خ: + بنفسه 
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مقنضياً'" لوجوده. وأن يكون الوجود من لوازم ماهية ذات ما من الذوات أصلاً. 

فإذاً فاحكم أنّ" القيّوم الواجب بالذات يجب أن يكون وجوده عين ذاته, وأن له 
تكون له ماهية وراء إنيّته. وأأيضاً لمّاكان القيّوم الواجب بالذات متقرّر الحقيقة بذاته وإنّما 
مطابق انتزاع الوجود والمحكي عنه بالموجوديّة هو نفس الحقيقة المتقرّرة فحيث أنّ 
تقرّر الحقيقة له بنفس الذات لا باقتضاء الذات. 

أفليس ممًا يسجّل على فساد نفسه كون الحقيقة جاعل جوهر نفسها؟” وصانع سنخ 
ذاتها!؟ فيكون الوجود أيضاً"" له بنفس الذات, لا باقتضاء الذات"* وإلا لزم أن يكون 
تقرّر حقيقة وحقيقة متقرّرة., ولا صحًّة انتزاع الوجود منها بحسب ظرف التقرّرء وقد كنا 
أومضالك فتتادة نه ملت 3+ 

فإذاً القيّوم الواجب بالذات ليس يصحّ تحليله إلى ماهية ووجود, فهو أحدي الحقيقة, 
بسيط الذات من هذه الجهة أيضاً كما أنّه أحدي الحقيقة من جهة أَنّه لا قسمة له بوجه 
أصلاً؛ لا في الكمٌ ولافي المباديّ ولا في القول» فهو واحد في هذه الجهات الأربع » بل من 


32 


الجهات كلها. 
[في عدم جواز صدور الوجود أو الموجود عن الماهية] 
رأيث كيف استحصف"" العبيان فنتفشخت غضامات"* الفئة؟4 المتسفسط 4 


وتمحقّت'* "* جزافاتهم وما يغتال به مثير*” فتنة التشكيكٍ أوهامٌ المستضعفين من 





ج: نقيضياً :ان 8 د: - تبصير تقديسى... نفها 
9 ج:-ايضأ 6٠‏ لء د: ‏ قيكون الوجود... الذات 
١‏ إشارة إلى ما مرّ في أوائل الكتاب من تحمّق (كذا) معنى الوجود. (سمع) 
؟6. استحصف: استحكم 
87 قوله: عصامات الفئة... 
العصام: رباط القرية الذي يحلّ به. (منه) 
4. عنى به الأشاعرة. فَإِنّهِم قالوا بزيادة الوجود على المقدّس جل ذكره. (؟١)‏ 
6 ج: ‏ المتسفسطة 7 ج: تمحضت /4. تمحّق: اضمحل؛ بطل. 
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المقلدّين. وهو: أنّه لم لا يجوز أن يكون المؤثر هو الماهية لا بشرط الوجود''؛ ثمّ لا يلزم 
من حذف الوجود عن درجة الاعتبار دخول العدم فيها؛ لأنّ الماهية من حيث هى هى لا 
موجودة ولا معدومة, وهذا كما قالوا في الممكن أن ماهيّته قابلة للوجود لا بشرط وجود 
آخر. وإِلّا وقع التسلسل؛ ولم"* يلزم أيضاً أن يكون القايل للموجود معدوماً وإلَا لزم كون 
الفىء الواجد فى الرقك الواعدموعودا مغدونا عا 

كران لديا تللق اتسين اط '" القول وي لت الحدية: 

وقال بعض من يحمل عرش التحقيق"* في توهينه: «لاشكٌ أَنّ الماهية من حيث هي 
هى لا موجودة ولا معدومة؛ وإِنًا نعلم بالضرورة'' أن تأثير العلّة مشر وط* بتقدّمها فى 
الوجوذء'' وإِنّما يمكن أن تكون الماهية من حيث هي هي علَّة لصفة "' معقولة لها كما أن 
ماهية الاثنين علّة لزوجيّتها. وعدم اعتبار الوجود معها عند اقتضائها تلك الصفة لا 
يقتضى انفكاكها عن" الوجود حالة الاقتضاء. وأمّا كونها من حيث هى هى علّة لوجود 
أو" موسو قحال لأ بديهة العقل حاكمة يونفوي كون ها هو عله لويجودها فوجودا. 

والقرق أن السحوف وبق لما بر العفات فاهنا ارافان الصفات وجي الباعية 
والماهية توجد' '' بالوجود. على معنى أَنّهِ هو''' موجوديّتها. فلذلك جاز صدور ساير 
الصفات من نفس الماهية وصدور بعضها من بعض. ولم يجز صدور الوجود من شيء 


8 ل: مبشر 9. د: + الوجود لبخلا 
3١‏ لاخ: +و 
7. قوله: من ساقط القول... 
3. قوله: وقال بعض من يحمل عرش التحقيق... 
عنى به خاتم الحكماء. نصير الملّة والدين الطوسي -نوّر سرّه قال ذلك في نقد المحصّل. [/98-507] 
8 (منه) 
و أيضاً قارن: شرح الإشارات ج 78/7 .ل خ: بالضرورة 
6 ل: مشروطة قارن أيضأ شرح الإشارات ج ؟ /8؟ 
41. بخلاف الوجود. فإنّه ليس صفة وراء الماهية؛ بل هو نفس المعنى المصدري. أي كون الماهية. (سمع) 
اث ل: من 8جنما ٠٠‏ خ:_الماهية توجد 
0١‏ .لء.د:-هو 
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منهاء وليس الأمر كذلك في قبول الوجود؛"'' فإنّ قابل الوجود يستحيل أن يكون موجوداً 
وإلّا فيحصل له ماهو حاصل له». 

والماهية إِنما تكون قابلة للوجود عند وجودها في العقل فقطء ولا يمكن أن تكون"١١‏ 
علّة لصفة خارجية عند وجودها فيالعقل فقط. 

ونحن نقول: قبول الماهية من حيث هي هي للوجود لا يوجب كون جاعل ذاتها هو 
نفسها بعينهاء ولا أن تكون ذاتها قابلة لذاتها؛ وتأئيرها في الوجود ليس يتصوّر إِلَا بأن 
يكون جاعل ذاتها هو نفس ذاتها, وأنّ معاد القول المستوفى فيه بعض فصول الشطر 
الربوبي إن شاء الله تعالى. 


م 


هدا 
[في عدم انقسام الواجب وبيان وحدته] 
قد قرع سمعك فيما سلف ويتلى عليك فيما يأتي إن شاء الله تعالى؟'' أن الماهية 
المجرّدة عن المادّة لا تكون لذاتين. والشيئان نما هما إثنان :]١[‏ إمَا بسبب المعنى. [1]: 
وإمّا بسبب الحامل للمعنىء [7]: وما بسبب*' الوضع والمكان أو بسبب الوقت والزمان؛ 
وبالجملة لعلة من العلل. 
فكلّ شيئين لا يختلفان بالمعنى فإنّما يختلفان بشيء غير المعنى. وكلّ طباع' '' معنى 
موجود بعينه لكثيرين مختلفين فهو متعلّق الذات بشيء من العلل ولواحق العلل. 


[عدم انقسام الوجود البحت بالعدد] 
فإذا قيل: في كل طباع""' معنى ليس هو المادّة ولا تعتريه لواحق مادّة إِنّه لا يكون 
لإئنين*"' بالعدد. فبالحري أن يقال قولاً مرسلاً: إنّ المعنى الذي ليس هو لشيء؟ ٠١‏ ولا 


٠١‏ ج: + في شىء فيها... الوجود .٠١‏ ج: + موجوداً أو إلا... أن 
4ج ش: ‏ تعالى 6. ج: + سيب الحامل... سبب 

لءخ: طبايع 007 ليخ: طبايع 4 لءاخ: اثنين 

.١ 85‏ ج: الشيء /م: بشى > 
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يجوز أن يتعلّق إلا بذاته فقط فإنّه لا يخالف مثله بالعدد ٠١"‏ البئّة. 

فإذاً الوجود البحت الذي ليس هو لماهية وإنّما هو وجود نفسه وهو القيّوم الواجب 
بالذات ‏ يمتنع أن ينقسم بالحمل ١١١‏ على كثيرين بالعددء وأن يكون نوعه لغير ذاته 
الواحدة الحقّة, فإنٌ وجود نوعه له إمّا بنفس ذات نوعه ١١"‏ فلم يوجد إلا له أو" لعلّة؛ ولا 
يصمّ ذلك إلا أن يكون جوهر الشي معلولاً باطل الذات, ناقص الحقيقة؛ تعالى القيّوم 
الواجب بالذات عن ذلك علو كبيراً. 


[بيان الأوصاف السلبية للواجب] 

وكأنَ قد استبان أنّه يستحيل أن ينقسم بالفصول حتّى يحمل على كثيرين بالحقيقة 
النوعية, وإِلّا كان له أجزاء الحدّ. فلم يكن أحدي الذات؛ فإذأ لا قيّوم ؟'' واجب الوجود 
إلا واحد. والقيّوم الواجب بالذات لا شريك له. وإذ هو بريء عن المادّة وعلائقها وعن 
الفساد. والأضداد متفاسدة مشتركة في الموضوع فلا ضدّ له. فقد؟٠‏ بيّن من هذا أنه 
لامكافئ ٠"‏ ولا شريك له. وأنّ معنى شرح إسمه له فقط, ولا جنس ولا فصل ولا ماهية 
ولا كيفية ولاكمّية ولااين ولاوضع ولا متى ولا ند ولا مثل ولا ضد له تعالى وجل 


وتمجّد. 


[إن الواجب هو البرهان على كل شيء] 
وأنّه لا حدّ له ولا برهان عليه بل هو البرهان على كلّ شيء؛ وإنّما على السبيل إليه 
دلائل واضحة. 


[بيان معنى الواحدية للواجب] 
وإذ هو هو ٠١"‏ تام"1! الحقيقة من جهة أنَّ حقيقته ١١"‏ وشرح إسمه له فقط فهو واحد 


٠‏ ج: بابعد .١‏ ش: بالجمل 7 ج: + له اما بنفس ذات توعه 
لخدو 5 دالا يقوم 6 ل: قد 
73.ل: لا يتكافى تأكيد للأوّل. ١؟١)‏ .ل خ: تمام 


15ااخ: حقيقة 








/الأفق المبين 


من جهة تمامية تقرّره و''' وجوده. 
و واحد من جهة'" أنه لا ينقسم لا بالكمَ ولا بالمبادئ المقوّمة ولا بأجزاء الحدود. 
وواحد من جهة أن لكل شيء وحدة'"' تخصّه"" وبها كمال حقيقته وصفاته الذانية. 
وواحد من جهة أنّ مرتبته؟"' من التقرّر والوجود أي وجوب التقرّر والوجود له - 
فوق التمام ووراء التناهي في لا تناهي الشدّة. أي*'' شدّة تأكّد تقرّره وتمحّض وجوده 
غير متناهية اللامتناهى. 


استيناق 
[في عدم تكثّر الواجب وكيفية وحدته] 


أما بيّنَ لك أنّ وجوب التقرّر والوجود هو الحقيقة الحقّة'' التى هي مبدأ كل حقيقة!؟ 
أ متاك ناهية ما يقارتها وجوت الطوو والوجدود يتيب أن يتعقل وابعي الحتزر 
والوتكوه تق واتحي التقدر والويعوة: "كنا يعفل شو اننا كانسان أو فلك أو قل 
ووز" فى واححن القن الو حزى !1 وذلك ماعن بها الوانحق تفن الوا عند لأ هواء أي 
ماء أو نار أو فلك او غير ذلك هو الواحد. 


[بيان مبدأية الواحد] 
فنعا عون واستحايي119اهاءالوسية!"'دوتعلوي ندا ذالكة الوالعد عم عطنية 


ج دو جنأنه 
5 قوله: لكل شيء وحدة تخصّه... 
و لكن تلك الوحدة هناك عين الحقيقة المقدّسة وفي الممكنات أمر وراء نفس الحقيقة. (منه) 
١7‏ ج: شخصه 4 ج: مرتبه 
»,. تفسير لقوله: «او وراء التناهيفى لا تناهي الشدّة». (سمع) 


7 ج:-الحقة ل كنم 8 ح:_مثلا 
5 د: +كما يعقل شيء... الو جود /ش: لا كما يعقل... الوجود 


؟١.‏ ل. خ: الواحد / د: الواحدة 
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نوناح ةل قنيناً متهن الواحد ]د الواخف الحو هو فين الواحيذ المنت لأعافيه ها افارنها 
الواخد: 1 ليشن خأ كن الحفيقة وتمتحكها عدا كل حفيقة فكيق ل وو هدر فيه 
حقيقة!؟ فإذاً تأكد التقرّر وتمحّض الوجود هو بذاته واجب التقرّر والوجود. وهو الحقيقة 
الحقّة والحقية "١"‏ المطلقة. 


[عدم تكثر الواجب في المعنى الجنسي والنوعي] 

فبعد ذلك نقول: إِنّ وجوب التقرّر والوجود لا يمكن أن يتكثّر وإلا [1]: فإمًا هو 
لمختلفي الحقائق على سبيل الانقسام بالفصول. [1] أو لمتّفقي الحقيقة النوعية على 
سكل الاكهاء وافراوس.« التضر نا لذ راع ل فى ع عازرماء. قا الجنس. فهي لا 
قي انفد الى تس عرف بغانابل اننا يفيده التحصّل والقوام بالفعل ذاتاً 
كدواو ات آذ لعل ها إل يري ©" االعقيد بو سود موه 7 لتر يديا" ون 
نفسها؛ ففصول وجوب التقرّر والوجود و" إن صحّتء وجب أن لا تفيد وجوب التقرّر 
والوجود حقيقة وجوب التقرّر والوجوه. بل إِنْما الوجود بالفعل. 

وقد دريت أنّ حفيقة وجوب التقورّر والوجود ليس إلا نفس تأكَد التقرّر وتمخض 
الوجود. لا كحقيقة الحيوانية التي هي معنى غير تأكّد التقرّر والوجود. والموجوديّة أمر 
خارج عن ذاتها داخل عليها ؛ فإفادة الوجود بالفعل" لوجوب التقرّر والوجود هي إفادة 

فإذن يلزم أن يدخل ما هو كالفصل من حيث هو كالفصل في ماهية ما هو كالجنس من 
حيث هو كالجنس "*'' في اللحاظ الذي هو ظرف تمايز حيئيّتي التعيّن والإيهام. و'*' هو 
فاسدٌ. وأيضاً يلزم أن تكون حقيقة وجوب التقرّر والوجود الذي تمّ حقيقة وجوب التقرّر 
والوجود له متعلقة في أن تحصل بالفعل بموجبء'*' فيكون المعنى الذي به يكون الشيء 


.١71‏ لء. د: ‏ والحقية / ج: حقيقة ج: لا تقيد 
6 لء خ: لتقوم 11.ل, خ: لتقومها .١1/‏ جا ش: و 
54.ج: بالعقل 4. ش: من حيث هو كالجنسن 

اندو ح: لموجب 


/الأفق المبين 


واعبى القدر بحن سطوله يقرب كون وانلك التقدر والوسؤه الثاك واعنيا جعيرة 
أيضا وكان قدظهر بطلانه. 
فإذن لا يمكن أن يتكثّر وجوب التقرّر والوجود تكثّر المعنى الجنسي بالفصول. 


[لا يمكن أن يكون الواجبان المفروضان يتكثران بالعوارض واللواحق] 

فأمًا إن تكثّر "؟' تكثّر المعنى "*' النوعي بالعوارض - حنّى يكون شيئان لهما وجوب 
التقرّر والوجودء ولا يخالف أحدهما الآخر في شيء ممّا غير خارج عن المعنى الذي هو 
جوهر الحقيقة, بل إنْما التخالف بأنّ ذا ليس ذاك. وذاك ليس ذا بالعدد _فلامحالة تكون 
هناك لواحق لجوهر الحقيقة بها المباينة. 

واللواحق :]١[‏ إِمَا أن تعرض الحقيقة بما هي تلك أو وجود الحقيقة بما هو وجودها 
فلايتصوّر الاختلاف فيها. بل يجب أن يتّفق الكل فيه . ؛؟! 

[1]: وإمًا أن تعرض الحقيقة بأسباب خارجة لا بنفس الماهية. فتكون لولا تلك 
الأسيات ل تعر طن شتكون 'لولاها لل #عتلفنشكون اولاها كات الذات واحيلة أو 
لم تكن ذات,. فتكون لولاها”؟' ليس هذا باتفراده واجب التقرّر والوجود. فيكون وجوب 
كل واخدهنيياا؟ لكاي يه السدرد لهاتسا دا من شيرة: 


[إنْ الواجب بالغير لا يكون واجباً بالذات] 

وقد قيل لك: أنّالواجب بالغير لا “رن واجباً بالذاتء وبعبازة أخرى أنّ كون الواحد 
منهما وأجب التقوّر والوجود وكونه هو بعيته إمّا"' أن يكون واحداً. فيكون كلّ ما هو 
واجب التقرّر والوجود فهو هو بعينه وليس غيره. 

وأن كان كونه واجب التقرّر والوجود غير كونه هو بعينه. فمقارنة واجب التقرّر 


7خ يتكثر 17. خ: -الجنسى بالفصول... المعنى 

4 ]اي فيما يعرض الحقيقة بما هي تلك. ويعرض وجود الحقيقة بما هي وجود. (سمع) 
6 . ش: -لم تختلف فتكون... لولاها 5خ منها 

.١ 7‏ كذا / لا يذكر قسيمه صراحة 
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والوجود لما به هو ذا بعينه [1]: ما أن يكون أمرأ لذاته [1]: أو بسبب موجب غيره. 

فإن كان لذاته ولأنّه واجب التقرّر والوجود. فيكون كل ما هو واجب التقرّر والوجود 
هو هذا بعينه ولا يكون غيره أصلاً. 

وإن كان لموجب غيره. فيكون لكون*' واجب التقدّر والوجود هذا بعينه سببء. 
فيكون لخصوصية تقرّره ووجوده المنفرد سبب, فيكون هذا المنفرد؟*' بخصوصه 
معلولاً:*' غير واجب التقرّر والوجود. 


[القيُوِ الواجب يستحيل أن يكون محمولاً على الاثنين] 

فإذاً القِيّوم الواجب بالذات واحد بالمعنى والحقيقة ليس كأنواع تحت جنس. وواحد 
بالهويّة ليس كأشخاض تحت نوعء وربّما يعبّر عنه بوجه بن أو حرف'* يقال؛61٠‏ 
القيّوم الواجب لذاته يستحيل أن يكون محمولاً على الإثنين؛ لأنّه [1]: إمّا أن يكون ذاتياً 
لهماء [؟]: أو عرضيَّاً لهما. [6]: أو ذاتيّاً لأحدهما عرضيّاً للآخر. 

فإن كان ذاتيّاً لهما. فالخصوصية التي بها يمتاز كل واحد عن الآخر لا يمكن أن يكون 
دأخلا فى النتترلدة وإلا قلا انتبازفهى خارج متضاك إلن المنتى المشترك..فإن كان 
داخلاً في كل واحد منهماء كان كلّ منهما ممكناً يما هو موجود و”*'ممتاز عن الآخر. 

وإن كان في احدهماء فهو ممكن بما هو كذلك . 

وإن كان عرضيَّاً لهما أو لأحدهما فمعروضه فى ذاته لا يكون واجب التقرّر والوجود. 

فإن قيل: المخصّص سلبي, وكلّ واحد منهما يختص **' بأنّهِ ليس الآخر. 

قيل: سلب الغير لا يتحصّل إِلَا بعد حصول الغير وحينئذٍ يكون كلّ واحد هو هو بعد 
حصول الغيرء فيكون ممكناً. 


ج: كون / لء خ: لكونه .ح: المتقرر جلا 
١‏ ش: خب (9؟) /ج:- حرف 67. ش: فيقال 


67 اشن حاو 1 ل, خ: مختص 





4 /الأقق المبين 


عقدة وافتكاك 
[في حل شبهة ابن كمونه] 


[تقرير الشبهة] 

ولعلّك تقول:إِنّمَا تسنتب”*' التبيانات لو كان وجوب التقدّر والوجود طباعاً مشتركاً 
بين ذاتين'*! -على سبيل ما هو شأن جوهريّات الماهيّات أو كان هناك طباع مشترك ل 
يجب أن يتخصّص بهويّات متمايزة: فما الذي أحال أن تكون ذاتان بسيطتان مفترقتان 
بتمام الماهية ليس لحقيقتيهما البسيطتين اتفاق في شيء أصلاً. وكلّ واحدة منهما/5٠‏ 
متقرّرة بذاتهاء صالحة لانتزاع هذا الوجود المطلق الانتزاعي الفطري منها بنفسها من غير 
لحاظ**' اعتبار آخر؟ وكذلك الوجوب الانتزاعسي؛ فيكون كلّ واحدة'" منهما 
تاحتهاة"' بمينها من الائئة ولا ساهية لها1"؟" ورلا الانيقة واتكون لمنهؤم وجوت النور 
والوجود حقيقتان بسيطتان مجهولتا الكنه. مختلفتان بنفس جوهري الماهيّتين الغير 
المعلومتين بالكنه أصلاً. وهذا المفهوم عرضي منتزع من ذات كلّ واحدة منهما بنفس 
ناهتانيا؟” المعقدرو؟" بداتهاء 


[الإجابة عنها] 

فيقال لك : إنّ هذه معضلة عويصة عو صاء, ١١4‏ غريّة ٠‏ الإشكالء لَرجة'١٠‏ الإعضال. 
ولم يكن لبيان من جهتها أمن. ولا تبيان من تلقائها في أمان إلى زمننا "7 هذا؛ فنحن بعون 
حكن باوكا برها إفاضة ريّنا القيّوم الواجب بالذات جِلّ ذكره ضعضعنا"' ١‏ عليها 
وعلى ما هي مثلها أو أشدّ منها إعضالاً في ساير أبواب هذا العلم وغيره من العلوم 





6. ج: تستب ج: ذاتياً 7 ج: - مهما 

8 ج: ‏ لحاظ 5. ش: واحد .م: ماهية 

تاس . شر مأهيات .,١‏ س: المتقرر 
ك 3 3 

5,. العوصاء: الغامضة 6. الغرية: المتلاصقة, الملازمة 

7. ج: لزجه 7 لء خ: زماتنا ١4‏ الأيد: القوّة 

8. ضعفعناً: هدمنا 


المساقة الخامسة من الصرحة الأولى ‏ يستقصي فيها القول في عناصر العقود و... / 99؟ 


والضتاعات الجلمية دان العهوية وفلتنا ني" الأاسكال رسبعةاخرق التسومة: 
وقطعنا وتين '"' الإعضالء فالآن نذكر ما لفقئه أيدي قرايح السالفين من شركائنا الرؤساء 
وهو لدينا من المساعي المشكورة والمحاولات المحمودة الغير البالغة مبلغ الإجداء"7١‏ 
ونصاب الإغناء. '"' ونؤخَر ما هو من اجتهاداتنا التامّة المغنية وفتاوينا الحقيقية المجدية 
إلى مظان ذكره ومستقرَ عرشه في المسايل الربوبيّات في الشطر الربوبي إن شاء اله 
وحدى ؟"' فنقول على سياق ماذكر ”"' في الشفاء والنبجاة ١1/1‏ 


[الإجابة عن الشبهة على سياق ما قاله ابن سينا] 

إنّ وجوب التقرّر والوجود [١]:إِمَا‏ أن يكون شيئاً لازماً لماهية تلك الذات التي ينتزع 
هو منهاء كما يقال للشيء إِنّهِ مبداً؛ فيكون لذلك الشيء ذات وماهية, ثم يكون المبدأ لازماً 
لتلك الذاتء كما أنّ إمكان الوجود يوجد لازماً لشيء له في نفسه معنى مثل أنه جسم أو 
بياض أو لون, ثم هو ممكن الوجود, ولا يكون داخلاً في حقيقته. 

[1]: وإمًا أن يكون واجب التقرّر والوجود بنفس كونه واجب التقرّر والوجود. وهو 
تلك الناهة و يكو نتن وتحوني التقور والوستوقتطياعا ذانهاً لك 

وقد علمت أَنّه لا يجوز أن يكون وجوب التقرّر والوجود من المعاني اللازمة لماهية, 
فإنّ تلك الماهية 77 حينئذٍ يكون سبباً لوجوب التقرّر والوجود, فيكون وجوب التقرّر 
والوجود متعلقاً سبل فلايكون وجوت التقذروالوجود متقزراً موجود ا يذاته؛ 

ثمّ إذا لم يكن وجوب التقرّر والوجود في مرتبة ماهية شيء بل كان الشيء كانسان 
أو سماء أو عقل أو غير ذلك ممًا ليس وجوب التقرّر والوجود في مرتبة ماهيّته. ثم كان 
يتلبّس به الماهية ٠”‏ -فقد كان هو لازماً لذلك الشيء -كالخاصّة والعرض العام _لا هو له 
- كالجنس والفصل - وإذا كان كذلك كان هو تابعاً غير متقدّم, والتابع معلول متبوعه, 





٠‏ المتين: الصلب الشديد 
.١‏ الوتين: العرق الذي في القلب يجري منه الدم إلى العروق كلّها. 

7 لء؛ الاجراء */0ى. ل: الاغباء 4 ل, اخ: - وحده 
0 ,. ج: ذكره 77 .١‏ الشفاء. الالهيات 45-557 النجاة / لاةة-55ه 


7 ل خ: المراتب ح: يلتبس بالماهية 


٠٠‏ /الأفق المبين 


فيكون وجوب التقرّر والوجود معلولاً» فلم يكن وجوباً بالذات؛ فتعيّن أن يكون هو طباعاً 
ذاتياً لا كاللازم. 

فإمًا هو ماهية, فيعود إلى أنّ النوعية واحدة. 

وإمّا هو داخل في الماهية فتلك الماهية: 

[الف: إمَا أن ن يكون بعينها شيئينء. ويعود الاثستراك في طباع نوع وجوب 
التقرّر والوجود؛ 

[ب]: أو يكون لكل ماهية غير ماهية الأخرى , 

:)١(‏ قامًا أن يكون انفصال ماهية أحدهما عن ماهية الآخر بأنّ له حقيقة وجوب 
التقرّر والوجود و“ شيئاً هو الشرط في الانفصال, وللآخر حقيقة وجوب التقوّر 
والوجود مع عدم ذلك الششرط عل ان تدفايق صاحبه بهذا العدم فقط, فالعدم لا معنى له 
محصّلاً :8 في الأشياء, وإلَا لكان في شيء واحد معان ونيا يا كني كل 
من قباط ندال 

(0): وإمًا أن يكون لكلّ منهما ما ينفصل به عن الآخر, فتكون هناك زيادة كالفصل. 

[1]: فإمًا أن يكون وجوب التقرّر والوجود قد تمّ وجوب تقرّر وجود دون كلّ من 
الزياد تين. فتكون الزيادتان من العوارض اللاحقة. 

[11]: وإمّا أن يكون ذلك شرطاً له في أن يتجٌء فلايخلو: 

ص إمًا أن يكون لا يتمّ دون ذلك في أن تكون له حقيقة وجوب التقرّر والوجود. 

تاوإكاان يكون ويعوب النقد ور والو ير شعن ناما في نفسه وليس شيء من الأمرين 
داخلاً في تقوّم ذلك المعنى في نفسه. بل إِنّما يصير حاصل الوجود بأحدهما. مثل الهيولى 
لها"4 في حدّ جوهر هيوليّتها فعلية التهيّؤ, وإنْما وجودها بالفعل بإحدى الصور. ومثل 
الول جع فل اا وبياضاً لا بعينه. بل أيّهما اتفق. ولكن هذا في حال وذاك 
في حال وإ ن كان فصل السواد لا ب ل 

والهيولى أيضاأً إحدى الصورتين بعينها شرط لها في زمان بعينه؛*' دون الأخرى, 


اا ل:-و ل: حاصلا .١‏ الكلمة مشوشة في ل 
7 خ: من 8 0. ل: + لما 44 ج: + شرط لها 
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والأخرى بعينها في زمان اخريفينه دوق الأول وهي بما هي هيولى ! نماي 000007 
حصولها بالفعل بإحدى الصور لا بعينها. 

فإن كان الأمر على الوجه الأوّل, فحيث كان وجوب التقرّر والوجود؛ وجب أن يكون 
ذلك الشرط معه. 

وإن كان على الوجه الثاني .فوجوب التقرّر والوجود يفتقر إلى شيء يوجد بهء فيكون 
واجب التقرّر والوجود من بعد ما يتم له معنى أنّه واجب التقرّرء والوجود يحتاج إلى 
شيء'" آخر يوجد به, وأمر الهيولى واللون ليس على هذا السبيل. 

فإنَ الهيولى بما هي هيولى شيء وبما هي موجودة شيءأخرء واللون بماهو لون شيء 
وبما هو موجود شيء آخر, بخلاف واجب التقوّر والوجود؛ فإنّ حيثية وجوب التسقرّر 
واللسدر كط وديا يكن جرد فالر خودي الندليون 0< يكن جازضا عن نفس 
المعنى الذي هو بإزاء المعنى الجنسي في اللونء وكان الذي يفيده المعنى الفصلي؟ 
متاك ؤمانا زا مالك القن هافن 43" عو الؤيعوةبالقدل ل يكن يتصوّر الاقتران هاهنا ١١"‏ 
يما هو بإزاء المعنى الفصلي ١"‏ هناك. 

ولمّا لم يكن داخلاً هناك في نفس المعنى الجنسي تصوّر الإقتران بالفصل والاحتياج 
في مطلق الحصول بالفعل لا"١'‏ في نفس جوهر المعنى إلى أحد الفصول لا بعينه. وفي 
خصوص ؟! التحصّل نوعاً معيّناً بالفعل إلى فصل بعينه؛ إذ للطبيعة السبهمة وجودات 
متعدّدة, وكذلك الوجود بالفعل خارج عن نفس حقيقة الهيولى بما هي هيولىء فلذلك 
كانت إحدى الصّور لا بعينها شرط مطلق حصولها بالفعل من حيث جوهرهاء و خصوصية 
صورة معيّنة بعينها شرط حصولها بالفعل*'' في زمان بعينه ولكن لا من حيث جوهرهاء 
بل بحسب خصوصية استعداد خاصٌ لها وخصوصيّات أسباب مقتضية. 


فإذاً طبيعة وجوب التقرّر والوجود لا يمكن تحصّلها*'' بالفعل بغير ذاتهاء لا بأحد 


6 خ: يشرط ل: يحتاج شىء الى .١41/‏ م.خ:-لمًا /خ: لما 
88 م: المفصلي . ل, خ: هنا 1 ل خ: هنا 
مم الفصل 7 لء. خ: + بعينه 5 خ: حصول 


14 ش:-من حيث جوهرها... بالفعمل 6 ل. د: محصلها 
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الفصول بعينه ولا لا بعينه. ولا بشيء من الخصوصيّات بخصوصها ولا لا بخصوصها؛ إذ 
ليس يطرأ عليه وجود ليس في نفسه كما في الإنسانية واللونية. 

وبالجملة, المدخل للخصوصية بخصوصها أو لا بخصوصها إِنّما يتصوّر في أن يصير 
المعنى كاللون أو الانسان شيئاً زائداً عليه. ووجوب التقدّر والوجود هو نفس التقرّر 
والوجود مع امتناع بطلان وعدم عدمء وواجب التقرّر والوجود'؟' هو نفس المتقرّر 
الموجود مع امتناع البطلان وعدم العدم. 

فالموجوديّة بالفعل هنا بمنزلة اللونية والإنسانية هناك. فكسيف يتصوّر أن تفيدها 
الفصول أو الخصوصيّات وقد استغنى فيها واجب التقرّر والوجود عن أي شيء فرض مما 
كو عير كانه ومس له وكوي ”انيعد ماالداك تنه واللوة أء الأنك ان لدينه لوي للا 
الانسائية وجود يستتد إلى علله!؟ ْ 

فإذن لا يمكن أن يكون وجوب التقوّر والوجود مشتركاً فيه. لا أن كان لازماً ولا أن 
كان طباعاً بذاته ؛ فإذاً واجب التقرّر والوجود واحد لا في النوّع"6 فقط أو بالعدد أو في 
عدم الانقسام أو في التمام فقط. بل في أنّ وجوده ليس لغيره وإن لم يكن من جنسه؛ ولا 
يجوز أن يقال إِنّ واجبي التقرّر والوجود لا يشتركان في شيء. وكيف وهما مشتركان في 
واجب التقرّر والوجود. وفي البراءة عن الموضوع؟ 

فإن كان وجوب التقرّر والوجود يقال عليهما باشتراك الإسم فلسنا ننظر في معانٍ 
متكثرة يقال لها واجب التقرّر والوجود بالإسم. بل في معنى واحد من معاني الإسم وإن 
كان بالتواطؤ. ققد حصل معنى عام عموم لازم أو عموم جنس, وقد أوضحنا استحالة 
ذلك. و؟' كيف '' يكون عموم التقرّر والوجود لشيئين على سبيل اللوازم التي تعرض 
من خارجء واللوازم'' ' معلولة ''' ووجوب التقرّر والوجود المحض غير معلول!؟':" 


7. ج:_ مع امتناع بطلان... الوجود لخدو 
لء د: التتوع 6 لخدو .ل خ: ذلك كيف و 
١‏ ج: -والوجود لشيئين.. اللوازم ؟*". يمكن أن يقرأ ما في ج: معلول 


5" ج: معلوم 
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حكومة كنقدٍ 
[في يفية إطلاق الوجود والوجوب على الواجب تعالى] 

ع '' تحصيليء*'' محقّق''' النمط. محصّل الأسلوب ليس"”” 
يشينه*'' إلا رذيلة*'' الخلوّ عن فضيلة الإجداء. 

أليس ''" قد تكشٌّف أنّ كون الوجود ووجوب التقرّر والوجود عين ذات الواجب 
التقرّر والوجود بذاته. ليس سبيله أن يقال: مفهوم الوجود المصدري المنتزع العقلي "١"‏ 
عين حقيقته وكذلك الوجوب الانتزاعي !؟ 

وكيف يستصمّ ذو تحصيل ما أن تكون المفهومات العقلية الانتزاعية نفس ذات من 
هو ذات الذوات وحقيقة الحقائق!؟ 

يل اسيل تحصيله'١؟‏ أن وان التقدر والوجوة متودر ينقين ذانه لا بعلة ومصداق 
لحمل الموجود."!" و * ١‏ الواجب عليه بسنخ "١١‏ حقيقته المتقرّرة بذاتها مسن غير أن 
يعتبر"" تحييث ذاته بحيثية ما من الحيثيّات أصلاًء لا تقييديّة ولا تعليلية, كما يقال 
عفهو لاطا ناو ألانينا توق دا الأتجاى لشن أفرا وراة مووي عل مع أن 
نفس الذات الإنسان مبدأ انتزاع الانسانية منه ومصداق حمل مفهوم الإنسان عليه. لا أن 
الإنسانية الاتتزاعية هى عنين ذات الإنسان القائم "١"‏ بذاته. ولا يلزم من ذلك أن تكون18١؟‏ 
الإنسانية من اللواحق المعلوئة, فإنّها مفهوم اعتباري معقول. 

وشأن مثل هذه المفهومات الانتزاعية المعقولة أن تكون معلومة للعقل عند لحاظه 
الحقائق التي هي بنفس ذواتها من حيث هي هي مبادي انتزاع تلك المعاني المصدريّة 


2*5 م, خ: فحص م: تحصيل 501 جلو 
.,٠/‏ ل: لا (هامشه موافق نصّنا هذا) 
8*». قوله: ليس يشيئة... 

الشين: خلاف الزّين. والمّشاين: القيايح والمعايب. (منه) 5 ج:- الا رذيلة 
٠‏ », دليل المستثنى. (؟١)‏ .م: العقل 7 ج: تحصله 
"١7‏ لء خ: الوجود 00 65 خ: سل 
أحلفة م: معتبر (؟) /". ج: العالم 


8.ش:الانانية عين ذات... تكون 
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منها؛ فالعقل"'' ينتزع منها تلك ويصفها بهاء وكذلك الوجود ووجوب التقرّر والوجود 
بالتسبة إلى الذات"'' المتقرّرة بنفسها بخلاف الحقائق المجعولة والذوات المعلولة'''. 

فإذاً عاقد عقدة الإعضال يقول تبياناتكم ما أحالت''' أن يكون كلّ من شيئين 
متفرّقين بتمام الماهية بسيطين مجهولي الكنه متقرّراً بنفسه, فيكون بالضرورة مبدأ انتزاع 
مفهو مي الوجودء. ووجوب التقرّر والوجود المصدريّين ينفس ذاته بما هو هو""'. وليس 
يستلزم ذلك أن يكون الوجود ووجوب التقرّر والوجود من المعاني الزائدة على الحقيقة 
ومن اللوازم المعلولة المتأخّرة عن مرتبة الماهية. فيقال له سبيل فكَ عقد تك سينساق إليه 
بالغ الفحص ؛ وأبلغ القول في الشطر الربوبي إن شاء الله تعالى. 


تأصيل ؟'' أساسى 
[في سبب افتقار الموجود إلى الواجب وبساطة الواجب وعدمافتقاره] 

القيّوم الواجب بالذات من لو فرض استناد ذات؟'' ما إليه أوجب ذلك فرض التقوّر 
والموجوديّة لتلك الذات البتة. وكل مالم يكن فرض استناد ذات''" مّا"'' إليه 
بخصوصه من حيث هو هو يوجب فرض التقرّر والوجود لتلك الذات البنّة*"' فهو ممكن 
بالذات, وينعكس في الصدق كلَيٌَ *"" 

أليس القيوم الواح بالذات رواحي القدو والزعوة نذا تف والسكق بالدات لواحن 
التقرّر والوجود ولا واجب اللاتقوّر واللاوجود بذاته ؟ فإذاً الاستناد إلى القيّوم الواجب 


5_لء خ: قان العقل ٠‏ ج: الذوات 0لء د:_المعلولة 


خ: نبياناتكم فاحالت 11 اخ: - شو > د: تأ سيسر 
6" ج: ذوات 7 ج: ذوات :دما 


ج: _البتة 
. قوله: وينعكس في الصدق كليّا... 
أي وينعكس كل من الحكمين في الصدق كليّا فيكون كلّ ما كان استناد الشيء اليه منشأ لوجوب ذلك 
الشيء يكون واجباً بالذات. وكذلك كلّ ما فرض استناد الشيء إلى الممكن بالذات من حيث هو هو لم يكن 
يوجب ذلك فرض التقرّر والوجود لذلك الشيء. (منه) 
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بالذات مناط التقرّر والوجود ووجوبهما. 

وبالجملة, مناط الفعلية والاستناد إلى الممكن بالذات بما هو ممكن بالذات مناط لا 
وجوب التقرّر واللاتقرّرء ولا وجوب الوجود واللاوجود. فيكون مناط اللاتقوّر 
واللالاتقر واللاوجود واللا لا وجود. وبالجملة . مناط القرّة المحضة. 

وهذا أصل كأساس حصيف""" في باب التوحيد. وربّما تجده من مباديْ مسائل 
ربوبيّات يحوج صاحب الشطر الربوبي من هذا العلم إلى أخذه. 


تعليم أضرفى استيجابى 
[في معرفة القيّوم الواجب] 


[إنّ بسيط الحقيقة كل الكمالات الوجودية] 

[اليش تعر لتم التصيين اذ اذا شري أن الققترء الوا جببنالزانك ا حتدى الذات» 
بسيط """ الحقيقة من كلّ وجهء لا يصحّ تحليل ذاته الحقّة إلى شيء وشيء وحيثية 7" 
وحيئية بوجه من الوجوه. فيكون من البيّن أن كلّ ما له من حيثيّات الصفات التمجيديّة 
والتقديسية يجب أن يضمن في حيثية واحدة جبروتية قدّوسية هي سنخ جميع الحيثيّات 
الكمالية الجمالية والجلالية. وجوهرها وروعها وينبوعهاء"" هي حيثية القسيومية 
الوجوبية. أغني حيثية وجوب التقرّر والوجود يالذات؛ فكل حيعية كمالية إيجابية أو 
ملق للقيرة الواحب بالذاكه ين جلفاى»" !ونان المتطة الحيكلية الجقاقة الومهوي 
الذاتية الربو 9 

فإذاً فاعلم أنّ القيّوم الوأجب بالذات واجب من جميع جهاته؛ إذ كلّ جهة من جهاته 
فهى راجعة إلى جهة وجوب التقرّر والوجود بالذات؛ فهذه الجهة وحدها منزلتها منزلة 


,”٠‏ الحصيف: المتقن, المحكم 
ضف م. ج: بسيطة 215 خ: - و حيثية 4 النسخ: دو 
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جميع جهات العرّ''" """ والكمال. ومثابتها مثابة جملة حيئيّات العلوَ والمجد. فاتّصاف 
القيّوم بأيّة*؟" صفة من الصفات الكمالية التي يليق بجتاب مجده؟"” معناه استحقاق 
إطلاق الإسم الموضوع لتلك الصفة على حيثئية وجوب التقرّر والوجود له. وهي الحيثئية 
القيّوميةالوجوبية الذاتية. 


[إنَّ الواجب يتصف بالكمالات من تلقاء ذاته وليست له جهة امكانية أصلاً] 

ومن سبيل آخر: ليس يجوز أن يتّصف القيّوم الواجب بالذات بصفة كمالية لعلّة غير 
ذاته؛ فإنّ ما سوى ذاته ليس إلا مجعولات ذاته على الاستغراق الشمولي. وكيف يكون 
المجعول أكرم من جاعله القيّوم الواجب بالذات - تعالى عن ذلك حتّى يفيده كمالاً مَا؟ 
وكيف وكلّ ما له من الكمال فهو من جنبية *" جاعله ومن وجود علتّه. '' ' بل نما هو ظل 
كمال الجاعلء ولا أن يكون ذلك الاتصاف بعلية'*' واقتضاء من ذاته وإلا كان فى مرتبة 
الذات خلواً من تلك الصفة, ثمّ هو يتليّس "!' بها أخيراً؟؟' وذلك وى إلن: مكثر العصيطية 
التقييديّةَ فى ذاته الأحديّة* ' وقد بان بطلانه وظلمه 43" ْ 

فإذا كلّ صفة كمالية فإنّها نفس ذاته وعين حقيقته. فتكون لا محالة عسين وجوب 
التقرّر والوجود بالذات. فإذن ليست" ' له جهة إمكانية بوجه من الوجوه أصلاً. 


1 ل: الغر 
0؟. العرّة إشارة إلى الصفات السلبية. والكمال إشارة إلى الثبوتية؛ والعلوَ والمجد عكس عكس ذلك.(سمع) 


8" ج: يانه 

4 إِنّما المراد ب«المجد» هنا المعنى اللغوي, # لا المعنى المصطلح الذي مرّ انقاً. أعني الصفات السلبية. 
(سمع) 

ا هذا حاصل ما فى الشفاء و النجاة. (سمع) 

-1». جتبة الكلمة مشوشة في ل / خ: جعلية ١‏ ل: عليه / ج: من وجوده عليه 

7 7. م: بعليته 4؟. ل: متلبّس 14 م: أخير 

5 مثلاً لو كان اتصافه تعالى بصقة العلم لعلّية واقتضاء من ذاته لزم تكثّر الحيثية في ذاته الأحدية, لا حيثية 
العقل وراء حيثية القيول. (سمع) 41 فيما سبق سابقاً. (؟1) 
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وق ييل اخرء كنا أ”ذاتة الحقة أعلى نين أن ل يكو 5" وراء تق ها بالقدة 
فكذلك هو بحسب الفعلية أرفع من أن يتصوّر له ملابسته معنى ما بالقوّة, فلو كان هو من 
جهة واجب الفعلية ومن جهة أخرى ممكن الفعلية فتكون"*' تلك الجهة تكون له ولا 
تكون له, ولا يخلو الأمر من ذلك. وكلّ منهما بعلّة يتعلّق الأمر بها ضرورة: فسيلزم أن 
تكون ذاته متعلقة بعلّتي أمرين لا يخلو منهماء فلم يكن واجب الفعلية بذاته مطلقاً بل مع 
الفلديت رسو اد كاد أحدكنا وجوذا والأخر عدا ار كلاهنا وكووينت: 

فتبيّن”*" من هذا أن القيّوم الواجب بالذات لا يتأخَّر عن وجوده وجود متتظر ولا 
صفة من الصفات"*'. بل كلّ ما هو ممكن له فهو واجب له. فلا إرادة منتظرة ولا طبيعة 
منتظرة ولا علم منتظر ولا صفة من الصفات التي له منتظرة. 

ولا تجدّد لشيء بالقياس إليه, وإنّما التجدّدات للمعلولات في حدٌ أنفسها وبقياس 
دشرا معوووانقا ادع المسلو لاحك "وا رجدها تو رهاب زدهر وده واخنةبالفياسن 
إلى ذاته الحقيقية وإن كانت تلك المرّة الواحدة فى وعاء الدهر بالقياس إلى ذاته مرّات 
ع بالقيامن إلى ذؤات !"' المخلو لات فى أفق لقان فالتجدّدات بحسب أقق الزمان 
لفة سوحن ددا بالقياسن إليه ولا في الإضافات, ولهذا ذكر فيما يجاء**' به من ذي 
قبل إن شاء الله تعالى. 


18 ». سبيل الفرق بين المسلكين: هو أن المراد بقولهم «واجب الوجود بذاته واجب الوجود من جميع جهاته» 
على السبيل الأوّل أنّ كلّ جهة كمالية من جهات ذاته فهو واجب بالذات, ولا يجري ذلك في الإضافات 
والسلوب التي ليست هي جهات كمالية؛ وعلى السبيل الأخير أن كلّ جهة من جهات ذاته سواء كان كمالية 
أو اضافية أو سلبية فإنّها لا يصحّ أن يكون تنظره (كذا) لذاته تعالى, بل يجب أن تكون هي بأسرها ثابتة له 
تعالى أزلاً وأبدأ. والإضافات والسلوب غير متحدّدة بالقياس إلى ذاته. بل متحقّقة مرّة واحدة. (سمع 





بألفاضه عن المصئّف. رحمه اللَّه) 5 ل: أن يكون 
.أي فيكون الواجب بحيث تكون تلك الجهة التى هي ممكن الفعلية له ولا تكون له. (سمع) 
01 ل. خ: فتعين / خ: فبين ؟. مء ش: ‏ ولا صفة من الصفات 


67 اد + في حد انفسها... المعلولاات 3 ل خ: ذات 
اخ جاء 


"١8‏ /الأفق المبين 


ع امه 


نكقست 


[في أن الواجب الوجود واجب من جميع جهاته] 

حاول بعض الأتباع"*" تبيان المسألة بأنّهِ لو فرض اتّصاف القيّوم الواجب بالذات 
بأمر ثبوتي أو سلبي لا يكفي في تحقّقه ذاته””*'. لتوقّف حصول ذلك الأمر له أو اتتفاءه 
عنه على حضور غير خارجي أو عدمه, وذاته من جهة ذلك الإتصاف متوقفة على حضور 
ذلك الحصول أو الاتتفاء. والموقوف على الموقوف على الغير موقوف على الغير» فيلزم أن 
يكون القيّوم الواجب بالذات موقوفاً على الغير والموقوف على الغير إنّما هو ممكن, 
تعالى**' عنه . 

ثم قال: «هذه الحجّة لا تتقشى إِلَّا بنفي كون الاضنافاية امورا وجزة في الأعيان». 

فردٌ عليه بعض من يحمل عرش التحصيل والتحقيق؟*' بأنّ «توقّف أصر يتعلّق 
بالواجب وغير الواجب لا يوجب توقف الواجب على غير الواجب. بل لا يوجب إلا 
توقف ذلك الأمر على غير الواجبء والإضافيّات والسلبيّات من الصفات كلّها كذلك. 
والحكماء يقولون بانّصاف القيّوم الواجب بالذات بهما"''. فمقصودهم من قولهم القيّوم 
الواجب بالذات واجب الوجود من جميع جهاته أنه واجب من جميع جهات يتعلق به 
وحده ولا يتوقف على الغير: ككونه "1١‏ دنا وك لا ككون"' الغير صاذ را نه 
يوا عر عيب" فاع ه135 الاعجارين ورقا»: 

ونحن نقول: الفرق بين الاضافات والسلوب وبين مباديهما التي بإزائهما. وهي من 
صفات القيّوم الواجب بالذات حقيقة, ككون ذاته هو مصدر المعلول ل كون المعلول 
صادراً منه وكونه في ذاته قائماً بذاته لا في مادّة, لا كون المادّة مسلوبة عنه حقٌ؛ 





01" على به الإمام الرازي قاله في تصائيفه من شرح الإشارات وغيره. ها (سمع) 

لاه ؟. د: قأنه 60 ينال /خ: + الله 

. على به خاتم الحكماء نصيرالملة والدين الطوسي قاله في نتها المحضل ## وفى شرحه للإشارات .(سمع) 
«ا قار ن: نقد المحصل ٠١35-3١-7‏ مع اختلاف في العبارات. 

0 ل: بها ١لءخ:‏ لكونه 5 لء خ: لكون 

301 خنو 4 ج: ‏ عنه 6 ج: - بين 


المساقة الخامة من الصرحة الأولى ‏ يستقصي فيها القول في عتاصر العقود و ... / ٠5‏ 


والإضافات والسلوب ممكنات متوقفة على القيّوم الواجب بالذات وعلى الغير. لكنّها 
غير ممكنة التجدّد بالقياس إليه وإن كانت متّجدّد في أنفسها وبقياس البعض إلى البعض 
بحسب أفق الزمان. 


عسماا؟ هه »ب 
حدم 


تحقيدى 


[في أن لا حقّ أحقّ من الواجب] 


حقية كل شيء تقرّره ووجوده. وحقيقة كل شيء خصوصية تقوّره ووجوده الذي 
عبت لن والسمكن بالذاتالا تتدر وووه لد هفسه والستوء الواجت""' بالذات هم 
البعدع؟" الميو: 13" الواسين الور بوالوهوة تتام 

فإذاً لا" دن أحق من القثوم الواجب بالذات "بل :هو الحق التحض» وكل عىء 
غيرةهإنسياطل فى د ذاته واننا يطرأ على ذاته بحسب ننه 77 ]تدان الحق الميحهن 
بالاستناد إليه يي 717 من جهة ذلك الإستناد هي ظلّ الحقّية المحضة المطلقة. 

فهذه جملة من خواصٌ طباع وجوب التقرّر والوجود بالذات. واستقصاء القول 

ل 0 ؛ فترقّب هتافاً“"" من عالم الملكوت إن قد 

ن أنه وحان حينه. وإِنّي '"" معك لرحمة ربّي من المترقبين. 


71>. د: + حقية 17 ل, م: -الواجب 4 م: المقرر 

6 يجوز و كونميا على لقعم مسلا على المتفوت: ومفرياً وفنا معلا على عله لعي وتَعتناً محلا غلق 
اللفظ أ و محلّه القريب كما لا يخفى على [من] تصمّح كتب النحو وإن ن كان المشهور عند المتأخرين من 
النحاةٍ الرفمَ على الخبرية. (؟١)‏ 

٠‏ «لا» لنفي حقيقة الجنس بنفسهاء و«احقٌ» صفة للجنس المنفي على ما هو الحقٌّ بحسب القواعد العربية 
والحكمية. (سمع) «(: + هو المتقرر الموجوه... يالذات 

ج: انسية 05 ج: حقيقة /ا؟. د: فيه 

6 . الهتاف: صيغة المبالغة للهاتف, اي الذي يُسمَّع صوته ولَايُر ى شخصه. 

1لا؟. من أن 


فصل [ ؟] 
فيه خواصٌ الممكن بالذات, وعليه اختتام المساقة الخامسة 


مدخل 
[في عدم جواز تعرّى الإمكان عن الممكن أبداً] 
نما عروض الإمكان بالذات للممكن عند لحاظ جوهر الماهية كالإنسان مثلاً بما هو 
إنسان مع عزل النظر عن اعتبار الفعلية والبطلان والوجود' والعدم وعن تحمّق' العلّة 
الموجبة" ولا تحمّقها.؛ * فللماهية بجوهرها الإمكان بالذات, ولها بحسب تحقّق العلّة 
الموجبة أو لا تحقّقها ومع اعتبار الفعلية والوجود أو' البطلان و"العدم الوجوبٌ بالغير"أو 
الامتناع بالغير. 


.١‏ فيرتفع عنها الوجوب اللاحق بالنسبة إلى مرتبة التقرّر أو مقابله. والوجود أو مقابله. (سمع منه) 


5. فير تفع عنها أيضاً الوجوب السابق بحب مرتبة التقرّر ومرتبة الوجود جميعاً. )1١7(‏ 
1. هكذا في النسخ /ا. ل: و 


4. فالوجوب بالغير إذا أخذ بحسب تحقّق العلّة الموجبة كان وجوباً سابقاً. وإذا أخذ بحسب الفعلية و الوجود 
كان وجوباً لاحقاً. وكذلك الامتناع بالغير إذا أخذ بحسب لا تحقّق العلّة كان امتناعاً سابقاً. وإذا أخذ بحب 
البطلان والعدم كان امتناعاً لاحقاً. (سمع منه) 


9" /الأفق المبين 


ولا يتصادم الإمكان الذاتي واحد ذينك الغيريين في التحقّق, بل' إنّ الماهية كما لا 
تنسلخ عن الإمكان الذاتي في أي حال فرض من الأحوال _وذلك لها باستحقاق جوهر 
الذات بالذات: إذ عرق جو هر المافئة له النتحفاق قن جم الطرفين ابنفسن الات فكذلق 
تنك ماع ا جواق ياف اللعز ردي لأووضو س متها بحسب دن الم ادا حالها 
في نفس الأمر إِمّا وجوب الفعلية والوجود بتحقّق السبب الموجب أو امتناع ذلك. وهو 
المساوق لوجوب البطلان والعدم بلا تحققه. لا باستحقاق جوهر الماهية. 

فإنَ كل شيء من الأشياء وإن كان حقّه بحسب نفس الأمر أن لا يكون عرواً من أحد 
النقيضين لا بعينه بحسب نفس الأمرء لكن ليس حقّه بحسب نفس الأمر أن يكون له 
جو كر آكاوسوت احد التتنضق لضفه ]و امنتاعة ريل الما ذلك قبطه" بحس تسن 
الأنزممة قلقاء دق ٠"‏ النسنيى لمحن اذ لقيي و07 ورين اللقاء أي د و 
خيت اله معتبر إِمّا مع الفعلية أو مع البطلان. 

فإذاً لزوم الإمكان الذاتي على كلّ حال بحسب جوهر الماهية ولزوم أحد الغيريين لا 
بعينه في نفس الأمر بحسب إيجاب العلّة وجوداً أو عدماً. لا بالخصوص وبحسب شرط 
النقلية أو الطلؤن 0 بالقعوسح ٠#‏ كما أ مجك اوها بعد فى تقس لاسر دين 
الحات الملة وجوذا ار عدما بالعصو ص ور بحسب شرط الفعلية أو البطلان سوط 


استصباحٌ أسطرلابي 
[في كيفية اعتبار الوحدة والوترية والفردية في الممكنات] 


كأنّك إذن قد عدف رنى قاد توين كنا" ؟ الترشاقة سييل أن يقال كنا أن وسو 
التقّر والوجود بالذات منار البساطة والأأحديّة١‏ ومساوق الفرديّة والوتريّة. فكذلك 


١.ج؛ ‏ تحقق 7.ل:والا 5. ج: يحقق 


7 لا يعنى بالتعريفات هنا المعنى المصطلح. ويمكن أيضاً أن يراد بها معناها المصطلح بناءً على ما مرَ في أوائل 
مبحث الموادٌ أن الهليات البسيطة كأنّها حدود تصديقية. والحدود كأنّها هليات بسيطة تصوّرية. )١7(‏ 
ف «الأحدية» عيارة عن عدم الانقام إلى الأجزاء. و«الوترية» عن عدم الانقسام إلى الجزئيات. (سمع) 
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الإمكان الذاتي شقيق التركّب" والإزدواج وسبيل التشافع والاهتراج"'.'' وإنّْ كل 
ممكن زوج تركيبي . ١‏ 

ألست قد دريت أن كلّ ممكن فإنّه يحلّله العقل إلى جنس وفصلء ثم إلى ماهية 
وإنية!؟ وهذا الأخير يستوعب عمود الإمكان. ويستغرق جملة الطبايع الإمكانية حتّى 
الأجناس العالية وفصول الأنواع البسيطة, فقد تبرهن في سالف القول أنّ الوجود خارج'" 
عن '" كلّ ماهية ممكنة, زائد على كلّ طبيعة إمكانية: فإذاً ما من ممكن إِلَّا وهو غير" 

فإن أزعجك صرف النظر إلى كلّ من الماهية والوجود. فقلت: ما شأن هذا الحكم 
بالنسبة إلى كلّ منهما إذ لم يتطرّق تحليل 1 جر ريات طمن الفصل ابيط ع عوك 
النظر عن الوجود ولا إلى وجوده مع عزل النظر عن سنخ الطبيعة, وكذلك إلى طبايع ' 
الأجناس العالية ووجوداتهاء فكيف يؤخذ الحكم الكلي بالنسبة إلى كلّ مافي عالم 
الامكان على الإحاطة !؟0" 

قيل لك لو علمت ما علمتاك من :قبل علماً متقناً لاستشعرت أن تحليل كل طبيعة 
إمكانية إلى ماهية ووجود هو بعينه مناط سراية التكثّر إلى كلّ من ماهية تلك الطبيعة 
ووجودها"' على الانفراد أيضاً. أمَا الماهية فلأنّها غير متقرّرة بنفسها. بل إِنّها هي أثسر 
الجاعل وقوامها وفعليّتها بجعله, كما تبرهن فيما سلف. فلابدٌ في اعتبار تقرّر جوهرها من 
لشاظ أنه طادرة من الجاعل: 

0 يلحظ ذلك لم يحكم أنّ هناك ماهية, أ ليست هي" في حيّز جوهرها التقرّريّة 

في حدّ حقيقتها التصوّريّة*' مربوطة بالجاعل!؟ فتكون في لحاظ قوام نفسها وتقرّر 
ا :ما البتّة؛ إذ يكون هذا اللحاظ بعينه لحاظ '" شيء من تلقاء شيء. فيد خل 





ل اخ التركيب كثر النسخ: الاهتزاج 
". قوله: وسبيل التشافع والاهتراج.. 
الاهتراج من الهرج: الفتئة. والااختلاط ؛ وأصل الهرج: الكثرة في الشيء. ومنه الاهتراج هاهنا.(منه) 


١ل:-خارج‏ ١'.خ:‏ من ".ل 3: ليسن 
14 ل: طباع 0أي فكيف يؤخذ الحكم موجبة محيطة. (؟١)‏ 
1. خ: وجوداتها /ا؟. م: - هى 8 لء د: + الصورة 


5 أي هذا المفهوم وهو شيء من شيء عنوان صادق على نفس الماهية في مرتبتها. (سمع) 





/الأفق المبين 


فيه مبدأ وذو مبدأ. فهناك كثرة من تلك الجهة, وأيضاً هي في نفسها غير الوجود ولا هي 
من حيث هي هي مصداق حمل الموجود. بس ماحد عض ادامل :دا مبيسع 
الوجود ومصداق حمل الموجود' ' إذ الوجود يتّبع التقرّر وهو بالصدور من الجاعل . 

فإذن قد لزم التكثّر في مرتبة تجوهر نفسها وتقرّر ذاتها من حيث لزوم'" صفة تابعة 
غير مختلفة"؛ إذ يصدق أنْها في حيّز نفسها المتقرّرة شيء مستتبع "” لشيء آخر هو 
وصفهء". فيلزم الكثرة”' من هذه الجهة أيضاً. 

وأمًا الوجودء فلأنٌ حقيقته في عالم الإمكان كون الماهية وصيرورتها في الأعيان أو 
في الذهنء فهو كون شيء وصيرورتهء لا كون نفسه. فيكون في لحاظ العقل إِيّاه تكثر لا 
مجالة: 

ل توم الب لكر سيد كر اسه 

متقرّرة بنفسهاء فلا يلحظ الغير وهو ما من تلقائه' ' الحقيقة والوجود هوكون نفسه. لاكون 

شيء» فلايتصور الغير وهو ما يعرضه الوجود. 55 الحقيقة هناك وجوداً بحتاً قائماً 
بذاته. وهو كون نفسه لاكون شيء. فلا يعقل في لحاظه"' تكثّر بوجه من الوجوه أصلاً. 
فهو*" الفرد وما سواه زوج تركيبي. 

ومن سبيل آخر:؟” أ لست قد تحصّلت أنّ كلّ طبيعة إمكانية فإنّما'؟ من حيث ذاتها 
بالقوّة وهي '* من تلقاء علّتها بالفعل!؟ إذ لها بحكم الماهية الليسية الساذجة وبقياس 
السبب الأيسية الفائضة, فهى تحت معنى ما بالقوّة ومعنى ما بالفعل من الجنبتين ". وكل 
نكن قو يا عل اليد ند سوا حميا لاد سركي لاقو عبر لقتو ا وام اباك 


٠‏ م: ‏ وهى من حيث... الموجود 

."١‏ بخلاف مثل الانسانية 5 وساير المعاني المصدرية المنتزعة من الذاتيات, إذ ليست هناك صفة 
وراء الذات تابعة لها. (سمع) ؟". م: متخلفة 

أي هذا المفهوم وهو شيء مستتبع لشيء آخر هو وصفه. عنوان صادق على نفس الماهية المتقرّرة فى 
مرتبتها. (سمع) 4 لء خ: آخر وهو صفة 0 م: كثرة 

05 اخ اتلقاء 1”. ج: لحاظة 8" م: والفرد 

4 هذا على سبيل (خ: طريق ) الشفاء والإشارات. (سمع) لء خ: - قائما 

.ءد:-هى ]. يمكن أن يقرأ ما في ل: الحيثيتين 
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يعودى عن ملابسة معنى ما بالقوّة ومعنى ما بالفعل؛ بأعتبار نفسه. ثم بعض الممكنات 
مع ذلك ربّما تحتوتية يعدا أورايكون لهف ما بالقوة وفيت نما“ بالفعل: 

وأيضاً كل من الطبايع الإمكانية لها الإمكان الذاتي من جوهر ذاتها والوجوب أو 
الامتناع بالغير من جنبة*؛ العلّة. والقوّة تشبه المادّة وكذلك الإمكان الذي هو حيّز القوّة 
وكذلك سنخ جوهر الماهية التي هي مثوى الإمكان. والفعلية' * تشبه الصورة, وكذلك"؛ 
الوجوب الذي هو مَعُنطيس* ؟؛ الفعلية, وكذلك الاإنية التى هى كرياس '* دار الوجوب. 

فإذاً في كلّ ممكن كثرة ائتلافية من شيء يشبه المادّة وآخر يشبه الصورة. فإذاً لا 
بساطة في عالم الإمكان لا في أصول جواهر الماهيّات ولاا في فروع صفاتها. 
والمفهومات المحمولة عليها ومباديها المنتزعة منها إلا بالاضافة فقط ؛ فبعض الماهيّات 


[كيفية اعتبار البساطة والوترية فى الواجب والممكن] 

وأا البياطة العقة فهى,وراءاما اضطادنها الطبائع الأمكايةة وى مسن بالتيانن 
إليها؛ وامتناعها هناك مقتضى طبيعة الإمكان , وكون الوجود زائداً على الماهية. فهذا حال 
الأحديّة بالنسبة إليها. 

وأمّا'* الوتريّة فإنّها أيضاً خارجة عن إقليم الإمكان؛ لأنَّ كل ممكن :]١[‏ فإما أنه "* 
تحت طبيعة مرسلة, فيمكن بالنظر إلى نفس * تلك الطبيعة المرسلة؛* بما هي هي أن 
تكون هناك عدّة ممكنات تُساهم ذلك الممكن في الوقوع تحت تلك الطبيعة وإن امتنع 
ذلك بحسب نفس الأمر لأسباب خارجة عن نفس جوهر الطبيعة** بما هي هي . 


؟4. شء. خ: ‏ ومعنى ما بالفعل ؛. ج:-ما 
60. ل: جنبته 5. د: ‏ تشيه المادّة و... الفعلية 
07 ؟.ل: كذا 6. د: مقطيس 
. قوله: هو مغنطيس الفعلية... 
المغنطيس والمغناطيس: الحجر الجذَّابٍ للحديد. أو لأخذ النقدين. (منه) 
.٠‏ هكذا في النسخ / الكرياس: الكنيف الذى يكون مشرقاً على سطح بقناة إلى الأرض 
6١‏ ل.خ: انما 67. م, د: فاما انه *ة. ل. خ: + ما 
61. ج: -المرسلة 01خ دو 


/الأفق المبين 


[1]: وإمًا إِنْه هو بعينه طبيعة مرسلة, فلاتأبى بما هي هي”'* أن تكون لها تحصّلات 
متكثر ة وإن تقع تحتها أفراد متعلدة هى حقايق محصلة., وإن فرض أتنها قن اوففهة 
الانحصار بحسب نفس الأمر فى فرد بعينه. 


[كيفية اعتبار التأحّد والاتّحاد في عالم الامكان دون الأحدية والوحدة] 

فإذن قد استبان أنّه لا وحدة ووتريّة لممكن مّا”* على الحقيقة أصلاً. بل إِنّما بالإضافة 
فقط؛ إذ الطبيعة المحصورة فى شخصية عنها ا رعو رارء: من الى هن ذات تتحصنات 
جمّة, كما أنّه لا بساطة وأحدية له على الحقيقة, بل ربّما؟ة بالاضافة فقط . 

فإذاً ليس في عالم الامكان إلا التأحّد والاتّحاد دون الأحديّة والوحدة. 


[ان التأحّد والبساطة عن الواجب] 

فإنّ مبدع الحقائق وجاعل الماهيّات وفاعل الطبايع وخالق الإنيّات قد استآثر 
بالبساطة والأحديّة والوحدة والوتريّة. ثمّ أفاض من ظل أحديّته البسيطة التأحّد 
والبساطة بالإضافة على كلّ من طبايع الأجناس العالية وفصولها. وعلى كلّ من خصّص 
طيدة الوعنوة الما ررضة لها 

ثم أنواع المفارقات العقلية دونها في التأحّد؛ فإنّها بسيطة بالقياس إلى المركّبات 
الخارجية '' وإن كانت مؤلفة بالقياس إلى طبايع الأجناس العالية والفصول وطبيعة 
الوجود؛ 

كما أنّ طبيعة الجنس العالى بسيطة بالاضافة إلى ما تحتها وهو النوع المفارق العقلي. 
ومؤلفة بالقياس إلى من فوقهاء وهو ينبوع الحقائق ومتبوعها وفاعل المهيّات و جاعلها. و 
كذلك طبيعة الفصل فى الوصفين؛١1‏ 

وطبيعة الوجود المنتزع من الماهية أيضاً"" بسيطة بالإضافة إلى حقيقة نوع العقل 


01 م:- وأما انه هو... هي /ا0. ل. خ: للممكن 4ج أوجد 


0خ ائما ٠.لء‏ خ: الخارجة 
ل: ‏ وطبيعة الوجود كما أن... الوصفين 5 م: ‏ وطبيعة الوجود... ايضاً 
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وبالإضافة إلى حصّة منه. منتزعة من ذلك التوع منتسبة'' في اللحاظ التحليلي إلى كل 
من جنسه وفصله. ومؤلفة بالقياس إلى الوجود الحق القائم بذاته المتعالى ؟' عن الماهية 
المعروضة الذى فى رت الوجوذات وَقيوم الموجودات: 


[إِنْ الاتحاد والتفرّد عن الواجب] 

وأقاض من ظلّ وصدته الوتريّة الاتحادٌ والتفوّد بالاضافة على الأشخاص 
المحتبسء*' نوع كل" منها فيه'', ثم دون ذلك الشخص في الواحديّة كل من الهويّات 
الشخصية من نوع ما متكثّر الأشخاصء."" ثم الطبيعة النوعية الواحدة دون الهويّة 
الشخصية فى الوحدة"' . ثم الطبيعة الجنسية الواحدة دون الطبيعة النوعية الواحدة. وأبعد 
الهويّات السحس ةس الرضاة الح ما هى ذات وحدة شخصية '"مبهمة: وهيالهيولى 


فهذا الأعنل تداعف "سال كر من الروينا كيه ال نترى "المفائل: 


اعتكاس 
[في أن التركيب أساس الإمكان] 
كما أن الإمكان أسّ التركيب فكذلك التركيب أساس الإمكان أ ليس المركّب بما هو 
مركب مع عزل النظر عن خصوصيّات الأجزاء ليس في طباعه ضرورة فعلية أو ضرورة 


17. يمكن أن يقرأ ما في ل: متليسه 4 ش: المتعال 
خ: المتجنس .ل.خ:كل نوع لا ل خ: فيها 
8. ل. خ: + ثح الطبيعة النوعية الواحدة دون الهويّة الشخصية من نوع ما متكثّر الأشخاص 
5. م: .من نوع ما... الوحدة ./٠‏ م: ما هي ذات وحدة شخصيته 
١‏ خ: يتضمن 
"/. قوله: هي أمّ متوى المسائل... 
أبو مثوى الرجل: صاحب منزله . وأم مثواة: صاحبة منزله. ذكرء الجوهري [في الصحاح ج 157/5؟] 
وغيره. ## (منه) 
قارن: مععجم مقاييس اللغة ج 795/١‏ لسان العرب ج 0/١6‏ "١.قاموس‏ اللغة ج 56١/1‏ 


8" /الأفق المبين 


بطلانء بل إثما تتبع ذلك فعلية الأجزاء أو بطلان جزءٍ مّاء وكيف يكون تركيب ولا 
إمكان!؟ والتركيب'" مثار الافتقار إلى الأجزاء وجوداً و" عدماً. 
وأمّا معروض *" التركيب من واجبين مفر وضين أو ممتنعين مفرو ضين أو نقيضين أو 
ضدّين مفروضي '" الاجتماع, فَإنّما هو مفهوم ليس هو عنواناً لحقيقة ما متجوهرة أصلاً؛ 
وليس يحمل على نفسه الحمل الشايع الصناعي, ”" لكن ليس ضرورة بطلان الذات أو*" 
ضرورة التجوهر له من جهة ما هو مفهوم مركّب؛ بل إِنّما وجب أن لا "تكون لشيء من 
هذه المركبات ذات متجوهرة من جهة خصوصيّات الأجزاء؛ 

وكذلك مجموع الواجبين لو كان لهما وجود ‏ تعالى القيّوم الواجب بالذات عن أن 
يكون له شريك أو ند -كان ضرورة التقرّرله من جهة خصوصيتَي الجزئينء لا بما هو أمر 
مركّب من جزء وجزء؛ فأنت تعلم بقوّة قسطاس الفرديّة أن خصوصية الجزء ليست معيار 
طباع التركيب؛ بل هي أساس خصوصية المركّب ومناط استلزام الإمكان طباع سنخ 
التركيب لا لحاظ جهة الخصوصية. وبالجملة يرجع الأمر إلى إمكان المجموع المتكثر من 
غينة رامن ومن الكدرة لأ ريا هو هذه الذات نمو ضها ولك الذاك سنها فار * 
أشياءٍ بما هي معروض الأربعة أمر مؤلف من الآحاد المعروضة للوحدات مع عزل النظر 
عن نعموضتات المعروفات: ولا ضرورة الفعلية والبطلان من هده النعيقية وإن كان هناك 25 
ضرورة لأحد الطرفين بالنظر إلى الخصوصيّات. فليس ذلك مما يبطل الامكان بالذات. 


[عدم تركب الشىء عن النقيضين أو الضدّين وبيان لمّيته] 


“لا. ش: التركب خضو شء م: مفرووض 
1 ج: مفروض . بل يحمل هذا المفهوم على نفسه الحمل الأوّلي فقط. (؟١)‏ 
ةلال ددو 5لا ل: ليه .٠‏ م: فالأربعة 


اال د: هناك 
7. قوله: ومن ارتكب امتتاع المركب... 

كبعض السايرين مع حملة عرش التحقيق 8 اقتداءً بجمّ من المتأخّرين. (منه) 
#ا قاله فى مراتب (كذا) الجديد والأجد. (؟١)‏ 


المساقة الخامسة من الصرحة الأولى ‏ يستقصي فيها القول في عناصر العقود و ... / 819 


فقد ركب شططأ بعيداً؛ وفرقه بين المركّب من ممتنعين والمركب من واجبين مفروضين 
بتسليم الامكان فى الثاني دون الأَوّل أبعد من ذلك بعاداً شديداً ”8 
نم ما يقال:** إن جهة الامتناع في المركب من النقيضين أو الضدّين هو الاجتماع لا 
ذات”**الجزئين بخصوصهما _إذ'* الاجتماع نسبة ومطلق النسبة إِنْما يفتقر إلى الطرفين 
بحسب الوجود لا بحسب العدم أيضاً”” إذ قد يتحقّق شيئان ولا نسبة بينهما وكذلك 
الاجتماع بخصوصه؛إذ يمكن عدمه مع تحقّق الطرفين على سبيل التعاقب. ولذلك أمكن 
أن يكون اجتماع النقيضين ضر وري طرف العدم بذاته وإن كان ممكن طرف الوجود لذاته 
-فإنّه وهم سخيفء كاد يكون من السخافة في خسّة تستكبر عن نسجها عناكب الأوهام 
الأتسانية: 
ألم يكن من البيّن عند من تفره به" أنّ ضرورة أحد الطرفين بالنظر إلى ذات شىء ما 
مساوق امتناع الطرف المقابل بالنظر إلى ذاته !؟ ْ 
وهؤاه و دفاع 
[في أن الممكن لا يتركّب من الممتنع؛ لأنّ عدم الجزء علّة عدم المركب] 


51١ 


[الوهم] 
إن اختلج في صدرك أنه لو كان المركّب من | تستتنى يكنا بالذات كان عله غدامة 


8. لانّه إن كان لجهة الخصوصية مدخل فى ذلك. لزم ما قاله البعض #« من أنّ إمكان المركّب وامتناعه و وجوبه 
تابع للأجزاء. فإن كانت واجبة فالمركّب واجب. وإن كانت ممتنعة فممتنع. وهكذا. وإن لم يكن لها مدخل 
لزم إمكان المركب في جميع الصور؛ فالتفرقة تحكّم . (سمع) 

[أي] خطيب زاده رومي وجمعي (كذا). (؟١)‏ 

4 قاله بعض من تلامذة المحقّق الدواني. ومولانا ميرزا جان أيضاً تبعه وتفؤه به. (سمع) 

6 د: ذاتاً ش: و /ى. ل, د:-أيضاً 

8 خ: لبه 45 مادوهم .ل:-و 

١‏ لمًا استدلٌ المحقّق الدواني في مراتب الجديد والأجد بهذين النحوين على أنّ المركب من الممتنعين ممتنع 
بالذات, حاول المصنّف _مدٌ ظلّه أن يدفعها حتّى لا يبقى الناس على غواية. (سمع) 


5٠‏ /الأفق المبين 


عدم علّة '' وجوده. فتلك شاكلة الإمكان في المعلولية وعلّة الوجود للكل هي علة 
وجود الجزء. ولا يتصوّر أن يعلّل وجود شيء من أجزائه لعدم الإمكان. 

وأيضاً الممكن ليس له يُدَ من أن يكون علّة مستقلة بالتأثير. خارجة عن نفسه لوجوده 
ولعدمه"؛ ومجموع الممتنعين لا تكون له علّة خارجة عن نفسه.*' ولا يكون عدم كل 
من جزئيه علة مستقلة لعدمه*' و إلا يلزم التعدّد"'_ولا"' عدم أحد الجزئين 
بخصوصه" لثلا يلزم الترجيح لا بمرجّح. 


[الدقاع] 

قيل** لك: علّة عدم المركّب بما هو مركّب عدم الجزء لا علّة عدم الجزء"''. بل إِنّما 
يلزم ذلك إذا كان للجزء علّة, فكان عدم الجزء مستنداً إلى عدمهاء فلم ينعدم إِلّا بعدهما؛ 
فمن تلك الجهة يستند عدم المركّب إلى عدم تلك العلّة لا بالذات من جهة ما هو مركّب؛ 
فإذاكان الجزء ضر وري العدم بذاته انعدم المركب بذلك'١'‏ من غير افتقار إلى عدم أمرٍ ما 
خارج, كما أنّ علّة وجود المركّب بالذات هي وجود"'' الأجزاء؛ وإنّما يحتاج تحقّق 
المركّب إلى وجود علّة الجزء لو كان""' للجزء علّة من تلك الجهة لا بالذات من جهة ما 
هو مركّبء ولذلك لوكان أمكن أن يكون الجزءان واجبي الوجود لم يتصوّر الافتقار إلى 
أمر خارج. 

ثم عدم المركب هناك يستند إلى طبيعة عدم أحد الجزئين لا بخصوصه. 


7. ج: علته 47. لء د: عدمه 5 م:-لوجوده ولعدمه... نفه 
6. ج: لعدم 5 ل د: التوارد /37. ل, د: + على 
54د دو . جرّاء عبارة: «إن اختلج فى صدرك...» 


٠خ:‏ لا علّة عدم الجزء ١‏ ١١٠.ل:يذاته‏ 

؟١٠.‏ هذا أيضاً إِنَما هو على سبيل المماشاة . وإن تشاء لبّ الحقّ فاعلم أن المركّب لايستند الى شيء استناداً 
صدورياً, لا فى وجوده و لا فى عدمه, لأنّه لايعتى بالمركّب إلا هذه الأجزاء يعينها. فإن كان شىء منها 
مستتداً الى علّة فاستناده اليها نما ينسب اليه بالعرضء وإِلَا قلا. نعم غاية ما يتصوّر أن يقال فى هذا المقام 
أنَّ المركب إِنّما يِتّصف بالافتقار و الاستناد التألفى لا غير؛ تبصّر. (سمع منه قدّس سرّه) 

ا ١‏ خ: كانت (و هو الأصحّ) 
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والخصوصيّات ملغاةٌ؛ '' من لغو الاعتبار في ذلك الإستناد على قياس ما سلف. وهذه 
الطبيعة متحقّقة فى صورة عدم الجزئين معاًء وليس *'' تتكرّر العلّة ولا تتعدّد بذلك. 


أصلٌ افتحاصىئٌ 
[في جواز أنّ الممكن بالذات يمكن أن يستلزم ممتنعاً بالذات] 


ألم يبلغك مايقال: رب ممكن بالذات يستلزم ممتنعاً بالذات. وإنّما يعنى به أنه ليس 
يمتنع ذلك" '' بالنظر إليهما"'' بما هما ممكن*"' وممتنع!؟ 

فالممتنع بالذات قد يعقل أنه لو تحقّق كان علّة موجبة لتحقّق أمرٍ ما ممكن بالذات, 
فيحكم باستلزام ما هو معلوله؟"٠‏ له. أ ليس ١"‏ التوقّف على الممتنع بالذات١٠‏ إِنْما 
يستوجب الامتناع في نفس الأمر من جهة امتناع الموقوف عليه ١"‏ لا الامتناع بالذات 


بالنظر إلى نفس حقيقة الموقوف بما هي حقيقة!؟ 


[ردٌ من زعم أن كل ما يستلزم محالاً هو محال بالذات] 

وفريقٌ جم من أبناء الحقيقة يحيلون ذلك ويحكمون أنّ كلّ ما يستلزم تحقّقه في 
تفن الأمن مجالاً ذانا فهو كال بالذات: وكاد يكون خرط القتعاد هو عث 7 الجبل 
دون؟'' إثبات هذا الحكه”٠.‏ 


.ل شس: مطلقاً /م:-ملغاة 6 خ:- ليس 

.أي الاستلزام. (؟١) ٠١7‏ م: اليها 

.أي إذا لوحظ الممكن بالذات (م: في الذات) والممتنع بالذات. علم أنّهما بما هما ممكن وممتنع. وليسا 
يستوجبان رفع علاقة اللزوم بينهما. (سمع) لء خ: معلول 

٠٠‏ إشارة إلى رفع دخل مقدّر. تقريره: أنَّما يستلزم الممتنع بالذات ليس إِلَا ممتنعاً بالذات؛ لأنّ تحقّقه متوقّف 
على تحقّق الممتنع بالذات. فهو ممتنع بالذات لامحالة. فاجاب بقوله: «أ ليس» إلى آخره. (سمع منه) 

05م قيحكم باستلرام... بالذات ١7‏ ..ل: عليه 

.١ 7‏ الحث: الازالة 

اي أدون من إثبات. إلى آخره. (؟1) 


06خ حكم 


7 /الأقق المبين 


فإن ظننت"'' أنّ إمكان الملزوم بدون إمكان اللازم يستلزم إمكان وجود الملزوم مع 
عدم اللازم وهو ينفي الملازمة بينهما. 

قيل لك : إن إمكان الملزوم إِنْما هو بالقياس إلى ذاته. وهو"١'‏ يستلزم*١'‏ إمكان اللازم 
بالقياس إليه -أعني ذات الملزوم لا إمكانه بالقياس إلى ذاته ‏ فمقتضى طباع اللزوم ليس 
يوجب إلاأن لا يكون نقيض اللازم ضرورياً بالقياس إلى ذات الملزوم ضرورة كون 
اللازم ضرووياً بالقياس إلى ذاته. سواء كان اللازم في حمدٌ ذاته ضروري التتحقق أو 
ضروري الارتفاع أو لا ضروري الطرفين بالنظر إلى ذاته من حيث هي هي . 

ولا تتوهّمنٌ أن ذلك قول بالإمكان بالغير المستحيلء فقد دريت انّ ذلك هوان يجعله 
الغير بحيث يستوي الطرفان بالنظر إلى ذاته أو بحيث لا يكون أحد الطرفين بخصوصه 
ضروريّاً بالنسبة إلى ذاته؛ وهذا امكان بالقياس إلى الغيرء ولا يأبى بحسب مفهومه أن 
يجامع الامتناع بالذات أو الإمكان بالذات أو الوجوب بالذات وإن كان القيّوم الواجب 
بالذات يمتنع أن يتتصف به" بالقيا س إلى وجود موجود ما أصلاً؛ لأنه واحته لفان 
القاى مو جووكرفي كنا اراسي بالفياش إلى ذاتدم ميق كوه "فيا لناعدا 
ذاته مطلقاً ل من جهة تصادم بين الامكان بالقياس إلى الغير وبين وجوب التقرّر والوجود 
بالذات بنفس مفهوميهماء ''' وشتّان ما بين بالغير وبالقياس إلى الغير ! 


[الفرق بين لازم الماهية والوجود] 

ويشبه أن الفحص الغاير يوجب الفرق بين لازم الماهية ولازم التحقّق. فإمكان 
الماهية بالذات يستلزم إمكان لوازم نفس الماهية بالذات دون اللوازم فى التحقّق؛ وذلك 
لذن امتناع الافتراق المعتبر في اللازم ١"‏ يستند هناك إلى نفس ذات الملزوم. 

وأمّا في اللزوم بحم مجو دق الراقة فإنّه قد يستند إلى ذات اللازم أو إلى ثالث 


5 ج.: ظنت ,أي إمكا ن اللاز م بالقياس إلى ذا ت الملزوم. 05١‏ 

5 أي بالإمكان الخاصٌ بالقياس إلى الغير على شبيه الاستخدام. (سمع) 

03٠‏ سر + واجب بالقياس... كونه ١‏ ل:مة 
0 اولكسيسة مفهو 

5.لء د: اللزوم 
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فهو حينئزٍ أعمّ من أن يكون ذات الملزوم مقتضية له أو غيرهاء ومن أن يكون ذلك ممتنعاً 

فإذاكان كذلك فإمكان الملزوم لذاته مع امتناع اللازم لذات اللازم ليس يقتضي إمكان 
تحقّق الملزوم بدون اللازم إلا بالنظر إلى ذات الملزوم إمكاناً ذاتياً. وليس يصادم ذلك 
امتناع تحقّقه لا معه بالنظر إلى ذات اللازم وبحسب الواقع, فلعلٌ اللزوم هاهنا مقتضى 
ذات اللازم أو ثالث, ولعلّه لزوم وقوعي لا ذاتي. 


استينافٌ 
[في أنّ الممكن لا يستلزم وقوعه محالاً بالذات] 


ربّما حكم ١"‏ بأنّ في الممكنات المعقولة ما هو مستلزم لمحال بالذاتء وحُوول تبيانه 
أنه يصدق قولنا: «كلّما كان واجب التقوّر والوجود مستمرٌ الوجود, كان المعلول الأوّل 
مستمرٌ الوجود». ومتى صَدق, صدقٌ عكس نقيضه وهو قولنا: «كلّما لم يكن المعلول 
الأول مستمرٌ الوجود,؟"' لم يكن واجب التقرّر والوجود مستمرٌ الوجود». فهناك استلزام 
الممكن المحال بالذات؛ لأنّ عدم المعلول الأوّل*"' ممكن فى ذاته وعدم واجب التقرّر 

والرنجوه تحال بالذات وبا اسلراء المحال الحمكن كلا رجركنا جاتر بل نراقم ف ١8‏ 

حكم العقل , وإذا كان كذلك جازء بل وقع استلزام الممكن المحال جزئيّاً بحكم العكس. 

والثاني قر ا عاط اسه ا الإستلزام الجزئي ليس باستلزام بالحقيقة, لأنّ المقدّم 
وحده لوكان هو المستلزم للتالي فأيئما وجد فرض المقدّم وجد التالي. فيكون كلَيّاً. وقد 

فرض جِرئيَا فهو خلف. 

وإن كان هو مع شيء آخر يستلزم التالي» فإذن لا يكون هو وحده مقدّماً وقد فرض 

وحده مقدّماء فهوايضا خلف. 

177 ما مر أنفاً من الافتحاص والفحص إِنّما هو في جواز كون علاقة اللزوم فيما بين الممكن والممتنع بالذات؛ 
وهذا إِنْما هو وقوع علاقة اللزوم بينهما بالقعل بناءً على هذين التباينين. وهما من الأسؤلة التي كتبها أمير 
ركن الدين الأسترايادي على خاتم الحكماء نصير الملّة والدين الطوسي رضى اللَّه تعالى عنه ‏ ودفعها 
المحقّق المذكور وكتب إليه. (سمع منه) 4" خ:-متى صدق... الوجود 

06. ج: ‏ مستمر الوجود... ألاوّل امو 


5" /الأفق المبين 


[بيان ما قاله المحمّق الطوسي في المقام] 

وبعض من يحمل ٠١7‏ عرش التحصيل والتحقيق يضع أنّ الأوّل أيضاً يفتضح*" بأنّ 
«استلزام عدم المعلول الأوّل عدم واجب التقرّر والوجود لذاته ليس يستوجب استلزام 
ممكن؟" لمحال بالذات, فإنّه إنّما استلزم عدم علّية العلّة الأولى فقط. لا عدم ذات العلة 
الأولئ: فاذنَ ذات المبذا الأول :لآ شيعلئ بالمغلول الأول لولة الانتصاف" ‏ بالعلية, 
لكون ١‏ المبدأ الأول واجباً لذاته. ممتنعاً على ذاته العدم. سواء كان لذاته معلول أو لم 
يكن. 

فإذن لم يستلزم الممكن محالاً إلا بالعرض أو بالاتفاق. وهو" عدم كون العلّة بما 
هي متّصفة بالعلّية واجبة في ذاتها. فإنّه إِنَما صار محالاً من جهة كون العلّة في الواقع 
واجبة فى ذاتها. وإِنّما"' ذلك من حيث ذاتها لا بما هى متّصفة بالعلّية. وهذا بسخلاف 
عكسه. أعني فرض عدم العلّة الأولى فإنّه يستلزم عدم المعلول الأُوّل مطلقاً؛ لأنّ ذاته 
إنّما أفاضتها العلّة الأولى لا غير». 


[حكومة المؤلف في المقام] 

ونحن تقول: نه افتخاص ١١4‏ قد اغدودف5١١‏ 1 ظاهر ه37١‏ حيثت أوهم أنه على 
أسلو ب الأنظار الفحصية وسيئّضح في الشطر الربوبي -إن شاء الله تعالى -أنَ طباع 
الامكان بما هو إمكان علَّة محوجة إلى علّة واجية فى ذاتها. وخصوصية ذات المعلول 





١7‏ قوله: وبعض من يحمل عرش التحصيل والتحقيق... 
عنى به الحكيم الطوسيء قدّس سه القدّوسي #. (منه) 
ا قاله في أجوبة الأسؤلة .)1١(‏ 
قارن:أجوبة المسائل النصيرية (أجوبة سائل السيد ركن الدين الأسترابادي) /51) 


خ: يفضح . خ: الممكن 3 ل: اتصاف 
١‏ ج: يكون 7" .أي المحال بالعرض. (؟١)‏ 
1اج: فائما 31 .ل: أفحاص 


0 ل: أغدودب وهكذا يمكن أن يقرأ ما في بعض النسخ 
53 أغدودف الليل: اقبل وارخى سدوله. .١07‏ ل. خ: ظاهرة 
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الأول بالبراءة عنما يوعنب البعد عن الميدأ*"" الأول تسعرعن "أن تكون الذّات الواتجية 
التقدّر و '*'الوجود بنفسها هى التى أفاضتها بلا مدخلية فى وماغيرها ما 

فإذا عدم التطلول الأول بتصوصيةة وا كنا كلو عد العلة الأو نيماعل عله 
فكذلك يستلزم عدمها بما هي واجبة في ذاتها؛ فعلّية العلّة الأولى ووجوبها بالذات 
سبيلهما واحد يعسن ما ابشدعته ذّات المعلول الأوّل يخصوصتتهاء فلايكون الممكن 
يستلزم المحال بالعرض أو بالاتفاق؛ بل إِنّما المحال بالذات. 

واشاعلية العلة الأرلن: اننا مويه *' تمن ذات العلة الأولى وكو نهنا ف البصواة 
التفيطن الناةالتاعلية والافاضةوذلك عي نا هر الواجي بالذات. ْ 

فاذا كانت علية العله الأوق مرا ممكناً بالذاك؛ وكآن يها الواجب بنالذات: ١‏ 
فيكون عدمها الممكن بالذات يستلزم عدم الواجب بالذات الذي هو سببه, فقد لزم الوقوع 
فيما منه"*' الفرار. 

فإذاً هذا الوضع أحرى بالافتضاح ممّا ظنّ مفتضحاً به. وكذلك ما؛؟! قد وضه؟؟١‏ 
لتفضيح الوجهين' *' معاً. وهو أنَ الممكن الذي يستلزم محالاً استلزاماً جزئيّاً لا يستلزمه 
من حيث إِنَّه محال, بل إِنّما يستلزمه من حيث هو معقول بحسب أن يحضر في العقل تابعاً 
انار رما ركزف عالا حرا نون "السو الوه رفن ا 07 

بيه" أن نا نين بسافة إن نشر يكن لليف نهو المعلول الأول يطنا وهر 
وبخصوص ذاته وهويّته يستدعي أن يستند وجوده إلى العلّة الأولى الواجبة الوجود؟؟ 
شي واقهاد وغدحة إلى تعدمها بتاعي بر اتعيها قن :ذا ناد والنيال بالقات التتركون من الوازة 
الماهية بالنسبة إلى ممكنء لكنّه قد يكون من لوازم تحقّقه في الواقع. فكلٌ عدم *' هو '؟٠‏ 
ممكن بالذات فَإنّما يقع ويصير وقوعه ضروريّاً بالاستناد إلى عدم هو محال بالذات إمّا 


خ: مبداً 9. ل: نستد عى 1جندو 
.خخ توجبها 47 -:_بالذات 15 .١1‏ ل, خ: عنه 
14 ج:-ما 


4 الواضع هنا أيضأً الحكيم الطوسي.ء و إنّما كان هذا أيضاً من أجوبته للأسؤلة. 88 (؟١1)‏ 
فلا راجع: أجوبة المسائل النصيرية (أجوبة مائل السيد ركن الدين الاسترابادي) / 1-817ه 
11 م: الواجبين ١1‏ ج.اخ: سما 4 ج: نسبة 


484.ش: الوجود 6ش *و 0١‏ ساهو 
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ابتداءً أو على سبيل الانتهاء إليه أخيراً. و”*' إِنّما يكون ممتنعاً بالغير لامتناع ذاك بالذات 
بنّهَء فإذا كان هو متعيّناً بالعلّية لعدم ما ممكن كان لازماً لتحقّقه لا محالة. 


[ردٌ ما يوهم في المقام في المعلول الأوّل] 

وأمًا ما يقال: إنّ المعلول الْأوّل إن اعتبر في نفسه فعدمه ممكن بهذا الاعتبارء وليس 
يستلزم عدم الوأجب بهذه الحيثية» وإن اعتبر 01 حيث إنّ وجوده واجب بالعلّة, 157 
فعدمه ممتنع بها ٠”‏ **' بهذا الاعتبار ومستلزم لعدمهاء لكن عدمه ليس ممكنا بالذات من 
هذه الحيثية حتّى يلزم إمكان لازمه. 

فإن كان يعني بأوّل شقّيه أن العقل إذا جوّد' *' النظر إلى ذاته ولم يعتبر معه غيره لم 
يجد فيه علاقة اللزوم."*٠‏ فذلك لا يصادم استلزام عدمه عدم الواجب بحسب نفس 
الأمرء بل هو محفوظ بحاله لأنّ الإستلزام بحسب الوقوع هو امتناع الانفكاك في 
التحقّق ؛ ومن المستبين** أنّ المعلول ممتنع التخلّف عن العلّة الموجبة, فإمكان الملزوم 
وامتناع اللازم بحسب نفس الأمر'*' ليس يندفع بذلك. 

وإن كان يعنى أنه على ذلك التهدير لآ بكرن مستلوماً له بحسب تفيق الأمن ١“‏ فهؤ 
غير خفي البطلان؛ فنانه فعلؤل ه١١‏ يتحسب تقس الآمين "١فكيق‏ لا يكون 
مستلزماً لعلته"7١.‏ 

وإن كان يُعنى أنّ جهة الاستلزام ومناطه حيثية العلّية لا حيثية جوهر الذات ولا حيثية 
الإمكان بالذات. فالذي يقول الممكن قد يستلزم المحال ليس هو دائماً بقوله: إنّ حيثية 
الإمكان هي حيئية الاستلزام, بل إِنْما إِنَّ ما له حيثية الإمكان بالذات له حيثية ؟'' استلزام 


لجنأ 0 ج: بالعلية 4 ج:-يها 

0 اي بالعلة. (ش) 1. يمكن أن يقرأ ما في ج: أو اجرو 

)١؟( أي عدم علاقة اللزوم بالنظر إلى الماهية من حيث هي.‎ .١61/ 

ل: المعلوم . ج: + فهو غير لخفى... الأمر 

ش: ‏ فهو غير خفى... الأمر 0 خ: معلوله / ج: معلول 


. ش: - فهو غير خفي... الأمر 
0 د:- غيرها اصلاً فاذاً... لعلته (أي سقطت صتحتان من النسخة) 
04 م:_الإمكان يالذات له حيثية 
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المحال الذائى بسب التحقق: 

وكذلك دكا يعنى بأخير الشقين أن العدم الممتنع بالعلّة ١7‏ ليئن مدكا تألذاك فهو 
مستبين الفساد, فإنّ الامتناع بالغير ليس يصادم الإمكان بالذات وليس بنفسه. وإلا كأنّ 
يخرج الممكن الذاتي إلى أن ينقلب ممتنعاً ذاتيَاء بل إن معروضه لا يكون إلا الممكن بالذات. 

وإن كان يعنى أنّ عروض الامتناع بالغير لا يكون من حيثية الإمكان بالذات, كما أن 
عروض الحركة ليس'١١‏ ينفي" ١‏ 1 وليست؟!' الحركة تعرض من حيثية السواد. 
تعن جلك ايك ا ةا 

فإن صار من يدّعي أنّ الممكن لا يستلزم المحال إلى أن يريد به ٠"‏ ما هو الممكن 
بحسب الذات وبحسب الغير. وعدم المعلول الأوّل وإن كان ممكتاً لذاته فهو ممتنع بغيره 
لوجود علته. 

قيل له : لم يكن ذلك قط ولا يكون عوض, الال و ارم 0 
أي بحسب وجود علّته وبحسب فرض وجوده -أو ممتئع بغيره -أي بحسب عدم علّته 
وبحسب وجود ما ينافيه أو يضادّه معه وبحسب فرض عدمه. 


0 زا 0 ن يتشكّك في كل تبيان بقياس خلفي يبت به 
استحالة شيء لاستلزام وقوعه محالاً بالذات, فيقال: لما جاز أن يستلزم الممكن لذاته 
محالاً لذاته فلايتحَ الاستدلال لجواز أن يكون الخلاً مثلاً ممكناً مع أَنّه يلزم من وقوعه 
محال لذاته. 


ويزاح بأنَّ الامتناع الذاتي قديُعنى به ضرورة العدم بحسب نفس ذات الموصوف - 


6 ش:_بالعلّة 171 ل: ليست /71. لءاخ: بنفى 
ل: ليس . الضارٌ (كذا) هو الفاضل الخطيب وغيره. (سمع) 
.ج: أن أيديه 


١‏ ,. قوله: ولا يكون عَوْض... 
عَوْض مقايل قَطّء معناه الأبد. كما أن معنى قط: الأزل. (منه) 
؟“/اااج: اتيت 





4 /الأفق المبين 


أعني الذات المقدّرة له -كما في شريك الباري جل عن ذلك واجتماع النقيضين؛ وقد 
يراد به ضرورة بطلان الذات فى نفس الأمر. سواء كان مصداق ذلك نفس الذات المقدّرة 
أو كان هناك علّة مقتضية لضرورة العدم في نفس الأمر وراء الذات المفروضة. 

كما أن الضرورة الذاتية قد يراد بها استلزام الذات للوجود مطلقاً سواء كان ضرورة 
الوجود بحسب نفس الذات أو هناك متشأ للاستلزام وراء الذات؛ وقد يراد بها" 
الضرورة التى هى بحسب نفس الذات ؛ والمعنى الثانى أخصٌ من الدوام الذاتى والأوّل 
87 كبن ْ ْ 

وإذا تبيّن ذلك فأمثال الأقيسة المذكورة إِنّما يثبت بها الامتناع الذاتي بالمعنى الأعمّ 
المساوق لدوام الانسلاب بحسب الذات لا الأخصٌّ. فإنّه إنما يثبت لو ثيت أن ضرورة 
الانسلاب إِنما هي بحسب نفس الذاتء فما يوجب للعدم ضرورة مطلقة غير مقيّدة 
بوصف ما أو وقت ما ليس يوجب ضروريّة بحسب نفس الماهية, بل إِنّما يحصل ذلك 
بنظر آخر أخصٌ وأدقٌ. 

فإذنء إِنما يستبين بالضرورة الفطريّة أن ما يلزم من فرض *"' وقوعه محال ذاتي 
ليس يعدي ”" عن ملابسة الامتناع الذاتيء إمّا بأوكيكوحر قب الساك الاك ايان 
يستند إلى محال بالذات على أن يكون هو سببه التام. 

وأمّا ما نفس ماهية من حيث هى مبدأً أن يستلزم محالاً ذاتيّاً فإنما هو المحال بنفس 
ذاته. والممكن بالذات لا يكون عرواً عن ملابسة الوجوب بالغير أو الامتناع بالغير. 


أوهام وإزاحات 
[في معنى الإمكان: والإمكان الاستقبالي] 


[الوهم] 
لَنْن يعض البتسككين "١‏ أن المحكوم عليه بالامكان إخنا أن ركون مسوتجودا أو 


الاااج: + للاستلزم (؟) الذات... يراد بها 4/ا١.‏ د: فروض 
ه/اا. ل م, خ: لا يعترى أشحة من المقدّمين (هكذا). (سمع) 


المساقة الخامسة من الصرحة الأولى ‏ يستقصي فيها القول في عناصر العقود و ... / ١39‏ 


معدوماً. وهو حال الوجود لا يستطيع أن يقبل العدم وإلّا""' اجتمع الوجود والعدم. وإذا 
امتنع حصول العدم امتنع * حصول إمكان الوجود والعدم. ولا حال العدم أن يقبل 
الوجود. فلايحصل إمكان العدم والوجود.؟" فكلّ منهما يصادم الإمكان: وليس يمكن 
خلوَ ممكن ما عنهماء فإذا لا محكوم عليه بالإمكان. 

ومن وعااضن السكق ناا يكون قد حضر معه سبب وجوده أو لم يحضر؛ 


وبالأوّل يجب وبالثاني يمتنع . ويستحيل أن يكون خلوا منهماء فكيف يمكن؟ 


[الإزاحة] 

وأزيح بأنّ قولك «المحكوم عليه بالإمكان إمّا هو موجود أو معدوم» ليس بحاصرء 
لأنّك قد عنيت أَنّه إِمَا أن يكون مع الوجود, أو مع العدم '"' على التحيّث؛'"! ويعوِرُهٌ قسم 
آخر وهو: أن لا يكون مع أحدهماء فالطبيعة المرسلة بما هي طبيعة مرسلة من المحكوم 
عليه بالإمكان؛ وإمّا أنه حال الوجود, أي بحسب التحيّث يه ليس يقبل العدم, فليس فيه 
استيجاب أن لا يقبله ""' بحسب حالة أخرى غيرهاء وكذلك عدم قبول الوجود في حال 
العدم لابحسب غير تلك الحالة. 

فإنّ حال الماهية ليس إمّا الوجود أو""' العدم. وإنّما هما حالاها عند لحاظها مع الغير؛ 
وما عند اعتبار جوهر الذات لا مع الغير» فلعلّها تقبل أحدهما لا بعينه. وإِنّما يمتنع ذلك 
أمتناعاً لاحقاً بشرط المحمول. 

وكذلك إن السمكن إما أن يخظرمعه سبب وجوده: أو يخضر» أيضا فيه لل لآن 
لم يحضرء يحتمل أن يحضر معه الم يحطر “سيب وجوده اروك يخضر "لأ سيت 
10 اج ول 

والعدم؛ لأن إمكان المحال محال. (سمع) 
إنّما كان هذا باعتبار أنّالوجوب والامتناع للشرط والمحمول؛ وأمًا الوجه الآخر فَإنّما هو باعتبار الوجوب 

والامتناع السابق. (سمع) .٠‏ ش: ‏ ليس بحاصر... العدم 
4خ: التحييث 87 ج: لا يقبل ثيه لخدو 
184. ج.خ:-لم يحضر 5. هكذا في النسخ / وفي العبارة وجه اضطراب 


"٠‏ /الافق المبين 


أسبب وجوده» الذى هو سبب عدمه. 


له 2-2 

وجوده» ولا «لم يحضر 
فقد لاح أنّ الخلل في هذا القول كان من جهة أنّ القسمة لم تكن مستوفاة, وربّما عبّر 
عنه يأنّه لا يلزم من صدق قولنا الماهية بشرط كونها موجودة غير قابلة للعدم صدق قولنا 


الماهية التي هي أحد أجزاء ذلك المجموع لا يقبل العدم. 


[الوهم] 

فتوهّم عليه أنّ شرط كون الشيء قابلاً لشيء هو أن يكون القابل خلواً عمًا ينافي 
المقبول, فإذا نافى الوجود والعدم الإمكان والماهية مستحيلة الخلوٌ عنهما كان يمتنع 
اتصافها بالامكان. 


[الإزاحة] 

وهو وهم من بعد ما قدأزاحه وأوضح سخافته, فإنّ الماهية إِنّما لا تخلو عن الوجود أو 
العدم بحسب الخاري؛ أمّا في لحاظ الَقل فقد تخلو عن اعتبارهما وإن كان هذا اللحاظ 
نفسه انوا من أنحاء وجودهاء:والإفكان عنفة لها بنااهى سأ خوذة فى هذا اللحاظ مقيسة 
إلى الوجود أو العدم. ْ ١‏ 

ثم من يعزل النظر عن""' هذا الفحص لا يستصمّ أن يقال: الشيء حال وجوده ممكن 
الوجود أو حال عدمه ممكن العدم: بل إن حال وجوده يمكن أن يصير معدوماً فى الزمان 
التانىه ْ 
[الوهم] 

وقد يتشكّك عليه. فيقال: القول بالإمكان الاستقبالى* فاسد؛ لأنَا إذا حكمنا على 
الموجود فى الحال بأنّه يمكن أن يُعدم فى الاستقبال [1]: اما أنَ إمكان العدم الاستقبالى 
حاصل في الحال, [1]: أو أنه لا يحصل إل في الاستقبال. ْ 











ل,خ: + يحتمل /م:-أيضاً فيه خلل... لم يحضر 417. لء د: من 
848 ج: الاستقبال 
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والأوّل: محال؛ لأنّ العدم في الاستقبال من حيث إِنّه في الاستقبال موقوف على 
حصول الاستقبال وحصول الاستقبال**' في الحال محال, والموقوف على ما هو محال 
محال؛ فحصول العدم الاستقبالي بما هو عدم استقبالي وبما هو متوقف. متوقف على 
حضور شرط محال ممتنع الحضور في الحالء فإذاً إنّما يمكن حصوله في الاستقبال لا 
فى الحال ١5"‏ 

كا هرف 11 بان نوو الاتعاد برخت لمن إل لشفل"( رات باع عصولة 

يهذا الشرط فى الحال لا بحسب الاستقبال. 

هع بأو المنية للا ترجة إلا بعدتوجوه التلسييى #الانكان بالقيه إلى الاننتفيال 
ليس يمكن حصوله في الحال, بل إِنّما عند الاستقبال فقط . 

وأمًا الثاني: فته يُعيد "5" الإمكان الاستقبالي إلى الحال, لأنّ إمكان العدم الاستقبالي 
إذاعان 3لا مل الاطير عكر :5" الابسمال كان يكون كنا با لامكان عكلن 
الشيء بالنسبة إلى زمانه الحاضرء فالاستقبال عند حضوره يعود حالاً. 


[الإزاحة] 

ويزاح أن تصوّر الاستقبال ف يالحال معقول, والماهية لمن حيث هي موجودة أو 
غير عوسوةة:شتعدة إلى الوجو هو الغارجى فى الأسقبال أو إلى عدمه لبنمت بتمعدرة 
التعقّل؛ والإمكان الاستقبالي هو الذي ا ذلك المتصوّر عند ذلك الاسناد؛ والنظر فى 
أن إمكان الوجود أو العدم بعل ف الغال أى في الاتسياك 002000 
حيث هو إمكان. بل فيه'؟' من حيث إِنّه صورة في العقلء وهو حاصل حين التعقّل من 
غيت فوصوزة عقلية ومعان بالاتفبالديما مو إمكان. ولسن يتخلزم ذلك مغالً. 

وأمًا إن الإمكان نسبة إضافية لا يتحقّق إِلَا عند المنتسبين. فكذلك فقد ظهر أنّ 
منتسبيه حاصلان في التصوّر, ومتعلقان بالاستقبال. 


005 مجو ج:-فاذا ائما... الحال 0ج ذحع /خ: دقع 
5.م:_لا في الحال... الاستقبال 55 خ: يفيد 
4 لءد:_إذاكان 60 خ: حصول 7 ج:-فيه 


؟” / الأفق المبين 


فأمًا إن إمكان العدم الاستقبالى لا يحصل إلا عند حضور"١'‏ الاستقبال فظن باطل, 
فإنٌ*؟' ذلك ليس يتوقف على حضور الاستقبال.؟*' بل إِنْما على تصوّر الاستقبال. 


إخاذة 
[في بطلان الأولوية الذاتية] 

هل بلغك حديث الأولويّة الذاتية الغير البالغة حدّ الوجوبء وما يتّفق لإبطالها فقد*”" 
يفسّر باقتضاء ذات الممكن رجحان أحد الطرفين بالقياس إليها على سبيل أولويّة ما 
قدا لوو ليق مجتاردى شو انف الام كام ودين رسن كوو عند 
الطرفيق البق بالنسية إلى الذات لياقة غير واضللة الى القترورة لمن جية علد 
خارسه "ولا سلة وح عفة الذا فهل قتا الأمفي الوالهب بالا 

ف يحاال إظال المقسر بإالقد"*" فى نفسه مارة وسلب إغناء الطر ف اللائق"' حَن 
الافتقار إلى أن تكون له علّة موفّقة غيرالذات عنه أخرى. قَلّما اتفق للمحاولين تبيان 
شديد أعظم من الدعوى الفطريّة لما حُوول؟"' إيطاله.**" 


إضاءة تلويحية 
[مسألة الجعل تقتضي بطلان الأولوية الذاتية] 
عسيت بما استبان لك من أمر الجعل في المساقة الماضية ومن حقيقة الإمكان في هذه 
المساقة, أن تحكم بتهتّط هذا الفرض عن أفق التصوّر وتسقّطه عن مُدرجة الإحتمال. 
لخبي احتياج الماهية إلى الجاعل إِنّما هو في نفس حقيقتها التصوّريّة. وإذ لا جعل لا 


/5 1 لء خ: حصول ١548‏ لء د: فأئه 8. ج: الاستيصال 


٠٠‏ الفاء للتفصيل. ومدخوله تفصيل ما ذكر إجمالاً. (سمع) 
.20١‏ ج: خارجه ؟ 0 .ل: باحاله ١"‏ ؟. م: اللاحق 
04 ج: حومل 


© قوله: لما حوول إيطاله... 
أي لبطلان ما حوول إبطاله. (منه) 


المساقة الخامسة من الصرحة الأولى - يستقصي فيها القول في عناصر العقود و ... / 1م 


ماهية!؟ وحمل الوجود عليها فى درجة تضاعف الفاقة؛ فانّه مفتقر إلى جعل الجاعل, 
جوهر الماهية والوجود””' بنفسه مفتقر إلى تفس الماهية, افتقار العارض اللاحق إلى 
المعروض الملحوق به. 

والماهية ما لم يجعلها الجاعل أو يلحظ عدم جعله إيّاهاء لا متجوهرة ولا لا 
متجوهرة, ومع عدم الجعل لا شيء يعبّر عنه بالماهية» بل إِنْما يقدّر شيء ويقال إِنّهِ ليس 
من الحقائق لعدم الجعل؛ والإمكان لاضرورة تجوهر الماهية ولا تجوهرهاء وإنّما يتتصف 
به ما دخل فى حيّز الجعل . 

رأقاعا ميل ف يلار كاري قل ربوق !لو جوو ‏ لس سو كن الك اريف 
حتّى يصلح لإسناد مفهوم ما** ' إليه إلا على التقدير البحث. 

فقد كنا أسمعناك أنَّ الإمكان من اعتبارات الماهية. والماهية في أي ظرف هي ما 
جعلت: فنا ل تسل يقد ليست إلا ماعنة تقد يرية,:ومعتى إمكانها آلها ل وجعلت كيان 
الامكان من اعتبارات ذاتها" '' المجعولة المتجوهرة؛ فاحدس من ذلك أن الفرق سين 
المعدوم الممكن والمعدوم الممتنع هو أن القحص يقضي"'' أن المعدوم الممكن ١‏ لو 
انقلب فى حكم العقل من الماهية التقديريّة إلى ماهية حقيقية كان ؟١'‏ الامكان من 
امعارات تلك الماهية بخلاف الماهية التقديريّة الممتنعة, فإنّها وان صارت ماهية حقيقية 
بحسب الفرض المستحيل ولو ألف''' ألف؟'' مرّة لم ينسلخ طباعها عن الامتناع؛ ولم 
يعرض جوهرها اعتبار لإمكان بالنسبة إلى التقوّر واللا تقرّرء والوجود والعدم. لا أن 
المعدوم بما هو معدوم ممكن "١9‏ بالفعل, أو المعدوم بما هو معدوم بالفعل موصوف 
بالامتناع. 

فإذأً من ين" ماهية قبل الجعل -حتّى يوضع أولويّة مفهوم ما""' بالقياس إليها - 
[1]: فإمًا أن يجوز كون نفس الشيء جاعل سنخ ذاته وفاعل جوهر"'' ماهيّته. ولست 


61 لء د: ‏ عليها فى درجة... الوجود -0. م: طرف 

خ: لاسناد مفهوما خ: ذات .٠‏ د: تقتضى / ج: نقص 
اككاج: + والمعدوم الممتنع... الممكن ؟١؟.ج:‏ في حكم العقل... كان 
3315 مالف غ١5.لء‏ خ: + الف 6,. د: يمكن 


.غناي /11؟اخ: ما 8" ل: لجوهر 
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أحسب من في حيّز الطباع "١"‏ الإنساني متجشماً للإتيان به؛ [1]: وإمّا أن يعدّ الحكم غنيّاً 
عن النبيان "يعد التشيت عن هذا الأضل وهو أسيلوب شين "؟؟ الانسانية فهذا آي 115 
القول عتدامن تسن 'تقنيق الحكنة""" اليمائية الأميائية: 


[ما قاله المعلّم الثاني في المقام] 

ولبعض من حمل عرش؟'' تقويم الفلسفة اليونانية من روساء الفلاسفة الإسلامية 
قول *'" لين على البعد من ضبيل1"" تحتضيل: وهوة لى تحصل سلسلة الوجوه""" بئلا 
وجوب لزم [1: إمّا إيجاد الشيء نفسه وذلك فاحش. [1]: وإِمّا صحّة عدمه بنفسه 


6ن 4 
وهو فمحس ٠‏ 


فبياته: أنّ الرجحان المنبعث عن الذات: 

[١]:إِمَا‏ أنه علّة'"' مقتضية للوقوع ‏ ''. فيكون الشيء موجد نفسه. 

[1]: وإمًا أن سبيله أن يقع الوجود الراجح لا بمقتض غير الذات ولا باقتضاء من 
الذات, والشيء ذو رجحان الوجود صحيح العدم, إذ هو في حيّز الإمكان. وليس يصلح 
لعلية العدم إلا عدم ما هو علّة الوجود. ولا علّة هناك للوجود. فإذن يكون الشيء بنفسه 


. د: الطبايع ٠‏ ج: ‏ التبيان / خ: البيان 
قوله: سنن الإنسانية... 
قوله: فهذا آمم القول... 


(منه) 25" ج: الحكم 
هو المعلّم الثاني الشيخ أبونصر محمد بن محمّد بن طرخان القارابي. (منه) 
على نفى الأولوية بالتفسيرين, والثاني أي اللابتّية بالنسبة إلى الذات لا من جهة علّة خارجة ولا باقتضاء 
من حيثية الذات. (؟١١)‏ افيه ل. خ: - سبيل 
0 قال صدر المتألهين في الأسفار ج ١1/١‏ !: «قال المعلّم الثاني أبونصر الفارابي في مختصر له يسمّى 
بفصوصص الحكم: لو حصل سلسلة الوجود...». ولكن لم أعثر على هذه العبارة في فصوص الحكم. 
8" م: فهو ل د:اعلة -5.ام: تقتضيه للوقوع 
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وأيضاً""" على تقدير وجود الشيء بالرجحان يكون متّصفاً بالوجود, وليس هو عينه 
لكونه ماهية إمكانيّةَ والذات مبدأ رجحان الاتّصاف به. فتكون الذات لا محالة علَّة. أ 
ليس العلّة لا يعنى ''" بها إلا ما يترجّح المعلول به!؟ فإذن يكون الشيء علّة لاتصاف"" 
نفسه بالوجود؛ و؟"إذ هو غير وأصل إلى حت" الوجوب. فيجوز عدمه مع بقاء رجحان 
الوجود وإِلا لزم بلوغ الرجحان حدّ الوجوب؛ فإذن قد صار العدم جايز الوقوع لا بسبب, 
بل مع فرض بقاء سبب الوجود. ولا يسع ذلك إلا أمّ دماغ السفسطة ومخ عظام الفساد. 

وبالجملة' '" لما لم يكن الوجود ولا رجحان الوجود تفس الماهية ولا من جملة""" 
جوهريّاتها الداخلة في قوام ذاتها. وكل ما هو خارج عن الماهية وعن جوهرياتها"" 
المقوّمة لها فإنّ لحوقه بالماهية وعروضه لها أو اتصافها به أو كونها هو وحمله عليها أوما 


0 لورفا 
شعت فسته 51١‏ 


وبالجملة أي ما فرض من وجوه الارتباط بينهما فإنّه يمتنع أن يكون لا بعلّة مقتضية, 
فتلك العلّة إِمَا نفس الماهية أو شيء آخر غيرهاء وطباع الفطرة السالمة عن سقم جوهر 
الغريزة تأبى إلا أن يشهد: ؟" أنّ الماهية الباطلة الذات بالليسية الذاتية لا تقتضي شيئاً 
أصلاً لالنفسها الباطلة '؟" ولا لغيرهاء والمعدوم لا ذات له. ولا في العدم'؟' ماهية 
متقرّرة. فإذاً لا مستقر لتصوّر الأولويّة الذاتية. 

وحيث إنّ هذا النظر إِنّما الحاجة إليه قبل إثبات الواجب بالذات وقبل ثبوت نفس 
الأمرعطلقا فليتن لأحد أن يقول"!' لعلّ ممكناً ما" في وجوده العلمي-أي وجوده في 


علم الله تعالى وارتسامه في القوى العالية ‏ يقتضي رجحان وجوده الخارجي؛ على أنّ 


, وهذا ما اختاره المحقّق الطوسي في شرحه للإشارات. (سمع) 
37 ج: معنى 1 ؟. ل. خ: اتصاف 514" لخدو 
6. ج: حدأ 
7” قوله: «وبالجملة لمًا لم يكن» إلى آخره. هذا ما يختصّ بالمصنّف_أبقاه اللّه تعالى ‏ ولمًا (كذا) أخذ فيه 
بعض ما أخذ المحقّق الطوسي عنون البيان بقوله: «وبالجملة» إلى آخره. # (سمع) 
لم نعثر عليه في شرح الإشارات ولعله في كتاب آخر منه ‏ 1"7.خ:_جملة 
4. لء ج: ‏ الداخلة فى... جوهرياتها 8 د: قسمه 
4,لءد:-أن يشهد ١‏ خ:-الباطلة 45 ج: القدم 
9'غ». ج: تقول 44 خ: ما 
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الوجود الذهني كالوجود الخارجي في الاحتياج إلى العلّة. وأيضاً العدم الخارجي هو 
بطلان الذات في الخارج كما العدم الذهني بطلان الذات في الذهن, والعدم المطلق بطلان 
الذات مطلقاً؛ فالذات الباطلة**' في الخارج كيف تقتضي ارتباط شيء بها بحسب 
الخارج ؟ وهل يصمٌ أن يقال اللاذات فيالخارج تقتضي أن تكون ذاتاً في الخارج راجحة 
الوجود!؟ 

ثمّ من يعزل النظر عن أصل استحالة الأولويّة يقول: لو كنت في وقوع الوجود كانت 
الذات مستفيدة الوجود من نفسهاء إذ لا معتى لمفيد الوجود إلاما هو الفيداً حجان !1 
الوجود, فيلزم أن يتقدّم على وجودها بالوجود. وعلى رجحان وجودها برجحان الوجود. 


[في بطلان الأولوية ببيان آخر] 


إنّ ماهد يناك إليه بفضل الله ورحمته هو سواء السبيل, وأمًا ملقّقات الأقوام فأكثرها 
مزيّفات النظام. وأحقّ ما قد لَقَّقَ"' بأن يذكر هو أنّه لا يعقل احتمال تلك الأولويّة. لأنّ 
ما يقتضى رجحان طرف فهو بعينه يقتضى مرجوحية الطرف المقابل؛ لأنّ رجحان أحد 
الطرفين يستلزم مرجوحية الطرف الآخر للتضائف*؛' بين الراجحية والمرجوحية؛ 
ومَعيّة*.' المتضايفين '*' نما هى معية بالذات. ومرجوحيّته يستلزم امتناعه. فلعل 
امتناع ترجيح المرجوح عند متوقّد الذهن ليس مادون في الظهور من أوايل الفطريّات, 
وامتناعه'*' يستلزم وجوب الطرف الراجح. 


5 .. هذا مسلك المحقّق الطوسي في شرح الإشارات [ج 20-15/7]. (17) 
7. م: الرجحان 
7غ ؟. قوله: ما قد لفق... 
أصله مذكور في شرح مثير فتنة التشكيك لكتاب عيون الحكمة [ج 14-91/7] للشيخ الرئيس؛ لكن 
بعض من قد يسير حملة عرش التحقيق قد انتحله وتسبه إلى نفسه. (منه) 
8 ؟. ج: التضائف 
. وهي معية معلولى علّة واحدة. (سمع) 
ج.ش: جو ١‏ ج: ‏ وامتناعه 
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فإذاً رجحان الوجود نظراً إلى الذات يستلزم امتناع العدم بالنظر إليهاء وهو يستلزم'5" 
وجوب الوجود. فما””' فرض غير منته؛*' إلى حدّ الوجوبء فهو منتهِ إليه على ذلك 
التقدير. فإذن قد ظهر الخلف. 

ويزيّفه**' أَنّه إذا كان اقتضاء رجحان طرف بعينه على سبيل الرجحان يكون لا محالة 
اها مرصوحة لكر ف الستقابل أبيكنا سل متبيل الأعسعاد نكا العفائت؛ 
والمرجوحية المستلزمة للامتناع إِنّْما هي المرجوحية على سبيل اللزوم البّي, لا 
المرجوحية على سبيل الرجحان» كيف و'*'المرجوحية لكونها على سبيل الرجحان 
ليس يجب ثبوتها بالنظر إلى الذات. بل ترجّح فقط !؟ وليس أيضاً ثبوتها بطرد الطرف 
الآخر بّة. بل بنحو الاليقية والاولوية. 

وبالجملة , فكما الوجود يرجّح على سبيل الأولويّة فكذلك أولويّة الوجود على سبيل 
أولويّة الأولويّة, و”*'أولويّة أولويّة الوجود على سبيل أولويّة أولويّة الأولويّة. وهكذا 
إلى أن يثبت لحاظ العقل فالمرجوحية الراجحة لا**' اللازمة؟*”" كيف تقتضي الامتناع؛ 
فإذاً اقتضاء رجحان الطرف الراجح الراجحية كيف يقتضي امتناع الطرف المرجوح 
الراجح المرجوحية. أ ليس إمكان وقوع الطرف المرجوح إمكاناً ضعيفاً ووقوعاً مرجوحاً 
يجده العقل وهو مضمّن"'" في اقتضاء وقوع الطرف الراجح اقتضاءً حََرِياً'"' لا بِمَّيا 
ووقوعا زاحتا ل لاوما !؟ 

ثم لو ما شاك أحد بالتسليم. فمن المتّضح أنّ مرجوحية الطرف المرجوح إِنّما يقتضي 
اناعم بالنظر إلى الذات أفتتاعا بالقيد '"" مي" حيت موحي هذا الطرزف تالظر 
لهل أشن بعسن اخذ التقتية اليد :لذت التطفة يود السيعيك؟" ١‏ لالد ايك بم بيت 
حل أو" بحيب" اعد القنوين ارت الدرباية دده بالترضتويعية لا أعثل مدهو 


07 خ: مستلزم 615". خ: فيما 54 د:منة 


6 . إشارة إلى عنوان الكلام: «هتك وتزييف» 71. لح: المرجوجية على سبيل... و 


5017 جاو 0 خلا ج:-اللازمة 
"٠‏ د: متضفمن ١‏ ج: حدياً /خ: وجوبيا /م: حزيأ / حرياً: ناقصاً 


خ: بالغير 1 ؟, م: ‏ بالغير من 4. ج: الحقيقة 


اخ دأو د: فيجب 
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ذلك الطرف. وهذا امتناع بشرط الوصف الذي هو غمير الذات. وهو امستناع بالغير لا 
بالذات, فإِنّما ما" يلزم هو وجوب الطرف الراجح بالغير لا بالذات, وليس فيه خرق 
الفرض. 

ليس" وجوب ذلك الطرف بإزاء امتناع الطرف المرجوح. وإنّما"'' امتناعه بحسب 
الوصف؛؟ فإذا كان الوصف بنفسه ممكن الإنسلاب عن *'' الذات فما ظنّك بالامتناع 


وهذا التزئيف يستوعب جملة ما اتفق لهم : تلفيقه. وقلّما فى الأقوال || 5 
00 


ظلامات وازاحات 
[في جواب من جاز الأولوية] 


[الفللامات] 

من النّاس من استحل أن يقال: قد يكون الوجود أولى من العدم بالنظر إلى ذوات فرقة 
الممكنات, وليس يوجب """ ذلك خروجاً عن حيّز الافتقار إلى العلّة لكونها مع ذلك في 
حدود بقعة الإمكانء إذ ليست تلك الأولويّة مبلغها البلوغ حدّ الوجوبء بل إِنّما يستوجب 
الممكن بذلك أن يكون أكثري الوقوع _ولكن بإ يجاب العلّة وإفاضة الفاعل أو أشدّ وجوداً 
عند الوقوع أو أقلّ شرطأ للوقوع. 

وفي الخليقة مّن يظنّ هذا الظنَ في طرف ""' العدم بالنسبة إلى طائفة من الحقائق 
بخصوصها وآخر بالنسبة إلى قاطبة الممكنات, لكون العدم أسهل وقوعاً. 

وربّما كان في الفئة الغير المحصّلة من الفلاسفة من يتقوّل هذه الأقاويل في تشويش 


11ت اما 

8. وذلك على تقدير أن تكون الأوّلية على سبيل الأوّلية دون اللزوم. وحيئئذٍ فهذا بحث رابع على ذلك 
التقدير. وأمًا إذا كان الأوّلية على سبيل اللزوم فلايتوجّه هذا البحث. (سمع) 

5 ش: -ائما ٠‏ ل: من ١‏ ج: تسليم 

". ل؛ م: لوجوب ا" اخ: ظرف 
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الفلسفة, وعند غير أبناء الحقيقة من الفئة الأخرى المتسمّية بالمتكلّمين الواقع من 
الطرفين أولى . 

وقد يتشيّت بأنّ الموجودات السيّالة _كالأصوات والأزمنة والحركات_لا شك أن 
العدم بها أولى, وإلّا يصمح بقاؤها ويصمّ الوجود أيضاً عليها. وإلّا لما وجدت أصلاً؛ فإذن 
قد وجدت أمور يصمّ عليها الوجود والعدم ومع ذلك يكون العدم بها أولى. ثم إذا جاز 
ذلك في جانب العدم فليكن جوازه في جانب الوجود أولى. ؛"" 

وبأنّ العلّة قد توجد ثمّ يتوقّف إيجابها*"' معلولها على تحقّق شرط أو انتفاء مانع, ولا 
يرتاب فى أنّ تلك العلّة الأولى بها اقتضاء المعلول وإلا لم يتميّر العلّة عن غير العلّة؛ فإذاً 
تلك القله بعك غنه) الالادات وعدم الاعاف يها مم أن الريكات أرلييها معديده 
فليكن الوجود أيضاً بالنسبة إلى الماهية على ذلك السبيل, فيكون ذلك الوجود أكثرياً لا 
دائمياً'"' كمافي الإيجاب . فمن العلل""' ما اقتضاؤ ها لمعلولاتها أ كثري لا دائم -كطبيعة 
الأرض -فإنّ اقتضاءها للثقل أكثري إلا أنه قد يمنع عن ذلك عندما يرمى قسراً 


[الإزاحات] 

والتزوير والإزوار في هذين مستبين السبيل."' فإنّ الحركة من مبدأً المسافة إلى 
منتهاها حركة واحدة شخصية. وأنّ الأجراء:فيها ليست إلا بالقذة. 

وقولوا:! أنتم مرتابون في أنّ الحركة الواحدة المتّصلة من أُوّل المسافة إلى منتهاهاء لا 
العدم بها أولى ولا الوجود!؟ بل إِنّما يصمّ عليها الأمران. وهي في تخصّص ""' أحدهما 
بالوقوع تتبّع تخصّص علّتها '*' بالوجود أو العدم. والحركة التوسّطية أيضاً كذلك بالقياس 
إلى الوجود العرسل والعدم النرسل» وبالقياس إلى انتمرار الوجوذ وانقطاعه؛ فاتتمرار 


14> لكونها قد صارت مفروضة الوجود (خ: معروضة للوجود). (سمع) 
".اي اقتضاؤها. (سمع) كلا؟. ل.خ: دائما 
7؟. قوله: فمن العلل ما اقتضاؤها... 
أي فإنّ من العلل. (منه) 
78". قوله: في هذبن مستبين السبيل... 
أي كلّ من التزوير والإزورار مستبين السبيل. (منه) . خ: تخصيص 


٠‏ د: تتبع تخصيص عليها 


"٠‏ /الأفق المبين 


وجودها في الأزمنة سمكن. كما أن القطاغه أيضاممكن: واتدا حم أ حدهما يعننه بعتن 
العلة النوجية ويوزذا زلا وتعودا,.والقول فى الْرَمَان المع الموجوهبوالان السيال أيضاً 
سبيله ذلك. 

وأيضاً النظر في الممكن لذاته لا في الممتنع الثبوت بغيره وبقاء غير القارّة ممتنع 
الثبوت لغيره.'*' والغير القارّة ممكنات لذواتهاء وإنما يمتنع لها ثبوت البقاءء والبقاء 
وصف غير الوجود وهو استمرار الوجود؛ و“ 'الأوّل من الفتاوى وهذا من الامتحانات 
الذائعة المحمودة. 

م الفحص الفاصل ما أصغيت إليه فيما قد قرع سمعك من أنّ ما بالقياس إليه يعتبر 
طباع الإمكان الذاتي إِنّما هو طبيعة الوجود المرسل وطبيعة العدم المرسلء فأمَا 
خصوصيّات أنحاء الوجود فريّما تمتنع بالنظر إلى خصوصيّات جواهر الحقائق. وإنّما 
الامتناع بحسب خصوصية الوجود المقيّد من جهة خصوص القيد لا بحسب ذلك الوجود 
بما هو وجودء وكذلك خصوصيّات أنحاء العدم؛ وإذا امتنع وجود ما أو عدمةً”"' ما ؛*" 
بخصوصه فَإِنّما يمتنع على البتّ واللزوم, لااعلى سبيل الأولويّة؛ والحقائق الغير القارّة إذا 
اعتبرت ذواتها الممتدّة بهوياتها الاتصالية فهى بذواتها قابلة للوجود والعدم فى وعاء 
الدهر ومتخصّصة بأحدهما بإيجاب العلّة. 

وأما إذا اعتبر وجودها بحيث إذا حذّلها الذهن إلى أجزاء ”4 هى موجودة فيها بالقوّة 
كانت تلك الأجزاء مجتمعة الذوات في حدٌّ مّا من حدود أفق الزمان, فإنّما يكون شأن 
تلك الحقائق بالقياس إلى هذا النحو من الوجود الامتناع البتّى لا الذي'*' على سبيل 
الآولويّة. وامتناع هذا الوجود"* بخصوصه على البثّ**' ليس بمخرج**' تلك الذوات 
من حدّ حّر الإمكان الذاتي. 

وأمًا إِنَّ العلّة يتخلّف عنها المعلول وهو بها أولى. فالظلم فيه ظاهر؛ إذ لا أولويّة بمعنى 
مجرّد الأنسبية ''" أصلاً. بل الأولويّة إنَما تحصل عند اجتماع الشرائط وارتفاع الموانع 


١‏ ج: ‏ وبقاء غير ... لغيره ؟“4ج:-ر رق هكذا في النسخ 


.ل خ: ما 6ج آخر 7. ج. خ: الذاتى 
541 خد دو 584 ج: البيت 58د لمخرج 


ج: الأنسبية /خ: + لا تحصل 
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والبعد من الوقوع لقلة'؟" الشروط وكثرتها لا يوقع اختلاف حال في طباع الإمكان 
الذاتى بالقياس إلى طبيعتى "٠"‏ الوجود والعدم. يل إِنّما يختلف بذلك الإمكان بمعنى آخر. 
*'' الموجود في بعض شعوب؟؟' الحقائق. 

ولأبناء قلّة التحصيل من أقوام متجادلين أولى تهويشات الظنون والأوهام*'"كلماتٌ 
متشوّشة متخلّية من فضيلة أن يستحقّ شغل الذمّة بتوهينها. فَوَضنا"؟' النظر فيها إلى 
بن قسطه من العلم أت يَروزُ"؟' ظُنُونَ هؤلاء الأقشاب روزاء ويحزرأ؟' جدالاتهم 
حزراً ''' مع أنَا قد أعطيناك من القوانين الفحصية''' ما هو يكشاف الحقٌ"'' ويمحاق 
الباطل. 


أعنى الاستعداد 


تذييب 


[في حلّ شبهة الأولوية] 


[الإشكال] 

ربّما عد من الشكوك في هذا الباب أن إمكان وقوع طرف لما كان متوقّفاً على رجحانه 
ويمتنع أن يكون الطرف المساوي راجحا حال ما هو مساو. فيمتنع وقوع الطرف 
المساوي”*' مادام على التساوي؛ فإذن يلزم أن يجب وقوع الطرف الآخر؛ لأنّ امتناع 
أحد النقيضين مساوق وجوب الآخر. 


ات ا 5 ج: طبيعى 5.خ: + الذى هو 
.اي الماديات. (سمع) 556 م: الاوها 61ج: فرضنا 
/561,. اخ: امن 


4 قوله: أن يروز ظنون إلى قوله: ويحزر 

هؤلاء يقال: رُرْنّهُ أرورٌه روزأ أي جِربنّه. والحزر: التقدير. وهما متقاربان في المعنى. (منه) 
5. خ: يحذر (و اللخ مشوشة هنا) 
٠‏ ل: حرزا / يمكن أن تقرأ العبارة: يجزر... جزراً ١‏ أي في باب الإمكان. (؟١)‏ 
6 ج: الحقائق #5 خ: راجحا حال... المساوى ا 
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[الإجابة] 

فحلّ بأنَّ الممتنع ذات الطرف المساوي مع وصف المساواة لا بما هو ذلك الطرف من 
حيث هو هو كالممتنع في المرجوحية ذات الطرف المرجوح مع صفة' ' المرجوحية, لا 
من حيث هو ذلك الطرف ومناقضة للطرف الآخر من هذه الحيثية لا من حيث الوصف. 
فما هو نقيض ليس بممتنع, وما هو ممتنع ليس بنقيض؛ على أنّ منشأ الامتناع إِنْما هو 
وصف المساواة بحسب نفس الأمر, لا المساواة بالنظر إلى الذات من حيث هى هى وأن 
تكو ار كان ف نس الأمركيسي قي الذات. 0 

وأكا ان ضراو ارقها ع 01 العتضيي لظ إلى الذايع عي لقان لانت اما 
وجوب الآخره وإلا لزم*'" جواذ ارشاعهنا؟ '"معأه فاله.وهم سحيفت اط 55 
والممكن في نفسه يجوز له كلّ واحد من الطرفين, وارتفاعه على سبيل البدلء ولا 
يستلزم ذلك جواز ارتفاعهما"”' أو اجتماعهما"'' معاً. 


تكشاف تأصَلى 
[في بطلان الترجّح بلا مرجّح وأنّ العلم بالإمكان يلازم العلم بالحاجة] 


نّ الامكان هو العلّة المحوجة إلى العلّة. ولم يتجشّم أن يستنكره أحد غير أولي 
الأرهاء لكايه ٠"‏ "لمن القرفة السفيظة ٠:‏ لبد عرلا كور رك الل مجر للد ا . 
تساويهما بالنظر إلى الذات في الترجّح١'"‏ وفسخ "١"‏ ترجّح أحد المعساوكيو لا شعلة 
مرجّحة من الفطريّاتء ولم يجعله من المقبضات""" إلا '' مَن فارق مقتضى عقله لساناً 
فيما مرجعه إليه ضميراً فلو ترجّح أحد الطرفين على الآخر لا لمرجّح لصار هو أولى من 
الطرف الآخر. 

وذلك ينقض فرضنا أن كلا الطرفين بالنظر إلى قوّة الذات على السواء البحت. وكلٌ ما 


04" د: صفته 5" ل: + جواز ج: ارتفاعها 
7-” م: + في (؟) 8" خ: ارتفاعها 4" ج: اجتماعها 
٠‏ وهي الأشعرية وبعض المعتزلة. (؟١)‏ , د: الترجيح 
07 ددنخ "٠7‏ هكذا في النسخ / د ج: المقتضيات 


1 خلا 
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فرض وقوعه تحت حكم الإمكان فهو في حيّز نفسه بحسب طباع الإمكان لا الذات 
ولا اللا ذات. 

فإذا لوحظ *"" أنّ هذا الاعتبار هو حال الشيء بحسب طباع الإمكان"١'‏ قضت الفطرة 
البشريّة أنّ طباع الامكان هو الذي أحوج الشيء في أنه ذات أو لاذات إلى العلّة. فإذن قد 
حصل المعنى الذي هو مخلّل الفاء بين الامكان والحاجة. وهو الذي يعنى"'' بالعلية. 

وريّما يولع فقيل: الحكم بأنّ «"أحد الطرفين"'' على السواء البحت لا يرجّح على 
الآخر إلا بسبب» قفطريّ واقع في نفوس الصبيان, بل هو مركوز في الطبايع البهيمية, 
يترجّح على عدمه إلا''' لمرجّح ؛ فالصوت لا يوجد بدون الخشبء بل بدون ما يقنضيه 

وهذا النمط من البيان هو ما يرومه الرائم''" بقوله: العلم بالإمكان ملزوم العلم""" 
بالحاجة, لا مجرّد أنّ العلم بالإمكان موقع التصديق بالحاجة. حتّى يحوج إلى النظر في 
أنه هل يكون العلم يمعلول مّا بخصوصه موجب العلم بعلّة بخصوصهاء أم'"' لا يكون 
إيجاب العلم بالشىء بخصوصه إلا شأن العلم بالعلّة. ثمّ التمشك بأنّ العلم بالإمكان قد 
استلزم العلم بالحاجة ومن الواضح أنّ الحاجة؟"" ليست علّة للإمكان. فبقي الإمكان علّة 
للنناحة : 


[إِنْ الإمكانء السببٌ المحوج إلى مجعولية الذات وفق الحكمةاليمانية 
والفلسفة اليونانية] 
إلى *"' بفضل زيى أعلمك كيف تن كته هذه المسآلة بقسطاس التخصيل. 


6. دليل على أنّ الإمكان هو العلّة للحاجة. (؟١)‏ 
7., م: + لا الذات ولا اللاذات فاذا لوحظ أنّ هذا الاعتبار... الإمكان 


77 : نعنى نم + حد ج: الطرقى 
ل 5 ج: الدائم 5" خ: للعلم 
35 ج: لهم 4 م:الحاجة 


6. هذا وفاء بالوعد الابق في أواخر مبحث الجعل. (سمع) 
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إعلم أَنْه كما أنّ طباع الإمكان هو سبب'"" طباع"'" الاحتياج إلى السبب. فكذلك 
طباع الإمكان هو العلّة*""لفاقريّة نفس الماهية في سنخ جوهرها وأصل ذاتها إلى جاعل 


[موقف الحكمة اليمانية في المقام] 

أمّا على أصول الحكمة اليمانية فلما تعّفت“"" أنّ الامكان هو لا ضرورة التقرّر 
واللاتقرّرء ويستتبع ذلك لا ضرورة الوجود والعدم لشهادة''" الضرورة'"" الفطريّة أنّ 
ضرورة التقرّر مستتبعة ضرورة الوجود. وضرورة اللاتقرّر مستتبعة ضرورة العدمء 
وضروري التقوّر ضروري الوجود. وضروري اللاتقوّر ضروري العدم؛ فإذا لم يكن 
الممكن بالذات لا ضروري التقرّر ولا ضروري اللاتقرّر لزم أن يكون [1]: 1 وأاجب 
الوجود بالذات؛ [1]: أو ممتنع الوجود بالذات؛ فيكون عقد فرض الإمكان فيه قدانفسخ؛ 
فإذاً ما فرض إمكانه هو لا ضروري"" التجوهر واللاتجوهر وهو بحسب طباع الإمكان 
لا الذات ولا اللاذات ولا الماهية ولا اللاماهية؛ وفاقة ذات الممكن بحسب سنخ الحقيقة 
لا بحسب وصف الوجود فقط. فإذاً الإمكان؟"" علّة افتقار*'" الماهية في طرفي" 
التقرّر واللاتقرّر وفي طرّي """ الوجود والعدم جميعاً إلى العلّة. 


[موقف الفلسفة اليونانية فى المقام] 

وأمَا على قواعد الفلسفة اليونانية فلآنَ الإمكان وإن كان هو لا ضرورة الوجود 
والعوه*""على امتواء الفسية الى الذاك:علن أ نالماعرةهى الذاف تسب الوجوه 
والعدم غير منظور إلى تقرّرها ولا تقرّرها في سنخهاء لكنّ الوجود هو الموجوديّة 
المصدريّة. وليس هناك شيء يؤخذ منه ذلك المفهوم وراء نفس الذات الواقعة ‏ 


71, د: سلب 7 ج:_الاإمكان هو سبب طباع 


اله ل.خ: علّة 8 لء د: عرفت ٠‏ لماخ بشهادة 
”١‏ د: الضرورية 5" لء خ: لزم اما أن يكون 535 ج: + هو لا ضرورى 
51”. ش: _الاإمكان 6 خ: اقتضاء 551 ش: ظرقفى 


وخرفرة ج: طرف 6خ: جميعا إلى العلة... العدم 
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كالإنسانية والفلكية ‏ وكذلك العدم ليسية الذات وبطلاتها. 
فإذاً الفاقة بحسب الذات والافتقار إلى الغير في الوجود والعدم لا يرجع إلى معنى 
محصّل سوى الفاقريّة بحسب سنخ الحقيقة والافتقار في التجوهر واللاتجوهر والذاتية 
واللاذاتية. لست أعني في كون الذات ذاتاً و*"'في لاكونها ذاتا بل أعني في نفس الذات 
وفي نفس اللاذات بحقيقتها التصوّريّة, ولاحقيقتها التصوّريّة. 
0 


وهذه' *' دقيقة تحقيقية أسن ستشراقية [و] جمهور الفلاسفة عنها في غفلة ساذجة فضلاً 
ا 


[تلخيص الكلام] 

فالآن حصحص "*" الحقّ وتبيّن الرشد من الغئّ."؛" وتكشّف وجوب أن يقال: إن 
الوك وس البين التتتريع إن نيع ل الذاه بالين الد ا على دكين 
ولدى الفريقين. 

فإذأ ماشأن محدقه العكنة ومقوهة النلسنة هتوا يفك جواهر الماهيات عن 
طباع *' المربوبية. وإخراج أسناخ الحقائق عن حيّز المجعولية وما بالهم جهلوا حقّ 
إبداع الفاطر**' الباري -عرٌ مجده على ذمم الذوات المفطورة المعلولة. فلم يشهد وا أن 
سلطان فيض الربوبية على جعل الماهيّات وتشيّؤ المشيّئنات' ؟ كسلطانه على خلق 
اللأنكّات ونا فتن الأندتات: وامتحلرا 'وقق الافضان ان النسلك الجتار على الكيسية 
المعنويّة والمعقولات الثواني. ولم يسندوا إلى جناب مبدأيته التامّية"!؟ الفيّاضية إِلَا 
هيئات”* ' نسبية تركب كيبية وحصصاً اعتباريّة لمعاني انتزاعية مصدريّة. فنا لمعرفتهم 


اندو 

أي وهذه المسألة دقيقة إلى آخره. ومن هناك تمسّكوا بحقّية جعل الوجود واستدلُوا عليها بأنّْ العلّة 
المحوجة إلى العلّة هي الإمكان. وهو كيفية نسبة الوجود إلى الماهية. فلم المجعولية بحسب الماهية؟ 
والقائلون بالجعل البسيط أيضاً عجزوا عن التفصّي عن هذا. (؟1) 


1" اقتباس من هود .١١7/‏ 7 4. حصحص: بان ظهر 
غ5. اقتباس من البقرة /1677: «قد تبين الرشد من الغي». 44" لء خ: طبايع 
6" ج: الناظر حدم ل. ج, خ: الشيئات 7 ل. خ: ‏ التامية 


. في النسخ: الاهئات 








7 /الأفق المبين 


وتعساً لفلسفتهم, فهؤلاء هم المهوسّة المهوشّة المحرّفة المعطلة المتفلسفة؟؟' حقّا 
وإننّي '*' بريء ممّن يسلك '*' سبيل الغواية إلى الاستعاذة منه بالله رب العالمين. 

ثم إِنَا لنتلوا"*" عليك من ذي عَوْض في الشطر الربوبي إن شاء الله تعالى أنّ طباع؟*؟ 
الإمكان لا تقتصر على الإحواج إلى مطلق السبب -أي شيء كان -يل إِنْما يحوج إلى 
الجاعل القيّوم الواجب بالذات ‏ جلّ ذكره ‏ فهذا سبيل من يحمل عرش نضج الحكمة, 
فاسلكه! إِنّك إذاً إن شاء الله لمن المهتد ين ؟*5. 


اقتصاص وفحص 
[فى أن الحدوث ليس سبباً لافتقار الموجودات إلى العلّة 
واشارة إجمالية الى الغاية] 


إن غاغة"*7*' المجادلين التابين "9 أتفسهم إلى أهل النظر وهم ليسوا من أولياء 
التمييز**' وأخلاء التحصيل, ولا هم من المتشبّهين بأبناء الحقيقة يتجشّمون إنكار الحق. 

فمنهم: من يظنّ الحدوث وحده علة للافتقار إلى العلّة. 

ومنهم: من يجعله شطراً من العلّة. 

ومنهم من يعدّه شرط العلية, والعلة هو الإمكان. 

ومنهم: من يتشمّرأ*" للجدال ''' بخرق فطرته القضية الفطر يّة. 

وكلامهم جنميعاً وإن تخلّى عن استحقاق تضييع العمر بتهجينه '' ' و تعطيل النفس 
بتوهينهء إلا أن نفوس المتعلّمين تابعة ""' إلى ذلك. 

فليعلم أنه إذا لوحظ وصف الحدوث بماهو حدوث -مع عزل النظر عن إمكان الوجود 
الحادث بالنظر إلى ذات الموصوف لم يكن في طباعه مبدأ استيجاب الإستناد إلى علّة 


ل: المسفلفة 0 لء ن: انني / جخ: أنا / ش: + أنا 

0١‏ : مسلك ا لء خ: نتلوا ٠ه"‏ ل: طباع 

غ0 ”. اقتياس من التوبة :١18/‏ «فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين». 

0" الغاغة: غراب الماء 05" لخ: غافة 7 ج: الناأسيين 

8 في النسخ: التميز 586 تثمّر: تهيّا ال م: الجدال 

6 النسخ: بتهجنه 5 ج: بائقة (؟) / ش: تائقة / يمكن أن تكون اللفظة: شائقة 
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كاري 2 1" الزايته 

الس وحووي وضق :7113 أى امساعةبالاطر إلى الذات مت الدات بحسي ذلك 
الوصف عن الغير ويمتنع الإستناد بحسبه إليه!؟ فلو كان الحدوث معتبراً في علّة الحاجة ‏ 
شطريّة أو شرطية كان إِنّما يعتبر بما هو ممكن للذات لا واجب؛ فإذن يرجع الأمر إلى 
الإمكان وحده. ثمّ الحدوث كيفية التقرّر أو الوجود المتأخَّر عن الجعل*'" أو الإيجاد 
المتأخَّر عن الحاجة المتأخّرة عن الامكان, فإذا كان هو علّة الحاجة''' أو معتبراً فيها 
كان يتقدّم على نفسه بمراتب؛ ولو عورض بمثله على نفي علّية الإمكان. فإنّه أيض أكيفية 
التقرّر والوجود. 

قبل : الإمكان كيفية نسبة مفهوم التقرّر والوجود إلى الذات في لحاظ العقلء لا وصف 
النسبة الفعلية""", أي كون الشيء متقرّراً وموجوداً بالفعل من حيث حصول هذه النسبة 
بالفعل. فإنّما يلزم أن يتأخَّر عن" مفهوم الماهية والتقرّر والوجود في لحاظ العقل, لا 
عن فعلية النسبة بحسب ظرف التقرّر. 

وأمّا الحدوث فهو وصف التقرّر والوجود بالفعل. ولا توصف به الماهية ولا وجودها 
إلا حين ما هي متقرّرة موجودة,"'" ولميّرئبٍ '"" ذو بصيرة في أَنْه متخن غن الجعل 
والإيجاد. فإنّما يصمّ أن يقال: جعل وأوجد فحدثء لا حدث فجعل وأوجد. وإن كان 
تأخَّره عن التقرّر والوجود حتّى يحل أن يقال: تقرّر'"" فحدث؛ ووجد فحدث, مشكوكاً 
في جوازه عند بعض أولي الأذهان ممّن لا يستصوب إلا أن يقال: تقوّر وحدث صعاً 
ووجد وحدث معاً. 
ل, خ: من 
4 قوله:! ليس وجوب وصف ما... 

تلخيصه: إنَا إذا رفعنا الإمكان عن الوهم بقى إمّا الوجوب بالذات أو الامتناع بالذات. وكلّ منهما يحيل 

الحاجة إلى المؤئّر ويستقل باقتضاء الاستغناء عنه. فلا محالة رفعها وهو الامكان بالذات يستقلّ باقتضاء 

الفاقة إليه. فقد ثبت أنّ علّة الحاجة إلى المؤئرٌ ليست إلا الامكان, ولا مدخل للحدوث شرطية ولا شطرية 

(م: شر طية). (منه) لء خ: الجاعل ج: الخاصة 
67. يمكن أن يقرأ ما في ل: العقلية 4" لء د: من 
6 من حيث هي متقرّرة موجودة. (سمع) .”٠‏ يرتب: من مصدر الارتياب 


الالال د: تعير 


4" /الأفق المبين 


[إِنْ الحدوث يتأخْر عن الايجاد] 

وبالجملة الحدوث يتأخّر""" عن الجعل والا يجاد"" تأخَراً *"" بالذات”"" في لحاظ 
العقل١"؟‏ والإمكان يتقدّم؛""' فالسائغ أنّ الامكان: فالجعل والايجاد. والجعل والا 
يجاد. فالحدوث لا الحدوث. فالجعل والإيجاد.*"" 

فإن عِيد""" إلى التهويش بأنّ ذلك ديدن'*' الحدوث بمعنى مسبوقية التقرّر بالفعل 
والوجود بالفعل بالليسية والعدم في ظرفي مّاء فلِمَ لم يوجد بمعنى كون الشيء في لحاظ 
العقل بحيث لو تقرّر ووجد في ظرفيٍ 7" ما كان من اعتبارات ذاته أنّ تقرّره'/' مسبوق 
باللسسن» ووجوده'52 بالعدم 00 ذلك الطرف. فيصير ديدنه ديدن الإمكان في التقدّم, 
يتعو 5 !4" بأنّ ذلك إما جدواء تعدّء 47" الحدوت عائ التقدر والوجوههالتعل: لانثر تن 
الجعل والايجاد عليه. 

أ ليس العقل المتنقّف'*" ”*' يجد أنّ كون الشيء بحيث لو تقرّر كان اعتباره 
المسبوقية*"" باللين؟*" بون كان متقكما علق تقدره بالفعل د لكته لسن مما يتوق 
عليه الإبداع '*". بخلاف كون الشيء بحيث لو تقرّر كان شأن ذاته لا ضرورةالتقرّر 
واللاتقور, فإنّه كما يتقدّم على التقوّر تقرّماً بالذات فكذلك يتقدّم بالذات على تقرير 1١‏ 
ذات الشيء وإبداع جوهره. وكذلك بالقياس إلى الوجود والإيجاد. 

فإذن قد تميّز شأن الامكان عن" ديدن الحدوث, على أنّ ذلك التفسير للحدوث 
ليس يصمّ كما يصمّ للإمكان. وإلا يصع الحكم بحدوث المعدوم بالفعل في لحاظ العقل 


7" ل: متأخر علا ل: الاتحاد 7" النسخ: ا 

دلا جم خ: عو كلا ال خ: الفعل /ا/ا”. ل: مقدم 

8" عيد: من مصدر «عود». ماضٍ مجهول رك ل؛ خ: اعيد 

8" الديدن: الداب والعادة. (؟١) 4١‏ ل: طرف 

87 ل: تقرر 8". ل: وجود 

4 .. يحتمل أن يعود إلى العائد المعلوم في ضمن... أو إلى التهويش أو إلى قوله «أنَّ ذلك ديدن الحدوث» الى 
آخره. (؟1) 85” ل: جد والقدم 71م خ: المنصف 

87 المتثقف: مهدّبء متعلم ١‏ 588" خ:المسبوق 5 ج: بالنسبة 


وه ل: الابداع خ: تقرر 7 ل. د: من 
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بحسب ظرف؟"" العدم كما يصمّ بإمكانه , ولعلّ السرّ ينقبض عنه إلا أن يكون مأووفاً؛". 

فإذن قد اتُضح أ نّالامكان اعتبار"*؟ يسبق الحاجة المتقدّنة على الجغل السابق على 
فغلية اندر والوجوه والحدوث وحقك 'يلدى الفعلية' المتاحر وعن الحاجة لا بعر بد 
وااحدة فاسارت غزيه؟"' الشاجة مطلتا""" عن الحدوات وعمتيت للامكان. 

وأَمّا قول من تشمّر للجدال: إن قولكم الطرفان لما استويا بالنسبة إلى الذات في 
انسلاب الضرورة عنهما فامتنع الترجيح إلا بمنفصل ليس من الفطريّات. فإنّا مستى ما 
عر ضنا هذه القضية على العقل مع قولنا الواحد نصف الإثنين وجدنا الثانية فوق الأولى في 
القوّة والظهورء والتفاوت إِنّما يعقل إذا تطرق ف الاتحتمال يوه 85" الى الا ولي بالقياسن 
إلى الأخيرة؛ وقيام احتمال النقيض ينقض اليقين التامٌ ‏ فليس بصادق؛ لأنّ التفاوت 
عسى أن يكون بحسب المفاوتة في تصوّر حصاشيتى الحكم. أمًا الحكم في نفسه 
فلايتفاوت. 

على أنّ الفطريّات فضلاً عن الحدسيّات قد تتفاوت كما المقنضيات تتفاوت؛ لأنّ 
الفطريّة والحدسية والمقتضية تختلف"؟ بالقياس إلى الأشخاص والأوقات وبالنسبة إلى 
خضوصنات المنيوما كت والعقرن لشاويك دك السقوق :و اواك يها ان 
الأذراكات نمفة' :*لتدركات مشقكمة “١‏ بحسي الاسعداذ الأول حيلة 'واجفيالاً. 
والاستعداد الثاني كسباً واعتمالاً. فوزان””' السلائق العقلية في إدراك نظم الحسقيقة 
وسرّها؛ ثمّ الفرق بين أوزان الحقائق المختلفة وزان السلائق السمعية الذهنية في إدراك 
نظن القول وتترى فد التق بين الأرواى المختلتة العرية..وكذلك ور الصمات اللحنية, 
ثمّ أوزان الألحان المختلفة, والتناسب والتنافر العقليّان بالنسبة إلى المروّين بالرويّة"”؛ 


ل.خ: طرف 1" أي فاسداً. / في النسخ: مأوفاً 
و3 لءخ: أن 1. ج: عليته 
7 قوله: فانسلبت عليه الحاجة مطلقاً 

أي سواء كانت علّية تامّة أو ناقصة. (منه) 4 خ: ما 
0خ تتخلف .٠‏ خ: معينة اللاج: متخفصّصة 
> خ: فوران 


١“‏ 4. قوله: إلى المروّين بالروية العقلية... 
الروية: النظر والفكرء تقول: روّيت في الأمر إذا نظرت. (منه) 





"6٠‏ / الأفق المبين 


العقلية كالتناسب والتنافر السمعيين بالنسية إلى ؟"* المختلفين بالسليقة السمعية الذهنية 

وكأنّ غير مأووف الفطرة من ذوي الطباع”*'؟ البشري''؟ لا يستحلّ أن يرجّح الشيء 
على مثله من كل جهة لا بمرجّح"”' من خارج. فإذا لحص"' ‏ مفهوم الممكن واستيقن 
انفساخ إمكان الأولويّة الذاتية, لم“ يرتب في سببية الإمكان للحاجة ''.. ومن التزم 
ضدٌ ذلك فقد سلك سبيل الانسلاخ عن لوازم الفطرة لنقصان في نفس الغريزة او 
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لندنّس ٠١‏ بالعقائد الباطلة المضادّة'"؛ لجوهر"' العقل. 


[نقل بعض مقالات المتكلمين الباطلة] 

والملتزمون''* فرق متشئّتة: 

فرقة*'؛ قالت: إِنّ الله سبحانه وتعالى ‏ خلق العالم فى وقت بعينه''؛ دون ساير 
الأوقات لا لمرجّح يتخصّص به ذلك الوقت! ْ 

وفرقة ”؛ ظنّت: إِنّه تعالى خصّص الأفعال بأحكام مخصوصة"'؛ من الوجوب 
والخطر والحسن والقبح من غيوان يكون في طبائع الأفعال ما تقتضي تلك الأحكام, وإنّ 
الهارب من السبع إذا عنّ له طريقان متساويان من كل وجه مما يرجع إلى غرضه. فإنّه 
يؤثر أحدهما على الآخر لا لمرجّح, وكذلك المخيّر بين رغيفين متساويين من جملة 
الوضوة: 

وفرقة تقول: ما يختصّ من الأحكام بأحد المتمائلين دون الآخر لا يعلّل, لأنّه بأي 


.4١‏ ج: ‏ المروين بالرواية... إلى ٠4‏ . خ: الطبايع 

1*. كذا في النسخ ٠‏ 5. د: المرجح 

. ش: لخص / م: نحض / لحص: استقصى +ثم 

٠‏ .. هكذا في النسخ ١.ج‏ لتدليس ١7‏ .. ش: المضاره 

11. خ: المضارة بجوهر ١15‏ . ل: الملمته (؟) 6. هي بعض من المعتزلة. (؟١)‏ 


7 خ: تعينه 5. وهي الأشعرية. )١1(‏ خ: مخصوص 
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وفرقة تقول: الذوات متساوية بأسرها في الذاتية. ثم إنَّ بعضها دون بعض"!؛ يختصٌ 
بصفة معيّنة دون ساير الصفات. 

وهذه: '* شعوب من المتغلّطين المتسمّين بالمتكلّمينء ليسوا يتفطّنون أنّ هناك أسباباً 
مغيّبة من "١‏ أذهاننا ومستترة"”* عن أبصار بصائرناء وإِنّ اللاأوّلويّة إنّما يصمّ أن يستعمل 
في شيء نسبته لذاته إلى الأشياء بالاقتصاء واحدة من كل جهة. وأمّا في عالم 
الاتفاقات؟7! نما الجهل بالأولويّة لا اللاأولويّة, فالعطشان الذي عنده مياه تسستوي 
سبتها إليه إلمالله أن ينك باللاأؤلويّة بحسي نا هو مككتق؟ 7 عتليه لاسن 
الأسباب المخصّصة المتعيّنة عنه, وأقلّها الاستعدادات الهيولانية والهيئات المعدّات 
العا ونه بعاد . 

ولقد كان في سالف الدور فرق من عاتية*"* الفلاسفة اليونانية قبل قوام فلسفتهم. 
كذيمقراطيس وتلميذه فُنُموخوس وأصحابها يخرصون"'* في القولء"'؛ ويقولون 
بالاتفاق والبخت» وَآث ادي جملة الأجسام أو السماويّات فقط, وهي الأجسام 
الصغار الغير المتجرّية""* لصلابتها كائنة '؟ بالانفاق. وسنعود إلى إبطاله تارة أخرى من 
ذي عوض إن شاء الله تعالى. 


شبَهٌ وإيضاحات 
[في نفى شبهات القائلين بالاتفاق والأولوية] 


وثنَا"" يقال لأصحات القول بالا فاق وهاهو الا ووو واختلاق متفتات: 


6.م:- بعض ٠‏ 4. خ: هذا 0١‏ :عن 

: مسيرة شن #مسترة 17"غ. ج: ‏ من كل جهة... الاتفاقات 

14 خ: منكشف 

6. ج: غايته /العاتية: المستكبرة / ويمكن أن تكون اللفظة: العانية, اي قوم /جاء في هامش ل وم أي فرقة 
قليلة 71. يخرصون: يكذبون 17 . ج: القوى 

. خ: الميادي 8, ل: المتحدية ل: كافية / ج: كانية 

151 ج: ائما 





؟* /الأفق المبين 


[الشبهة الأولى] 

منها: أنّهِ لوكان للممكن حاجة إلى المؤثر لكان فيه تأثير . وإذا كان كذلك كان للمؤثر 
موثرية, وهى إمّا اكوة واضفا يونا أو عدمياً. ومن البيّن أن تجدّد المؤثرية لا يكون 
بارتفاع 0 أزلاً أو على الطروّء"* بل إِنّما ين مفهوم 4" ا 6ك وحينئذ فثبوت 
ذلك المفهوم: 

[الف]: إمّا أن يكون في الذهن فقط. فيكون الحكم بالمؤثرية جهلاً غير مطابق 
للخارجء وأيضاً كون الشيء مؤثراً في غيره صفة لذلك الشيء. فكيف يقوم بغيره؛ إلا أن 
يقال: الموجود في الذهن هو العلم بالمؤثرية؛ 

[ب]: وإمًا أن يكون في الخارج أيضاً. فتكون مؤثريّة الذات المؤئّرة'""* زائدة على 
الذات قائمة بهاء فتكون من الممكنات المحتاجة إلى المؤثرء فتكون هناك مؤثرية اخرى 
والنظر فيها أيضاً كذلك. 


[الإزاحة] 

ويوضح""* فساده: أنّ المؤثرية أمر إضافي يثبت في العقل*؛ عند تعقّل صدور الأثر 
عن المؤثّر كما في ساير الإضافات, وعدم مطابقتها*"* للخارج بمعنى أنه ليس هناك 
شيء بإزائها يقوم بذات المؤثر في الأعيان لا يستوجب كون الحكم بها جهلاً. وإنمايلزم 
الجهل لو لم يكن لمطابق :؟؟ الحكم ثبوت في العقل؛ على أَنّه ثبوت الشيء في نفس الأمر 
مع عزل النظر عن خصوص لحاظ العقل. وليس كذلك؛ فإنّه هناك ثابت في نفس الأمر لا 
من حيث خصوص لحاظ العقل؛ وإن كان ذلك التبوت فى لحاظ العقل فقط وكون!!؛ 
الشيء في نفسه بحيث لو عقله عاقل حصل في عقله إضافة 15" لذلك العتى ء إلى 11 
قبر ها موي 0-7 و ؟ أ هو صفة الشيء. لا الذي يحصل في العقلء فإنّه صفة للعقل 
7ط ج: الطرد 11537. م: يثبت (؟) 151 دتو 
6. ج: + وفى 1. ج: المؤثر 17. لء خ: توضيح 
4 ج: الفعل ,. د: مطايقاً ج: المطايق 
١‏ ل: فكون .ل م: بما 4477. خ: الى 
11خ ش: و 
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ومستحيل الحصول قبل وجود العقل, كما أنّ الكون في الزمان أمر عقلي يعرض للمتكوّن 
مشروط بوجود الزمان المتعلّق به. ويفنى**؛ كون المتكوّن بحيث يصلح أن عرض له 
ذلك عند فتاء الزمان. 


[الشبهة الثانية] 
ومنها: أن التأثير إمّا في الأثر حال وجود_-وهو تحصيل الحاصل -أو!؟؛ حال عدمه, 
وهو جمع بين النقيضين. 


[الإزاحة] 

وحلّه: أنّه فرق ما بين أخذ الأثر في زمان حصوله وبين"؟' أخذه"؛؛ بشرط حصوله. 
وليس بمستحيل؟' أن يؤْثّر المؤثّر في الأثر في زمان حصول"** الأثر» بل شأن العلّة مع 
معلولها على هذا السبيل. فإنْها تؤثّر '*؟ فيه؟* من حيث هو هوء لا بما هو حاصل. ولابما 
ليس هو ””** بحاصل . 

وبالجملة. تأثير المؤئّر في حال الحصول؛* الحاصلٌ بذلك التأثير. وذلك تحصيل 
للحاصل بذلك التحصيل. ولا استحالة فيه. 

وبعبارة أخرى: إن أريد بحال الحصول معية المعلول والعلّة بحسب" المقارنة في 
التحقق»'* اختير أنّ التأثير في حال الحصول بذلك التأثير؛ وإن أريد المعية العقلية 
حب المقازئة الذاقة اللزونية قل الناكين لبن فى حال العمول""" وله فت يكال 
اللاحصول؛ إذ التأثير في الذات من حيث هي لا من حيث هطى» حاصلة أو 08 ليست 
يخاضيلة""انإنياني:: 3 ا خلك الحفية تو سوه خصول العلى ولي ينها ويسى العيلة 


6 ج: يعنى / خ: معنى الام دنو 27 . خ: - بين 
8غغ.ل: حصوله واحدة .ل خ: يتحيل ج: - حصول 
١‏ ج: مؤثر 63 غ. ٠‏ خ: افيه 077 1. م: اهو 
+46. :1 : حصول 0 : يجب 


لمك 83 على أن ن يكون الواقع ظرفاً لهما من غير أن ن اتكور ن بينهما علاقة لزومية. (سمع) 
/ا6غ. م: الحضور 4 :اذ 14. خ: يحاصل 





5 /الأفق المبين 


مقارنة ذاتية لزومية . وأمّا الذات الحاصلة أو اللاحاصلة فهي متأخَّرة عن مر تبة حصول 

العلّة أو لا حصولهاء وبينها'"؛ وبين العلّة مقارنة ذاتية لزومية في الحصول بحسب الواقع. 
والمتسمّون'"؛ بالمتكلّمين ينصرفون عن الحقّ ويتكآّفون مسلكاً آخر وغراً وهو: أن 

المؤثّر""؛ يؤثّر؛'؛ فى حال حدوث الأثر, فإِنّها ليست بحال الوجود ولا بحال55) 
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العدم. 

الحصول كالصدت17 1 يوجد فى الآن الثانى ويصدر كن ين موجذده فى الآن الذي 

قبن" فيكون التأتير سابقاً غلق الأتر يان ويعم بالقياس إلى ها يحضل حدم نؤاء 17 

كان الأثر موجوداً فى ذلك الأنرها نر ابه" أو معدوما «ويكون الاترفن التاق غير 

موجود. وفي الآن الذي يصير موجوداً""؛ لا يكون مقارناً للعدم. 


[الشبهة الثالنة] 

ومنها: أنّ التأثير [1] إمّا في ""* الماهية؛ [5]: أو في الوجود؛ [5]: أو في انّصاف 
الماهية بالوجود. 

و؛"”الأوّل: محال؛ لأنّ كل *' ما بالغير يلزم عدمه عند عدم ذلك الغيرء'"* فلو كان 
السواد سواداً بالغير لم يكن السواد سواداً عند عدم ذلك الغير. والشيء يستحيل أن يصير 


٠‏ 1.ج: في .4١‏ ج: بعينها 47 لدالممون 

7 4. م: للمؤثر 64 ل: مؤثر 6. د: +الوجود ولا يحال 

7 . فيه أنّ المراد بالحال إِنّما هو آخر زمان العدم وأوّل زمان الوجود. فكيف تكون عارية عن حال الوجود 
وحال العدم. (سمع) 


7.. وهو القلع والقرح. ومظنونهم أنّ واحدأ منهما علّة للصوت ولا تحصل المقارنة في تلك المادّة؛ وغفلوا أنّ 
القلع والقرع إِنّما هو علّة لمصادمة الأهوية وهي علّة للصوت, فلايحسن التنظير. (سمع) 

4. ش» م: من 9 ل: قبل .بج + سواء 

الا. ل خ: الآخر "لاغ. ج: موجود ؟لاغ. ج: + حال 

اخ لو م الأوّل محالان 7. ج: ‏ الغير 





المساقة الخامسة من الصرحة الأولى ‏ يستقصي فبها القول في عناصر العقود و ... / 08" 


فإن ظنَّ أنه لا يلزم أن يكون السواد مع كونه سوادًيصير موصوفا أنه ليس يسواد "". 
بل إنماأن 10 5 يفنى أ" السواد ولا يبقى؛ قيل :4 يفني '* السواد قضية. ولابدٌ من تقرّر" 14 
موضوعها حال الحكم. فيكون الفاني"*؛ هو السواد ويلزم أن يكون متقرّراً وغير متقرّر . 

والثاني: يستلزم أن لا يبقى الوجود وجوداً عند فرض عدم ذلك التأثير. فيكون الكلام 

والثالث: غير صحيح؛ لأنّ موصوفية الماهية بالوجود ليس إ[ه40؛ أمراً اعتباريّاً لا 
يستند إلى المؤتر. 

وأيضاً لامر إِمّا في ماهية الموصوفية؛ أو في وجودهاء أو في موصوفية ماهيّتها 
بوجودهاء ويعود الكلام. 


[الإبسعاى 

ويزاح , بن التأثير في نفس الماهية وتترتّب عليه الموصوفية بالوجود,ء ولا يكون مثلا 
السواد سواداً بالغير بل إِنّما يكون نفس السواد من الغيرء فإذا فرض السواد وجب87 
سواديّته بسبب القرض ”7 وجوباً لاحقاً متر على الفرضء ومع ذلك الو جوب”* يمتنع 
تأثير المؤثّر فيه. فإنّه يكون جعل ما فرض مجعولاً. 

ما قبل فرض نفس السواد ‏ لست أقول قبل فرض السواد سواداً ‏ فيمكن أن يجعل 
الجاعل نفس السواد على سبيل الوجوبء ويكون ذلك الوجوب سابقاً على تقرّره. وقد 
ورد الفرق بين الوجوبين في حكمة الميزان. 

فإذأ هذا تدليس مغالطي من جهة اللفظ المشترك. لأنّ الوجوب يدل على المعنيين 


ل ج: سواداً 8لاء. م: ان ل, م: يعنى / ج: ينتفى 
٠‏ الكلمة مهملة و في النسخ ١‏ خ: تعلى 

47 لج: أمر 85 4. ل: الفافى (؟) 4. ج: ليست (و هو الأظهر) 
6 خ:-الا . ل: وبحسب 


417 لاسيب أن المخمول من ذاتيات الموضوع. فحيتئقٍ يمتاز هذا الحمل بهذا القيد عن حمل الذاتيات على 
الذات. فإنَ ذلك غير مترتّبٍ على وجود الذات ولا على فرضهاء بل إنّما يقارن ذلك بالمعية الصرفة. (سمع) 


/الأفق المبين 


بالشركة اللفظية, ومن جهة سوء اعتبار الحمل أو وضع ما ليس بعلّة علة؛ فإنّ الماهية 
السواديّة مغائرة لكون السواديّة سواديّة والمدّعى أنّ السواديّة*”؛ ليست بجعل جاعل. 

والدليل عل أكون" الموادية" سواه ليت 7 ةوقو عقن 
السواد من الغير ليس علَّة لعدم كون السواد سواداً عند عدم الغير؛ بل إِنّما هو*؛ علّة بطلان 
فى ذات السواد عتد عدم الغيرء وإثنا علّة لك كون السؤاد سواذاً من الفين""' و لين 
كون نفس السواد من الغير يستلزم كون كون السواد سوادا من الغير. 

وفيه أيضاً تلبيس سفسطى آخر؛ فإنّا إذا قلنا فى السواد كان معناه: أَنّ السواد المتقوّر 
في زمان ليس بمتقرّر الذات في زمان بعده. ويكون حمل غير المتقوّر"7؛ على المتصوّر 
منه لا على المتقرّر الخارجي,*؛ فالحمل والوضع يلحقان المعقولات في العقل. ولا 

وأمّا الموصوفية بالوجود فهي وإن كانت أمراً اعتبارياً لكنّها من الاعتباريّات الحقيقية 
الواقنة ف ثفين الأمز افتيجن اسعيادها إلى عيلة؟"* وراء اعنتيان العقل هى تنفن 
جاعلية ""* الماهية. والتقسيم فيها منسوخ غير عائد. 1 

ألم تكن عرّفناك من قبل أنّ الموصوفية المترثّبة على الجعل هي أداة ارتباط الماهية 
والوجود. ويستحيل أن'"* يلحظ ملتفتاً إلى حالها بالقصد مادامت ملحوظة"'' بما هي 
رابطة بينهما. فإن اعتبرت يما هى مفهوم ما لم تكن آلة الارتباط؛ بل كانت أمرأ معقولاً 
بنفسه مبائن الذات لها فى التعقّلء وإذن كانت شا كلتها شاكلة جملة””'“الماهيّات من جهة 


الإستناد إلى جاعل يجعل؟"* نفسها. 


. ج: ‏ مغائرة لكون... السوادية 6خ أن 
١0.ج.ءخ:‏ تكون 5 . خ: ليس 9]. ش: ليس 
1 كذا في النسخ / والأصحٌ: مجعولة 6 ج:- هو 
7. خ:-و ليس كون نفس السواد... الغير 97.. ل: المقدّر 
اي الخارج عن خصوص لحاظ العقل. (سمع) 8. ل: عليه 
خ: جاعل ١ء6.ل:ان‏ ؟١..ل:‏ ملحوظ 


007. ج: بجملة *. ج: يجعل 
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[الشبهة الرابعة] 

ومنها: أنّ رجحان العدم على الوجود*'* لو كان بمرجّح''* لكان فيه تأثير لكنّ العدم 
نفي محض يستحيل أن يستند إلى مؤثّر ولا يكون في العدم تميّز وتعدّد وهويّات حتّى 
يجعل البعض علَّة والبعض معلولاً. فإذأً العدم لا يستند إلى العلّة, وإذا استغنى العدم 
فليستغن"'* الوجود. 


[الإزاحة] 

وهو واضح الفساد بعد ما أسلفنا لك, فإنّ عدم الممكن المتساوي الطرفين ليس نفياً 
محضاً بحسب لحاظ العقل. فإنّه وإن كان نفياً صرفاً على معنى أَنّه لا حظ له بما هو عدم 
من القويت أ سل لكيه :ابن نقيا ردقا على معنن 3 * أن فون مدعية الفقل ل يضاف إلى 
ما يتصف بالوجود. بل هو عند العقل مضاف إلى ممكن الوجود. وتساوي الطرفين لا 
يكون إلا في العقل, والمرجّح لطرف"'” التقرّر والوجود يكون متقرّراً موجوداً في 
الخارج. 

وأمًا مرجّح البطلان والعدم فلايكون إلا عقليَة وبطلان ذات العلّة وعدمها ليس بنفي 
محض في لحاظ العقل وإن كان نفياً محضاً بحسب ظر ف العدم. وذلك يكفي في الترجيح 
العقلي؛"'* ولامتياز"'* بطلان العلّة وعدمها عن بطلان المعلول وعدمه في لحاظ العقل, 
فيجوز أن يُعَلّل هذا بذاك في "/* العقل .''* نعم , ليس للعدم صلوح العلّية للوجود ١4‏ 

و”'أْمَا أن العلّية مناقضة اللاعلية التي هي عدم قيلقم أن تكو العسلية ١"‏ شبوبية: 
تيكون الموصف يهاشينا كابأ فمريت؛ لأنّمجوه ضور ة السلت أو الصدق على المفدوع 
جتنا بس موحت انريكون المقهوة الكلّي عدميّاً بجميع جزئيّاته 017 


66 جلو 1 ج: المرجح /ا٠..‏ ل: فليستعد 
8 ل: انه لا حظ له... معنى خ: بطرف 
..٠‏ ح: الفعل [االامتياز 7.خ:- في 
٠‏ ن. ج: الفعل 4 01ج: لدو 0١1‏ حر 

3. ج: ‏ مناقضة اللا علية... العلية 7 . ل: جزئيات 
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وا العدمي لا يلزم أن يكون54” وجوديّاً"”*, : ''* الثابت, ولا , 55م 
مالا يقع السلب في مفهومهء"*'* بل يجب أن يكون مفهومه سلب ذلك العدمي. إذ نقيض 
الشيء ليس إِلَا سليه. وإِنّما اللازم أن لا"”* يكون المفهوم هو بعينه ؟"* سلب نقيضه*" 
و1 ن كان في نفسه سلب شي يس ؤلة""" ولكتة لبس شيعا موجوداً, 


5 
[في تحقيق معني الحاجة العقلية] 

الحاجة حالة عقلية للشيء مستندة في لحاظ العقل إلى حالة أخرى له عقلية هي 
الأمكان ناذا تسن قسن الآمرء هالمبكة لدشانان: 

أحدهما: أَنْه ليس له في ذاته اقتضاء طرفي التقرّر والبطلان. 
غير 5 ضٍ لتقوّر ولا للبطلان 518 

وكيوا العالعي منانة رجهي : 

الأوّل: إن إذا حكم على شيءٍ ما بأنه في جوهر ذاته محتا : ج*” إلى '”*الغير طلب 
العقل لذلك علّة.'”* فإذا أسند””* ذلك إلى أنه في ذاته ليس ضروريي الذاتية ولا ضر وري 
اللاذاتية, أي ليس بذاته ضر وري قوام الذات ولا ضروري بطلاتها. قنع *”” العقل وأثبت 


14 6 م: -المفهوم الكلى عدمياً... يكون 


8 يناع على تسليم مذهب المشّاء. (سمع) 0. ج: بمن 
١‏ ج:لا يخفى 

07, بناءًٌ على ما هو الحقٌ من مذهب الإشراقيين وقد اختاره المصف. (سمع) 
ااه لاله 4؟. كاللاعلية. (؟١1)‏ 


4 كما أنّ مفهوم اللاعلّية مثلاً ليس هو بعينه سلب سلب اللاعلّية الذي هو نقيض اللاعلية. (سمع) 

7. يبناءٌ على التحقيق كمفهوم اللاعلّية: فإنّ في تفسه سلب العلّية. ونفيضه سلب اللاعلّية. (سمع) 

بناءٌ على تسليم مذهب المشّاء. كمفهوم العلّية ؛ فإنّه ليس في نفسه سلب شيء ما ولكنّه ليس موجوداً. 
(سمع) لءخ: لبطلاته 8 :: يحتاج 

0 م: + طلب .١‏ حج: علته 75 خ: استند 


*مخ: فيمنع 
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الطلب. وليس يصمٌ العكس .؟"* 

والثاني: أن كونه في ذاته غير ضروري تقرّر الذات ولا ضروري بطلان الذات في نفس 
لمر "هو اعنبا وال بناهر جو بيع عزل "7 النظن عن غير ه تقورا ويطلاناً .وما تملقد 
بالغير وتوقّفه عليه فذلك اعتبار شأنه مع الغير. 

ومن البيّن أن اعتبار حال الشيء بما هو هو مباين لاعتبار حاله بما أنه مع غيره, 
وكذلك القرق بين الامشارين ف الوجوي؛ قالواجب ايا له هأتان :عقليات: 

أحدهما: كونه بذاك مسف لحمل المتقرّر والموجود على تفس ذاته. 

والثاني: عدم توقّف ذاته على الغير بجهة من الجهات أصلاًٌ وهذا مستند إلى الاعتبار 
الأوّل. ومطابق حمل جميع المفهومات الكمالية على ذاته. ومناط ذلك الحمل هو نفس 
ذاته الأحد الواحد الح بنفس ذاته. 


تأسيسان تفريعيّان””” 
[في معرفة لمية افتقار الممكن إلى الواجب] 


[إنْ الممكن يحتاج فى الحدوث والبقاء إلى العلة] 

ناذا" كما [أنّ] النمكن الحادث قاقر فى دوت تقدن ذاته ووسوذه إلى الشاغل: 
فكذلك الممكن الباقي مفتقر في** استمرار ذاته ووجوده إليه؛ بل التأثير '** في نفس 
لاحو ارسي ل بتي العتاوة واللتاد يي 00 م يستمر باستمراره الذات. ويبطل 


اوس فده ب مر لي ا 


غيره علّة لحالته بحسب ذاته؟ (سمع في مجلسه العالى) “0خ جو 

كلاة. ل: عزله 

. من حيث إِنْهما متفرّعان على الأصل السابق, أعني كون الامكان علّة للحاجة من حيث إِنّهما أساسان 
لأصول كثيرة. (سمع) 8 أي فإذن كان الإمكان علّة مستقلّة للحاجة. )١1(‏ 

.ل خ: الى .لخ: للتأثير 


١‏ قوله: لا في وصفى الحدوث واليقاء... 





5٠‏ /الأفق المبين 


بانقطاعه بطلانها الذي لها"** فى الآزال والآباد لو لم يصادمه تأثير الجاعل. ؟؛؛ 

ققا [أة] الفسكى "لمر قش رفك كام" متيثول الجاع ل ةلاه السك 
الموجود في جملة الزمان"_أي في كلّ 8 قراض من أجزاته المعمائ ة"8” بالقوة 
بحسب الفرض لا بالفعل بحسب الوجود _-مجعول مفتقر إلى أن يكون مستنداً إلى الجاعل, 
ولولا الجعل والإبداع لم يكن إلا من الذوات؟** الباطلة الموهومة التقديريّة؛ 
فالامكان"**أسّ الفاقة ومناط الحاجة, فحيثما كان كانت الحاجة. 


[نقل كلام المتكلمين القائلين بعدم الحاجة بعد البقاء] 

والغاغة المتغلّطة"** من أولى سخافة العقل وحقافة"*” الوهمأنكرت الحقّ وخالفت 
المحقّين في الأسَين تفريعاً"** على استنكار ما قضى به العقل في قضية الإمكان 
والامتثال حكم الوهم العامّي في تعليق الحاجة على اعتبار الحدوث. فظن هؤلاء 
المستنكرين ساقهم**” إلى أنّ تعلّق المجعول المفعول المصنوع الموجد بالجاعل الفاعل 
الصانع الموجد إِنّما يكون في أنّه جعلت ذاته من تلقائه*** وصُنعت5** من لدنه بعد 
البطلان والليسية, فاذا تجوهرت الذات ووجدت زَالت الحاجة. 

حتّى أنْهم لا يتحاشون عن”** أن يقال لو جاز العدم على الجاعل الصانع البباري 


- 
فإنّ وصف الحدوث يستند إلى نفس ذات الحادث,. إذ هو من لوازم ماهيته؛ فلايستند إلا إلى نفس 
الماهية كما هو سنة لوازم الماهية. وأمًا وصف اليقاء فمستند إلى الجاعل لكن لا ابتداءً, أي لا بتأثير جديد. 
بل إنّما يستتبعه استمرار التأثير في نفس الذات والوجود. وبعض المتأخّرين من مقلّدة الحكماء قد اشتبه 
عليه الأمر والتبس عليه الحال اشتباهاً فاضحاً والتباساً فاحشاً. (منه) 


0 ه. ج: لها الذى 4 . هذا هو التاييس الأوّل. (سمع) 
. وهذا هو التأييس الثاني. (سمع) 5 . وهو الحادث الزماني. (سمع) 
/اغة. وهو القديم الزماني. (سمع) ج: الممايزة 

4 ج: الذات 0 . تعليل للأصلين. (سمع) .00١‏ ج:المتفلسفة 

؟6ه. الحقافة: الإعوجاج 007. د: نفريقا /لء ج: تعر يفا 

64ه. ل: ساقتهم ومه. ل: لقائه. ج: تلقاء 5. ل: وضعت 


لاده. ل: دعن 
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تعالى عن ذلك علوّاً كبيراً لما ضبّ ذلك العدم تقر العالم ووجوده. 

ثمّ تمحل ِرَقٌ منهم**” لتمويه هذا القول القبيح المستنكر تقبيح آخر مستنكر وهو: أن 
الأعنراضن ين نافية 805 بل طن ففحة ووز وائيا 112]217” بعذافقب الأمثال وإكا بجوارة 
الوجودات على ما عدم كم رالج وهر مستحيلة الخلوَ عن الأعراض "* المتعاقبة الغير 
الباقية. محتاجة الذوات إلى أن يوجد الفاعل تلك الأعراض"* فيها. كالعرض ؟1١6‏ 
المبقن باللناءضد مق تنشرة "سنوي 977آر عتره نان ساي الأكران والاعراض عننيد 
غيرهء فلم" * يلزم زوال الحاجة بعد الحدوث. 

وريّما كان فيهم من"”* هو أَشدّ اختلاجاً عن العقل وأبلغ إعوجاجاً في الوهم. فالتزم 
تبدّل الذات آنأ فآناً في الجواهر أيضاً. ومن يدّعي منهم"'” أنه من أبناء التمييز ومن أهل 
استحقاق المتخاطية يذكر أنه حملتاعك هذه الأقوال الكسيسة والظنون القبيحة شيكان. 

أعدهنا” معنا عد بعاد "7 [يأد 318 و الزناء يذ فتاء الف تر كالنات وك د لف ببق الم 
فى القران ويفتى '"* الإنسان العمق. 1 

والثاني: الاستدلال تارةٌ بِأنّ 0 المعفول وانجاة السوسوه تعصيل السام 

وأخرى بأنّ المجعول الموجود لوكان بعد حدوث التقرّر والوجود باقياً على الافتقار إلى 
الجاعل الموجد كان الافتقار في أصل التقرّر والوجود. فإذن كان كلّ واقع في التقرّر 
والوجود متثقراً: حت قاعل الكل تغالى عن فكأن قد تسلسل الأمن: 

ونحن نأخذ أَوَلاً في إحقاق الحقّ. ثمَ نكر فتُهجّنٌ هذه الظنون الباطلة الخسيسة, 
ونحلّ ؛”* هذه الشكوك الساقطة*"* السخيفة . 


8 . هم الأشعرية وقليل من المعتزلة. (سمع) 4 ل: مأ فيه 

.. ل: وايما ١‏ الكلمة مشوشة فى ل م: الاغراض 

67 ل. خ: + المتعاقبة الغير الباقية محتاجة ْ غ6 د: كالعرضي / ج: كالغر ض 
0. خ: تشبه 1. ج: فيهم /اثة. ل: ‏ فلم 

. وهو النظام (؟١)‏ 9 وهو أفضل الدين الغيلاني ومثير فتنة التشكيك وامثالهما. (سمع) 
:لابقا الان. ج: مشاهدة يتاثر "لاة. ج: بقى 


؟لا6. ج: اليمنى إلاه. ل: وكل ملاه. د: الاقط 
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سياقة استحصافية يمانية 
[في كيفية جعل الجاعل] 


إعلم أنه إذا كان شية ما من"”” الأشياء””* باطل الذات, ثم إذأ هو متقوّر 


1لا. ج: في / ش: - من 
قوله: إذَا كان شيء ما من الأشياء... 

في تحرير هذا المطلب وتحديد حريمه لشركائنا الذين سبقونا بالصناعة سبيلان: 

:]١[‏ فتارةٌ بوجه اللحظ إلى نفس الذات المتقوّرة بعد البطلان وتلحظ وجودها الواقع بعد العدم لا على 
التحيّث بهذا الوصف. فيحكم أنّ هذا الوصف أي كون الحصول إِنّما هو يعد العدم لا مدخل فيما يستند إلى 
الجاعل, بل هو من لوازم نفى تلك الذات بما هي تلك الذات, وذلك الوجود بما هو ذلك الوجود التي لا 
استناد لها بالذات إلا إلى تفس ذات الملزوم. 

[1]: وتارةً تحيّث الذات بهذا القيد وتلحظ الوجود بهذه الحيثية. 

فحكم ذلك الحكم والبرهان إِمّا على سبيل الأوّل. فمن وجوه: 

أحدها: إنّه إذا كانت ذات ما باطلة بسبب عدم علّة التفرّر ثم اتّفق أن تقدرت بإفاضة الجاعل فلا محالة 
لم يكن يتصوّر بالنظر إلى خصوص هذا الوجود الذي هو لها بعينه من تلقاء الجاعل أن يكون حاصلاً من 
دون سبق العدم وهو هو بعينه. ضرورة أنه لو كان حاصلاً لامن بعد العدم. بل على الأزلية لم يكن هو هذا 
الوجود بعينه. فإذاً البطلان السابق مستند إلى عدم العلّة. والوجود اللاحق مستند إلى الجاعل المستجمع 
لمنتظرات الجعل. وأمًا كون هذا الوجود بعد البطلان فمن لوازم نفس هويته فلا استناد له بالذات إلا إليه كما 
هو سنة لوازم الماهيات أنفسها. وإلى هذا الوجه أشرنا في الكتاب يأسلوب التقرير حيث قلنا: «إذا كان شيء 
ما من الأشياء باطل الذات, ثمّ إذأ هو متقوّر بلدا طون عي شيء متاء فإنٌ الذي له بالذات» إلى آخره. 

و ثانيها: أنَ كون التقرّر إذاكان 8 لا يكون حصوله إلا بعد البطلان من الأو صاف الواجبة بالنظر إلى نفس 
الذات الحادثة بما هي هى بعينها؛ لأَنْ التقرّر لا بعد البطلان بل على الأزلية من الممتنعات بالقياس إلى 
استحقاق جوهرها يحسب خصوصية الذات وخصوص الهويّة. فلايكون هذا الوصف لتلك الذات بفعل 
فاعل, بل باقتضاء سنخ الذات بنفسها. وهذًا الوجه حاولنا تبيان المقصود به بقولنا: «و ذلك لأرّ الذات حيث 
إنها ذات جايزه» إلى آخره. 

و ثالتها: أن ما لا يصمح حصول تقرّر إلا بعد البطلان بحسب قابلية نفس الهويّة واستحقاق جوهر الذات 
من الحقائق الجوازية والخيرات الإمكانية: بل هو نوع أصيل من المو جود الجايز الحقيقة. وإن لم يكن من 
الأنواع الشريفة الفاصلة وضرب نبيل من الخير الممكن الماهية وإن لم يكن من الضر وب الكريمة الكاملة, 
فليس يليق بالحكيم الجواد الخيّر أن يهمل جعله. بل يجب عليه في حكمته أن يجود بإفاضته. 

فإذأ هذا الضرب من المجعول في ستخ ذاته بحيث لا يصمح له تقرّر إلا بعد البطلان. والجاعل يجعل سنخ 
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بعد*"” البطلان بسبب شيء مّاء فإنّ الذي هو بالذات من السبب الفاعل إِنّما*"* هو نفس 
هذه الذات المتقرّرة. فإنّ هذه الذات إِنّما تجوهرت؛ لأنّ ذلك الفاعل كان على جهة وجب 
عنه بتلك الجهة أن يكون عن ذاته ذات ما هي غير ذاته. 

وأمًا أنها كانت باطلة, فليس من تلقاء هذا الفاعل؛ بل إِنّما ينسب البطلان إلى عدم علّة 
التجوهر. فهناك ذات وبطلان'** وصفة محمولة على تلك الذات. وهي كون الذات بعد 
البطلان, فالبطلان من عدم العلّة, والذات من تلقاء الجاعل . وكون الذات بعد البطلان 0١‏ 
إنّما هو من قبل جوهر الذات وليس يفعله في الذات فاعلء فإنّ سبق البطلان ليس يتعلّق 
بالفاعل تعلّق الذات المعقولة به حتّى تكون هذه الذات موصوفة بأنّها من بعد البطلان 
بفاعل يفعل تلك الموصوفية؛ وذلك لأنّ الذات حيث إنّها ذات جائزة غير واجبة, ولا 
بطلانها واجب. كانت هي من جاعل لا محالة. 

وأمّا كون هذه الذات مسبوقة بالبطلان فحيث إنّه ليس وصفاً جائزاً بالنظر إلى الذات, 
بل هو وصف”** واجب لها؛إذ”*” يمتنع أن تكون هذه الذات هذه وليس يسبقها البطلان. 
امتنع أن يكون هو للذات بفعل؛** فاعل, بل إِنّما هو للذات من جوهرها. 

فإن ظننت*” أَنّه من الأوصاف الجايزة'** قيل لك أهذه الذات”"”* بما هي تلك 


ب 
ذاته إلا أنّه يفعل هذا الوصف في ذاته. وهذا الوجه قد أومأنا إليه يبعض العبارات الآتية في هذا العنوانء ولا 
سيّما قولنا في الفذلكة: «ثمَ بعض ما هو مقدور عليه واجب ضرورة بثّية» إلى آخره. وفي بعض العنوانات 
التالية بهذا العنوان. 

و أمّا على السبيل الثاني: فمن تلك الوجوه مع زيادة وجه رابع هو أنّ هذا الحيثية من ذاتيات الذات 
المحيّئة والوجود المقيّد بها فليس يصمّ أن يكون نبوتها لتلك الذات لعلّة أصلاً. ولو حاول فاعل ما تعرية 
تلك الذات عن هذه الحيثية لم يتصوّر ذلك قطعاً 8. وسيأتيك الإيماء إلى هذا الوجه أيضاً في بعض 
العنواناءت الآتية. (منه) ١‏ 

© «كان» هنا تامّة, أي مهما تحقّق التقرّر.(سمع) 

الا وكذلك على السبيل الأوّلء إِذْ يمكن تعرية الماهية عن لوازمها. (سمع) 

8 : + يعد . خ: اما 4 ج: -إلى عدم علّة... بطلان 

- ج: ‏ فالبطلان من... البطلان ج: ‏ جائزاً بالنظر... وصف 

485. ل:-إذ 814.. م: يفعل 6. خ: ظنت 

مه. ل: الجائر 


4 /الأفق المبين 


/81ه. قوله: قيل لك هذه الذات بما هي... 
تلخيص هذا البرهان: أنّ كون الشيء الحادث بحيث إذا تقرّر لا يكون تقرّره واقعاً بعد سبق البطلان لو 
كان بالنظر إلى جوهر ذاته ونفس هويّته من الأوصاف الجايز الإنسلاح ذات الموصوف عنها في نفس الأمر. 
ومن المستبين أن الوصف الجايز واللاحق المفارق ؟_كالكتابة بالقعل للإنسان لا يكون ذات الموصوف 
يحسب استنادها إلى ما هو علّتها التامّة, مخلوطة به في نفس الأمرء بل إِنّها بحسب تلك الجهة وفي ذلك 
الفيضان عارية لامحالة عن الخلط؛ ثم ريّما يلحقها الوصف بعلّة أخرى عن الذات وغير علّة الذات. فحينئذ 
يقال: أ هذه الذات يما هي تلك الذات وليس لها اقتضاء أن يعرّيها ذلك الوصف أصلاً هوية جوازية غير 
ضرورية. فيكون هي بما هي تلك الهوية صادرة عن علتها. وليس يكتنفها في تلك الصدور وبحسبه أنّ 
البطلان قد سبق تقرّرها والعدم وجودها؛ لأنّ الماهية الجايزة والهوية اللاضروريّة هي المتعلقة بالعلة 
والصادرة عن الجاعل. ولا مدخل لسبق البطلان قى اللاضرورة, ولا هو معرّى الهوية الصادرة عن جاعلها. 
حيث هي صادرة عنه.إذ المقرّر أنه من اللواحق المقارقة؛ فإذن تكون تلك الهوية الصادرة يحسب استنادها 
إلى علّتها التامّة المتحقّقة دائم التقرّر, إذ هي بحسب نفسها الصادرة عنها غير محفوف مالحدوث. ولاسبق 
العدم من شر وط تعلّقها بالعلّة. وليس يمكن تعلّق هويّة واحدة بعلّتين تامّتين أصلاً على الاجتماع ولا على 
التعاقب التعقّبى. ولا على التبادل الإبتدائي؛ بل المعلول الواحد لا يتعلّق إلا بعلّة تامّة واحدة؛ و مهما تحيّقت 
بتحقيق بتة فحيث إِنّه قد تحقّق ما هو العلّة التامّة لنفس الهويّة الصادرة وهي بنفسها غير ملزومة للحدوث. 
بل جايزة العُرى عنه في نفس الأمر؛ فلا محالة كانت هي بحسب صدورها عنها بالفعل غير مخلوطة 
بالحدوث, يل جايزة دوام التقرّر, بل دائمة التقرّر بالقعل في نفس الأمر لاستحالة الواسطة, ثمّ يلحقها 
الحدوث بعلّة أخرى ‏ وهذا أمر مستحيل وقول متهاقت أو جواز هذه الذات أي إمكان الذي مناط تعلّقها 
بالعلّة إِنَما هو بحسب أنه متقوّرة بعد البطلان. أعني أنّ كون تقرّرها من بعد البطلان وصف جايز بالنظر إلى 
الذات وجواز سبق البطلان وعدم سبقه بالنظر إليها هو مناط استناد نفس الذات بما هى تلك الذات والهويّة 
بما هي تلك الهويّة إلى العلّة. ١‏ 

و على هذا التقدير أيضاً تكون نفس الذات المتندة إلى العلّة يجوز بالنظر إلى موتها بعيتها أن سبقها 
العدم وأن لا يسيقها العدم بل يدوم وجودها؛ فالذات بنفسها لم تأب أن تصدر عن العلّة على الدوام من غير 
سبق البطلان. وحيتئذٍ يعود ما قد لزم على التقدير الأوّل بعينه. 

فإذن تكون تلك الهويّة بما هي تلك الهويّة بعينها دائمة التقرّر بحسب صد ورها عن جاعلها بالفعل؛ ثمّ 
إذأ هي موصوفة العو 1 من 

وأيضأما لا محيص عنه على التقديرين من جواز استناد الذات يما هي تلك بعينها إلى علتها بالصدور 
عنها دائمأ هو بعينه خرق العرض وإثيات الحكم الأصل وإيطال دعوى الغاغة المتغلطة مع التنزّل عن لزوم 
فعلية الصدور دائماً. وأيضاً على التقدير الأخير يلزم أن يتكرّر استناد الهويّة الواحدة لابتكوّر»» حيثية 
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جايزة غير ضرورية!؟**” فلا مدخل لسبق البطلان» يل هي في نفسها غير ضروريّة, *8* 
وليست لا ضرورتها من حيث"'* هي بعد البطلان. 

نعمء إِنّما اتفق من جهة خصوصية الذات أن يسبقها البطلان وهي في"'5* نفسها غير 
ضروريّة. أو إنّ جوازها بما هي بعد البطلان, وحينئذٍ"'* يكون لم تأب في نفسها أن لا 
يسبقها البطلان. ولا يكون من شرطها أن تصدر عن غيره من""* بعد البطلان, فيكون 
تعلّقها بذلك الغير من حيث إِنّها في نفسها ذات جايزة غير وأجبة, فيلزم أن يتعلّق به؟؟ه 


دائماً ما دامت هذه الذات 515 
فإذن ليس للفاعل صنع في هذه الوصف, بل صنع الفاعل نفس الذات, ثمّ هي بنفسها 
موصوفة بهذا الوصف كما [أنّ] الجسم في ذاته متعلق بالعلة. ثمّ هو بنفسه موصوف بلزوم 


أ 
تقييديّة إلى العلّة الواحدة في وقت واحد.أ ليس نفس الذات يما هي هي ماهية جوازية وهوية إمكانية وال 
لم يكن تدخل فيما يستند إلى العلّة. فهي في نفسها بحسب نفسها متعلقة بما هوء وكذلك هي في نفسها 
بحسب جواز كون تقوّرها من بعد البطلان متعلّقة أيضاً بتلك العلّة؛ إذ المفروض أن جواز هذا الوصف بالنظر 
إلى الذات مناط تعلّق نفس الذات بما هي هى بالعلّة. ولعل الفطرة تنقبض عن ذلك إذا لم يكن مأوقة ونحن 
قد آومانا في الكتاب إلى هذين. ثم أتينا بالتتصيص على الأول بالتصريح. (منه) 

#اأي أومأنا إلى الأول من الوجهين بقولنا: «و لا يكون من شرطها أن يصدر عن غير من بعد البطلان؛ 
وإلى الثاني منهما بقولنا: فيكون تعلّقها بذلك الغير من حيث إنّها في نفسها ذات جائزة غير واجبة. (م) 
88.. ل: ضرورة / ج: + وليست لا ضرورتها من حيث هي أوان جوازها بما 

5 ج: ‏ قلا مدخل... ضرورية ج:-فلا مدخل لسبق... حيث 

١0.ج:-‏ فى 17.مم:وهى /ش:-حيتئذ 0170.ش:-من 

4. قوله: حيث قلنا فيلزم أن يتعلّق به... 

أي بجاعله الشخصي المستقلٌ بالتأثير. المستجمع لجميع منتظرات المجعول ومصحّحات الجعل بالفعل. 
(منه) 
6. قوله: دائماً ما دامت الذات... 
لأنّ المفروض أنّ علته التامّة الشخصية موجودة. ومن البيّن أن ذاتأ شخصية بخصوصها يمتنع استنادها 
إلى علّتين تامّتين على سبيل الاجتماع أو على سبيل التعاقب التعاقبي أو على سبيل التبادل الابتدائي؛ فإذاً 
كلّما يفرض علّة تامّة لتلك الذات الشخصية على تقدير انسلاخها عن وصف كوتها من بعد البطلان فهي 
بعينها متحققة حين اقتران تلك الذات الشخصية بهذا الوصف. فإذن يلزم أن تكون تلك الذات الشخصية 


مستندة إلى هذه العلّة النامّة الشخصية دائماُ ثمّ يعرضها ذلك الوصف و هو محال. (منه) 


5 /الأفق المبين 


الاتقطاع, أعني بذلك مطلق التناهي. لا تعيّن'* امتدادات بخصوصيّاتها؛ فإنّ ذلك يكون 
بأسباب خارجة عن طبيعة الجسم يما هو جسم. 

اذا تعلق الذات بالقاع من عيرق هن ذانت غير زاحرة: الاش عياف هس 01 
ملتيؤقة بالطلاة اك م حيط حى سادفة. فلا كان لذات هد اطلام من عبت قز يعد 
البطلان؛ وإنّما الإمكان للذات بما هي ذات فحسبء وإن كانت هي بعد البطلان باقتضاء 
هويّتها. 

وظاهر أنّه لا امتناع لها أيضاً من تلك الحينية, إذ هي مفروضة التقرّر بتلك الحيثية, 
فإذن يكون لها وجوب تلك الحيثية باقنضاء خصوصية الذات المتقدرة. فحقٌ أن قات 
الحادثة*” جائزة القوام والبطلان وإن كان عرض لها بحسب اقتضاء هويّتها. 

من جهة أخرى إِنّه'** ليس يصمٌ تقوّرها وقوامها إلا بعد البطلان, وليس بحقّ*” 
ذاتها بذاتها جائزة التقرّر بعد البطلان والتقرّر لا بعد البطلان. بل على وصف الدوام؛ فإنّ 
التقرّر لا بعد البطلان ممتنع بالنظر إلى استحقاق جوهرهاء وهذا متأتٍّ''' في أنحاء 
الحدوث جميعاء فالحادث الذاتي بما هو حادث ذاتي سنخ ذاته مستفاد من الفاعل لا 
يسبق"'' البطلان على ذاته سبقاً بالذات؛ إذ لا تأثير للفاعل في بطلان ذاته السابق عليها 
سينا بالداك لكر غو طن إن كان الدتيطاذ نين اتن فى لكا فك الفقل: لين هومن تلقام 
الفاعل. ْ 

وكذلك الحادث الدهري بما هو حادث دهري وإن لم يكن حادثاً زمانياً"''_كالاًنوار 
العقلية المفارقة ‏ نفس ذاته من تلقاء الفاعل فى وعاء الدهرء لا سبق البطلان على ذاته 
في الأعيان فنا جمر بأ لذ الت لين عنقاء الفاجل لقن موس لقوق لفن دا كان 
بطلان ذاته فى الأعيان قبل تقرّرها قبلية دهريّة, كما له أيضاً فى لحاظ العقل بطلان الذات 
قل لوقب الات ْ 


07 - 
أن 


57. ل: لا نعنى 517 ل: + غير 68 ل٠خ:‏ الحادث 
. ج. ش: أن .خ: يحق ٠١‏ خ: مقارن 
٠7‏ ل: سبق 

١‏ . هذا بحسب توصيف العتوان, أي السياقة الاستحصافية اليمانية. (سمع) 
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والحادث الزماني أيضاً جوهر ذاته من تلقاء الفاعل.؟"' ولكن”"' في زمان بعينه. 
وليس بطلان ذاته في الأزمنة السابقة من اقتضاء الفاعل؛ بل عرض له من نفس هويته إن 
لم تكن ذاته مستحقة التقرّر على الإطلاق بالقياس إلى ساير الأزمنة» بل إِنّما استحقت 
التقرّر بعد البطلان في الأزمنة الحالية, كما له من قبل جوهره أنّ البطلان سبق ذاته في 
الأعياق سيقاً دهرياً بالذات:" ' وهو أيضا سابق علق ذاته أبداً فى لخاظ العنقل سبيعاً 
بالذات. ش 

وبالجملة, لا يصمّ أن يقال إنّ شيئاً مَا جعل ذات الشيء بحيث لا يتجوهر إِلّا بعد 
البطلانء فهذا غير مقدور عليه؛ بل إن كلّ ما هو مقدور عليه فإنّه واجب بالضرورة الذاتية 
البتّية أر: ن يكون تقرّره بعد بطلان الذات بعديّة بالذات فى لحاظ العقل وبعديّة دهريّة 
فيالواقع بحسب وعاء الدهر. ْ 

ثمّ بعض ما هو مقدور عليه واجب ضرورة بنّية أن لا يكون تقرّره بعد بطلان الذات 
بعديّة زمانية. وبعضه واجب ضرورة بتّية أن لا عر إلا بعد بطلان الذات بعديّة 
ما 1 

وعامّة الفلاسفة اليونانية والإسلامية المتهوّسة بإثبات القدم للطبايع المعلولة المفطورة 
يزيغون عن حقٌّ الفحص ويغضّون“ '' من أبصار عقولهم في إدراك هذه الحقيقة . 


[معنى تأثير الفاعل الجاعل] 

تاذو قد انكياوالك 5 لناب الفاعل الجاغل مناه اقادة سن الذاع رما قن نف .ناذا 
استمرّ هذا التأثير استمّت الذات, وإذا انبت "٠١‏ بطلت الذات بطلانها الذي هو شأنها من 
نفسها فى الآزال والآباد إذا لم يفعلها"٠"‏ فيض الجاعل. 

زتاتير الجاعل شواوكان قن الذاك الحادتة 1377و الذاث القمق ةم تاهوف 
قن الذات ]تضوف بالعدوف ان لاسراو رما هن الذاك :يفني كيدي الحدوت 


4 لء خ: + ولكن عرض له في نفسه 60 ج:- عرض له... لكن 


.م ش:-يالذات ٠‏ خ: لا يتقرّره 4 خ: ‏ وبعضه واجب... زمانية 
4 ش: بغض ٠‏ خ: اثبت ١‏ ج: بعضها (؟) 


567 ل:لالذات 





54 / الأفق المبين 


و؟'االاستمرار. ولا فى الذات بما هى موصوفة بالحدوث والاستمرارء والذات بما 


هي الذات مستحقّة لأن يكون لها جاعل يجعلها ويذوّنها ويشيّئها ٠٠"‏ وإن استمرّت 
وبقيت ذاتيتها وشيئيتها' ''. فائما يكون ذلك باستمرار الجعل والتذويت. والتشيّؤ" من 
تلقاء الجاعل. 

والقول في الوجود والأايسية أيضأ على هذا السبيل ؛ فالوجود بما هوأ يس ووجود من 
الاعل الموسلة واستيراره بالتتعران الحا مين والكتيحادة و الت رادت واستتمرار ليذ وي 
معان اكأبيسى وانشوان العليير :35 والذات واسشهرار الذات ين شيعا الانينق 
واستمزار الأنين» وليس يقضوو تبات الذاتوالأن مسقنيا "1١‏ عن :تبات الندويت 
والتأسى ولتق تصور فسعت عن شبن تاغل مندوك موسن: ول ذلك الا 
تلان" "3 واج القتدر والوحوو؟؟" بالذاك قاذ ولسن انرا الطوت والنا ين تعن 
الذات الفاقرة وخارق طباع الإمكان المفقر""٠.‏ 

ولو كانت الحوادث الزمانية تامّة القوّة في سنخ ذاتها وفى اسّ جوهرها على جواز 
التذوّت والتجوهر والتأئيس دايمأ دواماً زمانتأ-أي في جميع الأزمنة وإن كانت ياطلة 
الذوات في الأعيان أَوَلاً في وعاء الدهر وفي حدّ أنفسها أبداً في لحاظ العقل _لكان 
جاعلها ومذوّتها ومؤيّسها قد جعلها وذوّتها وأيّسهاء لكنها ليست يستحق التذوّت 
والتاتين ها توريب اعد اد مو امها لها يعتترات عرضها شيا يده دافا ذا يه "32 مدت 
قوّتها على استحقاق التذوّت والتأيّس. فجاد؛" الجاعل الجواد الحقّ بالتذويت 
والتأييس. 

ثم لو مُوشِى مع“ المستنكرين وقيل: علّة التعلّق بالجاعل كون المجعول مسبوقاً 
بالبطلان على ما ظنّوه, فهذا المعنى لا تنسلخ عنه الذات ما دامت في عالم التقوّر. فلم 
أنكروا تعلّقها بالجاعل ما دامت١5!‏ متقردرة؟ 


01 جنأو 4.ل: ولا 6. ضبط الكلمة مبهمة في ل وج 
الكلمات مشوشة في ل وج .١7‏ ل: الشيء 

8 خ: -استمرار التأييس 8 ماج خ: مستغئيان لءج: شيان (؟) / د: شيئان 
١لء‏ خ: الوجوب م: الفقر ل: لم 


1 خ: فجاز / ج: في ذا 6 ل: لو هو شىء . ل: ماست 


المساقة الخامسة من الصرحة الأولى ‏ يستقصي فيها القول في عناصر العقود و ... / 8315 


تنبيه تلخيصى"١‏ 
[في أن الممكن يحتاج إلى الواجب إلى الأبد] 

فإذاً""' قد دريت أنّ الذات المستفادة من الغير فإنّ كونها متعلّقة بالغير مقوّم لها -كما 
أنّ الاستغناء عن الغير مقوّم لواجب؟"" الذات _والوجود بذاته والمقوّم للشىء لا يجوز 
أن يفارقه, فالذات *”* [1]:إما من تلقاء الغير. فتكون حاجته إلى الغير مقوّمة لد؛ [؟]: وإمًا 
لا من "١‏ تلقاء شيء» فيكون استغناوه عن كلّ شيء مقوّماً له. وأعني بالمقوّم هاهنا ما 
بحسب نفس "١"‏ ذات الشيء؛ فلايصمٌ أن تستمرّ الذات المحتاجة غير محتاجة, كما أَنّه لا 
يجوز أن يتس رمد المغنى ٠"‏ 4 المستغني عن كلّ شيء محتاجاً وإلّا فقد تبدّلت الذوات 
والحفائق. ْ 

فإذاً الذات كما تستند إلى جاعل يذوّتها أي يقعل نفسها حين الحدوث ‏ قكذلك 
تستند إليه في الحين المتأخّر وفي الحين الأول أصل التقرّر وفي الثاني بقاؤه؛ فهي في 
ابتداء تقرّرها وفي استمرارها*“'' متعلّق بالجاعل الذي يفعلها ويديمهاء وحاجتها إليه في 
دوامها وبقائها أخيراً كحاجتها إليه في بدوها أوَلاً؛ فلو فرض انصرام فيضان نور الفيض من 
الجاعل الصانع؟* على عالم التقور في أن لم تبق ذات ذاتاً ولا أيس أيساً ولا العالم 
عالماً 

ويعينك"'" على تعقّل ذلك اعتبارك بما استضاء بمقابلة الشمسء فإِنّه كلّما حجب18 
عنها زال ضوؤه. فنفس الذات هنا بمثابة الضوء الواقع على الشيء المستضيء هناك, لكنّ 
التوز الخَق القائم بذاته لا يجوز أن يقاس بقيرهة إذ الأنوار المقارقة:العقلية ظلمة ضرافة 


صريحة بالقياس إليه. كالسواد الحقّ' ‏ بالنسبة إلى البياض الصرف”!! إذا كان غسير 

0 لْ: بالدات 13 ل ح: من ل" 

1 ما هواعمَ من ان يكون بحسب نفس ذات الشيء بذاته لاقتضاء منه إذ بحسب اقتضاء نفس ذاته لتشتمل 
اللوازم المستندة إلى نفس الذات. (سمع) ؟ايء ش:_المغتى 


4 ش: ‏ المغني مءاجء ش: استمراره 5 د: + أيضاً تعالى 
11 خ: يغنيك 8 ل خ: خفن 


أي السواد الصرف الذي هو الطرف. وهو سواد حقيقة لا بإضافة, بخلاف المتوسّطات كالحمرة وأمتالها. (؟1) 





٠ا”‏ /الأفق المبين 


متناهي البياضة, فضلاً عن النور الحسّي القائم بجرم الشمس. 


[دوام إفاضة الحق] 
فإذاً إفاضة المفيض الحقّ نقس الذات المتقرّرة وأيسها مستمدة متّصلة آنا فاناً بحيث 
لو أمسك عنها آناً'؟' رجعت الذات إلى بطلاتها الأزلى. 
ذاتاً حقيقية, ثمّ يمسك الذات ذاتاً والوجود وجوداً والاتّصاف اتتصافاً بقوّته التي تمسك 
السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وتمسك السماوات والأرض أن تزولا ولك زَالنا 
إن أْمسكَهُنا من أحدٍ مِنْ بعده» "14 
وقد كنا تتهناك من قبل أنّ اتصال الافاضة أتأ فآناً إِنّما نعنى به أنه عرٌ مجده ‏ يفعل 
الذات مرّة واحدة في الزمان الشخصي الذي هو وعاء تقرّرهاء فإذا حذّله العقل إلى أزمنة 
أو أخذ منها آنات صارت تلك الإفاضة الواحدة بعينها مستمرّة في جميع تلك الأحيان, 
مدتلفة بحست النسبة الهاء قاذ عن يبا هن بالشسبة اليه واد ويحست أفق الزمان عند 
التحليل مستمرّة الذات متكثّرة الإضافات إلى الأحيان المتكثّرة عند الوهم. 
5 9 غ1 ا حسيىء» خّ 3116 
تموبه سفسطي وتفضيح فحصيّ 
[في أنّ الممكن يحتاج إلى العلّة في جميع الآنات] 


[التمويه] 
من الغاغة من خاف لومة العقلاء اللائمين؛ فموّه ظنّه الخسيس بِأنّ بقاء الذات ممع 
بطلان العلّة ليس يستوجب استغناء الطباع الفاقر؛' ؟ إذ الممكن وإن لم يستغن عن العلّة 
1 الذي هو الطرف, بخلاف المتوسّطات كالحمرة. (؟1) خ: آنا 
؟4خنو 17 فاطر //رة* 
41 ل: + مففطى (؟) / لعل الصحيح: مغلط 
45.. وهو أن الممكن في البقاء لا يحتاج إلى العلّة, حتّى أنّهِم قالوا: لو جاز العدم على الجاعل الصانع البارئ 
تعالى عن ذلك لما ضيّ ذلك العدم تقر العالم ووجوده.(؟١)‏ 1141 ل: الفاقد 


المساقة الخامسة من الصرحة الأولى ‏ يستقصي فيها القول في عناصر العقود و ... / ٠/١‏ 


حال كونه باقياً إلا أن تلك العلّة لا يجب أن يكون معه في زمان واحد, لجواز”*' أن يكون 
بال" بقائه معلل بملة كانت قبل, وهى باطلة في العخال, فتكون هي إذ كانت؟؟' أوجبت 
المعلول بعد انقضائها إمّا بذاتهاء وإمًا بأن أعطته قوّة:*' يبقى بها. كما في القاسر 18١‏ 
بالقياس إلى طبيعة المقسور في الحركة القسريّة . فإذاً هي في الزمان الأوّل رجحت 
المعلول في الزمان الثاني. 


[التفضيح] 

ونفطحة ما قد كنا وختجاء لك أن تاعي ** العلة اننا يكرى شال اندو اسلو ذلك 
التأثير؛ وذلك لأنّ اتصافها بالمؤثريّة ليس يجوز أن يكون حال بطلانهاء”*' فالباطل كيف 
يكون علّة مستقلة للمتقوّر. وهل استحالته إلا من؛*' أوائل الفطريّات ولا أن يكون حال 
تقرّرها؛ فتأ ثيرها في المعلول حينئذٍ [1]: إِمَا حال بطلانه في نفس الأمرء فيلزم الجمع بين 
تقرّر الشيء الواحد وبطلانه؛ [؟7]: أو لا**" حال تقرّره ولا حال بطلانه. فيلزم الواسطة في 
نفس الأمر؛ [7]: أو حال تقرّره بنفس ذلك التأثيرء وهو المتعيّن بالتصديق؛ فيجتمع تقرّر 
العلّة وتقرّر المعلول, فيلزم خرق الفرض. 

فإذأ هذا التجويز مثار الفساد, وليس يتصوّر إِلَا تأثير العلّة المستقوّرة في المعلول 
المتقدر حين ما هو متقرّر بذلك التأثير . 

ثم قد تحقّقت أنّ التأثير سواء كان فى الذات الحادثة أو المستمرّة إِنّما هو فى نفس 
الذات والوصف مطلقاً لازم الذات خارج عمًا فيه التأأثير. 

أمَا وصف الحدوث فلازم'؟' جوهر الذات بما هى الذات. 

وأمَا وصف البقاء فلازم يلحق"*" الذات من جهة استمرار التأثير في نفس الذات. 

فالتأثير الاستمراري في نفس الذات يستتبع وصف البقاء. لا أنه يدخل**! فيما؟"1 
7 ج: يجواز ج: حاله 1خ أو 
6.ش:دقوة م.م القاصر ؟16.ج: تأثر 
16 ل: بطلائه +16 ج: في 
6 بناء على وجود علّته التامّة وامتناع تخلّف المعلول عنها. (سمع) 
1601 ج: واللازم /.ج: فيلزم للحق 104 ل: مدخل 


؟” /الأفق المبين 


فإذاً كيف يعقل أن يؤثر العلّة المتقرّرة في الزمان الأوّل فقط في تقرّر المعلول في زمان 
ثان هى باطلة الذات فيه. والاضافة إلى الزمان الأوّل تبطل ببطلان ذلك الزمان. فييطل 
ببطلانها الترجّح ''' المفروض بحسبهاء والباطل لا يرجّح البنّة. 


[إنْ العلة لا تعطى القَوّة إلى المعلول حتى يستغنى عن العلة] 

وأمّا توهّم إعطاء القوّة ففاسد؛ لأنّ تلك القوّة لها أيضاً طبيعة إمكانية, فتكون مفتقرة 
قاس الغلة الحوحبة بنا بجر نتجرئ الفِعدّات ليس طبباعه على سته البشرية 
وشاكلة ١٠"‏ الإنسانية. 


َه 


بسط 
[في كيفية سبق العدم على المجعول] 


فقد تبيّن أنّ الفاعل ليس هو فاعل الحدوث. بل هو فاعل الذات والوجود؛ وسبق 
البطلآن ضفة المشعول ذافية: والذاتق لتيب اله ولا يقار ق ناه وان له فطلو اراد 
الفاعل أن يفعل الحادث الزماني من غير سبق الزمان""! لما تصوّر ذلك؛ فضلاً عن أن 
يتصوّر على أَنّه لو أمكن أن يفعله من غير سبق البطلان لتم ما ريم بيانه وهو انتساب ما 
ليس بحادث زمانى إلى الفاعل. 

فإن لجّ لا وقال: طباع الجعل أن لا يكون إِلَا بعد سبق البطلان؛ وقد سمع أنّ سبق 
البطلان ليس من الجاعلء بل الذات التى ٠"‏ منه فى آن مّا. فليكن ذلك الآن متصلاً سيّالاً 

فإن أزاغه عن هذا قوله: «إنّ المجعول لا يجعله جاعل» فليعلم ؟'' أنّ المغالطة وقعت 


. ل: فيهما ٠‏ ل: الترجيح خ: مشاكلة 
1 ماج: البطلان . ج: الى 8 ج: فيعلم 


المساقة الخامسة من الصرحة الأولى ‏ يستقصي فيها القول في عناصر العقود و ... / 1/ا؟ 


فى لفظلة «يجعله», :]١[‏ فان عنى أن المجعول لا يستأنف له تقر 110 مبتد ءا فصحيح ؛ 
وكيف يقال: إن المجعول''! قد استوئفت"' له مجعولية. 

[1]: وإن عنى أَنّهِ بما هو هو لا يكون""" حين المجعولية بحيث ماهية لا يقتضي 
التقرّرء بل شيء آخر هو الذي منه هذه الذات المتقرّرة. فهو ما فيه الخطأ؛ فإنّه إمَا أن يجعله 
الخاعل فى عالالتطلاة ررقي حال النذوت أرق عالي تحيها. 

ومعلوم أنه في حال البطلان ليس مجعولاً. ويبطل أيضاً بهذا أن يكون مجعولاً في 
الخال تعميداً فييق أله عله حين: اذه نكر للك الجتبعل: فكرة المجدول 

: 30 115 
بو صف د نه مجعو سي ع. 

وعسى أن لفظة «يجعل» يوهم جعلاً مستقبلاً'"" ليس في الحال. 

فإن أزيل هذا الإبهام صمّ أنّ المجعول يجعلء أي يوصف بأنّه مجعول, فكما يقال: إنّه 
في حال ما هو مجعول يوصف بالمجعولية, ولا يعني ب«يوصف» أنه في الاستقبال 
يوصف, فكذلك لفظة «يجعل» فلسنا نقول: المجعول يستأنف بجعل آخره بل إِنّه محتاج 

يه" كما استوقن ذلك'" في جانب المجعول " فليستيقن في حانت الجاعل 14 
وليحصّل أنه ليس من شرط الجاعل بما هو جاعل أن يكون جعله ذات مجعولة مبتدءاً في 
عان ما بعد اللاجسل؟"" فى زمان منتظن متقد ميل كلما كان التأثير أقدم مانا وأبنقى 
استمراراً كان الفاعل أفعل وأدوم فعلاً. 

انا [ ١‏ المسبواية ف انووظي ةالقم ليه يت 110/1 انوا ا كن روما ناما ويد 


6. خ: تقرره 5 د:-لا يستاتف له... المجعول 

37 ل خ: استوئف 8. ش: ‏ وكيف يقال... لا يكون 

5. ج: ‏ مجعول ل: مستقلاٌ الاااخ: + كذا 

17 أي كون الشيء مبتدءاً, أعنى أنه يكون متحمّقاً. ثم تحقّق. (سمع) 

27/6 أي ظهر أن المجعول لم يأب أن لا يكون ابتدائياً. بل يكون أزلياً مستمرًاً. (سمع) 

4 أى أَنّه لايلزم الجاعل من حيث هو جاعل أن يكون جعله ابتدائياً. بل يجوز بالنظر الى طباع الجعل أن 
يكون جعلاً أزلياً مستمرًاً. (سمع) 06 ل: يما هو جاعل... اللاجعل 

7 ل: + فلعلّك الاح ا 





4ل” / الأفق المبين 


زان ساق شي ء اغرة ولتت الممولية تسعلرم ذلك بل ريّما استوعبت جميع الأزمنة, 
فكذلك الجاعلية أعني تذويت الذات وإفادة الوجود شيء وصيرورة" الجاعل جاعلاً. 
أي ابتداؤه؟" بالجعل :7 في زمان ما بعد أزمنة منقضية شيء آخر ٠‏ وليس من حقٌ الجعل 
ذلك, بل ربّما كان هو إفادة الذات والوجود في جميع الأزمنة, وكما الذات غير حدوث 
الذات فكذلك الجعل غير ايتداء الجعل . 

وكلّ ذات هي من الغير فإنّ ذلك الغير جاعلها. سواء كان في زمانٍ ما أو في جملة 
امتداد الزمان. فمفهوم الوجوب بالغير بما هو وجوب بالغير لا يمتع الدوام الزماني ولا 
اللادوام الزماني, بل الواجب بالغير في 'جملة الزمان أحقّ بالوجوب بالغير والتعلّق "١‏ به 
من الواجب بالغير على التوقيت بشطر”*' خاصٌ من الزمان. 


[معنى العلية والفعل عند الجمهور] 

وعند الجمهور من المتشبّهين بأهل النظر أنّ العلية هي أوَّل صيرورة العلّة علَة 
والعلّة" هى ما تصير علّة بعد أن لم تكن علّة بعديّة زمانية. فهم يعتبرون الاحداث 
الزماني في مفهوم الفعل. 

والفعل عند الفلاسفة المتهوّسين بقدم المعلولات أعمّ من الإحداث والإبداع, 
وبالجملة من جميع ضروب التأثير. 


(الجعل مو الإحداث الزماني والإبداع هو الاحداث الدمري] 
وعند مَنَ جح ا ا الحقّة اليمانية:*9 الجعل 
وهو الفعل أعمّ من الإحداث الزمانيء والإبداع'* أوهو يساوق"*! الإحداث الدهري؛ إذ 


ج: ضرورة 0خ ابتدأه ل: لجعل 
0< المتعلق 87 ل: بشرط 4خ: -علة والعلة 
4.خ: معين 0 قار ن: شرح الإشارات ج * / 7١‏ 


87 أي بحسب المفهوم والتحقّق. (؟١)‏ 
417 أي بحسب التحقّق خلافاً للفلاسفة, لا بحسب المفهوم أيضاً. (سمع) 
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كلّ مجعول ومفعول فهو حادث دهري,*"' كما أنّه حادث ذاتي وإن لم يكن هو معتبراً 
في أصل *" مفهومه . وليس وصف الحدوث الدهري من تلقاء الجاعل؛ بل هو من تلقاء 
ذوات المجعولات. فهى من تلقاء الجاعل» ثمّ هى بأنفسها موصوفة بالحدوث الدهري 
كبا" فى العدرك الداتى والحتوت الرمائن 1 


توفية 
[في تبيين معنى الفعل] 

نك قد ميّزت بين ما يدخل في مفهوم المجعول والمفعول والمصنوع بالذات. وبين ما 
يقع في ذلك المفهوم بالعرضء فينبغي أن تجهد'' فتحذف عن الفعل كلّما يزاد ممّا"*1 
لا"'' مدخل له“ في جوهر المفهوم. وإِنّما يجب أن يصدق به في مادّة. مادّة بأنظار 
فحصية بعد *' العلم بتحقّق أصل المفهوم, ككون الفعل بعد بطلان المفعول بعديّة بالزمان, 
أو أنَ الفاعل'*' فعل بحركة أو بغير حركة, وبمباشرة أو لا بمباشرة, وبآلة أو لا بآلة, وبطبع 
أو بتولد, أو بقصد اختياريّ وبإرادة زائدة على ذات الفاعل أو بإرادة هى عين ذات 
الفاعل فكلّ ذلك خارج عن حدّ مفهوم اللفظ . ْ 

فلو أورد شيع من ذلك لم يكن 137 ينقض كون الفعل فعلاً أو يتضمّن ويا 
في المفهوم . 

ما التقض فلو كان مفهوم الفعل يمنع شيئاً من تلك الأمور. 

وأمّا التكرير فلو كان يدخل فيه شيءٌ منها. 

فإذن لا يُعلم شيء من هذه الأمور إلا بالنظر فيما هو وراء مفهوم اللفظ , ومن استوفى 
مناولة لغة العرب صادف استعمالات للفظة*! الفعل فى كل من هذه؟"! الأصنافء, على 
أنّ تَوط : '" النظر العقلي الخلك عن الأواضا علوي الس ع مدي لسكا المتألهين. 





8. بناءً على ما ساق عليه اليرهان. (؟١)‏ خ:-أمل 
خ:-كما ١‏ ل: تجتهد 57 ل: يزادهما 
16 مالا 1م + له 6. ج: بعدم 
ج: + قبل /1. ل خ: يكن 154 لء خ: للفظ 


. ج: + اللفظة الفعل في كل هذه خ: تفوط 


/الأفق المبين 


وأيضاً كلّ من اصطلم على ما" '” شاء فلامشاحة"'" فيه."'' ولا سيّما إذا لم ؟*" 
يوجب استضراراً قي الأغراض العلمية, وقد استقصينا تداولات أئمّة اللسان. فريّما 
وذ ا نل" كانه ادل على :ذلك التطى المرسة أو: الس و3 معي انها 
والضدع كاله *""أختيل امعان عىء خرن إن نا حمل أخاء دغوى الشغييز جيم علق 
هذه الظنون المستهجنة لمن سواقط الأوهام المغالطية. 


[إنّ البنّاء والممنى والنار ليسوا بعلة] 

أتاسديت الداع والبثاء والقتى والقسى وما زر ما مره ذلك البويل فنن بانت :الأ لفط 
من جهة أخذ ما بالعرض مكاناً*”" ما بالذات, والتي تْظنَ عللاً فهي ليست عللاً؟'" 
با! قيقة . 

وسياية جلية أنّ علّة كل عع ابر عقلىٌ بالضرورة؛ فالبنّاء ليس هو '”"علة 
تلعية: نبوا" 7" بوي لمك رن أجراء البيت إلى أوضاع مختلقة وبساا نوها ضور 
البيت. وانتهاء "١"‏ تلك الحركة علّة لاجتماع تلك الأجزاء. والاجتماع علّة لشكل ما ؟١"‏ 
وحافظ تلك الأجزاء على ذلك الشكل طبائعها*'” التى تحفظ بها تلك الأجزاء ١١‏ 
أمكنتها. وأيضاً الموانع التي تمنع الأجزاء عن الحركة إلى أماكنها الطبيعية كالأعمدة 
والأساطين والحيطان الممسكة للسقوف. 

فإذاً كلّ علّة مع معلولها؛ لأنّ البنّاء علّة للحركة,"" فإذا فقد البنّاء من حيث هو ينّاء 
ومحرّك فقدت الحركة, وفقدان الحركة نفس انتهائهاء وانتهاؤها علّة لاجتماع الأجزاء, 
واجتماعها على وضع ما علّة لأن تحفظ طائفة من الأجزاء أماكنها الطبيعية. وطائفة 
تكنّ"6” عن طائفة الزوال عن أماكنها الاتفاقية, كاللبن الأوّل فى مكانه الطبيعى: فإنّه 
ج: اما ؟, مشاحة: مناقشة “لل بج: - قبيه 
ا لم عج: القعل ل م ددكل 
7 ب: كما أنه ج: بالعرض ما كان ب: - فهى ليست عللاً 
٠‏ ج: هو لبت ج: هو 
الا ج: ابه 4 ج: علة تشكلها 6الا. ل: طباعها 
7 ج: الأجزاء 7 خ: المحركة .لكف 
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يمنع اللبن الآخر أن يزول عن موضعه الذي قد اتفق فيه, فإذاً يتعاون الكلّ على الثبات, 
وَالثاء علة بالعوهل: 

و كذلك الأب الممني علّة بالعرض للإبن؛ إذ هو علّة لتحريك المني إلى القرارء ثم 
يتحفظ ؟'" المني في القرار بطبعه. أو بمائع يمنعه عن السيلان وهو اتضمام فم الرحم, ثم 
قيوكة للصتووة الاكسافية الثذاعة :وا مقي لصون كيوبتوا هد الصويز» 

وكذلك الثار علّة بالعرض لتسخين عنصر ما كالماء, فإنّها ليست تفيد السخونة, بل إِنّها 
تقل الور وال كانت بزامة ع جهيول التركوية القن القاء ب لفاك رامين الشوو: 
ل عدرث الكرة وإبيجهالة العا د إل التاز كبالمله الب كيرا "لاضن" مورها: 
وامّا العلل السابقة فهى معدّات ومعيّنات على القبول. وبالجملة علل بالعرض. 


[إِنَ جاعل الكل هو اليم الواجب فقط] ' 

م إنّهِ لنتلى عليك من ذي عوض -إن شاء الله تعالى -أنَّ جاعل الكل إبداعاً وإحداثاً 
تحفظا وتنا هو النقوة الوا حو والد ان ييا للج كوي از هر ويا يواد ةليك انيع المي 
الفروطا والمعداك والمستحات للمجمو ليه فاذن قت عريق الغلط من أتن مني 
في ساير المواد على الاطلاق . 


[كيفية تأثير الجاعل في المجعول الباقي] 
وأكافز لقي نات 1" البتاغر فى السسعول البأقره 
[الف]: إمّا بأن يكون الأثر في البقاء تقب الذات المجعولة والوجود المفاد.”'" فيلزم 
تحصيل الحاصل ., وجعل المجعول. 
[ب]: أو" '"أمراً جديداً. فيكون التأثير فى ذلك الأمر الجديد لا فى الذات الباقية. 
تاقد عريك اسلوف انان 7 ْ 
فالأثر نفس الذات والوجود بنفس الجعل الواحد المستمي وتحصيل الحاصل بنفس 


8, ده ينحفظ ٠‏ ج: بل انها... السخونة كيه 
ففة : عناصر 737 , اخ: متبتة 11 ج: تاثر 


6؟ل. ل: المفاد كاكلا ج:إذ 17"ل'. خبر عبارة «و أمًا قولهم» 
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التحصيل الأَوّل لا استحالته فيه. بل هو”'” من الأمور الثابتة بالضرورة البنّية :]١[‏ فإن 
لوحظت وحدة الذات المجعولة؟”” المستمرّة في الأزمنة المتكثّرة في الوهمء كان الجعل 
أينا'""واعرا ينمه امال 0 

[1]: وإن لوحظت كثرة ما فى الذات المجعولة إضافية بحسب الإضافة إلى تلك 
الأزمنة. يكون تكثّر الاضافة إلى نلك الأزمنة "قد لد ذلك الجعل الوائعد أيضاً؛ بو 
هناك ايف "أده ديد وراء تنس الذاتك والوجوناوهو البقاء قات الجاعل يد الاحدات 
يحفظ الذات ويديمها مادامت الجعل, قيقيد الذات بتلك؟" الادامة معنى ما هو البقاء, 
وهو يعرض الذات المدامة بدوام الجعل وهو المعنى بإبقاء الذات وإدامتها. وعروض ذلك 
المعنى“'" للذات يتبع' '" إدامة الذات,“7"أي*" دوام الجعل ولا ينسلخ عنه الذات 
مادامت مستبقاة مستحفظة . 

وأما أنه إذا كان المتعلّق بالجاعل نفس الذات والوجود لا من جهة المسبوقية بالبطلان 
يسري ذلك إلى“ الفاعل. بل إلى جاعل الكلّ تعالى عن ذلك. فظلم واضح. أ ليس مناط 
التعلّق بالجاعل كون الذات غير ضروريّة التقرّر بنفسهاء وكون الوجود وجود الماهية لا 


وجود نفسه. 
مشاجراتٌ وحكومة 
[في عدم قدم المعلول] 
الفلاسفة المتهوّسون : *” بقدم المعلولات لما تعطّلت عقولهم عن سلوك السبيل 
الروعي إلى تعرّف معنى الحدوث الدهري وتميّزه عن الحدوث الزماني '*" جعلوا طائفة 


> ج: هو 5 خ: المجعول ٠لا‏ ج: الصادر 


١لااخ:‏ + وان لوحظت... الاتصال 

7 خ: ‏ يكون تكثر الاضافات إلى تلك الأزمنة 1.خ: ‏ وهناك أيضاً 
"لا ل اخ تلك 3 خ: ‏ المعنى رةه خ: ينتفى 

1" ج: ‏ وعر وض ذلك... الذات 04 خ:أى 

ل, م: -الى لء د: المتهوسة 


قوله: وتميّزه عن الحدوث الزماني... 
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من المعلولات دائمّة الذوات فى الأعيان وإن كانت حوادث ذاتية فى لحاظ العقل. 
و#1"عكموا باقادها ]ل 'جاغل الكل دغ محدها اتاد أزلا ايديا 717 

والمتكلمؤن حي كانوا أخط درسة ف إذراك الول ©" واحكن نضاباً عن خدناف 
الحقيقة وأ بعادا؟؟" عن .سبل" "الم الملكؤزت جعلوا الأتوار المقارقة أيضأ زمائتات 
وحدوتها حدوثاً زدانياء وقاطية ذوات"""الميكتات متعنات بالخدوث الزماتئ واصدوا 
في استنكار استناد الشيء الدائم دواماً زمانياً إلى علّة. 


[تفريع في الردّ على الأشاعرة على القول في القدماء الثمانية] 

ثمّ من فضائح جهالات فئة منهم تلقّب بالأشعريّة إثباتهم مع القيّوم الواجب بالذات 
قدماء ثمانية سمّوها صفات المبدأ الأوّل جل ذكره؛ فهم بين أن يجعلوا الواجب لذاته 
تسعة. وبين أن يجعلوها معلولات لذات واجبة هي علتها؛ وهذا شيء إن احترزوا عن 
التصريح به لفظاً فلا محيص لهم عن ذلك معنىّ. فتكشف أَنّهم كاذبون في دعواهم التواطؤ 
على نفي العلّية والمعلولية لو اتفق أن كان المعلول أزليًاً 


[إنّ الامكانيات بأسرها حادثات ذاتية ودهرية] 
ومعلم *" الحكمة اليمانية -إذ 4" حاول أن يحمل عرش نضج الحكمة فهداه ربّه 
سواة ليوا ور 913552" لسري توسيله ون اراق الوويا؟ "العا كدة عفان 


_ِ 
أي بحسب التحقّق, لا بحب المفهوم؛ فإنّهم يميّزون بينهما بحب المفهوم لكنّهم يقولون: إنّ كلّ 
حادث دهري فهو حادث زماني أيضاً. (منه) ؟1". ج: في 


"4 ل. قوله: استناداً أزلياً ابديا... 
سواء كان أزلياً زمانياً كحركات الأفلاك. أو أزلياً دهريّاً سرمدياً كالمقارقات المحضة عندهم. (مته) 


3 ل: سبيل 47. ج: ذات 
18". وهو المصنّف. قدس سرّه. (11) الة ل خ: إذا 


6" الرواء: حسن المنظر -الصحاح. )1) 
1ج أراه /الرواء: بالضم حسن المنظر. (ش) 


خخ" /الأفق المبين 


التعديل. ومن الذين هم *' قادة العقول*”" إلى شرعة صقع الحقّ وطرقه عالم القدس 
بإراءة الطريق وإقامة الدليل ‏ تعرّف وعرّف أنّ الطبايع الإمكانية والهويّات الجوازيّة 
بأسرهاتحوادت ذاه وسوادق دعرية: قطائقة "9" متها متتصرة على الحدوتين وطائقة 
ل ى صارت مع ذلك حوادث زمانية أيضاً. والجميع مخلوقات الباري الفاطر 57" 
ومفطوراته جل ذكره. 


[إِنْ المعلولات مسبوقة بالبطلان] 

فإذاً الفلاسفة إِنَما حادوا عن الح وانصرفوا عن حقيقة الحكمة إلى شبح الفلسفة في 
جعلهم الطبايع المعلولية والحقائق الجوازيّة دائمة"*" الذوات في الأعيان غير مسبوقة 
بالبطلان في الخارج أصلاً. لا في اسنادهم المستوعبات لجميع الأزمتة وهي الذوات 
الزمانية الموصوفات بالدوام الزماني إلى تأثير الجاعل السرمدي تعالى مجده. 

والمتكلمو ن إِنّما استشمّوا رائحة الحقّ”*" في إثبات سبق البطلان على ذوات 
المعلولات قاطبة. لا في تحصيل أنّ ذلك السبق من أي الأنواع. ولا في قصرهم الإمكان 
على الحقائق الزمانية, ولا في نفيهم معلولية ما لا يكون حادثاً زمانيَا ومنعهم'*"استناد 
الدائم بالدوام الزماني الذي ليس هو دواماً في وعاء الدهر."'" بل هو عدم اختتصاص 
الحدوث في الأعيان بزمان بعينه إلى العلّة الجاعلة. 


67 اقتياس من البقرة :١1/‏ «و كذلك جعلنا كم أمة وَسطأ» وجاء في تفسيره المأثور: «نحن الأمة الوسط». 
الكافى ج ١5١/١‏ دعائم الإسلام ج ١/11.تفسير‏ الالوسى ج 4/١‏ 


07. ج: بهم ه” ل: القول 0. ج: مطابقه 
كولاء م: الفاتر لادلا. ل: دائم ج: الحقائق 
0/0 متعم 


كلا قوله: الذي [ليس هو ] هو دواماً فى وعاء الدهر... 
عند المصنّف. وأمَا عند الفلاسفة فكلّ دائم زماني فهو دائم دهري أيضاً وإن لم يكن كلّ دائم دهري دائماً 
زمانياً البتة. (منه) 
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[الردّ على من يقول أن المعلول الأزلى يصمّ إسناده إلى الفاعل الموجب فقط] 

ثم إن أكثر: المتكلمين "١‏ لما لم يحضلوا مذهب الفلاسفة:ظتوا به "3 أنهم لم يعبنوا 
قدرة اختياريّة للقيّوم الواجب بالذات. بل قدرة على سبيل ال يجاب؛ وتوهمواان 
مثا" ” الخلاف في قدم العالم وحدوثه إِنّما هو الخلاف في الإيجاب والاختيار, 
والمعلول الأزلي يصمّ إسناده إلى الفاعل الموجب دون المختار لوجوب؟'" تقدّم القصد 
الاختياري على تحقّق الأثر المعلول؟' قطعاً. 

وكين ايده طون والأوهام مبدأ في كلام الفلاسفة. ولا مناط في أصول العلم وقوانين 
الحكمة"'" بوجه من الوجوه"”"أصلاً. ولا خلاف هناك في صفة الاختيار. بل ليس 
يعقل؛*1" وإِنّما الخلاف في قدم العالم وحدوثه فقط. ولو فرض الخلافان قليس بينهما 
تعلّق لزومي؛ إذ يمكن استناد المعلول الأزلي إلى الفاعل الموجب وإلى"'” المختار كما 
يكن استناد:الحاذث التهماء وتقلء الاختيار يجوز أن يكون بالذات كنما'"" يكون 
بالزمان. فسبق الإيجاد قصداً كسبق الإيجاد إيجاباً في جواز كونهما بالذات "١"‏ دون 
الزمان, وفي جواز كون أثرهما'"" قديماً. 1 


[تنقيح قول الفلاسفة في أنْ الفاعل الأزلى فعله أزلي] 
والفلاسفة لم يذهبوا"" إلى أن الأزلي يستحيل أن يكون فعل الفاعل '"" مختارء بل 


اكلاءامء د: المتكلمون 017 خ: نيهم رةه ل: منشأ 
14 د: بوجوب 6 م: + مطلقاً م: الحكم 
اكلا م: الوجود 


4ل قوله: بل ليس يعقل... 
إذ لا يعقل سلب الاختيار إلا بنفى العلم والقدرة, وهم مثبتون لهما ومعنيا القدرة المشهور -أي كون 

المبدأ بحيث أن شاء فعل وإن لم يش لم يفعل وصحة الفعل والترك ‏ متلازمان متّفقان على معنى وأحد. 
فلايعقل القول بأحدهما دون الآخر. كما توهّمه المتكلّمون ونسبوهم إليهم. (منه) 

8 ش: الى >٠٠‏ ج: ‏ يمكن استناد... كما 

١‏ ددم بالزمان فسيق... يالذات / ل: + كما يكون ؟لالا. ج: أثر /ل: اثرها 

/ا/. دفع لما نسبوه إلى القلاسفة من أنّ الأزلي لا يستئد إلى المختار. (سمع) 

4 م: قعلا مقاعل (؟) 





8" /الأآفق المبين 


ذهبوا إلى أنّ الفعل الأزلي يستحيل أن يصدر إلا عن فاعل أزلي 75" تام في الفاعلية, وأنّ 
الفاعل الأزلي التام في الفاعلية يستحيل أن يكون فعله غير أزلي. 

ولمّا كان العالم عندهم فعلاً أزليّاً استندوه إلى فاعل أزلي تامّ في الفاعلية وذلك في 
علومهم '"" الطبيعية. 

وأيضاً لما كان المبدأ الأول عندهم أزلياً تاماً في الفاعلية حكموا بكون العالم الذي هو 
فعله أَزْليَا وذلك في علومهم الإلهية. 

ولم يذهبوا أيضاً إلى أَنّه تعالى ليس بقادر مختارء حاشاهم عن ذلك الظيّ القتبيح 
والقول الفضيح والكفر الصريح. بل إِنّما ذهبوا إلى أنّ قدرته واختياره لا يوجبان"""كثرة 
فى ذاته الواحد الأحد الحقّ, وإنّ فاعليّته ليست كفاعليّته المختارين من الحيوانات فضلاً 
عن كرها لاكتاطلة النمدير رين "ا وق الا سباي . 

وقد بلغوا في وصفهم وحدة الباري الأوّل وقدرته وإرادته المبلغ الأقضى والدرجة 
القصوىء لكنّهم زاغوا عن الحقّ في إشراكهم'"" بريّهم بعض مصنوعاته في القدم 
السرمديء ولم يجعلوا في إزائه الحدوث الدهري. ولم يميّزوا'*" الأزلية السرمديّة عن 
الأزلية الزمانية, ولم يحقّقوا"" '*" أنّ طباع"* الإمكان يأبى إِلَّا الحدوث الدهري. 
فلذلك كانت الحقائق الجوازيّة والذوات الإمكانية مسبوقة بالبطلان في وعاء الدهر. مع 
أن فاعلها أزلى سرمدي تامّة فى الفاعلية. فالفصور من جوهر القابل لا من تلقاء الفاعل, 
والنقص طباع الإمكان والكمال ذاتي الوجوب. 

فهناك؛*" يمتحق*"" مأ تمثّلوا به. فقالوا: أ ليس"*! «الشعاع من الشمس وليس 





الشمس من الشعاع وإن دام بدوامها فلاتتعجّب”*" من كون الحقّ قائماً"“" بالقسط. 
ج: - يستحيل أن يكون... ازلى 7 د: علوم 

لالالا. ل. د: لا يوجب أن اا ل. خ: بالمجبورين م: اشرا كم 

٠‏ ل: لم يتميزوا / م: لم ميزوا 

١‏ إشارة إلى دفع حكمهم في علومهم الإلهية. (سمع) 87 لء خ: يتحققوا 

هلاال طبايع 4 أي عندما عرفت ذلك. (سمع) 

6 ل: يمحق ال فقالوا ليس 4 خ: فلا يتعجب 


8 أى مفيضاً دائماً. (؟1) 
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وماذا"*" يضر الشمس دوام شعاعها وبقاء''" ذرّات'؟" فى نورها».؟*" وهذه الحقائق 


ذيل 
[إنّ النزاع بين الفلاسفة والمتكلّمين ليس بلفظي في أزلية العالم] 


[ما قاله الرازي في المقام] 

للاغترار بتلك الظنون الفاسدة أقدم"'"مثير فتنة التشكيك على أن قال: «التحقيق 
أن" "الخلاف هاهنا بين الفلاسفة والمتكلّمين لفظى؛ لأنّ*""المتكلّمين جوّزوا أن يكون 
الدالن ككلى دير كوف أزلنا معلولا لشله أزليةهلكتوي تقواة؟" القوق بالعلد و ماوق ل 
بهذا""" الدليل. بل"" بما دلّ على وجوب كون المؤثّر في وجود العالم قادراً. 

وأما الفلاسفة فقد ا تفقوا على أن الأزلى اي فعلاً لفاعل"” مختار. فإذن 
خضل الاشاق على نكري" الع أزلياً ينافى''* افتقاره إلى القادر المختار ولا 
ينافي افتقاره إلى ""* العلّة الموجبة. فقد ظهر أنه لاا خلاف في هذه المسأل "في 1م 


ما قاله المحقّق الطوسى فى ردّه] 
ففظ بعض من يحمل عرش التحقيق والتحصيل ل «هذا صلح عن*:* غير 
تراضي الخصمين؛ وذلك لأنّ المتكلّمين بأسرهم صدّروا كتبهم بالإستدلال على وجوب 


أى: أي ضرر يضر الشمس. إلى آخره. )١1١(‏ ج: بقائه 

م: ذات هذه عيارة شيخ أتباع الرواقية في الهياكل [ /81]. (سمع) 
4 ل: للاغترار... أقدم / ل: + الأغراى 4 م: من 

6 ج: أن 7 ج: -نفوا / خ: لغوا 10ىلا ج: لهذا 

ج: بل د: فعل الفاعل / خ: للفاعل 

خ: يكون ١‏ ج :بها فى ؟ .6١‏ ج: ‏ القادر المختار... الى 


5 .أي القول بأزلية المعلول مع القول بالعلّية والمعلولية. (سمع) 


ىل ل ش» خ: من 





8" /الأفق المبين 


كون العالم محدثاً من غير تعرّض لفاعله. فضلاً عن أن يكون فاعله مختار أو غير مختار, 
ثم ذكروا بعد إثبات حدوثه أنه محتاج إلى محدث. وأنّ محدثه يجب أن يكون مختاراً 
أنه لو كان موجباً لكان العالم قديماً وهو باطلٌ بما ذكروه أوّلاً؛ فظهر أَنّهم ما بنوا حدوث 
العالم على القول بالاختيار, بل بنوا الاختيار على الحدوث. 

وأمّا القول بنفي العلّة والمعلول فليس بمتّفق عليه عندهم؛ لأنّ مثبني الأحوال''* من 
المعتزلة قائلون بذلك صريحاً. و[أيضاً] أصحاب هذا الرجل””* أعنى الأشاعرة 
يلتزمونه*”* في القدماء الثمانية التي يثبتونها مع المبدا الأول بالمعتى ».وان ّ ينصّواة :8 
عليه باللفظ؛ فقد ظهر ' "أنه غير متفقين على القول بنفي العلّة والمعلول مع اتفاقهم على 
القول١١”*‏ بالحدوث. 

وأمّا الفلاسفة فقد أثبتوا للمبدأ الأوّل القدرة والاختيار على أكمل الوجوه إلا" أَنْهم 
قالوا: إنّ الفاعل المختار الأزلى إذا كان تامّاً فى الفاعلية, فانّ فعله يكون أَزَلِيَلٌ 81 

ويفضحه'*أيضاً: أنّه كيف لا يكون هاهنا خلاف. وبين الخلاف ف 0*علة الحاجة] 
هي 37 الإمكان أو الحدوث. وبين هذا الخلاف تلازمٌ متكرّر من الطرفين؛ والأوّل ثابثٌ 


عند هذا الرجل. 


مصباحٌ إضائي 
[في إبطال الأولوية الخارجية الغير الواجبة] 


إذ قد تحقّقت أنّ"7* الممكن لا يترجّح1”* أحد طرفيه إلا بعلّة مرجّحة من خارج. 


ل,م:_الاحوال 67 المصدر: القاضل ل: يلنزمون /م: يلزمونه 

:: لم يتصوّر 

٠‏ المصدر: أعني الأشاعرة يثبتون مع المبدأ الأول قدماء ثمانية. سمّوها صفات المبداً الأوّل. فهم بين أن 
يجعلوا الواجب لذاته تسعة وبين أن تجعلوها معلولات لذات واجيه معي علتها. وهذا شيء ان احترزوا عن 
التصريح به لفظأًء فلا يخصٌّ لهم عن ذلك المعنى, فظهر...» ال 1 


7م م:اما ام راجع: شرح الإشارات بع 81-8١/7‏ مع اختلاف في العبارات 
4ل خ: تفضيحه 65 ج:- فى 5م م: الحاجة هى 


/ماج: أن خ: لا يرجع 
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والأولويّة بالنظر إلى الذات مستحيلة الجواز ككفتى"'* الميزان المتساويتين لا يمكن أن 
يترجّح إحداهما :”على الأخرى'”* من غير أن عحاف ]نيا شيء آخرء فالآن تعرف أن 
تلك العلّة لابدٌ أن توجب الطرف الراجح الذي هو معلولهاء'”* فالأوّلويّة الخارجية الغير 
البالغة مبلغ الوجوب غير مجدية كما ظنّته "'” قبائل من العآمة المتسمّية بالمتكلّمين؛ بل 
نَّ مناط الفعلية هو الوجوب, والممكن يجب أن يجب بالعلّة وبالقياس إليها وإلالم يصمّ 
أن يتقرّر. وعلّته يجب أن تجب بالقياس إليها؛ '' فقط, ويمتنع أن تجب به. 

اليس إذالم يكن واجبا عند وجود العلة بها وبالقياس إليها. بل كان أولى فحسب كان 
في حدّ الإمكان عنه بعدا؟ إذ لا*"* وجه للامتناع عنه؛ فكان مع تلك الأولويّة بحسبها 
يجوز أن يتقوّر وأن لا يتقوّر غير متعيّن التخصص""”يأحدهماء فيعود طلب سبب 
الترجيح جذعاً”'"إذ الأولويّة مشتركة بين الطرفين ومنحمّظة** في الصورتين, فإذاً هي 
مستوية النسبة إلى الأمرين مع انحفاظ تحقّق العلة واسستمرار ذاتها. قيكون الممكن 
المعلول مع تلك الأولويّة يحتاج من رأس إلى حصول شيء"'” ثالث يتعيّن له به التقرّر 
عن البطلان, أوالبطلان عن التقرّر عند حصول العلّة. 

ثم هو أيضاً غير مفيد الوجوب. بل إِنّما بحسبه"'” الجواز. فلايقف الطلب ويتمادى 
الأمر إلى لا نهاية, وإذأ''” في كل مرتبة لا يكون ما فرض سبباً بسبب"* ويلزم خرق 
الفرض متمادياً إلى لا نهاية أيضاً. 

وإذا تمادى إلى لا نهاية لا يكون مع ذلك قد حصل "* تعيّن للمتقرّر؟'*أو اللاتقرّر؛ إذ 
كلّ من المراتب الغير المتناهية كالمر تبة*” المبتدأة في استواء نسبة"” الأولويّة فيها مع 


خ: لكفتى ٠‏ ش: أحدهما 0خ: أحدهما على الآخر 
م ل. خ: هو علة 817 ند اظنه 654 خ: اليه 
ه"م د: اذل 51م ل. خ: التخصيص 
7 قوله: قيعود طلب سبب الترجيح جذعاً... 
جذعاً يالجيم وبالذال المعجمة. وبالتحريك -أي بفتح الجيم والذال جميعاً_معناه: جديداً وحديثاً. (منه) 
م, م: منحفظة ج: اشىء لءامم: بحسب 
١اكماج:‏ قاذن 5 م: سيب 879. ل: ذلك فضل 
أمخ: المتقرر ج: بعر تبه كلم ال 8 النسبة 


/الأفق المبين 


فرض حصول ما فرض سبباً إلى طرفي "” الفعلية واللافعلية. فيكون مع حصول8” 
تلك*7” الأسباب المتمادية إلى لا نهاية بأسرها مجتمعة استواء تلك النسبة باقياً على 
شأنه فاذاً ذلك التمادي ليس يفيد تعيّناً لأحد الأمرين بالضرورة. 

فإذن تبيّن أنّ هذا محال لا من جهة أنه احا لاماي ا لأنّ ذلك في هذا 
الموضع بعد مشكوك في إحالته “إلى ونيو لضي أح شار حر 81 امففالتة ربل من 
جهة أنّه مع ذلك لم يحصل بعد ما به يتخصّص ما قد فرض متخصّصاً. 

وبالجملة. الوجوب يبتٌّ"؛” النسبة الجوازيّة إلى الفعلية واللافعلية. وتعيّن أحد 
الأمرين ويقطع الطلب, ويكفي *'* لتحقّق وجوب الوجوب ووجوب وجوب الوجوب. 
وهكذا إلى حيث يلحظ العقل دون الأولويّة وأولويّة الأولويّة. وهكذا جملة الأولويّات 
اللامتناهية لاتحفاظ كل والحدة منهاء والجئل 346 جميعاً مع كل من الفعلية واللافعلية 
لبقاء جملة الأولويّات الغير المتناهية على حالها في كلّ من الصورتين» لفرض' ؛* جواز 
كلّ منهما مع تلك جميعاً. وإلاكان”"*” يلزم من الجوازيّات الصرفة نسبة*." وجوبية بتية. 
وذلك خرق الفرض مع أنّهِ بعينه رجوع عن الباطل المأمول للمستنكرة؟” إلى الحقّ 
المقصو3 للمستقبت ”59 

فقد صمّ إذن أنَ*” كلّ ما هو ممكن التقرّر لا يتقرّر ولا يوجد ما لم يجب تقرّره 
ووجوده بعلّته.؟*” وبالقياس إلى علّته. فإذن”* لا يتصوّر إلا أن يكون ترجيح العلة 
للمعلول إيجاباً ورجحان المعلول عنها وجوباً وما لم يكن كذلك لم تكن العلّة عِلّةَ ولا 


المعلول معلولاً. 

10 ج: طرق 4 ج: + ما فرض سبباً الى طرفى 

6 ل: ذلك 

م: حالته /اقتباس من كلام الشيخ في الهيات الشفاء, المقالة ١‏ الفصل 1 ص 79 
1 م: يحن م: تبرهن 817 خ: يثبت 
64. م: يكن 06 -م: بالجملة ج: يفرض 
7 خ: لكان 8 ل: لنسبة / ج: نسبية 5 ج: للمستكبر 
66 ل: للمثبت ١‏ ج:-ان 7 م: لعلته 


0 خ: فاذن 
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فإذن تحدس من ذلك أنّ كلّ علّة يجب أن تكون واجبة في عليّتها؛ إذ لو كانت ممكنة 
العلّية لم تكن تقوى بما هي علّة بالجواز؛*” على أن تصير مبدءا للإيجاب والوجوب. 

فإذاً العلّة الأولى كما 0-0 تكون واجبة لذاتها كذلك يجب أن تكون واجبة في 
علَيّتها, فهذا سبيل آخر إلى تعرّف أن المبدأ الأوّل تعالى ذكره بذاته واجب العلّية. كما أنه 
بذاته واجب التقرّر والوجود؛ إذ مطلق العلّية يجب أن يكون يالوجوب ولا وجوب هناك 
غير الذاك وي أن يورك "#7 ان عي “ايزا البد #07 فى د ابجائل 


ربوبيّات. 


استضاءة 
[في معنى كلّ ممكن محفوف بوجوبين] 

هل قرع سمعك قولنا: «كلٌ ممكن محفوف بوجوبين. سابق والاحق »فنيا 19 
أحققناء؟ ”4 الآن هو الوجوب السابق الآتى من تلقاء الجاعل أوَلاً. ثم الذات والوجود, 
وبإزائه الامتناع السابق الناشي ''” من اقتضاء العلّة. ويلزم من إيجاب العلّة الجاعلّة 
الطرف المقابل؛ والذات المتقوّرة يجب تقرّرها في زمان التقرّر. ووجودها في زمان 
الوجود''* علي اللحاظ التحييثي وهو الوجوب اللاحق يلحق بعد التقوّر والوجود. 
ويسمّي الضرورة بحسب المحمول, وفي إزائه ٠"‏ * الامتناع اللاحق بشرط المحمول. 

فإذا أخذ الممكن بالنسبة إلى جاعله المستجمع لمنتظرات المجعول ومصحّحات 
المجعولية كان له منه وجوب التقرّر. وبحسبه امتناع البطلان مادام هو على الاستجماع؛ 
الذات والوجودء وعدم العلة التامئة يقتضي وجوب البطلان ووجوب ""” العدم أَوَلاً ثم 
البطلان والعدم. 





1 ل خ: الجواز 666. ل: يعودك 7 أي تطلب جدواه. (سمع) 
لا6ة. ل: اليه 04 خ: فما 60م حققناه 
م.م السابق التى شىء . قد وقع من هنا سقط كثير في نسخة ل 


كخقام ذراته الى ل. خ:-وجوب 


88" /الأفق المبين 


و إذا أخذ من حيث إنّه متقرّر مادام متقرّراًكان لحقه وجوب التقرّر والوجود وامتناع 
البطلان والعدم. أو من حيث إن باطل مادام باطلاً كان في اعتبار العقل يلحقه وجوب 
البطلان والعدم وامتناع التقرّر والوجود. 


[الوجوب السابق واللاحق في الممكن] 

فكلٌ ممكن سواء كان متجوهر الذات أو باطل الذَّات فإنّه محفوف فى لحاظ العقل 
لوجوبين وامتناعين» وليس يمكن الخلوَ عنهما بحسب نفس الأمر أصلاً لا باعتبار التقرّر 
ولا باعتبار البطلان وإن كان ذات الممكن بما هو على طباع الإمكان ليس لذاته؟'” من 

ما عدم الخلوَ عن الوجوب السّابق تقرّراً وبطلاناً وكذلك الامتناع السّابق المساوق له. 
فكأنّه قد تم عندك انا 

وأمّاالو جوب اللاحق وكذلك الامتناع اللاحق المساوق له. فلأنٌ التقرّر ينافي البطلان 
والوجود. والعدم فيكون متافيا لإمكان البطلان في زمان التقرّر وإمكان العدم في زمان 
الوجود. فهل ذلك إِلَا اقتران النقيضن وهو ممتنع. 

فاذن كان البطلان في زمان التقرّر والعدم في زمان الوجود ممتنعاً على المتقرّر 
الموجود. فيكون التقرّر في زمان التقرّر واجباء والوجود في زمان الوجود بالضرورة. 
وكذلك البطلان في زمان البطلان والعدم في زمان العدم. وكما السابقان وجوب بالغير 
وامتناع بالغيرء فكذلك اللاحقان أيضاً وجوب بالغير وامتناع بالغير. 

ولسنا نعني بشرط التقرّر والوجود في اللاحقين أن مفروض الوجوب اللاحق هو 
الذات المتقرّرة مع تكرار التقرّر والموجودة مع تكرار الوجود. ويرجع إلى الذات مع 
حيئية ما هي من الاعتبارات العقلية. أي مجموع الذات ومفهوم التقرّر أو مفهوم الوجود أو 
الزّات المحيئّة على سبيل التقييد البحت دون دغول القيد. فالماهيّات الاعتبارية وراء 
الذوات المتأصّلة المعروضة للوجوب والامتناع. 

بل إِنَا إنْما نعني أنّ نفس الذات المتقرّرة معروض الوجوب السابق واللاحق جميعاً 


14.خ: ذاته 
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لكنّ الذّات المتقرّرة بعينها*'” متأخّرة بالذات عن وجوبها السَابق, ومتقدّمة علي وجوبها 
اللاحق, والوجوب اللاحق ليس يمكن أن يخلو عنه عقد ما فعلي أبداً لكنّه لا ينسلخ عن 
مقارنة جواز الار تفاع بالنظر إلى الذات, وإسم الوجوب يقع عليهما لا بالتساوى. 


[أقسام الضرورة عند الميزان اليماني] 

و سبيل إسياغ القول على ما أدّت إليه الحكمة الميزانية اليمائية أن يقال الضرورة457 
في العقود: 

:]١[‏ إِمَا ضرورة مطلقة, وهي الذاتية الأزلية السرمدية, كقولنا: الله تعالي موجودة 
بالضرورة. أو عالم بالضرورة. 

[؟]: أو ضرورة غير مطلقة. وهي: 

[الف]: إمَا معلّقة "7" بوصف على أنها مع ذلك الوصف. لا بسببه. وهي الذاتية المقيّدة 
مع الوصف. كقولنا: العقل جوهر مفارقء أو الإنسان حيوان؛ فَإنا لا نعني بذلك أنّ العقل 
سرمداً جوهر مفارق. أو الإنسان لم يزل ولا يزال حيواناً. بل نعني أنّ العقل مادام متقوّر 
الذات فى وعاء الدّهر. وذلك لا يكون إلا بعد إفاضة الجاعل ألبتة؛ فإنّه يصدق عليه 
الحكم الايجابى بأنه جوهر مفارق. وكذلك” الإنسان مادام متقوّر الذات من تلقاء 
الجاعل. إن 875 حيوان. 

[ب]: وامًا معلّقة ''* بشرط على سبيل الاستناد إليه. لا تعليقاً على سبيل مجرّد 
المعية. وهى التى يقال لها المشروطة. 

اقرط إِنَا داخل العقد. وإمّا خارج عنه. 

والدّاخل: إِمَا متعلّق بالموضوع. وإمّا'”” متعلّق بالمحمول. 

والمتعلّق بالموضوع: إمّا ذاته, وإمّا صفته الموضوعة '"” معه. 


416 ل: خ: بنفها ككلم اج في الضرورة /43. جهخ: علقة 
614. ج: كذا 6م جٍ: وإنّه +4107 ج.اخ: متعالقة 
الاك سان والشوشو نا 


؟/8. قوله: وأمًا صفته الموضوعة معه... 
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والمتعلّق بالمحمول واحد؛ لأنّه أيضاً وصف, وليس له ذات تباين ذات الموضوع. 

والخارج: إما بحسب وقت بعيئهء أو لا بعينه. 

فجميع أقسام الضرورة سبعة. واحدة مطلقة ذاتية سرمدية؛ وواحدة ذاتية غير أزلية 
ولامطلقة بل مع الوصف؛ وخمسة مشروطة. 

واعتيار هذه الأقسام فى جانبى الإيجاب والسلب واحد غير مختلف إلا فى '"“شرط 
المحمول؛ فإنّك إذا ل 0 بكاتب مادام كاتبأ» لم يصمّ, بل إِنّما شم نا قلت: 
بإعاذاء ابسن كاتنت اوضوةة سريت الننلت خا بو ا" التخيوق: فعاو القفية 
موية) لاسالبة. 

والقووره وم النسيوة ل مدو كديا ضيه هليه ابدا: فإذا صمّ «ج» «ب». فإنّه 
يكون بالضرورة «ب» حال كونه «ب». وهي ضرورة متأخَّرة عن الوجود. لاحقة به. 

وساير الضرورات متقدّمة على الوجود., موجبة إيّاه. ونعنى بحال التقرّر والوجود ما 
يعم وعاء الدّهر والأحيان الزمانية. ش 

و هناك شكوك أخلدت بالأذهان في هذه الأحكام. فحريّ بنا أن تحلّها حلاً ونقلع 
بنيانها عن المقام قلعاً. 


550 
[في كيفية عروض الوجوب على الممكن] 


لقد وعيت ما أو عيناه سمعك من أنه إذا وقع أحد طرفى الممكن وقتا مّا فإن قيس 
طرفه الآخر إلى ذاته من حيث هو كان ممكتاً له فى ذلك الوقت ألبتة. وإن قيس إلى ذاته 
م عتريق لدافخلية:ذ لك العرق كان "0" مبعيما عليد ل رحسب الذات بل يعدت وهنا 
حل 
ما يكون الشرط فيه نفس ذات الموضوع هو مثل قولنا: «المثلث ذو الزوايا يالضرورة». فإِنَ ذات 
المثلّث علّة هذه الضرورة. وأمّا وجود المثلث أفليس جزء العلّة. بل إِنّما تُقيد تلك الضر ورة بأنّها مع وصف 
الوجود للمثلّث لا مطلقاً. فهي بالقياس إلى ذات المثلث ضرورة بشرط الوصف وبالقياس إلى وجوده 
ضرورة ذا مع الوصف. (منه) لام خ: - في 
00 م: فى ه/ام. ج: كان 
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ينافيه, فهو امتناع لاحق بالغيرء وبإزائه للطرف الواقع وجوب بالغير لاحق.6”* 


[التشكيك] 

فإن وقع اليك تشكّك بعض المتشككين فيه بأنّ ذات الممكن مأخوذاً مع أحدهما 
يمتنع له الآخر امتناعاً ذاتياً نظراً الي المجموع, وكيف لا واجتماع النقيضين محال لذاته!؟ 
وليس ذلك ينافى إمكانه للذات من حيث هو وحده فيكون بازائه لامحالة وجوبا ذاتياء لا 
اليك 00 


[الفحص] 

فقل: أوضح لنا الفحص أنّ الطرفين هناك مقيسان إلى نفس الذات بما هي نفس الذات, 
لا إلى الات بما هي على فعلية أحدهماء فلا امتناللهناك [|بالغير؛ واجتماع النقيضين 
وإن كان" مستحيلاً لذاته تكن مدق أعدهنا في زمان صدق الآخر ممتنع لا لذاته بل 
لصدق الآخر؛ ولولاه لم يستلزم اجتماع النقيضين. فإذاً الممكن المطابق للواقع يمكن 
نقيضه بالذّاتء ويستحيل بالغير؛ فالإمكان الذاتي يقابل الامتناع الذاتيء والإمكان 
الوقوعي بحسب نفس الأمر يقابل الامتناع مطلقاء فإنّ صدق المطلقة الوقتية يستحيل 
لصدق الدائمة. 

وما يقال: إن دوام الإيجاب لا ينافي إمكان السلّبء فينبغي أن يعنى فيه إمكان السلب 
بالنظر إلى الذّات لا بحسب الوقوع في نفس الأمر. ْ 

ثم إن قيس الطرفان إلى الذَّات من حيث الفعلية كان اشاح الطركه لاحو" "يخم 
تلك الحيثية التي هي كالجزء. فلم يلزم أيضاً أن يكون الامتناع ذاتياً. بل إِنّما هو بالنظر إلى 


المقيس اليه بحسب ما جرى مجرى جزء ما منه. 


[الوهم] 
فإن أوهم ذلك أنّ المقيس اليه حينئذٍ يرجع إلى أن يكون من الأمور الاعتبارية, إذ 





1لام. ج: - لاحق االا4اج: دان 44 ج: الاول 
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الملحوظ هو الذات المتقوّرة مادامت متقرّرة على تكرير التقرّرء وتقييد الدّات بسهذه 
الحيثية التي هي صنعة العقل. فإذأً مجموع الذات مع القيد أو الذات المقيّدة على سنّة 
التقييد لا يكون إِلَا من الاعتباريات العقلية, فكيف يكون معروض الوجوب!؟ 


[التنبيه] 

قيل: نحن لانروم أن مفهوم هذا الملحوظ له الوجوب اللاحقء بل إِنّما نحن رائمون أن 
ماهو“”” مبدأ هذا اللحاظ في نفس الأمر وهو الذات المتقرّرة"** في زمان تقرّرهاء أعنى 
ما لو حاول العقل أن يعبّر عنه كرّر التقرّر وحيّث الذات. وليس في نفس الأمر إِلّا مصداق 
هذا التحييث؛ ومصحاح هذا التعبير هو ما يحب تقرّره في ذلك الحين وجوباً لاحقاً 
ويمتنع سلخ ذلك التقرّر عنه بحسب نفس الأمر امتناعاً كذلك. 

و بالجملة, العقل يشهد أَنَّ7””الوجوب اللاحق يعرض الذَّات المتقرّرة حين لا بطلاتها 
في نفس الأمرء وإن شئت ساغ لك أن تجعل المعروض نفس الذات بما هي الات من 
حيث هيء والعارض وجوب التقرّر حال التقرّر على أن يقع التحيّث في حيّز متعلق 
العارض دون المعروض بأن يضاف الوجوب أوّلاً الي تقرّر الات حال تقرّرهاء ثمّ يلحظ 
عروض هذا المضاف للذّات بما هي هي, ويلحق عروضه للذّات من حيث هي بعد التقرر 
لا محالة. 


[سخافة ما قاله بعض المقلدين في المقام] 
فاذا واي :ذلك لديافاقنا أسهن أن نظي تلكا سشاقة ططرة بشن نا شن المقان كاله 
قياس ”© الطروق “الجر الى التمكن له اعتبارانت: 





ح: ما هو .ل خ: متقررة ١‏ خ: بأن 
67 قوله: سخافة ظنَّ بعض متأخّرة المقلّدين... 
وهوأحد المتجاسرين # على كتاب تهافت الفلاسفة وبعض من قد يسير مع حملة عرش التحقيق قد 
نسج على منواله اقتداء به. (منه) 
ا أي الفاضل عليّ الطوسي. ذ كره في حاشيته على منطق حاشية شرح مختصر الاصول. (سمع) 
ك؟خمااخ: يقاس 
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أحدها: أن يقاس إلى ذات الممكن من حيث هي مع عزل النظر عن الواقع فيها. و بهذا 
الاعتبار يكون ممكنا لها في ذلك الوقتء بل في جميع الأوقات. 

و ثانيها: أن يقاس اليها بحسب تقيّدها*”بالطرف الواقع, علي أن يكون قيداً لأجزاء؛ 
وحينئذ: 

[الف]: ان اعتبر ثبوت الطرف الآخر لنفس الذَّات المقيدة بذلك الطرف من حيث هى 
من غير أن يكون للتقييد دخل مما يثبت له الطرف الآخر يكون ممكنا لها دائما وممتنعا 
لها بالغير في ذلك الوقت؛ 

[ب]: وإن اعتبر ثبوته لها لا من حيث هى بل من حيت *** تقيّدها' ** بذلك الطرف. 
فقد يكون الطرف الآخر ممكناً. بل واقعاً؛ وقد يكون ممتنعاً بالزّات مثلاً إذا اعتير الممكن 
الموجود من حيث إِنّه موجود. و”** بحيث يكون للتقيّد بالوجود دخل فيما يثبت*1 له 
الطرف الآخرء فالعدم ممكن؟” له. بل واقع, بل واجب؛ ولا يلزم من هذا اجتماع 
النقيضين :'* لأنّ الموصوف بأحدهما الذات من حيث هي. وبالآخر الذات من حيث 
بالذات. 

و ثالئها: أن يقاس اليها مع تقيّدها؟** بيحيث يكون المقارن جزءاً لما يثبت"5* له 
الطرف الآخرء ويتأتي فيه أيضاً التقسيمان المذكوران في الثاني. وتوهّم لزوم اجتماع 

فقد حصل من ذلك أن ما وقع هذه الاعتبارات بالقياس إليه في ؟'* الاعتبار ين الأوّلين 
ممكن بالذات. وفي الأخير ين ممتنع بالذّات. 


:41 هكذا في النسخ 6 ج: - بل من حيث كخلاج: تقييدها 
34 خ: و 84 خ: ثبت 8 ج: - ممكن 
.ج: النقيض لمم: التقيد (؟) 7 ج: تقييدها 
637 خ: ثبت خخخ4خ:ر 
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شيك وحلّ 
[في معنى الوجوب في الممكن] 


[الشكف] 

و لعلّك تقول أ لست تحكم أنّ البطلان في زمان التقوّر ممتنع ”؟* بالنظر إلى الذات من 
حيث هيء فإذن يكون التقرّر في زمان التقرّر واجباً بالنظر إلى الذات من حيث 857 هي 817 
هي مر تبة؛ فكيف حكمت أنّ ذلك في وجوب بالغير لا بالذات, وأنّه لا ينسلخ عن مقارنة 
جواز العدم بالنظر إلى الذات قطعاً. 


[الحل] 

فيقال لك: أما فطّنك سلف البيان ومُسلف الفحص فيما ضاهي هذا النمط أَنّهِ رما يمتنع 
البطلان حين التقرّر على الذات بما هي هي يجب أن يجب للذات اللابطلان حين 
التقرر,** وهو أعمٌ من التقوّر حين التقرّر ومن البطلان رأسأً في الآزال والآباد. فلا يلزم 
من وجوب هذا الأعمّ وجوب ذلك الأخصٌء بل يمكن بالنظر إلى الذّات بما هي هي 
ارتفاع التقرّر حين التقرّر عنها في ضمن البطلان في الآزال والقبادب؟*" رسا 

فاذاً وجوب التقرّر حين التقوّر إِنّما يلحق الذات بعد فرض التقدر؛"** فإذا تقيّرت 
وجب اتصافها به. لا إذا لم يكن للتقرّر وقوع أبداً فلم يكن التقوّر حين التقرّر إِلَّا مجوّد 
مفهوم ليس هو عنواناً لشيء مما تقرّر"”' في نفس الأمر أصلاً" ' فإذاً لحوق هذا الوجوب 
متوقّف على وقوع التقرّر وعلى كلّ ما يتوقّف عليه ذلك التقرّر؛ فإذاً هو لامحالة وجوب 
بالغير وهمكالاتسلات ٠"‏ عن ذات الممكن بذاته البثه. 





6 ج: واجبا ج: - إن يكون التقرّر... حيث 

/861. ماج: -هى 4 ج: ‏ على الذات يما... في التقرر 

5 خ: + فلا يلزم من وجوب هذا الأعمٌ وجوب ذلك الأخصٌ 

ج:-فاذاً وجوب التقرّر... التقرّر قرر 


3 


5 .ش: _اصلا 10. ج: انساب 





المساقة الخامسة من الصرحة الأولى ‏ يستقصي فيها القول في عناصر العقود و ... / 468 


رفاء! ١"‏ شكّين ووقاء*” فحص 
[في عدم تبدّل الوجوب بالغير إلى بالذات وبالعكس] 


كأنّ متحيّن وقت التسكيك يقول: أ ليس قد سيق أن لا يعضوّر لذات ما واحدة بعيتها 
إمكانان أو وجوبان وإمكانا وجود, أو وجوبا وجود!؟ وكيف تتعدّد ضرورة ذات1 1 
بعينها أو لا ضرورتهاء وضرورة الوجود بالقياس إلى ذات بعينها أو لا ضرورته!؟ فإذن ما 
خطبكم تقسّمون الوجوب إلى وجوب سابق و"”' وجوب لاحق لتقرّر الدّات الواحدة 
وللوجود بالقياس اليها!؟ 

وأليس قولكم سالقاً الواجب بالذّات لا يكون واجبأ بالغير؛ إذ الوجوب بالغير لا 
يعرض الا الممكن بالذات؛ وقولكم*”' في هذا الموضع الوجوب اللاحق وجوب بالغير, 
ولا يخلو عنه عقد ما فعلي أبداً. من" ٠"‏ الأقوال المتناقضة والأحكام المتصادمة!؟ ٠١١‏ 

فقولنا «القِيّوم الواجب بالدّات -جلٌّ ذكره_متقرّر أو موجود» عقد فعلي, فإذا لزمه 
الوجوب اللاحق كان يلزم أن يكون الواجب بالذات واجبا بالغير تعالي عنه. فيقال له صم 
امتناع أن يتكرّر الإمكان أو الوجوب بالقياس إلى شيء واحدء والوجوبان السابق 
واللاحق ليسا ٠١‏ بالقياس إلى شيء واحد بالحقيقة. 

قال عي الوه ويه الما هر الك لا شراط ؟ ١‏ اتضاقه بالمحمول بل :ذاعه ينا 
هى تلك الذات. لا يما هى ذات متقرّرة وموجودة؛ وبالوجوب ٠‏ اللاحق هو بشرط 
اماق به. أعني الذات 0 عع ا كع را وق و32 3 عن اين المسديروظة 
بشرط ٠5‏ الوصفء» حكن كاري صوع ملام عه سوس اطالدا حير شتية لك 
الشرط ارتفع الوجوب اللاحق؛ والوجويان من العوارض العقلية؛ ومعروضاهما منحاز 
أحدهما عن الآخر في لحاظ العقل بحسب التمايز التحيّتي هناك و إن كان واحد الذات في 


4 .رفوت الثوب رفوةٌ الرفاء: الالتحام والاتفاق. (؟١)‏ 6. الوّقاء: الوقاية. الصون. الستر 
.م ج:الذات امنأو . ش: قولا كم 

.خخ في ٠ج‏ المتضادة :+ لا 

م: بشراط لا . ج: وجوب 4.خ:وموجودة 
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تفين هرد 

أليس اختلاف الحيثيات مَطية اختلاف الأحكام لذات واحدة, وإهمال الاعتبارات 
أفق اختلال العلم وحيّر بطلان الحكمة!؟ وكذلك الواجب بالذات نفس ذاته. والواجب 
بالوعتوت لفق ذاسيحني التتهدر وموهوه وعد الافسان اد" ورا تفن 
الذات:فلاتكون الذات بحسي هذا الأعقار وائهياً بالذاتة يل الواحي بالذات هو ؤاتد 


بذاته. 


[نحقيق فى معنى الضرورة الوصفية والوقتية] 

و أمًا ما يظنٌ أن معروض الوجوب"7* بحسب المحمول هو بعينه معروض الإمكان. 
والوجوي الشابق ل بتغايز الات ولا باختلاف الاغتبار أضلاً. وشرظ المكمول حيفية 
تعليلية؛ فنسبة الكتابة مثلاً إلى الانسان هى الضرورة بشرط الكتابة, كما نسبة الانخساف 
إلى القمر مكيّفة بالضرورة في وقت المقابلة, فالشرط والقيد قيدان للضرورة لا 
للموضوع, ولذلك يسمّيان بالضرورة الوصفية والضرورة الوقتية -فليس على أسلوب ما 
ذهابه أو إيابه إلى سبيل التحصيل. 

وكيف يجب ذات الممكن وحده في زمان القيد. والمحمول بما هو محمول ليس يلزم 
انلكو موورياً لذات الموضوع وحده في زمان من الأزمنة. فذات الإنسان وحده لا 
يكون بذاته يجب له الكتابة أصلاً. لا في زمان الكتابة ولاافي زمان الخلوَ عنها؛ بل يجب 
أن يقيّد إمَا ذات الإنسان بكونه في زمان الكتابة, فتجب له الكتابة, وأمّا الكتابة بأنها في 
زمان القناية فى لات الانسان وحذه ولكن لا مطلقاً. بل بعد عروض الكتابة له. ١‏ 

و أمَا الكتابة المطلقة فإنّ نسبتها إلى الإنسان بشرط الكتابة هي الضرورة: وإلى 
الإنسان المرسل وإن كان في وقت الكتابة هي الإمكان. كما أن نسبة 00 الأصابع إلى 


311 مءج: داص 
/507. قوله: وامّا ما يظنّ ان معروض الوجوب... 
ا قاله في حاشيته الجديدة للشرح الجديد على التجريد (سمع) 
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ذات الكاتب بشرط الكتابة ضرورية» وإليه وحده في وقت الكتابة جوازية. فيصدق 
تولك بالغرورة كل كام تدك الأصابم ماداء كانه بعرط الوصف »و له يتصدق 
مادام الوصف لا على التحيبث التسقيبدي. فالشرط والقيد قيدان إمَا لالموضوع أو 
للمحمول. والضرورة بحسب تقييد الموضوع أو المحمول تصير وصفية, و ليس تقييد 
الموضوع يصادم كون معروض الإمكان والوجوب بشرط المحمول واحداً؛ إذ المعنىّ 
بذلك :هو أن معروضهها واخز بالذاك: لا يحنت الحيفات: 

ثمّ ألم يستبين عند تأمّل غائر أنّ شرط المحمول إن لم يكن قيداً لإحدى الحاشيتين, 
كان نفس التقرّر والوجود واجباً بالقياس إلى ذات الممكن وحده. ومحال بالضرورة 
الفطرية أن يكون ذلك الوجوب له بذاته!؟ فيجب حينئذ لحاظ استناده الي العلّة ألبتة؛ فإذن 
يرجع الوجوب اللاحق وجوباً سابقاً. 

وأيضاً شرط المحمول إذا كان حيثية تعليلية كان الوجوب معذّلاً به وحاشيتاه نفس 
ذات الموضوع وطبيعة المحمول على وصف الإطلاق. ومن المستحيل أن يكون الشيء 
علة لوجوب نفسه لشيء فلا يكون المحمول علّة أوجوب نفسه للموضوع. 

وأيضاً كيف يمكن أن يكون شرط المحمول علّة لوجوب المحمول نفسه بالقياس إلى 
ذات الموضوع وحده لا بشرط المحمول!؟ وهل هذا إلا فاسد الانتظام في نفسه!؟ 

فإذا لم يكن الموضوع مشروطاً ولا المحمول٠‏ مشروطاً بل هما مطلقان لابشرط. 
فأين وما الشرط الذى يدّعي أنه علّة!؟ فإن جعل الشرط قيداً للوجوب لا للحاشيتين قيل 
فقد جعل حيئية تقييدية للعارض وإن لم يجعل قيدأ للمعروض وهوالموضوع!؟ 

فإذأ ل محيص من أن يجعل قيداً ماه وإلالم يحصل ما هو مناط الوجوب اللاحق. بل 
كانت الملحوظات بأسرها مطلقات. وحينئذ: 

:]١[‏ فإمًا أن يجعل حالاً للموضوع, وقد عرفت سبيله؛ 

[1]: وإمًا أن يجعل قيداً للوجوب العارض. بأن يؤخذ ذنابة للمحمول. فيضاف إليه 


الوجوب. 


ب: - وهل هذا إلا فساد الانتظام في نفسه. فإذا لم يكن الموضوع مشروطأً ولا... المحمول 
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[تحتيق في كيفية اعتبار الضرورة فى الوجوب السابق واللاحق] 

و سبيل حقّ الفحص على هذا أن يقال التقرّر حين التقرّر والوجود حين الوجود غير 
أصل التقرّر والوجود, فإذاً تقرّر الذات الواحدة واحد لا يتصوّر أن يتعدّد. ووجود الشيء 
الواحد يستحيل أن يتكثّرء فلا يمكن أن يتكرّر الضرورة لشيء واحد أو اللاضرورة قطعاًء 
والضرورة بحسب التقرّر والوجود هي المسماة بالوجوب السابق. 

ثم هناك مفهوم آخر زائد على نفس التقرّر والوجود. وهو التقرّر حال التقرّر والوجود 
حال الوجود. وهو ضروري للذات, لا ينسلب عنها أبداً بعد ما أن وقعت في صقع التقرّر 
والوجود؛ وضرورة هذا المفهوم هى المسمّاة بالوجوب اللاحقء وليس يتعلّق حصوله 
الات إلا بشعلية النقرربوالوجود نان لمرركة فعلية النقدر والوجوه للذات متوقفاً عتلى مر 
وزاءالذاشصل كان الذاةبذاته قزرا موحوداء لميكن عروض :لكوك اللاسيئ له 
متوقّفاً على شيء ما غير الذات أصلاً. فإذن قد انتظم الحقّ""' وانصرم الباطل. 


[في الفرق بين الضروريات المعتبرة في القضايا] 

ألست إذا حملت الشيء على نفسه فقلت: «الإنسان إنسان أو الكاتب كاتب» مثلاً. 
كانت الضرورة بحسب المحمول هناك لا تباين الضرورة الذاتية مع الوصف أو الضرورة 
بشرط الوصف بالذات, بل إِنّما بحسب الاعتبار فقط من جهة ما يلحظ الموضوع في حيّز 
المحمولية!؟ ففى قولك: «الاإنسان إنسان بالفعل بالضرورة» ضرورة واحدةء يقال لها: 
ضرورة ذاتية غير مطلقة بل مع الوصف بأحد الاعتبارين. وضرورة بشرط المحمول 
بالاعتيار الآخر؛ 

و في قولك: «الكاتب كاتب بالفعل بالضرورة» ضرورة واحدة هي ضرورة بشترط 
الوصف باعتبار وضرورة بشرط المحمول باعتبار آخر. 

و وزأن قولك: «الإنسان إنسان مادام متقرّر الذات بالضرورة» هو وزان قولك: 
«الإنسان إنسان بالفعل مادام انساناً بالضرورة». 


8خ الأمر 
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و قولك: «الكاتب كاتب بشرط كونه كاتباً بالضرورة» على أن يكون الشرط قيداً 
الموضوعء' '' سبيله سبيل قولك: «الكاتب كاتب بالفعل مادام كاتباً بالضرورة» على أن 
يكون ذلك قيداً لمحمول وشرطه. و لا فرق هناك إلا بنحو الاعتبار. 

فاحدس من ذلك أنّ القضية الفعلية إذا كانت نسبتها ضر وريةً. ضرورة مطلقه ذاتية 
الموطوع متقورا بشي مرجودا بذاقد كافث الخرور يفاط الموك هناك نما اير 
الضرورة المطلقة :الذائية السرمدية» لآ بالذاتءيل بحنب الاعمان ققطفان الرورة 
بحسب المحمول هناك هي عين الضرورة بحسب الموضوع إلا بالاعتبار. والضرورة 
بحسب الموضوع ليست ضرورة بشرط اتّصاف الموضوع بوصف. ولا معدّلة بذات 
الموضوع, ولا ضرورة ذاتية مقيّدة بأنُها' ٠"‏ مع كون الموضوع على وصف ما هو الوجود 
اول وأبداء بل إنها ضروزة مطل ذاكنة أذلية سرمددرة, 


[معرفة الضرورة المطلقة الذاتية السرمدية] 

فإذاً قولنا: «القِيّوم الواجب بالذات متقرّر موجود بالفعل بشرط كونه متقرّراً موجوداً 
بالضرورة» هو بمثابة قولنا: «القيّوم الواجب بالذات"'* متقرّر موجود بالفعل بشرط كونه 
قيَوماً واجباً بالذات بالضرورة»؛ إذ المحمول هو بعينه معتبر في نفس الموضوع الذى هو 
متسر مد التقرّر والوجود بذاته. 

و كذلك قولنا: «القِيّوم الواجب بالذات عالم بالفعل مادام عالماً بالضرورة» هو كقولنا: 
«القيوم الواجب بالذات عالم بالفعل مادام قيوماً واجباً بالذات""؛ بالضرورة». 

و قولنا: «القيوم الواجب بالذات متقرّر وموجود أو عالم مادام قيوماً واجباً بالذات 
بالضرورة» هو بعينه كقولنا: «القيّوم الواجب بالذات متقرّر وموجود. أو عالم سرمداً على 
الإطلاق بالضرورة». 

فإذن لا ينبغي أن يُعبأً باعتبار الوجوب اللاحق بحسب المحمول في العقود الفعلية التي 
. خ: قيد للموضوع .سج + مقيدة بأنها 
7 ج: ‏ متقرّر موجود بالقعل... الواجب بالذات 1217. ج؛ + متقرّر 
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موضوعها القيّوم الواجب بالذات. جل ذكره. 

فإنَّ ما يستجدي اعتبار هذه الضرورة هو أن يعلم أنّ القضية ريّما تخلو عن ساير 
الضرورات مع كونها فعلية. وليس تخلو عن هذه قضية ما فعلية أصلاًء وإنّ هذه الضرورة 
ليس تثبت بحسبها الحكم. بل إِنّما هي تلحق بعد تحقّق الحكم. وأنّ الممكن بحسب 
الوجوب اللاحق لا يستغني عمّا يرفع عنه الجواز بحسب نفس الأمر, وهو بات معه على 
طبيعة إمكانه بخلاف الوجوب السابقء فإنْ الممكن وإن بقى معه على طبيعة إمكانته 
الذاتي. لكنّه ليس بحسبه على النسبة الجوازية إلى الفعلية في نفس الأمر, فهو مستغنٍ 
بحسبه؛ فإذاكانت هذه الضرورة هي الضرورة بحسب الموضوع. بل هي الضرورة المطلقة 
الذاتية السرمدية باعتبار أخر فلايبقى كثير اعتداد بجدواها. 

فإذاً الؤجوتب اللاحق بشرط المحمول إِنّما يعتبر للقيوم الواجب بالدات جل ذكرةد 
بأن يلحظ نفس ذاته بشرط نفسه وهو اعتيار جدواه يسير غير كثير: وإن اعتبر فلايكون 
الوجويي إلا" يحوب الذانة: 

فقد تجلّى لك أن ليس *" في المبدأ الأوّل الباري تعالي مجده إلا التقرّر''* المحض 
والوجوب البحت والوجوب المطلق بالذات, والغير كلّه من تلقاء صنعه؛ ولا شيء فيه من 
الغير أصلاً. وقل كان تحصيل هذ الحقيفة لنى الجعدهو من اها ء الطتاعة )من وشا 
الأمورء فإذن قد استقرٌ عرش الحق, والحمد لله رب العالمين "17 


وهم وتدبيه 
[في كيفية اقتران العدم بالقضية الفعلية التي 
موضوعها الواجب بالذات] 


[الوهم] 


ريّما سمع قول شركائنا السّالفين وجوب الفعليات يقارنه جواز العدم. فأورد عليه أن 


4 جج: إلا 6. جج: - ليس 7 م: النور 
7 اقتباس من كريمة الحمد / ؟ وغيرها. 
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قولنا: «الواجب بالذات158 معقه كلا وموحود)» قضية فعلية, ووجويبها اللاحق ليس 


[التنبيه] 

وكأنك بما دريت متبصّر بالأمرء''' فالوجوب اللاحق من حيث هو وجوب لاحق 
ليس في طباعه استيجاب امتناع العدم لكونه بحسب التقييد, فإذا ار تفع ار تفع و لكونه بعد 
تحقق القيد. فإذا كان جايز اللاتحقق جاز لا تحققه. وإن كان قد اتفق أن يقارن امتناع 
العدم إذا كانت الفعلية عنصر الضر ورة المطلقة الذاتية لا لاستحقاق طباعه بما هو وجوب 
لاحق. بل لخصوصية عنصر الضرورة المطلقة الذاتية' السرمدية وكون الوجوب 
اللاحق هناك راجعاً إلى نفس الوجوب السابق الذى هو الوجوب المطلق الذاتي الس مدي 
لخصوص المادّة ليس يفسخ ذلك الضابط لاختلاف الاو وان الي 

فاذاً الوجوب اللاحق من حيث هو وجوب لاحق لا من حيث هو راجع إلى الوجوب 
السابق المطلق الذاتي السرمديء ليس يستوجب امتناع العدم؛ ويقارنه جواز العدم في 
كثير من الفعليات. وهي جملة الفعليات التى موضوعاتها الحقائق الجوازية والطبايع 
الإمكانية, فعدم جواز العدم في فعلية بخصوصها لا يمنع''' مقارنة جواز العدم في أكثر 
الفعليات. واستغراق الجمع المحلّي باللام لو التزم فإِنّما معتبر بالقياس الي المراتب 
المختلفة الجمعية بحسب اختلاف أشخاص الجماعات وأفراد المجموع. لا بالقياس إلى 
كل وأحد واحد. 

و لذلك ربّما قيل في العلوم اللسانية أن استغراق الفرد أشملء فإنّ المفرد المعرّف بلام 
الجنس صالح لأن يراد به جميع أفراد الجنس وأن يراد به بعضه إلى الواحد الواحد منه كما 
في قوله -تمجّد وتعالى-: يأ كله الذئب 4 ""' والجمع المحلّي بلام الجنس صالح لأن 
يراد به جميع الجنس وأن يزاد به يغضه لا إلى الواخد مته وإن كان قد يلرم شمول كل 


8. ج:_بالذات 6 ج: مستقر 1. ج: كأنك ممًا ينصر بالأمر 
الاكاج: لا لاستحقاق طباعه... الذاتية لق جلا يمتنع 


«اذ يونت ع1 
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واحد؛"' في بعض الصيغ بالخصوص من جهة أخرى. كما في قوله تعالى: إربٌ 
العالمين يم 15 

ثم يصح أخذ القذ لقضية على أَنَّها في صورة جزئية أو م طبيعية» كما في قولهم: العدم قد 
يعرض لنفسه. والوجوب شامل للذاتي ولما' '' بالغير. 

فمسائل العلوم قد تكون في صور جزئيات وإن لم يصمّ أن يكون شخصيات. فمؤدّى 
العقد أن طبيعة وجوب الفعليات قد يقارنها جواز العدم ومادّة المقارنة مخصوصة 
بالممكنات. 

نض 
[في أنَّ الواجب بالغير لا يلحقه البطلان مطلقاً] 

اذا تحقّق الوجوب اللاحق وقتا مّا فإنهِ يمتنع أن يلحقه يطلان بحسب نفس الأمر 
مطلقل 17 وذلك لأنْه ليس يمكن أن يرتفع عن ذلك الوقت و إلا اتفق النقيضان 
بالاقتران ‏ ولا عن غير ذلك الوقت. فإنّه لم يكن [آن] يتحقّق في وقت آخر غير ذلك 
الوقت بالنظر إلى الذات وان امتنع بحسب نفس الأمر حيث حصّل فيه التقرّر. وتحقّق ذلك 
للوجوب بحسب حصول التقرّر. 


4ش ش: + واحد 
6 _الحمد / ؟ 
اة.خ: لما 
/1. قوله: يحسب نفس الأمر مطلقا... 
أي سواء كان من ذلك الوقت أو في وقت آخر. (منه) 


8 س: متحقق في ذاته 
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مضيق عويصٌ وفصيةٌ*'' فسيحة 
[كيف يتقدّم وجوب المعلول على وجوده في الإيجاد] 

كدت أسمعك تقول: قد استوى الأمر في الوجوب اللاحق فما شأن الوجوب السابق 
وكيف تتقدّم الصفة على وجود موصوفهاء بل على ذات الموصوف. فقد أصَلتم أنه لا 
تكون للشيء حقيقة تصوّرية وماهية حقيقية إلا بجعل الجاعل. فكيف يحكم باتصاف 
الماهية أَوَلاً بالوجوبء ثم بتقرّرها وصدورها عن الجاعلء ولا ماهية ما لم يكن جعل. وأ 
ليس الوجوب جهة العقد فيكون القول بتقدّم الوجوب على الوجود وعلى تقرّر الذات 
قولاً بأنَ الممكن صار متقرّر الذات بالضرورة!؟ ثمّ تقرّر ذاته وصار موجوداً بالضرورة, 
ثم وجد؛ وهل هو إلا ما شاكلته أن يكون خلواً من التحصيل!؟ فإِنّ القضية الضرورية 
أخصّ من المطلقة. فلا يتقدم عدو السرو عليه : رارضا الجويت تأكد في فعلية 
الذات ووجودها فكيف يتقدّم عليهاء وما لم تنجوهر ماهية كيف يكون لها استحقاق 
التجوهر والوجود, وإذا تجوهرت أنتزع منها الوجود قبل ساير الصفات بأسرها. 

فإذاً الماهية ووجودها المنتزع منها متقدّمتان على استحقاقها التجوهر والوجود. فقد 
أنفسخ تقدّم الوجوب على التقرّر والوجودء ويقوم التقرّر والوجود بالوجوب السابق. 

فيقال لك أوّلاً: أ لم يستبن قيما قد استبان لك أن في الصفات العينية بالقياس إلى 
موصوفاتها ما يتقدّم على الموصوف بأحد الاعتبارات. وذلك في الصورة بالقياس إلى 
الهيولى!؟ فإنّها من حيث هي صورة شخصية حالة في الهيولى متأخّرة عنها ومن حيث 
انها صورة يا متقدمةعليها مقونة إثاهاء:فكذلك ليكن من المسعين لدي ك أن فى الضفات 
العقلية ما على تلك الشاكلة كالوجوب. وقد علمت أنه 50000 
كل سافن مون لكك ف جا كر لحققة ولو كود واصق كرفي البامتة ف النداظ العقكذ 
ودأشرعتها باحر بالداهنة توم عياف داهو والناقة إن التلة اع أبن ادل 
ومتقدّم على الماهية في الترتب عليه والصدور عنه. 


3. قوله: مضيق عويص وفصية... 
مُتلّئة الفاء. (منه) 
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لست أعتى يذلك أن عناك أثرين ضاذوين دبل أغتى أن هناك صادرا واحداً يتدغة 
الجاعل, 56 العقل أنه ماهية ما كالاتسان ملا وأنه 0 كا وله مسح يت لعن 
لجوهر ذاته يذاته ضرورة التذوّت واللاتذوّت فخلا عن ضرورة الوجود واللاوحود بل 
هؤاذات ماجات التعلية والبطلاوروائهواخن ها مق الراجبات بحسب تقتن الأمز, وذلك 
من حيث تجب فعليته ووجوده في نفس الأمرء و يحكم أنه يستند إلى الجاعل 
الموجب"*' من حيث نفس ذاته بما هو هو ومن حيث تجب فعليته؛ لا بما يوصف بطباع 
الإمكان على ما قد ارتكز في بصير تك وأنّه بما هو واجب التجوهر في نفس الأمر أسبق 
في الاستناد إلى الجاعل منه بحسب نفس جوهره وبما هو هوء وبما هو وأاجب وجوده. في 
فووا دز أ مزق قر الاتساة ]لت رسيي ما هو ووم ْ 

#الماهة عد إحاطط لاجد راك (ماطر لهاو حاير مضه عرو وتلق بكي لا د 
العقل بأنّها أوَلاً واجبة التجوهر من تلقاء الجاعل الموجب. ثمّ صادرة بنفسها منه. فواجبة 
الوجود من تلقائه, قفموجودة من جنبته. كما الهيولى متصوّرة بهذه الصورة بما هى صورة 
تابخ لقا انيرا الجا عل 191593 فيعووة الذات من حوقة لبتضورة بهذه السووة با 
هى صورة بعينها من افاضته. 

والفرق أنّ الهيولى والصورة متمايزتا الذاتين بحسب نفس الأمر, والوجوب ليس هو 
شنا مباين'الذاث للماهية: بل ه و أحد اعتبارات الماهية المجعولة:فى لحاظ. العقل واحد 
عوارضها العقلية؛ والإمكان الذي يشبه المادّة ومتمّماتها من وجه و كان متقدّماً فى 
قضاء العقل على اناد الماهية ووجوبها إلى الجاغل: لكته ليس يسعند إلى التاعل. بل 
هو ليسية ضر ورة القعلية والبطلان بحسب نفس الماهية. 

فإذاً الواجب بحسب نفس الأمر مرتبة من مراتب المعلول المجعول, متقدّمة في 
المعلولية على ساير المراتب التي هي للمجعول في لحاظ العقل. ولا يلزم من ذلك أن لا 
يتقدّم عليه معروضه في العقل من حيث هو معروضه بحسب الحصول بالفعل في لحاظ العقل. 

فالمعلول من حيث الحصول بالفعل في لحاظ العقلء وذلك هو حيّز الموصوفية 





ج: الواجب ١مم:‏ قد وقع إلى هنا سقط في نصّ نسخة ل 
.م خ: + بهذا 
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والمعروضية: تتقدّم لآ محالة نفس عاهيته المتقدرة هناك على واجبيتة: ومن حيث 
الاستناد إلى الجاعل بحسب نفس الأمر تتقدّم واجبيته على نفس ماهيته المتقرّرة من 
جود الجاعل في نفس الأمرء والوجوب الذي قضينا بتقدّمه على نفس الماهية المتقرّرة 
وعلى وجودها هو المحمول في قولك وجبت الماهية فتجوهرت فوجدت,. كما التجوهر 
وكذا الوجود فيه محمول وليس ما يكون ألبتة جهة. 

فقولك الوجوب جهة العقد: 

:]١1[‏ إن عنيت به أنّ في الوجوب ما قد يكون. فصحيح؛ ولسنا نستضرّ به إذ الوجوب 
المعني بيه محمول؛ 

[11: وان عنيت أنه ليس يكون إِلّا جهة فسفسطة: إذ كل من هذه الثلاثة قد يكون جهة 
وقد يقع محمولاً. 

ألست تعتبر بقولك العقل واجب بالإمكان وممكن بالضرورة وشريك الباري ممتنع 
بالضرورة!؟ فالوجوب في الأول محمول والجهة هي الإمكان, والإمكان في الثاني 
محمول والجهة: الوجوب. والمحمول في الثالث هو الامتناع» والجهة: الوجوب أيضاً. 

فاذاً القول بتقدّم الوجوب على تقرّر الماهية ووجودها قول بأنٌ الممكن صار ضروري 
تقوّر الماهية, فتقرّرت ماهيته وصار ضروري وجود الذَّات. فوجد ذاته. و صيرورته 
ضروريّ التقرّرء والوجود ممكن بالذات مستند إلى الجاعل. لا يأنّ الممكن صار متقرّر 
الذّات بالضرورة. فتقرّر وصار موجوداً بالضرورة فوجدء فبين الاعتبار فرقان بيّن. 

و ضرورة التقرّر والوجود وان استلزمت التقرّر بالضرورة والوجود بالضرورة لكنّها 
متقدّمة بالاعتبار على التقرّر والوجود بالإطلاق: وعلى التقرّر والوجود بالضرورة, 
فالجاعل أوّلاً يفعل ضر ورة التقرّر والوجود. ثم يفعل التقرّر والوجود, فيلزم صدق التقرّر 
والوجود بالضرورة. فإذن لم يلزم صدق الضرورية من دون صدق المطلقة. 

عل أن لأعد ان يلعو أن الممتنع هو افتراق"5* الضرورية؛ والمطلقة في المدق 
بحسب نفس الأمر لا تقدّم الضرورية علي المطلقة بحسب الاعتبار إذا تلازمتا وتوافقتا 
في الصدق بحسب نفس الأمر. 


ود مج: اقتران 


/الأفق المبين 


[كيفية اتصاف الممكن بالوجوب اللاحق والوجوب السابق] 

فهذا نمط من الفحص على أسلوب التحصيل فإن لم يشبعك قيل لك ألم يتل عليك في 
الدروس؟؟' السابقة أنّ كلّ ممكن فَإنّما له قبل جعل الجاعل ماهية تقديرية كما 
للمستحيلات!؟ ثم بعد الجعل تنقلب تلك إلى ماهية”** حقيقية. وليس يتصوّر ذلك 
فى المستحيلات. 

“كإذههًا لتيل له أن تجتل لسوت السنايق قل اعبار القند نيفق السك طلا 
بمفهومه الذى يلحظ بإزائه ماهية تقديرية. فيكون يجب فى لحاظ العقل لذلك المفهوم 
ايكاب الفاعل ان وهلي مو يناع سد برزية إلى باع عقف فول الال القاهه 
الحقيقية» فتتصّف بوجوب التقرّر بحسب الاستناد إلى الجاعل والتعلّق به. ويتصّف أيضاً 
بوجوب الوجود بالاستناد اليه فيضير محكوماً عليه بالوجود: ويعبّر عن ذلك بالوجوب 
السابق, ثمّ يعرض الوجوب بحسب التقرّر والوجود, حال التقرّر والوجود' '' ويسمّى 
الوجوب اللاحق. 

و إن اشتهيت فوق ذلك فحصاً تحصيلياً ألقى اليك أنّ الوجوب السابق علي تقرّر 
ماهية الممكن إِنّما"؟' يكون بالحقيقة من أوصاف ذات الجاعلء فإذا تمت نات تحقّق 
المعلولية ومصحّحات فعلية المجعولية وجب للجاعل أن يبدع الماهية, ثمّ جعلها 
فتجوهرت,. فالعقل يلحظ الماهية المتجوهرة من وجود الجاعل ويقضي أنها في طباعها 
بحيث يستدعي أن يعرض لجاعلها أَوَلاً وجوب أن يبدعها. ثم هي تتقرّر بإبداع الجاعل 
إياهاء فيتصف بوجوب التقرّر عن جهة الاستناد إلى الجاعل وبوجوب الأيسية فيكون 
أيسأً؛ وهذا هو الوجوب السابق. ثم يلحقها بحسب تقرّرها وأيسها في حال تقرّرها 


وأايسها وجوب لاحق. 


[الوجوب والإيجاب المعتبرين في الجاعل حين جعل الماهية] 
فإذاً من لوازم الماهية كونها بحيث تجب مسبوقيتها بأن يجب للجاعل أن يبدع شيئاً 


1.ماج: الرؤوس ج: تتقلب تلك الماهية ‏ 445. مش: + حال التقرر والوجود 
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هو هي بعينهاء وانّصافها بوجوب التقرّر والأيس بحسب الاستناد إلى الجاعل ريثما شيّئها 
وفعل نفسها. وعروض هذا الوجوب للجاعل معناه: أنه يصير محكوماً عليه بوجوب أن 
يصدر عنه نفس ماهية المجعول. وإذا لوحظ شأن*!؟ الجاعل بالاضافة إلى المجعول 
بحسب هذا المعني عبّر عنّه بالاايجاب. فإذن هذا المعني وجوب باعتبار وإيجاب باعتبار 
آخرء وأيضاً هو وصف عارض للجاعل باعتيار, وللمجعول ياعتبار آخر**' وأنّ المجعول 
من حيث هو مجعول نفس ذاته وسنخ حقيقته و جوهر ماهيته نعت من نعوت العلّة وشأن 
من #نؤوته ووضف من أوصضافة: 

فلاتنقبض من كون'*! وجوبه قبل مرنبة التقوّر مما يلحظ عروضه لذات الجاعل. 
فالجاعلية والمجعولية أتمّ الارتباطات الاتصالية الروعانية الملكوتية, وأقوى 
الالتصاقات الاختصاصية العقلانية الرغبوتية. فلا تبعدنء فبارتك أقرب اليك م 14١‏ 
طباعك إلى ذاتك. ومن ذاتك إلى نفسك ومن نفسك الى جسدك بمرّات لا متناهية ولا 


عجاب ذهولي 
[في مقالة من لا يعترف بقيام وجوب الممكن في مؤثْره] 
ِنّ ما يستأهل أن يتعكب منه على شدّة ما ذهول بعض من يتششر"”! أكنديأ لحغل 
عرش التحصيل عن سر الحكمة وحيوده عن سبيل الحقٌّ حيث يقول: إِنْ وجوب الممكن 
المقهي رتوو النوسوق يه ل يمكن أن ذكون قائما بم ان أنه وستفة المسمكن: 
روف الس متمعيل ١‏ تن ع وما القاني بالقوة. كان بولانة ابن انهو ليسا 





4 . ش: شيئان 4 ج: ‏ وأيضا هو وصف... آخر 
6 ج: كوته 
.١‏ ش: + من نفسك إلى جسدك و من ذاتك إلى نفسك و من طباعك إلى ذاتك 
قوله: ذهول بعض من يتشمّر لحمل عرش التحصيل... 
عنى به خاتم الحكماء المحقّقين. نصير الملّة والدين. وقد وقع منه في نقد المحصل. # (منه) 
لم نعثر على صريح ألفاظه والظاهر أَنّ العبارة التالية نقلت بالمعنى؛ ولكن فليراجم: نقد المحصضل 
١855/7‏ 
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الوجوبء وذلك الوجوب أمر عقلي كساير الصفات, ويكون قائماً بالمتصوّر من الممكن 
عند الحكم بحدوثه. 

فقد أريناك طريق التحصيلء فإذ قد دريتَ سبق ذلك الوجوب على مرتبة التقرّر ثمّ 
على مرتبة الوجود. وكونه وصفاًللمؤثر. وأنّه وجوب وإيجاب باعتبارين -وأنَ الأثر إذ ما 
أن أثبته الجاعل وأبدع حقيقته. يقوم به الوجوب من جهة الجاعل في لحاظ العقل كساير 
الفعانت العفانة فيد أحطك حيرا بان عله الجين تيسن ند يذ 


ننييه دفاعي 
[في كيفية اتّصاف المعلول الأوّل بالوجوب] 

إناها ددا أرو هاما ابيشتكل: 0" أن الوهوت ميزاء كان لاوما أوعارضاً ترقف 
الاتصاف به على وجود موصوفه. إِمّا في الخارج أو في الذَّهن. لكونه وصفاً عقلياً تبوتياً. 
فلو كان المعلول الأوّل متصفاً بالوجوب يكون هذا الاتصاف بسبب أحد الوجودين, ولا 
يتصوّر أن يكون بسيب الوجود الخارجي لتقدّم الوجوب عليه ذاتاً. ولا أيضاً أن يكون 
بسبب الوجود الذهني؛ لأنّ الوجود الذهني للمعلول الأوّل متأخر عن وجوده الخارجي 
وهو عن وجوبة. 

فقد علمت أنّه ليس من شرط هذا السبق وهذه الاتصافات أن يتكئّف لحاظ العقل 
شيئاً من ذلك بالفعل؛ بل انّما مناط ذلك كون الشيء في نفسه بحيث لو راعى لحاظ 
العقل؟** ما يصلح*** هو بحسب حال نفسه في نفس الأمر لأن ينتزع منه ذلك بالفعل 
يحكم به عليه. 

ثمّ عروض وجوب صدوره'*' من الجاعل للجاعل أوَّلاً ثم له من بعد التشّيو والتقرّر, 
هناك أظهر بياناً وأشد ظهوراً. لكون الاختصاص هناك أتمّ والارتباط أقوى؛ ولذلك ما أنّ 
الجاعل كما هو بذاته مبدأ تقرّر المعلول الأول وفعلية أيسه."*' فكذلك هو بذاته مبدأ 


467. قوله: هدماً استشكل... 
المستشكل هو الفاضل ابن الخطيب الرومي. (منه) 1 خ: + شيئاً في 
64. ج: التحصل 1 خ: صدور 617 خ:ايس 
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شكّان وتنبيه 
[في أنّ الإمكان من متمّمات حقيقة المعلول وأنّ 
الوجوب من مراتب المعلول الصادر] 


[الشكان] 

أظنّك قد سمعت الذين يتشكّكون فيقولون: إن كون الوجوب مما يتوقف عليه التقرّر 
والوجود وكذلك الإمكان يهدّ بناء أنّ العلّة التامّة قد تكون بسيطة؛ فإنّ القيّوم الواجب 
بالذات جل ذكره بذاته جاعل بالفعل للمعلول الأوّل, وليس هو يتوقّف على غير ذاته 
تعالى أصلاً. 1 

وأيضاً أن كون الوجوب مضمناأ في أثر الجاعل يثلم ثلمة في وجوب كون أثر العلّة 
الموجدة**' في علّية واحدة ل 


[التنبيه] 

فهل أنت ممّا فصّلناه متنبّه بشأن الحق في دفاع القولين, فقد نصّصنا على أنّ الواجب 
و تمن رامن الذاف التعلوله كيان المنكن ورف مويسزاتين جلك لاع اكد 
الامكان ليس باقتضاء العلّة بل بنقس الذات والوجوب من تلقاء الجاعلء فالامكان من 
متمّمات حقيقة المعلول وممّا هو معتبر في 7+ ذات ما يصلح للصدور ويتعيّن للمعلولية, 
فهو مفروغ عنه حين ما يطلب للمعلول علّة وينظر في احتياجه إلى الاستناد الي العلّة, 
والوجوب من مراتب المعلول الصّادرء بل هو أَوّل ما يصدر؛ فإذن ليس هو جزء العلّة. بل 
هو أوّل تفاصيل الذَّاتٍ الصّادرة عنها. 

و بالجملة الوجوب معتبر فى جانب المعلول بحسب الاستناد إلى العلّة كما الامكان 
كذلك بحسب ذاته. ْ 


. ش: الواحدة 5. ج: ‏ واحدة .٠‏ ج: مما هو منصرح 
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و أيضاً الوجوب السابق على سنخ الماهية هو وجوب أن يسدر غن الجاغل جوهو 
الناشة وها السن ا جع إلى كون الجاعل تامأ مستجمعاً لجميع ما يعتبر في اقستضاء 
الوجعول: وكؤن العلة قاخه لين عوءا سن العلة القاقه والذالح رمعم صو الله النامة: 
ضرورة أنه إذا فرضنا أنّ العلّة مع هذا الوصف علّة تامة كان كون هذا المجموع علّة تامة 


- 


جزءاً آخر. فيحصل مجموع ثالث. وهكذا إلى لا تهاية. 

ولاق موس سنا القافية قوري 11 حصلت في لحاظ العقل أعني وجوب 
الماهية من تلقاء الجاعل فهو وإن كان الذي يحكم العقل أنه سابق على صر تبة وجود 
الماهية المتقررة, لكنّ العقل بحكم أيضاً أَنّه متأخَّر عن سنخ الماهية المتقرّرة من تلقاء 
الجاعل وأنّه ليس شريكاً للجاعل ولا جزءاً من علّة الوجود. بل هو أثر للجاعل ومترتّبِ 
على الجعل المستتبع للوجود؛ فإذاً لا وجوب الجعل أي وجوب صدور المجعول_جزء 
من العلة. ولا وجوب تقرّر الماهية المجعولة بحسب الاستناد إلى الجاعل ولا وجوب 
وجودها بحسب ذلك الاستناد. وليس للوجوب السابق فرد خارج عن هذه الثلاثة. 


[عدم التكثر في الصادر الاوّل] 

فأمًا حديث تكثّر المعلول مع وحدة العلّة فقد تبيّن أيضاً فساده من ذلك التقرير على 
السبيلين» فأولي مراتب المعلول -أعنى أوَّل تفاصيل الذّات الصّادرة إمّا المعلول من 
حيث هو واجب. أو نفس ماهية المعلول بما هي هي؛ ووجوب التقرّر والوجود وأصل 
الوجود وأمثال ذلك أمور منتزعة لازمة لها مترتبة على نفس جعل الجاعل إياها على 
اقتضاء منها بشيء من تلك الأمور كما كرؤفن اراز العام على الامتطام السايم. 
فإذن لا تكثّر في الصادر الأوّل أصلاً, ثم الوجوب ليس شيئاً في الماهية المتقرّرة وراء 
ذاتها فى نفس الأمر. كما أَنّ الوجود ليس أمراً زائداً ١"‏ عليها هناك, بل هو تأكّد تقررها 


5 
و وجودها. 


فإذاً الجاعل علّة للماهية الواجبة في نفسها بحسب نفس الأمر بإيجاب العلّة, وهو أمر 
واحد لا تكثّر فيه؛ وإنما التكثر فى العبارة عنه والبيان الشارح له. وقد يقال الكثرة 


6 ج: زائد 1أجدو 
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المتبرهن امتناعها فى الصادر عن الواحد بما هو واحد إِنّما هى الكثرة التمايزية التباينية 
دون الكثرة الاعتبارية بحسب الصفات الانتزاعية العقلية. فالعقل الأوّل الصادر عن 
الواحد الحقّ من جميع الجهات جوهر وعقل مثلاً. وسيذيع عندك سر هذا الموضع في 
مظانّه إن شاء الله تعالى. 


ضابط تذكاري 
[في أن الوجوب السابق واللاحق ليسا من لوازم المعلول الممكن] 

أليس قد انضبط إذاً أَمرُ لإمكان والوجوبين السابق واللاحقء فالإمكان لازم طباع 
الماهية بما هي ماهية, فإن ماهية الممكن بما هي هي يستحيل أن تنسلخ عن لا ضرورة 
الفعلية والبطلان بالقياس اليها بنفسهاء وإِلّا كان" الممكن بالذات إمّا واجباً بالذات أو 
ممتنعاً بالذات. وذلك مستحيل. وإذا كان الامكان دائما ثابتاً الممكنات فإذن تكون فاقة 
الممكنات؟' وحاجتها الى الجاعل دائما ثابتة. والوجوب السابق لازم الذات المتقرّرة 
بحسب نفس الأمرء عن طباع سنخ الافية# .يل بسبن | يجاب العلة. والوجوب 
اللاحق ليس لازماً أصلاً لا بحسب طباع الماهية بسنخها ولا للذات المتقرّرة بحسب 
نفس الأمر؛ لأنّ اللازم هو المحمول الخارج عن الموضوع الذى لا ينفكٌ عنه في حال من 
الأخوال يسوي من شا نان يكو معلوها. 

فإذا لم يكن لامتناع الاتفكاك سبب معلوم سوى فعلية الحملء فإنّه لا يكون هناك 
المعني الذى يقال له اللزوم. وإلا لكانت الاتفاقيات لوازم. إذ هي ممتنعة الانفكاك بهذا 
النوع من*" الوجوب. فلزم أن" يبطل التقابل بين اللزوم والاتفاق؛ وفيه خرق 
لجوامع"* الصناعات البرهانية؛ فإذن ليس الوجوب يحسب "+ شرط المحمول يما هو 
وجوب بشرط المحمول من جملة الأمور التي تدخل في شيء من أصناف اللوازم؛ إذ 
ليس لدمسا يمكن أن يعد سوى قدلية الحمل: 


45.خ: فكان 1 ج:-أ لممكنات 6. ج: عن 
1ك جنالا 17. ج: لمواقم 4خ: + ضوابط 





/الأفق المبين 
كلمة فحصية استوائية 
[في أنّ الإمكان لا ينسلخ عن طباع الماهية مع أنه 
ليس من لوازم الماهية] 

إِنّما يستوى أمر هذا الضابط بالقسط لو راعيت حقّ الفحص البالغ, إذ قد أفصح فيما 
يتلي عليك من قبل وأوضح لك أن الإمكان من المفهومات الغير الممكن انسلاخ الماهية 
عنها بحسب نفس ذاتها. وليس هو ممّا يستند إلى اقتضاء من طباع الماهية له و ذلك من 

أمَا الأوّل: من جهة حقيقة الإمكان, فإنّ حقيقته سلب ضرورة التقرّر والبطلان سلباً 
شبيطاً قاطاماً للظرفية.:واليلك ما لوريكن عدوليا أوسعيو 15 فى الموجي السالب 
امسو 6انول قور 3 قار ألو الماع الذاك لنلة إل كني فيد عه عله لطي 
لما السلب رفع له. ش 

وأمَا الثاني: فمن جهة الماهية بحسب طبيعة الإمكان؛ فإنّ الماهية بحسب طباع 
الإمكان في حيّز الليّسية الصرفة والقوة المحضة بالقياس إلى طرفي الفعلية والبطلان 
جميعاً لا هي متعينة التقرّر, ولا هي متعيّنة البطلان. فهي بحسب ذلك الطباع غير صالحة 
لأن تكون علّة مقتضية لتقوّرء ولا أيضاً أن تكون علّة مقتضية لبطلان. وبالجملة لا 
لثبوت'"؟ ولالسلب أصلاً. لشهادة الضرورة الفطرية بتةً أن الماهية ما لم تكن متعيّنة 
الفعلية لا تكون علّة لفعلية,"”* وما لم تكن متعيّنة البطلان لا تكون علّة لبطلان أصلاً. 

فالماهيات الجوازية في حدود أنفسها ما شمّت رائحة الفعلية والتعيّن أصلاً. لا تعيّن 
فعلية التقوّر ولا تعيّن فعلية البطلان؛ ولا استشمّت ٠"‏ رائحة العلّية والاقتضاء لمفهوم ما 
من المفهومات بوجه من الوجوه أبداً لا اقتضاء تقرّر شيء مّاء ولا اقتضاء بطلان شيء مَاء 
لفسا وو لاتقو رن اليا ووو ااي وا يصّح لو صمّ ذلك 
لماهية ما متقرّرة أو باطلة بما هي متعيّنة التقرّر أو بما*'' هي متعيّنة البطلان لا بما شأنها 


0 هكذا في النسخ :لا يكفى ل ج: ثبوت 
7 . ج: علتها فعلية 7. ج: اشتمت 4/ا". ج: + بطلان 
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طباع الإمكان وشاكلتها صرافة القوّة. 

اذا سبيل المقسطين القائمين بالقسطء الوازنين حقايق العلوم البرهانية بقسطاس 
الحكمة اليمانية أن الإمكان ليس يدخل فى لوازم الماهية: بمعنى العوارض المعلولة لنفس 
الماهية. وإن كان هو من لوازم الماهية بمعني المفهومات التي ليس يمكن سلخها عن 
الماهية, وهو من العوارض العقلية اللاحقة ينسخ الماهية بما هي هي في العقل. 

فبهذا اتضح معني قولنا الإمكان بالذّات ليس معلولاً للماهية ولا لغيرهاء والماهية 
محتفّة""” به بنفسهاء ولذلك صمّ أن يجعل أولى المراتب. فيقال أمكن فاحتاج إلى آخر 
المراتبء وإِلّا لكان الصحيح أن يقال اقتضى الشيء الامكان فأمكن. فاحتاج الي ساير 
المراتبء وكان مستلرماً للدوّر؛ إذ الاقتضاء لا يمكن إلا أن يكون متأخرأ عن التقوّر الذي 
هو أخيرة المراتب المتفرّعة على الامكان؛ ولقد كان تحصيل هذا الأصل من غوامض هذا 
العلم. 

ثمّ من العوارض العقلية ”17 ما هي لوازم الماهية لا بمعني العوارض المعلولة لنفس 
الماهية كالزوجية للأربعة. ولا بمعني العوارض الممتنع سلخها عن الماهية بحسب نفسها 
بما هي هي لا باقتضاء منها*“"! كالإمكان؛ بل بمعنى العوارض العقلية, الممتنع سلخها عن 
الماهية المتقرّرة بحسب نفس الأمرء لا باعتبار سنخ ذاتها من جهة الاستناد إلى الجاعل 
الموجبء لا من جنبة*”1 نفسها وهي كالشيئية والوجوب السابق و الوجود ومافي 
مضاهاتهاء ثم تكون للموجودات لوازم بحسب انحاء الوجود, فإذاً"*' اللزوم يختلف في 
اللوازم بوجوه شتى ومعانٍ تترئء فتعدّف واحتفظ! 


١‏ تيناف ا شد الى 
[فى أنّ الإمكان لا ينسلخ عن الماهية] 
الإمكان والوجوب والوجود مما يمتنع تقرّر الماهية منسلخة عنهاء ثم الإمكان يمتنع 


11". ج: ممتنعة ا ماج: اللاحقة . ج: عنها 
5 خْ: حيثية 64 م فان 41.ج: تلخيعر استينافى 
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سلخه عنها بالنظر إلى نفسها بما هي تلك الماهية. 

و أمَا الوجوب والشيئية والوجود فَإِنّما يمتنع انسلاخ الماهية المتقرّرة عنها وسلخها 
عن الماهية المتقرّرة, لكونها من توابع جعل الجاعلء نفس الماهية والوجوب متقدّم على 
الونحوف 

وأنّ امتناع سلخ الإمكان عن الماهية بنفسها واتسلاخ الماهية بنفسها عنه ليس من 
حيث أقتضاء الماهية لذلكء بل لأنّ الماهية بنفسها'* لا متقرّرة ولا لا متقرّرة. والامكان 
هو اعتبار ذلك السلب البسيط ولكن في الماهية المتقرّرة, وإِنّما الماهية المتقرّرة بحسب 
اعتبار الإمكان””* مقتضية لكونها في نفسها بحيث لو لاحظها العقل حكم أنّها بنفسها لا 
متقرّرة ولا لا متقرّرة, فالكون بهذه الحيثية من لوازم الماهية الممكنة الملحوظة من حيث 
طباع الإمكان؟'* بالمعني المصطلح, لكن هذا المعنى ليس حقيقته الإمكان بل فرعه 184 
وحقيقة الإمكان هو السلب اليسيط, اعني اللاتقرّر واللا لا تقوّر أو سلب التقرّر وسلب 
اللاتقرّر باعتبار الحملين المواطاتي”” و الاشتقاقي, زلذلك جَعِل الامكان أولى المراتب: 
فإنّ الكون بتلك الحيثية وصف ثبوتي للماهية المتقرّرة متأخَّر عنها وعن اعتبار 
الإمكان"" ومعلول لهما؛ فإذا كان ذلك هو الإمكان فكيف يصمٌ أن يحكم العقل بتقدّمه 
على الماهية المتقرّرة بعدّة مراتب!؟ 


تنبيه تذكيرى 
[الماهية من حيث هي هي تتّصف بالموادّ الثلاث] 
الوجوب والإمكان والامتناع من الاعتبارات العقلية. والانفصال المعتبر بينها إنْما هو 
الإمكان أو الامتناع؛ وإمكان الشيء هو ممكنيته. لا مابه ممكنيّته. على قياس ما قد سلف 
187. ج: + عنه ليس من حيث 64 م:-بحسب اعتار الإمكان 


غمة. م: -الممكنة الملحوظة... الإمكان 6 م: ‏ فرعه 
7. خم: المواطي /81. م: ‏ وعن اعتبار الإمكان 
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فإن وقع في نفسك أن من المعلوم بالضرورة أنه لولم يكن في التقرّر عقل عاقل وذهن 
ذاهن كانت** المفهومات؟*؛ فى ١"‏ حدود ذواتها متصفة بهذه الصفات. 

بل لك قدا عو سم جه الك افا هذه الأمور عوارض الأشياء في أنفسها باعتبار 
التقرّر وبالقياس إلى الوجود. وهي متصفة بها سواء وجدت في الأعيان أو في الأذهان ؛ 
فالموصوف بها الماهية من حيث هي هي لا الماهية من حيث'؟' هي متقرّرة بالفعل 
متطقة باح الو جوويي: ْ 

فإذاً الماهية الإمكانية حال بطلانها وعدمها متّصفة بالإمكان من حيث هي لا بشرط 
بطلائها وعدمها. والإمكان متأخَّر عن مفهوم الماهية ومفهوم التجوهر والوجود. لا عن 
تجوهر الماهية واتّصافها بالوجود. 

والمعنيّ بالاتّصاف هناك أ نَ العقل يجدها في حدّ نفسها بحيث متى ما وقعت في 
لحاظ العقل بالفعل كان شأنها أن يحكم عليها بالامكان. لا أنّها”؟ا في العدم"؟؛ كذلك 
ولا أنها إذا تقرّرت في الأعيان يكون لها هناك وصف؛ وكذلك حال الامتناع عد 
السابق واللاحق ؛ وبالجملة ساير العوارض العقلية قاطبة !15 


فص ترصيصى 15 
[إِنْ الشىء ما لم يجب لم يوجد] 
مراتب المعلول الصادر عن العلّة على هذه الدّرج في الترئّب: أمكن فاحتاج.7 
يبودا وعنا أن يبدع الجاعل شيئاً يكون هو بعينهفجعل أي تجوهر وتقرّر من 
تلقاء الجاعل ‏ فوجب بالوجوب السابق -أي اتَصف بالوجوب من جهة الاستناد إلى 
التماعل انرفو تجن د أى اتلد عنت هه الفواسروية "19 التغدر وهب الوخوب اللاتدق؛ 





6488 م“ شن كان . ج: المفهوم .ج: في 
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فالشيء مالم يجب لم يتقرّر, وما لم يتقرّر لم يجب. ومالم يجب" لم يوجد. وإذا وجد 
فقد وجب. 

فبعد ما تمّ طباع المعلولية بالإمكان والحاجة أوّلاً يجب للجاعل أن يبدع فتقرّر 
الماهية؛ اي نفس حقيقتها التصوّريّة بإبداع الجاعل إيّاها. فيلحظها العقل ويحكم عليها 
بأنّها يلزمها في فعليّتها أن تكون مسبوقة بأن يجب للجاعل أن يبدع شيئاً يكون بعد ما 
يبدع هو تلك بعينهاء ويكون ضروري التقرّر والوجود بسبب الجاعل. وهذا الحكم ما 
توجبه خواصٌ طباع الإمكان. 


[كيفية اعتبار سبق الإمكان في الماهية] 

وهذه السابقيّات والمسبوقيّات بالذات بحسب المرتبة فى لحاظ العقل, 3 بالزمان 
بحسب تحقّق السابق قبل المسبوق في أفق الزمان, ولا بالدهر بحسب تحمّق السابق قبل 
المسبوق في وعاء الدهر, فإذأ الصفة -أعني الوجوب الذي يتصف به الماهية بما هي - 
مستندة إلى الجاعل. متأخّرة عن موصوفها فى لحاظ العقل, والذات الموصوفة بها 
متآخّرة'7؛ عن تأثير جاعلهاء وتأثير الجاعل عن احتياج المجعول إليه. واحستياج 
المجعول عن علّته. 

وهذه التأخّرات بعضها بالطبع. وبعضها بالماهية, وبعضها بالعلّية.'١'‏ وبعض أبناء 
التحقيق والتحصيل'''' لم يستوف الفحص ولم يستعمل الغور. فزعم أنّ جميعها أربعة 
تأخّرات: إثنتان بالطبع. وإثنتان ١"‏ بالذات. 


[نّ الإمكان أولى مراتب الذات بحسب الماهية] 
وآمًا الأمكاق فعيت عنقت الأمر واقضهت الكنه يتتدفت أتنه أولى مع النين الذات 
8 ل: ‏ وما لم يجب 5.ماخ: ‏ متأخرة ,بج : بالمعلولية 
.٠٠١١‏ قوله: وبعض أبئاء التحقيق والتحصيل... 
هو [ال] حكيم المحقّق. الطوسي. قدّس الله نفه. © (منه) 
ا قار ن: شرح الإشارات ج / 11١3‏ وقال فيه: «اعلم أن تأخّر الشيء عن غيره يقال بخمسة معان»!! 
,لم ش: اثنان... اثتان 
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بحسب سنخ جوهر الماهية؛ لأنّ الممكن ليس بما هو موصوف بالإمكان بمتأخّر عن 
تأثير المؤثّر, وإِنّما يتأخَّر عنه بحسب تقرّره أو”' ٠١‏ بطلانه؟١'‏ المتأخَّرين في لحاظ 
بالاحتياج إلى المؤثّر ثمّ إلى علة اللإحتياج. 

فإذن قد" تأصّل لديك أنّ الشىء أي مفهومه بما له من الماهية التقديريّة فى عقل 
ماما لم يجب لم يتقوّر-أي ماهيّته' ٠١٠‏ الحقيقية وما لم يتقرّر لم يصلح أن يحكم عليه 
بالوجوب السابقء وما لم يصمح أن يحكم عليه بالوجوب لم يوجدء ومالم يوجد لم يجب 
بالؤجود"”١٠‏ بسب المجعول. وما لم تكن هذه المراتن لا يعصوّر منه اقتضاء أصلاً فكن 
لهذه الأصول"” '' على دوام تذكّر وذكرى ! 

إيقاظ 
[في أن الإمكان الذى يعتبر في المحمول يوجب أن 
يصبح العقد من الحمليات الحقيقية] 

كأنّك قد تنبّهت بما نتهناك"' '' أنّ قولنا: «الإنسان ممكن» مثلاً ١١١"‏ ليس عقداً ذهنيّاً 
الذهن وإن لم يكن الإمكان إِلَا من الاعتبارات العقلية؛ بل إِنّه يجب أن يعتبر ١*١‏ مثل ذلك 
النقر تحن التمراكاك الحردية: 


[إنّ الضرورة العارضة للشيء تنبعث عن ذات الموضوع] 
إنق بما انصرح لك أن الضرور بحسب الجرء أو بحسب التقييذ بقيذ ها ضرورة بالغيرء 


ةو 5٠خ‏ يطلان ج: قد 
01 ج:-_التقديرية... ماهية / ل: ماهية .,٠١ ١٠7‏ ج: يألو جوب 
.ل.خ: الامور خ: تنيهناك خ: مثا 
١٠.ج:‏ يعبر ., ج: العقل 





/الأفق المبين 


فإنَّ الغير أعمّ من الغير الخارج عن المفهوم الذي التفت إليه ومن الغير الداخل فيه؛ 
ولذلك ما أن الوجوب بشرط المحمول وجوب بالغير على سلطنة أن تسح ؟١١‏ م]؟١١٠‏ 
يتجشّمه شيخ أتباع الإشراقية في أبواب جهات العقود في صناعة*''' الميزان من إرجاع 
الضرورة بشرط' ''' الوصف والضرورة ععب؟3"اليخمول: وبالعملة الضزورات كلها 
إلى الضرورة بحسب الذات""١'‏ تسريحاً بإحسان؛ إذ ليس هو على مضادّة الحقّ من كل 
وجهء بل من بعض الوجوه؛ فإنَ تلك الضرورات ليست اتفاقية محضة بالقياس إلى 
ذوات“5'''الموضوعات. 

ما ما''١'‏ بحسب الوقتين المعيّن وغير المعيّن. فلآنَ الحكم الوقني ينساق إلى ذلك 
الوقت بسياقه'"١'‏ لازم ضروري للموضوع. كحركة السمائيّات اللازمة لها. فانها تسوق 
النيريّن إلى الكسوف والخسوفء وساير الكواكب إلى الشروق والغروب؛ فالضرورة في 
الوقتين بالحقيقة إِنّما هى لذلك اللازم وهى ضرورة ذاتية لا وقتية. وإنّما كانت لذلك اللازم 
اكول ماعظه الذهن شنيتها إنيه لما انك امك بها أملة. 

وأمًّا ما بحسب الشرطين شرط الوصف وشرط المحمولء فالبيان فيه أظهر . 

وبالجملة؛ غير اللازم الضرورى -سواء كان ذلك الغير عن الأوقات أو عن ٠"‏ 
شرائط الحكم ليس يخلو من "أنه [1] ما أن يتعرّض له في العقد. [1]: أو يهمل. 

فإن تعرّض له كأنّ قيل: القمر وقت الحيلولة منخسف. فالموضوع [الف]: إن كان القمر 
وحدهء فوقت الحيلولة يكون مأخوذاً في جانب المحمول جزءاً؛"'' فيكون حيئئز ٠١!"‏ 
#3 الحدوة رقت ابعل و0 137 إلى السك ونه بعيوت الات لا بحيين قث 
وشرط؛ [ب]: وإن كان الموضوع هو القمر وقت الحيلولة. فيكون الوقت قد أخذ في جانب 


٠5‏ تسترح 14 ءخ:لما .٠6‏ خ: تسترح 
07م :شرط .ل خ: بشرط 

4 قار ن: شرح حكمة الإشراق لقطب الدين الشيرازي 854١7‏ 

4 لءخ: ذات ٠6١‏ ل:-ما ٠.ج:‏ فسياقه 
07 ش: من 17 ١٠.اخ:‏ عن 1.خ: جزلا 
٠6‏ ج: حينكذ .ل: - يكون مأخوذاً... الحيلولة 

لا .م يجب 
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الموضوع جزءاً منه. قتكون أيضاً نسبة الخسوف إلى هذا المجموع ضروريةًٌ ببحسب 
الذات ٠١78‏ 

وكذلك إن تُعرَض لشرط"؟" *' غير الوقت, فالإنسان إذا أخذ مع وصف الكتابة أو من 
حيث التقييد” ٠١"‏ بالوصف كان تحرك الأصابع ضرورياً لذات الموضوع. كما وصف 
الضاحك بالقوة'"*' ضر وري بالنظر إلى ذات الحيوان الناطق . 

وإن لم يُتعورّض للأوقات والشرائط بالذكر""*' اللهجى ولا الفكري فلا ضرورة 
يحيهنا"" "أي لأ بحسي الوقت ولا يديب القترط 01 كانت القنضية مطلمة اد 
شغي العكي بالضرورة بحسب الوقت أو الشرط مع الإغفال عنها. 

اسن يحكم بشىء امن الضرورات إلا أن يحكم بها بحسب ذات 
الموضوع, فالضرورة المطلقة السر مديّة والضرورة الذاتية”""' لا على الإطلاق؛ بل مع 
وصف الموضوع بالوجود والضرورة بسبب الذات والضرورة بشرط الوصف الذى جعل 
مع الموضوع موجتواً. والضرورة يشرط" ''.وقت بعينه: والضدرورة برط اوقتلا 
بعينه"'! والضرورة بشرط المحمول. وهي الضرورات السبع كلّها رجعت إلى أن تكون 
بحسب الذات. 

وإنما الحيود عن صراط الحكمة في هذا الحكم من جهة الخلط بين ما بحسب 
نفس ٠١5"‏ الذات وبين ما بحسب الجزء والتأليف أو القيد والتقييد. وعدم تميز*””٠‏ ما 
بحسب الذات ١١"‏ على الإطلاق» لابسببها وما بحسب ١"‏ '' الذات, لكن لا على الإطلاق. 
بل مع وصتب مّا خارج عن جوهر الذاتء وإن لم يكن بسبب الذات ولا بسبب ذلك 
الوصف وما بسبب الذات وما يشرط الوصف الذي جعل مع الذات موضوعاً-وما بشرط 


:للا بحسب... الذات .٠‏ م: شرطه /خ: بشرط 

٠١ -‏ د: التقيد 5,ءخ:-بالقوة ٠٠7‏ خ: لا يذكر 

.٠١ 7‏ ش: بحسبها ٠4‏ م:- يمكن أن 

8 ل: + والضرورة بشرط الوصف... الذاتية ,,ل:_الوصف الذى... بترط 
.٠١ 7‏ م: ‏ وقت بعينه... لا بعينه / د: + بالوجود والضرورة يحسب الذات 

٠١4‏ ج: + الأمر .٠ ١5‏ هكذا في النسخ 4 .,٠‏ ج: ‏ وبين ما بحسب... الذات 


لماك ااخ: -الجزء والتأليف... باتسمسبء 


/الأفق المبين 


ما يسوق الحكم على الذات إلى وقت بعينه أو لا بعينه وما بشرط المحمول بعضها عن 


فقيل 
بعص 00. 
تعقيب وبحث 
[تحقيق بق في الضرورة الواقعة في القضايا] 


[يمكن أن تكون الضرورة غير دائمة في القضايا] 

لقد انساق ذهن بعض الميزانيّين إلى أنه كما لا يجوز الحكم الدائم الغير الضروري في 
الكلّيات. فكذلك لا ضروري غير دائم فيها. 

فريّما نقض ذلك أنّه أ ليس بعض الماهيّات تكون لها لوازم لذاتهاء وهي يقتضي سياقه 
كلّ واحد من الجزئيّات الواقعة تحت”* '' تلك الماهية إلى أمر مّا!؟ فيصم الحكم الحاصر 
لها بالأمر الذي ذلك اللازم سائق إليه؛ فيكون الحكم لا 0 3 بحسب الوقت 
الذي يحصل فيه ذلك الأمر, كالحركة السماويّة للأقلاك والكواكب. فإنّها لازمة سابقة كل 
كوكب إلى الشروق و؛؟ ' 'الغروب**' في وقتٍ مَاء فيصحّ الحكم بأنَ كل كوكب يشرق أو 
يغرب في ذلك الوقت. فهذا حكم ضروري غير دائم. 


[بحث ميزاني في عدم انفكاك الضرورة عن الجزئيات والكليات] 

هناك يحك ٠١"‏ على أصل صتاعة الميؤان حعيث يقولون الحكم بالدوام على 
الكلَيّات لا يكون إلا مع الضرورة, وأمّا الحكم على الجزئيّات فقد ينفكٌ عن الضرورة. 

فإن عنوا بالضرورة ما بالنظر إلى نفس ماهية الموضوع مع عزل النظر عن الأسباب 
الخارجة فربّما انسلخ الحكم على الكلّيّات عن الضرورة. 

وإن عنوا ما بحسب نفس الأمر فلا موجود من الجائزات إلا وهو واجب بعلّته"؟'' في 
نفس الأمر. 


يعر 137 .3١‏ ج: بحسب امناو 
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فلا ينسلخ حكم عن الضرورة أصلاً. لا على الكلّيّات ولااعلى الجزئيّات. إلا أن 
المعتبر في العلوم هو الحكم الضروري على الكلّيات؛ لأنّ مراسيل العلوم البرهانية 
كليات. وف 'مطلقاتها طروزتات 1 ٠‏ 


مسألة استيصاريّة ٠١5:‏ 
[في الفرق بين أزلية الإمكان وإمكان الأزلية ١١51]‏ 

أما استوضحت فيما استوضحت من قبل فاتّضح لك أنّ طباع الإمكان إنّما هو 
بسالقياس إلى طباعّي'*'' التقوّر والوجود”٠'‏ على الإطلاق. لا بالقياس إلى 
الخصوصيّات. فالممكن ما يجوز له بالنظر إلى ذاته طبيعة التقرّر والوجود وطبيعة البطلان 
والعدم, لا أنحاء التقرّرات والوجودات وأنحاء البطلانات والعدمات بخصوصيّاتها ٠١5!‏ 
بل ربّما امتنع بعض الأنحاء بالخصوص. كالبطلان قبل التقرّر قبلية زمانية والبطلان بعد 
التقرّر بعديّةَ زمانيّةٌ بالنظر إلى ماهيّة الزمان. وكذلك التقرّر بعد البطلان بعديّة زمانية أو 
قبله قبليّة زمانيّةٌ**'' بالنظر إلى نفس ماهيّة . 

فإذن ليس يلزم للممكن أن تجوز له الأزلية بالنظر إلى طباع ذاته. وإنّما اللازم له أزلية 
جواز مطلق التقور والبطلان بالنسبة إلى ذاته بذاتف وأزلية الإكان ليست تستلزم إمكان 
الأزلية»'*'' بل إِنّهِ يمكن أن يمتنع أزلية التقرّر للممكن بالنظر إلى سنخ ماهيته وإن كان 
جواز طبيعتّى التقرّر للبطلان بالنظر إلى سنخ ماهيته"* أَزليّاً له بذاته؛ ففرق ما بين أزلية 
الجواز وجواز الأزلية بحسب نفس مفهوميهماء وكذلك أيضأ بحسب نسبتهما إلى ذات 
الممكن بيّن غير خفي. فأزلية الجواز هي كون الممكن في الآزال والآباد موصوفاً في 
لحاظ العقل, لجواز التقرّر والبطلان بالنظر إلى ذاته بذاته. وجواز الأزلية هو كون الممكن 





٠١4‏ ج: + مطليقها .ج:-ضروريات 0ج استضائية 
3*١‏ عنوان الفصل مقتيسة من هامش نسخة «ل». ؟6٠.خ:‏ طباع 

.٠١ 61‏ وقع من هنا سقط في نسخة «ج» 84 ١٠.ل.‏ خ: بخصوصيات 
.١١ 5‏ د: -. والبطلان يعد... زمانية 

.٠١7‏ ل:-جواز مطلق التقرّر والبطلان... الأزلية 


/7ا6 ١٠١‏ ل ش. خ: ‏ وان كان جواز... ماهيته 


1 /الأفق المبين 


في**' نفسه بحيث يجوز له بجوهره أن يتقرّر ذاته أزلاً وأبداً تقرّر الأسيقية البطلان 
حت نفس الأمر أصلاً. لا سبقاً دهريّاً ولا سبقاً زمانياً بل إِنّما يسبقه في لحاظ العقل 
ااا يي 

ولعلٌ ذات الممكن بما هو على طباع الإمكان متأيّى أن يجوز له ذلك.'*'' وإن كان 
فومق العاتراث الففكنة كن أننسها هه را ويطلانا.! لسن ترمد القن وراء أفمل التقوره 
وتسرمد البطلان وراء نفس البطلان!؟ ما أسهل أن يتأتّى لك أن تتيقّنه . فإذاً أنت في أمرك 


وهم افتضاحي 
[في إبطال رأي من لا يفرّق بين كون الأزل ظرفاً للإمكان أو ظرفاً للتقرّر] 


من النّاس من لم يقرّق بين كون الآزال ظرفاً“'' للإمكان. عسلى معنى أنّ الشيء 
تشع فى الحاظ العقل بالامكان اتضافاً مستمدا غير مبنيوق بعد م الإكضاف» وبين كوثه 
ظرفاً للتقوّرء على معنى أَنْ الشيء متقرّر أزلاٌ وأبدا تقرّراً غير مسبوق بالبطلان. 

فظرّ أنّه استدلّ على لزوم جواز الأزلية لأزلية الجواز بأنّ جواز الشىء إذا كان مستمرًاً 
في الأزل ١١‏ لم يكن هو نفسه متأَبْياً عن قبول التقرّر في شيء من أجزاء الأزل. فيكون 
عدم تأبّيه مستمرًاً في جميع تلك الأجزاء. فإذا نظر إلى ١"‏ ذاته من حيث هو لم 
يأب" '' التقرّر في شيئاً منها. بل جاز تقرّره في كل منها لا بدلاً؛"١'‏ فقط *"''. بل ومعاً 
أيضأ'"'' وجواز تقرّره في كل منها معا هو جواز تقرّره مستمرًا في جميع أجزاء الأزل 
بالنظر إلى ذاته. 

فإذن قد اتّضح الأمر وأنت تعلم أنه بالافتضاح ألصق"”'' منه بالاتتضاح؛ فالمتّضح من 
ذلك هو أن لا يكون الشء أبياً في شيء من أجزاء الأزل عن طبيعة مطلق5١'‏ التقوّر لا 


.٠١‏ ش: ‏ في الآزال والآباد... الممكن ,خخ + وان ذلك 
خ: طرفاً ٠‏ د: الازال 57 خ: - إلى 
٠‏ د: لم يأت 4٠ل‏ خ: منها لابّد 6 ش: + بل 
0م :سبل / م: بدلا ققط معأ هو 17 .١٠١‏ ل: العيق (؟) 
4 ٠.خ:‏ مطلقة 
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عن التقرّر المطلق؛ أ ليس ما بحسب طباع الإمكان هو ذالك؟5١'‏ لا ذاء واستمرار الشىء 
إنْما علوم أن تشع ا اا مقتضي '"*' طباعه. لاما يزيد على ذلك!؟ فإذن يمكن 
أن لا يجوز له بالنظر إلى ذاته أن يتفورفي كل من تلك الأجزاء بدلاً وحده فضلاً عن ذلك 
بدلا ومعا معأ فالعاظ: فى شوح اعثنان العمل | و المتضادوة عن النطلوي الأدله واخد 

ثمّ من الموجودات الممكنة ما هو آني الوجود وإمكانه مستمرٌ في الآزال والآباد. 
وكذلك الإضافات المتخصّصة بأزمنة بأعيانها ممكنة في الآزال والآباد. ويمتنع عليها 
الوجود في غير تلك الأزمنة. فهي وإن كانت من الأمور الذهنية ولكن سبيل الوجودين في 

ويفا كل ضاف رما ينا موادت ونان فاتد ين الخائزا كل فق السعمانة 
قلعا وال بمتنع عليه أزلية التقرّرء فإن أسند ذلك إلى قيد الحدوث لا إلى سنخ الذات قبل 
لا ضَير؛ إذ الذات بحسب قيد الحدوث لا يصمّ أن تعدّ من جملة الممتنعات. 


تفصلةٌ 
[في الفرق بين إمكان الشىء لنفسه ولغيره] 

ألم تسمعنا ما نتلو عميك من قبل أنّ من الوجود'"”' وجود الشيء لنفسه ومنه وجوده 
لغيره!؟ فطائفة ١١"‏ من الجايزات طبايع ناعتية في تقرّرهاء ووجودها قائمة بمحالّ لها ؛ 
وطائفة منها تقوم بأنفسها في التقرّر والوجود, لا يكون تقرّرها ووجودها فى شيء. 

فإذاً كآنّك لم ترتّبْ إن أسمعناك أنّ القسمة متأتّية في الإمكان أيضاً فالإمكان: إمَا 
إمكان وجود الشيء لنفسه. وإمًا إمكان وجود الشيء في غيره؛ وهما متقابلان 
متصادمان؛ فكل ممكن الوجود لنفسه فهو ممتنع الوجود في غيره. وكلّ ممكن الوجود 
فى غيره فهو ممتنع الوجود لنفسه. 


5خ ذلك :اهو 0 1: حقيقى (الكلمة مهملة) 
٠١"‏ ل. م:الموجود .٠١/‏ ل. خ: وطائفة 
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وأيضاً حيث وضح لديك الفرق بين وجود الشيء قي نفسه وبين وجود الشيء لغيره. 
فقد تكشف لك أن الإمكان :]١[‏ إمّا إمكان وجود الشيء في نفسه. [1]: او إمكان وجود 
الشيء لغيره؛ والأخير أخصٌ تحقَّقاً من الأُوّل. 

فكل ما هو ممكن الوجود لشيء -أي ممكن الحلول في شيء حلول الأعراض ٠١7:‏ 
في الموضوعات. أو الصور في الموادّ فهو ممكن الوجود في نفسه بنّة؛ إذ لو كان ممتنع 
الوجود في حدٌ ذاته لامتنع وجوده لغيره. ولو كان واجب الوجود في حدٌّ ذائ ٠١16‏ 
لاستحال""”' حلوله في شيء ولا عكس ؛ أي ليس كلّ ما هو ممكن الوجود في نفسه فهو 
ممكن الوجود""'' لشيء آخر فربّما كان الشيء ممكن الوجود في نفسه وليس هو ممكن 
الوجود لشيء آخر*""', بل [1]: ما هو واجب الوجود لشيء آخر كالأعراض والصورء 
فإنّها بذواتها يستحيل أن يقوم بأنفسها؛ [5]: أو ممتنع الوجود لشيء آخر يكون محلا له. 
كالجواهر المفارقه القائمة بأنشنها: قائها لايجوز أن*7٠‏ عمل هيت ذا أصلا لآ لول 
الأعراض في الموضوعات لكونها جواهر. ولا حلول الصور في هيولياتها لكونها مجرّدة. 


و 
[أن طبيعة الإمكان تسبق جميع الجائزات سبقاً دهرياً] 
ألا أخبرك بما ساقني إليه سائق الفحص وقادني إليه قائد البرهان أنّ من خواصٌ طباع 
الإمكان أن يسبق تقرّر جملة الجائزات الذاتية في الأعيان بطلان في وعاء الدهر سبقاً 
دهريّاٌ كما يسبق ذواتها البطلان سبقاً بالذات أز لأوايداً ف لحاظ العقل. 
ولقد وقح من جَنَح من الفلاسفة إلى إثبات التسرمد 9 الاغيان لشقدر الذواك 8 
الممكنة المعلولة وجود الحقائق الجائزة المجعولة'*'' وقاحة كبيرةٌ لاتكفّر سيّئتُها في 





١٠ ١4‏ د: الاعتراض .١٠ ١06‏ خ: لا متنعم وجوده... ذاته 

1 ل, خ: استحال 7 .٠١‏ :في نفسه فهو ممكن الوجود 

٠١‏ ل. خ: ‏ فربّما كان الشيء... آخر 6 م: + كل 
.ل خ: الذات 

0 .,.خ: المجعول / ش: المجهولة (و على هذا يمكن ان يكون الضبط: المجعولة) 
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دين العقل ولا بغتقر إثمها في شريعة الحكمة. وحيث إِنّْ سياقة البرهان إلى فطنتك ٠١5"‏ 
ل ل ل 
آراذ ضشي السسدك عبر المدوك هذا أخدت ذلك إلى أن 0 ١‏ ارفك قيطا موقورا ميث 
أبناء العلم وأسرار الحقيقة, وأعودك شطراً صالخا من عادات أخلا العقل وأولياء الحكية 
الذين قُصيا هممهم وقصارى نيّاتهم أن يكونوا تبعدٌ للحقّ ورفضة للباطل. 
فصل 


5 


[في سبب اختلاف الفيض من المبدأ الفياض وعدم استقلال المعلولات] 


[انقسام الموجودات بحسب قبول فيضان الواجب] 

أنّ ما هو جايز التقرّر والوجود في ذاته فإنّه: 

[1]: إمًا أن يكون جواز تقوو وجودة فى 1م31 كافيا فنظاتة ذن جره ماعل 
ونور فاعله. فيكون تامٌ الصلوح للمجعولية'*'' من بعد العدم الدهري السابق على طباع 
جوهره: فيفعله الجاعل في وعاء الدهر. ويكون لامحالة خارجاً عن أفق الزمان وطاهراً 
عويعو انك اذناض الواماك وري "ات ون مزل قت نكا غير للق اوقا الكو ينا 
0 بزمان مَا. 
لمم لحرو ب ركب سيره مه 
لجميع الأزمئة, فيكون لا محالة متخصّصاً بالامكان الآخر الذي هو غير معنى الجواز 
بالذات. وهو الذي قد كنا تلونا عليك أَنّه الإمكان الاستعداديء وإن أعود؟*'' القول زيادة 
النلخيض قبل آنك سحعزق ١١١‏ من د عوضن. إن كنا ء اق تعال. 





.٠١7‏ خ: فطانتى ٠١815‏ ش: نظم ٠044‏ خ: -ان 
.١ ٠.86‏ خ: ‏ قانه اما أن... ذاته 41 لاج: للمجعول 
.١ ١17‏ خ: فريما ,ل خ: التخصيص ل:اأعوذ 
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إن الجايزات مستندة في تقوّرها'''' ووجودها إلى الجاعل واجب التقوّر والوجود 
بذاته. وواجب الوجود من جميع جهاته. وكلٌ مَن كان كذلك استحال أنّ يخصّ بعض 
المستعدّات بالفيض دون البعض؛ بل يجب أن يكون عام الفيض. وكبر إثمأ ومقتاً عند الله 
تعالى ""'' أن يستند إليه بخل وض أو قصور أو عطل,"" ٠١‏ تعالى الله عن ذلك كلّه علوّاً 
كبيرا إنّما الضنانة والعطل شأن الذوات القاهرة الجايزة والحقائق الناقصة الممكنة. 


[إمكان الممكن واختلاف الفيض الحاصل من الاستعدادات] 

فإذن إِنْما يكون اختلاف الفيض من جهة اخحتلاف الاستعداد فى القوابلء فإنٌ 
للينكنات إمكاتا فى أنفتتها وناهياتها.؟" '١‏ وهو وص مشتر بعنى واحدهكما ٠٠15‏ 
الوجود معنى واحد مشترك. فإن كفى ذلك الإمكان واي ادن إ عجر 
القِيّوم الواجب فالذات جل ذكره وجب أن يغلق'"'' فيضه ‏ تقدّس 0 الليس 
الصرف المتبرّئ عن الاستمرار واللا استمرار"1 ١١‏ ويخرج موصوف ذلك الإمكان من 
البطلان والعدم إلى التقون:والايس .من غير أن يتخصّص تجوهره وتأنيكه يوقت دون 
وقت؛ وإن كان الإمكان الأصلى قاصراً عن الكفاية ولم يكن له"١'‏ بد من حصول شرط 
لكر كوج يعميية الاننعة اذ لمرو الفيضي .ذا لان عو الى معوول ابا عدبا لتحصض: 

فإذن يكون لمثل هذا الممكن إمكانان: 

:]١1[‏ أحدهماء الإمكان العائد إلى سنخ الماهية, و" هو كون الشيء بحال لا يلزم من 
فرض تقرّره أو بطلانه بما هو هو محال. 

[؟]: والآخرء الاستعداد التامّ بحسب اجتماع الشرايط المنتظرة وارتفاع المصادمات 
المانعة. وتلك الشرايط تكون لامحالة سابقة سبقاً زمانياً والاستعداد التامّ يحصل 
بحدوث حوادث متسابقة. وسينكشف من بعد إن شاء الله تعالى أنّ الحوادث المتسابقة لا 


05 ...خش نفسها 5٠.لءخ: ‏ تعالى /اقتباس من غافر /0”" والصف /5. 
.٠١‏ ش: عطلة ٠‏ . ل. خ: هيئا تها مخ: أن 
. ش: تقلق /اة. ٠.ل,‏ خ: ‏ واللا استمرار ك.م.ش: اله 
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يمكن حدوئها إلا عند حركة تتكمّل أنّ تقب المعلول من علّته بعد بعده عنها. 
فإذن لم يكن بد لتلك الحوادث من محل يصير بسببها تام القبول لما يفيض عأته بعد 
ذلك من جود المبدأً الجوّاد. وهو المادّة التي هي محلّ هذا الإمكان. 


[عدم دوام التجوهر للمجعولات والتسرمد للمعلولات] 

ونحن حكماء الحكمة الحقيقة اليمانية لسنا فى هذه الأحكام على مخالفة لفلاسفة 
الفلسفة اليونائية إلا في حكم واحدء فإنًا اردع ينا رَاغوا فيه عن الحق زيغاً بعيداً 
وخاصوا عن الحكمة ١١١"‏ حيصا شديداً حيثما افتتنوا بدوام التجوهر للمجعولات, وتهؤسوا 
تسرمد الوجوو "١‏ للمعلولات. .وبال الاستعاذة من الشقاوة الآبدية والغواية السبرمدية. 


استيفاء 
[في فيّاضية الحقّ إلى الممكنات] 


نَّ القِيّوم الواجب بالذات ‏ جل جتابه قد أعطى كلّ شيء ما يحتاج"'' إليه 
بالضرورة في تقرّره ووجوده وفي حفظ تقرّره ووجوده. وما هو فوق الحاجة الضروريّة 
تاهو ا حزى :له وال حت الامكان: 

فإن كان ذلك الإمكان في مادّة فبحسب الاستعداد الذي فيهاء وإن لم يكن في مادّة 
فبحسب إمكان الأثر الفائض في نفسه. كالعقول'''' المفارقة. وبالتفاوت في مراتب 
الإمكانات تفاوت درجات الوجودات فى الكمالات والنقصانات. فإن كان؛١٠١١‏ 
تفاوت*١٠‏ الإمكانات في النوع7 ٠٠١‏ كان الاختلاف بالنوع . وإن كان ذلك التفاوت في 
إمكانات الأشخاص فاختلاف الكمال والنقصان يكون في الأشخاص؛ والكمال المطلق 
إنّما هو حيث الوجوب بلا إمكان والوجود"''' بلا عدم, والفعل بلا قوّة, والخير بلا شرٌء 


والخقٌ بلاناظل : 
,مح :الحكم .خخ +اأنه 7٠خ‏ +ما 
5٠.د:+فى‏ :كانت 6.خ:-درجات الوجود... تفاوت 


5.51 خ: الجميع / د: الممتنع 7 لء.د: الوجوب 
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ثم كلّ تال فإنّه غير تام فى نفسه لا تمامية ذاتية» وإِنّه ناقص الحقيقة فى جوهره 
تنصاناً غير محدوه اسه الى سحوعة كمال النيدا الأول ول ثهاة هين فى 


مراك“ الهدّة والقوة والمامية "١"‏ وفوقية التمامية: إذ كل سواه يمكن فى ءذاتة 


[مساوقة الإمكان والفقدان والشرّ] 

ثم الاختلاف بين التوالي في الأشخاص والأنواع يكون بحسب رتبة الإمكان ودرجة 
الاستعداد, وهذه الامكانات هى أسباب الشب والفقدان, فلهذا لا يكون أمر من الأمور 
الممكنة وجوهر من الجواهر الجائرة خلوّاً من مخالطة الشرّء ولاعرواً من ملابسة الفقدان؛ 
إذ "٠6"‏ الشرّ هو العدم كما الخير هو الوجود. والفقدان هو القوّة كما الوجدان هو 
الفعلية''', هو حيث يكون الامكان أكثر يكون الشرٌ أكثر والفقدانأوفر. 


[التشكيك فى الممكنات] 
فإذن ه7١0"‏ فض التدكيات الاتكان اح درسي العواز إلن يفضي الخائراك 
أولى لاختلاف الامكانات كثرة وقلّة, وكما الوجود يقال بالتشكيك فكذلك جواز 


الوجود. 


[أقسام الممكنات بحسب ظرف الثبوت] 

وبالجملة, الموجودات _-ما خلا واجب التقرّر والوجود الذي تقرّره ووجوده بنفس 
ذاته هي ممكنة التقرّر والوجود. إلا أن [1]: منها ما إمكان تقرّره ووجوده في غيره. 
ومثل ذلك يتقدّم تقوّره بالفعل تقرّر بالقوّة تقدّماً بالزمان. والتي هي كذلك من الجائزات 
هي الممكنة الكائئة. 

[1]: ومنها ما إمكان تقرّره ووجوده في ذاته. وهو الذي إمكانه معه ولم يتقدّم تقرّره 
بالفعل تقرّر بالقوّة في شطر من أشطر الزمان أصلاً؛ بل إِنّما سبق تقرر ذاته بالفعل بطلان في 





.خخ محددة .خخ التامية ٠0ادناو‏ 
0١‏ االفعل ., هكذا في النسخ 
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اللاخلاً واللاملاً الزمانى: أعنى الليس الصرف الذي نسبته إلى الامتداد الزمانى نسبة 
اللاخلاً واللاملاً إلى الامتداد المكانى, والتى هى كذلك من الذوات الجايزة هى الممكنة 
المبدعة كالمقر ا وما الع 7 0 ْ 
وإِنّما يقال فيها إِنْها جايزة التقرّر والوجود ب بمعنى أنه من بعد نفس الليس الصرفء لا 

أنها بعد استمراو الليسى أوالة استشرار 037 تلفي أ صلق تقد رها رغودها يدانه 
نل تساعلها المويحة اناما نلنس مدا داعا نورقي ١01ابالاسافة‏ اليدحودرة مرجوةة 
باعتبارها في ذواتها باطلة م ال يصدق هناك من 
معاني الإمكان غير هذين المعنيين أصلاً إلا الإمكان العامّ. 


تتقة تفصيلية 
[فى الإمكان الاستعدادي] 


قزعليت أن شنة الواجوي إلى الأمكاق نبعة صاء إلى تقض وان ما بحب وعوت ل 
بذاته هو الذي لوضع شيءٍ مّا ليس هو صار واجب الحصول؛ مثلاً أن الأربعة واجبة 
الحصول :لذ بدا قهاءولكن عنه فرضن الاسيم راقو والاتحتراق واشي الحصؤل لادان 
ولكن عند فرض البقاء في ١١“‏ القوّة الفاعلّة بالطبع والقوّة المنفعلّة بالطبع, أعني اللمخرقة 
والمحترقة؛١١١'‏ ولا يكون ذلك إِلَا بإيجاب العلّة الموجبة بالضرورة. 

وإنّ يكساب"١١'‏ الوجوب ومجلاب الإيجاب في جملة ما له تعلّق بالمادّة 0 
كانت الأنؤاع اللتوهريه المحنابة وأختطامهاء أو الصو والأخزان أو التقونين ألنا 
الاتتيكائة سيو الأنكا و الأسعدادى وهو الفييق للكتمال بع يم 
المننظرات؟١١'‏ من الشرائط: ويبطل بعض المصادمات من الموانع, ويقبل الشدّة والضعف 
يني الف زد التصول: والتهد عله اعضو ل الكنيردتها لبس عفدي ار القن 37 

فاستعداد النطفة للصورة الانسانية أضعف من استعداد العلقة لها وهو من ١‏ 'استعداد 


07 م: اللا استمراره 4 0.ن:-فهي 6.م,ش: في 
06 ش: المحرقة (؟) 07 :كمساب م: لتحقق 
2.8 المسطرات 55٠‏ كذا في النسخ 1 :اام 
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التضفةوشكذا إلى انتغداد البدق الكائلء :واسعداد اللجنين الكتتابة أضعف :سن 
ابسعزاد؟"" الطفل لها ويحوف خضوله يعدت عضن الأسيات والشرائط زاتيقات 3 
وجود بعض الأضداد والموانع . وينصرم استمرار حصوله إِمّا لحصول الشيء بالفعلء وإما 
لانقطاع؟؟١'‏ الأسباب وطروٌ الموانع. 


[الفرق بين الإمكان الاستعدادي والذاتي] 

وهذا الامكان غير الامكان الذاتى لا اقتضائية رجحان أحد الطرفين. وقبوله الشدّة 
والضعف. وعدم لزومه لماهية اي وقباظه نعط الميكة لد كو كن الاوز 
المتحقّقة في الأعيان قائمة بمحالها*'''. لأنْه كيفية حاصلة للمادّة ماهية إيّاها لإفاضة 
المبدأ الجواد وجود الحادث فيها كالصورة والعرض -أو معها_كالنفس المجوّدة ‏ 
بخلاف الإمكان الذاتي في جميع تلك الأحكام. 


[فرق آخر بين الامكان الوقوعي الاستعدادي و الناتها 

ثم إن الاستعداد القائم بالنطقة مقلاً بسب النهاء وينعق:""١!‏ اسعداوها الصورة 
الإنسانية وينسب إلى الصورة الإنسانية ويستمّئ ٠"‏ إمكانها في السطفة. فالإمكان 
الوقوعي بما هو إمكان وقوعي للممكن قايم بمحلّه؛ لأنه*١'‏ المتصف بالاستعداد والبعد 
والقرب حقيقةً, وإِنْما يوصف به الممكن لتعلّقه به وانتسابه إليه. لا لأنّه وصفه حقيقة. فهو 
بالوصف بحال المتعلّق أشبه . وأمّا الإمكان الذاتي فهو وصف الممكن بحسب حاله. فهذا 
فرق آخر بينهما. 


[الفرق بين الاستعداد والامكان الاستعدادي ولزوم اعتبار الماذة فيهما] 

وريما يقال: إذا كان لمحل من شأنه أن يحلّ فيه صورة أو عرض موانع تصادم حصول 
ذلك الحال فين" أو شرايط يتوقّف ذلك الحصول عليهاء فبحسب بطلان تلك الموانع 
7,..خ:_العلقة لها... استعداد .ل خ: الابئات 
1م الانقطاع 06. خخ قائمة لها 5 ش: ينبمى 
17 .ل ش: يسمى 4 :لان 81م مله 
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وحصول تلك الشرايط تحصل فى ذلك المحلّ كيفية مهيّئة إِيّاه لوجود ذلك الحال فيه. 
فتلك الكيفية تسمّى استعداداً والقبول اللازم لذلك الاستعداد هو الذي يسمي امكاناً 
امعداذيا. والقري والبعد افافتان عا ردان لذلك الاتعداذ الذى ١١‏ هومن مقولة 
الكيف. وليس للاستعداد بد من مادّة, لأنّه تدريجيّ منتقل من ضعف إلى قوّة. ومن 
بعد" إلى قرب . وكل تدريجيّ حادث زمانيٌ 0 حادث زمانيٌّ فله مادّة البتة. 


[الارتباط بين الكيفية المزاجية والامكان الاستعدادي] 

ذامن الثان من يزعم أن نفس الكيفية النواعة يقال لها الإمكان الاستعدادي 
باعتبار آخرء فالكيفية المزاجية فى النطفة مثلاً إذا اعتبرت فى نفسها كانت كيفية مزاجية , 
وإذانسيك الى الصووة ااال سل انها إمكا الت ادى ليا وكد نك الى شير 
الكتفلة المراجية يكوو اف 'نقننها شيكاً ماء وبالئنية إلى شي يخصوضة إنكانا. تحن 
الدازافاتد عله لدان ارا اعضوم اله وا عدن فدردنا بيع نو الرجنا ل كفان اننا 
وجود. وسيعاد إليك بيانه. والفحص عنه في ياب القوّة والفعل إن شاء الله العزيز العليم. 





ا مه حي 
فى اعتبار بعض الأحكام للممتنع بالذات 


تنبية تذكيري 
[آفي عدم اجتماع الممتنع بالذات وبالغير] 

لسغل تذكر لما اتضح لك أن الواجب يذاته لايكوة .راجيا بغيرة!؟ ١‏ فاتتل؟ 
مثل ما سلف من البيان في الممتنع بالذات. واحكم أَنّ ما يمتنع بذاته متعكول أن يسم 
لغيره. ولا لبطل امتناعه ببطلان ذلك الغير. وأيضاً لا يتصوّر لذات بعينها بطلانان. وله" 
لبطلان ذات يعينه ضر ور تأن. قلا يتصوّر تكثّر شيء من التقرّر والبطلان والوجود والعدم 
والضرورة واللاضرورة إِلَا بتكثّر الموضوعات. فإذن يستحيل أن يكون ضرورة بطلان 
ماهية مفروضة بعينها بحسب الذات وبحسب الغير معاً. أو على التناوب ؛ فالممتنع بالذات 
يكون ضرورة بطلانه يحسب نفس ذاته فقط بالضرورة./ 

فإذن قد استقام أنّ معروض ما بالغير من الوجوب والامتناع ممكن بالذات بئّة. 


١.اخ:‏ لغيره ". لء خ: واستعمل 3 مج: والا 
؛. خ: + أن الإمكان هو المعروض للوجوب والامتناع بالغير 
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تحديق استبصاري 
[انّ العقل لا يستطيع أن يتعقل الواجب بالذات والممتنع بالذات] 

يليق بنا أن نعلّمك أن العقل كما أنه لا يطيق' أن يتعقّل القيّوم الواجب بالذات ‏ جل 
جنابه _كذلك لا يقدر أن يتعقّل الممتئع بالذات. 

ما القيوم الواجب بالذات فلغاية عرّه وجلاله بسبب محوضة قدّوسية. وعلوٌ مجده في 
الكمال وسلطان كبريائه في القاهريّةء وتساطع أشعّة ظهوره في الباهرة. وتراكم لا تناهي 5 
نوره في الشدّة؛ وفرط نقص العقل بالنسبة إلى قوّة كماله مع كونه كاملاً في نفسه و" 
بالاضافة إلى من دونه. فإنّه من هذه الجهة أضعف من أن يقوى على اكتناهه*. 

وأا الممتنع بالذات فلفرط نقصه وبلوغه أقصى أفق التقصان إلى حيث أن تجاوز صقع 
الشيئية, فليس في عالم التقرّر شيء حتّى يقدر العقل على اكتناهه. 

فإذاً الوم الواجب بالذات لا يمكن أن يتعقّل, لأنّه لسعة ذاته وتمامية وجوده وعدم 
تناهي مجده محيطً بكلّ شيء»' ويمتنع أن يحيط به شيء؛ والممتنع بالذات يستحيل أن 
يتعقّل لأنه باطل الذات, فاقد الشيئة» ليس له نصيب من التذوّت. ولا حظ من التقوّر. 
حتّى يستطيع أن يحيط به عقلء ويناله مشعر. ويتطرّق إليه تصوّر. 


ذنابة قانونَيّةٌ 
[في استلزام المحال لمحال آخر] 
إن من '١‏ الاعتراضات الخسيسة على تبيانات خُلفية أو استقامية مؤسّسة على فرض 
ارده ةعرسل :بلك الك ] متجالم ا كرسكهة وك الزهابالمقصونيا عدن عند عاقة 
الخدالنين أن يقال هذا الروك "محال والستال جاز أوشهلء المجال: 
ولا يستشعر أَنْه لا فرق بين المحال والممكن في الإستلزام بعلاقة عقلية طبيعية 


وعدمه بعدمها. 


5. خ: لا يليق .ل خ: لا يتناهى لخدو 
8. ل: اكتناهيته 4. اقتباس من فصّلت /04: «ألا أنه بكلّ شىء محيط». 
.٠‏ وقع من هنا سقط في نسخة ش ١.خ:‏ مفروض 
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ليس إِنّ الملازمة لا تقتضيها إلا العلّة الموجبة إمَا بين نفسها ومعلولهاء أو بسين 
تعلوليها!؟ وقد كنا أسبعتاك 1 فى شالف القول ادكو لاح التعلوليت مدعا قاف 
الآخر لا محالة. ْ ْ 

وأ ليس الشرطي اللزومى ما يكون الحكم فيه يصدق التالى على تقدير المقدّم 
لاف بينهما طبيعية: ويهذا بهاولا عن الغرطى الاشاو 0 ” 

ركيا أ الانسارام ليست اسل ليست الا ليه بالف افيوارة 
الاستلزام لا يكون إلا بجواز تحقّق العلاقة. فإذا صمّ عند العقل أن يكون بين المحالين 
على تقدير تحقّقهما علاقة طبيعية يكون بحسبها اللزوم, جاز أن يحكم بالاستلزام بينهماء 
وإلا"" بطل بنّة . 

فإذاً المحال: 

[الف]: قد يستلزم محالاً آخر: 

:]١[‏ إِمَا بالضرورة الفطريّة والحدسية, كما يستلزم تحقّق مجموع ممتنعين ذاتيّين 
تحقّق أحدهماء أو كما يستلزم حماريّة *' زيد مثلاً ناهقيته. ؟١‏ 

[1]: وإِمًا بالاقتناص '' كما الدور يستلزم التسلسل. 

[ب]: وقد لا يستلزمه إذا لم تكن بينهما علاقة عقلية بل ربّما يصادمه إذا كان العقل 
يجد هناك علاقة المنافاة: 

[1]: إِمَا بالفطرة أو بالحدسء كما في تحقّق المركّب من ممتنعين بالذات بالنسبة إلى 
تحوّق أحدهما فقطء'' أو '' حماريّة الانسان بالنسبة إلى صاهليته؛ 

[؟]: وإمًا بالاقنناص. كما فى حمارية الانسان"" بالقياس إلى إدراكه الكلّيّات على 
تقدير الحماريّة. ْ 

فإذاً قولنا: «المحال جايز؛' أن يستلزم المحال» قضية موجبة مرسلة . وقولنا: «الواقع 


.دجو . م: لليس 4 ل: يتجاوز 
6. ل: الا تعالى 1. م: بالفعل فكذلى جواز ١17‏ ش: +انه 

18 داخ: تاهقية 5الءخ: ناهقية ٠‏ لّ: اما لا بيياض 
م: فقط 5ه و/د:+ان 

؟. ل:_بالنسية إلى صاهليته... الإنسان 14" م: جاز 
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لا يستلزم المحال» سالية حاصرة محيطة. فإذاً المتّصل اللزومي من كاذبين إِنّما يصدق 
إذا كان بينهما علاقة اللزوم؛ فإذا لم تكن علاقة اللزوم: 

:]١1[‏ فإمًا أن يكذب الحكم بالاتصال رأساً إذا وجد العقل بينهما علاقة*' المنافاة ؛ 

[1]: وإمًا أن يصدق الاتصال الاتّفاقى دون اللزومى إذا لم تكن هناك علاقة أصلاً لا 
علاقة الملازمة ولا علاقة المصادمة. وذلك أيضاً إنّما بذ سان تسيل الاشتعيال 
التجويزي لا الحكم البتّى؛ إذ الإتفاق إِنّما يكون بين المحتققات. 

وأا الكاذياتَ الإشافية تأي المعدومات والسمتعات مما على ميل الاتقاق فلمل 
التحقّق التقديري يتّفق لبعضها دون بعض؛ فإذن يصدق الحكم البتّي بأنّ الكاذبين 

تعقيبٌ فيه' ' تهذيبٌ 


[في كيفية اللزوم بين المحالين وتبيين شرائط الانتاج في اللزوميات] 


من المقلّدين من يكتفي في الحكم بجواز اللزوم بين محالين"' بعدم المنافاة"' بينهما 
وإن لم يجد العقل علاقة اللزوم . 

ومنهم من يعتبر فيه العلاقة, ويظنّ أَنّها قد تتحقّق مع المنافاة, فإذا*' تحقّقت حكم 
جواز الإستلزام وإنّما التعويل في الفتوى على ما أصّلناه. وكيف يجوز اقتران ' الإستلزام 
والمنافاة وهما متصادمان بنّة. 

وريّما يتشيّث بأنّ اجتماع النقيضين مستلزم لارتفاعهما؛ لأنّ تحفّق كلّ من النقيضين 
يستلزم ارتفاع الآخر؛ والجور فيه غير متوار؛ فإنّ'" تحقّق أحد النقيضين في نفس الأمر 
مستلزم ارتفاع الآخرء لا تحقّقه على تقدير محال, وهو اجتماعه مع الآخر. فتحقّقه على 
ذلك التقدير مستلزم تحقّق الآخر لا ارتفاعه. فمن أين يلزم ارتفاعهما”"؟ 


3 د: ‏ علاقة اللزوم... بينهما 01 لبو 

خ: المحالين 8 م: المناقات (و كذا قي ساير الموارد) 

4. وقع إلى هنا سقط في نسخة ش ٠؟.‏ د:_الاستلزام وائما... اقتران 
"١‏ ل: وان ؟؟. خ: ‏ ارتفاعهما 
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[إنْ اللزوميات لا تنتج متصلة] 

ومن هناك ينحلّ ما يتشكّكء فيقال: إنّ اللزوميّات لا تنتج متّصلة؛ لأنَّ ملازمة 
الكبرى يحتمل أن لا تبقى على تقدير ثبوت الأصغر. مثلاً إذا قلنا: «كلّما كان هذا اللون 
سواداً وبياضاً"'كان سواداً. وكلّما كان سواداً لم يكن بياضا» يطلب الملازمة فى الكبرى 
إذا ثبت الأصغرء فإذن لا يلزم من ذلك كلّما كان هذا اللون؟" سواداً وبياضاً*" لم يكف 
نناضاً 

والحلّ إن الوسط إن وقع في الكبرى على الجهة التي بها يستازم الأكبر لزمت النتيجة 
بنّة. وإلا فلم يكن مشتركاً. ففيما يمثّل به السواد في الكبرى بالمعنى المضادٌ للبياض"" 
وفي الصُغرى بالمعنى المجامع له. فلذلك لم تبق الملازمة مع الأصغر, فالخلل إِنّما وقع 
بسبب عدم اشتراك الوسط لابسيب العارض التابع . 

فإذاً الوسط"" فى مثل هذا المقام إن أخذ على وجه يجوز أن يحمل أو يصدق عليه 
النقيضان أو لدان فق كلتا المقدّمتين كذبت الكبرى. وبطل لزوم النتيجة . وإن أخذ في 
إحدى النقيضين على وجه وفي الأخرى على وجه آخر لم يتكوّر*"الأوسط . 


[بيان ما قاله الشييخ في الشفاء] 

وأمؤاتف اموق" عن علق السياى الاق هن الالؤسوة بكري شورع داسك 
يذذة اله رسلا كلذا كان الاتان قدا كان صددا وكلنا كان تعودا كان *١‏ روجا تع 
كذب كلما كان الإثنان فردأ كان زوجا. 


[تحقيق في إنتاج القياس حينما كانت الكبرى اتفاقية] 
ودفع بأنَ الكبرى ]١[‏ إن أخذت اتفاقية لم ينتج القياس؛ لأنّ شرط إنتاج الإيجاب أن 


اش: + اضافياً 5 خ: ‏ هذا اللون 

خ: - وبياضاً / ل, خ: + بطلب الملازمة في الكبر بياضاً 1 وقع إلى هنا سقط في نسخة «ج» 
لال ج: لا بسيب... الوسط 8 ل: لم يتقوّر 

". قارن: الشناء. القياس /7 1917-1557 منسوق 


ااال خ: لكان 
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يكون الأوسط مقدّماً في اللزومية؛ [1]: وإن أخذت لزومية كانت ممنوعة الصدق. وإِنّما 
تصدق لو لزم" زوجية الإثنين عدديّنه على جميع الأوضاع الممكنة الاقتران مع العدديّة 
ولا كذلكء إذ من الأوضاع الممكنة الاقتران مع" عددية الإثنين كونه فرداً والزوجسية 
ليست بلازمة*' على هذا الوضع. 

وربّما يقال: فيه ضعف؛'* فإنًا نختار أن الكبرى لزومية؛ وفرديّة الإثنين ليست ممكنة 
الاجتماع مع عدديّته لكونها منافية للإثنينية, فتكون منافية لذات الإثنين. فزوجية 
الإثنين لازمة لعدديّته على جميع الأوضاع الممكنة الاجتماع معها. فتصدق لزوميّته ."أ 

وحقّ الدفع ما في الشفاء:”؛ أنّ الصغرى كاذبة بحسب الأمر نفسه لا بحسب الإلزام, 
وبحسب الإلزام كما تصدق الصغرى تصدق النتيجة أيضاً؛ لأنّ من يرى أنّ الاثنين فرد"؛ 
فلابدٌ له من أن يلتزم أَنّه زوج أيضاً. وإلَا لم يكن يلتزم أن الاثنين زوجء بل غير الاثنين. 


[حكومة المؤلف في المقام] 

والذي نحن نفتي به هو أن الدفعين متشاركا المذهب"*في القوّة. ولا ضعف في الأوّل: 

[11 فإنّه إن أريد أن بين عدديّة الإثتين وفرديّته منافاة في نفس الأمر فهو حقّ ولا 
ضير؛ إذ الأوضاع الممكنة الاقتران مع فرض المقدّم ليس يجب أن لا يكون شيء منهما 
غير منافٍ له فى نفس الامر. 

[؟]: وإن 0 92 المنافاة تكون متحقّقة بحسب جميع الاعتبارات: فهو ليس بحقٌ؛ 
فإنّ الملازمة بين فرديّة الإثنين وعدديّته صارت متحقّقة بحسب وضع ما وتسليم مَاء 





؟؛. ل: يصدق لوازم 'غ. خ: ‏ العددية ولاكذلى... مع 

4؛. ل خ: فليست 6غ. ل: ملازمة 

7ع. قوله: وربما يقال فيه ضعف... 
القائل: الفاضل العلمة صاحب المحاكمات . قطب الملّة والدين الرازي. نوّر ضريحه. (منه) 
لم نعثر على كلامه في المحا كمات, قارن: هامش شرح الإشارات ج ١5/1ا7177-1‏ 

7غ. ل: لزومية 

8 قارن: الشفاء, القياس / -15: «ان السبب في هذا أن الصسغرى كاذبة في نفسها». 

.ل: فرداً 6. ج: كالمذهب 
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فإذاً زوجية الاثنين ليست بلازمة لعدديّته على جميع الأوضاع الممكنة الاقئران'* معها 
ولو بحسب الوضع والتسليم. 

وأمًا ما"*يظئّ:”” أنا إن جوّزنا المنافاة بين طرفي الملازمة فعدم انتاج اللزومية ظاهر 
متيقّن,** لجواز أن لا يندرج الأصغر تحت الأوسط اللازم له لكونه منافياً له. فلاينتج 
القياس وإن لم يجوّزها. ففي الإنتاج نظر؛ لأنّ لزوم التالي للمقدّم في المحيطة من اللزومية 
:]١1[‏ إِمَا أن يعتبر فيه كونه لازماً له في كلّ وضع من تلك الأوضاع. [1]: أو لم يعتبر فيه** 
ذلك . 

فإن لم يعتبر لم ينتج السياق'” الأتمّ فضلاً عن ساير السياقات. إذ الأصغر من أوضاع 
الأوسظ: فجاز أن لأ يلاومه" الأكبر على تقدير ثبوت الأكبر في جميع الأوضاع. فلا ينتج 
الإإيجاب؛ وجاز أن لا يلزمه على تقدير سلب الأكبر عنه في جميع الأوضاح. فلاينتم ** 
الملنب 

وإن اعتبر لزوم التالي لساير الأوضاع فيتوقف تعقّل الموجبة المحيطة على اعتبار 
لزومات غير معدودة لأوضاع غير معدودة””, وذلك إِمًا ممتنع أو عسر؛ فما ظنّك بإثباتها؛ 

فمحسوم '' بأنّ تجويز المنافاة بين المقدّم والتالي ِنّما يكون مبدأ عدم الإنتاج ” لو 
كان الإنتاج يستدعي اندراج الأصغر في الأوسط في الاقترانيّات اندراجاً فعليّاً بحسب 
الأمر نفسه في الواقع وليس كذلك؛ إذ الفعل '' المعتبر فيه أعمّ من أن يكون بحسب نفس 
الأمر أو بحسب الالزام؛ فالأوضاع الممكنة الاقتران"" مع مقدّم الكبرى فرضاً جاز أن 
يكون بعضها منافياً له في نفس الأمر مجامعاً له بحسب فرض وتقدير واتسليم. 

فإذاً مجرّد كون مقدّم الصغرى منافياً؛' لتاليها ليس يقتضي عدم الاندراج المصادم 





07. قوله: وأما ما يظن إنا إن جوزنا... 

06 ج: كونه لازماً له... فيه 061 ل؛ خ: مياق /ا0 م خ: بلازم 

8. ج: الا يجاب وجاز... فلا ينتج / م: فلا ينتج 5. ل: ‏ لاوضاع غير معدودة 
. خير «أما ما يظن». ١‏ م: الامتناع . ل: العقل 

7 .ل: للاقتران 4 لء خ: + لها 





/الأفق المبين 


للإنتاج. وأيضاً مقتضى إحاطة*' الشرطيّات هو كون التالي لازماً للمقدّم في جميع 
أوضاع المقدّم, لا لزوم التالي لتلك الأوضاع أيضاً. وأيضاً اعتبار اللزومات'" الغير 
النعدووة علق بيهيل الكجيال مقن 

ولو توقّف تعقّل الموجبة"" المحيطة على اعتبار لزومات غير معدودة لأوضاع غير 
معدودة"" على سبيل التفصيل, لتوقّف؟" تعقّل كلّ عقد موجب محيط حملي '” على 
تعفّل جميع الأفراد الغير المتناهية للموضوع. ضرورة أنْ الحكم في الحاصرة'' المحيطة 
على الطبيعة من حيث يصمّ للانطباق على كل فرد فرد من الأفراد اللامتناهية. ومن 
المستبين "' بطلانه . 


وهمٌ وتحصيلٌ 
[تحقيق في اللزوم المعتبر في الأقيسة الخلفية] 

ريّما يهيد سرك " "أن تقول: إذا بطل أن يستلزم مفهوم ما ممكن أو محال ما ينافيه 
فإذاً ما شأن الأقيسة الخلفية يثبت بها الشيء على فرض عدمه؛ ويلزم”" فبها الشيء من 
فرض نقيضه. 

وأ ليس يقال: عدم الزمان قبل وجوده قبلية زمانية وبعد وجوده بعديّة زمانية مستلزم 
لوجوده. ولا تناهي'' الأبعاد يوجب تناهيها؟ 

فيقال لك: :]١[‏ إن عنيت أنه يبيّن هناك أن المستحيل المفروض الوقوع"" لو كان 
حاصلاً في نفس الأمر كان عدمه واقعاً فيها. ولو كان المتحقّق في نفس الأمر هو نقيض 
الشيء كان الشيء متحقّقاً في نفس الأمر, والزمان لو كان عدمه واقعاً قبل وجوده أو بعد 





6. هكذا في النسخ / شء خ: إحالة ج: التالى لتلك... اللزومات 
/1". ج: للموجبة 8 ج: ‏ لاوضاع غير معدودة 
8 ل. د: ‏ تعقّل الموجبة المحيطة... لتوقف ٠.ل:‏ جملى 
,/١‏ ج: الحاضرة م: المتبين 
“الا. قوله: ربّما هيد سدك... 
يهيد سدك: أي يحرّ كه ويقلقه. (منه) 4/. خ: + على 
6 ل: يلزمه 1 ل: بتناهى /. م: الم ضوع 
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وجوده قبلية أو بعديّة زمانية لم يكن معدوماً قبل الوجود أو بعده"”؛ فذلك؟! من 
الأكاذيب الفاسدة الباطلة؛ إذ '* المفروضات لو وقعت على '” تلك التقادير تكون””* 
متحققة في الواقع بئّة. 

[1]: وإن”" عنيت أنه يتبيّن بالتبيانات إِنّهِ لو فرض شيء من تلك الأمور كان هناك ما 
يسوق إلى أنّ هذا الفرض غير مطابق للواقع من حيث إِنّه “فر ض للنقيضين وفرض لعدم 
الشيء ووجوده معاً. فذلك ما يرومه الرائمون في تلك المواضع: وليس فيه استيجاب 
استلزام الشيء ما ينافيه بل إِنّما استيجاب امتناع الثشسيء لكونه مساوق اجتماع 
المتنافيين. 


[إنَ المفروض في الخلفء فرض المحال لا تحققه] 

وبالجدلة#الترضل الذي في السانات العلقة "ع واتقوي #القى على اند تروط 
ل على أله محقق:"" فيفال إن لو فريننا ذلك الشيء وتصوّرناه لعلمنا تحقّق عدمهه لا أنه 
لو تحوّق هذا الشيء في الواقع لكان عدمه"” متحقّقاً في الواقع. وهذا أصلٌ معتبرٌ في 
تعرّف الحقائق, واسع النفع وتام'“الإجداء في المواقع "+ العلمية والمواضع البرهانية. 

فإذأ المستحيل المفروض بحسب مفهومه المتمتّل في لحاظ العقل يحكم عليه 
باستلزامه الاجتماع '' المتنافيين بحسب المفهوم'* المتمثّل في لحاظ العقلء وهما بما 
هما متمتّلان في لحاظ العقل ليسا من المستحيلاتء بل من الممكنات العامة . 

ثم يبيّن" أنَّ المفهوم الملزوم ليس عنواناً لشيءٍ من ؟' الحقائق التي هي في عالم 
إمكان التقرّر. لكون المفهوم اللازم ليس هو عنواناً لشيء من الأشياء التي هي فيه. فيرجع 
إلى الاستدلال بانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم, أو بجعل”' الشرطي يحسب الوضع 


8لا. د: + وجوده جراء «إن عنيت». ٠8.م:-إذ‏ /ش:و/جنأو 
.ماج ش: - على 7. ج: + التقادير تكون 817. لء خ: فان 

65 ج: +لو 5 ج: الخلقية 1 م: يقدر 

/ا4. ل: متحقق 88. م: عدم ل: تمام 

. لء د: الواقع .: باستلزام اجتماع 7 لء خ: مفهومه 

1 يسدق غ3 م: + التهميلات 6 ش: يجعل 
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الفرضيء ونفي لازمه جميعاً موجباً لبطلان الفرض. فيكون مجموع العقد الشرطي والعقد 
الاستثنائي ملزوما للحكم باستحالة المفروضء لاافرض المفروض فحسب. 
[فى حكم توقف شىء على المحال بالذات] 

توقف شىء مّا'؛ على محال بالذات لا يستلزم استحالة" المتوقف بالذات, بل إِنْما 
بالغير فقط. لاستحالة الموقوف عليه بالذات ؛ وأمًا إنّ*' الموقوف عليه إن كان موصوقاً 
كالممتنع بالذات والموقوف صفة كالامتناع بالذات كان استحالته بالذات ملزوم استحالة 
الموقوف؟ بالذات. وذلك لخصوص' ''الموصوف بما هوموصوف والصفة بما هى صفة, 
ففى بقعة الادّعاء من دون برهان فاصل.ء وإنّ جواز استلزام المحال محالاً آخر لا على 
اللأحاظة بل جرثنا بست تحثق الغلاقة يعم الميعال ٠"‏ الات والعال بحست الستحالة 
الموقوف عليه. 

والآن قد فرغنا من استقصاء النظر في عناصر العقود وأحكام"*' وخواصٌ”*٠‏ 
لموضوعاتها -أعنى الواجب بالذات والممكن بالذات؟ '' والممتنع بالذات -فعلى ذلك 
فلنختم القول فى المساقة الخامسة من الصرحة الأولى من كتاب الأفق المبين وهو 
لجطازالات ادق رويعاذ؟ لش رونا عل ندا ٠‏ السيناية" السنامية احا 
لبارئنا*"' الحقّ العليم الحكيم القيّوم الواجب بالذات, جل ثناؤه وتقدّست أسماؤه بلساننا 
الدائر الجسمي ولساننا الباقي العقلي, حمداً تامّاً بليغاً كثيراً متواتراً متوافراً. يسمك وراء 
وزنة حلمه*"' وقدرته. وسعة فضله ورحمته , حمداً يطوي قصوى فدفد ١"‏ الغاية ويبلغ 


5.ل:اما /ا5. ج: -استحاله 8. ج: _الموقوف عليه... ان 


8لء خ: الموصوف ٠.م,خ:‏ لحصول ١.ءج:‏ _محالاً آخر... المحال 
؟١٠.ل,‏ شخ: الاحكام .٠٠‏ هكذا في النسخ ٠٠4‏ ج: - والممكن بالذات 
6 ل.م: فرج 1 الى ٠7‏ م: + الخامسة 


4 . يمكن أن يقرأ ما في ل: لسانياً خ: حكمه 
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أقصى أمد اللانهاية. ويوازي إحاطة حقوق المنن العظيمة الباهرة الربوبية بهذه الزمّة 
القاصرة الحائرة المربوبية. 

فمنه له ١١‏ الحمد على ما منّ على بفيض جوده وبسط عطائه؛ فاتانى من الحكمة 
الحقّة "'' النقية المروّقة ما تنساق إلى أن تأنو ةفيطق اليه عيياة أسلاف 
الحكماء السابقين بعلومهم وإدراكاتهم. وتنقاد إلى أن تختضع له وتنطوف حوله 
أخلاف؟٠'‏ الشركاء السالفين بعقولهم'١'‏ وتعقّلاتهم وصلوات"" الله وتسليماته على 
أكزه 4" أزؤعات "١١‏ الإمكان وافوف شعوبات الإنسان حيدنا رقنا زعاذينا وساتقنا 
إلى مبدثنا ومعيدنا محقد وأهل بيته الأطببين الأنجبين" '' المطوّر ين الأطهر ين والملك 
والملكوت والظلمات والنور والخلق والأمر.'" لله رب العالمين."؟٠‏ 


٠‏ القَدْفّد: المكان المرتفع؛ القُدفِد: المرتفع الموت 05.ل: فله 

5 [: المحققة ١7‏ .ل:+ما 514 ل: نصيف (الكلمة مشوشة) 
6.ءخ: أسلاف . د: لعقولهم 7 . ل, خ: تعقلاتهم من تلقاء 
8 ل: الاكرام 5 ل: رومات /الأروم: الحسب. أصل الشيء 

.خ: -الانجبين ١خ‏ لأمر 


57 ااقتباس من كريمة الحمد / ؟ وغيرها. 


المساقة السادسة 


من الصرحة الأولى من كتاب الأفق المبين 





وهو دستور الحقّ وميزان' اليقين عجّل الله فرج العلم 
والسكية 


بتيسير إتمامه بفيضه وإنعامه ومنّه وإكرامه. 








ظ لاد الميزان 











في إحقاق' حق النظر 
في أوعية الوجود" وسّنن الموجودات" بحسيها, 
وضروب التقدّم والتأخّر والمعية والأحكام المختلفة باختلافها, 
ومايلتصق بتلك الأسرار ' ويلتحق بتلك الأنظار 


وينبغي أرَلاً أن تعترف كاقة المتعلّمين بما ألزم الله سبحانه لهذا الأسلوب النقي اليماني 
المروّق* والنمط النضيج البرهاني المحقّق من الحقّ الثابت على ذمم فطرهم العقلية والعهد 
القار في أعناق قرائحهم الروعية. 

قلنا" بفضل الله ورحمته في سياقات" صناعات *العلوم ومساقات العلم الأعلى على 
الإطلاق عموماً. ولا سيّما في مُساقتنا هذه من علمنا الأعلى هذاء خصوصاً 
سياحات'و' ' عقلية وسباحات'' روعية وسلوكات قدسية وشهودات ملكوتية. 


.١‏ قوله: في إحقاق حق النظر... 
يقال: حقّقت الرجل وأحققته: إذا أثبته. وحمّقتٌ الأمر وأحققته أيضاً إذا تحقّقته. وأحققت الشىء أي 
أوجبته. (منه) الا 
؟. قوله: في أوعية الوجود... 
أنحاء الوجود ضروبها من الخارج والذهن ونفس الأمر وأوعية الوجود ما ينسب إليها الوجود من 
الزمان والدهر واثرمد. (منه) ؟. م: للموجودات 
غ. ل؛ الاسرادق . المروّق: أي مُدَ عليه الرواق 
1. نسخه د في نقل هذه الفقرة مغلوطة جداً وانا اتصرقنا عن ضبط مقارتتها هنا. 
7 ج: سيا 8. ج: صناعة 5. ج: سياقات 
٠.أي‏ السير في البرّ. (؟1) ١أي‏ السير في البحر. (؟١)‏ 


8 /الأفق المبين 


وإنى مذ ثقفت ١‏ انحياصات' الفلاسفة فى هذه المساقة عن صراط الحقّ و توغّلاتهم 
فى طريق الباطل وإحصاقاتهه؟' كثرا سيفن دعاو يهم برباطات شبهات داهية العوصاء. 
وعصامات احتجاجات داهرة'' الدٌُهيماء"” واغتيالات" تلفيقاتهم"! المعذوذبة'" 
عقول جمهور المقلّدة وأذهان عامّة المتعلّمة, كنت أقول تأسَيا بقول سيّدي ومولائى سيّد 
المؤمنين ومولى المسلمين وأفضل الوصيّين عليه أبلغ صلوات المصلّين: «والله لئن بقيت 
لهم لأنفضنّهم نفض اللّحام الوذام'' التربة""»؛"' «وأيم الله لأبقرنّ الباطل حتّى أخرج 
الحقٌّ من خاصرته». ؟1 

وكنت أتضرّع إلى ربّي المفضال وألحّ في الابتهال والسؤال. وأجعل نفسي المجرّدة يدأ 
أبسطها إلى جنابه مسألة منه. وعقلي الروعي عيناً أشخصها*' تلقاء بابه ضراعة إليه إلى 
أن فتح عَلََ بسط' ' باب العلم , وآ تاني من جوده مفتاح الحكمة. 

فتحصّلت فقه السرّ وتعرّفت دُخلة الأمر, ثمّ حسمت مذاييع الشكوك"" من عر وقها. 
وجبثٌُ"' مساييح '' الأوهام بشقوقها. فالجاهل الجائر لا يستفيق من جهله إلا برحيق 
هذا العلم الراوق؛ والغاوي "' التائه ' 'و"' لا يتطرّق إلى سواء السبيل إلا بوميض هذا النور 
؟, تثقفتُ: صادفت 
17. قوله: انحياصات الفلاسفة... 

حاص عنه أي عدل وحاد. يقال ما عنه محيص أي محيد ولا مهرب ولا إنحياص مثله. (منه) 


4 الاحصاف: الإحكام 8 الشراسيف: جمع شرسوفء أي الدواهي. 

5. الداهر: الشديد الطويل .١7‏ الدهيماء: تصغير الدهماء و هى الداهية. )١١(‏ 

8 الاغتيال: اغتال الغلام أى غلظ وسمن 5. التلفيق: الموهوم. المزخرف 
٠‏ المعذوذب: العذب ١‏ الوذام: جمع الوذمة, التي أخمل باطنها. 


؟؟. الوذام: جمع الوذمة, التي أخمل ياطنها. 
رفة راجع: نهجالبلاغة / .,٠٠١‏ الخطبة ٠١86‏ (ط: عبده). وص 1١5‏ الخطبة لالا(ط: صبحى صالح) وشرح 
نهجالبلاغة ج 7 / ١١5‏ 4 ؟. الوذام: جمع الوذمة, التي أخمل باطنها. 


أشخص: أفتح ولم أطرف 1 ج: بسطه 
1. مذاييع الشكوك: الشكوك الفاشية والمنتشرة 6 . جِبتُ: قطعت. خرقت 


9,. مساييح: جمع مسياح, الذي يسيح في الأرض بالنميمة والشرّ -الصحاح [ج ١‏ /لالا] (؟١)‏ 
٠‏ الغاوي: الضالٌ 
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فاستضيؤوا معاشر المتعلّمين بأضواء هذه الكوكبة الملكوتية! فائها مرأة الحكمة"" 
ومنساة؛ ' للظلمة ومثراة'' للمعرقة ومصفاة للفلسفة, والله ولي المواهب والخيرات» 


وبيده أعنّة' ' الماهيّات والإنيّات وأزمّة الحقائق والوجودات. #وهو على كل شىءٍ 
قديد4 ."7" 


"١‏ ل: التابة /ج: التارية "”. التائه: المتحيّر ج: للحكمة 
؟”. المناة: الة اللنيان 4 المثراة: المكثّرة ” ل: يبدأ عنه /أعنة: جمع عنان 


/ا”. هود /غ 








فصل ]١[‏ 
يذكر فيه ما بالحري أن يقال هاهنا في أفق التقضّى والتجدّد وهو الزمان 


[الزمان] 
إنَا قد استقصينا ما يستحقّه هذا الفصلء وأوفينا حقّ النظر فيه على أفضل الوجوه وأبلغ 
الأقوال في كتابنا الصراط المستقيم '. وإِنّما نورد الآن هنا قسطأً صالحاً من ذلك لسنا على 


إحاذةٌ 
[في أنّ الزمان هو تكمّم الحركة] 
إن كون الزمان فطري الإنية.' مقتنص " الماهية, ممتدّاً امتداد الكمّيّات المتّصلة به 
بتكت الخركة: ييه أن الحق لبسن يتعدآء, والفثة المسشكرة وجوده غير موئقة الغريزة. 
ويعنى بتكمّم الحركة ؛ تكمّمها بحسب أَجِرَائها الغير القارّة المتقرّمة والمتأخّرة بحسب 
الوجود فى الأعيان حدوثاً وقاء حمياء اد بحسب الوجود في الذهن حدوثاً فقط, 
فيفترق عن تكمّمها بالمسافة. سواء أريدت بالحركة جملة أنواعها أو مطلق الحركة في 


.١‏ راجع:الصراط المستقيم / /1ى 1526 41 114١و‏ ؟. ل: الآنية 


". ل: مقتبص غ. ج: + به 
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أيّة * مقولة كانت؛ إذ تكمّم الحركة بها إِنّما يكون بحسب أجزائها القارّة المجتمعة باعتبار 
الوجود البقائى الإ رتسامى فى الأذهان لا غير. 


[في أنَ معروض بعض التقدّمات والتأخّرات هو الزمان] 


| الفى عض الحو ادك يوجوية او عزد مه متسب نيا فيك يصمح للعقل بمعونة الوهم 
أن يتصوّر مرور أمرٍ ممتدٌ بهماء فيختصٌ كل منها بجزء معيّن منه ينطبق هو عليه؛ فهذا نحو 
من القبلية واليعديّة!؟ 

وما أسهل لك تسليم' ذوقك أن تحكم أن الوجود والعدم بما هما وجود وعدء"أويما 
هما مضافان إلى أشخاص معيّنة ليست بينهما” علاقة التقدّم والتأخّر. و''بما هي تلك 
الأشخاص يمتنع أن تعرضهما '' تلك القبلية والبعديّة بالذات. فإذن ليس بدّ من أن يكون 
لهما معروض بالذات. فالمعروض بالذات هو ما نسمّيه «الزمان». 


[إثبات الزمان والرد على منكريه] 

وأنت إذا استقصيت الفحص صادفت المستنكرين في الاعتراف من حيث هم لا 
يشعرونء أ ليس وا يأخذونه شطرأ شطراً ويعيّنون القرون والسنين والشهور والأيّام 
والساعات. لا على أنّ ذلك مجرّد اعتبار من أذهانهم واختراع من أوهامهم,'' بل على أَنّه 
اعتبار وقوعي بحسب نفس الأمر. 


وذا وم تيه ف أوّل الفحص ليس إلا أنّ الزمان الممتدّ المشطر ؟' إلى الأشطر 


6. د: انه 1. ج: بتسليم /. م:- عدم 

8. د: بينها 3. ل خ: و التأخر مسو 

١.ل:‏ تعرضها ٠5‏ ل: ‏ واختراع في أوهامهم 

.١‏ د: تنبيه / ش: بتبينه (؟) / لعلّ الضبط: تبيينه 

١1‏ د: المنتظر / ش: المنشطر / م: المتشطّر / ضبط النصّ يوافق نسخة «ج» فقط. وإِنّا أتبتناه في النصٌ رغم 
عدم اعتمادنا عليه. لأنّ مادّة «شطر» لا تستعمل في مصدر ياب التفمّل والاتفعال. 
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موجود في مطلق نفس الأمرء سو اء كان ذلك محققة* ' في الأعيان, أو ار تسامهأ١‏ فى 
الذهن بحسب وجود راسمه" في الأعيان. ثم النظر الغائر؟' والفحص البالغ يكشفان 
الحق النتفين بوجوب الاذعان يتان أثديامنداده الاتضال موجودقى الأعياة: 

فإن هاد"' سرك أنّ التصديق بهذه القبلية والبعديّة يتوققف على التصديق بوجود 
الزمان, كما أن تصوّرها يتوقّف على تصوّره. فكما لا يصحّ'" تحديده بهما فكذلك لا 
تصحّ محاولة إثبات وجوده بهما. 

قيل'' لك: إِنَّ هذه القبلية والبعديّة من الفطريّات وليس يتوقف التصديق يهما على 
شيءٍ أصلاً بعد ملاحظة حال الحوادث بعضها بالنسبة إلى بعض بما يشاهد من التعاقبات 
في التقرّرات والبطلانات؛ على '' أنَا لونكن نكترث" ؟' لمثل*' ذلك لَه" التنبيه على 
وجود الزمان, لأنّه من الأشياء المعروفة الآنية؛ وإِنّما الغرض "' الذي يرام بالتبيانات”5 
التنبيهية إيضاح ما فيه خفاء ببسط ما وكشف مّاء لا اقتناص حقيقي. 

وإن أزعجك أنّ التصديق بالقبلية والبعديّة على هذا الأسلوب متضئن للتصديق 
بالأمر الممتدّ. وهو الزمان, لا أنه متوقّف عليه مجرّد التوققف فحسب؛ فإذن يكون الشىء 

أزيح بأنّ مشاهدة حال الحوادث تعطي التصديق بهاتين على وجه يتضمّن الوجود 
الوطم للأمر' الميشد؛ فتجغل ذلك #رزيعة إلى اثبات الوجود العيتى للزمان إثا ننفسه أو 
بزاسمه بأن يقال:القبلية'والبعديّة السبتلزمتان للممنذ الوعمي تعرضان المتقورات العيدية 
في الذهن بحسب حالها في الأعيان, فيلزم أن يكون لامحالة لعروضهما' ' وجود عيني» 
اق كون في الأعمان أمر موجوه يخذاء ذلانها لمحتن" اوهس »وى نا نفس الوان ان 
راسمه' ' بنّة 
و ج: يتحققه 75 ل : بار تسامه 7 . ل: راسه 
4 خ: الغابر 5. هاد: تاب ورجع إلى الحقٌّ 
.لاخ + انه ١.لء‏ خ: فقيل 
؟؟. هذه العلاوة من الشيخ. والجواب الأوّل من المصنّف. دام ظلّه. (؟١)‏ 
"". م: نكثرت غ". نكترث: نبالى 6. ل: تمثل 
7" ل: في خ: الفرض 8؟. د: بالمتباينات 


4. ج: بمعر وضهما اخ خاى ١‏ ش: رأسمة 
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3- لض - آم 


مشعبٌ '' وتحكيمٌ 
|في اثيات الزمان عن طريق اعتبار القبلية والبعدية] 
هل استبان لك سبيل '" الفلاسفة اليونانية والإسلامية في التبيان وهو أَنّ الحادث بعد 
ما لم يكن له قبل قبلية يمتنع بها للقبل والبعد أن يكونا معاً في التقرّر, لا كقبلية الواحد 
على الإثنين وأمثالها من التي لا يمتنع ذلك. ففيه تجرّد؛ ' بعديّة بعد قبلية باطلة. وليست 
هي نفس العدمء فقد يكون العدم بعد ولا ذات الفاعل, فقد يكون قبل ومع وبعدء فإذاً هناك 
شي آخر لا يزال يتجدّد ويتصرّم على الاتصال. 
وبالجملة. إِنّ العدم المعروض للقبلية لا يأبى نظراً إليه بما هو فرد من طبيعة العدم أن 
تزول عنه تلك القبلية وتعرضه البعديّة. فينقلب كلّ من القبلية والبعديّة إلى الأخرىء أو أن 
يكون بحت يمكن أن تخر له البعدئة لأ القبلية من بدء الم كما أنه يمكق لذ ان تعر ضيه 
القبلية لا البعديّة ابتداء؛ إذ طبيعة العدم بما هى تلك الطبيعة لا تقتضى أن تتعاقب*"أفرادها 
في التحقّق, ولا أن يختصٌ شيء من أفرادها بالقبلية أو السعديّة, ولا يكون أيضاً 
اختصاص ذلك العدم بالقبلية من جهة الإضافة إلى الحادث المعيّن. فإنٌ عدم ذلك 
الحادث بما هو عدم ذلك الحادث'" قد يكون بعد بالفعل: وليس يأَبى بما هو عدمه أن 
تعر ضه البعديّة من البدء أو بعد ما كان معروضاً للقبلية. وكذلك ذات الفاعل لا تأبى أن 
يكون قبل أو مع أو بعد, بل قد يتحقّق جميع ذلك في نفس الأمر. 
فإذن يكون إِنّما اختصاص ذلك العدم بتلك"" القبلية من جهة ما" أنّه يقارن لما هو" 
فرد من طبيعة متجدّدة متصرّمة. فإذاً ما يقنتضى اختصاص بعض الأفراد بالقبلية بالقياس 
إلى يعن ويعضتهانهالبغدية إثما حو كون كلل الأخزاد أغزاد طبيمة "مده استص اط لا 
غير . فإذن يكون معروض القبلية هو القبل بذاته. ومعروض البعديّة هو البعد'“ بذاته؛ 
فكما أنَّ الموجوديّة تنتهي إلى حيث يكون الوجود عين ذات الموجود فيكون هو موجوداً 


”؟”. المشعب: الطريق ؟". ج: ‏ هل استبان لك سبيل 

4 : متتجداد م تعاقب 1 خ: -بما هو عدم ذلك الحادث 
7”. ل: ‏ بتلك 8 خ: ما 1ج اهو 

*. ج: طبيعته غ6 ل خ: البعدية 
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بذاته. فكذلك السبق الذي لا يجتمع بحسبه السابق والمسبوق ينتهي إلى أن تكون القبلية 
عين ذات القبل. والبعديّة عين ذات البعد. فيكون الشيء قبلاً بذاته أو بعداً بذاته. 

فإذاً قد ثبت شيء يلزمه أن يتجدّد ويتصرّم يطباعه. ويجب أن يكون ذلك على 
الاتصال؛ إذ من الجايز أن نفرض متحرّ كأ ما يقطع '؟ مسافة يكون حدوث هذا الحادث مع 
انقطاع حركتهء"* فيكون! لا محالة”؛ ابتداء حركته قبل هذا الحادث. ويكون بين'؛ 
ابتداء الحركة وحدوث الحادث قبليّات وبعديّات متصرّمة ومتجدّدة. مطابقة لإجزاء 
المسافة والحركة, فتكون هذه القبليات والبعديات متصلة اتصال المسافة والحركة"؟. 

فإذن قد استقرٌ أنّ ذلك الشىء المتجدّد المتصرّم موجود غير قارٌ الذات, متتصل فى 
ذاته اتصال المقادير . ' ٍ ٌ 
[إثبات الدهر عبر هذا الدليل] 

فالآن لو بدا”؛ لك أن تبتار"؛ هذا المسلك وتوازن بينه وبين المحجّة اليمانية البيضاء 
فاجعل العقل القائم بالقسط حَكما؛ فإنّه يقضي"* لك بالحقٌّ ويحكم أنّ القبلية التى تحجز 
بين القبل والبعد وبين أن يكونا معأ في حصول التقرّر أعمَ وأوسع من التي تعرض الزمان 
بالذات وتتّصف بها الزمانيّات بالعرض '*. فنحوٌ منها يكون باعتبار الزمان, ونحوٌ آخر منها 
يتقدّس عن الوقوع في أفق الزمانيّاتء وإِنّما يكون بحسب الدهر والسرمد. 

فإِذن لو اقتديت بالمُحدقين بعرش نضح '” الحكمة انصرح لك أنّ القبلية التي لاتتصوّر 
إلا مع توهّم تخلّل ممتدّ أو لا ممتدٌ بين القبل والبعد, إنّما تكون لكون طبيعة متجدّدة 
متصرّمة متّصلة يقتضى أنّ يكون"” هناك قبل وبعد بالذات. 

وأا مطلق القبلية التي تصد* القبل والبعد عن الإقتران في التحقّق فإنّما يكون لكون 





37 غ. ج: يقع 1 ل: حركة 415 خ: +ما 
6. د: بحالته 11. ج: -بين 

/؛. ل: فتكون هذه القبليات والبعديات متصلة اتصال المسافة والحركة 

8. بدا: ظهر 5. خ: تتبادر / تبتار: تجرّب, تختبر 

6. د: يفضى ..١‏ لء. د: بالفرض 7. ل: بعر نضج 
6. ل: - يكون 51. ج: نصّد 
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التحقّق حاصلاً بالفعل لما'” هو قبل من دون أن يكون حاصلاً لما هو بعد في نفس الأمرء 
ولا يكون حاصلاً لما هو بعد إِلّا ويكون قد حصل أَلاً لما هو قبل؛ فإن كان ذلك بحيث 
كخلل ”" يتيما"* مكد بالذات أو لذ ممنة بالذات هومن تدر الففنة بالدات 44 عانث 
القتلية حاتي والاقايت اندو الكعر اع الدهرتة والدرمدتة وستعاء به معان 
القول إن شاء الله تعالى 5١‏ ْ 

فإن استفتيت أ ليس مفهوم المطلقة العامّة الفعلية هو التحقّق فى أحد الأزمنة ؟ قيل لك: 
كلا.'' بل إِنّما يكون كذلك إذا كان موضوع العقد من الزمانيات دون ما إذا كان خارجاً 
عنهاء وذلك غير مغفول ١١‏ عنه في أقوال رؤساء الفلسفة فني صناعة "" الميزان . 

فإذن قد تكشّف لك أنّ مصير الفلاسفة في إثبات وجود الزمان ليس إلى" مَقيل ؟1 
التحصيل , ومسيرهم ليس على سبيل التعويل» وإن محجّة نضج الحكمة على ما تلي 
عليك لمن صرف الحق وقراح اليقين؛ فاستمع بصدق قريحتك للحكمة ولا تكن من 
الممتر ين !78 


عصامٌ دفاعى'' 
[فى أن القبلية والبعدية من المعقولات الثانية الفلسفية] 
القبلية والبعديّة المخصوصتان" وإن كانتا من الإضافات التى لا توجد إلا فى العقول, 
فإنّ ثبوتهما في العقل بحسب نحو وجود الأشياء في الأعيان يفضي إلى وجود معروض 


6. ج: بلا 01اج: تخلّل /ه. ل: بينها 
8. خ: ‏ هو من حدود الممتد بالذات 5. ج: ‏ تعالى 
.ج: كلما ١‏ : معقول . ش: اثيات 
5ج الا 
1 قوله: ليس إلى مقيل التحصيل... 
المتقيل موضع القائلة وهي القيلولة, أي الاستراحة في الظهيرة وإن لم يكن نوم. ويقال: قال يقيل قيلولة 
وقيلاً ومقيلاً. (منه) 
8. اقتباس من كريمة ال عمران / 15: «فلا تمن من الممترين». 
5 ل: وقاعى .أي اللتان يستلزمان تصوّر مرور ممتدٌ بالقبل والبعد. (سمع) 
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لهما بالذات مع تلك الأشياء وهو الزمان؛ فالزمان هو الموجود في الخارج تلحقه القبلية 
لذاته ويلحق ماسواه ممّا يقع فيه بسببه في العقل. 

أكا تفن التيلئة فلننت من المؤخودات المخنفة يزانان دوت تان لأنها امن اععاري 
يصحٌ تعقّله في جميع الأزمنة, وق" احدت من حيث يقع بحسب التعقل في زمأنٍ بعينه 
كان حكمها حكم ساير الموجودات في لحوق قبلية أخرى يعتبرها الذهن لهاء ولا 
يتمادى الأمر إلى غير النهاية. بل ينقطع بانقطاع الاعتبار الذهني, وكونهما إضافتين يجب 
أن توجدا معاً ليس يصادم أنّ معروضهما متّصل غير قارٌ الذات؛ لأنّ الإضافتين العقليّتين 
يجب أن توجد معروضاهما"! معاً في العقل, لا في الأعيان؛ وعدم الحادث يصمّ أن 
يتّصف بالقبلية '" باعتبار المقارنة لمعروضها؛ إذ العدم المقيّد لشيء ما يكون معقولاً 
بسبب ذلك الشيءء ويصمٌ لحوق الاعتبارات الوجوديّة العقلية به'" من حيث هو معقول. 


توثيق إحصافي 


في حقيقة الزمان] 


إن هدًا النزوكن الات وهو الس بالرمان د حقيقة مجددة ديه" نتصلة 
بذاتهاء تنفرض فيها قبليّات متصوّمة وبعديّات متجدّدة مطابقة للأجزاء المنفرضة في 
المسافة "" والحركة ومتّصلة اتُصالهماء فهو مقدار الحركة التي هي التقضّي والتجدّد. 
ويكتاه ساب التقادير فى استتحالة التالفك امن غير المتقنيمات. وليين له مالهية هر 
اتصال الاتقضاء واس ةوكم الك المتتصل هو مقدار الجسم ولا حقيقة له سوى امتداد 
الجسم فذلك ؟" الاتصال امتداد ليس يتجرّأ إلا في الوهم.*" فليس له أجزاء بالفعل. ولا 
فيه قبلية وبعديّة قبل التجزئة , ثم العقل بمعونة الوهم"" ربّما يحذّله إلى أجزاء تخرجها من 
القوّة إلى الفعل» فتلك هي القبليّات والبعديّات. 


4 ج: ان . ش: معروضاً بهما (لعلّ: معروضاتهما) 

خ: بالعقلية كلا ل خ: به /خ: له "لا.ل:-متصرمة 
“الا. د: المساقة اج فلذلك 

0 المراد بالوهم هاهنا ليس إلا الذهن. (؟١١)‏ “لان جو 
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[الفرق بين الزمان والقبلية والبعدية] 

ولسنا نعني بذلك أنّ الزمان"" تلزمه 7 والذاه ويلز شايز الأعناء تيه“ فإن 
التقدّم والقبلية هو معنى '* لذات جزءٍ ما من أجزاء الزمان» وليس '* معنى ما يكون لذاته 
وثابتاً مع ثيات ذاته. ومستحيل فيه أن يبقى مع ذات الجزء الآخر الذي معناه البعديّة 
استحالة لذاته. ومستحيل فيه أيضاً أن يصير مع. 


[إنْ ما به القبلية والبعدية هي نفس أجزاء الزمان] 

وأمًا الشيء الذي له هذا المعنى فلا يستحيل فيه ذلك. فإنّه [1]: تارة يوجد وهو قبل, 
[1]: وتارة يوجد و'“هو معء [1]: وتارة يوجد * وهو بعدء وهو واحد بعينه. 

فنفس الشيء الذي هو قبل وبعد لذاته لا يجوز أن يبقى هو بعينه. فيكون يعداً يعد ما؛" 
كان قبلا فِنّه ما جاء المعنى الذي به الشيء بعد إلا وبطل*” ما هو به قبل والشيء. وهذا 
هو'” بات مع بطلان الأمر القبل. 

فإذن إِنّما نعنى أن تلك النحو من القبلية لا تزيد على حقيقة الزمان. بل ما يه القبلية 
والتعد يبهو" نفس أجواءا الززمائ سواء كان القيل «البعد فى أل عير ها فكل جو سن 
أجزاء الزمان هو نفس القبل والقبلية ياعتبارين؛ وكذلك ما به المعية فيما تجري فيه المعية 
الزمانيق فاته أيضاً بغينه هو خوء من أجراء الزهاق: 

اذا التفدءروالنا خر ليسا كار ضين يتعرضان الاحتران فيضي انها تعدبا 
ومتأخّرات, بل إن تصوّر عدم الاستقرار الذي هو حقيقة الزمان يستلزم تصوّر التقدّم 
والتأخر للأجزاء المفروضة فيه لعدم الاستقرارء بل هما جزءان منه أو حدّان مفروضان 


لال. ...والغرض إلى هاهنا كشف الغطاء عن ماهية الزمان. ومن هاهنا إلى الآخر الفرق بينها وبين غيرها من 
الماهيات المعروضة للقبلية والبعدية على وجه يحسم عرق شبهة التشابه. (؟١)‏ 

ج: نسباته علَّة قوله: «لسنا نعنى». (؟١)‏ 

.م: يعنى 

١‏ أي لا أنه معنى ما يعرض لذات ذلك الجزء وثابتاً مع ثبات ذلك الجزء. (سمع) 

كلاج جو '8. د: وهو قبل... يوجد 4 ج: اما 

6 ج: الا لو بطل 7 :هو /81. ل خ: هي 
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فالسؤال بأنّه: «لم*” اختصّ هذا الجزء أو هذا الحدّ'” بالتقدّم والآخر بالتأَخَّرء مع 
تشابه الجزئين أو الحدّين و تساويها في الحقيقة»."* يرجع إلى مثل أن يقال: «لم اختصٌ 
هذا الجزء من المقدار بهذا الحدّء أو هذا الحدّ بهذا الوضع»؟ 

فلعلك لآ ترتاك قن ا عدي "١‏ الحو الأ تعمل يدوق ذلكف "؟ قيضي حاضل هيذا 
الستؤال أنه لم كان 1 قهذا"' معنى عروض التقدّم والتأخّر للزمان بالذات. 

فأمًا ماء" له حقيقة غير عدم الاستقرار يقارنها ذلك. فإنّما يصمح حمل المتقدّه”؟ 
والمتأخّر"* عليه بتصوّر”* عروضهما له. فنحن إذا قلنا: اليوم وأمسء لم يحتج إلى أن 
نقول اليوم متأخَّر عن أمس. لأنّ"' نفس مفهومهما يتضمّن معنى هذا التأخّر"". وأمًا إذا 
قلنا: العدم والوجود مثلاً فقد احتجنا إلى لحاظ أن يقترن معنى التقدّم بأحدهما حتّى 
يصير متقدّماً. وكذلك معية ما هو في الزمان للزمان غيرالمعية بالزمان. أعني معية شيئين 
يقعان في زمان واحد؛ لأنّ الأولى يقتضي نسبة واحدة لشيء غير الزمان إلى الزمان هي 
متى ' '١‏ ذلك الشيء والأخرى تنحلّ إلى نسبتين لشيئين يشتركان في منسوب إليه واحد 
بالعدد و'''هو زمان مّا. ولذلك لا يحتاج في الأولى إلى زمان يغاير”' الموصوفين 
بالميشر ويام ف القائئة الند: ْ 


[اعتبار الزمان والمعية] 
وبالجملة , القبلية والبعديّة اللتان لا تجتمعان ويتصوّر”*' مر ور أمر ممتدٌ بهم '' لابدّ 
من أن يكون بحسب الزمان وانفصاله الوهمي. 


44 ج: لم خ: حد 4ج جو 

١.خ:‏ هذا ؟ .اي بدون ذلك الاختصاص. (؟١)‏ 

كات.ج: قبهذا 54 ج: لم 

4ه. م: + لا أن /خ: + غير عدم الاستقرار... المتقدم ج: التقدّم والتأخر 


7. ج: يتصور 8. د: + امس 5 خ: تآخر 
٠‏ ل: حتى 0 
؟ ١٠.اي‏ يغاير احد من الموصوفين بالمعية وهو الزمان. (؟١)‏ 5 .٠١‏ خ: بتصوّر / ج: تصور 


.أي القبلية والبعدية الزمانيتان لا الدهريتان. (سمع) 


2 /الأفق المبين 


أمَا فى أجزاء الزمان. فبحسب الزمان الذي هو نفس القبل*'' والبعد 

وأمًا في غير هاء فبحسب الزمان المحيط بالشيئين اللذين يقال لهما القبل والبعد. 

والتعية الى يحسك الاتساع ف جوم تن جزاء الأثر المولية [و3 افر سعد سق 
عدووه! بصأ على هذا الفييل. 

فمعية الحركة للزمان غير معية شيئين هما غير نفس الزمان:ء فإنّ معية الحركة والزمان 
هي متى"' ' الحركة. أي كون الحركة في زمان؛ ومعية شيئين زمانيّين غير نفس الزمان هي 
أنّ مت أحلاهما عين 'منى الآخرء أى كوتهها فى زمآن واجدة فاليعية؟٠‏ الأولى لست 
بحسب زمان خارج عن المعيّن بخلاف الثانية فلايلزم من كون الحركة في زمان كون 


الحركة والزمان في زمان. 
وهمٌ وتنبية تلخيصي""'١‏ 
[في كيفية اعتبار القبلية والبعدية تحت مقولة الزمان 
مع أنَّهما من مقولة الاضافة] 
[الوهم] 


ولعلك عقول] لنبعت القبلية والبعدية من مقولة الااضنافة, والزّمان كد متصل: فكيف 
تكون الإضافة نفس حقيقة الكمّ ١“‏ والمقولات متباينة ؟ 


[ التنبيه] 

فعالالك : قد تلخّص أ نَّ الزمان متصل واحد لا جزء له بالفعل أصلاً. فإذا حلّله 
الذهن إلى اواء وا ساف كلدهها إلرن] كر" رهد د بنجو قن رفيا عفان ١ه‏ 
مصداق حمل القبل والبعد نفس ذينك الجزئيّن, لا شيء آخر يكون هو ما به القبلية أو ٠١‏ 





البعدية. 
ج: + هو لقبل لقبل جار /٠.ل:‏ حتى 
٠‏ خ: والمعية ج: تلحيض ٠ج‏ الحكم 


5١‏ ج: تلخيص :جو لخزو 
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وأمّا مصداق حمل القبل والبعد على غير أجزاء الزمان فإِنّما هو مقارنة بعض تلك 
الأجزاء لا غيرء فهذا ما يعني بأنّ القبلية والبعديّة لا تزيدان على حقيقة الزمان. لااكون 
الإضافتين عين *!! ذات الزمان؛ فإذاً مرجع ذلك إلى أنّ*' الحكم بالقبلية والبعديّة ليس 
يحتاج إلا إلى تحليل الزمان إلى الأجزاء وإضافة بعضها إلى بعض, فعند ذلك يصير كلّ 
منها قبلاً وقبلية أو بعداً وبعديّة باعتبارين. لا من حيث المقارنة بشيء.١١٠‏ بل من تلقاء 
هويتي الجزئين بذاتهما."١'‏ فإذن ليس أنّ القبلية والبعديّة من الأعراض الأوّلية لحقيقة 
الزمان» بل الحقّ معنى آخر فوق ذلك, وليس يلزم كون الإضافة عين"٠٠‏ ذات الكمّ. 


2 


تقر 
[في كيفية قطع المسافة بالحركة والمقدار] 

وهناك ضربٌ من البيان يحسب النظر في إمكان قطع مسافة واحدة بحركات مختلفة 
أو١٠٠‏ متشابهة , وقطع مسافات متساوية أو مختلفة بحركات متشابهة أو مختلفة. ٠١١‏ 

فمن البيّن أَنّ في الحركة اختلافاً بسببه يختلف قطع المسافات,''' وهو اختلاف في 
مقادير الحركات, لأنّْه لو كان اختلافاً في مقدار ثابت لما اختلف به قطع المسافات"'. 

والإمكانات المختلفة في هذا البيان'"' بإزاء القبليّات والبعديّات في البيان الأوّل, 
فقد يعتبر مجموع الإمكانات المختلفة. وقد يؤخذ إمكان واحد منقسم بانقسام المسافة. 
فإنَ الحركة التي يقطع بها نصف المسافة لا يمكن أن يقطع بها جميعها؟ .٠"‏ ولا التي يقطع 
بها*"٠‏ ثُلئها يمكن أن يقطع بها نصفها. 

ولا يعني' '' بالإمكان هاهنا الإمكان الحقيقى, فإنه ليس يتقدّر"'' ولا يكون له 





4 ل: غير 6. م:-ان 7 ش: لشىء 

7 ج: ‏ فاذاً مرجع ذلك... بذاتهما محال 00 

ادو ٠‏ ج: -متشابهة أو مختلفة 

١0.ج:‏ سافات د: + وهو اختلاف في... المسافات / ج: المنافات 

7 خ: بيان 1؟١.لء‏ د: جميعا 6 ج: ‏ تصف المسافة... بها 
7.خ: تعلى 7ا"١.‏ ل: يتعدد 


7 /الأفق المبين 


المسافة المعتة بالبرعة المفية كات عالك له متطيق هو عنليه..قاذن يقبثك 
للحركة''' مقدار. 

وإذ ليس المقدار ''' ماهية الحركة؛ إذ ماهية الحركة هي الخروج من القوّة إلى الفعل 
يسيرأ''' يسيراء فيكون هو لا محالة عارضاً لها وهو لذاته يكون شيء منه قبل شيء»؛ و 
شيء منه بعد شيء وساير الأشياء."'' فما طابق منها جزءاً هو قبل قيل له قبل, وما طابق 
خوءا هو ايد يل ١١"‏ للد وتلك!الأعباويق :5 ذوانة شين لفان 17 وال لاق 
حيث لا تغيّر + وكيف يكون قبل وبعد إذا لم يحدث أمر فآمر, ولم يكن اختلاف وتغثر.: 

فإذاً الزمان إِنّما يكون حيث يكون فاسد وحادث فهو مادّي موجود في المادّة, و7 
وجوده يتعلق ١١"‏ بالماةةة روود فق الناةة* ١‏ يتواضط الشركة ولا يوبن * ' إلا بتحدد 
حال مع استمرار ذلك التجدّد. لأَنّهِ إذا كان أمر دفعة ثمّ لم يستمرّء بل كان شيئاً" ؟' آخر 
دفعة لم يخل :]١[‏ ما أن يكون بينهما إمكان تجدّد أمور. [7]: أو لا يكون. 

فإن كان, فيكون فيما بينهما قبل وبعد. 

وإن لم يكن بينهما هذا الامكان فهما'؟' يلتصقان"*', فيلزم أن تتتالى'؟' الآنات. 
ويلزم من ذلك حركات على مسافة غير متجرّئة وكلّ ذلك محال. فإذاً الزمان كمّ متتصلٌ 
غير قار ؛؟' وليس هو بذي وضع. 


8.خ: غيرها . د: المحركة ال + له 

3 لياج: سيراً .ج: - يسيراً /لى, م, خ: ‏ فيكون هو لا محالة... ساير الأشياء 
337. خ: قبل .ال م, م: + هي 8 ل. خ: سابق 
لالدو .٠17‏ ش: متعلق ل: ‏ ووجوده في المادّة 
3 أي الزمان أو ما هو مناطه. وهو الفوات واللحوق. (سمع) مش: شيء 

١‏ : فيهما 047 م: يلتصق ان 17. خ: اتتلأهى 


غ١‏ م: قارة 
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إشارة 
[فى كيفية اعتبار الحركة والزمان فى المسافة] 


[أَنْ للحركة كمّية وعدد] 

إنْ للحركة كمّية من جهة مقدار المسافة, فتزيد وتنقص بزيادتها ونقصانهاء وليس 
عع ذلك أت للمركة كقيه ضارضة بن يه الحسناقة وللمنافة كفية أخرئ» يل اذ كقد 
الحركة هى كمّية المسافة, وأنْما الزيادة والنقصان تعرضان الحركة لكمّية المسافة, كما فى 
السواد الحال فى الجسم. 

وكذلك لها كمّية من جهة الزمان وهذه عارضة لها. 

وأيضأ لها عدد من حيث انقسامها إلى أجزاء متقدّمة وأجزاء متأخّرة حسب انقسام 
المسافة إليهما. إلا أن الأجزاء المتقدّمة في المسافة تكون في الوجود مع المتأخّرة منها 
بخلاف ما بازائهما من متقلمة الحركة ومتأخرتهاء»فانهما لا يكونان هنا حيست الرجوة 
فى أفق الزمان. ١15‏ وكذّلك من جهة الزمان إذا انقسم إلى أجزاء متقدّمة ومتأخّرة: ولكن 
ذلك إِنّما يبحصل من جهة المسافة ؛ فإنّالزمان'؟' يتجرّأ بالحركة , والحركة بالمسافة, فانٌ 
اتصال المسافة اتصال للحركة التى هى علّة للزمان المتّصل بذاته. وانقصالها انفصال 
للحركتين اللنين هناعلتان ومائين ١"‏ كل منيينا تصلق بذاته 
تعرٌ'*'المتقدّم والمتأخَّرء فالحركة لها عدد من حيث لها في المسافة تقدّم وتأخَّر ومقدار 
يازاء مقدار المسافة. 
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6 خ: + في كيفية اعتبار الزمان في الحركة خ: فالزمان 

167 خ: لزمانيين (في هذا الضبط وجه تأمّل) 

4. تفريع على المقدّمة السابقة, أعنى قوله _مدٌ ظلّه : «إلا أن الأجزاء المتقدّمة في المسافة» إلى آخره؛ أي 
فيكون للتقدّم والتأخْر في الحركة خاصية تلحقها من جهة ما هما للحركة ليس من جهة ما هما للمسافة 
ويكوئان معدودين بالحركة. فإنّها إلى آخره. (؟١)‏ ل: لعدم 


5 /الأفق الميين 


[كيف أنْ الزمان هو كمّية الحركة] 

اذا نا ايشو لك أن اول فسرين 9 سونيدة اوها يات ققد اد كه رطق اوها نا 
دامت على اتُصالها وعددها إذا انفصلت إلي'*' متقدّم ومتأخّر لا بالزمان, بل من جهة ما 
يتبع "*' انقسام المسافة.؟١‏ 

وأمّا إذا اعتبرته كمّية وعدداً لها لا من جهة المسافة بل من جهة التقدّم والتأخّر 
اللذين لا يجتمعان _فربّما أفضى بك إلى الوقوع في الدور. إلا بامتطاء تسامح'؟' مّا. 


[إنْ الزمان هو مقدار الحركة بحسب الوجود البقائى الذهنى] 

ثمّ إن من فلاسفة الإسلام مك يجطل الرما وويقدان الع مين جهة المتقدّم والمتأخّر 
اللذين لا يجتمعان بحسب الوجود الغير القارّ. 

ومنهم من يجعله مقدارها من تلك الجهة, لكن بحسب الوجود القارٌ فى العقل.**' أي 
من حيث يجمع'*! العقل متقدّمتها ومتأخَّر تها. ٠5”‏ 1 

ولعلّ الأشبه بالحقّ والأعذب في ذوق التحقيق أنّ وجود الحركة في الذهن لما كان 
كسب دوف الأرسباء غير تاذ وبحسي البقاء كاراء فالريا 12 د للحركة 
بحسب الوجود البقائي القارّ الذهني. وفوق ذلك معنى هو السرّ الحق. 

وق التتصيل وهو أرّ الحركة المشدة لتاكانة على اتضالها أمرأ موجوداً قي 
الخارج نحواً"5٠‏ ما من الوجود وإن لم يكن لها وجود قارٌ في أفق الزمان بحسب الأجزاء 
المفروضة فيهاء فإذاً الزمان مقدار الحركة. بحسب وجود مجموعها ذلك النحو من الوجود 
ف الأعيان بحسب وعاء الدهر. 


0 م: تجديد 0.ل:لى 

7 هذا مسلك الشيخ في الشفاء. (؟١)‏ 

)١7( وإلا لكان البيان تحديداً بالدور.‎ .١8 

.أي بارتكاب تسامح مّاء وقد ذكر وجه التسامح في حاشيته على كتابه الموسوم بالصراط المستقيم 
[/114]. فليطلب من هناك!(؟١)‏ 6. ج: الفعل 

1 .لءخ: يجتمع 7 , ل: متقدّما منها ومنا خرنها 

8. ل: والزمان 1. خ: نحو 
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مقالةٌ تلويحيّة 
[في لمية عروض الزمان على الحركة] 


[إنْ المسافة هي واسطة عروض الزمان على الحركة] 

أما عندك من المستبين أن المقدار الممتدّ لا يعرض ''' شيئاً على سبيل الانطباق عليه 
مالم يكن فيه صلوح لأن يقال إِنّه متتصل ممتدّء والحركة لا تصلح لذلك من حيث ١١7‏ 
سنخ طبيعتهاء بل إِنّما من جهة المسافة على أَنّ يتكممٌ بنفس كمّية المسافة الخارجة عتها. 
فهذا المعنى المصحّم لعروض المقدار الذي هو الزمان يتقدّم في المحل على عروض 
الحال تقدّماً بالطبع. فيكون علّة لوجود الحال. أعني الزمان, ولعروضه ٠٠"‏ لمحلّه أعني 
الحركة . 

ألست إذا لاحظت الحركة في ذاتها حكمت أنّها حقيقة هي كمال بالقوّة أو خروج من 
قوّة إلى فعل!؟ 

ولشي طن طيزة "1" هذا النتى أن عاك بجا كتين الفيذا والمحي قفد تاب 
للقسمة الوهمية» بل إِنّما يعلم ذلك بنوع من النظرء تحقّق أنّ هذا المعنى إِنّما؛' يوازي 
المقدار المتصل لاغير. فلا يدخل "' ' في ماهيّتها تقدّر واتصال. بل إنّما يكون لها ذلك من 
جهة المسافة. واتّصال المسافة بغير علّة لوجود التقدّم والتأخّر فيها. 

فالحركة بحسب اتصال المساقة تقتضي وجود مقدار لها هو الزمان باتصاله وبحسب 
انفراض الأجزاء فى ذلك الاتّصال المستلزم لحصول المتقدّم''' والمتأخَّر فى الحسركة 
تقتضى وجود عدد لها هو الزمان من حيث الانفصال إلى القبليّات والبعديّات. 


[المسافة هى العلة البعيدة لوجود الزمان» والحركة علة قريبة له] 
فإذاً الحركة متّصلة من جهتين. وعلّة اتُصال الزمان اتصال المسافة يتوسشط اتصال 





.جءخ؛ لا يقر ض 5١‏ .خ:احيث 7 خ: لمعر وضه 
.١7‏ ل: طبيعته / خ: طبعه 4 ج: ‏ يعلم ذلك... انما 6 خ: مداخل 
كككال م: التقدم 
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الحركة""' بها؛"٠‏ ولسنا نعنى بذلك أنه علّة لصيرورة الزمان متّصلاً. كيف وهو مصلل 
بذاتة لأ بعلة ولابا مر عار هئ بل تمان علتيته "1" لذات الزآمان المتضل بذائه فاتضال 
النافة مج ميت ها #"اتهر: اتضال للع كو هلدا "'الوهر ةارماو الذي هو انه متصل »2 
واتصال لذاته وللحركة؛ وليس يصمّ أ" يمره الشركة 7 اتسال مسيي:] طيال 11 
المسافة, حبّى يكون هناك اتّصال آخر غير اتّصال المسافة واتّصال الزمان. 

وأمًا اتتصال الزمان فإنّه أمر حال في الحركة عارض لهاء فإذاً علّة الحركة علّة للزمان 
وهو بنفس ذاته متّصلء كما أنّ سبب الحرارة سبب نفس * الحرارة التي هي كيفية 
بذاتهاء و١١‏ الحركة علّة للزمان. ْ 


[إن الزمان يوجب اعتبار القبلية والبعدية والعددية في المسافة والحركة] 

تم الزمان باتصاله مقدار لها وعلّة لكونها" ذات مقدار وبحسب الانفصال إلى 
القبليّات والبعديّات عدد لها وعلّة لكونها ذات عدد. فإذاً الاتصال المسافى يقتضى ١78‏ 
وجو الحتفدء والبتا + :*" فن الخركة على الاتصالوعدد" المتقدم والمتاخر يكون 
بمقدار الحركة , والحركة' تعد الزمان على أنّها تقتضي وجود عدد الزمان من المتقدّم 
والمتأخَّرء والزمان يعد الحركة على أَنّهِ نفسه'*' عدد لهاء كما أنّ وجود معروض العدد 
علّة لوجود”' العدد العارض, ثمّ هو يعدّ المفروض ؟*' على أَنّه عدد له. 

واعتبر الأمر في وحجود النّاس بالنسية إلى عددهمء وهو مثلاً عشرة, فلوجودهي **' 
وجحدت العشر يه وهى جعلتهم لاموجودت 181 بل أشياء معدودين, أي ذوي عدد فاذا 


77" ل د: _بتوسط اتصال الحركة 8 .١‏ د: لها 


8. ل: عليه ج: اما ل خ: + بعيدة 

ل, ش: أنّه .١7*‏ لءخ: للحركة 1 ج: اتصال آخر غير اتصال 
6 . ل: لنفس 3 لناو ج: كوتها 

ج: نقيض 5, ج: ‏ والمتاخر 8 مد عدد 

ج: على الاتصال وعدد... الحركة 085 ل: نفس 

.١187‏ لء م: وجود 4 م: المعر وض 56. فلو وجودهم 


6. ل؛ معدودين /خ:الموجودين 
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عدّدتهم ١47‏ نفس لم يكن المعدود طبيعة الإنسان, بل العشريّة التي حصلها افتراق 
الطب 18 وإن كانت هى أوجبت لها ان للعدد 5١‏ > كين اانه 
بالإنسان "15 مد العقتريه: فكذلك بالخبركة تعد الزهان: 

ومن" لم يستطع إلى التحصيل سبيلاً ظنّ**' أنّ في هذا الأصل اشتمالاً على الدور, 
وهو تخييل؟' منشؤه تعطيل ترتيل التدبّر وإهمال إعمال' '' الرويّة. 


دعامة تتميميةٌ 
[في إثبات تناهي الزمان من وجه] 

كأنّك إذن تحكم أنّ الزمان لكونه بذاته مقداراً""' يكون استعداد الموهوم من القسمة 
فيه له يزاته:والخركة ليست كذلك: وأمًا تعين الامتداد بالفعل انما يلزمه بسب ب الخركة 
المعيّنة. فإذاً الحركة علّة لوجود الزمان: كما الجسم لوجود المقدار؛ وتعيّن الحركة 
بخصوصها علّة لتعيّن التناهي أو اللاتناهي لامتداد الزمان, وكذلك*؟' تخصّص'"'؟" تنام 
بعينه ' ' ' من التناهيّات. 

م '*' الزمان علّة لكون الحركة غير متناهية المقدار أو متناهية وذات مرتبة بعينها في 
لثبات الحركة المستتبع "'' لازد ياد كمّيّتها أعني الزمان. 

ولأاعلة لكوك الرمان منععذا لأن ممت إلى تيا اسفقلة أى ل#مسحتة أي يذ إبى 
تهاية؟* 'أصلاً؛ فإنَ ذلك له لذاته, كما كان قبول الانقسام له بذاته , لكن وجود هذا المعنى 





47 ج: عدّاتهم 88 أي انتشار الطبيعة. (؟1) 

8 ل: المورضية خ: المعدد ١0.حماجءش:‏ أن 
5.خ: لانسان 5. م: امن 54 ل خ: فظن 

6 خ: تخيّل 817 لء د:-اعمال 7. د خ: مقدار / ج: مقدرا 
0ا.خ: ذلى 48 ل: تخصيص / ج: يخصص 

.0٠٠‏ هكذا في النسخ. وفيه وجه اضطراب اخ +ان 

؟ *". ج: المستيع ١"‏ 5. لء م اخ: ‏ معينة أو لا 4 *2. خ: معينة أو لا إلى نهاية 
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أعني التمادي إلى نهاية أو إلى لا نهاية*"' بالفعل إِنّما يكون له بسيب"' المحرّك 
وورة !سرك كيال محرد ا كفتاه 4 لفل ركنا بكرن اس ايد 

فالحركة بذاتها توجد الزمان على نحو يلزمه استعداد قبول الانقسام لذاته وبتباتها 
كونه ممتدّاً إلى نهاية أو لا نهاية بالفعل. ثم الزمان يفيد كون الحركة ذات مقدار متنا أو 
غير متناو, فكثير من الأشياء يوجد أمراً ولذلك الأمر صفة أولية, ثم تكون له تلك الصفة 
بالقصد الثاني , فهذا سبيل الفلسفة . 


[بيان تناهي الكمّ مطلقاً] 

وأمَا صراط نضج الحكمة فيؤدّي إلى أن يتعرّف مع ما تعرّفت أنّ التمادي في الوجود 
إلى لا نهاية بالفعل مستحيل في الكمّ مطلقاً. سواء كان كمّاً ذا وضع أو كمّأ غير ذي وضع 
وسفل علياف تيان ارزقناء اله تقالى: 


كود 7 
[في كيفية علّية الحركة للزمان وبالعكس] 


[التشكيك فى علية الحركة للزمان أو بالعكس] 

ونق التحود ا مروفع بدا ١‏ ذ امراك نال تكو ودر سه ليد ان 
تصير علّة للزمان؛ لأنّ العلّة متقدّمة على المعلول في الوجود. والوجود هو بعينه 
التشخّص أو مساوقه. والزمان هو من جملة مشخّصات الحركة. وإن لم يكن من 
مشخّصات كلّ ما يقع وجوده في أفق الزمان على الإطلاق؛ لأنّ الحركة لا توجد منسلخة 
عن السرعة والبطوٌ وهما*'' لا ينفكّان؟*' عن وجود الزمان, بل عن تعيّنه. فالسرعة 
المعيّنة إنّما هي بحسب زمان بعينه. وريثما ''' كان كذلك لزم أن يكون الزمان متقدّمأً على 


6 م: +معينة أو لا... نهاية 0 5050.ل: سيب 7.خ: يتوسشط 
.او حدّهما على اختلاف القولين. (سمع) 9 م: لا تفكان 
3 م: ريما 
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الحركة؛ فلو كان الزمان عرضاً هو مقدار الحركة والحركة علَّة له لزم تقدّم الحركة على 
الزمان؛ فإذن يلزم تقدّم كلّ منهما على الآخرء وإنّه محال. 


[تحصيل في أن الحركة جزء علة الزمان والزمان مشخّص الحركة] 

فيتبغي لك أن تعلم أنّ الحركة بما هي حركة جزء علّة أو شرط في وجود الزمان؛ ثمّ 
الزمان شرط في تشخّص الحركة وتعيّنها كما قد قيل لك من قبل في الصورة والهيولى, إن 
العتورة من حيث هي صورة ما جزء لعلّة الهيولى المتشخّصة. والهيولى الشخصية بوجه ما 
علّة لتشكصن الور أي للصورة الشخصية من حيث هى صورة شخصية. 

ثم الحركة المتعيّنة المتسشدة واه ستو حوس عله برهو انبا كوه الرغان 
تعمافيا إلى لا نهاية أ حناقيا بالتعل وحن يمرو تضم ف السداهي اتن الزسنان 
بحسب ذلك التعيّن "١١‏ علّة لكون الحركة ذات مقدار غيز متناو أو متناءٍ متخصّص التناهي . 

ويجب أن يتحقق أنّ معلول الشيء بما هو معلول ليس يلزمه أن يكون معلولاً 
لتشخّص ذلك الشيء. إِلَا أن تكون العلّة جاعل الذات فاعل الوجود, فإنّ العقل ينقبض 
عن كون مر تبة "٠"‏ المجعول المفعول في التحصيل فوق مررتبة الجاعل الفاعل. وحظّه من 
التعيّن أقوى من حظّه . وليس ذلك في ساير العلل والمعلولات. وفي طباع العلية 
والمعلولية بما هما علية ومعلولية. 

فإذن: ليس يلزم أن يكون الزمان معلول الحركة الشخصية يما هي شخصية. وإن لم 
يكن تنسلخ في الوجود عن التشخّص؛ فإذاً طبيعة الحركة التي هي محل الزمان جزء علّة 
الزمان لا طبيعة أيّة ؟'" حركة توجد وتشخّصها مشروط بالزمان مطلقاً أي تشخّص أيّة 
حعركة كانت ل وشخض الخركة التي هي محل الزمان فحسب. ولا دور. 


١ج‏ :الشىء ١5‏ ج: قرينه 1,. خ: إنية / ج: أية 
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فيصل ؟ "١‏ تحديقي 
[في أمر الزمان] 
مر الزمان شدّات ظنئون متشعّبة متشعّبة "١"‏ أحصيناها "١"‏ في كتاب الصراط المستقيه 77" 
1 ما 3 رويتك هو سواء السبيل. 


والمحصّلون من الفلاسفة يقولون: إِنْ عدم الزمان قبل وجوده وبعده قبلية وبعديّة 
تصدّان الشيء القبل والشيء*'' البعد عن الاجتماع في التقرّر. والحصول مستحيل 
بالنظر إلى ذاته بذاته؟'' وليس يلزع من ذلك أن يكون واجنيا الوجوة بذاته كما وهم 
عديم التحصيل منهم في بعض الأدوار الحالية؛ لأنّ استحالة نحو مّا من العدم لذاته لا 
يستلزم استحالة طبيعة العدم بالذات. وإمكان عدم مّا من العدمات بالذات يتحقّق معه 
إمكان طبيعة العدم بالذات 0 والزمان ليس ان ذاته أن تعنم أزلاً وأبداء قلايوجدذ 
أصلاً وإن أبى '"' أن يقبل الوجود بعد""' العدم والعدم بعد الوجود. فإنّه لا يخرج بذلك من 
الممكتات التقّر الجائزات الوجود. 

وقد قرع سمعك من إسماعاتنا؛"' إِيّاكَ أن الحىّ ليس يسع إِلَااما هو أخصٌ من ذلك. 
فالمستحيل بالنظر إلى ذات الزمان بطلانه المتقدّم على تقوّره التقدّم الزماني والمتأخّر عنه 
ذلك التأخّر؛ إذ يلزم إذ ذاك اقتران”"" تقرّر الشىء ببطلانه, لابطلانه' "' قبل تقوّره قبلية 
دهريّة غير متقدّرة, أو بعده""" بعديّة كذلك. وإن كان البطلان في وعاء الدهر بعد التقرّر 
فيه إحدية "ده رك غير تقد مستحيلاً على كل شئى لأ بالنظر إلى .ذوات الأعياء 
انتهى حصوله في أفق الزمان, وإِنّما المتصوّر في وعاء الدهر تقرّر الممكن بعد البطلان فيه. 
لا بطلانه فيه مرّةٌ أخرى بعد ذلك التقرّر. 


4 ج: فصل 6 خ: مستبشعة 5 إناحضا 

7 ؟. قارن: الصراط المستقيم /84 و... 8 ج: الشيء و 

1ج + بذاته . 5؟.خ: ‏ وامكان عدم ما... يالذات 

0١‏ دديأتي > د: الى 37". يمكن أن يقرأ مأ في ج: بعديم 
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فهذا لا يختصّ * '' بحقيقة الزمان ولا يكون بالنظر إلى ذوات الحقائق الجوازيّة 
والطبايع الامكانية , والذي. يختصٌ بحقيقة الزمان امتناع سبق البطلان على تقرّره والتقرّر 
على بطلانه بالنظر إلى ذاته سبقاً زمانياً متقدّراً لا غير. 


تقويمٌ وتعيين 
[الزمان ينتزع من حركة الجرم الأقصى] 

إن محلّ الزمان الذي هو أظهر المقادير إنية وأكثرها وأوسعها انّساعاً للمادّيّات 
وإحاطة بالكائنات:"'' وما يستحصل ويستحفظ به يجب أن يكون اندر 5 الحركات 
المستديرة وأظهرها فعلية. وهي الحركة اليومية. أعني حركة الجرم الأقصى من المشرق 
إلى المغرب على منطقة معدّل التّهار الني يتحرّك بها جميع السماويّات. وبها تتقوّم الأيّام 
والساعات في بقاع "'' الأرضء وبها تطلع الكواكب الثابتة والسيّارة ويغرب"" في 
أكثر *"' الآفاق. وبمقدار*'' ما يقول أحدٌ: واجد يقطع المتحرّك بها' '" خمسة آلاف ومائه 
وسنّة وتسعين ميلاً. وهو ألف و سيبح مائة وإثنان وثلاثون فرسخاً من مقر الفلك 
الأقصى."'' والله سبحانه يعلم مايتحوّك محدّبه حينئز. 

والزمان يسع جملة*"" الزمانيّات بالفينية""", ‏ ؟؟ كما المكان يسع حمله المكانيّات 
كذلك. وكما أنَ كلّ مظروف للمكان يتّصل امتداد مكانى منه إلى أقصى عالم المكان ‏ 
وهو فلك محدّد الجهات ‏ كذلك كلّ'؟' مظروف لمان كول امتداد زماني منه إلى 


. ش: ‏ يختص ". ج: بالكانية /خ: بالكليات 


."9١‏ ج: انتزع 55؟. ل: بقاء 3931؟. ج: تقرب 
4" ل: الاكتر 6. ج: بمقدارهأ 91". ج: وبهما 


ذكر وجهين لأظهرية هذه الحركة, الأوَل:أنَ جميع السماويات تتحرّك في بقاع الأرض جميعاً. وبها تطلع 
وتغرب. وهذا إِنّما هو في غير أرض تسعين.(كذا / وما بعده) وثانيهما: أنّها أسرع الحركات لما ذكره بقوله: 
«و بمقدار ما يقول أحد واحد» إلى آخره. وكلّما كانت الحركة أسرع يكون أظهر. وهذا لا يختصٌ بغير 
التسعين. بل يعم الجميع. (سمع) 8 ج: حمله 

4. يمكن أن يقرا ما في بعض النسخ: العينية / م. ش: يالفيئية 11؟. ش,» خ: بالفيئية 

ال كل 
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أقصى عالم الزمان. وهو أفق محتدّ التغيّرر. ومحدّد جهة التقضّي والتجدّد. فكما المكان 
يحيط بالمكانيّات "؛" جملتهاء فكذلك الزّمان بالزمانيّات كاقتها. 

فإذاً محل الزمان حركة مستديرة تحيط بهذا العالم كلّه. وما هى إِلَّا حركة الجرم 
المحيط بالكل والجرم الأقصى المحيط بكمّية جسميّته يحدّد"*' جهات الأبعاد القارّة 
ومذاهب الامتدادات الجسمانية, وبكمّية حركته تحرّد ؛؟" جهات التغيّر وشوارع الأبعاد 
الغير القارّة لامتدادات التقضيّات والتجدّدات. فإذأً ما خرج عن أقطار الفلك الأقصى 
وعين انقدارة! وروا ري الح شيرف يصع أن يتوهّم فيه الامتداد واللامتداد, لا القارّ 
ولاغير القار. 


شك وت قيق 
[فى لمّية انحصار الزمان بحركة الفلك الأقصى] 


[الشكف] 

عساك أن تتوهّم"*' أنّ كلّ حركة متقدّرة لا محالة والزمان مقدار الحركات على 
العموم؛ فإذن يكون كلّ حركة"*' يستتبع زماناً ويقوم بها زمانٌ. فيبطل التخصيص. وإِلا 
فبعض الحركات يبقى بلا مقدار. 


[التحقيق] 

فيجب أن يحاول تنبيهك*؛ ' فيقال: فرقٌ ما بين تقدّر الحركة بالزمان وبين قيام الزمان 
بالحركة» فليس من شر ط ما يقدّر الشيء أن يكون عارضاً له قائماً به. بل ربّما قدّر المباين 
بالانطباق والمؤازاة :وما تبره ©" من امر الزمان ابا عو اتلد سملن بالج 9١36‏ وعرية 








7 كجي: لكاينات 1كاج: تجدد 1 م: تجدد 

45" لء, خ: مقدارها / ج: مقدار 

41 [التدوار على وزن التفعال] بفتح التاء مصدر. وبالعكس مبالغة. (؟1) 

هذه الشبهة مع جوابها مذكورة في الشفاء. (؟١١)‏ 1 مم: - متقدرة لا محاله... حركة 
5 ج: تنبهك / خ: بتنبهك .لءخ: يتبر هن 0 ج: الحركة 


المساقة السادسة من الصرحة الأولى ‏ وهو دستور الحقٌّ و ميزان اليقين... / ""/اغ 


لهاء لا أنه متعلّق بكلّ حركة حركة, ومن أمر الحركة أنّ كل حركة فإنّها تتقدّر"*' بالزمان, 
لا أن كلّ حركة ”*' فهي محل الزمان؟*'. 

فإذاً من قولّيك: «إنّ الزمان مقدار لكل حركة» و«إنّ حقيقة الزمان أو إنيته متعلّقة بكلّ 
حركة», الصحيح هو الأوّل. دون الثاني . 

ومن قوليك: «إنَّ ذات الحركة متعلق بها الزمان على سبيل أن يعرض"*' لها» و«إنّ 
ذات الزمان متعلّقة”*" بالحركة على سبيل”*' العروض لها», الصحيح هو الثاني. دون 
الأوّل. فهذا الفرض تلك لا غير البتّة. لا تلك البّة تستتبع هذا. ٍ 
الحركات التى لها ابتداء وانتهاء فى الوجود على أي وجه كان عند الفلاسفة المتهوّسين 
بالقدم لبعض الجائزات وبلا تناهى الامتداد لبعض الكمّيّات. وعلى وجه يستلزم وجود 
الآن بالفعل لا**' مطلقاً عند الحكماء الراسخين المتوخّين؟*' برء "١‏ مزاج الفلسفة عن 
سقام السفسطة''' لا يتعلّق بها زمان, وإِنّما تتقدّر بالزمان المتعلّق '"" بحركة الفلك 
الأقصى. وكذلك جملة الحركات غير تلك الحركة. 

وبالجغلة ,الحركات الأخرى يقدرها الزمات لأاباته '"' مقدارج ؟'" الأول الحال فيهاء 
بل بأنّهِ معها كالمقدار الذي في الذراع يقدّر خشبة الذراع بذاته, ويقدّر*'' ساير الأشياء 
شرخطه وليدا حوة ان كوو كان زاحد قرزا مركا قوق زاخدة: 


[حقيقة السكون] 
وأمّا السكون فليس هو ممًا يتقدّر بالزمان وممًا له الكون في الزمان حقيقة؛ بل إِنّما 
يشل ب]آلية ذلك علق نحوهن التجؤزء والمعتى أن الشاكن لو كان متحد كا يدل ك1 


كان مقدار حركته الزمان. 

605 م: تقدر 07 ؟. ج:_فائها تتقدر... حركة 

1 د: + لا أن كلّ حركة فهى محل الزمان 06 ل: يفرض 
7 ج: للتعلق 6 . خ: -أن يفرض لها... سبيل 

06 خ: دلا 5 ل, خ: المتوخين 5 خ: بداء 
0ل خ: + ما 5, ج: للتعلق 3؟. ل: ماابه 


ة م مقداره 66" د: لقدر 1. ج: فليس هو ممًا... السكون 


4 /الأفق المبين 


فإن وقع في نفسك أن تقول: لو فرض أَنّهِ لم "7" توجد الحركة التي يقال إِنّها بعينها محل 
الزمان لزم أن يققد الزمان؛ فيكون حيئئذٍ إذا وجدت حركات""" غيرها كانت بلا تقدّم 
وتأخّر 

قيل لك: إن لم تكن حركة مستديرة لجرم مستدير محدّد"'' للجهات لم تعرض 
للمستقيمة جهات, فلم يصمٌ أن تقع حركات مستقيمة طبيعية, فلم تكن قسرية أيضاً. 
ال ل يحصل مقدار الحركات. 

وبالجملة ما لم يتقوّم'"' عالم الأجسام مستحيلة وإن لم تكن بيّنة الاستحالة. فكثير 
من المحالات استحالتها لا تظهر في نفسهاء""" بل إنما تسستبين بالبرهان. والوهم لا 
يستنكر أن يكون زمان محدود مع المستقيم والمستقيمة وإن لم يكن في الوجود مستدير 
ومستديرة, لكنٌ النظر فيما يصحّ ''' في الوجود لا فيما يستصحّه الوهم في الوجود وإن 
كان وجوده من المستحيلات. 


[إنْ الفلك الاقصى يستغنى عن حركات غيره] 
فاعلم أن الحركة الدوريّة باعي الى كن امرعالدور كاعييفية"" !عو ساد 
الحركات وهي غير مستغنية عنهاء فهي إذاً أقدم الحركات بالطبع؛ ويجب أن تتقدّم في 


تمهيد 
[في الحركة التوسّطية والقطعية] 


أ ليس إِنّ لفظة""' الحركة عند أرباب الصناعات الحكمية إسم لمعنيين:"" 





573 لء م: لم 4. م: الحركات 65. خ: ‏ لجرم مستدير محدّد 
"٠‏ ل: وجده ١‏ ل: يقوّم "/ا". ج: ‏ في نفسها 
فق ج: يستصحه 1" ل: عينه /ج: فلبته 


يفة وقع من هنا سقط في نسخة «ج» إحية شء خ: لفظ 


المساقة السادسة من الصرحة الأولى و هو دستور الحقٌّ و ميزان اليقين... / 8/اغ 


[معرفة الحركة التوسطية] 

أحدهما: توشط الجسم دين عبد الساقة ومتتهاها: بعيت أى حدٌ يفرض لا يكون 
المتحرّك قبله ولا بعده فيه. لا كحدّي الطرفين؛ فهذا هو صورة الحركة وصفتهء وهو حالة 
انه قديولة مقس مزعرو هده عاذاه العدن د ركو م كا فهو ياد 
المتحرّك""' ولا يتغيّر مادام هو متحر كا فإنّه وإن ديرت مدنو العبييا قة اتا لفون 
الانتزاعي. لكن ليس كون المتحرّك متوسّطأً ومتحرٌ كأ لأنّه في حدَّ معيّنِ من الوسط دون 
سُ وإن لم يك ميد كا عبد تز وه قد بلا إثنا لاله متوسّط عن الصفة المذكوزة: 
وتلك الحالة ثابتة في جميع حدود ذلك الوسط. وهي أمر بسيط تحصل بتمامه بعد نهاية 
تمان السكون ولا حقل له اعواق: 

ولا يصمّ أن يقال: إن من الأمور الغيرالقارّة. إلا أن هذا الأمر البسيط له نسبة إلى 
حدود المسافة الممكنة الانفراض له""' إلى الوقوف على نهاية بعينها بالموافاة المتّصلة 
الواقعة في كل آن بعينه من الآنات بالقياس إلى حدّ بعينه من تلك الحدود. 

فالكون في الوسط واحد شخصي بسيط في جميع زمان الحركة. لكنّه في كل آن من 
الآنات موافٍ :*' لحدٌ من الحدود. فهو مستمد بحسب الذات, غير مستقرٌ يحسب النسبة 
إلى تلك الحدود. فإنّ موافاة كلّ حدٌّ يخالف موافاة حدّ آخر. فإذاً نسب '*' هذا الأمر 
البسيط إلى تلك الحدود غير قارّة. وكلٌ موافاة لا يتميّر عمّا يليها بالفعل إلا بالقوّة بحسب 
تعيين الحدود بالفرض. 

والحركة بهذا المعنى”*" يقال لها «الحركة التوسطية» وهي وجود بين صرافة القوّة 
ومحوضة الفعل. فهي كمال أو فعل أَوّل به يتوصّل إلى كمالء أو فعل ثانٍ هو الوصول إلى 
الغاية. فلذلك رسّموها بكمال أو فعل أَوّل"" لما؛"' هو بالقرّة من جهة ما هو بالقوّة. أو 
بالخروج من القوّة إلى الفعل يسيراً يسيراً على سبيل إتّجاه نحو شيء. 


1 ". خ: بمعنيين 14 م: التحرك ا خلا 7لا 
4خ معرّف خ: نسبة خ: معنى 


8؟,. د أوّله 2814 دن لابه يتوصل إلى كمال... لما 


/الأفق المبين 
[معرفة الحركة القطعية] 

وثانيهما: الأمر المتّصل للمتحرّك من الميدأً إلى المنتهى منطبقاً على الماهية من 
المسافة بين طرفيها وهو قابل للانقسام إلى لا**' نهاية بعينها حسب قبول المسافة' *" 
للانقسامات. 

والحركة بهذا المعنى”*" يقال لها*"' «الحركة بمعنى القطع», ويكون للمتحهك 585 
بحسبها نيل المسافة في زمان ما على سبيل الاتطباق عليه. وبحسب الحركة التوشطية 
التوسّط "' بين حدّيها الطرفين» بل بين جميع حدودها''' المأخوذة بالفرض في جميع 
ذلك الزمان, لا على جهة "*' الانطباق, وفي كلّ جزء من أجزائه وفي كل آن من آناته. 


[عدم قوام الحركة التوسّطية بالقطعية] 

فإذا استذكرت ذلك فتذكّر ما من المبنيّات أنّ الحركة التوسطية"*' خارجة عن الحركة 
بمعنى القطع, غير قائمة بها؛ بل ؟' ' راسمة لهاء وقائمة بموضوع الحركة. وهناك أمور بسيطة 
غير منقسمة سواهاء تقوم بالحركة القطعية فى اعتبار الذهن.*' وتحصل إذا انقسمت 
الجركة القطيية بالفرض الذهى فتكون دوه الأفساء التحضلة بالفرض :"ا #العدود 
الفارشة للسافة اعد الاتقسنام. 


00 بد تنظد ىَّ 
[في ممائلة النقطة الراسمة للخطٌ مع الحركة وأقسامها] 


أها احتظنت ""1 ما يقولون من النقاط قطة قاغلة إلخط دك الوخذة لتعدد. مها 
قط“ ' قائمة بالخط. فإنّ طرف المتحرّك وليكن نقطة ما كرأس "١١‏ مخروط يرسم بحركته 





6 . ش: لا إلى 81. خ: بين طرفيها وهو... المسافة 

417. خ: معنى 544 ماله 5 ل اخ: ‏ للمتحرك 
,د:-التوسط 0١‏ خ: حد 5 خ: وجه 

9. وقع إلى هنا سقط في نسخة «ج» 4 :دبل 

6. ج: التناهي 7. ج: بالعرض 17 ل: احتطت 


4ل خ: نقطة . ل: لرأس 


المساقة السادسة من الصرحة الأولى و هو دستور الحقّ و ميزان اليقين... / /الا؟ 


وسيلانه مسافة ماء بل خطًا مَاء كأنّه -أعني ذلك الطرف هو المنتقل, فقد تعرض 
للنقطة ''' مماسّة منتقلة, والمماسّة لا تحدث إِلَّا في آنء فلا يصمّ تتالى المماسّات؛ فإذاً 
بين كلّ مماستين١'"‏ حركة وزمان, فيوجد هناك لا محالة خط ينطبق عليهما. ثمّ ذلك 
الخطٌ تنفرض "' ' فيه نقطة متوهّمة. لا على أَنْها فاعلته””' أو أجزاؤه. بل على أنّها قائمة 
به. واصلة بين أجزائه الوهمية, فالفاعلّة للخط غير المتوهّمة فيه. 

فهذا القول فى النقطة وإن كان أمراً يقال للتخييل,؛ '' لا على أنّ له سبيلاً محققاً فى 
التغود فا > إذا مان حسم ينما بنقطة :له معناشة”"' بأشرى فكون النقطة الأولى قد 
بطلت بالحركة التى بينهما؛ إذ المماشة لا تثبت: والجسم يكون بعد المماشة كما كان قبل 
المماة, فلاتبقى فيه نقطة ثابتة بكرن عدا خط وه اليماعة ولا بيقن امكداد بينها ونين 
آخر المماسّة, فإنّ تلك النقطة أنّما هى نقطة بالمماسة لا غير. فإذا بطلت" '' تلك المماسّة 
بالحركة اتيت تق ادي لوطل كنت رركن العلل زف تي ندا إنااة ب را الج وكين 
هناك سطح موجود لم يصمّ للنقطة حركة؛ فإذن يكون للسطح والخط"'' وجود قبل 
النفظة فلاتكون خركة النقظة عله وجو النخط :4" "يل هذه جميعاً حدود جا حرة فسن 
وجود الجسم. 

لكنّك" '' إذا راعيت "١١‏ لحاظة أعانك على التدرّج الى "١١‏ ما أنت الآن بسبيله, فسهّل 
عليك أن تحكم أنّ في الحركة بمعنى القطع شيئاً كالنقطة الفاعلّة للخط, وأشياء كالنقطة 
المفروضة فيه التي لم تفعله. بل تأخَّرت عنه. وذلك الشيء هو الحركة التوسّطية. وتلك 
الأشياء هي الحدود المفروضة في الحركة القطعية إزاء للحدود"'"المفروضة في المسافة. 


ج: النقطة "١‏ د: مما يتعين / وهكذا يمكن أن يقرأ ما في ل 

5*5 ل؛ يقرض 505. خ: فاعله ج: للتخيل / خ: للمتخيل 
8 ج: ماسة 1" لء د: ‏ تلك النقطة انما... بطلت 

7 خ: و الخط . ش: ‏ وجود قبل... الخط 

*, استدراك على قوله: «وإن كان أمرا يقال». (؟١)‏ ٠.ل:‏ رغبت 

ل :الح 55 د:الحدود 


8غ / الأفق المبين 


0-3 و 


ضصيصض 
[في الآن وفي تعميم أقسام الحركة إلى الزمان] 


[معرفة الان السيّال] 

كما تعرّفت ذلك في الحركة فاحكم بمثله في الزمان أيضاً ففي الزمان شيء راسمٌ له. 
خارج عنه. غير قائم به ولا بالحركة؛ بل بموضوعهاء بسيط غير صالح للاتقسام أصلاً 
منطبق على الحركة التوسّطية ومكيال لها. يقال له:' «الآن السيّال» وهو أيضاً كالحركة 
التواطية ١5‏ منص الذات, غير شق النسية إلى تعندوة الفسافه وحتدوه الشركة 
القطعية. وليس هو طرفاً للزمان, بل هو مباين الذات له. متقدّم الذات عليه. وكما تطابقه 
الحركة القطعيةٌ*' التوسَطِيّةٌ فكذلك النقطة الفاعلّة فى المسافة الخطْيّة أو الخط الفاعل فى 
الساقة السطحية أو النطخ الفال في المساقة"' الجسمية: ا 

وفيه أيضاً بعد حصوله"" أشياء غير قابلة للاتقسام متوهّمة فيه هي الفصول المشتركة 
نين أحواته الو همة )يقال ليا الكتات اق عن عدو الاين و أطرافهًا الفاقنة بها كل يثنا 
يعارت واف "١‏ لباقي والقودف بور نفو لن الوا تسا لقاع المعو قي ون 
الخط اليه واللتطوط الموهرية "فى السطلم إليه او التمطوح المواهوطة افق العم إلية :أو 
الوقولات” '" العتروضة إلى الحدرة الف ضية السافة إلى السركة القطية المتصلة 
الممتدّة. فإذاً الآن يقال بحسب اصطلاح الصناعة على الآن السيّال, وعلى الآن الذي هو 
طرف الزمان والفصل المشترك بين الحاشيتين ._الماضي والمستقبل من الزمان -باشتراك 
ل 


[محل الآن السيال] 
والآن السثال موجود فى الأعيان: واحب بالشخص: ولا يكون نوه الاالسخضه 73 
ومحلّه هو محلّ الحركة التي هي محل الزمان. أعني جرم الفلك الأقصى. 


5 لءخ: لها 14 شى: ‏ ومكيال لها... التوسطية 
6 لء شء ج: ‏ القطعية ل:-أو السطح... المسافة 
77 خ: حصول 8" ل مءخ: بحاشية 6 خ: المتوهمة 


٠‏ خ: الموصولاات 0١‏ خ: بشخصه 


المساقة السادسة من الصرحة الأولى و هو دستور الحقّ و ميزان اليقين... / 4/4 


[معرفة الان الذى هو طرف الزمان] 

والآن الذي هو طرف الزمان لا يوجد بالفعل أصلاً, وإِنّما يتحقّق في الذهن على أن 
يتوهّمه الوهم في مستقيم الامتداد. وبتكثّر""” أشخاصه الوهمية تتكثّر الفروضء أو 
بتأدية الأسباب إلى ذلك كمواقاة الحركة حدّأ متعيّناً مشتركاً غير منقسم, كمبدأ طلوع أو 
غروب أو غير ذلك؛ وليس يمكن أن تتشافع تلك الآنات الموهومة وإِلَا استلزمت 
الأجزاء التي """ لا تنجرّاً في الجسم . 


[في معرفة الآن السيال والطرف وأقسام العدّ] 

فد يكون؟"" العاد للشئء ما يحضله"'" ويعطية الفغنى الذئ يحسيبه حضول العيدد 
والصلوح للمعدوديّة. وقد 35 ما عنده تحصل الكثرة''” ويعرض العدد للشيء بالفعل 
والعادٌ"'" الحقيقى هو أَوّل معط للشىء معنى الوحدة, ومعط للشىء الكثرة بالتكرير؛ فإذ 
الآن بكل من الممرة يع*"" الزمان بوجه. 1 

فأمًا الآن السيّال فإنّه يعد الزمان؛ لأنّه يجعله؟'" ذا" عدٌ'"” بمايحصّله من التقدّم 
والتأخّر بحسب الحركة في مقدّمة المسافة ومتأخَّرتها. وذلك التقدّم والتأخَّر عين أجزاء 
الزمان. فنسبة هذا الآن إلى الزمان تشبه نسبة الوحدة إلى العدد. 

وأَمًا الآن الطرف وهو المحفوف بالماضى والمستقبل فهو يعدّ الزمانء والمتقدّم 
والمعا ركه يعد اندها" ل جع اوسن الاك التى هى من الحدود"" لم يكن إلا 
الزمان البسيط المتصل الواحد القابل للانفصال الوهمي ما لم يكن .آنه لم تعد الزمان: 
الع ولب 


؟ِ 
2 


5" ج: يتكتر 5315 خ: الذدى 1" ل: يكو 
6" ل: يحصل ل: لكثرة /1؟؟. ل: أبعاد 
خ: بعد ل: يجعل ”7 ل: وا 

0 خ: عدد ؟؟7 ل:-ما 1خ خاو 


4 خ: ‏ ولا متأخر 
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فإذا تعيّن أن مَا انفصل الزمان إلى جزئين محدودين بهء مشتركين فيه: أحدهما متقدّم 
بذاته. والآخر متأخَراًبذاته؛ فعند حصول هذا الآن فى الذهن يعرض العدد للزمان» ويظهر 
التقدّم والتأخَّر بالفعل وإن لم يكن ذلك بسبب 55 هذا الآن, بل عند حدوثه ققط؛ فإنّ 
الزمان بذاته متقدّم ومتأحَّد عند الانفصال. وحدوث الانفصال في الوهم لازم *” مع 
حصول هذا الآن. لاأَنّه مستئدٌ إليه متأخْر"'"عنه, وإِنّما فاعل الانفصال هو الذهن ياعتبار 
لحاظه بحسب ما يؤدّي إليه تأدية الأسباب وترئّب المسيّبات. 


[أقسام العذ] 

وبالجملة فكما الآن بمعنيين فكذلك العدّ هناك بمعنيين. وقد التبس الأمر فيه على 
بعض تلامذة"" الرؤساء.""" وأمَا الجمهور فكأنّهم عن ذلك كلّه من الذاهلين. 

هناك عد بن اخ ثالكه وهو كون ما يقال لدعناة عدد ما يقال لدامتهدوده 
فالمتقدمات والتاحرات هد الرمان على أنه" أجذاقه.وكل خزههن أسزاء الزسان فاث 
من شأنه الانقسام كأجزاء الخطّ والسطح والجسم وأجزاء الزمان» بل المتّصل مطلقاً 
متشابهة الحقيقة, مختلفة بالقبلية والبعديّة بالنسبة إلى الآن المحفوف بجزئين من تلك 
الأجزاء أو إلى الزمان الذي حواليه؛'؟" فالأقرب "١‏ من أجزاء الماضي إليه بعد. والأبعد 
قبل» وفي المستقبل بالعكس. ولولا الحركة بما تفعل في المسافة من حدود التقدّم 
والتأَخَّر للزمان لما وجد للزمان عدد. 

وهذه المعاني للعدّ'* ' غير معناه الرابع المستعمل في الهندسيّات. وهو كون ما يقال له 
عاد ملب" ليا؟؟" يقال لهدوة باسقال "عزو" "بد نين أخر, 


” ل: لزم 1 ل: متأخراً /33”. مْ: تلامذاته 
4 قوله: على بعض تلامذة الرؤساء... 
عنى به تلميذ الشيخ الرئيسء أبى على بن سيناء بهمنيار. فإنّه قد التبس عليه الأمر الآنين والعدّين. وقال 
في التحصي. [//501] ما هو على البعد من السبيل. (منه) 
". وكذلك الزمان للحركة كما مب سابقاً. (؟١)‏ 1" م ج: هو أليه 
4١‏ خ: والاقرب 17 جن جو ©" ل: مقنيا 
541 :يما 6" ل: باسقاط / ج: + عند خ: اعنه 
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توضيح 
[في نسبة الآن إلى الزمان] 

الآن عق الطرفةالوهمن للومان واصل بين حاسينه من سيت السعة معدك 
يكيم ١‏ 2 تسل اندها لاخر وفاصل من حيث إِنّه حد"؟" يُفصل المقدّم عن 
التالى, لكونه نهاية لذاك؟؟" وبداية:*" لذاء'*' لكنّ الفصل لا يكون إلا فى الوهم. 

وهذا الآن حسكل فلك الرطة بق ور دقزة يشباحة بج الأخز أ ىوضر عرف 
الو الى اذا الأفى او سىء من عا" ذلك وهو نفس طرف الزمان لا شىء فى 
أرق وكة اك شاكله الأطرآق »فال طلم عو تفي ظاهر النسنم لامو فى ظافرهه رالخط 
هو نفس طرف السطح, وظاهره لا شيء هو كذلك, وكذلك النقطة. 

اذا عينل الأوامى الرطان : مشيدي 1# ومين" النقطة ون الغط وى لط 
قزق وها بق كبا القط لط والطلم الأعكد الكة الأ ل بود اماد بحن 
التوهّم على خلاف الأطراف, والأطراف ريّما تكون فاصلة,. والآن لا يكون إلا واصلاً, 
ولا يكون له تحقّق في الأعيان بالفعل وإن لم يكن الزمان في جهة الماضي متمادياً إلى لا 
نهاية بالفعل على ما سيتلى عليك إن شاء الله تعالى. 

فإذن يشبه أن أحقّ ما يجب أن يحقّق في أمر الآن هو أن نسبته**' إلى الزمان نسبة 
النقطة إلى الخط المستدير المتناهي مقداراً لا وضعاً. 


مَفُصل اتصراحه "5١‏ 
[في نفي قدم الزمان] 


[ما توهّم بعض الفلاسفة في عدم تناهي الزمان] 
الفلاسفة الذين يحيصون”*' عن صراط الحقّ ومحجّة الحكمة. وينصرفون عسن 


47" ل: بينها 0ج ش:حد كلام لذلك 
"6٠‏ د: بذاته 50١‏ م: كذا 05 بج: أشياء 
07" م: فمن (؟) ن". د: + الآن من... سبيل 06> لء د: نسية 


ل: تفصيل أنصرامي /61]. ج: يحتصون / د: يختصون / م: يخيصون / يختضون: يسقطون 
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الفلسفة الحقيقية إلى ركوب التفلسف, فيتهوّسون بإثبات القدم لبعض الجايزات واللانهاية 
لبعض الكمّيات يجعلون الزمان موجوداً بالفعل أزلاً وأبداً. غير مسبوق بالعدم في الواقع 
أصلاً. ومتمادياً فى كمّيّته إلى لا نهاية بالفعلء غير متناهى التمادي فى جانب الأزل. 
ولاممكن**' انقطاع الامتداد في جانب الأبد. 

ويظتّون أنّ عدم وجود الآن بالفعل إِنّما يترتّب على ذلك؛ إذ يصمّ أن يقال: إِنّ الآن لا 
يوجد بالفعل بالقياس إلى نفس الزمان أصلاً وإلا لقطع اتصاله. بل إِنّما وجوده على أن 
يتوهّمه الوهم واصلاً فى مستقيم الامتداد.؟*' والواصل لا يكون يالفعل فى المستقيم 
الامتداد من حيث هو واصل. وإلا لكانت واصلات بلا''' نهاية» ففعليّته نما تكون لو 
قطع الزمان ضرباً من القطع؛ ومحال أن يقطع اتّصاله فلو جعل له قطع: 

:]١1[‏ فإمًا في بدايته فيكون معدوما ثمّ وجد. فعدمه قبل وجوده. ولااشيء غير الزمان 
يحصل به هذا النوع من القبلية. فيكون هذا الزمان قبله زمان يتَصل به ذلك. قيل: وهذا 

[1]: أو على أنّهِ تهاية له. وليس لا يمكن أن يوجد''” بعده شيء حتّى يستحيل أن 
يوجد شيء مع عدمه. فالوجود الواجب والاإمكان المطلق لا ير تفعان, فيكون بعده إمكان 
وجود شيء فله بعد وهو قبل, فالآن واصل لا فاصل. فقد خولف ما فرض وصفه. '" " 

فالزمان لا يكون له ان بالفعل موجود بالقياس إلى نفسه. بل بالقوّة القريبة من الفعل. 
فنّه يتهيّأ أن يفرض الآن فيه دائماً. فهذا ما يقوله معلّم الفلسفة المشّائية ورؤساؤهاء"'" 
اليونانيّون والإسلاميّون. 

وتحق عفاء الكلة اللبعاء اللووانية الأسلانية حكداء الحكنية اللمعا «الكفانية 
الإيمانية نردعهم عمّا يقولون ونفضح زلافاتهم'' ' فيما يظنّونء فهناك قبلية وبعديّة ليس 
بحسبها استيجاب أن يتصوّر امتداد يكون بينه وبين الزمان آن واصلء. ومسبوقية الزمان 
بأصل العدم الصرف لا بالعدم المستمر أو اللامستمرٌء وليس ذلك يستلزم*"" وجود الآن 
بالفعل؛ لأنّ الزمان ليس بطرفه منتهيأ إلى ذلك العدم, حتّى يكون طرفه متوسّطأ بينه وبين 


خ: لا يمكن 9 ج: + واتصاله 5٠‏ ج: للا 
١‏ خ: يوجده 1" ل: وضعه 51 خ: رؤساء 


5 كذا في النسخ /لا يستعمل هذا الجمع. والأصح: رُنّفات 5 م ش: بمستلزم 
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العدم. بل هو'"' ينفسه وبكلّ جزء من أجزائه وبكل حدّ من حدوده منتهِ إلى ذلك العدم 
محفوف بذلك الليس على سبيل المسبوقية به. والمسبوقية"" ' بالعدم بالفعل على هذا 
السبيل ليس هو مناط تناهي امتداد بالمقدار"" ' بالفعل. ولاهو مصادم تماديه إلى لا نهاية 
بقعي بل الست مره 14 التحصو والبرمان جد الأمرين فد يكار اخرد 


[انتهاء تمادي الزمان فى الماضى] 

وني قاطي يباام شادئ الزماة قن جية الفالدى سباق المزهاق إلى أنه 
يستحيل أن يمتدّ '"" المقدار إلى لا نهاية بالفعلء أي نوع كان من أنواع المقادير, لا لأنّ 
الحدوث الدهري يستلزمه؛ فالحدوث الدهري ليس يستلزم ذلك ولا يصادمه, كما لا 
يستلزمه الحدوث الذاتي ولا يصادمه. وكما لا يستلزم الحدوث الدهري تناهي الأبعاد 
القارّة الجسمانية ولا يصادمه. بل يفتقر تحتيق الآمر الى البرتهان: ش 

نم بعد" أن ينصرح إن يستحيل تمادي الزمان إلى لا نهاية بالفعل لا يجب أن يحكم 
بلزوم وجود الآن بالفعل في المبدأًء فإنّه ليس تناهي امتداد المقدار في مقداريّته مساوق 


وجود الحدٌ والطرف له. 
فكثيراً ما يكون المقدار متناهى المقداريّة, ولا يكون له طرف موجود بالفعل. كمحيط 


وكثيراً مّا ينتفي المقدار عند حدّ ولا يكون ذلك الحدَّ نهاية له. كما ينتفي '"" سطح 
المثلّث عند كلّ نقطة من """ نقط *"" زواياه. وليست هي طرفاً ونهاية له. 

كديرا ما يكون الشيء حادث الوجود ولتقوّره و”""'وجوده مبدأ لكونه بعد البطلان 
والعدم بالفعل. ولا يلزمه وجود ان بالفعل في مبدا حدوثه, كالحركات التسوشطية 
الحادثة .'"' وستنعرّف""" ذلك في مؤتنف"" الكلام إن شاء الله تعالى؟"". 


ادام :اهو /51”. لددبه والمسبوقية 518 جاخ: بالمقدار 
رةه م: يعنى ير اعج: يميد حي اخ: - بعد 

"لا”. ج: ب المقدار عند... ينتفى تفضة ل: دمن 

4/ا". ج: قطعة من نقط / خ: نقطة 00 


ش: ‏ الحادثة ا ل. ش: استتعرف 8 ل: موهف 
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[ابتداء الزمان] 

فإذن ليس يلزم من حدوث الزمان حدوثاً دهريّاً ولا من امتناع تماديه بحسب 
مقداريّته إلى لا نهاية بالفعل أن يوجد هناك بالفعل ان. 

والحكماء الكرام السبعة المقتبسون نور الحكمة من مشكاة النبوّة. وهم: تالس 
وانكساغورس. وانكسينا ين :وانيا قلس وفينا غورس وشقراظ وأفلاطن جات الحكماء 
الإلهيتين. وإن طابقونا على أنّ للزمان بل لجملة الجائزات بدأ في التقرّر والوجود. لكن لم 
يكن ينهيّاً فحصهم لتقنين القوانين وإحصاف *"" الأحكام. وحسم معضلات الشبه وحل 


وأمَا الفرقة الأخرى المتلقية بالمتكلّمين فأمرهم أوهن من أن يترقب لهم استحقاق 
تلك الدرجة. 


وبالجملة قد كانت قطرة قر يختى لضبط تلك الأمور وسدّ كلك التغور'*” [قائرة]؛ 
ذلك فضل الله يُوْتِيهِ مَنْ يَشَاءٌ وال ذو الفضل العظيم» '*". 


[في أنْ الزمان ليس واحداً شخصياً] 

إِنّ الزّمان مقدار متّصل محاذٍ لاتصال""' الحركات والمسافات, فعند الفلاسفة 
المتهوّسين بإثبات القدم واللانهاية أَوّل التحصيل منهم هو بجملته من الأزل إلى الأبد 
موجود متّصل واحد شخصيٌ, وكذلك محلّه. وهو الحركة المستديرة الحافظة؛*' له 
يسرمديّته. وأهل التهويل والتهويش*"' من أسلاقهم يضعون أزمنة متكثرة يلتثم السرم 
من تركيبها. 

وعلى ما حصّله من حمل عرش نضج الحكمة وضمّن تقنين أصول العلم بعصام 
التحقيق, و تصحيح صناعة الفلسفة عن سقام التشويشء هو ممًا أبدعه الجاعل'"' بعد ما 


اام ش: ‏ تعالى م الاحصاف: اللإحكام. الاتقان 
١‏ م: ستعرف 8 ". الحديد /١؟‏ م ج: الاتصال 
44". ج: الحافظ 6 التهويش . م: أبدعه على 


المساقة السادسة من الصرحة الأولى ‏ و هو دستور الحقّ و ميزان اليقين... / 486 


كان باطل الذات فى وعاء الدهر, ومن المقادير المتناهية التمادي بالفعل فهو بهويّته 
الامتداديّة لا على أن ينتهي إلى أزل زماني محدود بالآن, بل على نحو آخر سينكشف لك 
حقّ الاتكشاف إن شاء ان صالى وجوه وخدان” شحمي متضل من أزله إلى ايده لمن 
الأول إل الآبد: عذاء'اتضال :محل من الحركة السنعديزة كذلك .ولبتى هو يحيف يمكن 
وراء امتداد يوقع العقل بمعونة الوهم بينهما اتصالاً بحسب التصوّر يجمعهما”7" أ فإن 
جوّزه مجوّز فهو بحت ذات*"" الوهم لا غير. 

فإذن ليس مسبوقية الزمان بالبطلان والعدم, ولا لا تناهي تماديه بالفعل: بحيث يلزم 
من ذلك وجود آن بالفعل؟"' فى "*" المبدأً. ولا يتصوّر ذلك فى الأوساط لاتّصاله. قإذن 
لا يوجد الآن البتّة بالفعل في الأعيان وبالقياس إلى نفس الزمان, فإن وجد فَإنّما هو على 
أن يتوهّمه الوهم '*" في مستقيم الامتداد إذا قطعه ضرباً من القطع فيجده؛ إذ ذاك واصلاً 
بين منتزعيه'*" بالفعل لا فى نفسه. بل بحسب ذلك التوهّم. وذلك لا يظهر لديك حقّ 
الظهور إل بعد أن تيت فيف حو دوت الرنات. وكيف تي 1" اننهاتد فى كمادية: 


7 ل: بجميعهما / خ: + ما 84 خ: دأب 5 خ: ‏ يحيث يلزم... بالفعل 
كال د؛ + الأعيان 0 جن:الواهم 567 ل: منتزعه 


5 اخ دتحو 





فصل'[ ؟] 
فيه يحقّق' معنى الدهر والسرمد 
ويبيّن" متى الكائنات والمبدعات. ويفرّق؟ بين الأشياء الزمانية والحقائق المرتفعة 


عن أفق الزمان. ويُعلّم كيفية اتتساب الموجودات الزمانية والموجودات الغير الزمانية إلى 
الزمان” وغير ذلك مما يراتبط بما ريم' بالقصد هد الارتباط. 


استصباح" 
[في كيفية عروض الامتداد على الوجودات] 
نا*أيسر" لك إن كنت من أبناء الحدسن أن يستقه فى سك أن الامنداه_ اد هو مئ 
أوضاق المتادين والكتئات المتفيلة لاغيرد ليش بان يوصف ١‏ به التقرّر والبطلان 
والوجود والعدم بالذات. بل إِنّما يصمّ ذلك بالعرضء على أن يكون الممتدٌ حقيقة هو 
الزمان» واتصاف التقوّر والوجود او البطلان والعدم بالامتداد عبارة عن المقارنة لما هو 
الموصوف به حقيقة, أعني الزمان. 


3 ل: تفصيل ؟خ تحقيق 8 م: بين 
8 يعرف 6 خَ -الزمان ااخ: يريم 
7 ل: استبصاح 4 ج:-ما 3 ل: ير 
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فإذاً وجود شيء من الموجودات لا يعقل فيه صلوح أن يحكم عليه بامتداد مّا١١‏ 
بخضوضة أو بالاتداد؟! المطلق إلا يسبب المقارئة لزمانٍ ما بعينه أو لمطلق الزمان, 
وكذلك الامتداد. أي كون الشيء دفعيّاً غير ممتدٌ الحصولء كما في موافاة المتحوّك حدَّاً ما 
غير منقسم متعيّناً بالفرض في مسافة الحركة؛ فانّ موصوفه بالذات إِنّما هو الآن. طرف 
الزمانء لا.شيء آخر أصلاً. وأمًا الوجود أو ' العدم أو أيّةَ طبيعة كانت من الأمور التي هي 
غير الآن فلايمكن أن يتّصف يلا استمرار الحصولء الا يحسب مقارنة الآن على سبيل 
الانطياق عليه . 


[إنّ الكيف يقبل القسمة واللاقسمة بحسب المحل] 

لبيك" قن يتما قاف نز "١١‏ الل حك سكيد افيا اسه شن 
طناك فلو 1 كشع مط تلات الب تقال" العايولة اللافس دل رتنا 
يعرض" ذلك بحسب مقارنة المحلّ كالسواد الحال في الجسم. فإنّه سار في محلّه, 
فو ناد باامرع قد لبن بالدات قم ع ادر عو شان سل اله يسن 
إليه ذلك الانقسام بعينه لا بالذات. وبحسب لا انقسام؟' حدود المحلّ يوصف السواد 
الحاصل لكلّ حدٌّ من تلك الحدود باللاانقسام بالعرضء أي بعين '' اللاانقسام الذي هو 
ذلك" الح بالذات» والسواد فى حذ تقس لين بيت يكون سما أو غير تقس 
أصلاً. ْ 

ولا نعنى بذلك أنّ الكيف متوسّط بين الانقسام واللاانقسام؛ إذ"' لا يعقل بينهما"” 
حالة متوسّطة ؟".*؟ بل إِنّما يعنى أنّه خارج عن جنس القسمة واللاقسمة. 


١خ‏ بأمتداد ها ١"‏ ل: بامتداد 3 :دلا 

جنر 9 خ:! ليست ش: ‏ هذأ 

١7‏ . لء د: يعقل 4. ج: يفر ض 5 ج: ‏ بعينه لا... لا انقسام 
3٠‏ م: يعنى ."١‏ ج: لديك ؟؟. لناأو 

316 ج: بعبيلها 14 ل: متوسط 

0" ل: + كما يقال: «الفلك لا خفيف ولا ثقيل»؛ ولا نعني متوسّط بينهما 
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[إنّ الوجود لا يقبل الامتداد والاستمرار من قبل ذاته] 

فإذاً الوجود بما هو وجود أي لا بحسب مقارتة الزمان والآن يه"" ليس إلا التحقّق 
الصرف من دون أن يكون على امتداد أو لاامتداد؛ وكذلك في العدم الصرف ليس إلا 
الانتفاء"" البحت من غير أن يتّصف باستمرار أو لا استمرار؛ على معنى أن الوجود أو* 
العدم سنخ طباعه مع عزل النظر عن تعلّقه بالزمان أو الآن خارج عن جنس الاستمرار 
وإللاا هيران لأ ألمامتو قط نيما كبا يقال القلك" لا خديقن لذ مويان و لله يعنى اعدو بنط 
بينهما؛؟ ' بل إِنّه خارج عن ' ' جنس الخفّة والثقل. فهو سلب على الإطلاق. كما يقال: 
«الصوت لا يرى»» فإنّه سلب على الإطلاق, لا بمعنى أَنّه متستّر"" عن الرؤية؛ وليس 
ذلك, كما يقال: «إنّ هذا الجسم لا حار ولا باردٌ» ويعنى به الفاتر. 

ولست أعنى باللاامتداد واللااستمرار مجرّد سلب الامتداد والاستمرار, أي مقابلة" 
كائلة "ان والجركات» 

أ فليس من البيّن أنّ المتقابلين تلك المقابلة لا يكون موضوع عرواً عنهما بحسب 
نفس الأمر البئّة!؟ وإن عر يت عنهما؛” الذات بحسب خصوص بعض الملاحظات التسى 
هي *" أنحاء وجود الشيء في نفس الأمر!؟ أعني بحيث تؤخذ الماهية 2000 
هي؛ 

بل إِنّي أعني بذلك إِمَا مقابل الامتداد والاستمرار"' مقابلة العدم والقنية الذي هو 
55 شك النقيض بقيد الاستعداد. فيخلو عنهما الموضوع الغير القابل, كالوجود الذي لا 
يشاب بالدخول تحت الكون و"" العدم الذي لا يتعلّق وقوعه بأنّهِ في الزمان أو في طرفه. 

فإنّ هذا الوجود أو"" العدم يكون واقعاً فى الأعيان لا فى ار يكيل ف 6 
كنا اذ رفوه المرعوواالنقارى الما كر مقن ال عبان لاق سكا واد كسد من 


له م.اجءش:دبه اخ لانتفاء عار 

ل: كما يقال الفلك... بيتهما كال خْ: من 
ل: متشر ؟؟. ل:-مقابلة اخ: تقابله ''"؟. ل: مقابل 
4 م: عنها 6. ج: ‏ التى هى 31 ج: ‏ حيث 
”. ل: _الامتداد والااستمرار /اج: اللا امتداد لقة لا خ: +هو 


أكوة : خ: و 
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حدود المكان. بل فى نفسه؛ وكذلك عدم ما لا يتعلّق وجوده' ؛ فى حدّ ذاته بالمادّة عدم 
وجوده فى نفسهء لا عدم وجوده في مكان أو فى حدٌٌ من حدود المكانء أو أعنى اللأخصّ 
من ذلك أيضاًء أي كون الشيء دفعي التحقّق غير ممتدٌ الحصول. مختصّ الوجود بالوقوع 
فى طرف '؟ الزمان”* أو" مثل ذلك فى العدم. 

فإنّ هذا المعنى ** قد يكذب هو والامتداد كلاهما معاً وإن كان الموضوع على وصف 
القابلية باعتبار الدخول في أفق الزمان والوقوع في حيّر الزمانييات. كحدوث الحركة 
التوشطية المنطبقة على الآن؛ فإنّه ليس حدوثاً ممتدّاً تدريجيّاً ولا مختصّأ بالوقوع”* في 
آن ما يعيّنه وكعدم الآن فيما بعد ذلك الآن من الزمان. فإنّه أيض اًكذلك . 
علمت في الأمور الزمانية الواقعة في أفق الزمان دون الحقائق المتعالية عن الوقوع تحت 
حكم الزمان, وهناك أيضاً نما يعقل"* من جهة الزمان والآن لاغير. 

وهذا ما يراوموئة رونا ءالفلشفة بقوليي:*' لكل ما يكون لهأول بوآ شر فبينهها"” الب 
اختلااف مقداريٌ أو عددي 1 معنويٌ»؛ فالمقدارى كالوقت والوقت. 0 الطرف 
والطرف؛”* والعددي كالواحد والعشرة؛ والمعنوي كالجنس والنوع؛ والوجود لا أَوّل له 
ولاآخر بذاته. 

وبالجملة: الامتذاة والاستمرار لين بحسب أضل الوجود أو" العدم: بل ** تقدّر فى 
الوجود والعدم بحسب الانطباق على مقدارٍ م من الزمان, وكذلك اللاامتداد واللااستمرار 
ليس بحسب أصل ؛* الحصول أو الانتفاء. بل بحسب الانطياق على طرف الكيّ المنّصل 
الغير القارّ. 

فإذاً كلّ ذلك من الأمور الزائدة على طباع التقرّر والبطلان والأيس والليس. وريّما 


*. ل: يل في نفسه لا عدم وجوده ١4.خ:‏ ظرف 

6ل د الزمانق 7 ل خنو ؛.خ: لمعنى / د: + و 
©. د: + بالوقوع 1غ. ج: والا' امتداد اأج: يقبل 

8 ل: لقولهم ة. ل: فيهما 6خ أول 

.١‏ هكذا في النسخ لخدو 07. ل, خ: + منه 
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يلحق الوجود والعدم بالعرض”** في بعض الموضوعات لخصوصية ذات الموضوع.,'* 
وهذا سرٌ عظيم تنطوى فيه ساير الأسرا 


مشرعٌ فيه شوارع 

[في تحقيق مقولة متى وأين] 

ألم يكن ممّا قد تمّت استبانته أن مقولة متى هي نسبة ما للشيء إلى الزمان, وهي كونه 
فيه نفسه أو في ظرفه!؟ فإِنَّ كثيراً من الأشياء يقع في أطراف الأزمنة لا في زمان أصلاً. 
ويُسأل عنها بمتى ويجاب, كالمماسة والتقاطع بين الخطين, والوصول إلى ما إليه الحركة؛ 
ونعني بالتقاطع ”” هاهنا*" الذي لا يحصل بالحركة, كوقوع خط على خط على سبيل 
التقاطع ابتدءاً. لا ما"* يحصل بحركة ما كتقاطع الخطين المنطبق أحدهما على الآخر 
بالحركة. فإنّه إنْما يحدث في نفس زمان الحركة بعد آخر أنات الانطباق. 

ويجب أن يؤخذ '" الكون في الزمان نقسه أعمّ ممًا يكون على سبيل الانطباق عليه 
يعي دريب فى السطلتين عمينا أىالاتغلن ذلك اللسبيل :ابل با وحتم لذو + رتماتم 
في كلّ جزء من أجزاء ذلك الزمان وفي كلّ حدٌَ من حدوده حتّى يستغرق الكون 
التدريجي والكون في نفس الزمان وإلا يكون في البيان خداج '' وقصور عن إحاطة أنواع 
النسبة إلى الزمان واستيعاب متى الكائنات الزمانية بقبائلها. 

وكما أنّه لم تكن مقولة الاضافة معنى مركّباً فكذلك الأين ومتى يجب أن لا يظنّ فيهما 
تركيب. فقولنا: متى وين لسنا نعني به كون الشيء في المكان أو" الزمان مركباً. ونعني 
بالتركيب الموضوع مع نسبة.'" بل نعني بذلك نفس النسبتين» فنفس النسية هي الأأين 14 
أو متىء لا*' المنسوب ولا" المنسوب إليه. ولا مجموع النسبة والمنتسبين معأ أو 
أحدهماء كما" في الإضافة كالإخوة. 


4. م: بالفرض 5. ج:-الموضوع /ا0.م: بالقاطع 

4ه. ل. خ: هنا 61ح + لا .٠‏ يمكن أن يقرأ ما في ل ود: يوجد 
خ: خداع /ش: خداح 5 خنو 7. ج: نسبته 

ا ل ج: اين 16 م: اما 1 0 


ل: كما 
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فإذاً «متى» الشيء هو نفس كونه في زماته” على أحد الوجهين. أو في آنه. وقد 
يكون الزمان وجوداً ولا يكون ذو الزمان فيه فلايكون متى؛ وكذلك الأين؛ وقد يوجد 
أيضاً موضوع الإضافة ولا تكون هناك إضافة بالفعل. 


[ان مقولة اين ومتى متضاهيتان] 

ومقولتا أين ومتى متضاهيتان فى اللأحكام مضاهاة المكان والزمان فى الخواصٌ 
والعوارض: إلا أنّ هناك مبائتات بعد مشاركات: 

"* منه حقيقي أوليّ وهو كون الشيء في مكانه'! الحقيقي.‎ :]١[ 

[1]: ومنه ما هو ثانٍ غير حقيقي. وهو كون الشيء في مكانه'" الغير الحقيقي. 
كالكون '* في الدار أو في السوق. 

["]: ومنه جنسييٌ, كالكون في المكان المطلق. 

[؟]: ومنه نوعيئٌ. كالكون في الهواء. 

[0]: ومنه شخصييٌ. ككون '" هذا الشيء في هذا الوقت في الهواء وهو مكان ثانٍ. او 
كون هذا الجسم في هذا المكان الحقيقي. 

وكذلك المتى: 

[1]: منه حقيقي ككون الشيء في زمان مطابق له لا يفضل عليه. كقولهم كان هذا الأمر 
وقت الزوال. أو عاش فلان ثمانين سنة. 

[1]: ومنه غير حقيقي, كقولهم كان ذلك الأمر في سنة كذا ولم يكن الأمر في جميع 
4خ: زمان . ل: مكان 
.أي الماء في مكانه الحقيقى الذي هو الكوز. (؟١)‏ 

ا هكذا في النسخة. وهو يخالف لما فسّر به المكان الحقيقي. أي الشيء في موطن تقررّه. 

١‏ ج: ‏ الحقيقى ومنه... مكانه 
1 أي كون الماء في الدار أو في السوق. فَإنٌ الدار والسوق ليسا مكاناً حقيقيا له. بل المكان الحقيقي له إنّما 

هو الكوز. (؟١)‏ 
“ل/. ل: لكون / د: 
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السنة. بل في جزء منها؛ فالسنة في المتى نظير السوق في الاأين. 

[1]: ومنه جنسيٌ كمطلق الكون في الزمان أو ؟" في طرفه. 

[؟]: ومنه نوعيئٌ. ككل من ذينك المذكورين. 

[0]: ومنه شخصيئٌ, ككون هذا”” الشىء فى هذا الزمان المطابق له أو فى هذه النسبة. 

لك الزمان الواحد'" قد يكون بعيه زماناً بالتحقيى لأشياء كتير على سبيل المطابقة 
وإن كان متى كل منها غير متى الآخر؛ لأنّ كون كل واحد منها في ذلك الزمان ليس هو 
كون الآخر فيه. فتختلف النسبة والمنسوبء"" لا المنسوب إليه, ولاكذلك المكان الواحدء 
فإنّه لا يكون مكاناً حقيقيّاً لعدّه"؟ فوق الواحد, فهناك إِنّما تختلف النسبة والمنتسبان 
جميعاً؛ اللّهمّ إلا فى الغير الحقيقىء فتختلف ؟" النسبة والمنسوب فقط دون المنسوب إليه. 


[اعتبار المضادّة فى أين دون متى] 
وأيضاً تفع المضادّة في الأأين فإنّ الكون عند المحيط يخالف الكون عند المركز,"* 
وهما معنيان يوجد لهما موضوع واحد يتعاقبان عليه وبينهما غاية الخلاف.'* وهناك 


ألا متاو لا ش: - ومنه شخصى ككون هذا 

كل م: الواحدة 843 ش: ‏ والمنسوب 

8 فيه أن [1]: إن أريد أنَّ المكان الواحد لا يكون مكاناً حقيقيأ لعدّه فوق الواحد في زمان واحد, فهو ممنوع؛ 
لكن لا يكون ذلك منشاً الاختلاف والمباينة: له يصدق أن الزمان الواحد أيضاً لا يكون زماتاً لأشياء كثيرة 
في مكان واحد. [1]: وإن أريد أنه لا يكون مكاناً حقيقياً لعدّه مطلقاً فهو ممنوم. لامكان أن يكون المكان 
الواحد مكاناً حقيقياً لأشياء كثيرة على سبيل التوارد والتعاقب. (سمع) 

4 د: ‏ والمنتسبان جميعاً... فتختلف ٠‏ وقع من هنا سقط فى نسخة «ج» 

.١‏ هذا بناء على أنّه ليس وراء المحيط خلأ و لا ملاً. و لتبوت تناهى الأيعاد القارّة الجسمانية قلايمكن وجود 
أين آخر. وظاهر أنّ هذه الأيون المتوسّطة ليس بينهما مخالفة على تلك الغاية بخلاف الزمان؛ فإنّه لما كان 
عندهم غير متناءٍ مقداري في جانب الأزل لا يمكن أن يقع في المتى التضاد ياصطلاح الالهى الذى يشرط 
فيه أن يكون المفهومان وجوديبن و بينهما غاية الخلاف؛ فانٌ كلّ كون سابق يفرض أنه يخالف الكون 
اللاحق, غاية التخالف لها أن يقول أنّ المخالفة بين الكون الذى هو أسيق من هذا وبين هذا يكون أكثر؛ ولمًا 
لم يكن الزمان عند المصئّف _أدام اللّه معاليه ‏ غير متنا بهذا المعنى في جائب الأزل ‏ بل هو غير متناو 
لابقفي في جانب الأزل أيضاً. ومتناءٍ مقداري و ليس له آن أول الحدوث كما علمت ‏ فيجب أن يعلم هذا 
عنده إِنسا يتفرع على أنّ الزمان ليس له آن أوّل الحدوث. لا أنه غير متناهٍ مقداري. تبصّر! (سمع) 
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أيون متوسّطة ليس بينها”* تلك الغاية, وليست تقع في المتى: فإنّ الكون في الأمس 
وإن كان يخالف الكون في اليوم مثلاً ولكن ليس بينهما غاية الخلاف, والكون في الزمان 
وإن كان بخلاف الكون في طرفه. على أنّ بينهما غاية الخلاف. و"“لكن ليس يوجد 
موضوع واحد يتعاقبان عليه. فكيف؟” يصير التدريجي تارة دفعيّاً أخرى. 


[اعتبار الأشدّ والاضعف فى الأين دون المتى] 

ِ سبيل الأأين أن يقبل الأشدّ والأضعف فقد يكون إثنان فوقين أو تحتين, وأحدهما 
أشدّ فوقية أو تحتية, إلا أن قبول الشدّة والضعف لا يكون له باعتبار** طبيعة الفوقية أو 
التحتية. بل بحسب الإضافة إلى فوقية أو تحتية أخرى. والفوق الحقّ لا يقبل الأشدّ 
والأضع يل رتم النوق:الحفاف الر قوق اخ كنا النير]ة العق لا كوو امد واضش: 
كما الببواه الات الى سواة اخن 

وأمّا عتى فلايكون :فيه سد وأطعف مطلقا أو بحسب الاضافة'* بل ريّما كان فنيه 
أظول وَإْفَضَر أو اكثن أو اقل بعتت الأشافة مقط قاء الزّمَان يخي نب كمة الاتصالة 
الذاقية يكون مه ظو يل وفتة قير ويتضاب الكت الانتصالية التارضة لد للأشعنالات 
الذعتية إلى مقدمات وساخرات يكوق فيد كتير ومئه قليل: 

أ ليس الزمان كمّاً منصلا بالذات وبالعرض أيضاً؛ وكمّاً منفصلاً بالعرض فقط باعتبار 
نا ينفضل :ف الوهم إلى قيليَات وبعدثات!؟ والدي يقنيه أن الخ لينن يعد اهو أن 
الفوقية أو”* التحتية ممّا يلزم الأين ويعر ضه. لا أنّها نفس الأين, إذ*”الأأين هو الكون فى 
مكان يعيكةه والتواقة أو" الحضية مرش ذلك المكاق وتلزنه. 1 


[الشدة والضعف والتقدّم والتأخر من لوازم الآين والمتى» لا نفس المقولة] 
فإذاً الشدّة والضعف في لوازم الأين لا في نفس المقولة ''. وكذلك متى نفس الكون 
م4 ل» خ: بينهما 47 خءاش: او اح كن: أفكيف 


4. خ: لاعتبار وقع إلى هنا سقط في نسخة ج 
اا ل خ: و 48م خ-: أو 45 ل.خ: و 
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في الزمان. ويلزم ذلك إِمّا التقدّم'' الزماني أو"" التأخّر الزماني. والمتقدّمات 
والمتأخّرات الزمانية يكون بعضها شد دنا ينا ترا ده لس كنا سيقرع سمعك. 

فإذاً كما يقع الأشدّ والأضعف في الفوق والتحت بحسب الفوقية والتحتية 
المكانيتين '' باعتبار الإضافة إلى فوق آخر و؛* تحت آخر ٠"‏ أي في لوازم الأين 
وعوارضه لا في نفس المقولة ‏ فكذلك يكون الأشدّ والأضعف في المتقدّم والمتأخّر 
بحسب التقدّم والتأخّر الزمانيين من جهة الإضافة إلى متقدّم الجر اخ لخر افق 
لوازم المتى وعوارضه لا في نفس المقولة. ٠‏ 

وأنت إذا استقضيت 1 لكف أن المقزلتين نيما مخياركات حناضه وبعاتناه؟ 
فاصلة. ومزاوجتهما في التشارك كاد يبلغ مبلغ المضاهاة"' التامّة. 


حكومة 
[في كيفية نسبة الشىء إلى الزمان] 


إن بعض من حمل عرش تعليم الفلسفة* ورياستها في الإسلام ذكر في العبارة عن 
المتى*؟ الخاصٌ: «إنّ متى نسبة الشيء إلى الزمان الذي تنطيق تهاياته ٠١"‏ على نهايتي 
وتحوود اومان تعدوس تكو ] نهدا انان شف ال 

وقال رئيس الفلاسفة الإسلامية الشيخ أبو علي بن سينا في قاطيغو رياس الشفاء: «إنه 
هوّل تهويلاً”'' مفرّطاً""' [...] فإنَ كون الشيء في آنِ ما لا يحمل عليه هذا الحدّ [و هو 


اكاج: ذلك بالتقدم ؟ة.ل. خ: و لكت ل: المكانيين 
له لخ:أو 6خ +أو تحت اجزاء 1كاج: تبائنات 
47. ل: المضادة 
6. قوله: إِنْ بعض من حملة عرش تعليم الفلسفة... 
هو المعلّم الثاني الشيخ أبونصر الفارابي. (منه) 5. ج: العبارة عما متى 
٠‏ المصدر: نهاياته 
١‏ كتاب المقرلات (المنطق عند الفارابى) ج ١8/١‏ ٠؛‏ وأيضاً فليقارن: الشفاء, المقوللات / 7+١‏ 
٠١ *‏ خ: هائلا 
؟٠٠.‏ المصدر: وقد قوّل فاضل المتأخرين فى العبارة عن المتى الخاص تهويلاً مفرّطاً 
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من مقولة متى]. لكنّ الحقّ أنه [لا يصمّ إليه نسبة معقولة, محتمل أن يكون بها جواب 
متى. إلا أن يشار إلى الذى يتحدّد بذلك الآن.]*'' [3] يكون للشيء نسبة إلى الزمان, لا 
على أَنّه فيه, بل على أَنّه*'' في طرفه. ويكون ذلك الي أي 

فهذا يفسد ما ذكره. إلا أن يحكم بأنَّ النسبة إلى الآن ليست من مقولة متى. لكن لا 
مقولة لها تليق بها غير هذه المقولة, ولا هي غير داخلة في مقولة أصلاً. 

ونحن نحكم"'' أنّ هذا القول حقّء لكنّ التهويل ليس مخصوصاً بذلك. بل إنَّ من لم 
يأخذ النسبة إلى الزمان على أن يستوعب كون الكائن في ذلك الزمان على التدريج وكون 
الكائن يتمامه في نفس ذلك الزمان وفي كلّ جزء من أجزائه وفي كلّ حدَّ من حدوده. 
سواء كان هناك آن يتعيّن بآن أوّل حدوث ذلك الكائن الحادث فيه, أو لم يكن. فقد هوّل 
أيضاً تهويلاً""' ليس هو دون ذلك التهويل في الإفراط . ٠٠١‏ 


ف 


َه 
هدايةٌ إشراقيّةٌ 


[في عدم وجود الزمان في زمان وتعميم الأمر إلى غير الزمانيات] 
ألا إنَّ ما تلى عليك هو متى الزمائيّات لا غير, أعنى الأمور الواقعة فى الزمان على 
التدريج أو في نفس الزمان ١"‏ أو في طرفه. والزمان نفسه. ليس لوجوده أو عدمه متى. 
فإنَ الزمان ليس وجوده في زمان, فكذلك ليس يعدم في زمانء''' والآن نفسه ليس 
لوجوده متى بخلاف عدمه. فإنّ متاه نفس مجموع الزمان الذي بعده. وهذا كما أن المكان 
قدو لشن لداين اعناد: و النقفظة بنضدهنا "١"‏ لبين ربعو قافن الخط والتقطة:وانها معد وة 
وأمّا الأمور الغير الزمانية فريّما يقال بحسب جليل النظر أن متاها من؟١'‏ مستى 


٠٠4‏ المصدر: ان الآن 6 .ل:+ فيه بل على انه 

5 ج: + الشىء /المصدر: طرقه ومع ذلك يكون > الشنفاء. المقولااءت /7 -37751١‏ 51717 
٠١4‏ ايضا قارن:الصراط المستقيم / ٠١١‏ الو 

٠‏ خ: اللفظ ١‏ ج:-أو في نفس الزمان 


7 ل. ج, خ: + فكذلك ليس يعدم في زمان خ: نفسها 


0.4 ج:-من / ج: + يباني 
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الزماتيّات. فمتى الزمانيّات هو النسبة إلى الزمان بالفينية*'' على الجهة المستوعبة وقد 
أومانا إليها- أو إلى الآن طرف الؤمان بالقينية 5١6‏ ومقى"١١‏ ماهو أعلئ من الكواق ومن 
الوقوع في أفق الزمان نسبته إلى الزمان وطرفه بالمعية دون الفينية. 

ثم إنّ ضرباً من النظر الدقيق يأتي تفحّص بالغ ولحظ غائر فيحكم بأنّ هذا الأخير كون 
على طور آخر. وأعلى من أن يكون متى؛ بل إِنّما هو بإزاء المتى. أي كون كل من 
الزمانيّات في مجموع زمان ما أو في نفس ذلك الزمان وفي أبعاضه وحدوده جميعاً أو في 
طرفه فقط, فهذه أنواع المتى وهو خارج عنها جميعاً. 

فإذن ليس ينبغي أن يدخل في الإسم إلا سلوكاً لمسلك التشبيه من طريق بعيد, فإنَ 
المغية إن كانت متقدّرة زمائية منقسمة أو آنية غير متجرّئة لزمها أن تكون المعية ١"‏ منتهية 
إلى الفينية,' '' وإن كانت معية غير متقدّرة خارجة عن جنس الزمانية والآنية والتجرّي 
واللاتجرّي؛ فكيف يطلق عليها إسم النسبة المتقدّرة الداخلة فى جنس التجرّي 
واللاتجديء""" والنسية النى حى المتى. يمتبرافها اتطباق التسسدوت على الحنسوت إليه 
بوجهٍ ما!؟ وما يرتفع عن الزمان لا ينسب إلى شيء من الأزمنة أو" الآنات بالاتطباق, 
بل إن يحيط بالجميع . 

فإوا بالخزع أذجية ."عن السول ميري ٠"‏ بااكيويية هذا الأ ؟ كييك 
والزمان لا" "' يكون له متى. فما ظنّك بشواهق العوالي ومن هو العلىّ الأعلى. 

ولقد أعلن تعرّف الحقّ فى ذلك رئيس فلاسفة الإسلام فى أكثر كنبه وتعاليقه وقال فى 
زعيالة ١"‏ على هيا بقطة لبها الكلمة الالهية: «سبحان الملك القهّار الاله الجبّار لا 
تزركه الأبضار 554 يتل الأمكان: وى :*1عقبل الأغراد سي ١:‏ ولاعوض 





6 [:ما بالعينية / ج. ش: بالفيئية 

7.ج. ش: بالفيئية (و هكذا في ساير الموارد) / يمكن أن يقرأما في ل وخ: العينية (و هكذا في ساير الموارد) 
> خ: معنى 8 لء خ: وهذه 65 . ش؛ البتة 

٠‏ هكذا على ما سبق في النسخ 05.ء,خ: فكيف يطلق 
١3 002‏ م: يتنزه (؟) 1 خ:م تحت 

6 خ: لاسم 071 م:ما 1 خ: في رسالته 

54 الأنعام / ٠١7‏ 65 ل: جوهر 1٠‏ خ: فيعترايه 
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فيسبق وجوده الجوهرء لا يوصف بكيف فيشابه ١١‏ ويضاهي. ولا بكمّ يقدّر ويجرّى» 
ولابمضاف فيوازي ويحاذي. و"'لابأين فيحاط ويحويء ولا بمتى فينتقل من مدّة ٠”‏ 
إلى أخرىئ “5 

هذا قوله. وقد اقتدى”” فيه بأساليب أَمّتنا الطاهرين وسنّتهم صلوات الله" عليهم 
ال وإِنّ هذا المعنى ١"‏ في كلماتهم الطيّبات القدسيّات وفي خطب مولانا وسيّدنا 
ارا لجو تينع 117و عسوم السد لسن حعلية الفناقة عرد حيتي 175 اللاخدكة وم ار 
المصلّين على أقصى أمد السطوع الشعشعاني والبلاغة العقلية. 


توثيق تبصيري 
[في عدم وقوع المفارقات في الزمان] 

يجب عليك أن تهجر ألوهم هجراً جميلاً. وتثئق بالعقل وثوقاً أصيلاً. تصدّقه فيما 
يحكم أن الأمور الزمانية التي توصف أنّها في رما نوات لها متى هي أمور متعلّقة بالمادة 
واقعة تحت التغيّر؛ وأمًا المفارقات الثابتة فحيث أنه لا يتصوّر لها تغيّر وتجدّدٌ في حال من 
الأحوال أصلاً كما يكون للمادّيّات. فلايصمٌ أن يقال إِنّها موجودة في زمان أو آن. 

أليس إذا كان للشيء'؟' بحسب'' ذاته أو بحسب حال مّا من حالات ذاته تغيَد 
واتجدة فدريجى أو دس كان لةقلى ها" ومختمن كا باعجار ذلك لصولل 
التجدّدي الما الذي 5 عد امعد د يدايع او بعد مق ترود فيه نا إن ا حدكنا 
بالوقوع فيه؛ إِمَا سيّالة متغيّرة متجرّية مستمرة التجدّد"؟' والحصولء أو متجدّدة غير 
ممتدّة الحصول !؟ 


جءاخ: فيشابهه ينأو 1 لوده 

5 . خطبة التورحيد /١١١ايضا‏ قارن:الصراط المستهيم / ٠١1‏ /وايضا فليقارن:ترجمة خطبة الغراء / 11١‏ 
7١7‏ من عمر ين أبراهيم الخيامي ٠,6‏ . ل: يتداوى 

م: الله 7 م: لمعنى 

0 قارن:التورحيد للصدوق /لالاثلاح 13و1١ و‎ .٠"8 

.2 الثنىء 2:05 بحيث "3 1١.ل:-‏ ما 


1 ١ج:‏ التجددة 
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[عدم وقوع غير المتغيّرات في الزمان والان] 

وامًا إذا لم يتصوّر في ذاته لا بحسب ذاته ولا بحسب شيء من حالات ذاته 
والأو ضاف اللاحقة لذائه تددو ومع احا ا تدريجيٌ ولا دفعيٌ فلايكون له 
يحون" 1" ولوب الزماق لايس م عدوؤوينة | 

فليس من شرط طباع الوجود بما هو وجود أو العدم بما هو عدم أن يكون حصوله في 
زمان أو آنء بل إِنّما ذلك من شرط التغيّر والتجدّد والتدريجية والدفعية. 

وأا الم جود ينا قو ووو ها لحرقل عد هر اله | نا راقم فونفن لامر ناكد اد يعلة: 
أو" ليس بواقع في نفس الأمر ؛ ثمَ ريّما يلحقه في بعض الموجودات بخصوصه أن يكون 
حصوله في زمان أو آن. وذلك كما أنه ليس من شرط الوجود أو العدم أن يكون في مكان 
أرقن بعد مخ جدود النكاو "لبو ننسو 18 الوقن الناكاياك بقصوعيها أن ديكون 
فى المكاك أو في حدٌ ما منه. ْ 
ْ فكوا زكوى روه التو بوزة الى ليان لألفي تقان ةا رلا فى تييع الاماقيدولة 
في حدَّ مّا من حدود المكان ولافي جميع الحدود_بل في نفس الأمر مع جميع الأمكنة 
ومع جميع الحدود معية على نسية واحدة متشابهة غير مختلفة إلى الجميع مرّة وأحدةٌّ لا 
نعية سبند[زفة لفيئية ١‏ مكانية أو متتهية'النها. بل ساينة "١‏ للقينية؟" وخارجة عن 
جنس المعية المتقدّرة المكانية والمفارقة الانفصالية المكانية ‏ فكذلك يكون وجود 
الموجود في الأعيان لا في زمان ما ولا في جميع الأزمئة: ولا في حدٌ ما من حدود 
الزمان ولا في جميع الحدود؛ بل هو حاصل في نفس الأمر مع جميع الأزمنة. ومع جميع 
الحدود الزمانية معية على نسبة واحدة إلى الجميع متشابهة غير مختلفة حاصلة مرّة 
واحدة. لا معية مستلزمة لفينية "*' زمانية أو منتهية إليها. بل مباينة للفينية؟' خارجة 


3 


عن جنس المعية الزمانية, والتقدّم والتأخّر **' الزمانيّين غير متشابهة ذلك" الطور؛ 
مدلا 5 ل: تخصيص 17 جنإذ 

7 خ: مكان 14. ج: الحق :ما 

6 ل: بعينه / م ج. ش: لفيئية . خ: متباينه 

.٠ 55‏ خ: للفيئية /خ: لعينه / ج: + من .١01‏ ل: بعينه / م. ج» ش: لفيئية 

1 م.ج ش: للفيئية 06., د: + به 5 ج: + الجواز 
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واعتبر الحكم بكون"* الكل أعظم من جزئه. فإنّه لا يمكن أن يقال: إِنّهِ واقع في زمان 
أو في جميع الأزمنة كما لا يقال: إِنّه واقع في مكان أو في جميع الأمكنة, وإذاكان الحكم 
كذلك فما"”' يتوقّف عليه الحكم كالتصوّرات أولى بأن يكون كذلك. 


[عدم وقوع علة الزمان في الزمان] 

فإذاً مفارق المادّة مفارقة مطلقة, كما أَنّه؟ مفارق للمكان, فكذلك هو مفارق 
للزمان. ٠١'‏ وعلّة'"' الزمان لا يعقل أن يكون شيئاً زمانياً يوجد في زمان. فكيف مبداً 
الكل وجاعل الجميع. 

أفليس الزمان مقدار حركة الفلك الأقصى وعددها""' وهو يحدث عنها. وهي علّة له 
و٠٠‏ محلّه. فهي بما هي حركة الجرم الأقصى _أي ٠“‏ بطبيعتها ٠“‏ المطلقة -متقدّمة على 
الزمان وإن كانت بحسب شخصيتها وتقدّرها!!١‏ بالزمان الحال فيها متعلّقة ١17‏ به ومنطبقة 
عليه !؟ 


[إنْ الحركة ليست بزمانية] 

فإذاً الحركة التي هي محل الزمان بحسب سنخ طبيعتها متقدّمة الوجود على الزمان - 
فليست هي زمانية؛ بمعنى أن يكون تقوّرها وحصولها عن جاعلها في زمان. وإن كانت 
كانه يمع انها مق رة بحسب انعدادها واثقالها بالرمان ومتطيةة عليه 

وأتاياة الشركات فاليا ومائة بالمعتييز» وقد أوضح ذلك معلّم الفلسفة المشّائية 
أرسطوطاليس ومن اقتدى به من رؤساء فلاسفة الإسلام. 


[إن جاعل الزمان ليس بزماني] 
فإذا لم يكن وجود تلك الحركة مشمول الزمان و6٠‏ واقعاً فيه ومن البيّن أنّ ما 


7 ح: يكون .ل ج: مما ل: + مفارقة مطلقة, كما أنه 
.ل: الزمان 0ج علية 07 ل: عدديا 

31 خنأو 4خ :-أى 6. ل: طبيتها 

7.خ: تقدّرها 37, ل: ‏ على الزمان وان... متعلقة 


خا ١‏ دق 
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يحدث عن الشىء لا يشمله ‏ فكيف تكتون جاعل الزمان بوه وو 
ومحدثه!؟ بل جاعل ما يحدث هو عنه. بل جاعل جميع الحقائق والإنيّات زمانيَا ومن 
الفطريّات أنّ جاعل الشيء ومحدثه لا يكون مشمولاً له فضلاً عن مبدع"'' الكلّ. 


[تنزّه الحق عن الزمان والأين والكيف وغيرها] 

فإذاً سطع نور عالم القدس وحان حين أن نقول سبحائك اللّهمّ بارئ العقول والنفوس 
لقتست وتالنت كرف تكون مكانيا ارارداها: رادت كنت الكوي والمكات وابدفة 
الحركة والرناق آتى يكون لك كيف أو كع أو أبن أى سدى: وانت كنمرت "١‏ الكسيف: 
وكمّمت "' الكمّ. وأيّنت الأأين, ومتيّت ١‏ المتى 4"", عرّك فوق أعلى وصف الواصفين. 
ومجدك وراء أبلغ ثناء العارفين . 


استيصار 
[في أنْ كلّ ما يوجد مع الزمان لا يوجب أن يكون فيه] 
ألست إذن قد تأهّبت للحكم بأنَّ الموجود الذي لا يعتوره المكان والزمان كما أنه لا 
يوجد فى المكان, وإنما يوجد معه معية منساةً للفينية ١“‏ لا كمعية المكانيّات!؟ بل على 
معت اله عوجر ة فى انض ااانه كها لكان مرتووكاقن تي الثم :فياك 
ليس هو يوجد في الزمان!؟""' وإِنّما يوجد مع الزمان معية خارجة عن طور الفينية.*"١‏ 
مرتفعة عن استلزامها. ليست هي كمّية الزمانيّات؛ بل معناها أنّ ذلك الموجود والزمان 
بجمعها التقرّر والوجود في تين امه فهذه المعية غير متقدّرة؟"' ولا داخلة في جنس 


الأنعداد والذقية: 


د موجودة لاخ: مبداً ل: كيف 

اا ل:كم 77 . ل: منت 

1. قارن: الكافي ج ١‏ / 8/: «هو أيّن الأين بلا اين وكيّف الكيف بلا كيف. فلا يعرف بالكيفوفية ولا 
بأبنونية....» لم م: للعينية / ج: للفئة (؟) / ش: للفيئية 


7م م:_كما المكان... الامر 77١.ج.خ:‏ نكما المكان... الزمان 
ا ماج: ش: الفيئية / ل: العينية 8 ل: مقدرة 





/الأفق المبين 


فمن المستبين عندك أن الكائن في شيء يلزمه أن يختصّ بذلك الشيء على سبيل 
الانطباق عليه, ولا كذلك الموجود مع شيء, قلست أظنّ. بل أن يكون بعد ما تلي عليك 
ممّن لا يفرق بين المعنيين. 

فالأمر الزماني هو ما يختصٌ وقوعه بالانطباق على جميع الأزمنة أو على زمان ما 
بأحد من الوجهين اللذين قد أومأنا إليهماء أو على آن من الآنات وما ليس بزماني فَإنّه لا 
يكون كذلك. بل إِنّما يوجد مع الزمان لا كمعية الزمانيّات. والجاعل يحيط بالزمان كلّه 
دفعة . 

و'*' الزمان لكونه متغيّراً'؟! سيالاً"* بذاته فلايصمّ أن يقال: إِنّه فيه. ولاإِنّهِ معه معية 
زمانية ١8‏ وغةا إلا لما ١4"‏ يتغير ةا ويسيل بسيلانه. ويمكن أن يكون له 
ابتداء وانتهاء. 

وأمّا ما هو خارج عن هذه. فإنّما يصمّ أن يقال إِنّه يوجد مع الزمان, المعية التي هي 
إضافة عارضة بحسب شمول الوجود لهماء وربّما وجب أن يكون له اقتران به طبيعي. 
فيتحقّق بينهما تضايف بالفعل. لا بالفرضء"*' وذلك بأن يكون حاملاً بمحلّه كالفلك 
الأقصى أو جاعلاً لذاته وفاعلاً لوجوده. وهو المبدأ الفغال. 

ومن الكلمات المحصّلة في ذلك قول رئيس فلاسفة*" الإسلام الشيخ أبي علي بن 
سينا في كتبه: «وليس كل ما يوجد مع الزمان فهو فيهء فإنّا موجودون مع البّرَة الواحدة 
ولسنا فيهاككلى 15١‏ 

وبالجملة إِنما يكون الشيء في الزمان على الأصول التي سلفت بأن يكون له معنى 
المتقدّم والمتأخَّر ء وكلّ ما له فى ذاته معنى المتقدّم والمتأخَّر فهو إمَا حركة وإمّا ذوحركة. 
أمَا الحركة فذلك لها من تلقاء جوهر هاء وأمًا المتحدك فذلك'؟! له من تلقاء الحركة. 

وأمًا الأمور التي لا تقدّم فيها ولا تأخر بوجه فإنّها ليست في زمان"' وإن كانت مع 


4 لاخ: +اما ١‏ ج: - متغيراً 47 ل: سبباً 

41اخن+و 44 .ل ش: -و 6. ج: بما 

141. 2: بتغير / ج: ألا بما يتغيره /اىا. ل: بالعرض 

.١84‏ ل: الفلاسفة . ج: فيه 

٠‏ النجاة / 55١‏ (ط: طهران) و48١١‏ (ط: مصر) .١‏ ش:- لها من تلقاء.. فذلك 
057 م: الزمان 
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الزمان, كالعالم فإنّه مع الخردلة وليس في الخردلة. وإن كان شيء له من جهة ما تقدّم 
وتأخّر ٠"‏ لا؛؟' من جهة ما هو ذات وجوهر فهو من جهة ما لا يقبل تقدّماً وتأخَراً ليس 
في زمان وهو من الجهة الأخرى في الزمان» فإن كان ذلك الشيء حادثاً زمائياً يتعلّق 
تقرّره ووجوده بوعاة سهاو أن بعينه ويتوقف على انقضاء حركة وزمان _-كالحوادث 
المرتبطة”5' بالأزمنة والآنات -كان هو من جهة ذلك التعلّق والتوقّف في زمان أو في آنء 
ومن حيث جوهر ذاته المتقرّرة لا بلحاظ تلك الجهة مع الزمان. 

فإذا الشن «الزماق اما العركة بذانها أو المتهوك من بحنيت لد3"' الجدركة" أو 
المتوقف على الحركة من حيث هو متوقف على الحركة.*٠!‏ فإنّ تقرّر الحادث الزماني 
الثابت الذات لجسم مَا معيّن مثلاً بحسب الحدوث والبقاء جميعاً ما يختصٌ بالوقوع في 
زمانٍ ما بعينه, البق وكا ولابذي حركة؛ اللّهمَ إلا أن يعني بالحركة وذ يالحركة ما 
هو أعمّ منها وممًا يكون على تلك الشاكلة من جهة توقّفه على الحركة. 

فإذاً الأشياء الغير الزمائية هى ما لا يكون خركة ولا متحرٌ كأ ولا متوقفاً فى شىءٍ من 
دوت والقاء على الشركة أصلد'وما دون ذلك ونسب إلى الزناك أوة؟! إلى شر من 
أطرافها بالانطباق والفينية ,©" والحركة الى .ينا مها الرمان وهى حله مق حيت شخ 
طهتها ودواه ذاهال ترسف النيية" "بالقياش إلى الرنا ندل بحسي تقد وها 
وتويكطيا فقط يغلاف تنا لدابتم | اهنا لوو القمط اس فى رن "كمه و 
الفلسفة في كنه هذه المسألة. فاتخذه لتبصّرك ميزاناً! ْ 


[في تحقيق الزمان والدهر والسرمد] 


فلك الآن ان تتعرّف" ' خواصٌ أوعية التقرّر والوجود وينستبين لديك من طريق 








353 خ: و 4 ج:-لا 6. ج: المر تبط 
.جهو 51. ج: الحركة 

4. ج: ‏ من حيث متوقف على الحركة ماخر 

,م ج. ش: الفيئية / ل. خ: العينية 

١‏ .مج ش: يالفيئية /ل؛ خ: بالعينية ؟6.ل:-زنة /خ: زمّة 


.5٠‏ ل: انتفرق /اخ: تعرف 





6٠ 4‏ /الأفق المبين 


غغَالم الدلك سييل غالء الملكوت :و ينين **' أن وعاء الوجود قد يكون الزمان وقد يكوخ 
الدهر أو السّرمد. 


[وعاء الزمان] 

فنقول : إذا'' ' انتسب متغيّر بحسب نفسها "اريت سي ال غيره إلى متغيّر 
بالتطايق على أن يصلح المنسوب لأن تنفرض"”' فيه بنفسه أو ياعتبار تجددات النسب 
اللاحقة أجزاء بإزاء ما تنفرض في المنسوب إليه. فينطبق كلّ ما انفرض فيه على ما هو 
بأزاثة فق المتسوب إلية. حضل حتاك كؤن»-" متضف بالامقداف. فان كان المتسوب إليه 
من المنطبقين بحيث يكون في طباعه اللاانقسام انَصف ذلك الكون باللا امتداد ويعبّر عن 
تلك النسبة في الصورتين بالفينية,':' وظرف "٠"‏ هذا الكون هو أفق الزمان. والكائنات 
هذا النحو من الكون هي الزماتيّات. 


[وعاء الدهر] 

وأمّا النسبة إلى الزمان والآن بحسب المعية في الحصول والتحقّق. لا على سبيل 
الأ افد عود ال لكي لي ينانب التهدوب لا لساك الشو ف انان 5 
المتجوهرة''' بذاتها أو بعلّة من غير "'' تغيّر وتجدَّدٍ أصلاً فَإنّما يكون بحسبها حصول 
صرف دهري غير معقول فيه الامتداد ولا مقابلة؛ وظرف هذا الحصول هو وعاء الدهر. 
ولا يتصوّر هناك امتداد واستمرار أصلاً. ولا اللاامتداد و*'' اللااستمرار الذي بإزاء ذلك, 
لأافى تفن الكو والشتية ولا في المتسوء يل اتنا الابعواد 5" اللاابعراد"" فين 
نوين اليه فقظ : ْ ْ 

والدهر "”' معنى معقول من لحاظ ثبات*"" الثابت المحض مع الزمان كلّه. فلايختلف 


4 ل: تبين / خ: نبين 60 خ:اذ 01 لا ش: تعيته 

7 ج: يتفرض 04 د:_كون 

لم3 35 0 -: بالعينية اج ش: بالفيئية كه ل: فطرق 

50١‏ لءددةالذات ١5‏ ل:التحويون 517 خ: غير 

14 لاخ + ل 6م دنأو كاج دلا /ش: - واللاامتداد 


7" لء د: الدهرى 8. ج: انبات /خ: اتيات 
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بحسيه نسبة الثابت إلى أجزاء الزمان المنسوب إليه وحدوده بالتقضّي والتجدّد. بل يكون 
الكل والأعراء متتيدها بالقيات الب على جذارا خد" "امن الصو والعسية وإ كانت 
تلك الأجزاء والحدود بالقياس إلى أنفسها متقدّمة ومتأخّرة ومتقضّية ''' ومتجدّدة في 
أفق الزمان. ' 


[وعاء السرمد] 

ثم إن النسبة ما هو ثابت الذات إلى ما هو غير متغيّر''" الذات بإضافة المعية في 
التحقّق والحصولء لا يكون بحسبها إلا محض الكون السرمدي المتقدّس عن الامتداد 
ومقابله في نفس الكون والنسبة وفي المنتسبين جميعاً وظرف هذا النوع من الحصول هو 
عرش السرمد. 


[إِنْ عرش السرمد يختصٌ بالواجب] 

ولمًا كان هو والدهر متشاركين في أَنّه ليس يعقل'"' امتداد ولا لاامتداد في الوجود 
قينا "١!"‏ دوإن كان بد الزحجرة في الااطر سعدا ف لهالا فس الاحصرل فيد درن 
الموجود في السرمد فإنّه لا يكون 3 المفارق الغارج سن الامتداد واللاامتداد ؛؟؟ 
-لم يلزم أن يميّز بينهما في العبارة. ولذلك ما أنّه*'" يقال وعاء الدهر والسرمد.'"" 

والذي يشبه أن يكون الحقّ في عقد الاصطلاح عليه هو أن يخصّ السرمد والوجود 
السر مدي بالقيّوم الواجب بالذات"”" جل ذكره؛ إذ ما سواه مسبوق بالبطلان وإن لم يكن 
ديفا بابعدا د الطلان أو" لا انتدادى وق التقدر""" الشوعدى أن لذ يكون سيوف 
بأصل البطلان. الخارج عن الامتداد واللاامتداد. كما لا يكون مسبوقاً بامتداده ولا 
امتداده؛ فالجواهر المفارقة المحضة من الذوات الجوازيّة والحقائق الإمكانية إنّما هي في 





5 ج: حدود أحد لءج: منقضية لء د: متغيرات 
1" >». وهذا معنى قولهم: إن الدهر في نفسه من السرمد وبالقياس إلى الزمان دهر. (سمع) 
3215 ل: فهما 1 خ دو . هكذا في النسخ / دزاته ما 
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/الأقق المبين 


وعاءالدهن؟"" لا على غر "" السرم المقعضبالملك الصمة تمان ذكر اوعفدي ميكده: 


[معرفة الدهر] 

وبالجملة, الدهر نوع من أوعية التقوّر والوجود. ومحيط بالزمان كلّه؛ لأنّ١''‏ سعية 
الثابت المحض بما هو ثابت"'' وشيء من أبعاض الزمان وإن كان معنى غير النسبة إلى 
الزمان بالفينية """ لكنّها بعينها معية ذلك الثابت وجملة الزمان؛ إذ جملة الزمان وأبعاضه 
وعدوده .لا يكلف" انقفاء وخصولا بالقياس الى النايث المحضن أختلاً, 

فإذاً بعض الزمان وكلّه يكونان معأ بحسب الحصول في وعاء الدهر, وإِلّا لكانت*؟" 
في وعاء الدهر انقضاءات وتجدّدات. فيلزم أن يكون فيه امتداد. فينقلب وعاء الدهر أفق 
الزمان؛ وذلك خلف' '" محال. 


[معرفة السرمد] 

وأمّا السرمد فهو نوع آخر أرفع وأقدس من الدظر أبضاء ومحيط به سواء خصّصناه 
بالقيّوم الواجب بالذات عرّ شأنه. كما أَدَى إليه صراط نضج الحكمة الحقّة الحقيقية؛ أو 
سوقنا أن تست اليه جملة المفارفات النحفة من الخاتزات التجئولة والسمكنات 
المعلولة, كما هو سبيل الفلسفة المشّائية. 


[تعريف إجمالي للزمان والدهر والسرمد] 
والفلاسفة النجباء المحصّلون حاولوا التعبير عن هذه المعانيالمحصّلة بألفاظ 


ا """ فقالوا:5”" 
. د: + لا على وعاء الدهر ل, د: + الله 
”.ل لان 57 ل: ‏ المحض... ثابت 7737, ل مء د؛ بالعينية / بج: بالفيئية 
4 شء لم: لا يختلف 6. جء شٌ؛ لكان 5 ج: خلق 
7 م: يلخصه 


8 وبما عرفت أنّ ما لابدٌ في الوجود الدهري ليس إلا أن الوجود لا يكون مسبوقاً بامتداد البعللان, ظهر لك أن 
هذه المقدّمة بالنسبة إلى الدهر غير صحيحة عند المصنّف. مدّ ظلّه. (؟1) 
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نسة المعفتر الل المتعور و71 
ونسية الثايت الى المنعير بده 
ونس القايت الى لقانت ترمد , 


ويعمّهما الدوام المطلق, والدهر وعاء الزمان. 71 


وهمٌ وتزئيف 
[في اعتبار الزمان والدهر والسرمد] 


[الوهم] 

أسمعت مثير فتنة التشكيك يقلّد ضعفاء التعفّلء ويقول رادّاً”*' على الفلاسفة «إنّ هذا 
التهويل "؟" خالي عن التحصيل؛ لأنّ المفهوم من «كان» و«يكون» لو كان أمراً موجوداً في 
الأعيان لكان :]١[‏ إمّا أن يكون قار الذات, فيلزم أن لا يوجد في المتغيّرات؛؟' [1]: وإمّا 
أذيكوة قي اكاة الذا ته تيفك وينوناه فى النرايك اكور * لوهذ لمم إلا يدق 
بالعبارات. 


[تزئيف على ما قاله الرازي] 

وليس تسع فطنته'*' أن يتفطّن أنّ بعض الحقائق لا يدخل في جنس قرار الذات ولا 
قرار الذات: لخروجه عن جنس القسمة واللاقسمة:؛ بل إِنْما يكون المتقدر المحض, لا 
2 حصول التقوّر أو خب قيتع 0007 التقد 127 ا المعدوه؟؛" العف ا“ 


لء د: + ونسبة الثابت إلى المتغير زمان 

*. راجع:التعليقات لابن سينا ١87-١417‏ وسيأتي نصّه في هذا الكتاب 

١‏ نرداً ؟4؟. ل: لتهويل 

4؟.أي لا يطلق على المتغيّرات. (؟١)‏ 

4 المضدة لاا يود في'المتغيرات: واق لم يكن تابنا امبتحال وجودة في غير المتعترات 
© . راجع: تلخيص المحصل (نقد المحضل) 87 مع اختلاف يسير 

7 خ: يسع ظنه 17 ل: + العدم المحض لامنقسم... التقرر 


مءه /الأفق المبين 


منقسم وقوع العدم '*' أو غير منقسم وقوع العدمء'*' وإِنّه ممّا لم يرتّبٍ فيه ذو قريحة 
غير "*" فاسدة أنّ وقوع الحركة التوسّطية أو القطعية مع الزمان ليس كوقوع الجسم القارّ 
الذات الثابت الوجود”*' يما هو ثابت الذات والوجود مع الزمان, ولاكوقوع القار 
الذات**' الثابت الوجود مع القارّ الذات الثابت**' الوجود, كالسماء مع الأرض بما هما 
قارّان ثابتان, وذلك الفرق معقول محصّل . 

قالمؤجوة إذا كان لدهوية اتصالية غير قار بحسب تفن ذاته كالحركة القنطعية أو 
عيش تلوت قنع ]ل "انور غيئذائف و الاتققاء والحص ل لايح جره ذاه 
كالحركة التوسّطية, كان لا محالة مشتملاً على متقدّم ومتَأخَرٍ لا يجتمعان. ويصحّ أن 
سور موون نددة روجا افلا بوذا اسان تقد راعلين عان لقو الزفاق وتطظيق ابلك الموة 
على ذلك المقدار. ويكون جزؤها المتقدّم مطابقاً لزمان متقدّم, وجزؤها المتأخْر مطابقاً 
لوا نمتأخرء:ومثل هذا الوجود يسعى متغترا تدر يجيا ولا يود يدون الأنطباق على 
الزمان؟ والشتكرات "*' الذفعية اننا تحدت فى ا سوط رف ةالمان فين ينا اموجن 
0 :5 2 

وأما الأمور الثابتة التي لا تغيّر**" فيها أصلاً لا تدريجيّاً ولا دفعيّاً. فهي وإن كانت مع 
الزمان العارض للمتغيّرات إلا أَنّها مستغنية في حدٌ أنفسها عن الزمان والآن, بحيث إذا نظر 
إلى ذواتها أمكن أن تكون موجودة بلا زمان وآن. 

فإذن إذا نسب" *' متغيّر إلى متغيّرٍ بالمعية أو القبلية فليس بدّ هناك من زمان أو أن في 
كلا الجانبين؛''' وإذا نسب بهما ثابت إلى متغير فلابدٌ من الزمان في أحد جانبيه دون 


4 د:_إذ /لءج: أو 4 ل: المعدن /ن: العدم 

ل: + غير منقسم حصول التقرر أو المعدوم المحض لا ينقسم وقوع العدم 

00 م.خ: -أو غير منقسم وقوع العدم 07 م: - غير 
619 ؟. ل, د: الوجوب 1ج ش: -الذات 6. ج: ‏ الثايبت 
75 م: +الى ل/اة". ل: التغيرات 8 » د: لا يغير 
8 <: لست 


6ك قوله: من زمان أو أن في كلا الجانبين... 





المساقة السادسة من الصرحة الأولى ‏ و هو دستور الحقّ و ميزان اليقين... / 9٠ة‏ 


الآخرء''' وإذا نسب "٠"‏ ثابت إلى ثابت بالمعية كان الجانبان '" ' مستغنيين عن الزمان 
وَأمًا مخط رجل الحكمة ذهو أنه إذا قيب ؟؟؟ ثابت الى ثايت بالقبلية: كان هناك انقضال 
دهري غير زماني وكان الجانبان مستغتيين عن الزمان والآن» وليسا بمقارنين" ' لهما 
أصلاً. 
وبا ١‏ لحملة., فهذه المعاني حقايق 7 له متفاوتة قد عبر عنها بعبارات تَانة 


حملن تفاوتها 537 


[الردٌ على ما قاله ابوالبركات] 

وإذا تؤْمّل فيها تأمّلاً غائراً فى عمق التحصيل انمحق ما اختلقه أبوالبركات البغدادي 
من أنّالزمان مقدار الوجويةة؟ دأ اليا لا يتصوربتاءء ل512 في زمان, وما لا يكون 
حصوله في الزمان ويكون باقياً لابدّ''' من أن يكون لبقائه مقدار من الزمان؛ ولم يستبن 
له أن الزمان إنّما هو مقدار لهيئة غير قارّة. وكيف يتهيّأ لذي طباع تعقّلي أن يتصوّر أنّ الغير 
القارّ بالذات يكون مقدار الطبيعة ثابتة ؟ 

فإذن قد انصرح لك أنّ وجود الزمانيّات في أفق الزمان. ووجود الزمان '"' ومفارقات 
المادّة فى وعاء الدهر لا فى الزمان. والمبدأ القيّوم الواجب بالذات سرمديّ الوجود 
وتحطاما لكي اذا الوصو كرقها مالكو وما الرعترد رقي باهر الى" "الركود 


5 
من أي وقوع الامتداد واللاامتداد في كلا الجانبين بحسب انطباق أحد المنسوبين على الآخر الذي هو 
زمان أو آن. أو بحسب انطباق المنسوبين جميعاً على شيء ثالث مغاير لهما هو زمان أو آن. (منه) 


0ل:-_وإذا نسب... الآخر 515.لاج,خ:نسبت 7 !,. د: الجانيين 
514 ذ: نسيت 0. د: بمقاربين خ: بينها 


37 ل: بينهما... تفاوتهما 

8؟. راجع:المعتبر ج 0/7 ]: «الزمان يقدّر الوجود, لا على أنّه عرض قارٌ في الوجود؛ بل على أنه اعتبار ذهني 
لما هو الأكثر وجوداً...» 515 :له .ل:-لابك 

"١‏ ل:-و وجود الزمان 5". ج: مأ دهرى 


٠‏ /الأفق المبين 


؟17 | 


ومنها ما هو دهري""' الوجود؛"'. ومنها من هو سرمديّ الوجود وهو بكل شيءٍ 


| اي 
بسطٌ وتشديدٌ 
[في نقل كلمات القوم في تأييد المقام] 
إن لا أعلم أنَّ هذه العلوم شديدة""" الارتفاع عن أطوار هذه الأذهان الضيّقة "7" 
وإلفٌ صحابة الوهم, قد أعشى أبصار هذه القرايح المتفشقة وأوقر آذان هذه العقول 
المتغيّقة 574574 قلا بأس بالتكرير عليك. ولكن بشيء من عبارات شركائنا | لذين سبقونا 
بالصناعة ليكون سبيلاً للإحتجاج عليهم فيما'*' سيتلى عليك لنضج الحكمة. 


[بيان ما جاء في أثولوجيا]'*" 

أ تمل الفديفة اللستاية رط ط اليتق نف كتات رارحا فى المتيدر الساين: 
«ينبغي لك أن تنفى "*' عن وهمك كل كون بزمان إن*' كنت إِنّما تريد أن تتعلم كبيف 
3 الانيات الخفية ؛*' الدائمة الشريفة*4' من المبدع 5*3 الأوّل. لأنها إتُماكوّنت منه 
بغير زمان وإنّما أبدعت إبداعاً وقُعلت فعلاً. ليس بينها”*' وبين مبدعها متوسّط 7" البئّة, 
فكيف يكون كونها بزمان وهي علّة الزمان والأكوان الزمانية [و نظامها وشرفها]!؟ 
فعلّة**' الرّمان لا تكون تحت الزمان. بل تكون بنوع أعلى وأرفع كنحو الظل من ذي 


9/ا؟. ج: هو انى 4 ل: - ومتهما ما هو آئى... الوجود 
6. اقتباس من قصّلت /4: «ألا إنه بكلّ شىء محيط». ؟. خ: الشديدة 
ل/ال/ا؟. ل: الفيفة /خ: الضعيفة 
8 قوله: هذه العقول المتغيّقة... 
تَقَيّق: أي تكلّف حكاية صوت الغراب. أو تعوّد بعدم التنتّت من قولهم: غَيّق فيرأيه إذا اختلط فلم 
يثبت على رأي. (منه) م: المتفيّقة (9؟) 8 ل: ‏ فيما 
قارن:الصراط المستقيم / 114 1؟١‏ و... 87 ل: تبقى 
8؟. المصدر: إذا 14. المصدر: الحقية 64 ل: الشريعة 
7 خ: المبداً /81؟. ل: بيتهما ل: متوسطاً 
ل: فعلية / المصدر: وعلة 





المساقة السادسة من الصرحة الأولى - و هو دستور الحقّ و ميزان اليقين... / 81١١‏ 


الظلء [...] ولذلك"*" صار ذلك العالم محيطأً بجميع الأشياء التى في هذا العالم» وهذه 
الصور في تلك العالم من أوّلها إلى آخرهاء إلا أنَّ هناك ''' بنوع آخر أعلى وأرفع'' '». 

وقال فيه أيضاً: «القيام هناك دائم بلازمان ماضٍ ولا آتِء وذلك أن الآتي فنا تحاطير 
والماضى موجود؛ لأنّ الأشياء التى هناك دائمة على حال واحدة لاتتغير ولا سمي 
وإِنّما هى الحال التى يجب أن تكون عليه" فلا تزول؟*"». 

وقال فيه: «الشيء الذائم هو ابد علق اله والحوة؟؟' لا يشهل :قاذ أسن ومنذ شهر 
وسنة وما أشبه ذلك فإنّه في حيّز'*' السلوك والحركة, و" 'الحركة هي التى تجعل منذ 
أسين ويل شين بولند نيه ناكا الق يسح فاده | مين قبدر والة حورو هيز ل فو بيد اء 
والحركة هي التي تقسّم الأيام, يها ا انك ومنذ شهر ومند سن" وكو 3 ؟ 
حركة الفلك والكواكن “" فإنمًا هى واجدة عند أشفمها. ونحن نقسّمها''" فنصيّرها؟'" 
كبر ري" قيوال ابا مكلك |5 النين كلو تيان :]اتنا لمكن داة البوم يه 
واحد, وليست هناك أَيّام لأنّ ماء'' هناك نهار كلّه*'' لا يتلوه ليل'” '». 

وقال فيه: «السالك طريقاً ما إذا صار في موضع"” آخر من هذا الطريق الأرضي 
فارق أوّلهء وأمّا السالك فى أرض الحياة فإنّه يسلك إلى أقصى تلك الأرض من غير 
مفارقة*' ' منه لأذلها:ويكون في أحرها وأوليا وفيما بين ذلك في اله واد 7 0 

وقال في الميمر الخامس: (إنّ العقل "١‏ أبدع تامّأكاملاً بلا" زمان. وإنّ العقول؟١‏ 
أي الأشياء '' التى فى العالم الأعلى علّة بدوها هى علّة غاياتها؛ لأنّ بدوها وتمامها معاً 
ليس بينهما فرق 794 ول زمان. فيكون إذن علّة تمامها مع علّة بدوها سواء». 


د: كذلك ش: هاهنا ىك "4؟. راجع: أثولوجيا / ١١14‏ 


97 ؟. ل: علتها 54. نفس المصدر / 1١١١‏ 6 خ: ‏ واحد 

7. الكلمة مشوشة في ل /1. ملا 8 لء. خ: ‏ فاما الشيء بعينه... سنة 
8, المصدر: فكذلك ٠‏ ج:-والكواكب ١‏ ل: نفسها 

؟0” ل: فتصيرها ٠‏ . المصدر: نجعلها (و هو الأصحٌ) 

غ8 ل:-ما 0". ل: كلية 7, نفس المصدر / ١٠١5-5٠١6‏ 
ل: موضوع 8" خ: معاوقة 4 نفس المصدر/ 41 

٠‏ ج: الفعل ١‏ م: لابما ١‏ ج: الفعول 


51 ش, المصدر: الأسماء 4 ل: فرق 


/الأفق المبين 


وفي الميمر الثاني أوضم أنّ النفس مادامت في هذا العالم فهي في حيّر الزمان, فإذا 
اتتصلت بالعالم الأعلى صارت في”١'‏ حيّز الدهر: «وليس في العالم الأعلى جوهر 
مستحيل من حال إلى حال ولا علم مستحيلء وإذا كانت الأشياء هناك ظاهرة بيّنة ثابتة 
دائمة على حال واحد[ة]''" لم تكن للنفس حاجة إلى ذكر شيء. بل تسرى الأشسياء 
دائما” 2 . 

ثم قال: «فنقول"" إن كلّ علم كائن في العالم الأعلى الواقع تحت الدهر لا يكون 
بزمان؛ لأنّ الأشياء التي في ذلك العالم كُوَنت بغير زمان, فلذلك صارت النفس لاتكون 
بزمان, ولذلك صارت النفس تعلم الأشياء التي كانت تتفكّر فيها هاهنا أيضاً بغير زمان, 
ولا تحتاج أن تذكر [ها]. لأنها كالشيء الحاضر عنده, فالأشياء العلويّة والسفلية حاضرة 
عند النفسء لا تغيب عنها إذا كانت في العالم العقلي'' '». 

ثم قال: «و ما''" الذي يمنع النفس إذا كانت في العالم الأعلى من أن تعلم الشيء 
المعلوم دفعة واحدة, واحداً كان المعلوم''" أو كثيراً. [لا يمنعها شىء عن ذلك البتة]؛ لأنّها 
سبوطة )إذات غلم سوط عل الم ء الواغد ميسوطا كان آر مركا دقن واعقة كل 
البصر فإنّه درق الوعم كله قط وانجد رو ال فرك من | جرف كقر اق باشو كه 


2 


وهو واحد غير كثيرء كذلك النفس إذا رأت شيئاً مركا كثير الأجزاء علمته '''كلّه ""' دفعة 
واحدةً [معاً] لا جزءاً بعد جزء. وإنّما تعلم الشيء المركّب دفعة واحدة معاً. لأنها 
تخلعة؟ )"بلا زمان: واتمااتعلم العتىدة؟" [المركب:دقية] 1" بلا زمان: لأتها قوق الرمات: 
وإِنّما صارت فوق الزمان لأنها علّة للر مان" . 

وقال في آخر الميمر الأوّل: «ليس كل فاعل يفعل فعله في زمان ولاكلّ علّة فهي*"" 
قبل معلولها في زمان. فإن أردت أن تعلم'"” هل هذا المفعول'"" زماني أم لاء فانظر إلى 


06 لشن مو 5" ل دجو 07". نفس المصدر / ٠١‏ 

8" المصدر: وتقول ., المصدر: الأعلى؛ تفس المصدر / 7٠١‏ 

ا فاما "١‏ ل: المعلول 67 لخ: علميته 

73 جد كله 1م ش. مخ: تعلم 6 ل:-المركب دقعة... الشىء 
75>" م: + المركب دفعة واحدة 17"". نفس المصدر/ 5١‏ 


8 المصدر: ‏ فهى خ: يتعلم لح السعلول 


المساقة السادسة من الصرحة الأولى و هو دستور الحقّ و ميزان اليقين... / 01١‏ 


الفاعل. فإن كان تحت الزمان فالمفعول تحت الزمان لا محالة, وإن كانت العلّة زمانية كان 
المعلول زمانيّاً أيضاً فالفاعل والعلّة يدلان على طبيعة المفعول والمعلول إن كان" 
تحت الزمان وإن لم يكن تحته»""” نجزت """ ألفاظه. 

وقد بسط هذه الأصول في كتبه بسطأ بالغأكثيراً. 


[بيان ما قاله ابن سينا في المقام]*'" 

ورئيس مشّائية الإسلام الشيخ أبو على بن سينا قال في طبيعيّات الشفاء: «والشيء 
الموجود مع الزمان وليس في الزمان, فوجوده مع استمرار الزمان كلّه هو الدهرء وكل 
استمرار وجود واحد فهو في الدهر. واعني بالاستمرار وجوده بعينه كما هو مع كل وقت 
بعد وق على الاتضال: فكأن الدهر هو قياس ثبات إلى :غير ثبات: ونسيه هذه المعية إلى 
الدهر كنسبة تلك الفينية* إلى الزمان, ونسبة الأمور الثابتة بعضها إلى بعض والمعية التى 
ليااعن ذه السيةتع !"مسن قوق الدهن: ويشية"" 11 أعق مامتض "1 بدالسرية 
وكل استمرار وجود بمعنى سلب التغيير مطلقاً من غير قياس الى""" وقت فوقت فهو 
السرمد” 01 ؟. 

وقال في موضع آخر من الشفاء : «معنى قولنا الجسم في زمان, أَنّه في الحركة والحركة 
فى الزمان. وأمًا غير المتغيّر -أعنى ما يكون قارٌ الذات _فإنّما ينسب إلى الزمان بالحصول 
معه لا بالحصول فيه؛ إذ ليس له جزء يطابق المتقدّم من الزمان وجزء يطابق المتأَخّر منه. 
كيدا" كما ان شه العو ارقي" المكر ياه إلى ابعر راغي الج 1 كالسماء 


مْ, المصدر: كانت ؟95". نفس المصدر / 58-51 

53037 جج: نجذات 1'؟. قار ن:الصراط المستقيم / ٠١1-56١8‏ 

ل ماج ش: الفيئية لم خ: العينية 510 :هو 
517 ل: نسبة 8 ل: سمر (؟) / لعلّ: يثمر 

9 م: على 64 ل: - وكل استمرار... السرمد 

الشفاء: السماع الطبيعي. المقالة ؟ الفصل ,١١‏ صص ١115-1٠7١‏ 

45 ج:- يطابق المتأخر منه وهذا +51 م: + المتأخّر 


41 د: المتأخر 








/الأفق المبين 


إلى الأرض تكون بالحصول معه من غير تصوّر الحصول فيه*؟"». 

ثم قال: «وغير الحركة أو المتحرّك إِنّما ينسب إلى الزمان بالحصول معه لا فيهء وهذه 
المعية إن كانت بقياس ثابت إلى غير ثابت فهو الدهر ء وإن كانت بقياس ثابت إلى ثابت 
فهو السرمد, وهذا الكون أغعتى كون الثابت مع غير الثابت والثابت مع الثابت بإزاء كون 
الزمانيّات في الزمان» فتلك المعية كأنّها متى'؟" للأمور الثابتة."؟' ولا يتوهّم في الدهر 
ولا في السرمد امتداد, وإلا لكان مقدار للحركة. ثمٌ الزمان كمعلول للدهر. والدهر كمعلول 
للسرمد. فَإِنّه لولا دوام نسبة علل للأجسام إلى مباديها ما وجدت الأجسام فضلاً عن 
حركاتها. ولولا دوام نسبة الزمان إلى مبدا الزمان لم يتحقّق الزمان؟؟'». 

وقال أيضاً: «إنّ اعتبار أحوال المتغيّرات مع المتغيّرات هو الزمان, واعتبار أحوال 
الأشياء الثابتة مع المتغّرة هو الدهر ومع الأشياء الثابتة هو السرمد. والدهر في ذاته من 
السرمد. وهو بالقياس إلى الزمان دهرء يعنى أنّ الدهر في نفسه شيء ثابت لا تغيّر ولا 
امتداد فيه إلا أنّهِ إذا نسب إلى الزمان الذي هو واقع فيه ومتغيّر في ذاته سمّي دهراً'؟"». 

وقال في كتاب عيون الحكمة : «وذوات الأشياء الثابتة وذوات الأشياء الغير الثابتة من 
جهة. والثابتة من جهة إذا أخذت من جهة ثباتها لم تكن في الزمان, بل مع الزمان» ونسبة 
ما مع الزمان وليس في الزمان"*' هو الدهرء ونسبة ما ليس في الزمان إلى ما ليس في 
الزمان'*" من ماهية ما ليس في الزمان."”*' الأولى أن تسمّى بالسرمد. والدهر في ذاته من 
السرمد. وبالقياس إلى الزمان دهر "” '». 

وقال في كتاب التعليقات : «العقل يدرك ثلاثة أكوان: 


0 لم نظفر به في المصدر مع فحص بالغ ولكن فليقارن:الصراط المستقيم ٠١87‏ 
ل: حتى لاغ" قارن: التحصيل /1715 

لم نظفر به في المصدر ولكن فليقار ن:الصراط المستقيم / ٠١5‏ التحصيل / 177 
لم نظفر به في الشغاء ولكن فليقارن: الصراط المستقيم / 1١5‏ (طيع التورانى) 

. عيون الحكمة: + إلى الزمان من جهة ما مع الزمان 

0١‏ جء ش: + من جهة ما ليس في الزمان 

7" خ: من ماهية ما ليس في الزمان 

07 7 شرح عيون الحكمة / 1 وعيون الحكمة ج ؟ / ١106‏ 
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أحدها: الكون في الزمان وهو متى الأشياء المتغيّرة التي يكون لها مبدأً ومنتهى. 
ويكون مبدؤه غير متناو بل يكو متقضيا ” 'ويكون دائماً في السيلان» وفي تقضي حال 
وتجدّد حال. 

والثاني: كون مع الزمان ويسمّى الدهرء وهذا الكون محيط بالزمان» وهو كون الفلك مع 
الزمان والزمان في ذلك الكون.””" لأنّه ينشأ من حركة الفلك. وهو نسبةالثابت؟*' إلى 
المتغيّر؛”*" إلا أن الوهم لا يمكنه إدراكه, لأنّه رأي كلّ شيء في زمان, ورأي كلّ شيء 
يدخله, كان ويكون والماضي والحاضر والمستقبل » ورأي لكل**' شيء متىء إمّا ماضياً 
1 حاضراًأو مستقبلاً. 

والئالث: كون الثابت مع الثابت ويسمّى السرمد وهو محيط بالدهر؟” ». 

وقال: «الشيء الزماني يكون له أوّل وآخر ويكون أوّله غيره آخره'». 

وقال: «الوهم يثبت لكل شيء متى, ومحال أن يكون للزمان نفسه متى, والفلك لا 
يتغيّر فى "٠"‏ ذاته. والحركة حالة طارية عليه" ». 

وقال عاوإذها يكون فى المي "1" يكو حاطأ يذل الى بطر نا" متو يقن ذلك 
الشيء؛ فالشيء الذي يكون في الزمان يتغيّر بتغيّر الزمان ويلحقه"'' جميع أعراض 
الزمان وتتغيّر عليه أوقاته. فيكون هذا الوقت الذي يكون مثلا ميدأ كونه أو مبدأً فعله غير 
ذلك الوقت الذي يكون آخره؛ لأنّ زمانه يفوت ويلحق وما يكون مع الشيء فلايتغيّر 
بتغيّره ولا تتناوله أعراضه'' '». 

ثم قال : «الدهر وعاء الزمان لأنّه محاط به" '». 

وقال: في طبيعيّات كتاب النجاة: «ليس كلّ ما وجد""" مع الزمان فهو فيه. فإنا 


01 ل: مقاتضياً 0. شس: الزمان 


7 ج: + ويسمّى الدهر وهذا... الثابت 017". ج: التغير 
مه"». لكل :. التعليقات ١15١11١7‏ 

1١157 / خ:- في ”ا المصدر‎ 0١ ١: المصدر / ؟‎ 3٠ 
“1ج جر كل ل؛ خ: وهو 6" ج: يلخصه‎ 


5" المصدر / ١1‏ 17 "”. المصدر / ١15‏ 4" ج: - وجد 


/الأفق المبين 


موجودون مع البرّة الواحدة, ولسنا فيها*'2.'"" وعدّ كل ما يصمّ أن ينسب إلى الزمان 
بالفتة 77١‏ 

ثمّ قال: «قال: فما هو خارج عن هذه الجملة فليس في زمان. بل إذا قوبل توهّمه مع 
الزمان واعتبر له'"" ثبات مطابق لثبات الزمان وما فيه. سمّيت تلك الإضافة, وذلك 
الاعتبار دهراً له. فيكون الدهر محيطاً '"' بالز مان ؟"». 

وقال في خطبة المسمّاة الكلمة الالهية :*" «الزمان عنه' "" في الأفق الأقصىء وناحية 
الجوهر الأدنى عند اشتمال الحركة على متقدّم ومتأخَّر. ووجود الجسم في تبدّل وتغيّر. 
والدهر وفك" زماتة ومسي" ”متدعاته اناا شتلات احياة:" وينيش عن 


وجوة""'جواهر'"' ووحانية لا |مكانية ولا زماتية. 


[بيان ما قاله بهمنيار والسهروردي في المقام] 

وقال تلميذه بهمنيار في تحصيله : «وهذه المعية '"' إن كانت بقياس ثبات إلى "غير 
ناث نهو الدسن وهو سمحيظ بالرما ل مواق كانك ايه النايت الى الثايت فاح ما سس 
السرمد بل هذا الكون أعني كون الثابت مع غيرالئابت والثابت مع النابت بإزاء كون 
الزمانيّات في الزمان» فتلك المعية كأنْها متى الأمور الثابتة وكون الأمور في الزمان متاهاً. 
فليس فى الدهر ولا فى السرمد؛*" امتداد لا فى الوهم ولا فى الأعيان. وإِلّا كان مقداراً 
0 : . : 


ل: تسامها ٠‏ لا". النجاة / ؟ 7١‏ (طهرآن). ١١4‏ (مصر) 


0 ج: بالفيكية / (ضبط النسخ مشوشة هاهنا) 7" المصدر: فاعتبر به وكان له 
9"/ا". المصدر: هو المحيط 4/". نفس المصدر السابق 

6 قارن:ترجمة خحطبة الغراء لعمر بن ابراهيم الخيامى 7١1-517‏ 

م:_الزمان عنه /الا؟,. ل: + و 4. ج: نسيته 

4" خطبة التوحيد / ١١؛‏ وأيضأ فليقارن:الصراط المستقيم / ١١١‏ 

8" ل:+ و مك.ل: جو 45 ج: للمعية 

877”. م: على 14" المصدر: ليس الدهر ولا للسرمد 
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وقال شيخ""" أتباع الرواقية في التلويحات: «الجسم من حيث هو جسم ليس في 
الزمان, بل لأنّه في الحركة وهي في الزمان, والأشياء الغير المتغيّرة أصلاً كالعقليّات. 
والتي يتغيّر من جهة ويثبت من جهة كالأجسام هي مع الزمان لا فيه. ونسبة ما مع الزمان 
إليه في الثبات هو الدهرء ونسبة بعضه إلى بعضه”*" اصطلح عليه بالسرمد*” ». 

فهذا نبذ من ألفاظهم في التعبير عن هذه الأوعية والأكوان, ولهم هناك ضروب من 
الأقاويل المطوّلة عند محاولة التوضيح والتبيان» وإِنّ من لم يوبعه ذلك بالهطء 586 :5 
على الحقّ لم ينفعه ما زاد عليه نفعاً. 


ظنونٌ وتهويشات 
[في تفسير الزمان والدهر] 
قد تهوّكت'*" ''' مهوّشة المعرفة ومشوّشة الفلسفة من متقدّمة الفلاسفة فى العصور 
الشابقة فق من الزمان والدهر والسرمد. فمن اكتنفه فساد الغريزة الإنسانية: 51 


5000-6 000 دي 
[ليس زمان وجود غير مفارق] 

نه قد اختلق؟"" أن للزماة و جود مقارقاً للماده على السسجتوهر أزل سسعقل 
بالقيام بنتسه وهو والعي الؤجوة يذائة فيسشتعيل ان تعلق بالحركةه ويكون أن يوعة 
الثعات وات لم عوج الث كةابريجية أن يتهاة"" "با تسنبجاند عن فنة التفارة 
التقيلة 533 


87 ج: الشيخ 417 : بعض 88" التلويحات / 
خ: المهطوع 

هطع الرجل يهطع هطوعاً إذا أقبل على الشيء ببصره ولا يقلع عنه.(؟١)‏ 

مم: تهوست 7" تهرّكت: تحيّر ت.اضطربت 

51 ج: السالفة 1" ل: اختلف 6 م: يستعان 
ل: التقليد 


4 /الأفق المبين 


[ما قال أتباع أفلاطن في أن الزمان من الطبايع الجوازية] 

ومن له بضاعةٍ ما ولكن مزجاة من الطباع التعقّلي أدرجه في الطبايع "'" الجوازيّة, 
لكن لا على أن يكون مّما*' يعتريه التعلّق بالمادّة. بل على أن ا ا ا 
فيه فائماً بذاقه نضا ؟؟" الذاكعنى الماذيات عقارق الوجوة للجحستاقاى: وهذا 
الرأي معزئ "+ '** إلى إمام الفلسفة أفلاطن الالهى وفريق”** من أشياعه. 

وعلى هذا أيضاً لا يصمّ أن يقع في تحت ”** ذات الزمان والمدّة تغير ؛** أصلاً ما لم 
يعتبر نسبة ذاته إلى المتغيّرات. فالمدّة إن لم يقع فيها شيء من الحركات والتغيّرات لم 
يكن فيها إلا الدوام. وإن وقع حصلت هناك قبليّات وبعديّات, لا من جهة التغيّر في 
ذاك"* الزهاق والددف “بل المامن عقيو" تلك المتقترالت: 


[كيفية اعتبار السرمد والدهر والزمان] 

ثم إن اعتبر نسبته إلى الذوات الدائمة الوجود المتنرّهة عن التغيّر سمّي من تلك الجهة 
بالسرمد*' » وإن اعتبرت نسيته إلى ما فيه الحركات والتغيّرات من حيث حصولها فيه 
فذاك؟** هو الدهر الداهر . وإن اعتبر من جهة نسبة ذاته إلى المتغيّرات المقارنة له 
فذاك ١‏ هوالمسمّى بالزمان. فالسرمد والدهر والزمان عند هؤلاء متّحدة بالذات متغايرة 
بالاعتبار ٠١.‏ 


[تحقيق في ما نسب إلى أفلاطن] 
وكما يزعم بحسب المشهور أنّ المكان عند أفلاطن الإلهي بعد مفطور مجرّد مكاني, 
وهو الذي يقال له الامتداد المكانى الذي هو من الجواهر "'* المفارقة للمادّة. فكذلك 


/551.ج: الطباع 8 ل: مما 10.خ: متصل 
.ل: معرى ١‏ . المعزى: المنسوب ؟*4. ج: فريقاً 
لا 8]. م: بحث + *؛. ل: فغير 0 ج:-ذات 
5 ل[: الممتدة ١7‏ غ. خ: حيثية ١8‏ 4. م: السرمد 
ل خ: فذلك ٠٠4.ل.خ:‏ فذلك .ل باعتبار 


٠‏ .د:الجوهر /ل: + المجردة 
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يعم أن الزمان عنده بعد مفطور مجرّد زماني, وهو الذي يقال له الامتداد""* الزماني. 
وهوا امي الجواهر المفارقة للمادّة. وكماء' إنّ ذهاب أفلاطن إلى ذلك في يواد 
المكاني غير ثابت, فكذلك في الامتداد الزماني. 

وكيف يظنَ بأفلاطن “؟ الأقدم"'! الأفخم أنه" لم يفرّق بين الممتدٌ المتغيّر بذاته. 
وبين ما لا يعقل فيه امتداد وتغيّر!؟ ولم يحقق أنّ القبليّات والبعديّات الامتداديّة لا 
يتصوّر بالذات إلا فيما يكون بذاته مقداراً للحركة,"'؛ فسيمتنع أن يكون جوهراً 
قائما بذاته. 


[إنْ الدهر ليس مدة السكون أو زمان غير معدود بالحركة] 

ومنهم من ظنّ أنّ الدهر مدّة السكون أو زمان غير معدود بحركة. 

وهذا أيضأ سخيف فاسد., فإنه ليس يعقل زمان ومدّة ليس في ذاته قبل وبعد قبلية 
وبعديّة زمائيّتين؛ وإذاكان كذلك, استحال الخلوَ من الحركة. وأمَا السكون فقد عرّفناك أَنّه 
لا تقدّر له بالزمان الا بالعرض. 


[إنْ الدهر ليس مقدار الزمان] 

ومن متفلسفة الإسلاميّين من يتخيّل أنّ الدهر هو مقدار الزمان بسجملته."'* أي 
بماضياته ومستقيلاته جميعاً على الاتصال. وكون هذا المقدار دائميًاً"؟؛ غير منقطع 
الأوّل والآخر هو''؛ السرمد. 

وقد أوضحنا ما يفضحه ويُفشى فساده. 

وهناك ظنون سخيفة وأوهام فاسدة لا تستأهل إلا للإغماض""؛ عنها والإعراض عن 
ذكرها: وكل ناهد" أعمل :هيد الأمل دعر فشة السكي بنع اعيا 6" إلى 


١‏ غ. ل: الابتداء 4 .خ: كان 16ج م ش: بافلاطون 
115 ل: الاقدام 7 1. م: + من 4. ج: الحركة 

65. ل: مجملتين .ج: دائماً 1١‏ .ج:+ هو 
؟؟؛.ل:الاغماض 15 ]. خ: قد 1" 1.م: فيه أاعضل /خ: - فيه 


06 خ: قد 





٠‏ /الأفق المبين 


التشبّث'" بذيل أفلاطن فيما ينسب إليه. فقد صار مستبين السخافة, ولديك بما 
أعطينا كه وثيتناك عليه . 


تذكير"”؟! تمقاظى" 1 
[في معرفة الدهر والسرمد والمعية الزمانية] 


[لمية اعتبار الدهر والسرمد] 

ِنّ ما أحصفناه' '* فيما قد تلوناه عليك يضمّن لك لو أعملت الرويّة فيه تثبيت درايتك 
بالأمر في أفق الزمان و'”*وعاء الدهر وعرش السرمد. وتتبيت ما لقّقته أوهام 
المتشككين من معاقد الشبه والشكوك. 

فما ' '* يسوق العقل إلى "'* الحكم بوجود الزمان الذي هو مقدار الحركة إِنْما هو تحقّق 
القبلية والبعديّة والمعية الامتداديّة المتقدّرة. وكذلك إمكان اختلاف الحركات وتساويها 
أو تشابهها. وكذلك "4 مسبوقية بعض المتقرّرات باستمرار *"* البطلا ن؛ ثم التقرّر على 
اسخبرار خم تع ابحاظ اللقزرة فإن كذه الأعوال لآ يفصو ر الابوعو هك متصل غير ذي 
وضع تتحقّق به القبليّات والبعديّات والمعيّات الزمانية, و 0 بهالحركات, 
ويتصف التقرّر والبطلان بحسب المقارنة له من جهة تخصيص"'؛ بعض الستقرّرات 
والباطلات بالوقوع فيه بالاستمرار أو اللااستمرار وباستمرارات مخصوصة بأقدار متعيّنة. 

وما يوجب القول بوعاء الدهر هو وجود المتقرّرات الثابتة على الثيات*؛ الصرف 
بحيث لا يصلح أن يتوهّم فيه تغيّر واتتقال من حال إلى حال, وامتداد و" لا امتدادء وإن 
كان ذلك مسبوقاً بالبطلان الصرف لا باستمراره أو لا استمراره. 


5 ح: فيه اعضل /خ:-فيه 7. ج: تذكر 

4. ل: استيقاضي 8 أحصفنا: أحكمنا .جو 

. خ: فيما 7 م: على 15ج ش: كذلك و 
0 +أو 6 ش: و 1 ل: يتعذر / ج: متقدّر 
2"17. ل: يخقخص اج: تخصص 8.. خ: البات 
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وما يهدي إلى الاإيمان بعرش السرمد هو وجوب الوجود الحق القيّوم الواجب بالذات. 
المتقدّس * عن التبدّل والانتقال, المتعال عن إمكان'*' العدم والقوّة بحسب جميء'؟؛ 
الشؤون والأحوالء المحيط بوعاء الدهر وأفق الزمان وبكل شيء فيها في الآباد والآزال. 


[معرفة وعاء السرمد] 

فإذاً عرش السرمد لا يعقل فيه الامتداد و" ؟ اللا امتداد؟* ولا وقوع العدم. ولا سبق 
الليس بوجهٍ من الوجوه أصلاً؛ ووعاء الدهر*** لا يصحّ فيه الامتداد واللاامتداد ولا وقوع 
القع" بعل القدر "©" يوه م الوجوف ولا ميق البعرار اليس أو لا السنرار» أضلا: 


وإن ضمّ فيه سبق أصل الليس الخارج عن جنس الاستمرار واللااستمرار. 


[معرفة وعاء الزمان] 

وأفق الزمان يقع فيه التغيّر والتبدّل والإنتقال من حال إلى حال وانبتات التقرّر 
بعدالحصول, ويصت خف فيه مسبوقية التقرّر والوجود يالبطلان' المستمه ٠”:‏ و'” العدم 
الممتدّء ثمّ التقرّر والوجود'”' فيه قذ يكون ممتّدًاً وقد يكون دفعيّاً غير ممتدٌ والممتدٌ قد 
يكون منبثٌ الامتداد وقد يكون مستمبٌ الامتداد فى الاباد. 

فهذه خواصٌ الأوعية بحسب اختلاف الأخكاء التابعة لاختلاف”*؟ الحقائق. وأفق 
الزمان لابدٌ أن يكون زائداً على معنى الوجود وعلى نفس النسبة المعيّر عنها بالكون في 
الزمان . فإنَ المقدار المتقضّي المتجدّد؛*؛ بنفس ذاته لا يكون نفس الوجود**؛ ولا نفس 


النسبة. 

ل: المقدس ١‏ ج: مكان ؟41. خ:- جميع 

1137 لخ + للا 44 ل: ‏ واللا امتداد ج: الأمر 

.ل: ولا سبق الليس... التقرر 7غ .. م: التقدر 

4 . ل: فيصح 4 . س: + بالبطلان م: المستمرة 

١‏ :دو 7 .د: ثم التقرر والوجود 0 غ. ج: + الاحكام التابعة لاختلاف 


4 . خ: التجدّد 0 خ:-الوجود 


1" /الأفق المبين 


[معرفة وعاء الدهر] 

وأمّا وعاء الدهر فليس هو شيئاً وراء الوجود الصرف ونسبة الموجود إلى الموجودات 
وإن كان ذلك ربّما يكون بعد العدم الصرف, وكذلك عرش السرمد'” هو نفس الموجوديّة 
المحضة والنسبة التي هي للموجود المحض لا من بعد العدم إلى الموجودات الثابتة. 

فكما يقال إنّ الخارج ظرف”*؛ الوجود لا على أن يكون هناك شيءٌ غير الوجود 
العيني» بل على معنى أنّ لتعيّن الشيء حصولاً أصيلاً”** لا في لحاظ الذهن فقط. بل 
خارج الأذهان أيضاً ‏ فكذلك يقال: وعاء الدهر وعرش السرمد نوعان من ظروف1** 
الوجود و "'؛ أوعيته.'"* لا على أن يكون هناك شيء غير الوجود في الأعيان بل على 
معنى أن للشيء حصولاً صرفاً أصيلاً"'؛ في الأعيان, لفن أفق الومان: بل ماري عرد 
الزمان وعن 5 النعس""؟ والفيد ل والستدد © والاز ناهر لافنا مز الل لقان مالا 
لم يسبقه ليس أصلاً أوسبقه أصل الليس الصرف, لا على الامتداد أواللاامتداد. 

فاذا سارك الس اله ابضير عق 5" زازاقة فى التععية 5 على هده الضاعة انق 
كل ما وراء وجه الحقّ عن ذوي الأبصار اميف فى امف يي 37 ل 
هذه الصناعة. ْ 


احصاء 
[في الزمان وما يتعلّق به] 


[نسبة الآن السيّال إلى الزمان] 
كما أن الحركة والمتحرّك فى الزمان فكذلك"؛ الأيّام والساعات"'؛ والآنات, فقد 
يقال لأنواع الشيء ولأجزائه ولنهاياته أنْها في الشيء. ونسبة الآن إلى الزمان ليست 


1 ل: + هو ل ؛. ل. ش: طرف . ل: اصلاٌ 

ل: طروق / ج: طروف ٠.ل:-و‏ . ج: أوعليته 

ل: اصلاٌ 58غ. ل: التقدر 4 ل: التقص 

6. ل: لنصر تك خ: في التغشيه 7 .. المنتبين: المنسوبين 


.ملو . ج: ‏ والساعات 





المساقة السادسة من الصرحة الأولى ‏ و هو دستور الحقّ و ميزان اليقين... / 675 


كنسبة الوحدة إلى العدد؛ لأنّ*"؛ الوحدة جزء'"* العدد بخلاف الآن بالقياس إلى الزمان, 
بل هي كنسية النقطة إلى الخط المستدير. 

وأمّا الآن السيّال فهو بالقياس إلى الزمان خارج عن النسبتين جميعاً. لأنّه ليس جزء 
الزمان ولاطرفه. وإنّْما يشبه نسبته""” إلى الزمان نسبة الوحدة إلى العدد بوجه ما" من 
حيث إِنّه يرسم الزمان كما الوحدة يحصل العدد وإن كان هو خارجاً عن الزمان غير قائم 
به. والوحدة داخلة في العدد وهو أيضاً ممّا؟"! يوجد في الزمان. 


[المنتسبات إلى الزمان] 

فإذاً المنتسبات إلى الزمان بالفينية*1ئ, أى”؛ الأمور التي يكون حصولها في الزمان 
هي: 

أمَا أَوّلاً: فأقسامه""؛ كالماضى والمستقبل والساعات والأيّام والشهور والسنين 
وأطرافهة: وف الآنات: ْ 

وَأَنا ثانياً فالحر كات والآن السيّال. 

وأمًا ثالثا فالمتحرَ كات بما لها الحركات فهي في الحركة, والحركة في الزمان. 

وأمًا رابعاً: فالحوادث يما لها توقّف على الحركات والتسف اد منة والآنات. 

وكون الآن في الزمان ككون النقطة في الخط المستدير التامّ, وكون الآن*"؛ السيّال 
فيه فمن وجه ككون الحركة التوسطية فيه. ومن وجه ككون الوحدة فى العدد. وكون 
الساعات والأيّام والماضي والمستقبل فيه ككون أنواع العدد ولوازم تلك الأنواع في العدد, 

وكون؟"* الحركة القطعية للفلك الأقصى فيه ككون موضوع :7 المعدود في العدد. 


ا م فان الا. ج: + الوحدة جرزْء ؟لا؛. خ: إلى الزمان خارج... نسبته 
/ا. :ما 4 الكلمة مشوشة في «ج» 

م. شء» اج: بالفيئية / ل. خ: بالعينية / لعل الصواب هنا: الفينة 

تلاغ. ل: الى لال ؛. ل: با قسامه 8. ج: ‏ في الزمان لكون... الآن 


ؤا؛. ل: +الساعات والا يام... كون /ل: +موضوع 
6 . خ: + العرض المعر وض لعدد في ذلك العدد. وكون الفلك الأقصى فيه ككون موضوع العرض / خ:- 
مو ضوع 
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وكون ساير الحركات والذوات المادّيّة والحوادث الزمانية فيه ككون الأجسام في 
الأمكنة وفي الامتدادات المكانية. 

وأمّا ما هو خارج عن هذه الجملة كالأمور التي لا تقدّم ولا تأخَّر فيها من جهة تغيّر 
القؤون وتبدل الأخوال يوه من الوجوى:فائهاليسن:قىء من ذلك :فى الزمان أصلا وان 
كان مع الزمان: فليس كل ما وجيرةا اعم العو روفي زا فلي الاسان توعزد امن 
الخردلة وليس هو فيها!؟ 


[ كيفية انطباق المعية الدهرية بالزمان] 

وهذه المعية الدهريّة ليست بالانطباق على الزمان أو على طرفه. وما يتحقّق بينه 
وبين الامان هذه التفية الغير التنطيافية: 

[1]: إِمَا أن يكون له اقتران طبيعي بالزمان كأن يكون فاعلاً له كالمبدأ الجاعلء أو 
حاملاً لمحلّه كالفلك الأقصى, فتكون معيّتهما معية دهريّة بالطبع. على أنّ بينهما تضائفاً 
فعلية التقرّر لهما؛”؛ جميعاً. 

[1]: وإمًا أن لا يكون له*5 ذلك'*:. كالنفس المجرّدة لفلك الثوابت مثلاً. فتكون 
معيّتهما '* دهريّة غير طبيعية. بل بحسب الإتّفاق البسبحت من جبمهة فعلية الوجود 
لهما فقط . 


[معرفة المعية الزمانية] 
والمعية الزمانية إِمّا نفس الفينية*؛ ملحوظة** بلحاظ آخر "٠؛,‏ أي" باعتبار أنّها 
المقارنة في الأعيان بحسب حصول الوجود للمعين جميعاً كمعية الحركة والزمان في 


ش:ء وجد / خ: يوجد 8 غ. ل: د: مله مغ ل. ج: العرض 
غ48. لء د: بينهما 6 .م: له اام لذلك 
الم1ج: بعينهما 34ا. داج ش: العينية / ل: المعية 


4 ل: ملحوظاً م: أخرى ١م‏ -أى 
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الوجود. أو راجعة إليها كمعية الحركتين والمتحرّك والزمان أو المتحرّ كين أو الذاتين 
الحادثتين في زمان بعينه أو" آن بعينه بحسب التعلّق بشطر بعينه من"؟ الحركة التي 
هر يل الرماك أوابعة زعي" سن جدووها: اتركون لامكال ستهية إلى )ننية اران 
ا كة التي هي محلّه. 


[المعية الزمانية معية على سبيل التضائف الطبيعي] 

ناذا الدع افاي لا عم بسع ان تيل الستائق اليل دق حاف عاك 
والتحيولية والحالية والمحلّية إمَا ابتداءً أو على سبيل الانتهاء إليها 5؟! لا على الاتفاق 
البحت من جهة حصول الوجود للمّعين''؛ لا من جهة إضافة طبيعية. 

وهذا الموضء"3! قد كانت فيه زلاقة"5؛ زلٌ فيها بعض تلامذة الرؤساء؟35/, 
وإحصافه ''* على هذا النمط التحصيلي لم يتيسّر لمن سبقنا بهذه الصناعة من الشركاء 
النعناء: 


اصطباح مرآاتى 
[فى أنّ النسبة السرمدية تباين النسية المتقدّرة] 


[معرفة النسبة المتقدرة الزمانية] 
عساك أن تكون بما تكشف لك أهل أن تستكشف. فتتعف"'' أن نسبة الموجود”:5 
ال التوسوواك اما نيقة تدر ومافة: او تمه غير مدر اش بمو يدو كدي 


ينو 157. خ: بشرط تعينه في 1. خ: نفسه 
56. م: -اليها 411 1 خ: لمعين /ا53 ؟. خ: الموضوع 
4 الزلاقة: الموضع الذي لا تئيت عليه قدم 
. قوله: زلّ فيها بعض تلامذة الرؤساء... 
يعنى به تلميذ الشيخ الرئيس أبي على بن سيناء بهمنيار, فإنّه قد زلّ في هذا الموضع في كتا ب التحصيل 
[/55غ1]. (منه) .٠٠‏ الاحصاف: الإحكام. الإتقان 


١‏ ل: فيعرف ”+ 6. خ: الوجود 
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والنسبة المتقدّرة ما يختلف يحسبها حال المنسوب بالقياس إلى أبعاض المنسوب 
إليه. وبالقياس إلى الكل بالمعية واللا معية في الوجود, أعني بذلك أن يخالف حال 
الوب بالعياين "47 إلى ينظ التشبوي ليد حالما اماس إلى جفظى ١‏ خر ا طظه كاله 
بالقياس إلى المجموع؛ فيكون حين ما للمنسوب معية في التقرّر بالإضافة إلى بعض 
المنسوب إليه لا تكون له تلك المعية بعينهاء'* بالقياس إلى البعض الآخر وبالقياس إلى 
الكلّء وحين ما*”* لبعض المنسوب إليه تخلّف في الوجود عن المنسوب لا يكون للبعض 
الآخر وللمجموع ولك لفل عق و 537 

فعلى هذا التقدير يلزم تقدّر'”* وامتداد في نسبة الموجود المنسوب إلى الوجودات 
المنسوب إليها ببّة":* 


[معرفة النسبة الغير المتقدّرة الدهرية والسرمدية] 

والنسبة الغير المتقدّرة””* -ويعبّر عنها الفلاسفة بنسبة؟ "* الأبديّات هي ما بخلافها, 
اوعاتلا يسان بيه ال الححدو د القت إل أبساشق اللشيوزب اله لقره 
والتقار قت اع اتدل يخالت نال النتيوب القياتن' الك يمسن المقعوت الكة ختالة 
بالقيانن إلى البمطن الأنخر» والة بالقيانى إلن :“*الميجموعناقيكون إذا كانت اتوت 
معية في الوجود بالإضافة إلى بعض المنسوب إليه كانت له في ذلك الحال تلك المعية 
سينها بالإضافة إلى سناير أبماضل لصوب الندتوبالتياين إلى المجموع أيضاً: 

وإذا كان لبعض المنسوب إليه '* تخلّف في الوجود عن المنسو ب إليه "'*, كان لساير 
القعاض وللتختر 137 يهأ عد قلاف تلت يشدف عدف الال بعنها: 

فعلى هذا التقدير لا يقع تقدّر وامتداد في النسبة؛ إذ من المنصرح؟"* بالضرورة 


٠‏ 6. م؛ ‏ الكل بالمعية... بالقياس .١‏ ج: بعضها 
6.عم: دما 5 ل التقدر /د: التقرر / ش: ‏ تقدر 

/ا٠هة.‏ ل:-بته 8 بع: الغير المتقدرة / ج: + الابدية /مخ: المقدرة 
4 ب: تسبته .٠‏ ج: + البعض الآخر وحاله بالقياس الى 

م.م د:_اآليه 6017 م. ج: اليه اه ل: المجموع 
4 خ: المتصرح 
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الفطريّة أنّه لو كان الشىء المنسوب فى الأعيان على المعية فى الوجود بالقياس إلى ١5‏ 
شيء مّاء ولم يكنء إذ هو معه هو على وصف المعية بالاضافة إلى شىءٍ أخر ثالث ثم إِنّه 
قد لحقته المعية بالقياس إلى الشىء الثالث”''أيضاً لزم لامحالة تقدّر وامتداد فى نسبته 
بالمعية بالإضافة إلى ذينك الشيئين؛ فيلزم إذن أن تكون النسبة السرمديّة زمانية. وذلك 
خرق الفرض""* وفسخ الضبط. فإذن قد انصرح أنّ النسبة'* السرمديّة مسبائنة؟01 
الحقيقة للنسبة المتقدّرة. 


[تلخيص المقال] 

وبالجملة, يجب أن تكون النسبة السرمديّة الغير المتقدّرة إضافة المنسوب بحسبها 
إلى جميع أجزاء المنسوب إليه وإلى المجموع بما هو المجموع, متشابهة غير مختلفة 
بالمقارتة والمقادقة*'" اضلة. 

نم من المتّضح بنّة'”* أنّ الموجود الخارج عن أفق الزمان حيث إِنّه ليس يعقل أن 
يكون زمانيًا يستحيل أن يكون له إلى الموجودات نسبة متقدّرة» بل يجب أن تكون 
تمن الاتداد واللاامتداد: كما أن تمعه الى المكاتتات تكون شارجة"عق احسنشن 
التقدر واللا تقدر المكانيين. 

وهذه المسألة أَمّ مسائل هذه المساقة من علم مافوق الطبيعة فى الفلسفة اليونانية وفى 
الحكمة الخالصة الحقّة اليمانية, وهي ؟"* من متأصّلات الأصول المقشوّة*"” السطوعية 
اللاهوتية, كمرأة عقلية مجلوّة لحقائق المسائل الملكوتية. وهى من المبادي اليقينية 
لإثبات الحدوث الدهري لقاطبة''* الذوات الجوازيّة والحقائق الإمكانية. ومن الأوضاع 
الحقّة فى إفحام خصماء الحقّ من الفلاسفة الإسلامية واليونانية بإحكام الضوابط الحكمية 
6 خ: -الى 5 لءد:ماً ولم يكن... الثالكث 
7 ل: العرض / خ: الغرض 8-. ج: ‏ السرمدية الزمانية... النسبة 
مخ متيائنة .٠‏ ش: المقارنة ل: فيه 
71 0. ل: نسبة *ام.ال: خارجاً 1 خ: هي 
6خ المقشرة / المقشوة: المقشورة 7 ل: بقاطبة 
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الفحصية البرهانية, فلتكن كوديعة منًا عند"”* قريحتكء, تستحفظها بالذكرى*””* إلى أن 
تتولى إعمالها في مؤتنف"'* القول في بعض الفصول المستأنفة إن شاء الله تعالى. 


تسجيلٌ فيه "”* هداية وتحصيلٌ 
[في كيفية إحاطة السرمد بالزمانيات] 

كان الآن فد امشبان لف نن""” من الذانيات الشققة سن مدهت الفلاسفة أن جر تن 
أجزاء الزمان وتعاقبها وبالجملة تعاقب كاقّة المتعاقبات إِنّما يكون بالقياس إلى ما 
وجوده"””* تحت ألكون وفي حيطة الزمان. 

وأما مَن يتعالى عن أفق الزمان ويرتفع عن ممتدٌ الزمانيّات, أعني القيّوم الواجب 
بالذات جل ذكره ‏ فإن وجوده لا يكون مشمولاً للزمان. ولا هو مقارن الزمانيّات ”0 
مقارنة زمانية؛ يل هو وجود صرف سرمدى ** محيط بالامتداد والاستمرار والزمان 
والزمانيات. 


[إنْ الزمانيات عند الواجب سواسية الظهور] 

فالأمون التدريعية ل سافب لها بالنسية ]ليد أضلا بل إئما معط ختوة9 "ميو 
دفعة غير متخلّف آخرها عن أوّلها في الحضور عنده. 

أليس لا تكون علّة "”* الزمان والأكوان الزمانية تحت الكون والزمان, بل يكون كوناً 
بنوع آخر أعلى وأرفع من هذه الطور محيطاً بالزمان بما فيه من الزمانيّات!؟ بل بجميع 
الأشياء من*”* أوَلها إلى آخرها ضرياً ما من"”* الإحاطة أعلى وأشدّ من التي لمحيط "!0 
الدائرة بالنسبة إلى سطحها أو مركزهاء أشدّيّة لا متناهية المتات, فكل إحاطة تامّة من 


/ا١ه.‏ م: عن مكه. ل: بالذكر . الكلمة مشوّشة في ل 
6. دن افيه كمال م.الح: اما 05 م: وجود 

015 ج: -أعني القيوم... الزماتيات 1.. ل: سرمدية 

ه؟ه. ل, د: عند 51, مم: معه 7. ج: علته 


8. ج: في . ج: في 18 ج: المحيط 
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تلك الاخاطة المتقكيية؟*" النجهولة الكتد وكل '* الأشياء من مسبدئها"*” القند ؤسن 
الأعلى كنحو الظلّ من ذي الظلٌ؛**؛ بل كبر ياؤه أرفع من ذلك كلّه؛ وكلٌ ما فيه تقريب من 
وجه فهو تبعيد من وجوه شتّى. فكم بين الاإحاطة الوهمية الزمانية أو الجسمية المكانية 
وبين الإحاطة النوريّة السرمديّة الخارج اكتناهها عن طوق طاقة العقل. 

فإذاً الأوّل تعالى كما لا يقرب”** منه مكان بالنسبة إلى مكان -بل إنّ جملة الأمكنة 
والمكاينات سواسية عنده بالقرب والبعد فكذلك لا يقرب'** منه زمان بالنّسبة إلى 
زمانء بل "8* إن" * جميع الأزمنةة و الوه شارة تكله الوحوداك والعوحوو ا كاه ايد 
عنده بالحضور لداه. 


[علمه تعالى بالزمانيات] 

فإذاً ليس هناك ماضٍ أؤ.متطيل أو ساليل هو محيظ بالكل كفم واعد: بالدقمة 
الدهرية والسرمدية لا بالدفعة؟5* الآنية. ومن ذلك يُعلم الأمر في المراتب العالية على 
الزمان من الجواعر المقارقة: 

فإذاً الامتداد الزماني '** المتّصل الذي هو سنخ التغيّر وعنصر التقضّي والتجدّد وفلك 
المتغيّرات وعرش الزمانيّات حاضر بجملة ما هو حاف به من الحوادث"** الكونية عند 
00 الكلّ أزلاً وأبداًء فحضور الشيء عنده”*” هو بعينه علمه بذلك الشيء؛ وعقله 
الأشياء هؤفيضاتها عه معقولة: 

فإذاً الباري الجاعل يعلم جملة الزمانيّات كلا منها في وقته علماً غير زماني. ويشاهد 
نانينها يق الأرينة كلا" يدوم قن ولا يعر 83" عن علمة متفال 3 فى الأرض :ولا 
في السماء. ولا أصغر من ذلك ولا أكبر؛ وهو يكل شيء محيط'”*. 


:0١‏ : المقدسه 7 لء خ: فكل 0437. لء ش: مبدعها 

4 .. د: + من ذى الظل 06. خ: لا يعزب 1 خ: لا يعزب 

7. ل. خ: ان 8م4ه.ل:-ان 4. ل:_الدهرية... بالدفعة 
..5٠‏ ج: الزمان / ج: + من الجواهر المقارقة... الزمان 

. ج: -الزمانيات حاضر... الحوادث 85 ل: مبدأً 

.ل خ: +و 44 م: فلما 6. ج: لا يقرب 


7. اقتياس من فصلت /01: برألا إنه بكلّ شيء محيط». 





/الافق المبين 


فهذا هو صراط الحكمة الحقّة. وكذلك قد حصّله الفلاسفة المحصّلون مشَاؤْهم 
ورواقيّوهم, فمعلّم المشّائية فى الدورة اليونانية بسط ذلك أوفى البسط تحصيلاً 
راطق زتره ولا مظنا الرروجك» ورتسهع ف المله الإسلوفية نام الايد 
الأقصى مس طأ و تقز يرا فى كته ول نكما التعلقات 505 ولقن"'* الوا الحق بعا الول لو 
كانت الضو ااام العقلية فائضة عن الل كنا ول دقمة واعده اومان بل كنا يعن 
شيءٍ لم تكن معقولة بالحقيقة: بل كانت مادّيّة إذا كانت تكون بعد ما لم تكن, ولو كانت 
هو لا يدركها بالفعل مقابل شيئاً بعد شيء لكان فيه أيضاً قوة يقبل الأشياء بعد مالم 
يقبلها. وكان مادَياً. 


تشبيهٌ وتمثيل 
[في كيفية احاطة الواجب بالزمانيات] 

ألست إذا أخذت خيطأً"* مختلفٌ ألوانٍ الأجزاء فأمررته في محاذاة بعض ضيّقات 
الحدقة عن الاحاطة بتلك الجملة دفعة كذرّة أو غيرها. وجدت المتساوية"” فى 
الحضور لديك لسعة احاطتك,؟' * متعاقبة الحضور عندها لضيق حدقتهاء فاعتبر الأمر فى 
الأبقذاه الزماق يما ففدمج الوادت الب شطة بالأرزمنة والآئنات المتوعة ني 
واختلاف حضورها بالقياس إلى الزمانيّات وبالاضافة إلى من هو خارج عنها تعاقباً 

1 

[تأئيد الكلام بما جاء في أثولوجيا] 

كما قال فى أثولوجيا:""* «إنّ البصر إذا رأي شجرة رآها من أصلها إلى فرعها دفعة 


7 . ج: تفصلا 4 قار ن: أثولوجيا / 59 و... 

. قار ن:التعليقات / ١١٠١‏ و... ل: قد 

.١‏ خ:-الصور /ل: الصورة 607 ل شء مم: حيطا 
7. خ: المتصاوية 1 .. :اما ظنك (؟) 6 ج: مله 


000 07. أيضاً قارن:الصراط المستقيم / ١1١‏ 
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واحدة. يعلم أصلها قبل أن يعلم فرعها"” بنوع تسرتيب وشرح لا بنوع زصان؛ لأنّ 
البصر إِنّما رأي أصل الشجرة وفرعها وما بينهما دفعة واحدة, فالبصر يعرف أُوّل الشجرة 
وآخرها بالترتيب لا بالزمان [على ما قلنا]. فإن كان البصر يعلم كذلك فبالحري أن يكون 
العقل يعلم أُوّل الشىء وآخره بالترتيب لا بالزمان. والشىء الذي يعلم أُوّله وآخره 
بالقرتي لا بالز مان يعرف كله قف الحاو لي 07 

وذكنكهد احفاء «إنّ الإنسان الحسي [إِنّما] هو صنم الإنسان العقلي وظلٌ 
لهء '*”والإنسان العقلي روحاني وجميع أعضائه روحانية: ليس موضع العين فيه ""” غير 
موضع اليد ولا مواضع ""” الأعضاء كلها مختلفة, لكنّها كلها في موضع '"* واحد». “"* 

فهذه أمور يرام بها التشبيه تارة. وضرب الأمثال بها أخرى, كم ينتقل متوقّد 57 
القريحة من ذلك إلى اعتتبار الأمر في العالم العقلي ونتقفة ا الأزل لا يقع لدى الباري 5ه 
الجاعل حيث لا يقع الأبد بل هما وموقعاهما هناك على سبيل واحدء ومع ذلك فإنّه جل 
مجده يعلم ويشاهد ما بينهما من الامتداد. 

وحقّ القول فيه ما في إلهيّات الشفاء: «إن"”* هذا من العجايب التي يحوج تصوّرها 
إلى لطف قر يحة ”"*». 


وعدٌ وتا . : م إلام 
[انّ الزمانيات تحضر عند الواجب دفعة واحدة] 


5 2 2 2 2 
إن للإحصاف هذا المقام معادا حقيقيًا وحيّزا طبيعيّا ‏ ** في الشطر الر بوبي , فلنعده إليك 
8لا يقال: إن هذا منافٍ لما تقرّر في المناظر من أنه لا يمكن رؤية القابل للانقسام بأجزائه الوهمية معاًء إذ لا 
يرى شيئان معأ أصلاً. ويذلك تمسّك القائلون بالجزء ويقولون: وإِلَا يلزم أن يمتنع رؤية شيء من الأشياء. 
لأنَا تقول : لو سلّم أنَ رؤية القابل للانقسام إِنّما يكون بحسب نفس الأمر على ترتيب زماني. فلاشكٌ 
أنه لا يكون لنا بذلك شعور منع؛ فروٌيته (م: فرؤية) بحسب الظاهر إِنّما هي دفعة واحدة, و هذا كافٍ لنا في 


هذا المقام. (سمع) 5. أثولوجيا / 71-11 ٠‏ المصدر: و ظل له 
0 المصدر: فيه 7لا. ج؛ المصدر: موضع وم ل: مو ضوع 
آلاه. أثولوجيا / 39 0. ج: موقد 7. ج: ‏ العقلى وينفعه... البارى 
/الا6. المصدر: ان 4. الشفاء. الالهيات. المقالة 8, الفصل١.‏ ص 565 


6. ل: تخليص 8 ج: طبقياً 


؟”ه /الافق المبين 


هناك بما هو حقه من الفحص والتبيين'** إن شاء الله تعالى. 

والآن نقول: إن تلخيص ما يجب أن نعتقد في هذا الباب هو ما قاله في الميمر الخامس 

من أنولوجيا وهو: «أنّه ينبغي "* أن يعلم أنّ””” أفعال الفاعل الأوّل تعالى وتقدّس هي 
قائمة عنده. وليس شىء عنده أخيراً. بل الشىء الذي [هو] عنده أَوَلً هو هاهنا أخيراً 
وائقا يون العة احيرا لأثه زماتن» رالعى» الزماى لا يكو إلا في الزعي ف اللاي 
ان يكون فيه؛ فأمًا في الفاعل الأول فقد كان لأَنّه ليس هناك زمان. فإن كان 
الشيء الملاقي في الزمان المستقبل هو قائم هناك, فلا محالة أَنّه إنّما يكون هناك موجوداً 
قائماً كما أنه سيكون فى المستقبل . فإن كان هذا هكذا. فالشىء إذاً الكائن فى المستقبل 
هو هناك موجود قائم لا يحتاج في تمامه وكماله هناك إلى أحد الأشياء البتة.. 

فالأشياء إذأً عند الباري جل ذكره كاملة تامّة, زمائية كانت أم غير زمانية. وهى عنده 
دائماً وكذلك كانت عنده أوّلاً كما تكون عنده أخيراً قالأشياء الزمانية إنّما يكون بعضها 
من أجل بعض» وذللك أ الأشياء إذا"*” هي امتدّت”"**” وانبسطت وبانت5*” عن الباري 
الأوّل. كان بعضها'”” علّة كون بعض وإذا كانت كلها معاً ولم تمتدّ ولم تنبسط ولم تبن 0٠"‏ 
عن الباري الأوّلء لم يكن بعضها علّة كون بعض؛ بل يكون الباري الأوّل'"* علّة كونها 
كنها» "1ه 

فهذا الآن ما عليه التعويل في الفتوى فاحفظه"”* إلى حيث؟'” يحين حين أن يتلى 
عليك في ضرب آأخر من الذكر تارة أخرى. 





١‏ االكلمة مشوشة في ل 

7. هذا إشارة إلى ردّ ما يتوهّم من أن الحوادث لها وجود يتصوّر فبها باعتبار هذا الوجود السابقية واللاحقية, 
وإنّما هو الوجود في نفسه. ولها وجود أيضاً عند الفاعل جل شأنه ولا يتصور فيها بهذا الاعتبار الأوّلية 
والآخرية. والمُئل التي اشتهر أن أفلاطن قال بها ليست إِلَا هذاء ولكن سمعت من الأستاذ ‏ أبقاه اللّه تعالى- 
أن ذهاب أفلاطن إلى هذه غير ثابت, فإنّه قد ظهر غاية الظهور أنّ تخصّص الوجود ليس إلا بإضافة إلى ما 
ينتزع منه. فلايتصوّر لذات واحدة إلا وجود هو واحد بالذات ومختلف بالاعتبار. (؟1) 


587. المصدر: بل ينبغى أن يتوهّم المتوهّم أنّ 84 .. ل: زمان 
6 توقف 5. هكذا في النسخ /اثىه. ل: امتدادات 
8« الكلمة مشوشة في ل . ش: ‏ من أجل بعض... بعضها 

ل: لم يتبين ج:-لم يكن بعضها... الأوّل 


7 .اأئولوجيا /34 319 ل: فاحفظ 1 ل: حديث 
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# 
جو 


تيصرة 
[إنّ الزماني والمكاني متضاهيان] 


أبعت رؤسنناء القتلائئقة وسعلسهو ؟** مقولون إن للزمان أطوة""* بتالمكانة 
وللمتتست إلى الزمان أسوة في الأحكام بالمنتسب إلى المكان. والزمان والمكان”7؟0 
متضاهيان بحسب الخواصٌ وبحسب الأمور المنسوبة إليهماء وكلّ مكاني فهو زماني الببّة. 

فاعلم أنّ ذلك ليس إلا على سبيل الحكمة الحقّة؛ فالزماني هو كلّ ما يصمّ أن يتعلّق 
بالؤمان: بالفيية؟"* أو المع« الجيية اليها أخراشؤاء كان > لك الات ار تحيين 
معروضية*** الحركة أو بحسب التوقّف على الحركة والتخصّص" '' بزمان دون زمان, 
فالمعتبر فيما ليس بزماني هو عدم ذلك التعلّق بحسب نفس الأمر مطلقاً لا' ٠١‏ بالنظر إلى 
الذائع من حيكفن فقط . 

فإذاً الجسمائيات قاطبة من الأجرام السفلية والعلويّة بأسرها مع كلّ ما يتعلّق بالمادّة 
وجودا ذانا تفيل وخد نا فقط أن حدوثا ويقان فعا زينا قاف 

وكيف يكون شيءٌ مكانتا ول يكون زناه وكل مكساني فإنّه ذووضع. والوضع 
يتشخص ٠"‏ بذاته وبالزمان :والزمان يتشخّص بالوضع »وكلٌ زمان له وضع مخضوص, 
أنه تابع لوضع مخصوص من الفلك الأقصى؛ والمكان أيضاً يتشخّص بالوضع؛ فإنّ لكل 
مكان نسبة إلى ما يحويه تغاير نسبة المكان الآخر إلى ما يحويه؛ وليس هذا الموضع حيرا 
طبيعيّاً لتحقيق هذه المفاحصء وهذا القدر يتمٌ به الغرض فيما نحن بسبيله. 


تبصارٌ مكشافى؟٠‏ 
[في كيفية سبق العدم على الموجودات] 


إنّ أبصار البصائر المستضيئة المستفيقة ؛ '' النافذة فى طباق*" أرض الحقيقة بعد ما 





6. خ: معلمهم كذه.ل: +اقتداء 17 . ل: و المكان 
68 م.ج ش: بالفيئية /خ: بالعينية 4. ج: مفر وضية 
٠٠‏ خ: التخصيص ٠١‏ ج:-هو عدم ذلك... لا 5 ٠.ل:‏ شخص 
*1. ل: شافى 4 . ل: المستقيمة ل: طبقات 
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تعوّدت أن تتّخذ من الحكمة مرآةٌ تنطبع فيها صور الحقائق الملكوتية ليس يعسر عليها 
أن تبصر بعين اليقين أن ما يستلزم الامتداد الذي" ٠"‏ هو من خواصٌ أفق الزمان إِنّما هو 
سبق اتتمراز النيع آو لآ استمرارويخاله حيعد يلزم ضور امتداد يطابى السابق شنا كن 
أجزائه أو''' من حدودهة, (الميسيوت 0 00 أو 0-6 
انما يستازم صحة أن يحك ” ال 1 
بعدية هى'وراء التقدوواللاشدي «البعركه من ل وكونها دن اعد ثات المتقدر هن > 
آخر. وإنّما تكون البعديّة بعديّة "١"‏ متقدّرة لو كان الشيء القبل ذا امتداد أو ذا لا امتداد. 

فإذن, ليس هذا السبق ١‏ بحيث يصمّ أن يتصوّر بحسبه أ نالسابق” ١‏ في جزء أو 
حدٌ بخصوصه من امتداد. والمسبوق فى" يوام اوعد الك اموه ونه" يل اننا 
هو سبق فى الأعيان لا فى زمان أو آن فإذن لا يكون بحسبه امتداد وله69٠‏ لاامتداد؛ فإذاً 
هذا النحو من السبق فى وعاء الدهر والسرمد ليس يستوجب الامتداد الذي تأباه 
طياع' '' وعاء الدهر والسرمد. 

لكنّ القريحة ما لم يكن مُرضّعة”1 رضاع العلم من ثدي العرفان. ومُسسقية لبأن 
الحكمة عن مسقاة الترهان لم تقو على مل أعباء"" هذه السألة :وإيفاء حي هذه 
الحم 


[معرفة حصول الوجود في وعاء الدهر والسرمد بعد العدم] 

وإذقد علعت أن أفق الزمان متقسيم: ووعاء الدهر والسرمد مرتقع عن :نوم الانقسام 
واللاأنقسام فيه فقد انصرح عندك أنّ حصول الوجود في وعاء الدهر والسرمد إِنّما يكون 
بار تفاع العدم الواقع في نفس الأمر وكذلك العكس. وإلَا اجتمع النقيضان في الواقع . 


ج: الذين لخدو 4 ج: الحكم 
ج:_بالفعل .خ: بعدية . خ: لسبق 
101 لبخ: السيق .ا خ:_جزء وأحد... فى ج:لمله 
11 ج: لا ل: طبايع 7 ل: موضعه 


4.,. ح: اعياء 5. ج: ‏ الحقيقة 
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فإذاً إذ تحقّق الوجود في وعاء الدهر بعد العدم' "' بعديّة دهريّة غير زمانية. وذلك 
يكون لامحالة بارتفاع العدم عن الواقع رأساً يمتنع '"" بطلان ذلك" الوجود الدهري 
وانتفاؤه في الواقع بنّة. وإلَّا لزم إِمَا اجتماع النقيضين أو الامتداد في وعاء الدهر للزوم 
طرفين هما العدم السابق والعدم اللاحق. وواسطة هو" الوجود المتوسّط بينهماء فالتقدّم 
تديكون ذهرئاً لكن التقدمات المعرزئية ل تتصوّر إلا أن تكون زمانية. 


[معرفة حصول الوجود في وعاء الزمان بعد العدم] 

وأمّا حصول الوجود للشيء في أفق الزمان فليس يجب أن يكون بارتفاع عدمه عن 
الواقع راساضل الما يحب أن ير تفع عدمه في زمان وجوده فقط لتلا يجتمع النقيضان مع 
جواز كونه؛"" واقعاً في زمان آخر غير*'' زمان الوجود. وكذلك حصول العدم في أفق 
الزمان إِنّما يكون ببطلان الوجود في زمان العدم لا في زمان آخر غير زمان العدم؛ فإذن 
يتصوّر انبتات الوجود الحاصل بعد العدم فى أفق الزمان. ولا يتصوّر ذلك فى وعاء الدهر. 

وبالجفلة: لنا كان افق الززما و«تقسماً أمكن آن؟ يكن حدة العو واقعاً فى زمائين: 
ووجوده في زمان بين زماتى عدميه. ووعاء الدهر لمّا لم يتصوّر فيه الانقسام لم يكن 
بحسبه ذلك. بل إِنّما يمكن وجود الشيء بعد سنخ العدم من غير أن يبطل ذلك الوجود مرّة 
5 

ثم ممّا يجب أن يعلم هو أن وجود الشيء في أفق الزمان لا يكون ببطلان عدمه' ٠"‏ في 
زمان العدم. بل هو بانتفاء العدم فى زمان الوجود وكذلك عدمه"'' هناك لا يكون ببطلان 
وعرة شن :رمات الوجتوظ""' بل اماه باثقاء وده فر نما الندمفاذا لالم هرررم 
في زمان العدم. ولا الوجود"'' في زمان الوجود؛ وإلّا يلزم أن يقترن النقيضان في 
التحقق, بل : ' في زمان الوجود. واجب غير مر تفع. وكذلك العدم في زمان العدم واجب 


ج: لم... (؟) لحا لاخ: يمنع 1 ج:_ذلك 


1115 ج: هو 1 ج: -كوته 060. ج: عن 
7 ل: ببطلانه عدم 1117 خ: - في زمان العدم... عدمه 


16 م +و 115 ش: العدم 11. خ: + الوجود 


5ه /الأفق المبين 


غير مرتفع لكن وجوباً بالغير, فقد تلونا عليك شأن الوجوب اللاحق من قبل. 

فإذأً وجود الحادث في أفق الزمان إِنّما هو بحصوله في الواقع. لكن في زمان'" هو 
بعد زمان العدمء لا بارتفاع عدمه السابق على الوجود عن ذلك الزمان السابق. وكذلك 
عدمه بعد الوجود معناه: عدم حصول وجوده في زمان هو بعد زمان الوجود. لا ارتفاع 
وجوده عن الزمان الذي هو قبل زمان العدم. 

فالشيء الواقع إذا وقع "'” في زمان ما لا يمكن أن يرتفع عن زمان وقوعه أبداًء وإن لم 
يكن واقعاً في زمان آخر غير زمان وقوعه ؛ وإذا وقع في وعاء الدهر فلايتصوّر ارتفاعه 
في وعاء الدهر أصلاً. ولهذا الفحص معاد ذكر في مستأنف القول, فارتقبه فعسى بفضل 
لله" أن يكون قريباً . 

[في بيان الأصلين اللذين يقيمان للحكمة اليمانية] 

إنّ مجعولية الماهيّات بالجعل البسيط الذي بحسبه إثبات التقدّم بالماهية ‏ ووعاء 
الدهر والسرمد الذي بحسبه إثبات التقدّم السرمدي_هما أصلان للحكمة الحقيقية 
اليمانية الإيمانية '' كالعمودين عنهماء”" ينشعب أكثر غصونها في سماء الفحص 
التحصيلي. وبهما يرسخ عرق أعظم أله في أرض النضج العلمي والاستو اء العقلي, 
وبازدواجهما يكمل قوام الحكمة القسطاسية'' الربوبية, ويتمٌ نظام الصناعة البرهانية 
الالهية. وعند ذلك تنكشف الأسرار الغيبية و تتجلى الأتوار القدسية. 

وبالجملة هما مرآ تان للحكمة الناخلة المتعزة"”" وللسفانان النتلدوي""" الرايقة 
المغشوشة. والإنسان لا يكون محقوقاً بأن يُعدّ'" من الحكماء وبصره الروعي عن 
لحظ '*' الحدوث الدهري في 110 معيو لمسبيل الى تعدفه لو وعي 


نض ل؛ خ: زمانه ا لء اخ رفع 378. د: + تعالى 


1 خ:-الا يمانية 6. قوله: «كالعمودين عنهما...» أي كالوالدين. (منه) 
من القسطاطية نشت خ: المقشرة 78" ل: الفلسفة 
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علم '*' وعاء الدهر والسرمد, ثمّ اعتمل في سرّه كوّة من القريحة إلى ضياء صقع القدس 
وروزنة من البصيرة إلى فضاء عالم الملكوت. فبذلك"*' يتهيّأ للنفس المجرّدة التي 
هي '! في !! سنخ جوهرها من حي المفارقات النوريّة. ووطنها الفطري الطبيعي في 
تهامة وعاء الدهر أن تتولّى فكَ أسر*' الوهم الزماني وحلّ عقد الطبيعة الجسمانية, 
وللنفس همسات وخلسات في سلوك درجاتها الروحانية. وعصام العقل في كلّ الشؤون 
والأطوان 151 الشيية اسان ]155170 القوة الحكية '" الرتانية: 


١‏ هكذا في النسخ 115 م: فبتلك 1177 ج:- هى 
4 خ:-فى ل: السر /خ: سر 11 جنايد 
7 . ل: دائما 


4 جاء في هامش ل: «الأياد: تراب يجعل حول الحوض يقوّى صحاح [ج 7 /147|». 
1-5 ج: -الحكمة 





فصل [؟١]‏ 
فيه يبيّن' أمر الدوام والبقاء والأزل والأبد والسرمديّة 
ويثبت وجود الحركة القطعية والزمان الممتدّ فى الأعيان. 
و'يوضح "انسحاب براهين امتناع اللانهاية بالفعل فى أبعاد المقادير 
المكانية فى استحالة تمادي المقدار ' الزماني أيضاً إلى لانهاية بالفعل. 
ويحقّق“*معنى أنّ الزمان غير قارّ الذات» ومعنى أنّ العدم منه ما هو أزلى 
ومنه ما هو طارٍ. وغير ذلك مم١‏ يلتصق"بالغرض" أشد الالتصاق  .‏ - 


إضاءة إيقاظية' 
[في معرفة أقسام الدوام وما يقابلها] 
أتفطّنت بما نوّر فطنتك أنّ كلَةٌ من الدوام واللادوام'' يقع على ما بحسب التقرّر ١١‏ 
الزماني وعلى ما بحسب التقرّر الغير الزماني بمعنيين مختلفين: 
:]١1[‏ فالدوام"' الزماني ما بحسبه يمتدٌ التقرّر.'' ويستمرٌ الوجود ' في افق الزمان ١5‏ 


١.خ:‏ تبيين ". خندو ؟. ل: لوضح 

أخ: المقداري ج: + الا ١.جدما‏ 

/. ل خ: لا يلتصق 8.ل: بالعرض ج: ايقاضيه 

.٠‏ ج: ‏ واللادوام ١.م:‏ تقرر 5 ل: الدوام الدوام 
1؟. ج: ‏ الغير الزمانى بمعتيين.. التقرر 4 خ: الموجود 


5 ج: الزماني 


/الأفق المبين 


بجميع أجزائه من أزله' ' إلى أبده. 

ويقابله: اللادوام الزماني من جهة التخصيص بِآنٍ مَاء أو ببعض أجزاء الزّمان فقط . 
المحض الذي لا يعقل فيه امتداد واستمرار, ولالا*' امتداد ولا استمرارء بل إِنّه يكون 
مخيطأ يذلك كله ولة يكون ل*! مكتاسا عن تمدن سيق العدم عليه أوالحوقه اياف وهو 
الدوام السرمدي. 

ومقابله: اللادوام '' من جهة سبق العدم يحسب الواقع سبقاً سرمديّاً لا زمانياً. 

والدوام السرمدي لا يكون لشىء'" من الذوات الجوازيّة والحقائق اللإمكانية. بل 
نما استأثر به الجاعل المبدع تعالى ذكره على ما أدَّى إليه صراط نضح الحكمة. 
والمتهرّسون بقدم بعض الجائزات يجعلون الجائز بالذات القديم بالزمان سرمدي الوجود. 
متأخَّر التقرّر عن ذات المبدع لا غيرء تأخَراً بالذات. ويعبّرون'” عن دوام المعلولات 
بالسرمديّة, وذلك إثح '' كبيد * ' في الفلسفة. 

[؟]: وهناك نح آخر من'*' الدوام بالذات وهو القدم الذاتى. ومرجعه إلى عدم 
مسبوقية التقرّر بالبطلان بالذات, وإِنّما يتحقّق إذا كان المتقرّر واجباً بذاته. 

ويقابله: اللادوام بالذات؛ وهو المعبّر عنه في لسان الفلسفة بالحدوث الذاتي, أعني 
والمادّيّات على الإطلاق, فكما إذا تسرمد التقرّر بحسب الواقع تحقّق الدوام السرمدي, 
فكذلك إذا تسرمد التقرّر بالذات تحقق الدوام الذاتى» وسيكون مساقك إلى مسلك 
التحصيل إن شاء الله تعالى. 


16.ج: ازاله .١7/‏ لء خ: بحسب 14 خلا 
9 ل:-لا يكون الا ٠٠‏ د:لادوا ام نالشيء 
وأم م 


1؟. مع عزل النظر عن الإثمية في الشريعة لقيام البرهان على خلاف ذلك. (سمع) 
1". ج: كثير 6». ش: هو 
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تلويح توضيحي 
[في معرفة البقاء والاستمرار وربط المتغيّر بالثابت الواجب] 


[مناط البقاء واللااستقرار] 

ألم يقرع سمعك نا قالة القركاء المعخلر 5 البالقوه"' أن القاءنقازثة الوشوه 
لأكثر من زمان واحد بعد الزمان الأُوّلء وذلك لا يعقل فيما لا يكون زمانياً. 

فاستوضح ذلك بأنّ وجود الشيء الزماني وإن كان في اويا اهو ووو" أجراأ 
بسيطاً قَارَأء ولكنّه بحسب" " نسبته إلى أجزاء الزمان وحدوده بالمقارنة غير قار فإنّه غير 
مستقرَ النسبة إليها. وملاك الاستمرار الزماني هو مجموع ذلك التقرّر وهذا اللااستقرار. 

فالموجود الثابت الذات الذي هو من الزمانيّات ويصمّ أن يوصف بالمقارنة'' لزمان 
أو '" آنِ وبالمعية أو التقدّم أو التأخّر الزمانية بالقياس إلى شيءٍ ماء له صلوح أن ينسب إلى 
متغيّر مّاء فيوجد في ذاته قارَاً ابت مع جميع ذلك المتغيّر غير قار بحسب نسب وجوده إلى 
أبعاض ذلك المتغيّر "" وحدوده, لعدم استقرار نسبته إليها بالمقارنة فيشعر باعتبار ذلك 
النياك وهذا الاسترار اتصال شنة معدزة زمائية ينطق على امتذاد خا هو سان 
بعينه . 

واتّصال تلك النسبة ‏ هو الذي يعبّر عنه بالبقاء الزمان والامتداد فيه لا يكون في 
المنسوب ولا في النسبة بحسب نفسها أو من جهة المنسوب. بل إِنّما في النسبة باعتبار 
اختلافها بالقياس إلى حدود المنسوب إليهء فهذا حقيقة الاستمرار الزساني. قال في 
القرآن الكريم عرّ من قائل: لوَتَرَى الجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةَ وَهِىَ تَمُرُ مَرّ السَّحَابٍ #"" 

وذلك يضاهي أمر الحركة التوسّطية في المسافة الأأينية *' مثلاً. فإنّ ذاتها بسيطة قارّة 
ثابتة”" لا يتصوّر لها في ننسها امبذاد صلا وتسبتها الى دوه المستافة"' بالتؤافتاة 





1 ج: _المحصّلون 7 خ: السابقون 8. خ: - وجود 
68 ل: يجب "٠‏ لء د: المقارئة لخدو 

فوة ل؛ ج: - غير قار... المتغير ؟”. التمل /مم 
غ51 ج: ينبته / نسخه ل مهملة هنا 0 م: اثابت 


ج: -المسافة 


؟ 05 / الأفق المبين 


مختلفة غير مستقرّة. وإنّما يتصوّر فيها بذلك الاعتبار فقط امتداد نسبة متقدّرة أينية 
ينطبق على الامتداد المكاني الأيني المسافي"". فالحركة التوسّطية أمر بسيط قار في 
فيه قير ها بحسي الست" الى اخواء الفسافة وكدوها بالموافاة, 


[ملاك الاستمرار المسافى] 

يلاف" اللبس ان اماق كته سيوع تراز الااسيوقه سدور اليصية 
والاستمرار ' نما يكون للذات بحسب الامتداد فى المنسوب إليه وفى النسبة المختلفة 
إلى أجزائه.' وليس هو نفس الامتداد. ولذلك ماأن اران مدر لبس مستمواً. وكذلك 
الحركة القطعية والحركة التوسّطية مستمرّة وليست ممتدّة, وكذلك الموجود الباقي. 


[كيف ينتسب المعلول الغير القارٌ إلى أمر قار 

فقد استقر الآن أنّ وجود المعلول الحادث الزماني بحسب تلك النسب الغير القارّة 
يدخل فى علته التامّة أمر" غير قاب فهو فى ذلك الاستمرار البقامى يستند إلى الحركات 
المقارنة له باعتبار الإعدادء"* وإلى المبدأ الخلآق انأ فآناً بحسب الافاضة بنفس التأثير 
الأول لابتحصيل مستأنفء كما أنه يستند في أصل الحدوث إلى الحركات المتقضّية قبله 
الى أ حين عدوت بحسب الأعداد والى العيدا الجاعل هسب الجعلء وين لزه 
استاد الغير القاق إلى القاة النايت الذاتءولة المكين على 'مأ سسستيين سبيله** ف 
مقامه. 


ل: المسافتى لء خ: النسية م: ممالك 
*4. ل:-المسافى فيها... الاستمرار ١غ.ل:‏ اجزاء 
45 ج:أى 4. أي باعتبار كونه معدّاً. (؟1) 


4غ.ج: +الماضي 

8:. أي ليس يلزم انتهاء استناد الغير القارّ ‏ كالحركة ‏ على القارٌ النابت الذات, أعني الواجب ‏ جل شأته - 
واستناد (م: الاستناد) القارٌ الثابت الذات . كالحادث الزماني إلى شىء هو غير قارٌ الذات _كالحركات - 
على ما سيستبين سبيله في مقامه. أي في مقام كيفية بين كيفيه (نكنا) ارتباط الحادث بالقديم. (سمع) 
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[ربط المتغيّرات بالواجب] 

فإذن قد انصرح أنه إن ارتفع ما هو ثابت الذات عن أفق الزمان وما يعتوره ويعتريه من 
الأحكام والأعراض لم يصمّ أن يوصف بأنّه ينفصل عنه شيء ما انفصالاً زمانياً أو آنا أو 
تقتومعه محية زمانية أو انية إذاكان يمتنع أن يتخلّل' ' بينه وبين شيء ما امتداد زماني 
أو لا امتداد اني. كما أنّه يمتنع أن يقع بينه وبين مكاني مّاء بل شيء"* ما بعد أو لا بعد 
اي 1 

فإذااشيب إلى متعين لم يكن تضنور احتقاد واشعرران سعد راصلا لاقن 'ذات 
المنسوب, ولا في النسبة باعتبار نفسها. ولا بحسب عدم استقرارها بالقياس إلى أجزاء 
المتغيّر وحدوده بالمقارنة والمفارقة؛ إذ لم تكن هي من النسب المقدّرة الزمانية, بل كانت 
النسبة إلى جميع تلك اله وال والحد وك منقنابية دن جهة المنسوب مطلقاً؛ إذ"؛ لم يكن 
فيه بحسبها تجدّد حال" * ما لم تكن أو تقضّى حال ما كانت أصلاً ومن جهة المنسوب 
إليه بالقياس إلى ذات المنسوب فقط. إذ كان ذات السو كل واحتة وامودمن أجزاء 
المنسوب إليه وحدوده ومع جميعها في الوجود'” أبداً على وصف واحدء معية سرمديّة 
غير متقدّرة: لا مقارنة زمانية أو آنية. وأمّا المنسوب إليه في حدّ نفسه و"” بالقياس إلى 
نفس ذاته فله الامتداد”*, وأجزاؤه وحدوده في حدٌّ أنفسها وبقياس بعضها إلى بعض 
متتالية . 


[كيفية إطلاق البقاء الزمانى على الواجب جل مجده] 

قاؤى لا وكوي لق هو قابخا الاك طن تند لوعي زهو التعيط ةك ف" اذ 
وأبداً بقاء زماني. بل يجلّ جناب مجده عن ذلك حيث الأمر فيه أرفع و" *كبرياؤ ل 
اللَّهم إلا على مجرّد التسمية الشرعية [1]: إمَا رعاية للمجاز التشبيهي تنزّلةً””* إلى 


5 ل: يتحلل 7ا؛. ل: ما امتداد... شيء 8. خ: زماني 


5ش إذا 6. ل:- حال ١‏ م:الوجود /ج: + اصلاً 
67.ل:-و . م: الامتداد غ6. لء د: + به 


8. ج: لكل :دور /ا6. لبخ: تنزيلاً 


5 /الأفق المبين 


استيناس الفطر العامية, [5]: وإمّا بناءً على أنّ ما هو أقدس وأرفع من ذلك ثابت ثقة”* 
بعدم استيحاش المدارك الخاصّية** لعدم التباس الأمر على الذين هم للحقايق متفقّهون 
وللأسرار" مسعتهرون: ولذلك فى فاته واسمائمعة ذكره نظاير كتيرة: 

ون الؤخظ ننية ذاه النقرس إل مكان وشكان 3١‏ وق قار لمثيكن رسو قد 
كن قاؤامكاني: ولاالائفة كذلقا.يل كاج هو بالقياس إلى مجموع النتسوب ليد وال نكل 
واخد وا حد من أجرائة وحدودة على لشية مسثقرة متجابهة عي سفتلنة أصلاًء '' متقدسة 
عن الموافاة المكانية والقرب والبعد المتقدّرين.' وإطلاق القريب عليه تعالى بمعنى 
أجلّ مما يتعردفه الجمهور من الغاغة, ولهذه المسائل محتدٌ فى الصرحة الثانية التى فيها 
تحصيل *' الشطر الربوبي إن شاء الله تعالى. ش ْ 


إلاحة" 13 الملكوتية 
[في الأزل والأبد الزماني والسرمدي] 


الآن تهيّأ"' أن يلوح لك أنّ الأزل على ضربين» [1]: أزل زماني؛ [1]: وأزل سرمدي 
ارفع من الزماني. 


[معرفة الأزل السرمدي والمعية الغير الزمانية] 

فقا الأرل الغ مدي فهو ماتحسب وود المذا الول تعالى وجوداً صرفاً متقدّساً 
عن الامتداد والاستمرار وعن مقابليهما*! اللذين باعتبار الدفعية*' وعدم البقاء. سبحان 
الله عن ذلك. وعدم الزمان عدماً صرفاً بمعزلٍ أيضاً عن ذلك كلّه. متقدّماً على وجوده 
تقدّما سرمديّاً لا زمانياً والزمان بامتداده الاتصالي وبكلٌ جزء من أجزائه الممكن 


8. الكلمة مشوشة في ل وج 8. ل: الخاصه 

ل: الاسرار ١‏ م: مكانية 5 ج: +اصلاً 

الى خ: المتنقررين 0 ل.ج: يحصل 16 ج: الاحد /خ: الاح 
7 جاء في هامش ء: إلاح: سهيل إذا تلأل /ألاح الإحة: بداء ظهر. تلأتلاً 

7 ل: نهياء 4ل, خ: مقابلهما 


9. الدفعية بإزاء الامتداد. وعدم البقاء يحذاء الاستمرار. (؟١)‏ 
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انحلاله إليها لا بطرفه فقط مسبوق بهذا الأزل؛ ونسبة الزمان الماضي إليه كنسبة الزمان 
المستقبل إليه من غير فرق» فليس '' مثلاً زمان آدم -عليهالسلام _بالنسبة إليه '"بأقرب 
من زماننا هذاء بل جميع الأزمنة والآنات سواسية بالنسبة إليه. ومع وجود الزمان ذلك 
العدم مرتفع في الواقع والمبداً الأوّل تعالى باتي متقرّر موجود في الواقع. وهو؟" حيط 
بجميع الأزمنة وبقاطبة الوجودات. 

فإذاً أزلية عدم الزمان بل جملة الجائزات '" معناها سبقه على الجميع سبقاً سرمديّاء 
وأزلية القيّوم الواجب بالذات جلّ ذكره ليس معناها ذلك فقط. بل مفهومها سبق وجوده 
المتعالي عن شوب العدم والقوة من كلّ وجه على وجود“"الزمان وجميع الممكنات سبقاً 
مِرَمَدَيا نه احاطنه بكل ما شعه الشيئية ويشمله"" الوجود إحاظة"ثامةا على نسبة 
واحدة تعبّر عنها بالمعية الغير الزمانية. 

فحيث الأزلية لا يعقل ماضٍ ولا مستقبلٍ -وهي محيطة بالمستقبل إحاطتها بالماضي 
من غير فرق -فجميع الأزمنة والزمانيّات نسبتها إلى هذه' "الأزلية على شاكلة واحدة. 
الله هذه الأزلية إلى جميع الأزمنة نسبة العلوم الكلّية المجرّدة إلى اللأمكنة. 


[معرفة الازلى الزماني] 

وما الآزل الزكاتى فهو عطلة الكنادق من الزنان فى سهة الى الزماق يعيق له 
بقنامة "" زمان أورقىء آخر ماي وا انى أعلذ وبالعيلة ارك ساد فب انب 
الماضي, بحيث لا يكون في الوجود""أو في الوهم زمان يكون هو قبل تلك الأزمنة, ولا 
يكون أيضاً قبلها آن, كما سينصرح إن شاء الله تعالى .؟" 


ع ج: - قليس ج: -بأقرب من... اليه 
؟/. تفسير كيفية البقاء. أي لا يقع كلّ منهما في حدّء بل هو محيط بجميع إلى آخره. (؟1١)‏ 
“.أي بل أزلية عدم جملة الجائزات. (؟١)‏ 


34 ل: وجوده إية ل: يشتمله 1 ج: - هذه 
لا :لا يتقدّم أي في الخارج أو قي الوهم الغير الكاذب زمان. إلى آخره. (؟1) 
ولا يعتبر في مفهومه أنتهاء تمادي المقدار ولا عدم الانتهاء وإن كان البرهان يحكم بانتهاء تمادي المقدار. (؟١)‏ 
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[معرفة الأبد السرمدى والزماني] 

ويذلك بعك ال الأبد بالمقايسنة, لأ الأب الس مدى لا يخالف الأزل السرمدي إل 
بنحو من الاعتبار, والأزلية '* والأبديّة '* السرمديّتان لا تتغايران بالمعنى إِلَّا بالاعتبار, 
ولا يتصوّر بينهما امتداد واختلاف, ولا يمكن أن تنفصل إحديهما عن الأخرى. لا في 
الوجود ولاافي الوهم. 

والأبد الزمانى جملة من الأزمنة المتمادية فى جهة الاستقبال إلى '* حيث لا يكون 
تمان | خز بعد" يلك الأريفة وطيو قير الا ول الزمانى بالنسى توهال 123" فتن الحدهة: 
ومنفصل فى الوهم امتداده عن امتداده ؛8 ش ' 

و*”الزمان يجب أن لا ينتهي في جانب الأبد إلى حيث لا يلحقه شطر آخر منه. 
ادق تطالشى اجهة الأبدسال. خير واف عند جد بعتم 

وأزليه الباري تعالى وأبديتة معنى واحد هو يعينه دوامه السرمدي, فهذا سبيل طبخ 
الفلسفة ونضج الحكمة. 


شعابٌ 
[في معرفة الأزل والأيد] 


[الأزلية والأبدية الزمانية] 
المتهوّسون بقدم بعض الجائزات وبلاتناهي بعض المقادير من الفلاسفة يجعلون الأزل 
الزماني مقداراً غير متناهي الكمّية في الماضي من الزمان الذي لا بداية لوجوده. كما لا 
تناهي "* لتمادي 7” مقداره؛ 
1 م للازلية 
١‏ قالأبدية هي اعتبار آخر غير اعتبار الأزلية. لا أَنُهما مختلفان بحسب الحقيقة: وإنّما اعتبار الأبدية أن 
يلحظ أنّ الشيء الموجود مع المبدأ الحقّ في الواقع لا ينقطع وجوده ولا يرتفع عن وعاء الدهر بعد تحقّقه؛ 
وأمًا الأبدية الزمانية فهي مخالفة للأزلية الزمائية بالذات وبحسب المعنى: لا أنّها في جهة المستقبل من 


الأزمنة والأزلية في جهة الماضي منها. (سمع منه) م ل لا 
م ويخالفه 844 اج امتداد 46 جلو 


ماخ لا يتناهى /ام. م: التمادى 
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والأبد الزماني مقداراً منه في المستقبل لا ينتهي تماديه إلى حيث لا يستمرٌ اتصاله 
بعده. والأز لية استمرار*” الشيء في الأزهتة الماضية بحيت له يكون لهأول: أ دوام 
الوجود فى الماضى؛ والأبديّة استمراره فى الأزمئة الآتية '؟ بحيث لا يقف عنه حدّء أي 
دوام الوجود في المستقبل والسرمديّةء لا'' انبتات وجود الشيء في الأول :لاحن 


[الأزلية والأبدية الغير الزمانية] 

ويقولون: الأزلية "' الغير الزمانية هي كون وجود'' الشيء لا أوّل له. ولاهو مما يتعلّق 
باللش كه ريشي الل اومان يعض بدا اتوك والقوة د كناك لاوقا 

والذيدةة الغير الزماقة سح عون العررم لا | حر لوجودة ول موسق الأمور رقفل 
بالزمان والحركة..رهذه الأبدية لا تغاير هذه الأزلية بالمعتى: بل بالاعتبار فقط بخلاف 
الزمانيتين, ولذلك؟' ما أنّ أكثر التغيّر عن مفارقات المادّة عندهم بالأبديّات. 


[أزلية الباري الآوّل وأبديته] 

وريّما يطلق الأزلية أو* الأبديّة الغير الزمانية عندهم على مجرّد كون الشيء غير 
متعلّق الحصول بالزمان والحركة,"٠‏ وأزلية الباري الأوّل تعالى وأيديّته نفس هذا المعنى 
الفسل: 

فألواة اذ" لاسقات ضري" امن لا عدي ٠"‏ #الرجد ةقان معنا ها اهمو جروا 


8 ل؛ استقرار 5 لخ:و .خ: الآنية 

نالا 7 خ: الأزلية 37 خ: - وجود 

4. قوله: «و لذلك» أي لعدم مغايرة هذه الأبدية لهذه الأزلية بالمعنى ما أن إلى آخره. (؟١)‏ 

1 خدو 

أنت خبير بأنّه يمكتهم هذا الاكتفاء. لأنْ كل ما ليس بزماني فهو مما لاأُوَّل له عندهم, بخلاف المصنّف فإنّه 
لتاكان جملة الجائزات عنده حادثة دهرية؛ فبعضها مع كونها غير زمائي يكون له أَوّلء فلايمكته ما يمكنهم؛ 
تبضر! (؟١)‏ 7". في المصدر: ايضا 

8. قوله: قالوا إن له صفات عدمية... 

عبارة الشيخ الرئيس في التعليقات [ 1887] بألفاظها. وكذلك قال المعلّم الثاني في بعض تعاليقه. ها 


0-5 
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شزيك له ولا جزء أله :واذا قيل: إثهأرلى حآئ إنه لآ أوَل لويدؤادهت فإنهامعتى سلب 
الحدوث عنه أو متلب وجود متعلق بالزمان والسلوت ٠١‏ والاغنافات لامتكتر بها 
الذات؛ فإنّ الإضافة ٠١١‏ معنى عقلى, لا وجود له فى ذات الشىء» والنفى والسلب معان 
عدمية» أي رفع الصفات عن الشيء؛ «و [لكن] لمّا' ٠٠‏ كان لمثل؟٠‏ هذه السلوب ألفاظ 
مف له نتن لوبعد وو الا راي رع ج138 ليا بيفاات وله 

وقد تكون ألفاظ محصّلة ومعانيها*'' غير محصّلة ووجوديّة, بل سلبية؛ 

وقد تكون ألفاظ غير محصّلة ومعانيها محصّلة ووجوديّة. 

والأوّل:' '' كالواحد والفرد. والثاني: كاللاأعمى, أي البصير»."' والأزلية والأبديّة 


من القسم الأؤل. 


[ما قاله بعض المقلدة والمتكلمين فى الأزلية] 
ورف تر و الله تمن يفول أرلنة العنى وأأاك التطارية الل نان اعصير ف وقد 
الم : : 
وأمًا الفرقة*'' المتسمّية بالمتكلّمين فإذ أنّهُم يتوهمون أنّ بين وجود الجاعل المبدع - 
عالق ذكرهوبين عدوت الغالم عدما للعال: معدا إلى حين تحدوقة: متماديا؟” “فى 


55 
(منه) 
# لم نعثر عليه في تعليقات الفارابي. . ل: صفته 
15 انطو وفنا قدت نه شروت رد كر مشملقا نال مان في التلوب / وهو الأصخ 
0 م: الاضافية .لو ٠‏ د: بمثل 
08 المعدر: ظَنَتَ 0ج + غير ٠ ١1‏ قار ن:الصراط المستقيم /75؟ 
.٠١‏ قوله: والثاني كاللاأعمى أي البصير... 
تعمّة هذه العبارة في التعليقات [ ]١184/‏ بهذه الألفاظ: «وهذا كما يقال: الغني والفقير. فإنّ الغني ليس 
إلا إضافة ذي المال إلى ماله, لا صفة موجودة في ذات ذي المال, والفقر معنى ا ومعتاه أنه نيدن 
مال. وليس لهاتين الصفتين وجود في ذات صاحبها. فصفات واجب الوجود ذاه إمَا أن تكون لوازم له 
فلايتكتّر بها على ما ذكرنا. وإمَا أن تكون عارضة له من خارج, وذلك إِمَا معنى إضافي وإمًا معنى عدمي. 
فلايتكثر بها»؛ انتهى. (منه) ل: الفرق 
لء م: متمادية 
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جهة المبدأ لا إلى أَوّل أصلاً. فيصفون بحسب هذا الوهم أزمنة موهومة غير متناهية من 
جهة المبداً '١'‏ منبتة التمادي الوهمى من جهة المنتهى عند حدوث العالم؛ ويعبّرون عن 
ذلك الامتداد الموهوم الغير المتناهى بالأزل. 

ولا يستصمٌ ذلك إلا١١'‏ القرائح السقيمة والغرايز العقيمة, ولا يكاد يذهب إليه إلا 
سياح الوهم المتوغغل في مَّتيهة الطبيعة الجسمانية وتيهاء ١"‏ الظلمة الهيولانية. 


إخاذة 
[في بقاء المتحرّك] 

الضرورة الفطريّة قاضية بِأنّ للمتحرّك بما هو متحرّك حالة موجودة: وأنّ تلك الحالة 
توجد في كلّ آنٍ من زمان الحركة. فليس يخلو: 

[1]: إِمَا أن يكون هناك حالة واحدة مستمرّة كما قد أصغيت إليه؛ [1]: وإمّا أن 
تكون"' له فى كلّ أن وفى كلّ ان حال اخور: 

و الحالات الآنية المتعدّدة بالشخص إن اتُصل بعضها ببعض من غير أن يكون هناك 
شيء آخر فاصل يلزم تشافع الآنات, وتركّب المسافة من حدود غير منقسمة, والبرهان 
قد أحاله. 

وإن لم يكن بينها اتتصال كان هناك سكون”١'‏ وبطلان للحركة في الوسط قبل الوصول 
إلى ١"‏ المنتهى, والفرض؟١'‏ قد أبطله. 

فإذن تعيّن أن تكون حالة التوسّط واحدة بالشخص مستمرّة بساقية بعينها سادام 
موضوع الحركة متحركأ متوسّطأً بين المبدأ والمنتهى. ولا محالة ينطبق عليها من قبل 
الزمان أيض ا أمر بسيط مستمد وهو الآن السيال. 

وأيضاً الحركة الممتدّة التي هي قطع المسافة والمنطبق عليها والزمان الممتد الذي هو 


٠‏ ج:-لا إلى اول... المبدأ .ل: إلا 

: يتهياء مهملة / ح: تيهاه ,ل:-_ هناك حالة... تكون 
14.خ:-حد ١6‏ ل: يتكون /خ: كون ج:لا 

7 ل: العرض 
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مقدارها والمنطبق عليها”' امتدادان مرتسمان في الخيال. والعقل جازم بأنّه مهما 
انفصل ١١"‏ شيء منهما إلى أجزاء يمتنع بالنظر إلى ذوات تلك الأجزاء أن توجد في 
الأعيان على سبيل المعية والاجتماع في أفق الزمان. بل إِنّما على سبيل التقدّم 
والتآخر الزمانيين. 

والإانافتيات فى أن هذين''' الامتدادين يما هما'"' موصوفان بهذا الوصف لم يصمّ 
أن يرتسما في الذهن من العدم. فإذن لا يحصل شيء منهما فيه إِلَّا إذا كان في الأعيان 
شيءٌ مستمرٌ غير مستقرٌء يحصل منه بحسب الاستمرار وعدم الاستقرار»."١١‏ 
في الذهن الخيالى :]١[ ٠"‏ إِمّا من الحركة, فالحركة التوسّطية الواحدة الشخصية الفاعلة 
بسيلانها الحركة القطعية, [1]: وإمًا من الزمان, فالموجود البسيط الشخصى المعيّر عنه 
بالا التكال الراسو سعمكلانه الرمان الجمهت السدان الخفالتان لان عبن 
موجودين عينين» فهذا امة لم يستنكره احد من اولياء العقل وايناء التميّر. 

ثمّ حزب ١‏ الفحص والتحصيل أدركوا أنَّ الموجود العيني من الحركة والزمان ليس 
هو التوسّط والآن السيّال لا غيرء بل الممتدٌ من كلّ منهما أيضاً موجود فى الأعيان 
كاللذين لا ينقسمان, فالمنتقل المتحوّك معه في كلّ واحد من المسافة والحركة و 
اللاماج1"" فى الأعيان شن #امتصل بيعل الانطتاء وح + بيط لآ يتنبا داتماما بهن 
الاتتقال. 

أمّا المنّصلات الممتدّة فمن الحركة القطع الممتدٌ المنطبق على المسافة, ومن الزمان 
مقدارها الممتد المنطبق عليهاء ومن المسافة الخطّ والسطح مثلاً في المسافة الأينية, 
وغير ذلك في غيرها. 

وأمّا البسائط المستمرّة التي لا تقبل الانقسام بحسب أنفسهاء فمن القطع التوّط. ومن 
الزمان الآن السيّالء ومن المسافة الحدّ" إمّا نقطة أو غيرها. 


هذا الامتداد 


4 ل: - والزمان الممعد... عليها 5 ل: الفضل 
٠ج‏ أن هذه بين :هو 7 خ: الاستمرار 
1117ال: 50 0 اخ:الدالان ا ج: ضرب 


كال في الأعيا ن كاللدين... الزمان ٠١17‏ م: + الخط /ج:+و 
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و المتفلسفة* المشوّشة للفلسفة والمقلّدة التائهة؟' في أتياه الوله والحيرة لمَا 
لم تسع مقدر تهم أن يدبروا للخروج عن مضايق هوشات'' الشكوك إلى منتدح 
كاء 1" الفعصيل 15 عرو شاعو لاني لسن وسادوا عو السميل وا كديا 
الوجود العيني الا للحركة التوسّطية والآن السيّال وإذ قد تمّ تحديد حريم النزاع. فلعل 
الآن بفضل الله يقترَ الأمر مقرّره ويستقرٌ الحقٌّ مستقرّه. 


استيناف تقريري 
[في تحديد ما يبقى في السيلان] 

أما علمت ما يقرّر قول شيخ ١”‏ الفلسفة في الإسلام أنَّ المنتقل يفعل نقطة "١"‏ متّصلة 
لكا ا ار متّصلء فالمنتقل نهاية لنفسه من حيث انتقل. كأنّه شي 
يك "لوطل فالدين عي ع مطل قن نض عن 1 
المبدأ إلى 0 ل الموجودة المتّصلة حدّ ونهاية لذاته من حيث قدائتقل إلى هذا 
الحد ا" 

فصرع ها أن خطر حل © كينا أت المشقل ذانه واتحدة وبييلاته قفل كانهو حده تولهايئه: 
فكذلك قي الزمان أيضاً شيء هو الآن يسيلء فيكون ذاتأ غير منقسمة من حيث هي 
1 '؟' وهو بعينه باتي من حيث ذلك, وليس باقياً من حيث هو الآنء لأنّه "*' إِنْما يكون آنا 
إذا أخذ محدّداً"؟' للزمان. 


كما أن ذلك نما يكون منتقلاًإذاكان محةدً*' لما يحدّده”؟' ويكون في نفس نقطة أو 


. ج: المتلفسة . الكلمة مشوشة في ل .ل. خ: هوسات 








١‏ .ل: قضاء 7 ج: التحصّل 

.١5‏ خ: خاصوا (و هذا الضبط ايضا صحيح) 

54,. حاصوا: ضاقوا مؤْخّر أعينهم كأنّها خيطت 6 لء د: الشيخ 

. ج: نقلة .١717/‏ م: + ؟ (غير مقروءة) 8 ل:_مبدا المسافة الى... فمن 
0س حد .ل:-هل .م: هى 

15 ج: كأنه 17,. ج: مجدداً 44 ل: مجدداً 


١46‏ ل: يجده 
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شيئاً آخر , وكما أن المنتقل يعرض له من حيث متتقل أنه لا يمكن أن يوجد مر تين؛ بل هو 
يفوت لفوات انتقاله, كذلك الآن من حيث هو لا يوجد مرّانين. 

لكنّ الشيء الذي لأمر مّا صار آنأ عسى أن يوجد مراراً. كما أنّ المنتقل من حيث7؟١‏ 
هو أمر عرض له الانتقال عسى أن يوجد مرارأً".' فإن كان شيء مثل هذا موجوداً. فيكون 
حمّاً ما يقال: إنّ الآن يفعل بسيلانه الزمان. ولا يكون هذا هو الآن الذي يفرض بين 
زمانين يصل بينهماء كما أنّ النقطة الفاعلّة بحركتها”؟' مسافة هي غير النقطة المتوهّمة 
فيها؛ 

فإن كان هذا الآن له وجود. فهو وجود الشيء مقروناً بالمعنى الذي حقّقنا أنه حركة من 
يواض ة مهد ولاعتا كر ولا تطبيق. 

وكما أن كون الشىء ذا أين إذا استمرٌ سائلاً فى المسافة أحدث الحركة, فكذلك كونه ذا 
هذا اليتق الدى متمكاة «الأن» ذا نكرو ساف فى مس الع 4ه وما عرها اميك 
الزمان. ْ 

فنسبة هذا الشيء إلى المتقدّم والمتأخَّر هي كونه آنأ وهو في نفسه شيء يفعل؟؟١‏ 
الؤمان, ثم إذا أحدث ١”‏ الزمان نه 1 للننيا 1 :اا لمحفرق تالناحيى السسل» 


2 أوا 
سناقة حدسية 


[فى صلة بقاء المستمرّ وتشخصه بالحركة القطعية] 


هل اقتدرت على أن تتلطف في سرّك و تتبضر من نفسك, فتتحدّس أنّ استمرار الشيء 
البسيط الذي هوالكون في الوسط مع الاستقرار نسبته إلى الحدود المفروضة المسافية 
بحسب الوجود في الأعيان. واتصال ذلك مدّة الحركة بالانطياق على المسافة المتّصلة 
في ذاتها. وصيرورة المسافة مقطوعة في الخارج, لا على أن تكون هناك قطوع لأجزاء 
المسافة متمائزة على الانفصال. حتّى تكون هي ذات مفاصل بالفعل إذا لوحظ بما هو 


ج: ا حيث /1.م: محدداً 4 ل: كحركتها 
8 ل: يعقل خ: حدث ١‏ ج: + أشارة إلى البرهان 
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حال المتحرّك في الأعيان كان مبدأ استيجاب الحكم البنّي بوجود حركة ممتدّة متّصلة في 
الأعيان منطبقة على المسافة المتّصلة. لكن على أن يكون حصول وجودها العينى فى 
مجموع الزمان الشخصي الذي هو زمان الحركة لافي شيء من أبعاضه أو في شيء من 
حدوده. 

فحصول مجموع تلك الحركة الشخصية '*' في مجموع زمانها الشخصي على التطابق 
بحيث تنفرض الأجزاء فيها جسما تنفرض فيهء ولا يجتمع جزءان مفروضان منها في 
جزء واحدٍ مفروض فيه ولافى شىء من الآنات الجائزة الانفراضء وكذلك وجود الآن 
السيّال في الخارج على وصفَّي استمرار الذات ولا استقرار النسبة يوجب الحكم بِنَّةَ 
بوجود”*' الزمان الممتدّ الممّصل في الخارج على نحو ما في الحركة, إلا أن الزمان الممتدّ 
موجود فى نفسه لا فى زمان؛إذ الزمان ليس له متى بخلاف الحركة المتّصلةء فإنّها توجد 


[الزمان الممتد] 

وأيضاً إذا نبت وجود الحركة الممتدة مع انطباقها على الزمان ثبت؟* أيضاً وجود 
الزمان الممتد. 

ثمَ أليس قد انكشف لك أنّ نسبة الحركة التوسّطية والآن السيّال إلى الحركة المتّصلة 
والزمان الممتدّء نسبة النقطة الفاعلّة إلى الخطّ الذي هى ترسمه. أو الخطّ الفاعل إلى ٠55‏ 
السطح الذي ير تسم منه!؟ والنقطة الفاعلّة لو كانت فاعلة فهي تَكُونٌ'* ترسم الخطّ في 
الأعيان. فكذلك يكون الكون فى الوسط والآن السيّال تحصل منهما الحركة المتّصلة 
والزمان الممتدٌ في الأعيان؛ ا الأمر هناك على سبيل التخييل”؟ وهاهنا*؟' على 
سبيل التحقيق والتحصيل. 








7 ج: الشخصة 69 .٠‏ ل: لوجود 4 ج: ثبتا /خ: يثبت 
6 ج:لا 61. ل:كون 617٠.لء‏ د: التخيل 
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[وجوب وجود الحركة القطعية] 

وبالجملة؟*' إذا لم يكن للحركة القطعية حصول فى الأعيان لم يكن المتحرّك ينال 
بحركته فى الأعيان شيئاً من المسافة المتتصلة أصلاًء ولم يكن له بحسب الحركة التى له 
في الأعيان موافاة وموازاة بالنسبة إلى المقدار المتّصل المسافي بنّةَ. ضرورة أنّ المسافة 
المتصلة تكون حينئذٍ مطابقة للحركة المعدومة المنطبقة على الزمان المعدوم: فلم يصمّ 
أنه ثال مساك ما متضلة يج ركةاما متصلة"٠١فق‏ زمان تامتضل »بل إلماايكون له بحسب 
تلك الحركة أنه ١"‏ يكون فى الأعيان مادامت له الحركة متويّطأً أبداً''' بين حدود 
المسافة, ولا يكون يقطع في الأعيان شيئاً من المسافة, لابقطع متّصل ولا بقطوع منفصلة؛ 
وإن كان ير تسم من ذلك في الخيال أمر متصل. فاذن يكون قد مر" المتحرّك في الأعيان 
على شيء متّصل ؟'' ولم ينله, ولا وافاه" بقطعه متّصلاً؛ فإذن يرجع المرتسم الخيالي 
إلى أن يكون من اعتمالات الحواسء لا على محاذاة حال" الشيء في الأعيان. 

فإن اتجال7 ١‏ على وهمك أن" الكون فى الوسط على الوصفين فى الأعيان هو الذي 
ير تسم الممتدٌ في الخيال بحذائه صرم'"٠‏ جولانه. بأنّ الكون في الوسط على الوصفين 
نما يكون للكائن في الوسط بحسبه على ذلك التقدير أن يكون متوسّطأً بين حدود 
الفيناقة قن وها ن الشركة بدا نول تكون لداندل القشافة النتمدلة ينول قي بسي شير 
أبعاضه. وال دودو لفل الول والقدى "على معنن انه اذا يف" 


5 لا يتوهّم أن هذا فذلكة لما سبق, بل إِنّما يكون هذا برهاناً آخر على وجود الحركة القطعية. (؟١)‏ 


٠‏ ل: ما متصلة... متصلة / ل: + المتصلة :قد 
لاخ: -ابداً 13. هكذا في النسخ / خ: عدم 
14. ل: فاذن يكون... متصل 6“ ل: وافات 
س: حد 
77> قوله: فإن انجال على ... 

اتجال بمعنى جال. من الجولان. (منه) 1378 م: +ان 


55 الصرم: النوع 
٠‏ قوله: «بل بالقوّة على معتى أنّه» إلى آخره 
إشارة إلى دفع ما قاله الامام الرازي في بعض مصئّفاته من أنه يحصل له هذا النيل بالقوّة وإن لم يحصل 


ته 
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الحركة صار هو على حدٌّ بعينه بالفعل. 

فإذن لا يكون له على ذلك التقدير صلوح أن يكون هو مطابق الحكم بموافاة"" 
المتحرّك للمسافة المتّصلة في زمان الحركة, وقطعه إيّاها بذلك القطع المتّصل المر تسم في 
الخيالء ولا أن يكون هو في الأعيان ما بحذائه ارتسام ذلك المتّصل في الذهن. بل يعود 
ذلك الإرتسام حينئذٍ ٠"‏ تخيّلاً اعتماليّاً ينسحب عليه حكم الأغاليط الحسية. 

فإذن يلزم أن يكون المتحرّك بما هو متحرّك ؟" قد انتقل في الأعيان من مبدأ المسافة 
النتصلة إن مقطنها فى زان كاء وذ يكون له مضنان الك فى نعمن الأمر فطع ولا مواقا 
انطباقية بالنسبة إلى تلك المسافة المتصلة فى زمان متصل هو ذلك الزمان؛ فإن سوّدغعت 
ذلك فنك إذأ من همع ؟ المنهو كزين 1" ونين غاغة المتفلسفين. 


إضاءةٌ فحصية 


أما فقَّهتَ ما ألقي إليك أن" كل مايتحوّق7" حصوله في زمان أو آن فإنْ حصوله في 


5 
له بالفعل, وهذا كاف لنا في هذا المقام. قأشار المصئّف يقوله: «بل بالقوّة على معنى أنه» الى آخره. 

وملخّصه أنّ هذا النيل نما يصمّ إذا قلنا بوجود الحركة القطعية في الخارج. فإنّ للمتحوّك حيئئذٍ أفراداً 
انية وزمانية. فحين انبتات الحركة تلبّس المتحرّك بفرد من الأفراد الزمانية. فيكون له على هذا التقدير 
صلوح أن يكون هو مطابق موافاة المتحرك للمسافة المتصلة في زمان الحركة وقطعه إِيّاها بذلك القطع 
المتصل المرتسم في الخيال. وله صلوح أن يكون بحذائه ارتسام ذلك المتّصل منه. وأمًا إذا قلنا بوجود 
الحركة التوسّطية لم يكن للمتحرّك حين الحركة إلا أفراد آنية. فإذا ثبت الحركة تلبس المتحرّك بفرد متها 
بالفعل. فلايكون له على ذلك التقدير إلا صلوح أن يكون هو مطابق الحكم بموافاة المتحوّك للحدّ المعيّن 
من المسافة المتصلة في زمان الحركة؛ وليس هذا بحذائه ارتسام ذلك المتصل في الذهن. فيعود ذلك 
الارتسام (م: الاتسام) حينئذ تخيّلاً اعتمالياً ؛ تبصّر! (سمع منه رحمه اللّه) 


١/وا١.داتتبت‏ /ج انيت "لا .١‏ ل: موافاة /ج: لموافاة .١30717‏ ج: ‏ حينئذ 
1 ج: ‏ متحرك 6 الهمج: الأحمق. هو الذى لا خير فيه. 


7 المتهوكين: المتحيّرين .مدان م: تحقق / ج: يحقق 


/الأفق المبين 


ذلك الزمان أو الآن لا يرتفع أصلاًء بل إِنّما يتصوّر أن يختصٌ الحصول بوقته.""٠‏ 
فلايتحمّق في وقت آخر. ويكون ذلك الحصول واقعاً في وعاء الدهر أبداً ولكن في ذلك 
الوقت بخصوصه. فالشيء لا يمكن أن ير تفع '“' عن زمان وجوده أو عن أن وجوده 
بحسب الواقع؛ وسواء في هذا الحكم أن يكون الزمان موجوداً أو موهوماً وإنّما لا يوجد 
في زمانٍ بعذى قطن أنه قد ارتقع وجوده الحاصل وهو ظنّ كاذب؛ وكذلك الموجود ١"‏ 
الباقن انيعم فان جود فى كل عمو من أخذاء:وماته 1١"‏ بسي تسيعه إلى ذلك الجوع 
بخصوصه ”"' لا ير تفع عن وعاء الدهر وإن كان لا يتحقق بذلك الاعتبار في ساير 
الأزمنة,؛*" فيكون له بذلك الاعتبار اتقطاع في أفق الزمان لا في وعاءالدهر. 

فإذاً فاحكم أنّ الكون فى الوسط لما كان حاصلاً فى كلّ جزء من الأجزاء ٠86‏ 
المنفرضة'*' في زمان الحركة وفي كل حدّ من حدوده وحصولةه. وفي ذلك الجزء وفى 
ذلك الحد 1417 يما هو حصول فى ذلك الج هذا وفى ذلك الحت 1435 ليشن يبطل فى وعاء 
الدهر بّة وإن انقضى في أفق الزمان. 

فقد انصرح أَنّ بين الحصولات في تلك الأجزاء وفي تلك الحدود من حيث هي 
حصولات فيها ‏ اتّصالاً في التحقّق بحسب الوقوع في وعاء الدهر -وإن كان بعضها 
منقضيأ وبعضها متجدّدأ بحسب الوقوع في افق الزمان ‏ وأيضا قطع أي جزء فرض في 
المسافة ليس ير تفع في الواقع عن زمانٍ هو فيه أبداً. وكذلك موافاة أي حدّ انترع*؟' منها 
ليست تبطل في الواقع بما هي في أن بعينه أصلاًء فلا محالة بحسب الاتصال في الواقع ١١١‏ 
بين القطوع المفروضة للأجزاء المنفرضة في المسافة, وكذلك بين الموافيات المفروضة 
للحدود المتوهّمة بالضرورة الفطريّة وإن لم يكن ذلك الاتّصال بحسب الاجتماع في أفق 


الزمان. 

. خ: لوقته ج: مر تفع ل:الوجود 

.١87‏ ج: -زمانه 87. ج: سبخصوصه .١184‏ ج: + بخصوصه 
84 د: اجزاء 71. د:المتفرضة 417 ج: ‏ وفي ذلك الحد 
84 .ل:-وفى ذلك الجرء... الجزء 185 ل ج:-الحد 


.ل: انتزاع . 1[: -بما هي في... الواقع 
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[وجود الحركة القعطية والان السيال] 

فإذن قد استقرّ أنّ المتحرّك له في مجموع زمان حركته قطع للمسافة متّصل منطبق 
على ذلك الزمان وكون فيها متَصلُ حاصل فى الزمان الممتدّء كما""' أنّ له مادام متحرّ كا 
كوناً في الوسط بسيطأً غير منقسم في ذاته. ْ 

وكذلك الآن السيّال كما أنه بحسب ذاته البسيطة موجود في الواقع فكذلك؟"١‏ هو 
بحسب نسبته إلى كلّ جزء وحدّ من الأجزاء المنفرضة في المسافة والحركة والحدود 
المتوهّمة فبهما حاصل في الواقع. غير مرتفع في وعاء الدهر أصلاً. فيلزم بالضرورة 
الفطريّة أن يكون الزمان الممتدٌ أيضاً موجوداً فى الأعيان. حاصلاً فى وعاء الدهر على 
أن وجود الحركة المتّصلة يستلزم ذلك؛ فإذا ثبت ذاك ةي 


[أن الزمان والحركة القطعية واحداً شخصياً] 
فإذن قد بزغخ"'' أن الزمان بجميع أجزائه من أزله إلى أبده موجود بهويّته الامتدادية 
واحد شخصيٌ. وعلى ذلك إجماع""' الفلاسفة المحصّلين غير أولي التهويل 
والتهويش”"' من المتفلسفين؛ ووجوده بامتداده الاتّصالي إِنّما هو في وعاء الدهر. 

وكذلك الحركة القطعية التي كوا 8ن له اتط رديوق تسن البجيوة 
الزمان المتّصل الموجود على سبيل التطابق'', وبذلك يخالف وجودٌ المقدار -أعني"*" 
الزمان, فإنّه موجودٌ في نفسه لا في زمانٍ أو ان-وجوة ذات"*' المقدار أعني الحركة, 
فإنّها موجودة في الزمان. كما أنَ ذا المكان موجودٌ في المكان, والمكان موجودٌ في نفسه 
لافي مكان أو في حدَّ من حدود الأمكنة. 

ثمَ إنّ وجود الزمان الممتدٌ المتصل**' في الأعيان أوفر شيوعاً في الفلسفة وأكثر 


5,خ:-كماأ 7 خ: الآن السيال كما... فكدذلك 

4خ شد: ثبت 6 م: ذاتية 6ج :نزع 

1 م: اجتماع 4. ش: التشويش /م: التهويس 

65م ج: هو ٠خ‏ تشخص ١خ‏ الانطباق 
07" د: + الزمان فانه... أعني 50.ل: ان ووجودات 


0. قد وقع من هنا سقط في نسخة ل 


4 /الأفق المبين 


محيندا عن الفلامتقة وأقل كك ا بن المشاسفة ين :تعره الدركة القملة : والحك أنه 
ليس يجوز استنكارهماء لا فى صناعة الفلسفة ولا فى الحكمة الحقيقية. 


ذيل 
[في أنّ الزمان كمّ غير قارَ وهو مقدار الحركة القطعية] 

إنَّ جمهور الفلاسفة يقسّمون الكمٌ الموجود في الأعسيان إلى القارٌ وغير القارٌ و 
يخالفهم عامّة المتّسمية بالمتكلّمين في وجود العرض الغير القاز- ويبيّنون وجود الزمان 
بأجزائه الممتدة كالأيَام والأعوام. ويحكمون بأنّ الموجود من الحركة يتقدّر بالزمان 
وينطبق عليه وعلى المسافة ويتكمّم بالعرض بكمّية المسافة. 

وإِنْما يصمّ ذلك في الحركة القطعية المتصلة, لا التوسّطية الغير المنقسمة. 

و يقولون: الزمان غير قارّ الذات في الوجود أصلاً. وكذلك الحركة؛ وإنّما يصدق ذلك 
بحسب الوحود فى الأعيا. دون الرجرة الذهى وذ الوجوة البقائن لهما فى الذهن قارٌ. 

فهذه الأحكام ناصّة على الوجود العيني وأجراز هامجر ى المساهلات التشامحية هدم 
لبنيان الصناعة. 


تكملة وتسجيل 
[في أن الزمان والحركة القطعية متحققان في الخارج 
وأنّهما مرتسمان في الذهن من الآن والحركة التوسطية] 

الست قذدريت أن الرَمَاق المحيد:والخركة النعضلة كماائهنا يوحدان فى الأعسيان 
فكذلك هما ير تسمان في الأذهان, كالقوى الخيالية والنفوس المنطبقة 0 زامتمينا 
المتحقّقين بما لهما ثبات تحقّق الات واختلاف النسبة الى الحدود المفروضة وما ير تسم 
من كل منهما في الذهن فهو قار الذات بحسب البقاء فيه. ١‏ 

وأمَا حدوث الارتسام فيه فإنّما هو على التدريج في مجموع الزّمان الموجود في 


60 خ: في 
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الأعيان الذى ينطبق عليه ذلك المرتسم الذهنى؛ فالأجزاء المنفرضة في المرتسم الممتدٌ 
تكون متعاقبة في الارتسام على نحو ما تستعاقب الأجمزاء المفروضة"*' في الخط 
المستقيم المرتسم من القطرة النازلة أو المستدير المرتسم من الشعلّة الجوالة وإن كانت 
مجتمعة معاً بحسب البقاء بعد الحدوث على خلاف ما في الحصول في الأعيانء إذ الشأن 
هناك تعاقب ما تنفرض من الأجزاء في الحصول حدوثاً وبقاءً. 

و أمّا في أي آن فرض من الآنات فلا ير تسم من ذلك المرتسم جزء أصلاً. فكلّ جزء 
من أخيزائه مان أ وشركةافكاك:رضايق الآ نب والآن اننا بسح أن منظرى هله طرف ذلك 
المراشج الذي هو آن أيضاء أونكة من تعد الحركة البتصلة 

فإذن قد تحقّق أنّ الزمان الممتد موجود في الأعيان ومرتسم في الأذهان من الآن 
السيّال, وكذلك الحركة المتصلة القطعية المتقدرة به موجودة في الخارج ومر تسمة في 
الذهن من الحركة التوسطية. فهذا سبيل الفلسفة وصراط الحكمة الحقة. 

ثمَ أ ليس مجرد عدم الاجتماع بحسب الحدوث إذا لم يكن مع التعاقب في البقاء. 
ليس يستقل أن يحقّق للشىء معنى "” ' هو كونه غير قارٌ*" ' الذات!؟ فذلك متحقّق في 1" 
المقادير القارّة عندهم كالجسم التعليمي إذا تحقّقت حركة كمّية, كما في النموّء بل 
التخلخل الحقيقي. وليس يصادم كون الشيء في قرار الذّات. 

فإذاً المر تسم من الزمان أو الحركة في الذهن بما هو تدريجي "'' الحدوث قار البقاء؛ 
إن أجزاءه المفروضة متعاقبة ' ' في حدوك الا كنا الذي هو نحو وجودها في الذهن, 
ثم إذا ارتسمت فإذاً هي باقية توجد معاً. هناك لا يصح"!' أن يعد ممّا"'' ليس هو بقار 
الذات البنّة. 

فإذن لو لم يكن الممتد المتّصل من كلّ منهما موجوداً في الأعيان لا على ؟'' قرار 
الذاك جدونا ويهاء علق أن .ذلك عرها رامع لفوايهة لاد ل كر مسار للد 1 


5 ج: المنفرضة 7ا١5؟.‏ ج: + معين و ج:- قار 
.ج:- في ٠‏ قد وقع إلى هنا سقط في نسخة ل 

١‏ ج: متعاقبته 7 :لا يصلح خ: هما 
4 ج:- على 6 ج: - على 





/الأفق المبين 


إثبات الوجود للعرض الغير القارٌ في مساغ صحيح. ولمّا كان لخصومهم إصرار على 
استنكار ذلك. 


إيقاظٌ تحصيلي 

[في أنّ الحركة التوسطية والزمان الممتدٌ يثبتان من غير طريق الحسٌ] 

ينبغي أ أو قعل أوخق الال يعر وكتك""" الأمر أن كنال إن المعلوء ببالضرؤدة 
الفطريّة والرويّة الحدسية والمشاهدة الحسية هو الحركة المتّصلة القطعية والزمان الممتدٌ 
المتصل واه الحركة التورخطية والآن التتقال فاتنا يحثقهما التحض والبرهان. 

ثم إنّ التوسشط والآن السيّال إِنَما يرسمان الحركة المتّصلة والزمان الممتدٌّ فى الخيال 
بحسب ما هما موجودان في الأعيان مستمرين ذاتأ غير مستقرين نسبةً إلى الحدوو 1 
الفشافة البوروكة لا سي ماعنا درا د عل هد الح كاف تاق اليه عدن 
الأوهام . وكذلك الأمر في رسم القطر النازل والنقطة الدائرة بسرعة 0 
مستد يرا ذ في الحسش المشترك .أ ليس المشاهد هو المرتسم أعني الخطّ المستقيم والخط 
النستعد ير ل الراسم ؟110 | عني القطر والنقطة للذين هما راسماهما من جهة الوجود في 
الأعيان مع تبدّل الأمكنة وليوك والسموتء وكذلك المدرّك هما الحركة المتّصلة 
المرتسمة,. والزمان الممتدٌ لا الراسمان؟'' العينيّان. *””" 


[ارتسام الزمان فى النفوس الفلكية] 
ونعا حت ان لا يذهل عه أ كلذ من ال اسدين ' "كنا وكوو ييا" أرعيباء الممقد 
ا ا لضام فكذلك قد يكون ذلك في النفوس المنطبعة الفلكية 


أيضاً فيرتسم"'" فيها الزمان بجملته. وكذلك حركة ؟'' معدّل النهار التي هي محله 
7,م: يكشف 7 م: نسبة الحد ود الى 4ج الرسم 

6. ج: الرسمان .»"٠‏ ج: العينان خ: الرسمين 

١؟».‏ وقع من هنأ سقط في نسخة «د» 3511 لء ل: فير سم 


21 ل:- حركة 
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بمجموع هويتها الاتصالية بحسب وجود راسميهما في الأعيان على الجهة المستقصاة 
ذكرا وبياناً. 


إنياءً 
[في عدم جواز انكار الحركة القطعية] 


إنّ لرهطٍ من أولي مّوشات*'' التشكيكات في عصور اليونانيين كزينون وهو غير 
نشو الاكتر 0 وغيرهما عقود سيوك قويّة الإعضال. شديدة الأعياء 
في نفي الحركة مطلقاً وقد أغتيل بها وافتتن*'' عليها فريق من متشككى الإسلامتين 
كالغيلاني؟' ' ومثير فتئة التشكيك وغيرهما. 

وقد رميو "ان لإنكار وجود الحركة بمعنى القطع في الأعيان مندوحة عن 
مضائق التهويشات. ثمّ فئة من الأتباع والمقلّدة قد اتخذت ذلك مذهباً سبيله: أنّ 
الموجود''' في الأعيان إِنّما هو التوسط والآن السيّال لا غير. ولكن على وجه يستتبع 
ارتسام الحركة المتصلة والزمان الممتدٌ في الأذهان الخيالية. وظنّت أنّ ذلك منهج رؤساء 
الفلاسفة, ولم تعرف أَنّه لم يكن يلتجؤ"" إليه إلا من اضطرّه تعضيل الشبه والشكوك 
المستصعبة إلى سلوك طرق متوعرة يعدّها سبل ''' تفضّيات متنظرة. “"5 2" 

ونحن إذا أحصفنا الأمر وأوضحنا السبيل فحريٌ بنا أن ننتقل الآن إلى حلّ عقود الشبه 
وفك عقد الأوهام استعانة"'' بالعزيز الحكيم واستيفاقاً من العليم العلام. 


6 ماخ: هوسات 
قارن: محبوب القلوب ج /١‏ ]ا ١١_وبلا؟١‏ ونزهة الارواح م وعلى ما جاء فيهما أن برمانيدس من تلامدة 


أفلاطن الطبيب, لا الحكيم. /111. :ساو 

. ج: افتين أفضل الدين. (؟١)‏ 

..”٠‏ عنى به اتلميذ الشيخ الرئيى -ابا على بن سينا سهمنيار. قاله في كتابه الموسوم بالتحصيل 
.]111١-415/[‏ (سمع) ج: الوجود ؟؟". ش: يلتجأ 

5337, ج: سبيل 14؟؟. ل: متظرة 6,”» المتنضرة: الحنة 


05 ل: استغائة 





/الأفق المبين 


شك وذ 
[في عدم الواسطة بين الحركة والسكون] 


[التشكيك] 

ريما يتشكّك فيقال: الجسم في أنّ انتقاله من السكون إلى الحركة موجود وليس 
موده امورل ار و 1 يقال" إن الجسم في ذلك الآن موجود في 
العقل لا في الأعيان, فإذن لزم واسطة بين السكون والحركة المتقابلين؛ وأيضاً نعيّن آنا 
في زمان الحركة فنقول أ فيه حركة؟ فتقع الحركة في آنْء ويستلزم جزءاً لا يستجرأ في 
المسافة*" وقد أبطله البرهان, أو سكون, فتنبتَ؟"" الحركة . وقد وضع أنّها متّصلة واحدة 
غير هلعمة لذن المبعددات سذاء*!" اتصال المشاقف اه من المكح دكات ساف طباه ميداً 
امتناع السكون كالفلكيّات؛ إذ'*' ليس فيه سكون ولا حركة, تيجو الفوشوع القابل 
عنهماء وهو محال. 


[الإزاحة] 

ويزاح بأنَ”*" وجود الحركة لا يكون إِلَا في زمانء وكذلك وجود السكون وانتفاؤهما 
عن شيء"*" من شأنه أن يوجد أحدهما فيه يوجب واسطة بينهماء لكنّ الجسم بحسب 
الوجود فى الآن الذي هو الفصل* *' المشترك بين*؟' زمان السكون وزمان الحركة. بل 
بحسب الوجود في أيّ '" أن فرض من الآنات لا يكون من شأنه أن تكد افيه تر كه أو 
سكونء فلا يلزم ثبوت واسطة بين الحركة والسكون, يكون الجسم في ذلك الآن موصوفاً 

يدق 
بها. 

وأبضا قول :"اينيك فى :ذلك الأن مركة لكو الشركة زهائية لادفسة ول سكون 


77؟. ج: أن يقال 8 م: مسافة 5 خ: فتشب ا 


1 ج: جزاء .جنار 5 ".ل م: + زمان 
515 م: ماشىء 1 ل: الفعل 6 ابي 


ج:-أى 17 ؟. لء خ: بهما . م: تتقول 
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لتحقّق'؟" الحركة وإن لم يكن في الآن, فالحركة في الآن أخصّ من اللاسكون وما 
يساويه؛ فانتفاؤها ليس يستلزم انتفاء مساوي اللاسكون لتحققه بالحركة لا فى الآن. 
ويضاهي ذلك من وجه أنّ المتحرّك في البيت ليس هو بساكن ولا بمتحرّك في السوق. 
فإذاً الآن إن **" أخذ ظرفاً”*" للاتصاف, اختير؟*' أنّ الانّصاف فيه بالحركة الواقعة 
بالزمان 6110# افيه 
وإن جعل ظرفاً”*' لوقوع الحركة أو السكون. قيل: لا'*" يصمٌ أن يقع شيء منهما فيه. 
وليس يلزم من ذلك أن يكون الموضوع عرواً فيه عن الاتصاف بهّما. 


عقدةٌ وفك 
[في عدم تحقق تحقة تحقق الحركة في الآن] 


[العقدة] 
وَمِكا 5517 0 في عقدة التشكيك :أن المتحك م كن حركته بالوصول 
إلى المنتهى لم توجد الحركة بتمامهاء وإذا أنبتت بالوصول بطلت الحركة. 


[الفف] 

ويُحسم'*' بأنّ ذلك إِنّما يستوجب امتناع وجود الحركة في أن إنبتات الحركة, أي أن 
الوصول إلى المنتهى. بل في أي أن فرض من الآنات, ويعتبر عنه بالحال والوجود فسي 
الأعيان أعمّ من ذلك, فالحركة إِنّما يوجد في زمان نهايته آن الوصولء فهناك يتم وجودها 
في الماضي. وليس ينقبض العقل من أن يكون بعض الأشياء بحيث يكون ظرف وجودها 
الزمان دون الآنء فيكون إِمَا ماضياً أو مستقبلاً. كما الزمان "7 


4 ل: لتحقيق 6 لءخ: إذن .ل ج: طرفاً 
. وحينئذٍ المراد بالحركة المذكورة إِنّما هو الحركة القطعية, لا الأعمّ الدال عليه قوله: «بالزمان». (سمع) 
6 ج: طرفاً 165. ل: + يكون 17" ل: يقتصم 


504. د: تثبت ل: لجسم خ: مستقيلاً كالزمان 


5 /الأفق المبين 


نعم . الشيء الذي يكون ظر ف "٠١‏ وجوده الآن إذا لم يوجد في أن من الآنات لم يكن 
موصوفاً بالوجود في الواقع. 


[التوهم] 
فإن أزعجك الوهم أنّه حينئذٍ لا تكون الحركة متّصفة بالوجود العيني قبل الوصول لعدم 
إنبناتها بعد ولا حاله وإلا لانطبعت على شىء لا يقبل الانقسام من المسافة؛ 


[الاجابة] 

أزيح بأنّه [1]: إن عُنى بقبل الوصول. آن قبله؛ فالترديد غير حاصرء [5]: وإن عني ما 
يعمّه وزماناً مّاء اختير أنّها متّصفة بالوجود العيني في زمان هو قبل آن الوصول نهايته 
ذلك. فهي توجد بنفسها في ذلك الزمان الشخصي وبطرفها في تلك النهاية. 


تشكيكٌ وتحقيق 
[في كيفية وجود الحركة في الحاضر] 


[التشكيك] 

وقد يقال الحركة لابدٌ أن يكون لها وجود في الحاضر وإِلَا لم تكسن ماضية ولا 
مستقبلة؛ لأنَّ الماضي هو الذي كان موجوداً في زمان حاضر. والمستعيل :هن الذي 
سس صيرورته كذلك, وما يمتنع حضوره لا يصير ماضياً ولا يكون مستقبلاً؛ ثم 
ذلك الحاضر غير منقسم, وإِلا لكان بعض أجزائه قبل البعض, فعند حضور أحد النصفين 
لأأيكون النصق الآخر موود فلا يكوق ما قد فرض حاض را اضرا و" اهو خلتةفاذاً 
الجزء الحاضر من الحركة غير منقسم, وعند فنائه يحصل جزء آخر غير منقسم. فالحركة 
مرك تق أموى كل واتحدايكها غير فابل للشبية والتتطوعها نوها عن المسافة يضأ أ جداد 


ج: طرف 1. خ: يتقرب 57 ش:أو 
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غير متجرّئة ‏ ' هى الجواهر الأفراد. 
وهذا من تشكيكات زيئنون ومثير فتنة التشكيك ممّن يكرّر اعتصامه به. 


[التحقيق] 

وَعق حت "7" الاتتزتيقول: الشركة ل#وجواد لها" "الا فى الماقن أواف المسففيل: 

وأمًا الحال."' فهو نهاية الماضي وبداية المستقبل وليس بزمان. وما ليس بزمان 
لاتكون فيه حركة؛ لأنّ كل حركة فَإنّها تكون في زمان, وكذلك ساير الفصول المشتركة 
للمقادير الآخر ليست يأجزاء لها؛ بل هي موجودات مغايرة لما هي حدوده يالنوع؛ إذ لو 
كانت الفصول"؟'' المشتركة أجزاء المقادير التى هى فصولها لكانت القسمة إلى قسمين: 
قسمة إلى ثلاثة أقسام. والقسمة إلى ثلاثة أقسام: قسمة إلى خمسة أقسام. وذلك خلف. 
فإذاً الحاضر ليس لحركة. 

ولا يسوغ أن يقال: إِنّ الماضي من الحركة هو الذي كان موجوداً في زمان حاضرء بل 
إنّما السائغ أن يقال: إِنّهِ هو الذي كان بعضه بالقياس إلى أنّ قبل الحال مستقبلاً وبعضه 
ناضيا:وصار قن الخال كلد ماضيا ,:وشكدا في السنفيا و "ين الآن الناضل بين 
الماضي والمستقبل لا يمكن أن يكون'"" للشيء حركة: فالحركة إنمّا تكون في زمان 
ليس عق بتو الزمان بناسن لأنه غير قات الذايث: 


[تشكيك آخر بمثل ما جاء في الزمان و في الحركة] 

وربّما يتشكّك""' بمثل ذلك ""' في الزمان فيقال: الزمان إمّا الماضي أو ؛"" الحال أو 
المسقيل: والخاضى والسفيل معدومانء والحال [1]: ان كان :تقيها عاذت القسمة 
وانفسخ الفرض . [5]: وإن كان غير منقسم, كان عدمه دفعة لامحالة, فعند فنائه يحدث أن 
آخر دفعة, فيلزم تشافع الآنات, ويلزم بإزائه في المسافة تركب من النقطة المتشافعة. *"" 


11". ج: متحركة 6. كذا في النسخ 1ك.اج: حقّ 


2007. ج: لها 4 ج: + الحال 6. ج: بالفصول 
.م اج + لا ج: - يكون 7" خ: يشكك 


'؟. ل: هذا غ/اك؟اجضو ااج: المشافعة 
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[التحقيق] 

ويجتق الأمزباة الزهان إمَا الناضى أو الستعيل: ولي للافسع آخر هو الآنء إنما 
الآن هو الفصل المشترك'"" بين القسمين""" كالنقطة في الخط. والماضي ليس بمعدوم 
مطلقاً إتماهو معدوم في المستقبل والمستقبل معدوم في الماضيء وكلاهما معدومان في 
الحال؛ وكلّ منهما موجود في حدّه, وليس عدم شيء في شيء هو*"” عدمه في نفسه 
مطلقاً؛ فإنّ الفلك معدوم في البيت وليس بمعدوم في موضعه. ولو كان الآن جزءاً من "5 
الؤمان لما أمكن:قسمة الزمان الى قسمين: مقلاً تقؤل**" من الغداة إلى.الآن..وهن الآن الى 
العشاء.'"' فإن كان الآن جزءاً لم تكن هذه القسمة صحيحة. 

فإذا الآن عرض مفروض في الزمان, كالفصل المشترك في الخط. وليس لجزء من 
الزمان. وليس فناؤه إلا بعبور زمان يتحقّق '*' عدم الآن في كلّ جزء من أجزائه. وفي كلّ 
حدّ”*' من حدوده. فلايلزم تتالي الآنات. 

وربّما يقال فى حل الشك:؛*' إن الآن قد يطلق على الزمان القليل والحاضر من 
لحري عله سل كرو نر الرقة العاقي عم كد زلا كاوه أكون اد 
نصفيها سابقاً على النصف الآخر في الوجود وإِنّما يلزم ذلك أن لو كانت قابلة للقسمة 
الانفكاكية: أمّا إذا كان قبولها إِنّما هو للقسمة الوهمية فذلك غير لازم وإنّما يصلح 
للتعويل عليه لو استحصف يما تلوناه عليك. 


وهم ودفعٌ 
[في عدم الاتّصال بين الموجود والمعدوم] 


[الوهم] 


ولعلّك تقول فإذن قد أوجيتم ما أثبتم من اتصال الحركة الماضية بالمستقبلة أن يكون 


7 ل: المشتركة 7 ل: المقسمين . ش: اهو 
0/1 م ان (؟) عمل, ج: تقول خا لاخ: الغداة 


85 ل: متحققاً 86م ؟. ل: اجزائه وفى حده 84 ج: الشكوك 
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[الدفع] 

فيد فع بأنّك: 

[1]: إن عنيت بذلك اتصال الموجود*"' بالمعدوم'*' المحض في الأعيان. على أن 
يحصل منهما موجود عينيء, فذلك غير لازم. 

[7]: وإن عنيت اتصال الكائن 2 الزمان الماضي بالمعدوم في الحال الكائن في 
الزمان المستقبل بحيث يكون منهما موجود واحد"*' في مجموع الزمانين قد انحل في 
الوهم إلى شطر ين هما:”" الموجود في أحد الزمانين والموجود في الزمان الآخر. وهما 
في الوجود العيني شيء متصل وحداني في نفسه ‏ فذلك غير مستحيلء بل هو ما عليه 
الا سه 

أليس الآن بمعنى الزمان القصير الملتئم من شيئين يسير ين عن جنبتى**' الآن الذي 
لا يتجرّأ. ربّما يسعه لحظك لقصر '؟' الامتداد بين حدّيه الطرفين فتدرك حصوله في 
نفسه. وتحكم عليه بالوجود لا بانقباض العقل عن ذلك, مع أنه في نفسه'؟' يقبل التحليل 
إلى جزئين. هما ماض ومستقبل؛"' وليس الزمان الطويل عندك على ذلك السبيل لطول 
الفجدا تاوصا دق الوهم إحاطتك به !؟ 

فلدل الزشاة التسادى من وله إلى اندي الاوكون لامر هودا زاهدا فى نمه ويه 
لدو يالا درك عسواد جك عله الرضوك كا انان الذي كو اران التصبير 
بالنسبة إليك, بل لا نسبة بين النسبتين بوجه من الوجوه أصلاً؛ وإنّما ذلك على سبيل 
ضرب الأمثال لإيناس الأوهام المستوحشة. 








:دو ج: -بالمعدوم /ا4.ج: أو أحداً 
84 ). ج: يما / خ: + فى . ل: اجتى / ج: خلعتى (؟) 
ل: تقصير 0.ج:- وتحكم عليه بالوجود... نفسه 


“كاج + وتنحكم عليه بالوجود... نفسه 


68 /الأفق المبين 
رمِبَةٌ وإماطة 
[في ردّ مغالطة من زعم أن الحركة لا توجد في الحاضر] 

عقت 1١!‏ إلى روفاك 3" ادق مول 0ه زلاقيل بوجو لمات 

[1]: فامًا أن يراد أنّ وجوده مقارن لوصف المضى.ء فيلزم أن يكون موجوداً ومعدوماً 
معأ إذ لا معنى للمضي إلا الانقضاء؛ 

[1]: أو أنه كان مقارناً لوصف الحضور. ثم زال وجوده بزوال الحضور, فيجب أن يكون 
موجوداً في آن. فما"'' لا يكون موجوداً في آن لا يكون موجوداً في'"' الماضي. وعلى 
ذلك تقاس مقارنة الوجود للاستقبال. ‏ ْ ' 

يعار أ غري: المي[ ذا نارم أن لضفن وتم وام نكا مهنا قاللاب لذ 
أصلاًء والحركة يستالزم أخد الأمرين من النضى"*1 والاستقبال»]ذ هى لأخصف بالحضور 
أصلاً, ولا يجامع وتحودها علدا هباب" لان زخولؤها إِمّا انر الع بموجود الآن؛ 
أو مستقبل الآن, وليس بموجود''' الآن, قهي لا توجد في الخارج قطعاً. 

ألم يتفكّر أنّ الانقضاء إِنّما هو بالقياس إلى الآن لا بحسب الأعيان مطلقاً!؟ فإذن إنّما 
يصع سلب الوجود العيني المقيّد ذلك الوجود بالوقوع في الآن. فذاك نقيضه."”” 
فلاير تفعان عن شيء لا سلب الوجود في الأعيان المقيّد ذلك السلب بكونه في الآن» فهذا 
لا يناقض الوجود العيني في الآن. بل ربّما يكذبان معاأ. 

فاذاً وجود الماضي ل يقارن": ' وصف المضي إلا بالقياس إلى الآن لا بحسب الأعيان 
مطلقاً فلايصدق الآن إلا الحكم بعدمه في الآن, لا الحكم بعدمه في الأعيان مطلقاً؛ فإذاً 
ليس يلزم من عدم وجود الماضي في الآن عدم وجوده مطلقاً. وكذا القول في الاستقبال. 


51؟. قوله: أَآَصْكَيِتَ إلى من يرتاب... 
المرتاب القائل: بعض من قد يسير مع حملة عرش التحقبق فسي حاشية الإشارات وفي حاشية 


التجريد. (منه) 4 ل: ارتاب 8 ل: - أن فما 
7 ل خ: - آن لا يكون موجوداً في 7 لء ش الماضي 
.> ج: _فانه لا يوجد... منهما . ج: ماض الا 
١و‏ /خنأو ١‏ ج: لموجود 5 ل: تقبضير (؟) 


"ا ". ل: تعأون 
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فالغلط نشأ من سوء اعتبار الحمل ومن أخذ الأعيّ مكان الأخصٌء وما ليس بنقيض 
مكان النقيضء فما أكثر غلطه؛"' بالتلبيس*"' وما أشدٌ تورّطه في التخبيط'"" 
والتدليس,"”' ' ولونشاء الله لهداهم أجمعين 8" 

[في أن الموجودات القارّة أقوى وأكمل وجوداً من الزمانيات] 

ماأيسر لك من بعد ما تحقّقت أن تتّخذ ذلك سلمأ إلى التبصّر, فتر تقي منه إلى تعرّف ما 
يرتفع عن ذلك كله. فتتفقّه أنَّالوجود في الأعيان''' ربّما يكون زمانيّاً ومع ذلك قد يكون 
في الآن. وقديكون في الزمان. وهو أيضأً على ضربين» فالوجود الزماني يعمٌ الضروب 
الثلاثة, وكل منها وجود فى الأعيان. 

فكذلك الوجود في الأعيان قد يتقدّس عن الزمان والآن. لتعاليه عن التغيّر وإحاطته 
بالدهر والزمان والكون والمكان مطلقاً فيصدق في كلّ زمان وفي كلّ آن أن "٠"‏ يحكم 
بأنَّ الشيء الغير الزماني موجود في الأعيان. على أن يكون الزمان أو الآن ظرقاً للحكم 
راك بصدى العكب ا لمودوة ف الؤمان 1" أوافى الأو علي ا تبكر ارقا" ار 
الآن ظرفاً"'” للوجود. ْ 

وكما أن الوجود كلّما كان أوغل في التعلّق بالزمان كان أضعف والموجود أوهن 
وأنقص, ولذلك ما أن الموجود التدريجي الذي يكون وجوده في الزمان أضعف وجوداً 
من الموجود القارٌ الذي يوجد بجميع أجزائه في الآن. 00 
الوقوع في الزمان كان ؟'' أقوى والموجود أتمٌ وأكمل. 

ولذلك ما أَنّ الموجود الغير الزمانيالذي يوجد بذاته وبجملة*'" كمالات ذاته لافي 


ل: غلظه 6 ج: بالتلتس 7 لء خ: التخبط 

”7 خ: + اما أقتباس من النحل /3: «ولو شاء لهديكم اجمعين». 

كما قد يتقرّس عن الآن, على أن يجعل طرفاً للوجود فكذلك الوجود في الأعيان قد يتقدّس عن الزمان 
والآن معاً لتعاليه؛ إلى آخره. (سمع) ٠‏ ج:-أن 

١‏ ج: في الزمان "١‏ ل:-أو الآن ظرقاً... الزمان 

ا1اج: طرفا ؟.ل:-كان 6 ل: يحمله 


/الأفق المبين 


الزمان ولا في الآنء أقوى وجوداً وَأعد حقيقة من الموجود القارٌ الذي يوجد بتمامه في 
لاف الضلذ عن الوتدوةةالعبر القاز الذي لذ بويت ماه الك فين لدعا رستن قر 
أقدس الحقائق وأرفع الموجودات عن ذلك التعلّق, لا يقاس تمام حقيقته وكمال ذاته, 
ولا يدرك كنه قدسه وعلوً مجده. تعالى''' ملكه"'' وتقدّس ذكره. 


عقدٌ وحل 


[العقد] 

كالقاينلة يدك أن عسو افق لاسو فى انقمة كل جيل القدري عير 
معقول؛؟١"‏ لأنّ الحاصل في الجزء الأُوّل من الزمان لا بد وأن يكون مغائراً لما'"" يحصل 
في الجزء الثاني ''" منه, لاستحالة أن يكون الموجود عين المعدوم؛ فإذن يكون هتاك 
أشياء متغايزة غير طالخة """ للاتقسام: متماقية لآ يتصل بعضها ببعض اتصالاً حقيعيا ”7 
وكيف يجو ق اتصال الموجوهبالسدؤء كذلك» فاذن بحت أن يكون كل واجدمتهنا 
حاصلاً دفعةٌ لا تدريجاً. 

وهذا أيضاً سك معضل قد عرض لبعض مهوصة ؟"" اليوثانتين : نه 9" قد معت بذلك 


ع صما 5 فض 


[ما قاله الرازي في نفى حصول الشيء التدريجى] 
ثم مثير""" فتنة التشكيك قد استمسك به وأضافه إلى نفسه في المباحث المشرقية 


1" ل: مع 7 ج: يملكه ج: يعلق 

ج: مفعول 7٠‏ ج: بلا ج: الجزء الثأنى 
م: حاصلة 5”. ج: لا يتصل بعضها بعض ايضأ لا حقيقاً 

1"” المهوّضش: هو الذي يخلط بين الحقّ والباطل م:ثم 


7 ج: الاسلامين 717 ج: - مير 
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فقال:*"' «فعلية حصول الشيء على سبيل التدريج'"' متّفق عليه بين الحكماء , ولى فيه 
شك فإنّ لقائل ' "أن يقول: الشىء إذا تغيّر فذلك التغيّر: 

:]١1[‏ ما ان يكون لحصول شيء فيه. 

["]:اولزوال شيء عنهة. 

كانه إن 1ه ينلدت فياك مقا كان ناوعا ولم يز عدم هنا يكوق '" مرجوداً 
وي ان يكو حاله في ذلك الآن كحاله قبل ذلك. فلا يكون فيه تغيّرء وقد فرض كذلك, 
هذا خلف.""” 

فإذاً الشيء إذا تغيّر فلابدٌ إِمَا من حدوث شىء فيه أو زوال شىء عنه, فلنفرض أَنّه 
حدث قيهاشيء::فذلك التنىء"" الذي !"نه" حدث [قد] 'كآن تعدوماً تم ضار هو 
جردا وكلّ ما كان كذلك فلوجوده ابتداء. وذلك الابتداء غير منقسم, وإِلّا لكان أحد 
جزئيه الابتداء لا هو. فذلك الذي حدت []: إنا أن يكون فى ايعداء وجوده فوجوداً: [] 
أو لا يكون. 

فإن لم يكن. فهو بعد فى عدمه لا فى أبتداء وجوده. 

وإن حصل له وجوده. فلايخلو [الف]: إِمًا أن يكون قد بقى منه شيء بالقوّة. [ب]: أو لم 


فإن لو ببق قالح اكد حصل بتمافة في وَل حدوثه. وهو" حاصل دفعةً لا 


وان بقى مله شىء بالقوّة فذلك الذي بقى []: ما أن يكون "''عين الذي وجدء وهو 
محال؛ لاستحالة أن يكون الشيء الواحد موجوداً [و] معدوماً دفعة واحدةٌ؛ [11]: وإمًا أن 
يكون غيره. فحينئذ الذي حصل أوّلاً فقد حصل بتمامه ؛ والذي لم يحصل بتمامه معدوم. 





8 أيضاً قارن:الصراط المستقيم / ١17‏ 

8, المصدر: واعلم ان البحث المهم في هذا الموضع بيان أنه هل يعقل أن يكون للشىء الواحد خروج من القوّة 
إلى الفعل على التدريج فانّ هذا .”٠‏ المصدر: فلقائل 

١"؟.‏ المصدر: كان 555. ج: هذا خلف الاكضة المصدر:_الثيء 

51 ج:_الذى 6 للىء ج: قد 1 المصدر: فهو 

/511. ج: ‏ قد بقى منه... يكون 


"لان /الأفق المبين 


فليس هناك شيء واحد له" حصول على التدريج. بل هناك أمور'"" متتالية. 
فالحاصل: إن الشيء الأحدي الذات يمتنع أن يكون له حصول إلا دفعة. 
نعم , الشي الذي له أجزاء كثيرة أمكن أن يقال إن حصوله '*" على التدريج على 
معني '*" أن كل واحد من تلك الأفراد الحقيقية إِنّما يحصل في حين بعد حين حصول 
الآخر. وأمًا على التحقيق [فكلٌ ما حدث] فقد حدث بتمامه دفعة, و[كلٌ] ما لم يحدث 
فهو بتمامه معدوم»؛'؟' فهذا ما عقد ته أوهام المتشككين . 


[عدم التفات المشائين إلى وجود الحركة القطعية] 

ومعلّم المشّائية حاول الإفتكاك"*' بأنّ الموجود من الحركة إِنّما هو التوسّط. وهو 
ننس أيرا خثالاً كشوت ؟ رامنا رفور الو ماد واتلابزة 

ثم متفلسفة الأتباع والمقلّدين لم يتفطنوا للمرام فتوهّموا أنَ ماعني هو أن هذا 
التشكيك إِنْما يستلزم نفي وجود الحركة بمعنى القطع وهي غير موجودة في الأعيان, لا 
التوشط الذى هو" الموخؤة وظتوا أن ذلك هى ميل الضناغة: 

وزاغت أبصار'*” بصائرهم عن لحاظ أنّ هذا الشكٌ"*' عقدة مغالطية لا تخصّص لها 
باع الموجودينء ولذلك حوول*؟" بذلك فى عصور الأوائل إيطال حصول الحركة 
المتضلة مطلقًا. سواء كان في الأعيان أو في الأذهان؛ فإنّه إذا لم يكن حصول الشىء؟؟" 
الواحد في نفسه على سبيل التدريج معقولاً لم بتصوّر حدوثه تدريجاً لا في العين ولا 
في الذهن. فإذاً تغيّر:*' الأمر في الوجود العيني تدريجاً وتفصيل الارتسام في الذهن 
غلئ سيل التدزيج شبيلهينا"*؟ والحد. 

وان عميوو هو لاه المقلذين النافين "9 لوجود الحركة بمعنى القسطع في الأعيان 


مال لله 7 م: أمد :الا دفعة... حصوله 
"١‏ ل: مضى 7" المباحث المشرقية ج 056١ -815/١‏ 

0”,. ل: الانفكاك 4 خ: متفضياً ا 

خنايضا 17" ل: لو . ل : حود لى 

5 ج: لم يكن للشىء ل: تعبير ١‏ ش:- سبيلهما 


المساقة السادسة من الصرحة الأولى ‏ و هو دستور الحقٌّ و ميزان اليقين... / لاه 


يذهبون إلى أنّ استمرار ذات التوسط وعدم استقرار نسبة إلى الحدود المفترضة للمسافة 
في الأعيان يوجب حدوث ارتسا الحركة بمعنى القطع في الذهن على سبيل التدريج. 


[الحل] 

فالتعضيل”*" عليهم أيضاً ناهض ؛*' هناك بنّة, ولا تعويل إلا على حلّ عقد الإشكال 
وجب عرق الإعضال بتفصيح التدليس وإفشاء التلبيس؛ وسبيله على سياق ما كرّر عليك 
أن يقال: إِنّ وجود الشيء بتمامه في الآن**" أخصٌ من وجوده بتمامه مطلقاً. فإنَّ ذلك قد 
يكون فى الزمان لا فى الآن. وده الشىء المتّصل فى '*' ذاته لا تأبى ذلك أصلاً”*", 
والتدر**؟ في ل الحدوثي قات لا يصادم 0 د الشيء المتّصل الواحد في 
نفسه؟*' بتمامه في مجموع الزمان الذي هو أيضاً متصل واحد شخصيء بل إِنّما ينافي 
وجوده هويّته 7" الامتدادية بعينها في آنء أو في شيءٍ من أبعاض الزمان المنطبق عليه. 
ولع يفي طباع كل خادت اسحات أن يكو نالحد م عيات إعدالا قو مسقني علن إل 
يختصٌّ وجوده بهويّته الامتدادية لو كانت له بآن يتحقّق فيه. بل الحادث المتّصل الواحد 
الذي لا جزء له'' بالفعل أصلاً""” يوجد فى الزمان المتّصل الذي" لا جزء له أيضاً 
بالفعل أصلاً, 4" ولا يكون *1'لوجوده ابتداء وراء ذلك. 

فالحاصل: أن الشيء الأحدي الذات إذا كان ذا هويّة اتصالية يصلح للانفصال إلى 
اجزاء كثيرة في فرض الذهن. امكن ان يكون حدوته بماله تلك الهويّة الاتّصالية على 
التدريج, أي أن يكون حصوله في زمان متصل صالح للانفراض أجزاء كثيرة فيه بإزاء 
الأجزاء المنفرضة فى الزمان''؟ فى ذلك الحاصل؛ فيكون حصول كل جزء"' مسن 
الأجزاء المفروضة الحامة في 37 من الأجزاء المنفرضة"'' في الزمان. وحصوله في 


01 خ: فالتفضيل 64 ل: راهض 6 خ: أن 

6" ل: ‏ فى لاه" ل:_اصلا مه" ل: التدريج 

4 ج: بنفسه 5٠‏ ج: بهو يته 1ج +ايضا 

5 ل اض (ايضاً) 3 ل: + الواحد 54 ج: _المتصل الذى... اصلاً 
6 ل: ‏ يكون تكل م. ج: ‏ في الزمان ير ل ج: - جزء 


4 ل: المتعرضة 
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نفسه بما هو شيء واحد لا بما يفرضه الذهن متكّراً ة في الزمان الذى هنو امنما فو 
واحد في نفسه. فهما متّصلان غير قارّين, فإذا اتقسما بسبب من الأسباب كان هناك 75 
حصول أشياء كثيرة على التعاقب, ولو لم تعرض لهما قسمة كان ذلك حصول شيء واحد 
في زمان مّا واحد, وذلك معنى حصول الشيء على سبيل التدريج. 

وأمّا إذا لم يكن الشيء الأحدي الذات من المتّصلات الممتدّة أو كان من الكمّيات 
القارّة, فنّه لا يمكن أن يكون له حصول تدر يجي. 


[تأويل ما قاله معلم المشائين في نفى الحركة القطعية] 
وإنّ ما رامه """ معلّم المشّائين ورؤساءهم في حل الشكٌ بنفي الوجود عن الحركة 
التي هي القطع هو هذا المعنى. أعني نفي الوجود المستكمل القارّ, و" الذات الغير 
المتجرّئة المستقرّة. فإنَّ ذلك هو القول القاصه "' الحاسم لعنصر الشيهة.'"' لا نفي 
الوجود العيني عن الحركة التي هي القطع. فإنّ ذلك مع كونه شططأ بعيداً عن سمت الحقّ 
ليس هو على حدّ الإجداء؛ إذ الشكٌ ينتهض في حدوث الارتسام الذهني ؟"" على 
التدريج من غير فرق 55 
فهذا ما فطن له فهمي وبلغ إليه علمي'"' في هذه المسألة, والله هو العليم الحكيم. 
نقضٌ وتحصيل""” تقريري7"” 
[في الحركة التوسطية] 


من عويصات هذا الموضع ما يقال أنّ ممّا عليه تواطؤ الحكماء كون كلّ حركة 


للانطباق على الزمان. 

ج: ‏ هناك .”"٠‏ ل: رايه الا خضو 
5/5 ل: العاصم الاى. ل: _الشيهة 4 ج: الذهن 
6ا"؟. فوق كلا ل: علمى الا ل يحصل 
8 يمكن أن يقرأ ما في «م»: التقرري 6 ل: انم قدسي 


خ: حركة 
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[بيان ما قاله الشيخ في الحركة] 

ورئيس مشّائية الإسلام بلغ منتهى التحصيل فيه وأوضح في الثفاء: «أنّ الذي '* يقال 
من أنّ كلّ حركة ففي زمان: 

:]١[‏ فإمًا أن يعنى بالحركة الحالة التى للشىء بين مبدأ ومنتهى وصل إليه. فيقف عنده. 
أو لا يقف؛ فتلك الحالة الممتدٌة"58 5 في ا وهذه الحالة ‏ وهي الحركة التي هي 
القطع "58 فوجودها على سبيل وجود الأمور في الماضي وتباينها بوجه آخخر؛ لا نّ 
الأمور الموجودة في الماضي قد كان لها وجود في آن من الماضي كان حاضراً و؛78 لا 
كلق "1 موه لحري 717 

[1]: وما أن يُعنى """ بالحركة الكمال الأوّل الذي هو التوسّط على الوجه الذي قد 
وصف"455 _فكونه في زمان البتة, لكن '؟" لا على [معنى] أنّه يلزمه مطابقة الزمان, 
بل'"" على أنّه لا يخلو من حصول قطع ذلك القطع مطابق للزمان؛ فلايخلو من حدوث 
زمان, وهو ثابت"*" في كلّ آن من ذلك الزمان مستمرّاً فيه»؛'*" فيكون ثابتاً في ذلك 
الزمان. 


[تحقيق في الحركة التوسطية وكيفية نسبتها إلى الزمان] 

ولو ريم زيادة التوضيح قيل: أ لست قد انكشف لك أن الحركة بهذا المعنى حقيقتها 
الكون في الوسطء أي التوسّط بين طرفي المسافة اللذين هما المبدأً والمتتهىء وكلٌ 
55 بوا لدو الستتافة 6 2 ]15] بس انفده فقي ا وان رركو كينا لاسفاك 


6 المصدر: والذى 7 ج: الممتد 
87 المصدر: ‏ وهي الحركة التى هي القطع 81 لاخ :أو 
5. خ: لذلك . المصدر: + فتكون هذه الحركة يعنى بها القطع 
,ل خ: يعتتبر 88 المصدر: الكمال الأُوّل الذى ذكرناه فيكون 


5 أي بحسب أي أن فرض لا يكون هو قبل آن الوصول ولابعده فيه. (سمع) 

المصدر: _ النسبة لكن 0١‏ المصدر: بل 7" المصدر: لا انه كان ثابتا 
557 الشفاء, السماع الطبيعي, المقالة 9. الفصل١.‏ صص 80-814 

4 خ: واحد 
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زمان» لاستحالة التشافع يكون قد أنبتت نيك 4 الشرقةوفرطن له السكوق: فيعود ما فرطن 
دو توه ريال" "لطر فهو التو تور كلف 

فإذن إِنّما يتصوّر توسّط المتحرّك بين المبدأ والمننهى إذا كان غير مستقد فى شيء 557 
من الحدود الوسطية المفروضة, فلايكون في كلّ حدّ في تلك الحدود إلا آنأ واحداً من 
الآنات*"' المفروضة:5315 

فقد تبيّن أنّه يلزم طباع''؛ كون المتحرّك في الوسط أن يكون هناك زمان يتحقّق 
الكون في الوسط في كلّ آنٍ من الآنات المفروضة فيه على سبيل عدم الاستقرار فسيه. 
فكون الكون في الوسط''؛ بسيط"** الذات غير صحيح الانقسام إِنّما يحيل أن يكون 
حصوله في الزمان على سبيل التطابق» وإن كان مقتضى طباعه أن لا يكون حصوله إلافي 
نفس الزمانء لكن لا على وجه التطابق . 

فإذاً الكون في الوسط "إن لوحظ من حيث جوهر ذاته البسيطة كان له عدم صلوح 
الانطباق على الزمان. وإن لوحظ من حيث إنّ طباعه يقتضي أن يكون مستمرًاً ولا تكون 
له موافاة شيء من الحدود الوسطية المفروضة أكثر من أن واحد مفروض لزمه أن يكون 
هناك زمانٌ يكون حصوله فيه لا على التطابق؛ بل على أن يكون هو حاصلاً في كل جزم 
من أجزائه وفي كلّ أن من آناته. ولا يكون آن ما ' من الآنات بحيث يصمٌ أن يقال فيه 
كان ابتداء حصوله. 


[عدم اشتراط مجاوزة الحدٌ في الحركة التوسطية] 
فإذاً وجودالحركة التوسّطية في كلّ آنٍ من آنات زمان الحركة ليس مشر وطأً بمجاوزة 
اعد الذذى هو موقن بإزانا ذلك الأن علق نا تزكو © حت يشكف" “بان جاور 


6 م: اثبتت 5 ج: الوسطة /1. ج: - مستقر فى شى ء 
4 ج: -من الآنات 5. ج: + فلا يكون في كل حدّ من تلك 

..٠٠‏ ج: طبايع ١‏ .ل: من 5 *1. لء خ: بسيطة 

٠"‏ 4. ل: الكون توسطه ١4‏ ؛. ج:-ما 


..٠5‏ قوله: على ما توهّم حتّى مشكك... 
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ذلك الحدّ يكون بعد هذا الآنء فيكون وجود الشيء مشر وطاً بالأمر الذي يحدث بعده. بل 
مجاوزة ذلك الحدّ وعدم الاستقرار فيه انما هو مقتضى طباعها. 

فالغلط ينشأ من عدم الفرق بين شرط الشيء و"** بين ما يلزم طباعه. وإِنّما يلزم من 
ذلك أن يكون ظرف*:؛ حصول ذلك الوجود نفس الزمان لا على وجه التطابق؛ بل على 
الوجه الموضوقة 

فإذأ"؛ الحركة التوسّطية أمر يسيط. حصوله يحسب نفس ذاته يستلزم تحقّق الزمان 
وإن لم تكن بينهما مطابقة امتداديّة؛ وبحسب استمرار ذاته وعدم استقرار ١‏ نسبته إلى 
الحدود المفروضة المسافية. يستلزم حصول أمر متصل ١‏ يحصل في الزمان على سبيل 
المطابقة الامتدادية . 


و 


تذكازٌ شه تحقيق 
[في كمالية الحركة ووحدتها وتشخّصها] 


[إنْ الحركة كمال وفعل] 

قل انك متذكر عا تحوقية ف يعض المساقات السالقه "2 من آذ الحركة كنال وفعلل 
أي كون بالفعل إذا كان بإزائها قوّة, إذ الشيء قد يكون متحرٌ كأ بالقوّة, وقد يكون متحرّكاً 
بالفعل؛ وفعله وكماله هو الحركة. 

فالحركة تشارك ساير الكماللات من هذه الجهة وتفارقها من جهة أنّ ساير الكمالاات 
إذا حصلت صار الشىء بها بالفعل, ولم يكن بعد فيه ممّا"'؛ يتعلّق بذلك الفعل شىء 
بالقوة؛ فإنّ الشىء إذا اسودّ وصار أسود بالفعل لم يبق بالقوّة أسود من جملة الأسود الذي 


اك 

تعر يض لبعض الأذكياء المحدثين.1 (منه) 

#ها عنى به صاحب روضة الجتان. (؟١١)‏ 1 كن يتشكك 
7٠غ.‏ لناو ج: لطرف 9 .ل :فان تلك 
٠‏ لن:استواء ١‏ .:ممتد .خ: السابقة 


7 1.ل:ما 
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له . وإذا صار بالفعل مربّعاً لم يبق بالقوّة مربّعاً من جملة المريّع الذي له . والمتحرّك إذا صار 
متحر كا بالفعل فيظن أنه يكون بعد بالقوّة متحرّ كأمن جملة الحركة المتّصلة التي *'. هو بها 
متحرّكء فإنّ المتحرّك إِنّما يكون متحر كأ بالفعل إذا لم يصل *'* إلى ما إليه الحركة ومادام 
كذلك فيكون قد بقى'٠؛‏ منه شيء بالقوّة. فإذأً هويّة الحركة متعلّقة بأن يبقى منها شيء 
بالقوة حلاف شاي الكمالةث 


[الفرة قّ بين اعتبار لا 000 
الذي" هو المقصودا"' 35 ا ال ا 
مقحة اسمن أن حون له مع كونه متحرٌ كأ بالفعل؟'* أن بؤجة القوة فيه | خر غير اند 
متحراك . 

فالمتحرّك ما لم يكن لذاته شيء ما بالقوّة يتحرّك إليه بالفعل»"'؛ ولا يصل إليه إلا 
بالحركة لم يكن متحرّكاً. فإذن لا يكون حاله وقياسه عند الحركة إلى ذلك الشيء الذي 
هو له بالقوّة, كما كان قبل الحركة ؛ بل قبل الحركة يكون له ذلك الشىء'"؛ بالقوّة المطلقة, 
ويكون. هؤذا""“قوتين:اإحداهناء"" !على الأمن والأخرئى: على التربكه التفله حال 
السكون كمالان, وله عليهما قوّتان. 

ثمٌ إذا صار متحر كا بالفعل حصل ؟ "له كمال إحدى القوّتينء و يكون قد بقى بعد بالقوّة 
في ذلك الشيء الذي هو المقصود بالقوتين. بل في الككمالين*"؛ كليهما. وإن كان 
إحداهما""؟ حصل بالفعل الذي هو أحد الكمالين, فإنّه بعد لم يتبرأ عمّا هو بالقرّة فى 
الأمرين جميعاً أي المتوجّه إليه بالحركة ونفس الحركة؛"'؛ فإنّ الشركة لا 0 له 


١4‏ ج:الى 06. ج: يتصل 11.م:-_بقى 


7١١؛.ل:_الذى‏ .ل +الذي س: + مع حصول الحركة 
ل.ج: -أن يوجد بالقوة ... بالقعل ١ج‏ + الذى هو له 
؟؟؛. هوذا: الآن 71 ج: أحدهما 4 ج: حصول 


6. بالقوتين لا بالكمالين 71 _ج.خ: أحدهما 7 ج: - ونفس الحركة 
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بحيث لا تبقى قوّتها البتةء بل طباع الحركة أن يكون مع حصولها بالفعل شيء منها بالقوّة, 
وأن يكون يستعقب شيئاً آخر غيرها يحصل بعد انقضائها. فلذلك يقال: الحركة هي 
الكمال الأوّل لما*"؛ بالقوّة لا من كلّ جهة. فإنّه يمكن أن يكون لما يالقوّة كمال آخرء 
كمال إنسانية أو*"* فرسية, لا يتعلّق ذلك بكونه بالقوّة بما هو بالقوّة. بل إِنّما هو من جهة 
ما هو" بالقوّة. 


[مضاهاة الحركة مع الهيولى] 

فإذن ليس يتوارى عن لحظك أنّ أمر الحركة يضاهي '' أمر الهيولى. في أن حيثية 
القرّة فيها مضمّنة في حيثية الفعلية. فذات كلّ واحدة منهما من حيث هي بالفعل تنطوي 
فبها القوّة. وأمّا ساير الأشياء فليس يكون فيها ذلك. بل غاية ما للحقايق الجوازية غير 
الهيولى. والحركة بأن تكون بالفعل من حيثية وبالقوّة من حيثية أخرىء لا أن تكون لها 
القوّة""* من حيث لها الفعلية» فالفعل ""؛ هناك فعل القوّة؛ والقوّة في الهيولى أكثر من القوّة 
في الحركة , وكذلك الفعل فبها أقوى؛ فإنّ الفعل فيها هو فعلية وجودها لذاتهاء والفعل في 
الحركة فعلية وجودهاء"؛ لموضوعها. فهي كمال وفعل أَوّل للموضوع به يتوّصل إلى كمال 
وفعل ثانٍ له. فالذي*"* هو بالفعل وبالقوّة معاً بحسب الكمال الذي هو الحركة إِنّما هو 
الموضوع.'" ووجود الحركة له في زمان بين القوّة المحضة والفعل المحض. 


[إنّ أبعد الماهيات عن الحقّ هو الهيولى والحركة] 

فإذن قد ظهر أن أبعد الماهيّات عن الوجود الحقّ الذي هو الفعل المحض من كلّ جهة 
الييولن والندركةويز قدي المُوجتؤداض عق الهيوق والشركة والرفان النوجرة الخق الذئ 
هر الفءل المعشن والكمال المطلق هن جميع الجهات»: 


4 ج: بما ج : انسانية ماو . ج: + القوة بما هو 
4. ج: ‏ وجودها م ج: فالفمل 1" ج: الموضوع 





8 /الأفق المبين 


مفاوصة واستقصاص 
[في عدم اتّصاف الحركة بالوحدة عند بعض اليونانيين] 

كما من آل بركاتيدس ون حا سهو هو أصحات عا 3 ابورا ا 
الإلهي منعوا كل المنع أن تكون الحركة توصف بالوحدة. بل بالهويّة. قالوا: كيف 
توصف "؟! بالوحدة ولا ' حركة إِلَّآ منقسمة إلى ماضٍ ومستقبلء فيكون لها زمانان!؟ 

ونفنتوا؟ * وخدة الخركة يسترطوق* أن يكون زماتها واحدا و +0 كل واحد هانه 
تامٌ فيما هو فيه واحد. وكلُ تام فهو قار الوجود. حاضر الأجزاء إن كانت له. والحركة لها 
أجزاء وليس لها وحووقاة: 

ونحن قد أوضحنا الحال إيضاحاً لا يحقّ أن يلتفت معه إلى هذه الشكوك. 


[انّصاف الحركة القطعية والتوسطية بالوحدة الشخصية] 

فكلّ واحدة**: من الحركتين القطع والتوسّط تكون واحدة بالعدد وحدة شخصية إذا 
كان الموضوع'* واحدا بعينه وحدة"** بالشخص في زمان واحد بسعينه في مسافة 
واحدة"؛؛ بعينها واحدة بالاتصال, فإنّ كثرة الحركة تنبع؟؟! كثرة الأشياء التي تفيد 
الحركة كمّاً مّا ونمطأاً من "*؛ الانقسامء وهى هذه الثلاثة: المتحرّك. والزمان. وما فسيه 
الخركة: ش 

أمّا الحركة التي هي القطع.'* فمن البّن أنّ المتّصل لا أجزاء له بالفعل. بل يغرض أنّ 
يتجرّاً لأسباب'* يقشم ””* المسافة أحد أنواع القسمة, فتجعلها مسافات. أو يقسّم 
الزمان عند الوهم إذا قيس بمباديْ امور كائنة فيه وغاياتهاء فار تسم قسيه بحسب ذلك 


انات. 

3337]. ج: امام 8. ج: امام . ل: افلاطون 

؛.ل:- توصف 44١‏ م: فلا ”1 ..ل: مانيعا (الكلمة مهملة) 
"11 4. شء ج: يشر طون ؛؛. ل:أو 6 ج: واحد 

1 ؛. م: بالموضوع 1117 م. خ: ‏ وحدة . شء لخ: وحدة 

5 ل: يتسع 6٠‏ ].ل: تمطاهف (؟) . ج: القطعى 


67 . خ: الاسياب 077 4. خ: بقسم 
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فإذاكان المتحرك بشخصه واحداً بالعدد والزمان بعينه واحداً بالاتصال غير متكي ؛45 
بالانفصال الوهمي, ومسافة الحركة أيضأً واحدة بعينها غير مقطوعة الاتُصال. سواء كان 
ما فيه الحركة واحداً بعينه بالعدد بنفسه و يجوز أن يبقى بعد القطع على وحدته العدديّة 
بعنها من بدية أن له اتعالاً فى ننسه كالتسافات الأيعة رلدلك تمكو أن تماق 
متحر كات على مسافة أينية ا لم تكن وده بالعوى 5 بحيت يجوز أن يبقق 
بعد القطع شيءٌ واحد بالعدد متصل قارٌّء من حيث إِنّ اتصاله ليس بحسب نفسه. بل من 
جهة اتصال الزمان, بل هو نفس اتّصال الزمان والحركة؛ وليس هناك اتصال وراء اتّصال 
الزمان كمسافات الحركات الكمية والكيفية والوضعية. ولذلك لا يمكن أن يتشارك 
تح كان فى مشنافة واحدهيعيتها كمية أو كيفية أو ؤجعية علق اللعافب, كان الشركة 
المتصلة واسدة بالعدد وحدة شخصية البتة. وإذا تكثر 5١‏ أحد هذه الأشضياء تكثّرت 
الحركة لامحالة. 

وأمّا الحركة التي هي الكمال الأوّل _أعني التوسّط الموصوف ‏ فمستبين أيظاً أن 
وحدة الموضوع والزمان وما فيه يقتضي تشخخّص ماهيتها وصيرورتها واحدة يالعدد, 
فالحركة الواحدة بالعدد"** هي*” التوسّط بين المبدأ والمنتهى لموضوع واحد في شيء 
واحد في زمان واحد. وهذا أمر موجود مستمرٌ باستمرار ذلك الزمان. 

فإذا افترضت للمسافة حدود معيّنة. فعند وصول المتحرّك إلى كلّ واحد منها يعرض 
لذلك الحصول في الوسط الذي هو الحركة أن يصير حصولاً في ذلك الحدّ بعينه من51! 
الوسط. قصيرورته فى ذلك الحدّ من الوسط أمر زائد على ذاته الشخصية؛ وإذا"'؛ تجاوز 
الا اليعة فند ران العمدز لاقن ولك الحد قل )لومش وما والكر هااا جاهلد فىالرسساة 
فلا جرم تلك الحركة الشخصية باقية بذاتها وإن زال عارض من عوارضها. 

ثم ليس يمكن تشافع هذه العوارض لاستحالة تشافع الآنات في" ؛ الحدود 


14. ل: متكثئرة 06 2 +و 171 ج: ولو انكد 
6 6 

017 غ. ل. خ:- فالحركة الواحدة بالعدد .ل اخ: من 

15. ح: في .خ: فاذا ج:نهاية 


1.ح: في 


/الأفق المبين 


المسافية: والحصول في الوسط مستمرٌ بشخصيّته ١ ٠"‏ ويعرضه كلّ عارضين من تلك 
العوارض على طرفى زمان اليتة ؟١؟.‏ 


[إنّ الحركة التوسطية أمر شخصي] 

فإذن سقط التشكّك بأنّ الحصول في *' ؟ الوسط أمر كلّيء فلايكون واحداً بالشخصية, 
و دس بو الو ل عي و 

نّ يقال إِنّ الذي وجد في هذا الحدّ من المسافة غير الذي وجد في الحدّ الآخر. لكنّ 
0 الحصول فيه. فما لم تتحصل 
لم تكن هناك إلا مسافة واحدة, فلايكون التوسّط بين طرفيها للمتحرّك الواحد فى الزمان 
الواحد إلا أمراً واحداً بالعدد. 

أليس الشخصي"'؛ ما نفس مفهومه يأبى الشركة فيه. ونفس مفهوم التوسّط 
الموصوف مع وحدة الموضوع والزمان وما فيه وما إليه يأبى وقوع الشركة. فهو إذاً أمرُ 
شخصي؛ بعد لس ارح ل إل وه 1 
اير وو عرسن سرود مر 
أفكان فرضن الحرتتات.» فالان قد تيون أم ود ة الشركه بالعده بالميين. 

وكلّ واحدة من الحركات المستديرة الفلكية ليس يمكن تكثرها إلا بالفرض. 
كالنؤزات النعكة ‏ سبي فرطل نقطة يعينها مدا اللو 7 


[إِنّْ الآن السيّال واحد شخصى بالعدد] 

وكما"! لا تنكثّر الحركة التوسّطية إلا بتكثّر الموضوع أو المسافة أو الزمان, فكذلك 
الآن السيّال أمر شخصيٌ بسيط قائم بموضوع الحركة التي هي محلّ الزمان وهو الجرم 
الأقصىء ولا يتكثّر"'؛ بالشخص الا بتكثّر المسافات أو الأزمنة. 
17. ج: بشخصية 4. ج: انجته 6.. ل: و 
1 خ: الشخص /51غ. ل: للدور متا.خ: فكما / م:-وكما 
1.ج: يتكثره 
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فإذا انقسم الزمان بحسب الانفصال في الذهن أو تكثّرت مسافات الحركات فى 
الأعيان أو *"؛ بحسب الانفصال الذهنى. تكثّر الآن السّال بالشخص كما دحك بكس 
الطباى بخان الحركاك التوظل السك وديا ذامت الجركة الترحطية والعكة بالئدة 
قالآن السّال واحد بالعدد. 


[كيفية تكثر الآن السيال] 

وكما أن اختلاف ساير الحركات المتّصلة غير التي هي محل الزمان في الأعيان 
واختلاف مسافاتها أو تكدّرها بحسب الانفصال لا يوجب تكثّر الزمان المتّصل فى نفسه - 
إذ ليس ذلك بقطع اتصاله في ذاته. بل إِنّما بيجب كد لعفا ىلدا بسي له 
فيه مقيسا إلى غيره. لا فى سنخ ذاته بحسب ذاته لا بالقياس ‏ فكذلك اختلاف ساير 
الحركات التوسّطية غير حركة الجرم الأقصى في الأعيان. 

واختلاف مسافاتها أو تكثّر شىء من تلك المسافات بحسب الاتقسام. إِنْما يوجب 
تكثراً شخصيّاً فى الآن السيّال يسا إلى تلك الحركات بالتطابق. لابحسب نفسه. لا 
بالقياس. 00 

و" طرفاً'"' مّا فيه الحركات الفلكية, أي المبدأ. وهو "؛ الموضوع*"* الذي هو 
مبتدأ الحركة والغاية المتوجّهة”"' إليها بالحركة أي الوضع الذي هو المنتهى -ائما 
يتعيّنان بالفرض والانتزاع. سواء ذهبت'" إلى فلسفتهم اليونانية أو اتبعت حكمتنا 
الإيمانية اليمانية . اما فى المنتهى, فعلى سبيل واحد. وامًا فى المبداء فعلى طريقة الفلسفة 
للتمادي إلى لا نهاية بالفعل وعلى محجّة الحكمة الحقيقية؛ لأنّ عدم التمادي هناك إلى 
لانهاية بالفعل ليس بحيث يستلزم وجود الآن؛ وكذلك الحدوث الدهري ليس بحيث 
عق "على ماسياقيك إوشاء امال 01 

. ج: - بحسب الاتفصال... أو الالخ: و 
؟لاغ. ل: فطرنا / ج: من وطى (5؟) 6 ؛. ج: هذا 
4 . ش: الوضع 6 م: المتوجه 7 ج: ذهب 


أحقٌّ بحقٌ: أي أوجب يوجب. (منه) 8اء. ل: - تعالى 
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والجرم الأقصى قدخلق متحرّكاً. لا أنّه خلق ثمّتحرّك, فلعلٌ ذلك هو سبيل الحقّ 
القويم.""! #إوالله يهدي من يشاء:* إلى صراط مستقيم 0١.4‏ 


فرية وبيان”*/ 
[في عدم انكار الحركة القطعية عند المتقدّمين] 


بعض من لم يستطع إلى الحقّ سبيلاً نظر إلى ظاهر ما يوجد في كتب المشّايين كالشفاء 
وغيره. ولم يدرك الغور بتأئل دقيق وتفكر غائر, فظن أنّ رئيسهم في عصر الإسلام 
ومعلّمهم في الدورة السالفة ومن في طبقتهما””؛ يستنكرون الوجود في الأعيان للحركة 
التي هي القطع. ثم استمر ذلك ؟*! معز ياً*"؛ إليهم في هذه السنين المتأخّرة فيحقٌ علينا أن 
نكشف الحال فيه. 


[ما قاله الشيخ الرئيس في المقام] 

فلنبيّن قول شيخهم ورئيسهم أبي علي بن سينا فإنّه نأهمج'*! على منوال أقوال 
السالفين . قال : «إنّ الحركة إسم لمعنيين 47 

الأول :48 الذي 245 المتضل المعقول المتعدك*؟* بين المبدا والمتنين: وذلك مقا له 
يعمل بالففل فاني 15 في الأعيان؛ لأنّ المتحرّك مادام لم يصل إلى المنتهى. فالحركة 
لم توجد بتمامهاء بل إِنّما يظنّ أنّ ذلك قد حصل نحواً من الحصول إذا كان" المتحرّك 
عند" المنتهى, وأ أهناك يكون هذا المتّصل المعقول*؛ قد انقطع وبطل. 


87 غ. ل: - بيان 87 .. ج: طبقتها مع خ: + اليهم 
6م؛. ل: _المعزى / المعزي: المتنسوب 141.ج: ناسخ 


87 : لمعنين 

8. هكذا في النسخ. المصدر: كان مفهومها إسماً لمعنيين: أحدهما لا يجوز أن يحصل بالفعل قائماً ف يالأعيان 
والآخر يجوز أن يحصل في الأعيان. 6 ج: ‏ الأمر 

.ش: +ما 0.ج: فائما 5 ل: الحصول إلى 

45 ل: عنه 1 ج: دو 6. ل: المفعول 
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قإذاً كيف يكون له حضول تقيقى فى الوجود::وهذا الآمر بالحقيقة منعا لااذانت اله 
قائمة فى""؟ الأعيان. بل إِنّما برع 1١‏ لمق الي لأنّ صورته قائمة فى الذهن بسبب 
تنه المتحدك إلى مكانين : مكان تركه و8ة؛ كان أدركضة" أ رانم 8 الخيال؛ لأنّ 
صورة المتحرّك وله حصول في مكانء وقرب وبعد من الأجسام تكون قد انطبعت فيه ثمّ 
تلحق "'* من':* جهة الحشس صورة أخرى بحصول له آخر”"'* في مكان آخر وبعد وقرب 
ا خرين! 

فإذا ارتسمت صورة كونه في”*” المكان؟ '* الأوّل في الخيال. ثمّ قبل زوالها عن 
الخيال ارتسمت صورة*** كونه فى المكان الثانى. فقد اجتمعت الصورتان فى الخيال» 
عيفر“ يعر الذهن اعورم نذا كن الب قار ب را ١‏ 

:]١1[‏ إمَا لأنّ إحدى الصورتين قد*** اتصلت الى اط ا يناه 
الال الناء الماء وصير وريتهما اما ع ا اجر 1 

[1]: وإِمّا لأنّ حصولهما معاً يصير معدّاً للذهن لحصول"'”أمر ممتدٌ فيه. 

فالحركة بهذا المعنى لا يكون لها في الوجود العيني حصول قائم كما في الذهن؛ إذ 
الطرفان لا يحصل فيهما المتحرّك في الوجود معاًء ولا الحالة التي" لها وجود قائم. 

وللثاني: المعنى الموجود في الخارج الذي بالحري أن يكون الاسم واقعا عليه, وأن 
تكون الحركة التي توجد في المتحرّك فهي حالته المتوسشط حين يكون ليس في الطرف 
الأول من المسافة ولم يحصل عند الغاية. بل هو في حدّ متوسّط . [...] 

فهذا هو صورة الحركة الموجودة في المتحرّك. أي التوسط بين المبدأ""” المفرزوض 
انها ليحك اسه يفرش قا لأتيكرن دوماد قله ولاابدد ماقي 111 معد 


1 .: فى 7غ خ: يراقتسم 134خ: دو 

3. ل: ادركه 6 المصدر: تلحقها خ:-من 

5 .خ:-آخر 07 0. ل: - فى ».. ج: مكان 

6-. ل: صور 0-01.ل: في 7٠ه.‏ ج: انها 

8 لء خ: فقد -. ج: واحد ٠‏ .ء,خ: لحصولها 
١‏ ل: +بينهما / م: + فيهما ل:المعدا 


. ل: لا يكون يوجد 
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الطرفين؛ فهذه حالة موجودة مستمرّة مادام الشيء يكون متحرّكاً وليس في هذه الحالة 
غير املد 

نعم, قد تتغيّر حدود المسافة بالفرض,؟'* لكن ليس كون المتحرّك متحر كأ لأنّه ٠"‏ * في 
خد تكن ن الوسيل !"إل لم يكن :مقع كا عت جر وحته بل (اتمنو قط على 
ده الصفة المذكورة. وتلك الحالة ثابتة في جميع حدود ذلك الوسطء وهذه الصورة 
توجد في المتحرّك وهو في آن؛ لأنّه يصمّ أن يقال له في كلّ آن يفرض أنّه*/* في حدّ 
متوسّط لا يكون قبله ولا بعده فيه,؟'* وهذا بالحقيقة هو الكمال الأوّل. وأمّا إذا قطع 
فذلك الحصول" ** هو الكمال الثانى. [...] 

ولق تالس 1" كل سرع فى اليذان كلقا د تق بار 4لاالزرالضل 17 
في الزمان» ووجوده فيه على سبيل وجود"'* الأمور في الماضي لكن يبائتها بوجه آخرء 
فإنَّ الأمور"””* الموجودة في الماضي قد كان لها وجود في آن من الماضي كان حاضراً 
وكانت تلك *"* حاضرة فيه ولا كذلك هذاء وهو الحركة التي يعني بها القطم . 

وأمّا إن يعنى بها المعنى الثاني وهو الكمال الأوّل الذي ذكرناه. فيكون كونه في زمان لا 
على معنى أَنّه يلزمه مطابقة الزمان. بل على معنى أنه لا يخلو لأنه*"* من حصول قطع 
ذلك القطع' "* مطابق للزمان. فلايخلو من حدوث زمان, ولأنّه نابت في كلّ آنٍ من ذلك 
الزمان مستمرّاً فيه فيكون ثابتاًفى هذا الزمان بواسطة»."** فهذا كلامه على مضاهاة قول 
0 :1 

فاعلم أنّ*'* ما راموه بذلك إِنّما هو نفي وجود الحركة المتّصلة على سبيل قرار الذات 
على أن تجتمع أجزاوٌها بحسب الوجود في آن واحد. فذلك لا يصمّ باعتبار الوجود في 


14 ل: بالغرض 6 ج: لان 7,. ج: الموسطة 


7. ج. ش: ‏ هذه خ:-أنه 8ل:+و 
..٠‏ ل: لحصول .١‏ يمكن أن يقرأ ما في ل وج: يومن 

5. ج: الوجود 31 ة. ل: + و/ج: الأمر 4؟ه.ل: تلك 
6 ش: ا لانه 7م م: انقطع (؟) 


7.. راجع: الشفاء. السماع الطبيعى / 86-8 مع إضافات ونواقص كثيرة وأيضاً قارن: المباحث المشرقية 
ج001-6560/1 8 ج: انه 
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الأعيان أصلاً. بل إِنّما يكون بحسب الارتسام في الذهن من حيث البقاء دون 
الحدوثء؛'* على ما قد انكشف لكء لا نفي وجودها العيني مطلقاً ولو في مجموع الزمان 
على سبيل الانطباق عليه ولذلك قالوا: «لا يجوز أن يحصل بالفعل قائمأ» فقيّدو|:"* 
الحصول بالقيام, وهو قرار الذات. ثمّ قالوا: «ولا يكون لها في الوجود حصول قائم كما في 
الذهن؛ إذ الطرفان». إلى آخر ما ذكره. 

فنصّوا'”* على أنّ المنفي هو الوجود من حيث يجتمع الطرفان كما في الذهن»'”” ثم 
أعلنوا بالحقّ في خواتيم"”* القول. فصرّحوا بأنَّ الحالة الممتدّة؛"* وجودها في زمان 
على سبيل وجود الأمور في الماضي. فلولا أَنْهُم عنوا””* ما قلناه كانت كلماتهم فى هذا 
القول متناقضة. ش ' 

ومن توهّم الجمع والتوفيق"'' بأنّ المقصود بهذا الأخيران وجودها في الخيال على 
نحو وجود الأشياء في الماضي فقد تجشّم ما لا يكاد يستقيم. 


[إنْ الحركة التوسطية تكون أمراً خارجياً لا ذهنياً] 

ألم تسع فطنته"”* أن يتفطن أنّ الوجود في الزمان لاعلى قرار الذات إِنّما يتمّ لو كان 
الوجود غير قارّ. والأجزاء غير مجتمعة في الحدوث والبقاء جميعاً ثمّ كيف يعقل ذلك!؟ 
وصريح الفاظهم أن وجود الحركة المتّصلة في الأعيان ليس كما يكون في الذهن على 
سبيل اجتماع الطرفين والحالة الممتدّة بينهما في آنٍ واحدٍ. بل إِنّما هو في الزمان على 
سبيل وجود الامور في الماضي. 

فهل يفقّه””” ذو ذهن إنساني من هذا القول أَنّه ريم بالوجود في الزمان على سبيل 
وجود الأمور*”* في الماضي الوجود الذهني !؟:** وهل سمعت قط أن يكون ما أضرب 





8 ل: الحديث م: يفيد ١‏ ج: فنصور 
؟"ه. ل: الدين م ل: اعلنوا بالخواتيم 4. ل: الممتد 
26. ل: عتو 

هو بعض السايرين مع حملة عرش التحقيق. (منه) /0. ل: فتنه / خ: فئة 


58 ه. ل: يفهمه 9 ممْ: الأمر ج: الذهن 
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عنه بالنفي وما صيّر إليه بالإثبات واحداً!؟ 

وليت متجشّم هذا التوهّم يسمع قول الشيخ في النجاة: «فالحركة وجودها في زمان 
بين القوّة المحضة والفعل المحضء وليست من الأمور'** التي تحصل بالفعل "** حصولاً 
قارّ مستكملاً"**». وقول تلميذه في التحصيل عند سلب الوجود العسيني عن الحسركة 
المكذة: ويا آنا ليست من الأمور التق صل بالفعل خصولاً قازاً مستكيلاً. 1ه 

مَأ ليس شيخهم ومعلّماهم وجمهور رؤسائهم السالفين لا يشاكٌ فيهم أَنّْهم مجمعون 
على وجود الزمان الممتدٌ الذي هو مقدار الحركة المتّصلة وجوداً عينياً ولم يوجد في 
كتب المشّائية والرواقية ضدّ ذلك!؟ بل لم يحك أحد من الأسلاف والأخلاف إلا اتفاق 
الفلاسفة الرؤساء*** والنجباء المحصّلين عليه. فكيف تكون الحركة المتّصلة التي هي 
محل الزمان الموجود فى الأعيان وعلّته والحركات الممتدّة المتقدّرة به المنطيعة عليه 
عر مصوو ةق الأعيان: 

فإذن قد بزغ الحقّ وبطل ما قد نبغ".* ”** من الظنون الفاسدة, وعرف مقصود التمليذ 
في التحصيل”* بقوله: «إِنّ الوهم يقيس؟4* :** الحركات المنقضية'** بإناس يجتاز 
الواحد منهم"** إثر الآخر"**. فيجتمعون فى مكان واحدء وليس الحال فى الحركات؟5* 
كذلك***». فليس له مساغ إلا نفي الاجتماع في الوجود والبقاء. 0 


حكاية تشييدية 
[في بيان ما قاله الشيخ الرئيس في دفع الشكوك عن وجود الزمان] 


اذ وكسهي أبا علي بن سينا ذكر في طبيعي الشفاء'** جملة الشكوك المقولة في أمر 


ج: الأمر ؟غ.. ل: بالعقل 177ه. قار ن: النجاة / ه١٠‏ 
14. ش: ‏ وقول تلميذه... مستكملاً 0. خ: الرؤسائية 
نبغ: ظهر /613. خ: تبع 

4. أيضاً قار ن:الصراط المستقيم / 8١‏ . المصدر: يقيس 

. خ: يتلبس ١‏ المصدر: المتقضى من الحركات 

5. المصدر: يجتاز واحد بعد واحد منهم 0ه. في النسخ: الواحد 
غ668. المصدر: ليست الحركات 6. راجع: التحصيل 1187 


1. ل: + جملة الشكوك في طبيعى الشفاء 
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الزمان, فقال: «فمن جهة هذه الشكوك ووجوب أن يكون للزمان وجود اضطرٌ كثير من 
الناس إلى أن جعل للزمان نحواً"5* من وجود””” آخر. وهو [الوجود] الذي يكون في 
التوهّه؟**». 

وقال بعد ذلك: «والأولى بنا أن ندل أَوَّلاً على [نحو] وجود الزمان وعلى ماهيّته بأن 
يجعل الطريق إلى وجوده من ماهيّته. "'* ثجٌّ نكر على هذه الشبهة "* فنحلها'"*». 

ثمّ قال في آخر الفصل: «وإذ قد أشرنا إلى المذاهب الباطلة في ماهية الزمان 
فحقيق ””* بنا أن نشير إلى ماهية الزمان.؟'* فيتضّح لنا من هناك وجوده. ويتّضحم حل 
الشبه المذكورة فى وجوده**». 

ثم عقد فصلاً في حل تلك الشكوك . فقال بهذه الألفاظ : «وأمًا الزمان فإنّ جميع ما 
ل ف امن إعدامه ونه لا وجود له فهه "51 مبني على أن لاوجود له“ * في الآنء 

ونحن نسلّم ونصحّح أنّ الوجود المحصّل على هذا النحوء لا يكون للزمان إلا في 
النفس والتوهّمء وأمًا الوجود المطلق المقابل للعدم المطلق ”* فذلك صحيح له. فإنّهِ إن لم 
يكن ذلك صحيحاً له صدق سلبه فصدق أن يقول: إنّه ليس بين طرفي المسافة مقدار 
إمكان لحركة على حدّ من السرعة يقطعها وإن كان هذا السلب كاذياً. بل'"”* كان للحركة 
على ذلك الحدّ من السرعة مقدار فيه. يمكن قطع هذه المسافة ويمكن قطع غيرها يأبطأ 
وأسرع"”* على ما قد بِيّنَا قبل. فالإثبات الذي يقابله صادق. وهو أنّ هناك مقدار هذا 
الإمكان. والاثبات دلالة على وجود الأمر مطلقاً وإن لم يكن دلالة على وجوده محصّلاً 


7 . ج: يجوز 8 لء المصدر: الوجود 

5م راجم: الشفاء. السماع الطبيعي. المقالة ؟. الفصل .٠١‏ ص ١6١‏ 

خ: ماهية .١‏ المصدر: الشبه (و هو الأظهر) 

5. المصدر الابق / ١67516١‏ 05 خ: فحرى 
4 ج:_الزمان 6 . المصدر السابق / ١614‏ ج: قبل 
7. خ: فهي 4 ج: - فهى مبنى... له 8. ل: الان 


.٠‏ ج: ‏ للعدم المطلق ١/ا.‏ ج:-بل ؟لاه. خ: بابطاء وإسراع 





٠‏ /الأفق المبين 


في آن أو على جهة ماء وليس هذا الوجه”"”” له بسبب التوهّم. فإنّهِ وإن لم يتوهّم كان هذا 
الحم من الدسرة ود التو و1" العوى جام 

ومع دشي ان يعلم أن الموجودات منها ما هي متحقّقة الوجود محملة: ومطنها 
ما*"” هي أضعف في الوجود. والزمان يشبه أن يكون أضعف'””* وجوداً من الحركة 
ومجانساً لوجود أمور بالقياس إلى أمور: وإن لم يكن الزمان من حيث هو زمان مضافاً بل 
قد تلزمه الاضافة. 

ولمّا كانت المسافة موجوذة ونخدود القسافة موجووة "ضار الم الذي من شانه أن 
يكون عليها ومطابقاً لها أو قطعاً لها أو مقدار قطع لها له نحو من الوجود. حتى*"* إن قيل 
الداليين لالت وعوذ؟"" كدي افان ريد" أن تجمل للرماق وجوه لاعن هذا البببيل: 
بل على سبيل التحصيل '*” لم يكن إِلَا في التوهّم. 

فإذاً المقدّمة المستعملة في «أَنّ الزمان لا وجود له ثابتأ», معناه ولا وجود له في أن 
وعد دل ونحن لاتمنع أن يكون له وجود وليس في أنء بل وجوده على سبيل 
التكوّن””” بأن يكون أي آنين فرضتهما كان بينهما الشيء الذي هو الزمان, وليس في أن 
واحد البئّة. ْ 


[كيفية وجود الزمان] 

وبالجملة, طلبهم أنّ الزمان إن كان موجوداً فهو موجود في آن أو في زمان أو طلبهم 
يور" امرهوم نكا ليل يحب أن يشتغل *** به؛ فإنَ الزمان موجود لا في أن ولافي 
ونان لذ لمعي با شوج هرة مطلنا واذااكا موصو مطلنا' ©" وهو شقبين الران: 
فكيف يكون له وجود في زمان!؟ 





07. ج: الو جود 4 . ل: _الوجود و... من هلاه. ج: اما 

1. ج: ‏ اضعف لان خ: جو 4ل:. ل: نحو ولا لوجود 
. ج: + فقد 86ه. ل:اريد 4١‏ : +هذا 

8 ة. ج: - في ان الزمان... مسلمة كمه ج: يكوّن 

1 م: هو 6. ش: يشتعل 


. لء ش المصدر: ‏ واذا كان... مطلقاً 
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فليس إذا قولهم: : «إن الزمان أن ال" يكون موجوداً أو يكون وجوده في 3 أو 
يكون وجوده باقياً في زمان» فول صحيحاً. بل ليس مقابل قولنا: إِنّهِ ليس بموجود هو أنّه 
موجود في أوناوفوسوة باقياً في زمان, بل الزمان موجود ولا واحد من الوجودين. فإنه 
لا في آن ولا باقياً في زمان. وما هذا إلا كمن يقول:إمَا أن يكون المكان موجوداً أو يكون 
00-7 مكان أو في حدّ من*”” ذلك؛*** لأنّه ليس يجب إما أن يكون موجوداً في 
ل ل ا 
في ا مكان] - وإمًا غير موجود؛ بل من الأشياء ما ليس موجوداً البتة في مكان, 
ومن الأشياء ما ليس موجوداً البنّة في الزمان. والآن والمكان""* من جملة القسم الأُوّل, 
العا من [جملة] القسم الثانى و ؟؟* ستعلم بعد هذا». 016 
ذياهنا قد يت عبارته وإنّما تكلّفنا حكايتها بعينها تبرئة لأولئك الأقدمين 
الالسقية هر انوك "1 مولةه المقلد يوا المي د دون حو" "اشام زلا 
اللاحقين من صناعة أولئك السابقينء ليتبصّر من يتوخّى الحكمة بالأمرء ويختبر من 
يتجرّى الصناعة مبلغ كلّ فريق من العلم, فلا يقتفى المقلّدون إثر هذه المتشككين 
المتهوٌ كين: ولا ار بما زاع معزياً إلى السلف عند هذه الأقَا كين المتهتكين, 
فهؤلاء حثالة من ينتهي إلى هذا العلم. وسفالة من ينتسب إلى هذه الصناعة. فما أقلّ 
جووهع لدم الأسلاف عا م '' في غباوة الأخلاف. 


/041. جلا . ش: و 

. ل: فى حدود ذلك /ج: حدّ و(و يمكن أن يقراً: حدود لك) 

. ج: + أو حد مكان . هكذا في النصّ 

7. ج: + بنقسه / م: + والمكان / ش: + أو حدٌ مكان 5 ج: + نفسه 

عجو 0 الشفهاء. السماع الطبيعي. المقالة ؟. الفصل .١7‏ صص ١717-١757‏ 
71 خ: تحررت /51. ل: أفشكه . ل: المقلدى المحدثى 

6 ل: تزجينه / م: اتزروجية .نلا يبق / ج: لا يفق 


.-١‏ يمكن أن يقرأ ما في ج وخ: أحدهم 





7 /الأفق المبين 


ا ا 


نئمه 
[في انكار وجود الحركة عير التاريخ] 

فالآن"' لا امتراء فى أنّ وجود الأمور الماضية فى الزمان الماضى بحسب وعاء 
الدهر وبالقياس إلى الغيدا القيّوم الواجب بالذات 5 مع دنه في الحال وفي 
الزمان المستقبل بحسب افق الزمان وبالقياس إلى الزمانيّات هو الحكم الحقّ العقلي 
والفحص البالغ الحكمي. وإخراج الوجود في الماضي عمّا يقع تحت" الوجود فيالواقع 
شنشنة ؟ ١‏ الأوهام الضعيفة العامية التي*"' ليس لها إلى مندوحة الحكمة من سبيل . 

وبالكملة: كل 4 اود الحركه مظان كان ناليو قاف 1715 الى أحدنها فرق هن 
00 اليونانتيين. ثم استحصف"؟' الأمر يما أحصفه معلّم المشّائية وإنكار وجود 
الحركة القطعية والزمان الممتدّ المنطبق عليها في الأعيان. مع إثيات وجودهما في الذهن 
من أحداث الفلاسفة الاسلامية فى تشويش الفلسفة قبل الاستواءء وقد انمحى بعد استواء 
أموالالتسةى روه الروينات 

وأمًا استنكار وجودهما في الأعيان مطلقاً مع الاعتراف بالوجود العيني للحركة 
التوسّطية والآن''' السيّال واقتضاء ذلك حدوث ارتسام الحركة المتّصلة والزمان الممتدٌ 
في الذهن تدريجاً واجتماع اجزائها بحسب البقاء هناك في آن واحد على أن يستحيل 
الحصول لا على ""' قرار الذات لهما في الأعيان_فهو قول قد حدث وصار من أحداث 
المتفلسفة المتأخّرة في هذه السنين الأخيرة. وثمٌ انمحق وانمحى في زمننا بمحاولتنا طبخ 
الفلسفة ونضج الحكمة ١"‏ الحقة؟'! الخالصة, والحمد لله رب العالمين". 


لءخ:_قالان 137 لح: يحسب 0 الشنثنة: الخُلق. الطبيعة 
6 ج:الى 7ج المهوشات 

الهوشات: الاضطرابات. الاختلاطات 8 ل: مملوشة 

4 , ل: - أستصحف /خ: استصحف / استحصف: استحكم ٠.خ:زمان‏ 

5 ج:أن ج:- على 13 م:_الحكمة 

4 ل: الحق 6. أقتباس من الحمد / ؟ وغيرها, 
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ردع تنبيهي57"7 
[إِنّ الحركة أمر غير قارّ الذات ولكن باعتبار الزمان] 

اانا اتك سن الي 307 واي وو 1 وليك اخ الجفيقة المتضدفة التجةدة 
بذاتها إنْما هي حقيقة الزمان. فليس شيء غير الزمان هو غير قارٌ الذات بذاته ولا يتتصف 
شيء بالمضي والاستقبال بالذا تإلا الزمان, : "" فإذا عرض له انقسام وانفرض''' فيه أن 
اتصف أحد القسمين بالمضى بذاته بالقياس إلى ذلك الآن, والآخر بالاستقبال بذاته 
بالقياس '"' إليه. والمجموع بلا قرار الذات في الموجود. 

وأمَا الحركة فَإنّما هي غير قار الذات بحسب الوقوع في الزمان الماضي ولا يتّصف 
شيء منها بالمضي '"! إلا" باعتبار الوقوع*' في الزمان الماضيء ولا بالاستقبال إلا من 
جهة الحصول في الزمان المستقبل؛ فالماضي إمّا بذاته وهو الزمان وإمًا بالزمان وهو 
الحركة ونا فيها وما معها: 


[اضطراب شيخ أتباع الرواقية في أمر الزمان] 

فإذاً حقيق بك أن تر تدع عمّا يظنَ شيخ" أتباع الرواقية, 

[1]: تارة ان ما يجب فيه التقضى والتجدّد بحسب سنخ ماهية من حيث هى هى 74 
نما هو الحركة؛ 

[؟]: وتارة أن التجدّد لماهية الحركة بنقس ذاتها والتقضّي'' لها بالزمان؛ 

[]: وتارة أن الزمان والحركة متّحدان بالذات متغايران بالاعتبار. 

ققد استطري لظرواشة الاضط ات 


7 ج: تشبيهى 7 ل: المرقبين 4 لءخ: أن 

86 ل:اقرر ٠‏ ل: الا الزمان 0١‏ ةالفرض / ج: انفراض 
؟؟. ل:_إلى ذلك... بالقياس 17. ل: بالمعنى 

61 ل:_الا ل: + في الوقوع 7 خ: بما 

يفدة ل» ج:- شيخ 114 ل:-هى / ل + الحركة 


خا لمتقض, 


/الأفق المبين 


اسة فاء 31 


[في كيفية وجود الزمانيات] 


[كلام من قال إنْ الحركة والزمان فقد تم وجودهما في الماضي] 

إن بعض رؤساء الفلسفة الإسلامية في كلام من يرى أن مبدع الكل قد اوجد الزمان 
والحركة غير قارّة الوجودين '" يذهب إلى أنّ كل ما حصل من الزمان الممتدٌ والحركة 
المتصلة في الأعيان تدريجاً فقد تم وجوده في الماضي, وهو شيء واحد متّصل في 
قله وعو من حديتك دان ينعي لو انفصل "١"‏ إلى الأجزاء كانت اتلك الأحراء غير قارة 
العو عدوا ولعاء 

فإذا عرضت قسمة وتعيّن بحسبها آن حصل قسمان: 

أحدهما: ماض بذاته بالقياس إلى ذلك الآنء 

والآخر: مستقبل بذاته بالقياس إليه. 

وكلاهما من المتصل الواحداني الذي قد تم" وجوده في الماضيء فهذا ما يعني 
باتصال الماضي والمستقبل. وليس فيه اتصال الموجود بالمعدوم أصلاً. 

أليس كلّ منهما جزءاً من الذي قد تمّ حصوله. ولكن لا حصولاً قارًاً!؟ 

وأمًا المستقبل الذي هو في كتم العدم الصرف بعد.؟'" فليس هو المستقبل الذي يقال 
إن جزء من الزمان المتّصل الموجود. وكيف يكون ما لم يدخل في الوجود يوجه جزءاً 
من*'! الذي قد تم حصول الوجود له بوجه!؟ 

فإذأ الزمان الممتدٌ الموجود إِنْما هو ماض ووجوده ليس إلا في الماضي. ثم هذا 
الموجود"'" في الماضي إذا انفرض فيه آن انفصل إلى ماض ومستقبل بالقياس إلى ذلك 
انعم أعزائه مطاف سف سورع الس 


اج استبقاء 5 لء ش: ‏ في كلام... الوجودين 
.ج: انفضل 117 ل. خ: فرض 1 . ج: بعده 
.م: جزءان اام لو 
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[كلام بعض من يرى أن مبدع الكل أوجد الزمان المتصل من أزله إلى أبده] 

و بعض من" هو أدقّ تأمّلاً وأوسع تعقّلاً من هذا البعض منهم عرق أن مبدع”" الكل 
قد أوجد"" الزمان *' المتّصل من أزله إلى أبده. وكذلك الحركة. بل جملة مقارناتها دفعة 
واحدة'؟! في وعاء الدهر, لا التي يألفها الوهم, وهي الدفعة الواحدة الزمانية التي '؟' إِنّما 
تكون بحسب الاجتماع في أن واحد. بل التي هي وراء مألوفات الأوهام, وإنّما هن 
بعكب اهل السمرسى رغاد لدعو سيب اله البدء قافر يالك وني 
واحدة غير متقدّرة, وإيجاده للجميع بالإخراج من كتم الليس الصرف في الواقع على 
الاعتزال من **! التمادي واللاتمادي إلى صُقع الأيس الدهري. لا في زمان ولا في آن. 
ثم المضي **' أو الاستقبال إِنّما يكون للبعض بالقياس إلى البعض بعد”*' فرض انفصال 
ذلك المتّصل لا بحسب الوقوع في وعاء الدهرء ولا بحسب الإضافة إلى الجاعل. وهو 
بك فود 1 


[الحكومة] 
وعلى هذا المسلك أيضاً ليس يلزم أن يتصل المعدوم بالموجود بحسب الواقع مطلقاً؛ 
لأنّ المستقبل غير موجود في أفق الزمان مقيساً إلى الماضي وإلى الحالء لا أنه بحسب 
الوجود الاستقبالي معدوم في وعاء الدهر, ولا أنه متخلف م الماضي من جهة الوقوع 
قن واعاء الك" “اوه عن" السفور عق اللوسر ةا العم 
ْ فإذن ليس الزمان الممتدٌ الموجود فى وعاء الدهر هو الماضى بالنسبة إلى الحال فقط. 
بل هو اللتصل لمعن إلي بولق المستف لأ بضا بالتياس إلى التحال إن لم .يكن المتتقيل 
موجوداً في أفق الزمان بعذء فليس يجب أن يكون المعدوم في أفق الزمان بعد معدوماً في 
وعاء الدهر أيضاً بعد. بل إنّ ذلك مستحيل بالنظر إلى طباع وعاء الدهر. فليس هناك 


/ا. ل: ‏ بعض من 8 ل: يبدع 4. ل: خراوجد (؟) 

ج: للزمان ١ج‏ ش: ‏ وأحدة 4 ل:_الحركة بل... التي 
117 ج: في 44 ل: الماضي 6 . ج: ‏ بعد 

7 اقتباس من فصّلت /01: «ألا إنّهِ بكلّ شيء محيط» 7 ج: ولا انه يتخلف... الدهر 


ج: - حيث . ل: الوجود 
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مضي ”15 واستقبال, فهذا هو المذهب الوثيق. ومعلم المشّائية تام التوغل في الانسياق 
اليه . 


[تذبذب الشيخ الرئيس فى ي المقام] 
وأمَا شيخ فلاسفة الإسلام أبوعلي بن سينا وكذا بعض من يعدّ من أترابه. فمرّة يحتجّ 
إلى الأوّل - وذلك في العلوم الطبيعة -ومرّة يلتزق بهذا المذهب الأخير الذي هو سواء 
السبيل؛ وذلك في '*' العلوم الإلهية . 
قال فى طبيعى الشفاء حيث عقد"* فصلاً فى حل الشكوك الموردة على كون الحركة 
والعل ةرانا فول أرلتك | لاتسرك إلا وه سه الل ماض ومستقبل فهو قول”*' غير 
صحيم؛ فَإِنّك تعلم أن الحركة التي هي الكمال الأوَل ليست مما يسنقسم؟* إلى ماض 
ومستقبل بل هي دائماً بين ماض ومستقبل, وأمًا الحركة التي فى “بحي السو 
تحصل 7*7 حركة ٠”‏ وقطعاً إلا في زمان ماض, ومع ذلك فإن كانت الحركة تتقسم إلى 
ماضٍ ومستقبلٍ فانّها تنقسم**' بالقوّة, فإنّه إذا فرض في الزمان الذي يطابقها أن عرض 
ليان تشب كن الكن*"3 يون بحن مائبا نمل ©" [د] بالحدلة فإنها !ذا انبسك فإنها 
تقس بالفوكن. ولاجل اتقنناء [الرمان أو 0 المسافة. وإِنّما الشرط في وحدة 
الحركة هو أن لا يكون زمانها ومسافتها منقسمين"' بالفعلء لا أن يكونا بحيث لا 
ينقسم "7 ولا بالقوّة. بل ولا هذا شرط في وحدة الكمَّيّات وكثير من الأشياء؟”'». 


ل: ماض .,ج:- فى 07 1. ج: عبد 

58195. ل:-قول 

.خ: يقسم / المصدر: تعلم أن الحركة على النحو الذى نحققها ليست مما ينقسم 

6 ج: -الكمال الأوّل ليست... هي /المصدر: هي 1. المصدر: فاتها لا تحصل 
11. خ: حركة . ج: إلى ماض... تقسم 4. المصدر: _الان 
.ل:-بالقعل ١‏ ج: منقسمة 


ل: + لا بالفعل / المصدر: لا يتقسمان 
1777. راجع: الشفاء. السماع الطبيعى /؟17؟ 
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وفي إلهي الشفاء ؟'' وساير كتبه الإلهية بسط القول في المسلك الآخر الذي هو سبيل 
التحصيل على الوجه الأوفى والنظر اللأصفى . 


[كيفية حضور الزمانيات عند الواجب] 

وبالجملة المضي والاستقبال وكذلك الحالية إِنّما يصمح للمتغيّرات بحسب الوقوع في 
أفق التغيّر"'7 ولا بحسب النسبة إلى ما لا“77 يتصوّر فيه التغيّر يوجه من الوجوه أصلاً 
ولكن ليس للعقل مادامت صحابة بينه وبين الوهم أن يكتنه ذلك. 

وأمّا نحو حضور جملة الزمان مع جميع ما في أفق التغيّر عند المبدأ الموجود الحقّ - 
ع3"3 ذكرويثةائما على سيل والعم ونه زاحدة فلسن للتقول الأنكانة السقا مه 
بالزمانيّات أن تعقل شأنه كنهاً وتحيط بأمره خبراً وإنّما لها أن تتعرّف بالبرهان أنّ ذلك 
ليبس حشورا فالتا بل هو وراء ما يفقهه الجمهور من الحضور. 


استيناف استنتاجى 
[في أنّ الزمان واحد شخصي في وغاء الدهر]ةا١‏ 

ألست إذا تقوّر لديك؟'' أنّ الزمان بهويّته الامتدادية من الأزل إلى الأبد على قوانين 
الفلسقة وين أزلد ان آيدة على فول الحكنة السميقية وانحد تحمي موسو فو ترعاء 
الدهر له وك فيد ذا عيدب نا عط 3 د مق الاتيضال فى الأ وها بيات 32 
إن انتماقات وإشينا؟ وليس' شق ي للها وك اسه ومع ديع فى تمه سد 
الأعيان. وكذلك الحركة؛ ثمّ إذا عتطيت نين فرق قها داكا تل الوا 
متعاقبة الحدوث والبقاء بحسب الوقوع في أفق التغيّر وبقياس اليعض إلى الببعض 
وباعتبار النسبة إلى الآن. وهذا شأنها بحسب الوجود الذي هو حصول الشيء المتغيّر 


11. قارن: الشفاء, الالهيات, المقالة ؛. الفصل .١‏ ص ١517‏ 6 ل: التق 
: ص 
:لا 37 ل: حل 
. جاء فى هامش «م»: فى بيان قرار ذات الزمان 8. س: لديك 
في خامس «(م»: في بيان هرا حُ 


.1٠‏ ج: يفر ض ١/ا”.‏ ج:-الذى 
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في نفسه عند حدٌ بعينه من حدود التقضّي والتجدّد. 

وأمَا بحسب الثبوت الرابطى عر 5-6 لبارئها"" وحضورها عنده و" بالنسبة 
إن الوتقم قور الجاة» رالككة كدري ان باتك انه اسقط ينل تحميت الل جو 
الذي هو حصول الشيء في نفسه *" باعتبار الوقوع فيه و٠‏ 3 وعاء الدهرء فليس 
بينها""" تعاقب أصلاً ولا بين الزمانيّات مطلقاً. بل إِنّها قاطبة سواسية الأقدام فى ذلك 
الحضور ومتضاهية” الأحكام بحسب ذلك الحصول. ْ 

فقد تفقّهت أنّ الموجود الغير القارٌ إِنّما يكون لذاته ووجوده وصف الإقرار حدوتثاً 
وبقاءً إذا لوحظ بحسب الوقوع في أفق التقضّي'"" والتجدّد بما هو متقّض ' متجدّد. 

وأا إذا اعتبر بحسب الوقوع '* في وعاء الدهر والحضور عند مبدع الكلّ وبالنسبة 
إلى المراتب المر تفعة عن الوقوع في أفق الزمان فهو قارٌ الذات, على أنّ لذاته و" وجوده 
وصف اجتماع الأجزاء المفروضة في الحضور والتحقّق."1 لا اجتماعاً في زمان أو آن. 
بل في أصل الوجود الذي لا يعقل فيه امتداد في زمان أو اختصاص بآن واحدٍ. فقرار 
الذات على هذا الوجه ليس مقابل لاقرا ار 84 الذات على ذلك الوجه؛ فإنّ قرار الذات قد 
اغتبر فيهما بمعنيين مختلفين: قأوجب أحد المعنيين: وسلب المعتئ الآخر. 


[إِنّ الموجود الغير القارٌ قارٌ فى وعاء الدهر] 

فإذا الموتجود*" الغير القاو في تقتيم على نف أن أجزاءه المفر وه غير واففة فى 
حدٌ بعينه من حدود التققضى والبحةة فاق فى وغاء الدهر وعفد اتوك الي لانن 
لان 


؟/ا. ل: البارئها الها متو 4 ". ل:انفه 

.م ش: افيه و 7 ج: - و فى 17 ج: منهمأ 

4 ل: مشفاهية / ج: متناهية ج: التقصى 

٠‏ ج: منقض ل: + في افق التقضى... الوقوع 

مسو 18. ل: + لا اجتماع الأجزاء المفروضة في الحضور والتحقّق 
84 . ل: للاقرار 6. ل: + يغاير 45 ج:-الحق 


/141. م: + واحدة . ج. م: خارجية 
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عن التي بحسب الإقتران في حدّ؛ والموجود؟ الحى يعلم "أن القا رٌ عنده. اي 
وعاء الدهرء على المعنى الخارج إدراكه عن طور طاقة الوهم, غير قار في أفق التقضي 
والتجدّد. على المعني الذي يتعرّفه الجمهور؛ وكذلك حال المرتسم في المشاعر الذهنية 
والخيالية: من الحقيفة الغين القارّة أو حدوث ارتسامه على التدريج بالقياس ١"‏ إلى ما في 
قطر""' أفق الزمان. وبحسب ذلك يوصف بعدم قرار الذات من جهة الحدوث فقط دون 
البقاء. 

وما بالنسبة إلى الحضرة القدسية والجنبة القدّوسية؟'' وبحسب الوقوع في وعاء 
الذهر فلميق الآ قاو الوسوة خاضر الأجزاء التي الآدى من متضورات الحنيد 

فإذأ قولهم: «إنّ ما يتجدّد من الزمان فإنّما يوجد على سبيل وجود الأمور في 
الماضي» يعني به أنه يتم 7 وجوده التدريجي في قطر"3 أفق الزمان ويبقى وجوده القارّ 
في وعاء الدهر فقطء بمعنى أَنّه لا يرتفع عن الواقع لا بمعنى البقاء الذي يكون بحسب 
استمرار الوجود في الزمان؛ وغير الزمان إذا وصف بالمضي دين 
155 


الوجود بأنّهِ في شطر مخصوص أو حدّ معيّن من الزمان مضىء والماضي*"/ بذاته نما هو 


زمان 4وأتا الشركة وساير الأشياء فاتنا يتصق بالمفى تحسب منقارية الزمان لأبالذاث: 


استيناس تنظيري 
[في مضاهاة الزمان والمكان في الحكم] 
أعا ستاك أنهو ريقولون إل المنتسف**" إلى الزهان أضوةٌ فى الأحكام بالمتضب إلى 
المكان من حيث مضاهاة اللذين'”” هما المنسوب إليها!؟ فإذا إلتاث عليك حدسك "١"‏ 
فى الحكم بأنّ الزمان قارٌ الذات. والوجود باعتبار الحصول فى وعاء الدهر غير قارٌ”*" 


5. ج: حد ود الموجود م: + من علخ و 

7ل السابق 55 ل: نظر 4.خ: الجنة الفردوسية 
6. ح: الجمهورية 7 ج: يتم 17. ل: نظر 

. يمكن أن يقرأ ما في ج؛ فتعين 8. م: المضى 

ل جء ش: للمنتسب ١‏ ج:-اللذين ؟ى ل: حدثك 


0 ج: ‏ قار 
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الذات. والوجود باعتبار قطر امتداده الذي هو أفق وجود الزمانيات: فاعتبر الأمر من أنّ 
الجسم المتّصل يعدّ قارّ الذات من حيث تحشّد ؛ "أجزائه بحسب الوجود في أفق الزمان, 
فتحصل معاً في آنٍ واحدٍ وفي زمانٍ واحدٍ وإن لم تكن هي حاشدة باعتبار نسبة وجودها 
إلى وعاء المكان بحيث يصمّ أن يجتمع في حدٌّ من حدوده. 

فأجزاء الجسم المتمكّن -إذا كانت شاعرة بأنفسها مدركة لأمكنتها كانت ظانّة إن 
أمكنتها غير قارّة الذات لكونها غير مقترنة بحسب الحصول في أقطار إمتداد المكان 
الذي هو وعاء جملة المكائيات”'" من حيث إنّ أجزاء المكان غير حاشدة التحقّق في 
حدٌّ واحدٍ وإن كانت قارّة الذات والحصول بحسب الوقوع في قطر امتداذ الزمان الذي هو 
أفق وجود جملة الزمانيات. ولا شطط. 

ققد اشملق السان ينيبي اللاف التوطني ولا قران الذاات سي نيه ا 1 
المعية"'' المكانية وقرار الذات**' من جهة إثيات المعية الزمانية. فكذلك غير قارٌ 
الوجود في قطر أفق الزمان قار الحصول في وعاء الدهر. ولا شطط. 

فقد اختلف الطور بحسب اختلاف المنتزعينء' '* ولا قرار الذات في الوجود من جهة 
سلب المعية المتقدّرة الزمانية. وقرار الذات في الوجود من جهة إثبات المعية الغير 
المتقدّرة الدهريّة. 

فإذاً الزمان سبيله بحسب "١"‏ وجوده "١"‏ في نفسه في وعاء الدهر لا في زمان ولا 
ا نسيل لكان عبد اعرد ل تي الال كان وو ل 
ْ و٠"الحركة‏ الفلئة أقواوما مرا مو الا اا مابنة يحمي راوها فى مرغ 
زمان ماء لا في شيء من أجزائه ؟'" أو حدوده. كالمتمكّن بحسب الوجود في مسجموع 
مكان مّاء لافي جزء من أجزائه أو حدٌّ من حدوده؛ والآنات بما يتخصّص بها من الآنيّات 


كحد ود المكان بما ينطبق عليها من حدود المتمكن. 


٠1‏ التحشد: الاجتماع خ: الكائنات 05م .لوسكلا 
7 ل: المهية ج: -من سلب... الذات ‏ 4١7.خ:المشرعين‏ 
36٠‏ ل: + الزمان سبيله بحسب ١‏ : وجود 
ملا “13لا م: حداو ١ل‏ ل: اخوانه 
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استنارة عقلية 
[في معنى البقاء الدهرى] 


أناكان فد صا رعتالك من المعشين أن التعلول سني هلين الاق يققة النعواة 
المحض؛ ولا فعلية ولا وجود لذاته إِلَّا بجعل الجاعل!؟ وإنّه قد يكون بحيث لا يتعلّق 
وجوده بزمانٍ مَا أو أنْء وقد ان يكون وجوده في أن أو في زهان أن في 
جميع الأزمنة. والذي لا يتعلّق وجوده بزمان أو آن يجعلة الجاعل فى وعاء الذهر لاقي 
زمان ولا في آن"١"‏ يمتنع ارتفاعه بعد الوجود في وعاء الدهر لا بالذات. بل بسبب 
إيجاب الجاعلء فله بقاء دهري غير زماني» لا يعقل فيه استمرار ولا لا استمرارء بل إِنّما 
معناه عدم بطلان الوجود الواقع في وعاء الدهر. وانّما وقوعه في وعاء الدهر"'" بجعل 
الجاعل البنّة فيكون بقاؤه الدهري الغير المتقدّر لامحالة بالجعل, ويستحيل انبتات 
الجعل فى وعاء الدهرء وإلّا لزم امتداد فى وعاء الدهر وهو محال. 

فإذن يكون لتتعلولات الدهرية بقاء دهرى غير زمالي لا ري 18" في وتطاء الافل. 
ولك تاة مل :طلقا« الجاع تيت يجعلها اجنلا خين كنت فى وعناء الدهر يدا 

وأَمًا ما يتعلّق وجوده بالزمان فإن تعيّن بالوقوع في أن فلايكون له بقاء زماني» وإن 
تعيّن بأنَ حصوله في زمان أو في جميع الأزمنة فيكون لا محالة له بقاء زماني مستمر في 
جميع الأزمنة وهو الأبدي, أبديّة زمانية, أو متخصّص بزمانٍ ما ''" منقطع فيما بعده من 
الأزمنة وهو الحادث المنبتٌ''"الوجود. 

أماانت قد تحصّلت أنّ طباع الجواز وهو المحوج إلى الجاعل لا ينسلخ عنه المعلول 
في حال ما من الأحوال أصلاً!؟ فالبقاء الزماني إِنّما يتصوّر باستمرار الجعل على معنى أن 
الجاعل يجعل ذات المعلول في جملة زمان البقاء الذي هو متّصل واحدٌ شخصيٌ. فإذا 
انحل ذلك الزمان إلى أجزاء وانفرضت فيه حدود حَكم العقل بوجوب استناد المعلول 
الباقي في" '" كل من تلك الأجزاء والحدود إلى ذلك الجعل بعينه, فيكون ذلك الجعل في 


هالا خ: يتفط- ككآالاء. م: بان ااالاءاج: +و 
4 ل:- وانّما وقوعه فى وعاء الدهر , ل: لا يئبت 
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جميع تلك الأجزاء والحدود واحداً بعينه بحسب الذات, متكثراً بحسب النسبة إلى تلك 
الأزسية والانات. 


[معنى إفاضة الجاعل للمعلول] 

فإذن يجب أن يتّصل إفاضة الجاعل آنا فآناً حتّى يتصوّر استمرار بقاء المعلول, فإذا 
انقطع اتصال الافاضة "'" من تلقاء الجاعل بطل بقاء ذات المعلول. لا بمعنى أنَّ فعليّته 
الحاصلة في زمان البقاء قد ار تفعت وبطلت؛ بل يمعنى أن الجاعل لم يفعله فيما بعد زمان 
البقاء. فلم يحدث له تقرّر بعد ذلك الزمان. فرجع إلى بطلانه الأزلي. 

فالجاعل مهما نزع ذات المعلول الزماني من كتم الليس الأزلي في زمان ما*'" فقط. 
بطل بطلانه وحدث تقرّره فى ذلك الزمان؛ فإذا ودّعه*؟" على البطلان الأزلى واللشيس 
الطبيعي فيما بعد ذلك اوبات انبتٌ' '" بقاؤه وانقطع استمراره ولم 00 تقو عق 
زمان البقاء؛ فإذن ينقطع تجدّد التقرّر, لا أَنّه ير تفع """ التقرّر""" المتجدّد الذي قد تمّ 
تجدّده وحصوله فعند انتهاء زمان البقاء ينتهي الاقتضاء الموجب تجدّد تقوّر المعلول, 
فيصير المعلول باطل الذات؛ لأنّ تقرّره فى الزمان الثانى لم يتجدّد لعدم تحقّق ما يجب 
معه اقتضاء الجاعل. ' ْ 

فإذن يكون العدم بعد زمان البقاء كالعدم الأزلى الذي كان للمعلول أوّلاً قبل زمان 
دون تله ةسيام عقو الكل ان عليه ان فوس ما 1 موقن 
اقتضاء الوجودء وهكذا الى حيث يتمادى لحاظ العقل, وليس يلزم من ذلك أن يتمادى 
الأمر إلى لا نهاية بالفعل, ولا أن يكون في العدم بما هو عدم كثرة متحقّقة أصلاً على ما 
حققنا لك فيما قد سلف . ْ 


[[ كيفية اعتبار الضرورة بشرط المحمول فى الدهريات] 
وأيضاً قد كنت استوضحت من قبل فاتّضح لك أنّ الضرورة يحسب المحمول لا يمكن 


7 ج: الأزمنة 1لا ج: ما 6 ج: أودعه 
7 اأتبتٌ: انقطع 117". ج: نور بعد زمان... برتقع 


م ج: تقرّر حرق هكذا في النسخ 0 اج: اما 
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أن ن تبطل بعد الحصول أبداًء وإن كانت هي وجوباً بالغير؛ وإنّما سبيل بطلانها أن لا يتحقّق 
أزلاً وأبدا أصلاً؛ فإنّها إن تحقّقت وقتاً ما من الأوقات فلاير تفع بعد ذلك الوقت, على معنى 
أن يتجدّد ار تفاعه في ذلك الوقت. 

أليس الوجود الحاصل في وقت بعينه دون سائر الأوقات إن ارتفع بعد الحصول على 
أن يتجدّد ارتفاعه :]١[‏ فإمًا أنه براتفع في ذلك الوقت بعينه. [1]: وإمًا أَنّه برتفع في وقت 
آخر بعد ذلك الوقت!؟ 

والأوّل: محالء لأنّهِ يستلزم أن يجتمع الوجود والعدم في ذلك الوقت بعينه. فيكون فيه 
اأقتران المتناقضين. 

والثاني: غير معقول في نفسه. لأنّه لم يكن في وقت آخر غير ذلك الوقت حاصلاً أصلاً 
حتّى يتصوّر أن يتجدّد ارتفاعه فيه. 


[عدم جواز اعتبار عدم طار في الدهري يات والزمانيات] 

فإذن قد انصرح لديك من سبيلين أَنّه كما ليس يتصوّر عدم طارٍ في وعاء الدهر 
فكذلك لا يصحّ عدم طارٍ في أفق الزمان. ولكنّ الجهة في ذلك مختلفة؛ فإنّ العدم الطاري 
نما لا يعقل في وعاء الدهر لعدم انقطاع الوجود الحاصل فيه ببّة. وإِنّما لا يصمٌ في أفق 
الزمان؛ لأنّ العدم ''" الطاري فيما يعرضه انقطاع الوجود في أفق الزمان مرجعه إلى عدم 
تحقّق الوجود في زمان ذلك العدم. وهو عدم أزلي مستند إلى عدم علّة الوجود في ذلك 
الجزء من الزمان, لا إلى رفع الوجود في زمان الوجود. فيشتمل على التناقض . 

فإذاً الوجود المتحقّق في أفق الزمان لا يرتفع في وعاء الدهر, ولا يحدث ارتفاعه في 
أفق الزمان, بل إِنّما لا يحدث فيضان التقرّر والوجود عن الجاعل فيما بعد ذلك من 
الأزمنة. وبينهما فرقان مبين 


ترتيل فيه إعضال وتحصيل 
[إنَّ انقطاع الوجود لا يتصورٌ إلا في الزمانيات] 


كأثك الآن>تاهيك أن كميدق أنه لقااكان الوضواة فى ديت هو وجوه لين نضقة 





اكلا ج: انقطاع الوجود... العدم 
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بالامتداد واللاامتداد بل إِنْما من حيث مقارنة الزمان وطرفه وكذلك العدم فلايمكن 
ارتفاع الوجود الزماني المنقطع الوجود عن وعاء الدهر؛ لأنّه إِنْما ينقطع من حيث مقارنته 
لزمان معيّن دون غيره. فلايكون ممتدّاً مستمرًأ في غير ذلك الزمان. 

فهو إذاً إِنْما يرتفع من حيث الاستمرار, فلايستمرٌ في الأزمنة التي هي بعد زمان 
وجوده. فليس هو يرتفع عن الواقع من حيث هو وجود في الواقع» بل إِنْما يرتفع من حيث 
هو مستميٌ وإِنّما كان يرتفع عن الواقع رأساً لو كان ,بر تفع عن زمان الوجود أيضاً وهو 
محالٌ, إلا لزم التناقض. فإذاً اتقطاع الوجود لا يتصوّر إِلّا للحوادث "'"الزمانية وبحسب 
أفق الزمان 


[ارتفاع العدم عن الدهريات] 

وأمّا العدم فهو ير تفع عن وعاء الدهر؛ وذلك لأنّ الجائزات""" الغيرالزمانية كانت 
باطلةٌ معدومةٌ في الواقع عدماً هو ليس صرف غير ممتدٌ وغير غير ممتدٌ,؟"" ففعلها 
جود*'"الجاعل وأبدعها صنعه, فار تفع ذلك البطلان والعدم عن الواقع بالمرّة إذا لم يكن 
ذلك العدم زمانياً حتّى يصمٌ أن يقال: إِنّه لم ير تفع عن زمانه. بل إِنّما هو مرتفع في زمانٍ 
آخر بعد ذلك الزمان. وذلك ليس ارتفاعاً عن الواقع, ولا هو انقطاع في وعاء الدهر وإن 
كان ازتفاعا عن يعضن الازمئة وانقطاعاً في أفق الزمان على قياس ما تلي عليك في 
الوجود الزماني؛ بل كان عدماً صريحاً وبطلاناً ساذجاً غير متعلّق بالزمان أصلاً بل هو 
عدم الزمان والزمانيّات وجملة الجائزات جميعاً وغير متصوّر فيه الامتداد واللامتداد 
بوجه من الوجوه. 

قلايعقل حصول التقرّر والوجود الذي لا يتصوّر فيه أن يتعلّق بزمان أو آن أو بجملة 
اللأزمنة. ولا أن يكون مستم "١‏ استمراراً زمانياً أو دفعيّاً دفعية آنية في الواقع وفي وعاء 
الدهر للمعلولات الدهريّة الغير الزمانية إلا بآن يرتفع ذلك البطلان والعدم عن الواقبع 
بالمرّة. أي عن نفس الأمر رأساً وإلَا لزم أن يكون الشيء الغير الزماني باطلاً ومتقرّراً 
7 ج: الحوادث 8 ج: الجائز 11 ج: - غير غير ممتد 


مءاخ: وجود لد مستمراً 
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معدوماً وموجوداً في وعاء الدهر معا قعة دهريّة, وهو مستحيل وفطري الاستحالة؛ 
وكذلك سبيل القول فى.غير التدوادت الزمانية من الومائكات الموجودة. 


[إعضال في كيفية ارتفاع العدم عن الزمانيات] 

وأمّا الحوادث الزمانية فإنّ فيها إشكالاً عسراً صعباً. قد عضّل ""الأمر تعضيلةٌ/ 
عظيماً وعقد البحث تعقيداً عويصاً وهو: أَنّه يلزم من ذلك التبيان؟"" أن يكون حدوثها 
بارتفاع عدمها عن الواقع رأسأًء وهو معنى ارتفاع العدم عن وعاء الدهر, مع أنّ الدليل 
القائم على أنّ الوجود الزماني المنقطع في أفق الزمان لا يرتفع عن الواقع رأسأًء لعدم 
ارتفاعه عن زمانه؛ بل إِنّما عن الزمان الذي هو بعد ذلك الزمان, فقد ناهض بعينه هناك؛ *؟" 
فإنَّ الحادث '*" الزماني إن ارتفع عدمه"" عن الزمان الذي هو قبل زمان حدوثه لزم 
وجوده في ذلك الزمان الذي هو"*" زمان العدم, فيلزم النناقض في القول واجتماع 
المتناقضين في ذلك الزمان» وإن لم يرتفع عدمه عن ذلك الزمان -بل إِنّما عسن زمان 
الوجود فقط فلم يكن هو مرتفعاً عن الواقع *؟" في وعاء الدهر, بل إِنّما ينقطع استمراره 
في أفق الزمان, كما الموجود من غير فرق بينهما. 


[الإجابة] 
فحقيق بنا أن نبسط**"أيدي عقولنا سائلين من بارئنا العليم الحكيم فكاك الأمر من 
هذه العقدة القراعة» مبتهلين إليه في المسألة, ملحّين في الضراعة. فنقول وبالله الاعتصام: 
ألم يقرع سمعك أنّ تحقّق الطبيعة يكون بتحقّق فردٍ ما من أفراد تلك الطبيعة, 
وارتفاعها لا يكون إلا بارتفاع جميع الأفراد. وإِنّ العدم هو رفع تحقّق طبيعة الوجود ولا 





تحمّق طبيعة ذلك الرفع!؟ 

/7117. د فضل 8 د: تفضيلا /خ: فصل الأمر 1 لذ 

يمكن أن يقرأ ما في ج: البيان 1 ش: ‏ هناك 
االااخ: الحادثات ؟غالال: عدم 415" ج: + قبل 


1 جو 6 ج: ينبسط 
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فاستشعر أنه إذا حصل الوجود للحادث في زمان ما بحسب الواقع تحقّق مطلق 
الوجود له في الواقع» فبطل إذن صدق عدمه في الواقع؛ وهو رفع طبيعة وجودها ؛" في 
وعاء الدهر؛ وإن صدق عدمه في زمانٍ ما وهو رفع"؟" طبيعة الوجود عنه*؟؟ في ذلك 
الزمان وهو زمان قبل الحدوث. 

فقد دريت أنّ طبيعة الوجود في وعاء الدهر أعمّ تناولاً'" من الوجود في الواقع 
باعتبار الوقوع في ذلك الزمان بعينه أو الوجود في الواقع '*" بحسب الوقوع في زمان 
آخرء أو '*" الوجود في الواقع بحسب الحصول لا في زمان ولا في آن. ويكفي لتحقّق 
الطبيعة تحقق فرد مّا. 


[أَنْ العدم الزماني لا يستلزم العدم الدهري] 

فإذاً العدم في زمان ما بخصوصه فقط ليس عدماً دهريّا ولاهو بمستلزم"*"له. لجواز 
تحقّق الوجود في وعاء الدهر بحسب الوقوع في زمان آخرء فهو أَعمٌ منه بحسب التحقّق 
بل إن العدم في جميع الأزمنة أيضاً غير مستلزم للعدم في وعاء الدهرء لجواز أن يكون 
الشيء غير زماني, فيوجد في وعاء الدهر ولا يوجد في شيء من الأزمنة بخصوصه ولا 
لا”*" بخصوصه ولا في جميع الأزمنة, والمقابل للوجود في وعاء الدهر هو العدم في 
وعاء الدهر, لا العدم في زمانٍ مّا بخصوصه أو لا بخصوصه أو في جميع الأزمنة. 


[إن كل حادث زماني حادث دهري وزماني وذاتي] 
فإذا تحقّقت ذلك فاعلم أنَّ كلّ حادث زمانى فهو حادث دهري أيضاً. وأنّ له أنحاء 
الحدوث الثلائة جميعاً: الحدوث الذاتي. والحدوث الدهري, والحدوث الزماني. 


[إنْ الحادث الزماني مسبوق بعدمين] 


ج: الوجود 7 ل:- رقع 14لا ج: عين 
4 ج: متنا ولا 0 ل: + بحسب الوقوع في زمان... الواقع 
١لا‏ ج:إذ كوللا ل: مستلزم كن 
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الزماني المسبوقية بالعدم الزماني؛ فإنّ لعدمه الذي هو قبل زمان الحدوث اعتبارين: 

:]١[‏ اعتيار أنه عدم ذلك الحادث في الواقع بمأ هو عدمه من عير أن لحل 191 له 
امتداد أو لا امتداد. وهو بهذا الاعتبار عدم في وعاء الدهر؛ 

[1]: واعتبار أنه مقارن لزمان قبل زمان الحدوث,. لأنّ ذلك الحادث زمان 785 
متخصص الوجود بزمانٍ مَاء فيكون لامحالة غير متحقّق الوجود قبل زمان الحدوث. 
قيكون عدمه أيضاً بحسب ذلك زمانياً واقعاً فى الزمان القبل, وهو بهذا الاعتبار عدم فى 
أفق الزمان. 

وكذلك وجوده الحادث يجرى فيه الاعتباران بحسب اللحاظين: 

:]١1[‏ لحاظ سنخ طبيعة الوجود بما هو وجود في الواقع؛ 

[؟]: ولحاظ أنّه عرض له أن يتخصّص بزمان ويمتدٌ بامتداده. 


[إنّ العدم لا يطرأ لحادثات, بخلاف الوجود] 

فإذأ وجود الحادث الزماني في زمان وجوده يستلزم بطلان الآخرء ولا يستلزم 
بطلان'*" عدمه في وعاء الدهر من حيث حصوله فيه. إذ تقرّر أحد المتقابلين يستلزم 
بطلان الآخر. ولا يستلزم بطلان عدمه في ”*"أفق الزمان إلا في زمان وجوده. لا في زمان 
قبل زمان الحدوث؛ فإنَّ أفق الزمان منقسم؛ فلايتقابل الوجود في بعض منه والعدم فسي 
بعض اخر ولا كذلك وعاء الدهر, فيكون الوجود فيه ببطلان العدم فيه, والعدم فيه ببطلان 
الوجود فيه بنّة. 

ولذلك ما أنّه إذا حصل الحادث الدهري بالوجود الدهري الغير الزمانى بطل عدمه فى 
وعاء الدهر لم يتصوّر عدمه مرّة أخرى ببطلان ذلك الوجود الواقعي في وعاء الدهر. إل 
لزم في وعاء الدهر الامتداد وصحّة الانقسام. فيلزم أن ينقلب وعاء الدهر أفق الزمان؛ 


وهو خلف باطل. 
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ل: + نفسه 0 ج: زمان 

اللنية لل ش:-الآخر ولا يستلزم بطلان /اهلا. ج: + الآخر ولا... عدمه 
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>١8‏ /الأفق المبين 
[[كيفية اقتران العدم بالزمانيات] 

واقتران العدم في بعض الأزمنة ليس ينافي الوجود في وعاء الدهر؛ إذ الوجود في 
وعاء الدهر أعمٌ تحمّقاً من الوجود في زمان ما أو في جميع الأزمنة, ومن الوجود الواقع لا 
في زمان ما ولا في جميع الأزمنة, والعدم في وعاء الدهر أخصٌ تحقّقاً من العدم في أفق 
الزمان, أي **" في زمان ما أو في جميع الأزمنة, "'" لجواز كون المعدوم في وعاء الدهر 
غير زماني, وأنّ الوجود في بعض الأزمئة بالفعل ينافي العدم في وعاء الدهر. 

فإذاً الوجود إنّما يض أذ فطل امسر ولي الا مس1 22 بطل و 5 
واستمراره. والجاعل إِنّما يبدع الخادث الزماني من حيث إن حادث دهري بأن يبطل 
عدمه في وعاء الدهر ويوجده"” من حيث هو حادث زماني *' " في شطر معيّن من 
الزمان هو زمان وجوده. ولا يبطل عدمه في زمان آخر هو زمان قبل آن الحدوث ووقته 
أو بعد زمان الوجود. بل إِنّما يببطل عدمه في زمان وجوده فقط , وإلا لتناقض الأمر. 

وهذا الأصل من غوامض الحكم اليمانية, فأحسن إحصاف الغريزة وإعمال القريحة. 
ولا تترك السنّة العقلية من رفض طور الوهم في لحاظ هذه الحقائق الملكوتية! 


نقاوة مخلصية "١١‏ 
[انّ الماضي والمستقبل يختلفان بالقياس إلى الأشخاص الزمانية] 
ف1ذا أ هلد !ما قوارناء نو لاكييا زق"1 "أن نعي أنه لقاكان الناضى من الانان.ينا 
انب الشية ذا ميته بالقيع ال برو "ون" فنا والمحعل بالصدد لبقا 
وكذلك الحال ريّما يكون ماضياً بالنسبة ''" إلى بعض من سيوجد. فلايستصمٌ العقل 
المتبصّر أن يحكم على الزمان الماضي أو المستقبل بالعدم على الإطلاق» بل بالإضافة 


9 ج: أن ش: ‏ ومن الوجود الواقع... الأزمنه 

0١‏ ج:لا ينسخه 7 ج: ‏ و العدم يبطل سئخه 

37لا ل: يوجد م:_الدهر ويوجده... زمانى 

86 ج: فحصية 7 ج: اقلد /أخلد: أقام 17ل ج: بهناك (9؟) 


المساقة السادسة من الصرحة الأولى و هو دستور الحقّ و ميزان اليقين... / 3.1 


فقط؛ لأنّ الوجود والعدم فى أفق الزمان يختلف بالقياس إلى الأشخاص الزمانية, 
والمحيط بأفق الجميع لاحك على تن من ذلك بالعدم, بل إِنّما باختصاص الوجود 
بحدٌ معيّن؛ ويعلم عدم البعض بالاإضافة إلى البعض في أفق الزمان وإِنّ ذلك ليس عدما في 
الواقع على الإطلاق لا بالإضافة . 

قبالجطلة ليت يرطق 7 اع ومن الأمون النعع: «التسافة بس اذا شرخها الحاغل 
مق الليمن إلى اليس في وعناءالدهر عدم فى الاقم وبالنسبة إلى الجاعل '"" المحيط. بل 
إنجا لكل هن الوادت الرمانة الخشاض يدرو "لايع أسراه" الكان اويهة من 
حدوده؛*"" فإذاً العدم الزمانى مرجعه غيبوية زمانى عن زمانى آخر, أو عدم تحقّق ما هو 
تتاف اعقاو لوده ع جد روا هد لاقن د الخ 1ش 

نتيجة ميزانية عقلية'"" 

[في كيفية اعتبار الدوام في القضايا الفعلية والدائمة] 


[إنْ القضية المطلقة العامّة الفعلية والقضية الدائمة تتحقّقان فى الزمان] 

فاذن قد تلك سوم قال فى سكفة الميزان أن النّقد المطلق العام إختاصتادق 
التحيى "اتنا وتاك اذى عير ميت الحكم ألا رأبدا. والاققة يما اول | ريد 
هذا القول مع الذهول عن ذلك الأصل؛ وقد كنا أشعرناك من قبل أنّ مفاد""” القضية 
المطلقة العامّة الفعلية والقضية الدائمة إِنّما هو التحقّق في أحد الأزمنة وفي جميع الأوقات 
في الموضوعات الزمانية لا في نفس الزمان ولا فيما""' يتقدّس عنه. 


[كيفية اعتبار العقود الدائمة فى غير الزمانيات] 
فإذن قد استبان لك أمر العقود المطلقة العامّة :*" والعقود الدائمة في جميع 


الالا. م ج: بجزء اجزاء الالا. ل: اجزاء ا ج: دونه 
خ: ‏ عقلية إثة اج:- التحقق 8لال/ا. ج: يفاد 


ج: فيما ملا ل: _العامة 


٠‏ /الأفق المبين 


الموضوعات,. فإن هاد'"” نفسك أنّ الحادث الدهري مما ليس هو بزماتي :]١[‏ إِمَا أن 
سيدق العام حلي افك "اوزالر عه يدا بالاطلدق انكام عتطلزم [النه] كنا إن 
يتحقق المتناقضان, [ب]: أو أن" ينقسم وعاء الدهر؛ وهما محالان. 

[1]: أو يصدق الحكم عليه بالعدم فقط فلا؛*"يوجد فى وعاء الدهر أصلاً؛ 

1 ويا وهر وتنا ولا كن ديفا للدم في واه الدهر: 

وذلك كلّه فسخ الضبط وخرق الفرضء واللازم أن لا يصدق على الموضوعات الغير 
الزمانية إلا العقد الدائم إمّا بالعدم أو بالوجود. 


[تحفيق في الفرق بين الإطلاق العام الفعلى الدهري والزماني] 

و*" حوول تثبيتك على الأمر بأنّ الإطلاق العام الفعلي' الدهري غير الإطلاق 
العام الفعلى الزمانى, والحكم بالعدم بالفعل بالإطلاق العام إنَما لا يصادم صدقه و تحققه 
ميدق الشك الو جر بالفعل بالإطلاق العام إذا كان الإطلاق العام الفعلي""" زمانياً. أي 
كان الموضوع من الزمانيّات والوجود والعدم زمانئين. فإنّه على ذلك التقدير ليس يلزم 
من فعلية تحقّق أحد الحكمين بطلان تحقّق الحكم الآخر لانقسام أفق الزمان وتحقّق 
الحكمين بالفعل بحسب زمانين. 

وأمّا إذاكان الإطلاق العاة”""الفعلي دهريّاً غير زماني. أي كان الموضوع خارجاً'7" 
عن الوقوع في أفق الزمان والوجود والعدم غير زمانين فإنٌ الحكمين يتصادمان, وتحقّق 
أحدهما بالفعل يبطل تحقّق الآخر بالفعل بثّة. 

فإذاً المعلول الموجود الغير الزماني إذ قد أبدعه الجاعل بطل الحكم عليه بالعدم 
بالفعل بالإطلاق العام الدهريء أي ارتفع تحقّقه وصدقه عن الواقع وعن وعاء الدهر. 
ولكن من تلقاء الجاعل لا من قبل ذات موضوع العقد؛ فالعقل ''" يحكم أنّ الحكم عليه 


ألا ج: فان ما 85" م: بالقدم 87 ج: أن 


44 ج: ولا 0اجء ش:-و خلا.اج: العقلى 


6 م: فالفعل 
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بالعدم بالفعل بالإطلاق العام الدهري قد كان له صدق و تحقق قبل البطلان فى وعاء الدهر 
قبلية دهريّة غير زمانية؛ فالجاعل يفيضه. أبطل صدقه. ويحقّقه '*" في وعاء الدهر وفي 
الواقع. والحت صدق الحكم عليه بالوجود بالفعل, ويحقّق""" ذلك الحكم في الواقع وفي 
وعاء الدهر. 


[كيفية اعتبار الدوام وعدمه في الحادث الدهرى الغير الزماني] 

فإذن لا يصدق دوام وجوده دواماً""" غير زماني؛ لأنّ الحكم عليه بالعدم بالفعل كان 
صادقاً قبل الوجود قبلية غير زمانية, ولا يصدق عدمه ووجوده جميعاً بالإطلاق العام 
الدهري؛ لأنّ صدق عدمه في الواقع وفي وعاء الدهر قد بطل وانرضّ؟"" *“" بصدق 
وجوده في وعاء الدهرء لا أن عدمه في الواقع قد انصرم فحصل الوجود. حتّى يصدق 
الحكم بهما كلبهما في الواقع بإطلاقين عامّين, كما يكون في العدم والوجود الزمانيين, 
فذلك من خواصٌ أفق الزمان واتقسامه. 
وانرضاضه""" وارتفاعه في الواقع؛ فلذلك ما أنّه ليس يصدق الحكم بها كليهما في الواقع 
بإطلاقين عامّين. 

فإذاً الموجود الحادث الدهري إذا لم يكن زماتيّاً لا يصدق الحكم بأَنّهِ موجود بالدوام 
ولا بأنّه معدوم بالإطلاق العام. لارتفاع؟'! صدق الحكم بأنّه معدوم بالفعل بالتقوّر الذي 
هوبه ' '* معقبه ومبطله من تلقاء فيض الجاعل. وهذا من الس العجاب"' ”الذي لا يرجى 
التقطن "© لد:والنفت عليه الا بفطرة شاهقة قدينية: وقريخة شامخة ملكونية. 

فإن سومح في الحكم بالعدم بالإطلاق العام الدهري وريم بذلك أنه كان للعدم سبق 


١‏ ل: تحققه 7, ل: تحقق احلااج: واما 
98" هكذا في التسخ 6 انر ض: تكسّر 5 م: يصادر 
/اولا. مالا 8 ل: ألفر ضاضة شه م: لا ارتفاع 


ديه ١‏ 1 العجائب 5 6 ج: ليتفطن 


/الأفق المبين 


دهريء ””'* فبطل وانتفى عن الواقع بالتقرّر والوجود في وعاء الدهر لساغ. لكن ليس 
ذلك حكماً بالعدم بالإطلاق العام.أ ليس مفاده الحكم بالعدم بالفعل في الواقع وبعد التقرّر 
والوجود في وعاء الدهر!؟ قد انقضٌ؛:* ذلك وسقطء حتى أو حكم ب بسه لم يكن علي 
محاذاة الواقع. فإذن يرجع الحكم بالإطلاق العام إلى مجرّد إطلاق اللفظ مع بطلان معناه 
الذي قد وضع ذلك اللفظ بإزائه . 


استضاءة ١‏ ستنهاضية 
[في كيفية تحقّق الموجود الغير القارّ دقعة واحدة] 


[تقدمة فى تناهى الزمان والزمانيات إلى لا نهاية] 

هل اسع معد" التطلقو بض النديينا مسرن لك سبد الغبيطا افرط يلك أذ 
توك لمان التمدديي ايد اع برجو ينا ء الدهر, على أَنّهِ متتصل واحد 
تحشد أجزاؤه الفرضية بحسب ذلك الوجود وبالنسبة إلى المبدأ الأول والمراتب التي":/ 
هي وراء أفق الزمان - وإن لم تكن حاشدة بالقياس إلى الزمانيّات وفيى حد ذٌ واحدٍ مجن 
حدود أفق الزمان, وكذلك الحركة المتّصلة النى هى محلّه والحوادث الزمانية المتعاقبة 
بحب وجودا نها الفيية | ينا عله - فزن ايعافبها لبذ بالتسجة لل بارتها المخيط و 
بحسب الوقوع في وعاء الدهر؛ بل إِنّما باعتبار وقوعها في أفق الزمان فقط. فلا محالة 
بنتهض برهأنا التطبيق والتضايف, وبرهان الحيئيّات وبرهان الوسط والطرف وساير ما 
أقيم فى الفلسفة وفي الحكمة الحقيقية على استحالة** اللانهاية بالفعل في الكمّ المتّصل 
القارّ الموجود وفي الكمّ المنفصل؟'* ومعروضه من الموجودات المجتمعة المترثّبة وضعاً 
أو الترتب السببي والمسبّبي بالطبع أو بالعلّية هناك أيضاً؛ فينسحب ذلك كلّه على امتناع 
اللانهاية بالفعل في مقدار امتداد الزمان وفي عدد الموجودات المتسلسلة المتسابقة 


الزمانية. 
6٠0‏ م: سبقاً دهرياً 04 ل: انقص 6 ل: مستعين / خ: مستغنى 
5م.ل: لما كان .6١/‏ ل م: الذى ح: استحالته 


حجن المتصل 
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فيتبيّن ''*أَنّه يستحيل أن يتمادى مقدار الزمان الممتدّ في جانب الْأَرّل 8١١‏ إلى "81 
نهاية, أو عدد الحوادث المترثّبة المتسابقة لا إلى أوّل؛ فكما أن الأبعاد المكانية 
الجسمانية "7 أو المجرّدة التى البئّة تشغلها تلك متناهية امتدادا وكذلك المتمكّنات 
المتكثّرة الواقعة*"* فى الأمكنة عدداً فكذلك"* الامتداد الزمانى متناو مقداراً 
والزمائيات المتكثّرة الواقعة في الأزمنة عدداً. ْ 


[إن الموجود الغير القارٌ يوجد بتمامه دفعة] 

51 و يو الاير 1 تفيث الفلاسفة فى انصزافهم عن الحقّ وقصاذ متهم 
للترهان بأو الموجوة الفيز القاد بالذات وان كان كنا متصا لعث لسن يود يتاه دافلة: 
والأمور المتعاقبة وإن كانت متر يّبة*'” متسابقة بالطبع لكنّها ليست موجودة معاً. 

فاستفتٍ العقل أمقتضى حكما '* التطبيق وتكافؤٌ المتضايفات وتناهيالمحصور بين 
خيفية ا وأية يفيه كانت)؟ ولزوم طرف لا يكون وشطأ عند حصول ما هو متوضصوف 
بالوسطية, وساير البراهين مقصور على استيجاب التناهي بحسب الدفعة الزمانية!؟ أي 
تناهي ما يوجد بتمامه أو بجميع أحاده معأ في د ا الامتداد وبالقياس إلى 
زماني '”* مَا-أم يحيل اللانهاية بالفعل بحسب الوجود في الواقع. سواء كان ذلك دفعة 
واحدةً زمانية أو دفعة واحدة دهريّة غير زمانية. 

أ ليس الوجود في وعاء الدهر وبالنسبة إلى من يحيط بالزمان كلّه مرّة وأحدة غير 
زمانية وجوداً في الواقع واجتماعاً في وعاء الدهر!؟ 

فكما آنّ''”*الوجود زماني ودهري وكلٌ منهما وجود بالفعل فكذلك الاجتماع زماني 
ودهريء وكل منهما اجتماع في الوجود بالفعل. وحكم البراهين على الاجتماع في 
الوجود بالفعل لا على نحو ما من انحاء الاجتماع في الوجود بالفعل بخصوصه. فإذن قد 


6٠‏ م: فبيّن ١‏ ل: الأول م.ل: لاالى 
م: الجسمية 6 ل: الدافعة 6.. ل: فذلك 
. يمكن أن يقرأ ما في ج: والآن 7. حصحص: بان 
14 ج: ‏ بتمامه دفعة... مترتبة 4 : حكمة 


٠‏ خ: زمان م ج:-ان 


/الأفق المبين 


انفصم ماكان استمساكهم به وانقضٌ ما كان تعويلهم عليه . والحمد لله رب العالمين"''*. 


[في كيفية الجمع بين استحالة اللا تناهي والأزلية الزمانية] 


[استحالة اللانهاية] 

لا نظئّنَ بما اختطفت"'* من انتهاض البراهين وانسحاب حكمها باستحالة اللانهاية 
على تمادي الزمان والزمانيّات في جانب الأزل ؟”” لا إلى أوَّل بالفعل. أنّه مختصٌ بما لو 
نك" "شيل اللعن و وقيل ""برتود لياق النشة والحركة اليل الث هن مله قن 
الأعيان. 0 

أليس قد تحقّق فى الفلسفة أنّ المقدار المتّصل المرتسم بتمام هويته الاتصالية في 
المدازك الحيالية:والوحمية واللقوسن القتطبمة والمدارك الجسحانية بمتيع أن يكون غبير 
متناهي"”” الامتداد!؟”"*كما؟'” المقدار الموجود في الأعيان من غير فرق؛ وأنّ مقتضي 
براهين امشاع اللاتهائة غير :مسختلق* ** فبهماء وكذلك الصور الادزاكنية المغرتية 
المنطبعة '* في الذهن على سبيل الاجتماع تستحيل فيها اللانهاية بالفعل. كما في 
المترئّبات الموجودة فى الأعيان معا. 

ووالعياة لد انق دن الأمعمالة اليا نه و القدل اذأ ارون انوي لوال 
استجماع وصفَّي الترتّبٍ والاجتماع. وسواء في ذلك الكمّ المتّصل والكمٌ المنفصل أو ”8 
مغروضهء فلذلك قالوا إذا توقف:شىء ما على حصول أموو متزاثبة غير منتاهية معأ فى 
لاحن كا ليسيطها وكيد" علق ذا عو مشي لقانت 1 


21 ج: احتفظت / اختطفت: اجتذبت. انتزعت 4.خ: الأول 

يمكن أن يقرأ ما في أكثر النسخ: يوسلك 

م هكذا في النسخ / الكلمة مشوشة في ج 0١‏ ج: م المتطبعة... متناهى 
:ددر وت ل ج: وآن مقتضى... مختلف 
١‏ م: المتطبقة 7 يمكن أن يقرأ ما في ج: فهما 

الم ل:-او 15؟6. ج: التوقفه 
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[كيفية اعتبار اللاتناهى فى الاعتباريات المتخيّلة] 

وجواز التسلسل في الاعتباريّات العقلية معناه أَنّه ليس يتصوّر هناك الانقطاع 
السلسلة بانقطاع لحاظ العقل بنّةَ لا أنّه ممكن الحصول في ملحوظات العقل على سبيل 
التفصيل وليس يمستحيل. 


[ كيفية اعتبار عدم التناهي قْ الم المتصل] 

وبيّنوا استحالة أن يكون الكمّ المتّصل المتخيّل غير متناهي الكمية بقولهم: المقدار لا 
يفارق المادّة في الخارج إلا عند القائلين بوجود البعد المجرّد, لكنّه لا يفارقها في الذهن 
لجواز أن يتخيّل المقدار“”مع الذهول عن جميع المواد. فإذا تخيّلناه_أعني المقدار 
الممتد في الجهات الثلاث من غير أن نلتفت إلى شيءٍ من المواد وأحوالها"”” كان ذلك 

ثم إنّه لا يمكتنا أن نتخيّله إلا متناهياً لأنّ البرهان الدالٌ على تناه الأبعاد في الخارج 
يدل على تناهيها في الذهن؛ لأنّ الامتداد المخصوص”” المتخيّل لا يرتسم إلا في آلة 
جسمانية بحسب تتاهيهاء فيجب تناهي ما حل”*” فيها. 


[كيفية اعتبار التناهي في الامتداد الشخصي المتخيل] 

وأيضاً الأدلّة القائمة*”* على تناهي الأبعاد جارية في الامتداد "*" الشخصي المتخيّل 
إذاكان غير متاوبلافرق. 000 ْ ش 

فإن توهّم أَنّه إذا امتنع تصوّر المقدار الذي لا يتناهي امتنع الحكم عليه بامتناع 
وجوده. 

قيل:'** الممتنع تصوّر امتداد شخصي غير متناه. لا تصوّر امتداد لا يتناهي على وجه 
كلَّيَّ, فالممتنع هو المتخيّل لا المتعفّل. 





هم. ل: + المقدا /ج: المقدة 1م ل٠خ:‏ + لما 
. ج: المخصوصة 7 ل.خ: يحل . ج: الادلته القائم(؟) 
مام _الابعاد جارية في الامتداد اأى اج -الذى لا يتناهى... قيل 


/الأفق المبين 


وإذا تخيّل الجسم التعليمي متناهياً كان هناك سطح, فإذا تخيّل ذلك السطح من غير 
التفات"** إلى الجسم وأعراضه كان ذلك المتخيّل سطحاً تعليميّا وكذا الخطً. وكذلك 
الزمان الممتدٌ المرتسم في الذهن قد يلحظ من غير التفات"؛* إلى المادّة وأعراضها. 

وربّما التحقيق اقتضى أن يقال الممتنع هو تصوّر امتداد شخصي غير متناوء على معنى 
أن أ كم يصدق عليه بالحمل الشايع الصناعي و ”أنه امتداد غيو سناد اعت أله فرد منه. لا 
تصوّر"؟* الامتداد الغير المتناهي على أن يكون صدقه على المتصوّر إِنّما هو بالحمل 
الأوّلي الذاتي فقط, أعنى أَنّه مفهوم طبيعة الامتداد الغير المتناهي وعنوان حقيقته بعينها. 
لا أنه فرد تلك"*“الطبيعة. وما تصدق عليه تلك الحقيقة. فهذا ما حصّله رؤساء الفلاسفة 


والمحصّلون من الأتباع والمقلّدين. 


[معنى الأزلية الزمانية] 

وأ ليس إذا كانت الحركة التوسّطية الفلكية الراسمة لمحل الزمان من الحركة المتّصلة 
والآن السيّال الراسم للزمان"*” الممتدّ الذي هو مقدارها الحال فيها, لا أوّل لوجودهما في 
أفق الزمان!؟ على معنى أنّ أي زمان فرض فقد كان لهما وجود حاصل في زمان قبله. 
وهكذا إلى لا" '* نهاية على ما يزعمه رؤساء الفلسفة. وذلك معنى الأزلية الزمانية. 


[لمّية عدم البداية للشيء في الأزل الزماني] 

وكون الشيء لا بداية لوجوده في الأزل الزماني عندهمء لزم أن يرتسم من ذلك في 
النفوس المنطبعة الفلكية زمان ممتدٌ غير متناهي الكمتّية وحركة متّصلة غير متناهية 
المقذاز على أنبيعذث الارتساء تدزيما ما قدت حدوك ارشانه كدريها حبق 


بجملة هويّته الاتتصالية دفعة واحدة معاً وذلك بعينه ما قد أبطلئه أدلتهم وأحالته براهينهم 
على شعور منهم بالأمر وإذعان منهم للحقّ ‏ 


5 81. ج: التفاوت 17. ج: التفاوت 41414 ج:-أن 
6 ش: دو 61١‏ ج: لا يتصور /41. ج: انه في ذلك 


444 م: لزمانها 4مل:-_لا 
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[الرد على الفلسفة العامية فى معنى الأزلية الزمانية] 

ذو لاقي فلحفهين ال« البجكم الكى باه لبون تسكن يتمادي الأزل الزماني إلى 
لا نهاية. وأنّه يستحيل أن يكون ** لشيء من الأشياء الزمانية كالحركة التوسّطية الفلكية 
أو الآن العيال أوأئ تىءكاق أزلية زماقية على نعتى أن يكون لدوجوة فى أزضة غير 
متناهية فى جانب الفاضئ: وكذلك يستحيل أن يكون لأمور متسابقة 5-7 متعاقبة 
فى انل الأ ل لا إلى داب اليش تصور: ذلك إلا مان فين مشاه المقدان» ز) دقتته 
0 متناهية العدد إِمّا في الاو في الأذهان السماويّة والنفوس الفلكية. 

فإذن قد سطع الحقٌّ وبطل ما كانوا يزعمون, فلعلٌ هذا سبيل طبخ الفلسفة ونضج 
الحكمة الحقّة. وإن كان أكثر النّاس لا يشعرون 58١‏ 


تكشاف إيقاظي 
[في معنى تناهي مقدار الزمان وتماديه في الماضي] 
لاتحسينّ تناهى اتصال الحركة وامتداد الزمان فى جانب الأزل. وكذلك تناهى 
الحوادث الزمانية "© المتعاقبة في جانب الماضي مما هو ملاك الأمر"*” في أن ل 
مسبوقية تقرّر تلك الأشياء بالبطلان. وسبق عدمها على الوجود بحسب الوقوع في 
الأعيان وفى وعاء الدهر. فنحن إِنْما حكمنا بذلك الانسياق الفحص والبرهان إليه من 
دون أن 5 استعانة به فى غرضنا الأصلى . وهو إثبات الحدوث الدهري لها وإِنّك 
معنا لكي ل ما 0002-6 شاء الله . 
فالآن ما رُمنا إلا إحقاق حقّ هذه المسألة فى نفسهاء فكأنًا قد أسمعناك من قبل أنّ 
تناهي مقدار الزمان وعدد الموجودات الزمانية 2 جانب”** الماضي ليس يصادم دوام 
الوجود في وعاء الدهر غير مسبوق بالعدم مسبوقية دهريّة. كما أنّ تناهي مقادير الأبعاد 


6. ج: -يكون 

١‏ اقتباس من كريمة غافر //01 وغيرها: «و لكرنّ أكثر التاس لا يعلمون». 

م ل خ: الفانية 66 ج: لامر 4. ج: سياق 
06 ل: زمان / ج: + الزمانية في جاتب 
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المكانية ليس يصادم ذلك. فإنّ الكمّ المتناهي المقدار سواء كان ذا وضع أو غير ذي وضع 
لا يأبى من حيث هو كمّ متناهي المقدار أن يكون له تقرّر في الأعيان, لا يسبقه البطلانٌ 
الصّرد'*” ووجود”*” لا يتقدّم عليه العدم الصرف**” الذي لا يصمّ أن يتصوّر فيه 
الاستمرار واللااستمرار؛ بل يجوز بالنظر"*” إلى طباع الامتداد المتناهي الكمية بما هو 
امتداد متناهي الكمية مكانيّاً كان أو زمانيَاً مع عزل النظر عن كلّ ما يخرج عن هذا 
اللحاظ -أن يكون موجوداً في وعاء الدهر لابعد عدم دهري؛ فيحتمل 7” في باديّ الأمر 
أن يكون '"* لوجوده أزلية غير زمانية إلى أن يبطل ذلك فى أنظار آخر غير هذا النظر. 

فالذي يبطل *٠'‏ تناهى مقدار الزمان فى الماضى ل إلا الأزلية الزمانية على ما 
اتيك المقافة ود الس لا دوا الحضيو ل در جوعاء لزاه كلاف ادق عار 
الزمان في الماضي لا إلى بداية. على أن يكون له كمّية غير متناهية المقدار في جانب 
الأزل. وهو ما يذهبون إليه ليس مما ينافي الحدوث الدهري الذي هو حصول الوجود في 
وعاء الدهر بعد صريح العدم الصّرد لا على امتداد ولا امتداد؛ إذ لا يلزم من ذلك 0 
الوجود ودوامه في المواقع, كما يظنّه مَن على سبيل أوائك الظانّين المعتملين لإطفاء نور 
الحكمة. 

بل نما يلزم من ذلك الدوام الزماني على المعنى المشهور في الفلسفة لا غير. أي 
حتصول أزمتة غير منناهية الكتية فى الناطى 525 لا الى بداية: بحيت يكون كل مقذار قد 
فرض في الماضي **فقد حصل مقدار "57 آخر قبله؛ وهذا المعنى وراء السرمديّة والدوام 
فى قا الدهر كما أن اللانهاية في الأبعاد المكانية إنما يستلزم تمادى الامستداد 
امعان 33ل لي نهار كز نسهرار اللؤلية ازاك تسيب طول فى وماق عبر يعاق 
الشتدار فى اللدا نه والكسر م5 الوهوة يميت دواء العضول فى عار الداعن لازي 
العدم امل ْ 
66. الصّرد: البحت الخالص ١‏ 807.ج:-_وجود /خ:الوجود 


8 ج: الفرق . لء خ: في النظر ٠‏ ج: فيحصّل 
ماج: ايوق اماج ش: يبطله 6377 ل: فى الماضى 


14. ج: لا الى... الماضى 0. ل: قد فرض... مقدار ج: الامتداد والمكان 
/611. ج: يعدم 
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[معنى الأزلية الزمانية] 
فإذ قد أثبتنا تناهى مقدار الزمان فى جهة البداية فقد أبطلنا الأزلية الزمانية على المعنى 
الفلسفى المشهو ا أن الأز لالز نات اتماهو مقداز فى الزفان فى جاتب التداية 
عبد ونان أء رجتم الخر نعي ركنتسا كانتا والأدية اروماية دمياها الر يتوق فى 
قله ولك الزمانة لذ من رمن عبن متافية اكد ١‏ 
وأمّا إبطال لد مان والحركة وإحالة الدوام لوجود"”” الجائزات فى وعاء الدهر 
الذي هو الدوام السرمدي والسرمديّة الدهريّة فصراط مستقيم؛ سنسوقك إلى سبيل اليد 
تحص بعكب اراد قوسي وكياعة ووس لمكن الاميع الحو وليتبيّن سبيل 
الظالمين: 


ايماض تنبيهي 
[في معرفة اللاخلأ الزماني والمكاني] 


[إنّ الآن ليس طرف الزمان في الأزل] 

لا ينبغي لك أن تففل"7عبًا أومأنا إليه من قبل أنّ تناهي مقدار الزمان في جهة الأزل 
ليس بحيث يستوجب وجود الآن بالفعل؛ لأنّ وراء الزمان ليس إلا صريح العدم الصرد 
البات الذي لا يصمّ أن يقال إن عدم ممتدّ أو عدم غير ممتدّ وهو اللاخلاً واللاملاً الزماني 
الذي هو بإزاء العدم الخالص الذي هو وراء الفلك الأقصى وهو اللاخلاً واللاملاً المكاني, 
وليس انتهاء الزمان إلى ذلك العدم بطرفه فقط؛ بل هو بنفس هويّته الامتدادية وبكلّ جزء 
من أجزائه وآن من آناته مسبوق بذلك العدم ومُّنته إليه. 

فليس للعقل أن يوقع بمعونة الوهم اتُصالاً بينه وبين ذلك العدم. ويتصوّر امستداداً 
ينطبق بعضه على الزمان ويقع بعضه في ذلك العدم فيحكم أنه قد وقع اتبتات في شيء من 
شاط ما يتوهّم من الامتداد, وأنّه يتصوّر أن ينبسط الزمان في جهة امتداده فينطبق على 
ذلك العدم؛ فإنّ تصوّر ذلك لم يكن إلا من اختلاف الوهم؛ فلا جرم ليس للزمان طرف 
ينتهى به امتداده “في جهة البداية يقال له الآن. 


. ج: لوجودات 8. ج: تعقل ا. ل: امتداد 
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[معرفة انتهاء الأبعاد المكانية] 

وسبيل الامتدادات الجسمانية بالنسبة إلى عدم الأبعاد المسافية مادَّيةٌ كانت أو مجدّدة 
عند انتهاء تلك الامتدادات بحسب الوضع على خلاف ذلك. قالأبعاد المكانية إِنّما ينتهي 
بالعدم المحض الذي هو اللاخلاً واللاملاً المكانى بأطرافها فقط لا بذواتها وبهويّاتها 
الامتدادية ويكل '”* جزء من أجزائهاء والجرم اق نما ذلك العدم قوقه, فلامحالة له 
سطح وراؤه"”” العدم الصرف الذي هو انتفاء الأبعاد المكانية الماديّة والمجوّدة فوق 
الفلك الأقصى. 

فالجرم الأقصى إِنّما يصمّ أن يقال: إِنّ امتداده مُه ""” في تماديه إلى ذلك العدم, له؟8”7 
أنه مسبوق بذلك العدم؛ وكذلك ساير اللأجسام والمسافات بأبعادها وامتداداتها؛ لأنّ ذلك 
العدم ليس هو انتفاء ذوات الأبعاد والامتدادات في أنفسها على الإطلاق» بل هو انتفاء 
تمادي مقدارها في الوضعء فلا يلزم من ذلك انتفاء وجودها في الواقع, بل إِنْما يلزم انتفاء 
تماديها وراء نهاياتها الوضعية, فلذلك ليست هى مسبوقة بذلك العدم, بل هى متتهية إليه 
فقط, ولا هو عدم ذات المقدار في الأعيان, بل هوعدم "7 امتداد المقدار فوق حدٌ وضعي 


[معرفة العدم المسبوق على الامتدادات الجسمانية والأبعاد المسافية] 

وأمًا العدم الذي يصمّ أن يقال إنّ الأبعاد المسافية والامتدادات الجسمانية مسبوقة به. 
فهو بطلان ذواتها واتتفاء هويّاتها في الواقع بحسب أنفسها لا بحسب تماديها في الإشارة 
الحسية؛ فهذا العدم لا تخصّص له بحدّ من حدود الامتداد. بل نسبته إلى الطرف كنسبته 
إلى الوسطء ونسبته إلى الجزء كتسبته إلى الكلٌ, والعدم الذي هو وراء طرف؟”* الامتداد 
وينتهي إليه الامتداد على خلاف تلك الشاكلة. 

والزمان كمّ غير ذي وضع. ولا يتصوّر له عدم لا يكون هو مسبوقاً به. وإِنّما يكون 
منتهياً إليه فقط. فليس ذلك إِلَّا شأن الكميّات المتّصلة القارّة التي يعرضها الوضع. 


.١‏ ج: لكل الاماج: وراء 8/7 ج: منيئته 
الام مخ الا 6. ش: هو ١1/الم.‏ ج: ظرف 
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فعدم الزمان هو بطلان ذاته في نفسه قبل ما تقرّره في وعاء الدهر وهو ليس مطلق 
بسيطء لا يعقل فيه الامتداد واللاامتداد يوجه من الوجوه. والزمان بنفسه ويجميع أجزائه 
وتجدوذة مسبوق بد هويا ل ضافة إلى ذلك كله على نسي واعدة: فلذلك :لا يعقل أله ف 
جهة امتداد الزمان بحيث لو انبسط الزمان في تماديه لا يطبق ""* عليه. بل ذلك 78 
كاذب مختلق؛ وإنّما أخرج الزمان بهويّته الممتدة من ذلك اليس الصرق إلى اليس فى 
وعاء الدهر مرّة واحدة دهريّة غير زمانية. 


[عدم مضاهاة اللا خلا الزماني والمكاني واللا ملا الزماني والمكاني في الخواض 
1 الأحكام] 

فإذن ليس مسبوقية الزمان بهذا الليس المطلق المعبّر عنه باللاخلاً واللاملاً الزماني 
وطا بوه ووو ان وب اليل يالا جا عام ودار يميت الكدة دوف سصول 
طرف له بالفعل يكون وراوه عدم ينتهي هو إليه. 

فإذاً اللاخلاً واللاملاً المكانى واللاخلاً واللاملاً الزماني ليسا بمتضاهين فى الخواصٌ 
التحكاء:ولاقدة الأول إلى ابعادتوضاء المكان كسيف الثاني إلى يقد اد افى از متا 
فالفلك الأقصى بمقدار جر مه منته إلى اللاخلا واللاملاً المكانى. 7لا مسبوقٌ به. وبمقدار 
حركته مسيوق باللاخلاً واللاملاً الزماني, لا منته إليه فقط. ‏ 

راع يكين "بايا التاتن عي لتر الوك ورا لطر ولمعت تن لانن 
عن بضائر الجمهوو: وهو من ادق الأسزار الخفية فى الحكمة الحفيفية, وسيغاد غليك فى 
طنج لجان عام اسان ْ ْ 


إبقاظ خدسي 
[في بيان محلّ الزمان] 


يشبه أنّ الذئ لأ يتعدّاء 74 الح هئ أنّ الزمان كما أن مسله جركة مستديرة وحامل 





لالاى. ش: لا نطبق ل: + كنسبة 4. ج: صعب 





/الأفق المبين 


محلّه جرم مستديرء فكذلك هو أيضاً ليس بمستقيم الامتداد, بل إنّه امتداد مستدير. وهو 
كيٌّ متّصل غير ذي وضع منطبق على حركة مستديرة هو مقدارها الحال فيها. وعلى 
محيط دايرة عظيمة هي منطقة تلك الحركة ومنطقة الفلك '** الأعظم. بل منطقة "48 العالم 
الجسماني بأسره. وأنّ الكرة القصيا خلقت وأخرجت من الليس الصريح إلى اليس 
الدهري متحر كة ح ركة "** مستد يرة غير منببّة فى الآباد. لا أنّها أبدعت ثمّ تحر كت, وتلك 
الحرعة وانهدة ف رقبية مله غر متقطلفة اتناك اذا عنو لو اعيي لسرن 
الاقراعى هيدا بالفعل تحصّلت بذلك عند العود إليه دورة تامّة واحدة. ثم اعتبرت بعد 
ذلك دورات تامّات متكتّرات. وكلٌ دورة منطبقة على تلك الدائرة العظيمة التي هي منطقة 
معدّل النهار. 

وكذلك الزمان الذي هو مقدار حال في تلك الحركة خلق. أي أخرج من ذلك الليس 
الصريح إلى الأيس الدهري. متّصل الامتداد. غير منقطع الاتّصال في جهة الاستقبال» 
وهو في نفسه مقدار واحد مستدير متصل غير منقطع, فإذا عيّن فيه أن بحسب الفرض 
اراء الميدا المفروض لحركة هن محله يعتضل بذلك دوو واحد.هودائرة تامة واعدة 
زمانية: ثمّ يعتبر بعد ذلك أدواك ف ورا ثأنة متكة: #وقانية:.وكل دايزة هن تلاق الدوائر 
الزمانية منطبقة على الدائرة العظيمة ؟** الفلكية, وهي منطقة معدّل النهار التي هي كمّ 
متّصل مستدير قار ذو وضع. والدائرة الزمانية المنطبقة عليها كي متّصلّ مستدير غير ذي 
وضع وغير قار في أفق التقضي والتجدّد. 

فإذاً الساعات أجزاء الدائرة الواحدة الزمانية والشهور والأعوام دوائر متعدّدة زمانية, 
كما آر النترعنات أجراء الداقر؟ الكسلة والأذوار هئ قتلاف الدا نر تك مراك 
متكرة.** وكما أنّكلٌ دورة تابمّة”** من أدوار الحركة هي مثل الدورة السابقة. فكذلك 
كلّ دائرة تامّة من الدوائر الزمانية, يحي الكة المسدي الذي جو مقداز دورة واسيدة تامّة 
فك وان معدّل النهار هي مثل الدائرة السابقة من تلك الدوائر الزمانية. 


١‏ ج: لفلك 8. ج: لمنطقة 8 لدو 
68. م: العظيم 6 خ: متكثرة . ش: اتامة 
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فإذن قد صين”** ذهنك من الانسياق إلى ما يذهب إليه الأوهام العامّية 


المتفلسفية*” أن الزمان كمّ متّصل واحد مستقيم الامتداد كالخطً المتصل المستقيم 
الواحد. 


استيقاط روعي فيه فيصل فحصي 
[في عدم خلق الزمان قبل الخلق وما يلحق به] 


[لا يخلق الزمان في جانب الأزل أطول وأكثر مقداراً مّما قد خلق عليه] 

عل آنث ذو زور ةعاقة بذ يها المثل امود ين [مسابه فير ف أن قاقى مقدار 
الزمان في تماديه الماضوىٌ؟** ليس بحيث يصمٌ أن يتوهم أنه لم يكن من المستحيل أن 
يخلق الزمان المتناهي الامتداد في جانب الأزل '”أطول وأكثر مقداراً وعدداً في تماديه 
بقااكر كلل طايه عمل له كن | د ابلق الذي كود قرا سن نتن نحشن 
بالنظر إلى سنخ ذاته وهويّته الجرمية أن يخلق جرمه في ابتداء الفطرة أكبر مّما قد خلق 
عليه. فيكون امتداد مقداره فى جهة الفوق أكثر عاط وأعفك تمادياً ممّا هو عليه الآن 
مقدار عشرة أذرع مثلاًء فإنَ ذلك كذب صَرد”** من أغلاط الوهم وأكاذيب الطبيعة 
الوهمانية. والفرق بين امتداد جرم الفلك وامتداد مقدار الزمان يتضح المسنهاج''* مما 
علّمناك بفضل بارئنا العليم. 

ألسنا قد أشعر ناك أنّ العدم السابق على وجود الزمان ليس فيه إلا بطلان الأقدار ”85 
والامتدادات]؟*** وليس له تقدّر حتّى يمكن أن يردّد فيه أنه متناء أو غير مثتاء. ولا لا 
تقدّر حتّى بمكن أن يقال: إِنّه غير مستمرٌء بل*** منطيق على مبدأ المقدار الذي هو الآن 
والنقطة. فلا هو متنا ولا لا متناو! ؟* ولا متمادٍ ولا لا متماد. 


مالل ج: بين (الكلمة مشوشة) 684. ل: المتفلسفة 


ل: الاضوى ج: الأول الصّرد: الخالص البحت 
م ل: الالمنهاج وم م2 الامتداد غ45 ج: اللامتدادات 


56 ش:-يل 81 ج:-ولا لامتناه 
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وليس يصمّ أن يتوهّم أنه في جهة امتداد الزمان وتماديه. بل هو متّحد النسبة إلى كل 
امتداد الزمان وأجزائه وإلى أطرافه وأوساطه. ولا يمكن أن يتصوّر عدم آخر للزمان وراء 
امتداده المتناهى المقدار يكون هو انتفاء"** انيساط مقدار الزمان وتماديه لا انتفاء 814 
ذاته اندو كما م 1 يتصوّر للفلك؛ فحينئذ يتوهّم أن في قواته بحسب جوهر ذاته أن 
ينبسط تماديه فى ذلك العدمء فاللاخلاً واللاملاً الزمائي 855 هو انتفاء امتداد الزمان ولا 
امتداد الآن بالمدة. ش 


[لا يتصوّر امتداد في العدم السابق على الزمانء وفيه إبطال الزمان الموهوم] 

وائن الستحيلات بالذات أن يكوق لفان مقدار أطول: "" وعد اكتثر ميما قد 
خلق '"' علليه؛ إذ لو أمكن ذلك لزم أن يمكن كون الزمان مخلوقاً قبل ما خلق بمقدار من 
الوقت. وذلك لأنّه لووكان مقدار الزمان المتناهي في الماضي أزيد من الذي قد حصل كان 
القدر الزائد شيئاً من الزمان بالضرورة. فتكون حقيقة الزمان متحقّقة بتحمّقه ٠"'‏ بثة. 

وقد كنت دريت من قبل أنّ القبلية الزمانية ليست أمراً زائداً على حقيقة الزمان, بل هي 
عين حقيقته؛ فلا محالة يلزم أن يكون الزمان موجوداً قبل ما وجد وهو مستحيل بالذات. 
إذ لا يتصوّر امتداد في العدم السابق على وجود الزمان حتّى يتصوّر بحسبه أن يكون 
الرعوو لفن و وها ع قن ا انقو عمو لير لذن رويد قي شلك القلة مقن 
يمكن أن يكون له مقدار أزيد من دون*"* حصول القبلية. فاستلزام زيادة المقدار لتلك 
القبلية من خواص ماهية الزمان ومن خصوصيّات هويّته. ولا كذلك شأن امتداد الجرم 
الأقصى في نفسه ولا حال تمادي مقداره بالنسبة إلى العدم المتصوّر فوقه. 


[اعتبار أقسام العدم في الجرم الأقصى] 
فقد انصرح مما استبان سبيل تبيانه أنّ للعقل أن يتصوّر هناك عدمين: 


اك ا . ل: تماديه لانتفاء 5. م الزمانين 
.ج:طول ١‏ .ج: يطلق .ل يد 1 
7 جنار 1 ج: للزمان در 
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أحدهما: عدم ذات الفلك الأقصى بالمرّة. وليس هو فى جهة امتداد جرمه. ولا هو 
والفلك الأقصى مسبوق به بذاته ووجوده. لا أنّهِ منته إليه بطرفه , فهذا العدم ليس ممّا يعبّر 
عنه باللاخلاً واللاملأً المكاني. بل هو العدم الذي قد عبّر عنه باللاخلاً واللاملاً الزماني, 
ونسبته' '' إلى ذات الزمان وإلى ذات الفلك الأقصى وحركته واحدة. 

وكما يكذب أن يقال. بل يمتنع أن يتصور أنّه يمكن أن ينبسط امتداد الزمسان 
ويتمادي مقداره فى ذلك العدم, فيتوهّم بحسب ذلك أنّ له إمكان أن يخلق قبل ما خلق, 
وأن يكون له مقدار أعظم وعدد أكثر ممّا قد افق له فكذلك يكذب أن يقال, بل يمتنع أن 
يتصوّر مثل ذلك في ذات الفلك الأقصى وحركته بالقياس إلى ذلك العدم. وهو ليس يجامع 
الدهر. 

والآخر: عدم انبساط الجرم الأقصى فوق سطحه واتتفاء'”' تمادي الأبعاد مطلقاً وراء 
ذلك السطح. وهذا العدم ليس*:' هو انتفاء ذوات" '' المقادير والامتدادت بالمرّة. بل هو 
انتفاء نحو تماديها, فلا محالة هو متخصّص بأن يتصوّر فوق الفلك الأقصى ووراء سطحه 
وف بجهة امقزاناجرته وأن يتنيى اليه القذك يطرقة :و لا يكون ميو قاية بذاته ووجوده 
وهو الذي يقال له اللاخلاً واللاملاً المكاني؛ وليس أَنّه يبطل ويرتفع عن الواقع بوجود 
المكان والمكانيّات, كما وجب أن يبطل *'' اللاخلاً واللاملاً الزماني» وير تفع عن الواقع 
بوجود 3٠‏ الزمان والزمانيّات, بل إِنّما يصدق الحكم بهذا بحسب الواقع مع وجود الفلك 
الأقصى وساير المقادير والامتدادات بنّة. 

فإذن قد وضح أنه يمكن للفلك الأقصى بالنظر إلى نفس ذاته وطباع هويّته الجر مية مع 
عزل النظر عن كل ما يغاير طباع الامتداد الجرماني أن يتصوّر امتداد جرمه في ابتداء 
الفطرة على مقدار هو أعظم من المقدار الذي هو عليه الآنء فيكون شاغلاً لبعض العدم 
الذي هو اللاخلاً واللاملاً المكانى. وإن كان ذلك تومّماً كاذباً مستحيلاً بالنظر إلى ذلك 


01م نسبت . ج: انتفائه ج: - ليس 
6 جح :ذات ٠‏ ءخ: يبطله 05ج:لوجود 
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العدم؛ لأنّه انتفاء محض وليس خالص لا يعقل فيه بعد وجهة, حتّى يمكن أن يمتدّ شيء 
فيه وينبسط. ْ 

وليس شأنه بالقياس إلى العدم الصرف الذي هو انتفاء ذاته بالمرّة"7 هو اللاخلاً 
واللاملاً الزماني على تلك الشاكلة؛ فَإنّه يمتنع أن يتصوّر انبساط الامتداد الجرماني 
وتماديه بحيث يقع في شيء من ذلك العدم من كلّ جهة؛ سواء اعتبر الأمر بحسب ذات 
ذلك الامتداد وهويّته. او بحسب طباع المفهوم من ذلك العدم. 

وإذ قد تم أن الامتداد الزماني بحسب سنخ ذاته وهويّته بحيث لا يمكن أن يتصوّر 
بالإضافة إليه ٠"‏ إلا أحد ذينك العدمين فقط أي الذي وضع له اللاخلاً واللاملاً الزماني 
وهو الذي مفهومه انتفاء الزمان والزمانيّات بالمرّة, والذي الزمان مسبوقاً يه في وعساء 
الدهر وهو غير مجتمع معه في الواقع البنّة ولا هو بمنتهِ إليه بطرفه فقط ‏ فقد تحقق أَنّه 
ليس من الجائز أن يتصوّر أنّ من الممكن أن يخلق الزمان قبل ما خلق. وأن يكون له في 
البداية مقدار أعظم ممًا قد حصل بوجه من الوجوه أصلاً. لا بحسب ذاته. ولا بحسب ما 
يتصوّر من العدم بالقياس إليه . 
[الفرق بين الفلك الاقصى والزمان من اعتبار العدم] 

وبالجملة فرض كون الزمان أكثر مقداراً وأطول تمادياً في جهة البداية ممّا قد خلق 
عليه هو بعينه فرض كونه موجوداً قبل وجوده بخلاف الفلك الأقصى, فإنّ كونه أعظم 
مقداراً في أوّل الفطرة؟'' ممّا قد خلق عليه لا يستلزم كونه موجوداً قبل وجوده.*7' فضلاً 
عن أن يكون فرض أحد الأمرين هو بعينه فرض الآخرء وفرض وجود الزمان قبل وجوده 
في قوّة فرض الامتداد في اللاخلاً واللاملاً الزماني. 

فإذن تمّ نصاب الفرق بين الزمان والفلك في هذا الحكم. وقد تبيّن من ذلك أنّ اللاخلاً 
واللاملاً المكاني لا يبطل بوجود الملا المكاني في الواقع؛ بل يجتمع ذلك العدم مع هذا 
الوجود في الواقع بخلاف اللاخلاً واللاملاً الزماني, فإنّه يبطل وينرضٌ"'' بوجود الملا 


.ل +و 5. ش: - إليه 14 ةن القطرة 
6. ج:_بخلاف الفلك... وجوده 7. يئر ض: يتكشر 
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الزماني في الواقع, ولا يحشد ذلك العدم وهو الوجود في الواقع, بل حيث قام صدق 
الحكم بالأخير انقضّ صدق الحكم بالأوّل. 
وإذا قد ألقيت سمعك إلى ما تلوناه عليك فاتّخذه مشرعاً لعقلك إلى نهر الحكمة 
وشريعة لسرّك فى عوالم الملكوت. واعتتلق به في روعك أشدّ الاعتلاق. فإنّه من جملة ما 
كس ميات ان متطتعر قن اعفد اسيم اسح ويف 1لا زور افلس اللقة 
إعضال طاح ومُخرج ضاح 
[آفي تناهي الزمان والحركة إلى جانب الأبد وفيه تحقيق القضاء والقدر] 


[الإعضال] 

إن فيما أوضحنا سبيله إشكالاً عويصاً وتعضيلاً غامضأ غير مختصٌ بمحجّة الحقّ بل 
عسر الصعوبة. شديد الغموضء عام التضييق على الحكمة التحقيقية اليمانية. وعلى 
الفلسفة التخمينية اليونانية. وعلى"" الطريقة التخييلية التى خيّلها المتكلّمون جميعاً - 
وهو أن عي د05 البريهان مناه انتداه"الزماق والشركة تن حجان الأرل ويعطل 
أزللةوكوه للخلاو لذن الشمرال بعر لاك يتف "31ب لاف من سان ]الاك وبيظل أبزية 
وجود هذين من غير فارق ضرورة أن الماضي والمستقبل كليهما'"' موجودان في وعاء 
الذسو على وفك الوحدة اللاتضالية: ومتصفان بالعهور عند البارى شال "١!‏ ووهة 
واحدة دهر يّة. 

فإذن يلزم أن بنتهى الزمان إلى حيث لا" يتمادى بعده أصلاً والآن السيّال إلى حيث 
لا مهن 10000 حكم الحوادث الزمانية المتجدّدة على سبيل الترنّب؛؟' فكما 
اقتضى البرهان تناهيها في الآزال, فكذلك يلزم منه تناهيها في الآباد. فيكون للحدوث 
حدٌّ ينتهي إليه. فلا يتحقّق بعده حادث وحدوث. 


.١7‏ ينقض: يهدم 8مم:-الحكمة التحقيقية... على 





6 خخ: يقتضى ._خ: يقتضى ١‏ ج: كلاهما 
7.ل: بتة م:_لا 1خ الترتيب 
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وقد ذُكر من قبل أَنّ المتهوّسين بقدم الجائزات*'" إِنّما انصرفوا عن السبيل في دعواهم 
السرمديّة للزمان والحركة والأزلية للموجودات الزمانية المتسابقة. على أن" ينحفظ 
النوع بتعاقب الأفراد. لا إلى أوّل لا" في الحكم بعدم الانقطاع في جاتب الأبد؛ إذ لا 
يصمٌ وقوف تجدّد الحدوث وتمادي الزمان في حدٌ لا يتعدّاه الاستمرار . 

أ ليس فيض الحقّ الدائم لا يقصر عن الأبدية. وجود الجواد المحض لا يتعطل عن 
الدوام!؟ وكأنَ كريم التنزيل ناصٌ على ذلك في قوله عرّ من قائل : لكل لَوْكانَ ألْبَمْء 
مِدَاداً ِكَلِمَاتٍ رَبّي لََقِدَ الْبَحْرُ قبل أن ن تنفد كَلِمَاتُ وبي وَلَوْ جِْنَا بِغْلِهِ مَدَداً""4, ٠‏ وفي 
قوله تعالى مجده و تقدّس عرّه لون ما ني لض من مَجَرَةأفْلام وبر يده بن 
بَعْدِهِ صيفة أذثر ما تَفدَتْ كَلِمَاتُ ألله إِنَآهة عَرِيدٌ حَكِيمُ "4. فكلمات الربٌ يشبه أن 
تكون هي معلولائه ومصنوعاته المتسلسلة في الآباد لا إلى آخر. فإذن يلرم أن يكون 
مقتضى البرهان على مضادّة'"' ما عليه الأمر نفسه. 


[الإجابة عن الإعضال] 

والذي كان قد استبان لي سبيله في حل هذا الإعضال آونة""' من قبل هذا الأوان. هو 
أنّ الوجود على سبيل التدريج يتصوّر أن يكون الماضي منه قد وُجد لا إلى بداية, على 
معنى أَنّ اللانهاية بالفعل قد حصلت في جانب الأزلء ولكن على التدريج. ثمّ الفحص 
يبطله والبرهان يحيله 

وما المستقبل منه في جانب الأبد فلايتصوّر فيه حصول اللانهاية بالفعل, وإنما يعقل 
أن يكن غير عتاء على ممق أنه لاديقك عير عد لذ نفد عه الخفول عل سيل 
الاتصال, لا على أن يكون له لا تناه بالفعل, فلو كانت اللانهاية في جهة الأبد بالفعل لم 
يكن الحصول على التدريج. 

أما سمعتهم يقولون: إِنّ التسلسل من جانب المعلول لا يتصوّر إلا إذا عنيت به 
اللائهاية اللايقفية, لا اللانهاية العدديّة, بخلاف التسلسل من جانب العلّة!؟ 


1 ج: +و 7 ج: ‏ والأزلية للموجودات... أن 
/41. خ: لما 8 الكهف / ١٠١5‏ 4 ج. ش: ‏ من يعده 
لقمان /077؟ اتاج جو 17. ل: إذنة 
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فإذاً كلّ ما يوجد من المتّصل الغير القارٌ يتمّ وجوده في الماضي على وححدته 
الاتصالية وتستمرَ موجوديّته في الآتي أيضأً على جهة الاتصال. فكلّ ما يخرج من القوّة 
إلى الفعل متناو أبداً بلا ارتياب. 

وأمّا ما له بحسب القوّة البحتة إمكان الخروج من القوّة إلى الفعل فيظن أَنّه ليس على 
نهاية, وإن كان الخارج إلى الفعل متناهياً بالفعل أبداً. وليس يصحّح. فإنّ ما لا نهاية له 
ليس في قوّته أن يخرج إلى الفعل, وما يمكن بالقوّة خروجه إلى الفعل محكوم عليه 
الكاتيك لحر كام ين مشعينة ,الو قوق عند عد اه 35 لذ يعيراء أعللاً. 

فالذي يصمّ أن يسلب عنه هو التناهي إلى النهاية الأخيرة لا تناهي '' الكمية بالمعنى 
الحقيقي. ففي ذلك مغالطة باشتراك الإسم. والصحيح أنّ المستقبل الموجود مع الماضي 
في وعاء الدهر والحاضر معه عند العليم الذي هو بكلّ شيء محيط*' هو ما له إمكان 
التجلنة: ليت هو الا معام لقي لكن لا إلى نهانة عير سمي 

فهذا سالك ريما جين 1" إذاعر قل كيد زلئ بزل/179اللسجيود قي هدالو الذانضل 
المهيل. ولكنّه وإن كان على نمط التحصيل فكأنه*" ليس بمقنع للنفس** في تسيسير 
التعسير» وار بمشبع '*' للعقل في تسهيل التعضيل . 


[جواز اعتبار أبدية الزمان وأزليته في وعاء الدهر] 
ألم يتقوّر بما أن التدريج إِنّما هو في أفق الزمان لا في وعاء الدهر!؟ فما يوجد 
من الزمان تدريجاً اه وجوده بماضيه ومستقبله في وعاء الدهرء وأ حضوره بازاله 


وآباده عند العليم الحكيم دفعة واحدة دهريّة. 


فإذاً الوجود فى وعاء الدهر وهو الحاضر بهويّته العينية عند الله تعالى :]١[‏ إِمَا أنه متنا 


2 2 ع 
في الوجود"؟* على حدّ بعينه فلايصحّ أن يوجد بعده شيء وقد وضع خلافه؛ و[ 7]: إمّا أنه 
37 ج: أخيراً 4 ل: لا يتناهى 
0 اقباس من فصّلت / 01: «ألا إن بكلّ شىء محيط» خ: ينتهى 
/الاة. ل: العدل 5 ج: وكأنه . ل: التفس 
1.خ: العسير ١ه‏ الكلمة مشوشة في ل 517. [ناو 
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غير متنا عند حدّء ولا محالة يكون ذلك لا تناهى الكمية بالمعنى المقابل؟؟' للنهاية 
بالفعل اذ الساهي بالففل عل سنيل عنام الوقوق في م093" ميقب 1©! لبين يعقل ]لامع 
التدريج المستحيل في وعاء الدهر, وفي الحضور عند الباري تعالى. فيجري فيه حكم 
البرهان بنّة . 


[رجوع الإعضال على وجه آخر] 

وبالجملة؛ لا منتدح حكيد "1" من لدوم أخد المحالين, :]١[‏ إمّا لا تناهي؟!' الكمية 
بالفعل؟*' في الأعيان. [1]: وإمًا الحصول في وعاء الدهر على التدريج والحضور عند 
مبدع الكل شيئاً فشيئاً. فيلزم الامتداد في وعاء الدهر. وكون نسبة الموجود الحقّ إلى 
جملة ما يوجده من المعلولات نسبة متقدّرة زمأنية, تعالى مجده عن ذلك. 

وهذه عقدة من دواهي العٌُقد وعضلة من أزابئ '* العُضلء'*' وهي من" زُمرة 
العويصات التي يعرّ شبيهتها””' وتندر ضهيّتها'*' في العلوم والصناعات. وتعمٌ داهيتها 
الحكمة اليقينية والفلففة التحمينية و90" الطريقة المفيلةا ٠‏ للكت 1 ولا تُوفي 
حقها إلا أن تعد من أعضل ما لا ينفلٌ”*؛ وأشكل مالا ينحل. 

وإِنّى قد كنت وكدت الفصية عنها حتّى ما زال ذلك وكدى برهة من العمر. فلم يستبن 
لي في هذه الثلائين سنة إلا ما أومض حين'؟* الاشتغال بكتاب الصراط المستقيم» 
فضمنته ايا والان فاعتصم برب الملك والملكوت, واحعدة بعالم الغيب والشهادة 
واستاتك نمطا غيبياً وأسلوباً قدبكاً وسيراً عرشيا وشييلاً فلكواتياً وأكتمر على 
تأصيل أصل الحكمة بإقامة ركن الوجهة وإرآءة سَمت البغية "57. 


غ64. ل :المئال 6 ل:- حد 1 ح: بعيته 

17. ش: - حيتئذ 4 ل؛ لا ينافي ل: بالعقل 

6 . جاء في هامش ج: الأزابي ضروب مختلفة من السير. واحدها أذبِي. وقيل: لقيت منه الازابي. واحدها أذبي 
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وأمًا البسط والتفصيل 7" والوم"' والتحصيل فعسى أن يكون في إخرين من 
الحكماء لما يلحقوأ بنا من ينوب عنى في ذلك نيابة تامّة روعية عقلية. فحمل اعباء ما 
ينض 115 الحكمة من إحصاف 111 راضنات 537 على ا اللا 3 الحقائي 114 عظيمة 
وإسخاف5' :"' داهيات في كهوف المضائق وخيمةء اصَبِحتُ زُمَرُ العقول عن أهوالها 
عقيمة الأصلاب. 000 القرايح من أوزارها سقيمة الأرواح. قد أثقل ظهر 
يحرج نا رتم3101 وي 01" الفروعاولة لتك نا الحزقيات: 


[رفع الاعضال] 

فاعلمن*" ولا تتبعنَ ظنون الأوهام أَنّه لمّا لم يكن بحسب الوقوع في وعاء الدهر ولا 
بحسب الوجود عند المبدع الجاعل تدريج ولانسبة متقدّرة ولا مسبوقية بالمادّة لا 
يجتمع بحسبها السابق والمسبوق. سواء كان ذلك بالسبق الزماني أو بالسبق الدهري, 
فالموجود التدريجي في أفق الزمان وبالقياس إلى الزمانيّات يكون ذلك الوجود""' الذي 
هو تحققه بعينه من حيث هو وجود في الواقع. وحضور عند المبدع الحقّ له بتمامه في 
وعاء الدهر مرّة واحدة. وإن كان هو بخصوصه في أفق النتقضي والتجدّد على التدريج 
والتعاقب. 

اك أفول ]15 لباوسودين عنقم تدريجي, والآخر: بمعزل عن التدريج 
والدفعة الزمانية؛ ولكن أقول: إنّ ذلك الوجود بعينه له اعتباران, يترتّب عليهما الحكمان, 
وكذلك الشيء المادّي الذي هو حادث زماني يوجد. ويكون وجوده بحيث إذ لوحظ من 
تخصّص هويته بالوقوع في حدّ مخصوص من حدود أفق التغيّر كان حصوله 


حيتثُث 


0م ج: التنعل و الرّمٌ: الاإصلاح تخ: ينضع 

14 اخ اعصاف 6 الراسيات: الثابتات 1 ل: شعوب 

17 الشعوف: رؤؤوس الجبال خ: حقايق /خ: الحق 
5.ل: استحاق 00 اللإسخاف: التضعيف 

ام جماحم /الجماجم: القبائل التي يجمع البطول ؟لاة. ل: وحت 

0 وحمت: اشتهيت. قصدت 4لاة. ل: وحك وحم 

1 . م2 فاعلف كلاة. ل: -الوجود /الاة. ل:انه 


خلاة. 6 حيث 
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لامحالة بعد أن كان قد حصل وجود المادّة بعدية يتخلّف بحسبها وقوع البعد عن وقوع 
القبل في أفق الزمان. 

وإذا لوحظ من حيث هو حصول في وعاء الدهر وتحقق حضوري عند المبدع الحقٌ 
لم تكن فعلتنه بذ وجوه الناةة بالفغل"" بعدية ومانية أو دهرية: بل اتماذر الماذة: 
والمادّة تكون بذلك الاعتبار وجودهما بالفعل '*' معاً معية دهريّة. وإن كان في ذلك 
لاير48 رضأ رتعز الما مشوفدا لاوم كوه لقال ةووب انكر لديا را اليه 
لتعلّقه بالمادّة لا تأخَراً بالزمان أو بالدهر, لكونهما معأ في وعاء الدهر من غير تخلّف 
أحدهما عن الآخر في كون الدهري وفي الحصول الحضوري عند من هو بكلّ شيءٍ 
4م 

فإنّ قاطبة الجائزات من الماديّات والمفارقات والزمانيّات والوجودات الغير الزمانية 
موجودة"7 معاً بحسب وعاء الدهر وبحسب التحقّق الحضوري عند جاعلها الحقّ. 

فإذاً إن اعتبر المستقلٌ من الموجود التدريجي في الأباد بحسب الوقوع في وعاء 
الدهر وبحسب ما يبصر حصوله البصير الحقّ اختير أنه غير متناهٍ بالفعل» وليس ينفذ حكم 
البرهان على امتناع اللانهاية لعدم الترتّب والتعقّب فسي ذلك الحصول؛ بل إِنْ جميع 
الموجودات والمتكثرات بحسب ذلك الوجود وباعتبار ذلك الحضور في حكم موجود 
واحد قارٌ الوجود بتمامهء كما قال جل من قائل في القرآن الكريم: ظِوَمَا خَلْفُكُمْ وَمَ]ا؛8' 
بَعدكُمْ إلا كتَفْس وَاحِدَة إِنَّ الله سَمِيعٌ بَصِيد 4185 واكك لتر ين وتو التدر يجي 
يأف النتقي والتعدد ويغييب ها فى هوه الأرصال الإجائية أن تتناهد عضول بالفغل. 

' قيل: إِنّه يسام لاع تهاية أخيرة : يتعدّاهاء فحكم البرهان على وجوب تناهي 

الكمية إِنّما يجري فيما حواه الوجود بالفعل في أفق التعيّر والتعقّب. ولو كان لا معاً بل 
على جهة التدريج. سواء كان ذلك في جانب الأزل أو في جانب الأبد. فإذاً الماضي 
والمستقبل في افق الزمان متساويان في امتناع اللانهاية بحسب الكمية. 


. ل: بالعقل 8 . ل: بالعقل 8 م: الاعتبارية 
8 اقتباس من فصّلت / 61: «ألا إنّه بكلّ شيء محيط» 877 م: موجود 


4 مالا 6 لقمان /8م؟ 
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[تنظير الإعضال بمسألة القضاء والقدر, والعلم الإجمالي والتفصيلى] 

ويُشبه أن تكون نسبة الوجود بحسب كونه' *'كوناً دهريّاً-أي حصولاً في وعاءالدهر 
وحضوراً عند البصير الحقّ إلى نقسه بحسب كونه كوتاً متقدّراً. أي حصولاً في أفق الزمان 
ووقوعاً بالقياس إلى ما يقع في قطر التقضي والتجدّد من وجبه_كنسبة القضاء إلى القدر, 
وكنسبة العلم التعقلى "*' البسيط الإجمالى إلى العلوم المتكثّرة التفصيلية. وكنسبة القسمة 
الفرضية العقلية الكلّية إلى القسمة الوهمية الجزئية. 

وإن كانت من وجه اخر مبائنة لتلك النسب من حيث إنّ الموجودات في وعاء الدهر 
وفى الحضور عند البصير الحقّ متحقّقة على ماهى عليه بوجوهها المتكثّرة التفصيلية. 
كن لا على الثر ثب ققة التدريجي. كن بالمعية "11 الذكرئة كلوق التعلوبات فى 
الك السطط الاسالن ةف نهانجا مله قلي كعضو ره وسو اكية يله ضاي ل إن 
تستنبط,”*' وتتعدّف منها التفاصيل؛ وبخلاف الأجزاء الغير المتناهية الممكنة الانفراض 
فى مقدار الممتدٌ الواحد؛ فإنّها حاصلة بالفعل فى القسمة العقلية الكلّية بوجه إجمالى لا 
وجوه اتتضراية: انون 1" الف عن الإماطة ينا لاروناض على العسيل اتناك 1" 
التفصيل بائبتات لحاظ العقل. 


[تحقيق فى معنى القضاء والقدر على المشهور] 

فإذاً الوجود العيني بما هو تحمّق فعلي في وعاء الدهر وحصول حضوري عند البصير 
الحقّ «قضاء». وبما هو كون بالفعل في أفق الزمان ووقوع زماني في قطر التقضي 
والتجرّد”** «قدرٌ». وهذان قضاء وقدر بحسب الوجود فى الأعيان. 

وهنا اليا راح كان ديه ميل كيو عل بالسية إلى نذا القندن كتوق جدلة 
الموجودات الجوازية بحسبه في مرتبة واحدة من غير سابق» بل في حكم موجود واحد. 


1ج كونه 1817. ل: التفصيل 4. ج: الترتيب 
865 م: دابل ج: بالنسبه ١م‏ يصح 
تخ: تتصنط اقتاج: يتصوّر 1.ج: فائيبتات 


6ج دو 
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وهي بحسب القدر كثرات مترثّبة متسابقة. فهو تفصيل القضاء الذي هو مجمل إضافي 
بالنسبة إليه وإن كان مفصّلاً فى نفسه. 


[تحقيق فى معنى القضاء والقدر ما وراء قول الجمهور] 

ولكل مق الفضاء والقدر يان أ خوان لة بتسا وز هما اللاققات ليوز الفلاتنقة عل 
المشهور عند مشّائية الإسلام, وليس يوْحْذ يحسبها في القضاء إلا الوجود العلمي دون 
الوجود العيني الذي هو بعينه صورة علمية حضوريّة. 

فمرّة يقال: القضاء علم الموجود الحقٌّ بمعلولاته علماً كماليّاً إجمالياً. والقدر تفضيل 
ذلك الاجمال. 

وأخرى: يوضع أنّ القضاء عبارة عن وجود جميع الموجودات في العالم العقلي 
مجتمعة ومجملة على سبيل الاإيداع. والقدر عبارة عن وجودها في موادّها الخارجية بعد 
حصول شرائطها مفصّلة واحداً بعد واحدء كما جاء في التنزيل في قوله عرّ من قائل: 
إن من شَيءٍ إلا ْنَا حَرَايئه وَمَا يعر معلوم ٠٠١.6‏ 

وليس إِنّهم من هذا القول والوضعء لم يولُوا وجوههم شطر الحقّء""' بل انهم إنما 
انصرفوا عن السبيل بالاقتصار على ذلك. ولو تحقّقوا المسألة كنه التحقّق لم يراوغهب*"١‏ 
احتباس الأمر فيه. 

وقولهم:_لمّا كان للمواد في العالم العقلي صور متباينة استحال أن تفيض دفعةٌ على 
الموادٌ وإلّا اجتمعت المتبائنات والمادّة. غير متأئّية لقبول صورتين معأ فضلاً عن تلك 
الكترة أو1؟؟ له تقيض أطدلا. والممطط *** للماة ةع درينة الوجودة اذ ل وجوةليا لك 
بالفوارة «وكان الجود''١'‏ الإلهي مقتضياً لتكميل المادّة بإبداع تلك الصّور فيها وإخراج 
ما فيها بالقوّة من قبول تلك الصّور إلي الفعل, فلذلك قدّر"'' بلطيف حكمته زماناً غير 
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منقطع في الطرفين» تخرج فيه تلك الأمور من القوّة إلى الفعل واحداً بعد واحد. فتصير 
الصور في جميع ذلك الزمان موجودة في موادّهاء والمادّة كاملة بها».””'' وخلق فلكاً 
غير منقطع الحركة, تختلف أحوال المادّة واستعداداتها بحسب اختلاف حركته, فترد 
صورة صورة على المادّة بحسب استعداد؛ ٠١"‏ استعداد. وهذا هو «القدر».أي وجود 
الموجودات في الخارج بحسب الاستعدادات المختلفة. وهو تفصيل ما كان مجمل 
الوجود في الأزل ‏ قول”' ١‏ صادق, ولكن في الدفعة الزمانية وسبحسب أفق الزمان؛ 
كالسا بح الصو فوؤلك الأدى لكف السع الذهريه إذ لذ تياد ريه بحسي رعاة 
الدهر. 


وسيعاد عليك ذكر القضاء والقدر بمترقب القول في الربوبيّات إن شاء الله تعالى, فالآن 
قد أسمعناك معانى اللفظين. 

وإِنّ القضاء' ''' علمي وعيني, فهو على ضربين مختلفين, وكما يصمح أن يُعنى به 
ظهور بالعلم وتمثّل في العالم العقلي. فكذلك يصمّ أن يُعنى به وجود في الأعيان. 

و"'' علّمناك أَنّه يمتنع اللانهاية بالفعل في القدر لا في القضاء. فربٌّ*” ١١‏ القضاء 
والقدر وراء ما لا يتناهى بما لا يتناهىء ولا يضيق عن الاحاطة بجملة مالا نهاية له 
مجمله ومفصّله, وهو واسع عليم؛''' وإنّ ما يوجد في الزمان في وعاء الدهر ويتمّ 
وحنودة التدريجى بالفعل فى أفق التغون وينقى تحتقد بعنامة فى وغاء الدهر يقاء دغر يا له 
الماديّات ليست في القضاءء أعني بحسب الوجود العينى في وعاء الدهر والحضور 
الوجودئ عند رت القضناء:والقدر:متاخرة عن خصول مواذهاء بل هى وموادها بحسب 


ذلك ف درحة واحدة. 
في در و 


.٠١ ٠"‏ راجع:شرح الإشارات ج 7١10//7‏ 04 خ:لو 
6 خبر «و قولهم لمّا» 5-١٠.ل:‏ المفضاء 7 ٠٠.لءخ:‏ + عن 


4ج فربه ٠ه‏ اقتباس من البقرة 14؟ وغيرها: «و اللّه واسع عليم» 
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فلو سمعتنا"''' نقول: إنّ المادّيات'''' إِنْما هي مادّية"١'‏ في القدر ٠"‏ '' وفي أفق 
الزمان, لا في القضاء ا ء الدهر وفي الحصول الحضوري عند العليم الحقّء 
فافقه!*' '' إنا نعني ١١‏ بذلك سلب سبق" ١‏ المادّة في ذلك النحو من الوجود., لا مفارقة 
المادّة والانسلاخ عنها هناك, كد لاد 17 يونا باعهار اشر 


[معرفة المثل والأعيان الكونية] 

وأعخ كاتعتي ف اللونرودات إبناف بحسب وقوعها في القضاء العيني 5 '' أي 
تحققها في وعاء الس ال 35 الييوية" 7 1 التائية والمسور ال ذا 
الدهر يّة؛ وبحسب وقوعها في القدر-أي ا في أفق الزمان ١١"‏ _الأعيان الكونية, 
و"'' الكائنات القدريّة؛ يا باتو كامسا وه وراش كمات عون فل 
التحصيل لا نروم بكلماتنا إلا إيّاه. 


[تبصرة فى تفسير المثل الافلاطونية] 

وإنّي لست أظنّ بإمام اليونانتيين أفلاطن الإلهي إن قد كان يقصد في أمر الصور والمثُل 
المعلّقة لا في مادّة غير هذا السرٌء إلا أن أتباع 0 المشّائية ا الظنّ. واستناموا 
إلى ؟"*' ما سوّلته لهم '١"*‏ أوهامهم, وقصّروا في الفحص. ووقروا على وقيعتهم في المُثل 
الأفلاطونية. وعدٌ مساويها فلم يكن اعتماد لهم إلا لانطفاء نور الحكمة. وتفاشي'"١٠‏ 


ديجور الظلمة. 

0٠‏ ل:سمعنا 0 1 المائيات .ل خ: مبائنة 

.٠١‏ ج: القدرة .خخ قاطبة 6 لودتعتى 

ج: السبق لاج جو 8.خ: المعيّن 

86ج المثل ٠,.ج:‏ الفينة ٠0١١‏ .ل: +او 

٠0 +‏ لبا 5 
و لناي ل:-الى 


6 ج:-لهم 7 الكلمة مشوشة في ل وج 
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[كيفية اعتبار الموجودات وفق القضاء العلمى والعيني] 

ولقاصي | قرعسل اوناتى افني عار 31ر1 الع ا 310 بروية باسنا 
موجودة في القضاء والقدر مرّة واحدة ياعتبارين؛ والجسمانية وما معها موجودة فيهما 
مرّنينء وإنّ كلّ شيء يوجده الأوّل الحقّ بوسط أو بغير وسط يتأدّي قدره الذي هو 
مدن تعنافه: الأول إلى ولقا الس ع عدن كي" :"على سيل السو كله عق 
موا ا دل و يي القضاء العلمى أو بحسب القضاء الوجودي العينى . 

أمَا في القضاء العلمي. ٠١7*‏ فاذة وجود المفارقات في العلم هو 2 وجودها في 
اق لزان والاعكاا د لامعا ر :فلا وسضوة ينا ٠‏ إلى عورا سيف لكتن 
باعتبارّي ""! الإجمال والتفصيل. ويستوي في ذلك لحاظه ٠١‏ في جهة الأزل أو في 
جهة ما لا يزال. فهي موجودة في القضاء والقدر مرّة واحدة. بخلاف الصور والأعراض 
الجسمانية؛ إذ لها وجود في العلم قبل وجودها في العينء وللعلم بها مراتب متسابقة ١١‏ 
وسابقة”'' على وجودها في الأعيان, فهي موجودة' ١"‏ في القضاء والقدر مرّتين؛ مرّة 
في الأزل مجملة. ومرّة فيما لا تزال مفصّلة. 

وأما في القضاء العيني, فلأنٌ الجواهر المفارقة ليس لها وجود زمانيء وإِنّما وجودها 
دهري من كل وجه واقع في وعاء الدهر فقط, فوقوعها في القضاء والقدر واحدء والعقل 
يحصل اعتبارين باللإجمال والتفصيل في نحو واحد من الوجود في وعاء واحد بخلاف 
الغا :| 0:9 ها موسو اك «زاناية كر وها عير مزر سيم كزنها محل الدرات في 
وعاء الدهرء ومرّة بحسب كونها الزماني الذي لها في أفق الزمان. فلاجرم يكون وقوعها 
فى القضاء والقدر مرّتين» والقضاء العينى بحسب التحقّق فى وعاء الدهر والقدر الذي 
بإزائة يكمب الكو الؤقاني: ْ 


.٠١1/‏ ل: + بين 4 .٠‏ م: الجوهر 65٠.ج:‏ مادياً 
٠‏ .ج: أو يحسب... العلمى ١٠.ج:‏ وجودها 
.٠١ 1‏ ل: ياعتبار / ج: باعتباري 7 .3٠١‏ ج: لحاظ 


.٠ ١1‏ ل: مشابهة ٠6‏ ل: - وسابقة ٠7‏ ل: موجود 
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ختام تصويبى 
[في تحقيق المُثل] 

ل ناماع ا عملم المشانين 
لم يُهمل ذكر الحقٌّ »ولم يتعدٌ" ١١‏ طور الصواب, وناهيك من بيان وتنبيه54* "'' منه ماله في 
كتاب أثولوجيا «ألم تر إلى ما في الميمر الخامس منه, وقد نقلناه في الفصل الماضيء؟١'‏ 
فالآن نكيّر عليك. أَنّه '١*“‏ قال: 


[بيان ما جاء في اثولوجيا في المقام] 

«ينبغي أن يتوهّم المتوهّم أنّ أفعال الفاعل'*'' الأوّل هي قائمة عنده. وليس شيء 
عنده أخيراً. بل الشيء الذي عنده أوّلاً هو هاهنا أخيراً وإِنّما يكون الشيء أخيراً لأنه 
زماني؛ والشيء الزماني لا يكون إلا" '١‏ في الزمان الذي وافق أن يكون فيه. فأمًَا 

عند" *'' الفاعل؟؟"' الأوّل فقد كان, لأنه 0 هناك زمان. فإن كان الشىء الملاقى فى 
الؤمَان الاستقيل هو فاك هناك قلا محالة أله إنها يكون متاك مويجودا قائما كما أنه 
سيكون في المستقبل, فإن كان هذا هكذا فالشيء إذاً الكائن”* '' في المستقبل, هو هناك 
موجود قائم, لا يحتاج في تمامه وكماله هناك إلى أحد الأشياء البئّة. 

والأعيياء إذا عبد الباري ل كر كاهلة ناته ززماتية كانت ا مغن ونانية وين 
عنده دائماً: وكذلك كانت عددة"! ٠"‏ ولا كما يكون عنده أخيراً. 

فالأشياء الزمانية نما يكون بعضها من أجل بعض. وذلك أنّ الأشياء إذا هي امتدّت 
وانبسطت ويانت عن الباري الأوّل كان بعضها علّة كون بعض. وإذا كانت كلّها معاً ولم 
تمتدٌ ولم تنبسط ولم تبن عن الباري الأوّل لم يكن بعضها علّة كون بعض. بل يكون 


لاقام يتعدىي 4 ج: هيلته 

.٠ 4‏ هكذا في النسخ /إِنْه قدّس سره قد نقل غير العبارات الآنية في الفصل الماضي 
0 ش: أنه لة#الفعال 01 ال: الا 
.٠١ 8‏ المصدر: في غ4١‏ .خ: فاعل 6 1: الكاشي 


١15‏ كذا / في المصدر: هي ٠١117‏ ج: - عند 
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[البارئ] الأوّل علّة كونها كلّها"؟"'». فهذه ألفاظه. 
وله فى هذا الكتاب تنصيصات على المثل العينية''' والصور الدهريّة الروحانية, 
علق الموجودات الزمانية بحسب الوقوع في وعاء الدهر وعند الباري الأوّل تعالى. 


[بيان ما قاله الفارابى في المقام] 

وبعض من حملة عرش تعليم الفلسفة في الإسلام ما عطّل استقصاء النظر ولا ضيّع 
حقّ الانصاف. فقال في مقالته التي في الجمع بين الرأيين قولاً مستقصئ: «ومن ذلك أيضاً 
الصور والمثل التي تنسب إلى أفلاطن إِنّه يثبتهاء وإنّ أرسطوطاليس على خلاف رأيه ٠١5"‏ 
فيها»'”'' وذلك أنّ أفلاطن في كثير من أقاويله يومئ إلى أنّ للموجودات صوراً مجرّدة 
في عالم الإله. وربّما يسمّيها المثل الإلهية, وإِنّها لا تدّثر ولا تفسد. و'*' 'لكنّها باقية, وإِنّ 
التي تدثر وتفسد ”' إِنّما هي هذه الموجودات التى هي كائنة. ؟5١٠‏ 

ولأرسطوطاليس في حروفه**١'‏ فيما بعد الطبيعة كلام فيه يشتّع '*' على القائلين 
بالمثل والصور التي يقال: إنّها موجودة قائمة في عالم الإله غير فاسدة. ويبيّن"٠‏ ما 
تلزنا دن لعناها خديل اتديجي أ كر داك عونا ونطرها رأحنانا لكا 
ثمّ يوجد حركات تلك الأدوار والأفلاك, وأن ٠١54‏ توجد هناك علوم. مثل علوم النجوم 
وَعلم اللخون وأصوات مؤتلفة: وأضوات غير مؤتلفة..وطت وعندسة ومقادير مستهيمة 
وآخر معوّجة,؟*'' وأشياء حارّة وأشياء باردة, وبالجملة كيفية فاعلّة ومنفعلّة, وكلّيّات 
وجزئيّات. ومواد وصور؛ وشناعات أخر ينطق بها تلك الأقاويل ممّا"'' يطول بذكرها 


ةنيعلا:ل.٠١15‎ 74.7 راجع:أثولوجيا‎ .٠ ١4 
ولا يخفى أنّ الفارابي اعتقد أن كتا ب أثولوجيا لأرسطو طاليس, ولهذا بادر في الجمع بين قول أفلاطن‎ .. 
وأرسطو طاليس وقق هذا الكتاب, على أن التحقيقات الحديئة تنبت أن الكتاب لأفلوطين, لا المعلّم الأوّل.‎ 

المصدر: فيهما / ج. ش: ‏ فيها ٠07‏ ش:-و 

١٠.ج.ش:‏ تفسد وتدثر غ6 .٠١‏ شء خ: كيانية 

٠‏ . وهو نفس كتاب ما بعد الطبيعة (المتافيزيا) / قارن: كتاب الألف الكبرى (الآنفا) الفصل التاسع. 
٠7‏ المصدر: أرسطو ذكر في حر وفه... كلاماً شنّع فيه /ا5 .٠١‏ ج: بين 

.٠١ 8‏ المصدر: أنه 9 ل: هوجة ٠‏ ج: المصدر: ما 


1٠‏ /الأفق الميين 


هذا القول. وقداستغنينا بشهرتها عن الإعادة مثل ما فعلنا بسائر الأقاويل حيث أومأنا 
إليها وإلى أماكنها؛ وخلّينا ذكرها [بالنظر فيها والتأويل لها] لمن يلتمسها من مواضعها. 
فإنَّ الغرض المقصود من مقالتنا هذه إيضاح الطرق التي إذا سلكها طالب الحقّ لم يضلّ 
قيهاءوانكيد!" "لقوق غلى حفيقة المزاة يا قاويل هذ يق العكمين من غير أن يسرك 
عن سواء السبيل إلى ما تخيّله الألفاظ المشكّكة. 

وقد نجد أن" '' أرسطوطاليس في كتابه في الربوبية المعروف بأنولوجيا ٠١"‏ ثبت 
الصور الر وحانية» ويصرّح بأنّها موجودة في عالم الربوبية. 


[حكومة الفارابى في الاختلافات الظاهرة في كلام أرسطاطأليس] 

فلاتخلو هذه الأقاويل إذا أخذت على ظواهرها من إحدى ثلاث حالات: 

[1]: إِمَا أن تكون متناقضة. ١١6‏ 

[5]: وإِمّا أن تكون بعضها لأرسطوطاليس*"١'‏ وبعضها ليس له. 

[: وَإمّاأن يكون لها معان وتأويلات تتفق بواطنها وإن اختلف ظواهر ها فتطابق عند 
ان ْ 

فأمًا إن نظنّ بأرسطوطاليس مع براعته وشدة تيقّظه'" ٠١‏ وجلالة هذه المعاني عنده 
أعني الصور الروحانية إِنّهِ يناقض نفسه في علم واحدء وهو العلم الربوبئّ فبعيد مستنكر 
جد 

وأمًا إن بعضه لأرسطوطاليس وبعضه ليس له. فهو أبعد جدّاً إذ الكتب الناطقة بتلك 
الأقاويل أشهر من أن يظنّ ببعضها أنه منحول. 

فقد17١٠‏ كينا أكون" اها تاويلات ومعانٍ إذا كشف عننها ار تفع الشك 
والحيرة. 


0 ,ج: امكنته كدان 1 .1١‏ مءاش: يتولوجيا 
8* , المصدر: بعضها متناقضة بعضها 6 ل: لارسطوطالس 
5 المصدر: يقظته ٠017‏ ل: ‏ فقد 4 ج:- بقى / ل: فبقى 
6ج ش: - تكون 
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فنقول: إِنّه لما كان الباري جلّ جلاله بإنيّته وذاته ميائناً لجميع ماسواه. وذلك له ٠١7"‏ 
بمعنى اشرف وافضل واعلى بحيث لا يناسبه فى إنيّته شىء, ولا يشاكله ولا يشابهه 
حقيقة ولا مجازاً. ثم مع ذلك لم ابن رهقة"راطادى انظ مدصوهة 
الألفاظ المتواطئة عليه. فإنّه من الواجب الضر وري أن يعلم أنّ مع كلّ لفظة نقولها في شيء 
من أوصافه معنى بذاته بعيد من المعنى الذي نتصوّره من تلك اللفظة. وذلك كما قلتا 
بمعنى أشرف وأعلى, حتّى إذا قلنا إن موجود علمنا مع ذلك أنّ وجوده لاكوجود ساير ما 
هو" ' دونهء وإذا قلنا إن حيّ علمنا أَنّهِ ٠١"‏ بمعنى أشرف ممًا نعلمه من الح الذي هو 
دونه, وكذلك الأمر في 158 ومهما استحكم هذا المعنى وتمكّن من 5 المتعلم 
للفلسفة التي بعد”"”' الطبيعة""' سهّل عليه تصوّر ما يقوله أفلاطن وأرسطوطاليس ومن 
500 

فلنرجع""”' الآن إلى حيث فارقناه ونقول:“"”' لما كان الله تعالى حيّاً مريداً 
مبدعاً""”' لهذا العالم بجميع '*"' ما فيه. فواجب أن يكون عنده صوّر ما يريد إيجاده في 
ذاته. جل الله عن الاشتباه. 

وأيضاً فإنّ ذاته لما كان باقياً'”'! لا يجوز عليه التبدّل والتغيّر. فما هو من حيّرم'8١٠‏ 
أيضأ كذلك ياى غير دائر ولا متف 1 ]. 

مح هذا امل كعى أو رات "وهفةز أعاويل أ ولتق الجكتاء كينا كوه حكن 
القور الاليق الاعلى أنها اكباح فاقيه فى أماكن لخر خارعة عو نهدا العاله هالها نس 
تصوّرت على هذا السبيل يلزم القول بوجود عوالم غير متناهية كلها كأمثال هذا 
العالم ؟4١٠‏ 





المصدر: لأنه عم ديد ٠‏ ن: وضعه 
٠‏ شء :هو .٠ ١4‏ المصدر: أنه حىّ / ج: -أنه 
دلا .٠‏ ج: بعدها 5 البصدر اللبيعيات تاضور ترجع 


خ: لجميع كذا /المصدر: كانت باقية 
٠١‏ . المصدر: هو بحيزه / ل: خيره 87 .١١‏ ج: ‏ فانها متى... العالم 
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وقد بيّن؛*١'‏ الحكيم أرسطوطاليس ”5 ما يلزم القائلين بوجود العوالم الكثيرة في 
كتبه الطبيعية ٠١41‏ وشرح المفشرون أقاويله بغاية47١٠‏ الإيضاح؛ و ينبغي ان يتديّر هذا 
الطريق الذي ذكرناه مرارأ كثيرة في الأقاويل الإلهية.*'' فَإنّه عظيم النفع, وعليه المعوّل 
في جميع ذلك وفي إهماله شديد الضرر**'' وإن يعلم [مع ذلك] أنّ الضرورة تدعو إلى 
إطلاق الألفاظ الطبيعية والمنطقية "“'' المتواطية على تلك المعانى اللطيفة الشريفة العالية 
عن جميع أوضاف: المستبايئة عن جتميع الأموز الكيانية البوسودة وسور 
الطبيعي ٠"‏ "'. فإنّه إن قصد إلى اختراع'" '' ألفاظ آخر واستئناف وضع لغات سوى ما هي 
متحسلة لشاكات: ابوموة ؟ *“السيل ]الى الفا يسدر ادها غير نا باسوقه الحواين» 
فلمًا كانت الضرورة تمنع وتحول بيئنا وبين ذلك اقتصرنا على ما يوجد من الألفاظ. 
وأوجبنا على أنفسنا الإخطار بالبال أنّ المعاني الإلهية التي عنها يعبّر [عنها] بهذه الألفاظ 
هي بنوع أشرف وأعلى,"'' غير ما نتخيّله ونتصوّره"1». 


[كلام المؤلف في بيان ما قاله الفارابي] 
هذا ما قاله معلّم أتباع أرسطاطأ ليس من الإسلاميّين أبونصر الفارابي» وإنّما التزمنا 
إبراده بألفاظه لما كان يتضمّن من جزيل النفع وجليل الجدوىء فهذا الرجل المبرّز قد 
أوفي النظر حقّه ولم يخل بماكان يجب عليه من الاجتهاد. إلا أنّ فيما لمنورده من ألفاظ 
ما يوهم أنه يظنٌ أنّ للموجودات صوراً وآثاراً في ذات الباري الأوّل على سبيل 
التمكل*" ١"‏ فيهء تعالى عن ذلك علو كبيراً, ونّما ذلك شأن الأذهان المعلولية الممكنية. 
ولا ينبغي أن يتوهّم متوهّم أَنّهِ قد نحى نحو ما ينساق إليه ظاهر اللفظ, فإنّه إنّما رام 


بذلك أَنّ الموجودات بحسب كونها في وعاء الدهر غير عازبة عن بصره تعالى ولا داثرة 


.٠١ 8‏ ج: تبين ٠‏ ج: أرسطاطأً ليس 7 , المصدر: كتبه في الطبيعيات 


.١٠١41/‏ م: غاية (؟) ١١88‏ . م: لالهية 5- , المصدر: الضرر الشديد 
.خ:- والمنطقبة 0.م.ش, خ: الوجود ٠١37‏ م: الطبيعية 

٠57‏ المصدر: لاختراع 14 ٠‏ المصدر. خ: يوجد 06 المصدر: الفاظه ويتصور 
5 المصدر: على 07 .٠١‏ راجع: رسالة الجمع بين رأيى الحكيمين / ١١ 1/-١١8‏ 


4١ا.ل:‏ المثل اج: التمثيل 
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ولا متغيّرة فى ذلك الوعاء أصلاً. كالصور المتمثّلة فى ذات الجوهر العاقل. فنسبة المثل 
العيية رانور الفاظرقة: إلى وكا الما عبر لذ و تنب القتووة الع ماقو دوك لاخر 
العقلية*؟١'‏ من المفارقات المحضة إليها. وأمرها كأمرها فى عدم الدثور والتغيّر هناك. 
فلذلك أطلق عليها إِنّها متمثّلة في ذات الباري الأوّل تعالى ولم يرم ما يؤذن"'''به 
الظاهر؛ وإن لم يكن يتهيّا له أن يكشف باطن المسألة حقّ الكشف. وينقّح القول فيها كنه 
التنقيم؛ فحاله أرفع من أن يساء به الظنّ إساءة إلى تلك الغاية, ولغة العقل أجل من ١١١‏ أن 
تحتبس في لغة اللسان, والحقيقة فوق أن تقتنص من الإطلاقات العرفية, ولا سيّما التي 
ليس للعقول إلى اكتناهها من سبيل. و نما أسقطنا من قوله تلك الألفاظ وطوينا كشح النقل 
عن إيرادهاء ورأيناها حقيقة بأن نتركها في موضعها إيذاناً بأنّها لا يكاد يسوغ أن تذكر إلا 
مع التأويل. 


[ما قاله ابن سينا في رد المثل] 

واكام ئيس أتباع أرسطاطأ لين" ١١‏ ف مشائية الإسلام لوعن وها ينا -فمع شدّة 
تنوّر القريحة وتوقّد الغريزة والتوغّل في تعرّف ١”‏ أوعية الكون وتمييز الأكوان الثلاثة 
الرمائية و هري و اللدرساقة بها من بعش :لان الول فى لاقت 
واليا كين اعناك السويفر داك لسسع وماته وناد ته يسقت اكنافيا وتافنو رها عند 
الباري الأول عالى ذكره لم يسارع إلى أن يتحد ين أن المُثل الأفلاطونية هي التي نحن 
سمّيناها المثل العينية والصور الدهرية؛ بل كان أَشدّ المعاند ين لأفلاطن فى أمر المُثل وألدٌ 
الخصام, وجملة ما اتكل عليه في الهيات الشغاء أنه به أفسد على أفاذظى مقالته في المُثل 
التي لا تدثر والصور التي لا تتغيّرء تدور على ظنّه بأفلاطن أَنّه يضع أن تلك المثل والصور 
لبك ساذ قة عل مق ألا من مفارقات المادّة. فشئّع علي انه كنت يكوق للشاد انث 
نحو وجوده في الأعيان تكون هي بحسبه غير قائمة بالمادّة: بل مفارقة إيّاها. 


8 1[ القبلية ٠٠5ش:مايؤدى‏ 1. ش :امن 


لمم أرسطوطاليس ٠‏ م: أرسطوطاليس 
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ونحن قد تتهناك على أنه ينبقي أن يعنى بذلك سبب سبق المادّةء وشفي خواصٌ 
المادثات من الدترو و العق والتأخَّر في الحصول عن حصول المادّة على ما كوّره هو إذ 
قدارام أن يحقى بيان غلم الأول الحق تعالى فى أكتر كنية, ولا سما الث هاء ١٠‏ 
الات ©" ولايضع أن يتن بد إثبات التجو دعن الغاةة رسنلك القيام يها فاش قن 
انفصم ما استمسك به في التشنيع . 

وبالجملة إن الأفلاطوتتيق" “3 والأرنطاطا ليبن ين لوتوكدوا:وكل الحق: وتعدوا 
سيل الاتضاف» لاستعاية أمورهم نا قوبعاه زامعاتت 'فلوبيت إلى نا ساف كان 
الأمر قد أوفيناه حقّه. والمصير إلى الله."١١٠‏ و#الحمد لله ربٌ العالمين 4 ١٠١8‏ 


4 راجع: الشفاء. المقاله 8: الفصل 5. صص 755-508 

1 راجع: التعليفات “رمت 517١او...‏ 

7 ج: الافلاطوئية 7 اقتباس من الشورى /55: «ألا إلى اللّه تصير الأمور» 
لالفاتحة / ؟ 





فصل [ ؟] 
فيه تُبيّن ' أقسام التقدّم والتأخّر 
على الحكمة النضيجة التحقيقية " 
في أسلوب دقيق من الفحصء وثيق النظام, قويم السبيل؛ 
ويُحقق القول في خواصّها وأحكامها على نصا بكامل من التفصيل 
وقسط فاضل من التحصيل. " 


إخازة 
[في أقسام التقدّم والتأخّر] 
وإذ قد أيّدنا الله بفضله فأبلغنا القول في أوعية الوجود وأحكامها ولو أحقها مبلغه من 
نصاب كنه التحقيق. فجدير بنا أن تنتقل الآن إلى ما يلتصق بذلك من تنقاسيم؟ الشقور 
والوجود. أي المتقدم والمتأخّر والمع.* فتوضح سبيل العلم» ونعلّم ما فات من سبقنا من 
الرؤساء والمعلّمين فضلاً عن الأتباع والمقلّدين. 


[التقدم وأقسامه السبع] 
فاعلم أنّ لمعرفة' القبل والبعد ومعاً مسلكاً مشهورياً في فنّ قاطيغورياس من فنون 


.١‏ م: ثبين 3 ج: الحقيقية ". شس: التفصيل 
غأال: تقسيم (لخ: تقاسيم) 6 ج: المعنى كال: المعرقة 
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حكقة لزان بحستياما بلق بمدا حل التعليت: ومسلكاً تحقيقيّاً في الحكمة الى هي 
فوق الطبيعة بحسب توفيقها" حقّ الاستقصاء فيها. وإذ قد حان حين ذلك فينبغي أن لا 
يقتصر على ما لو فات الأسماع العامية. بل يتأمّل تأمّلاً أدقّ من المشهورء فإذن نقول: 
التقدّم على سبعة أضر ب. هي معان مختلفة محصّلة عند العقل : 

[1]: التقدّم الزماني, وهو الذي يكون بالزمان. 

[1]: التقدّم الدهري والسرمدي. وهو الذي يكون في الدهر والسرمد. 

[7]: والتقدّم بالطبع, وهو الذي يكون في الطبع بحسب الوجود. 

[؟]: والتقدّم العلّي. وهو الذي بالذات والعلّية. ويكون في وجوب الوجود 
واستحقاقه . ْ ْ 

[0]: والتقدّم بالماهية. وهو الذي يكون في تجوهر سنخ الماهيةوتقوّرها. 

[6]: والتقدّم الرتبي, وهو الذي يكون في المرتبة بحسب النسبة إلى شيء ما يؤخذ 
مبدءا ومنسوبا إليه. ومن حيّزه التقدم في المكان. 

1[]: والتقدّم الشرفي. وهو الذي يكون في الفضل والشرف. 

وقد تجتمع هذه الأنحاء أكثرها في متقدّم واحد. 

والمتأخَّر ومعاً يجريان مجري المتقدّم في معانيه السبعة والأخرى. بل الواجب على 
ما أسلفناه عقد الاصطلاح عليه أن يسمّى التقدّم فى الدهر والسرمد تقدّماً سرمديا. 
والتأخّر الذي بإزائه تأخَراً دهريّاً. وكذلك المعية التي بإزائها معية دهريّة؛ إذ الجائزات لا 
جط ايان عرق السزمدة بل القتوم الواتعن بالمذات جل كبزياوةاقة السعاتز بالسومدية 
ولا يجتمع التقدّم والتأخّر في شيء واحد باعتبار واحد ويجوز ذلك باعتبارين. 

فهذه الأقسام قد يكون فيها تداخل باختلاف الاعتبارات؛ وإذا افق أن تحشد عدّة 
تقدّمات في موضوع واحد باعتبارات مختلفة حشدت لامحالة تأخّرات توازيها في 
موضوع واحد توازيه” باعتبارات مختلفة توازي تلك الاعتبارات؛ و' ضروب معاً أيضاً 
قد تحشد '! عدّة منها في أشياء معيّنة. لكن لا باعتبار واحد, بل باعتبارات شقّى . 


/. ل: توفيتها 8. م: يورزيه لدو 


٠‏ ل: تحتشد 
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[في التقدّم الزماني] 


التقدّم الزماني هو ما بحسبه يمتنع أن يجتمع الشيء الذي هو متقدّم'' والشيء الذي 
هو متأخَّر"' بما هما متقدّم ومتأخّر ٠"‏ في الحصول الزماني الذي لهما في قطر أفق التغيّر, 
ولامخالة يتضوّر امتدأد “ما هاا بهها"' وزمان ما او آن ما متخللاً تهماء ولا يكون ذلك 
من جهة علّية ومعلولية بينهما؛ بل بحسب تخلّف الأخير عن الأوّل"' في الحصول في أفق 
الزمان مع عزل النظر عن أيّة حيئية كانت لهما غير" هذه الحيثية. ْ 

فهذا التقدّم والتأخَّر من الأعراض الأوّلية للأجزاء المفروضة في الزمان المتّصل, لا 
على أَنّْهما من العوارض اللاحقة لها. بل على معنى أنّ هويّات تلك الأجزاء هي القبليّات 
والبعديّات من حيث هي بخصوصيّات ذواتها مصداق حمل القبل والبعد عليها. لا من 
تلقاء شيء آخر غير أنفسهاء ولا من جهة عارض يلحق ذواتها؛ فيصحّح حمل القبل 
والبعد عليهاء فكلٌ منها بنفس ذاته قبل وقبلية, أو بعد وبعديّة باعتبارين. 

وأمّا عروضهما لساير الأمور غير الزمان فلايكون بالذات على أن تكون هي 
المعروض حقيقة؛ بل بالعرض من حيث التخصّص بالمقارنة لجزئين من أجزاء الزمان هما 
يذانيما القل والبعد: وكاتك كدت كد عي "اغزل سصيال الامر سق تيلف فالا كينا 


15 


إنّما هو أقدم من الأحدث. 

وبالجملة, لا يكون أصلاً لشيئين من الأشياء غير الزمان هذا النحو من التقدّم والتأخّر 
إلا بحسب وقوعهما في زمانين أو آنينء والزمانان '' لهما بذاتهما ذلك. والسؤال عن هذا 
التقدّم ب «لم» لا ينقرض بالوقوف إلا إذا انتهى الجواب إلى '' قطعتين من الزمان ؛ فقيل : 
كأنّ التقدّم لذاك على ذا على هذا النحو لوقوع ذا في هذه القطعة وذاك في تاك, كاليوم 
والأمسء أو زمان موسى وزمان نوح؛ على نبيّنا ' ' وعليهماالسلام. 





١‏ م: مقدّم 7 خ: -بما هما متقدّم ومتأخر 

.٠‏ ل: -_بما هما متقدّم ومتأخَّر ج: امتداداً 

5. ج: رايهما 7 ج: _الأول ١.ج:‏ عن 

. م: تثبتت 19 اي ا ل 0 


.٠‏ ج: الزمان .ل خ: انتهى بالجواب ؟". خ: + عليهالسلام 


4 /الأفق المبين 


وما يتوهّم أن انقراض السؤال لأنّ التقدّم على اليوم مأخوذ في مفهوم لفظة أمس. كما 
أن التأخّر عن اليوم مأخوذ فى مفهوم لفظة '' الغد. فلو قيل: لماذا تقدّم أمس على اليوم 
كان كما لو قيل: لماذا تقدّم الزمان القبل على الزمان البعد. وكذلك زمان نوح - 
علي هالسلام _معلوم التقدّم على زمان موسى -عليهالسلام ‏ ولذلك إذا عبّر عنهما بزمانين 
غير معلومى التقدّم والتأخّر كالصيف والشتاء لم ينقطع السؤال من الأوهام السخيفة 
الساقطة. 

فمن الفطريّات الأوائل أن كلّ زمانين فإنّ أحدهما متقدّم الحصول في أفق النقضّي 
والتجدّد. والآخر متأخّر الحصول فيه بالذات. والأمران الحاصلان 5-0 ونا حر 
بسبب الحصول فيهما. والشكٌ إِنّما يطرأ في تعيين التقدّم بخصوصه أو التأَخْر بعينه بسبب 
الجهل بالوقوع في الزمان المتقدّم أو؟' الزمان المتأخّر, فتعيين اللفظ الموضوعة للزمان 
القبل أو الزمان البعد إِنْما يشترط في تعيين المتقدّم أو المتأخّر بخصوصه. لا في العلم 
بتحقّق هذا النحو من التقدّم و*' التأخّر. 

فإذا علم وقوع أمرين'" في زمانين حكم عليهما بالتقدّم والتأخّر بالضرورة الفطريّة. 
والعلم بوضع '' لفظّي الأمس واليوم مثلاً للزمانين القبل والبعد إِنّما يفيد تمييز المتقدّم 
عن المتأخَّرء لا أنه مناط الحكم بالتقدّم والتأخّر. 

وكذلك توهم «أنّانقراض السؤال ب «لم» لا يعطي إلا نفي الوسط في الإثبات دون نفي 
الوسط فى الثبوت» من سواقط الأوهام. ْ 

أليس السؤال ب«لم» يشمل طلب البرهان اللمي. والدليل الاي فقد يسأل عن سبب 
التبوت, كأنّ يقال: «لم كان كذا؟» ويجري ذلك في المقتضيات والحدسيات والفطريّات 
أيضاً. وقد*' يسأل"' عن سبب إثبات '' الثبوت كأن يقال: «لم حكمت أَنّه كذا». وذلك 
يكون فى الاقتناصيات. ويقف بالانقراض إذا انتهى إلى الفطري. 

فإذاً'' انقراض الفيؤال.مطلقا يدل على اللبوث وعلق اتناك البوت عا وبتك "7 


؟؟. ج: -أمس كما... لفظة 4؟. ش: إذ خأو 
1. ج: أمرى 7". ج: لو ضع م: فقد 
الحة لء خ: سئل ش: أسباب ١‏ لء خ: فان 
خ: يبقى 
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الوسط في التبوت والوسط في الإثيات جميعاً؛ إذ لو كان هناك وسط في الثبوت يصمّ 
السوّال ب«لم» وإن كان فطري الثبوت ففطريّته لا تقطع السوّال عن لمَيّته. 

ولعلّ ذا غريزة الإنسانية لا يريب في انقراض مطلق السؤال عند الانتهاء إلى أجزاء 
الزمانء فكما ليس يتوجّه أن يقال: «لم كان أمس متقدّماً"" على اليوم؟» فكذلك ليس 
يتوجّه أن يقال: «لمحكم أن الأمس قبل اليوم؟» كما أنه ليس يتوجه أن يقال:؟" «لم*" 
كان الواحد نصف الإثنين؟» ولا أن يقال: «لم قيل إن" الواحد نصف الاثنين ؟» 


[التقدم الزماني والطبيعي المعتبر فى العلل المعذة] 

وَأمَااها يورة آنه لو كان الشيق الزكاني حقيفقه ما ذكر يودب أن يكون سيق الحلة 
85541 على تطاولها ايسأ ينها ماما ذخ عنها أ بها يعم رجاتم به انتانق 
المسبوق في أفق الزمان؛ فالغلط فيه نشأ من إهمال اعتبار الحيثية؛ واللازم أن يكون للعلّة 
المعدّة سبق زماني على معلولها. وهو حقٌ لا أن ينحصر سبقها عليه في ذلك السبق أو 
يكون سبقها بالطبع سبقاً زمانيّاً وذلك باطل . 

فالعلة المعرّة من حيث إِنّها لا تجامع المعلول في أفق الزمان سابقة عليه سبقاً زمانياً. 
ومن حيث يحتاج إليها المعلول في الوجود وهي غير محتاجة إليه سابقة عليه سيقاً 
بالطبع, وذلك ليس يخل بتغاير السبقين؛ فقد تحشد"" عدّة من أنحاء السبق في موضوع 
والعد يخيقتات متغايرة, كالسيق بالطيع واللسيق الشرقى والتنيق""الزماتي والسيق الرين 
في الفلك بالنسبة إلى الحوادث العنصريّة. وكالسبق الزماني والسبق الر تبي والسبق بالطبع 
في أجزاء الزمان بعضها بالنسبة إلى بعضء وكما أنّ القيّوم الواجب بالذات جل ذكره 
نهد © علق مخلولة الأول تقدماً مرهدياً وهدما علتاً وبالذات وتقدما بالناهيه وتقدماً 
بالرتبة وتقدّمأ بالشرف. 


5 ل. خ: مقدماً 4م +لم مغلم 
ال ماخ: -إن لال". ل: لمعدة 8". ل: تحتشد 
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وبالجملة. الحادث الزمانى يتومّف على وجود علته'* المعدّة وعلى انبتات وجودها 
ف أنق لكين قهى'بنا فى كذلاك أى دى جره وانع بنقا رقف عليه" التعلول لاهن 
حيث هي "؛ في الحصول لا معه أو معه متقدّمة عليه تقدّماً بالطبع» وبما هي غير مجامعة 
ياه في أفق التغيّر. لا من حيث يحتاج هو إليها أو يستغني عنها متقدّمة عليه تقدّمأ 
بالزمان. فإذاً المتقدّم الزماني تقدّمه ؛' أن له وجوداً في أفق استمرار التغيّر مع عدم شيء 
آخر لم يكن موجوداً في ذلك الأفق» ثم هو موجود فيه. 


سياقة اثباتية 
[فى إثبات الحدوث السرمدي] 


[عدم جواز اعتبار التقدم الزماني في الواجب الوجود] 

كأنّك بماكٌُرٌ عليك من قبل لست الآن ممّن يلتاث عقله في مهاجرة إقليم المحسوس 
ومجاورة عالم العقول* فإذن ما أيسر لك أن تتفرّغ لتعدف الحقٌ وتنقاد لحكم'' البرهان 
وتتوتى "كه الحكية" ولا تتعدّئ سبيل الآيمان: فشلتن سيك" ' وتؤمن يقلبك اي 
التقدّم الدهري السرمدي في وعاء الدهر وياعتبار عرش السرمد هو الذي يجب بحسبه أن 
لا تقارن الشيء المتأخَّر الشيء المتقدّم في التحقّق في الواقع. والوجود في وعاء الدهر لا 
في آن ولا في زمان ما ولا في جميع الأزمنة: بل في سنخ الأيس بما هو أيسء وفي أصل 
الوجود بما هو وجود؛ فلاجرم يستحيل بحسب ذلك أن يتصوّر امتداد”” ما مارّاً بذينك 
الشيكين :زيمتم أن يتوه ومان مأو آن تامتخللاً بينهماء ولا يكون ذلك من تلقاء حيثية 
العلّية والمعلولية بينهماء بل إِنّما بحسب ”” تخلّف الأخير عن الأَوّل في الحصول في وعاء 
الدهر لا في أفق الزمان؛ فالمتقدّم السرمدي تقدّمه ”أن له وجوداً حقيقيّاً في الواقع لا في 


١‏ ج: وجوده علته / م. ش: علتها ؟]. لء خ: عليها 
"13. ج: - هى 1 . خ: مقدم ©؛. ل: المعقول 
1 ج: بحكم /اغ. م: تتوخر 4 ج: الحكم 
.ج: سبيلك 0ج شش: امتداداً ١‏ : يجب 


7 خ: مقدّم 
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أفق التغيّر. بل محيطأ به مع عدم شيء آخر لم يكن موجودً في وعاء الدهر, ثمّ هو موجود 

أما بزغ فيما أظهر ناه سابقاًأَنَّ الوجود بما هو وجود لا يوصف بالامتداد وما بإزائه, ولا 
بالاستمرار السيالي وما في مقابلته!؟ بل إِنْما يكون ذلك له لا بالذات, بل بحسب الوقوع 
في أفق التغيّر "* والتخصّص ؛* يمقارنة زمان أو آن أو ججميع الأزمسنة والآنات. وأنّ 
المتقدّس عن وصمة التغيّر مطلقاً يستحيل أن يكون له وقوع في أفق استمرار التغيّر 
والتبدّل وأنّ مبدع الأزمنة والأمكنة يمتنع أ هله" الزماي والمكتان ويتخخصض 
وجوده بهما وهما متأخران عنه بمراتب كثيرة ومرّات شتّى . 

فإذن قد تبيّن أنَ الوجود يما هو وجود ليس يلزمه أن يكون في زمان أو أن أو في 
جميع الأزمنةء فقد حصل بحسبه عند العقل نحو أخر من التقدّم يجب لا محالة أن يدخل 
في القسمة العقلية: فإنّهِ يمكن أن يكون شيئان يحصل لأأحدهما بعينه سنخ الوجود بما هو 
وجودء لا بما هو في زمان أو آن أو في جميع الأزمنة. وليس هو حاصلاً للآخر في الواقع 
وفي وعاء الدهر. ولا يحصل هو للآخر إلا وقد حصل له أوّلاً حيث لم يكن الآخر حاصلاً 
في الواقع . 

وإذ قد تبرهن أنّ من الوجود في الواقع وجودا حقيقيًا متعاليا عن الوقوع في" * زما ناو 
انأو فى جميع الأزمنة -إذ موجد الزمان لا يجو ز أن يكون زمانيّاً بالضرورة. 

فقد انصرح أنّ هذا القسم الذي قد احتملته القسمة العقلية أَوَلاً. أوجب الفحص وقضى 
البرهان أخيراً أن له تحمّقاً في نفس الأمر بنّة؛ لأنّ الموجود الذي يتعالى عن أفق الزمان 
يستحيل أن يتصف بالتقدّم الزمانى؛إذ لم يكن يصمّ أن يوصف به إلا أجزاء الزمان بالذات 
ومقارنات الأزمنة بالعرضء فإذا تقدّم ذلك الموجود على شيءٍ مّا”* في الوجود تعيّن أن 
يكون تقدّمه هو هذا التقدّم السرمدي الذي هو بحسب الوجود فى وعاء الدهر والسرمد. 
فبلحاظ مّا قد تبيّن يتم الحكم بأنّ هذا القسم مما تحتمله القسمة بحسب اعتيار العقل 
ينصرح أَنّه من المتقرّمات المتحقّقة لموجود حقيقي بنّة. 


0. ل: التغيير ؟». ل: التخصيص 66. ل: يشعمله 
6 ل:- في /اه. ج: ما 





/الأفق المبين 


[إِنّ للواجب تقدّماً سرمدياً على الحادثات] 

ألست إذا كنت ذا قريحة ملبونة لبان الحكمة ثم رأيتك قد نضوت”” الوهم ومٌقوت؟؛ 
الذهن لم يكن من الممترين فى أن القيّوم الواجب يالذات -عرٌّ مجده متقدّم فى الوجود 
على الحادث اليومي مثلاً تقّماً لم بن عمطي اعانة ارس د 
جل ذكره_في الوجود البتّة!؟ وكيف لا يكون لموجود عن موجود '' تخلّف في حصول 
الوجود. ثمّ يصحّ أن يقال: إن أحدهما قديم الوجود والآخر حادث الموجوديّة !؟ 

فمن الفطريّات الأوائل أنّ الحادث الزماني اليومي مثلاً لم يكن له وجود عيني في أفق 
الزمان, ثم إِنّه حدث وجوده' في الأعيان متخصّص ا بالوقوع في ذلك الزمان بخصوصه. 
وكذلك لم يكن له وجود عيني في الواقع الذي هو وعاء الدهر؛ ثم إِنّه حدث وجوده فيه 
واقعاً في زمان الحدوث لا غير؛ إذ لوكان له وجود في وعاء الدهر قبل وجوده المفروض 
الحدوث كان ذلك الوجود في زمانٍ ما قبل زمان الحدوث البتة؛ فإنّ الشيء الزماني لا 
يكون له إلا الوجود الزماني, وإِنّه لا يكون بين وجوده في أفق الزمان ووجوده في وعاء 
الدهر اختلاف بالعدد. بل إِنّما بالاعتبار فقط , فوجوده في أفق الزمان هو بعينه وجود في 
وعاء الدهر باعتبار آخر ؛ وإذا كان كذلك فيلزم أن يكون للجادث الزنائى وعود عيتق في 
أفق الزمان قبل زمان الحدوث وذلك فسخ الفرض "" وخرق الضرورة الفطريّة. 

فإذن قد تحقّق أَنّ جل ذكره كان موجوداً مع عدم هذا الحادث في الأعيان مطلقاً. ثمّ 
الحادث وجد في وعاء الدهر وفي أفق الزمان, وصار موجوداً معه تعالى مجده في الواقع 
الذي هو وعاء الدهر لا في أفق الزمان, إذ هو جلّ جنابه”' متعال عن الزمان والمكان. 
فكان له تعالى عليه تقدّم وله عنه؟' تعالى تأخَّرء قد انقلب إلى المعية. وإذ لا يكون تقدّم 
ومَات أوانسة زيائية*" الآ [لزمائقات:فيكوى عدنه الى على :ذلك الحادت لامحالة 
عتما عومد ةا وجا تر الماك هته الى باكرا خسري والمعية التي بينه تعالى وبسين 


الحادث الموجود معية دهريّة . 
8. نضوت: خلعت 4. مقوواتَ: جليت ٠.ل:‏ جو 
3 ل: وجود 3 د: الغرض 7 ج: صفاته 


1 ل: عند 6 ل:_أو معية زمانية 
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فإذا عرفت ذلك من طريق العقل وصدّقت به من سبيل البرهان فإن تأبى وهمك أن 
يتوهّمه فعليك أن لا تقدح في الحكم العقلي'' بسيب امتناع الوهم عن قبول ما ليس من 
شأنه أن يتحقّقه. فالأوهام لما تأنشت بالتجدّدات الكونية والتقدّمات الزمانية, ولا زالت 
تدرك تعاقبات الزمانيّات وتسابقات المتغيّرات. وتتوارد عليها تدرّجات الكونيّات 
وتجدّدات المتكوّنات. لم تسع قونها إدراك وعاء الدهر. ولم تكن لها مقدّرة على إسقاط 
أفق الزمان عن لحاظ الوجود والعدم. 

والتقدّم والتأخَّر والمعية, كما أنّها لمّا لم تأنس إلا بإدراك الماديّات يعسر عليها إلا أن 
تنكر وجود الجوهر المجرّد. وتحكم بأنّ كلّ موجود فهو البنَّ محسوس وفي حيّز مَاء وأنّ 
لانن عن الجهة والمكان بالكليه بحهم وتوف ْ 

ولمّا اعتادت بملاحظة الامتدادات الحسية الجسمانية لا تستطيع أن تدرك انبتات 
الأبعاد والامتدادات على الاطلاق. وتستيقن أَنّه ليس وراء الفلك الأقصى خلاً ولا ملا 
أصلاً. بل تحسب أن وراءه فضاءً إلى لا نهاية والأحكام الوهمية الفاسدة لاتحصى كثرة 
وفساداً. فلذلك يرجع إلى العقل ولا يقتدي بالوهم إِلّا جدلاً ولداداً. 


[التقدم السرمدي المعتبر فى الواجب بالذات] 

وبالجملة التقدّم السرمدي هو سبق القسيّوم الواجب بالذات ‏ جل ثناءه على 
مخلوقات فن الوجودفى الأعيان:وكل ما"" يعبت له سيّحاته فهو"" وراء نا تكننيه العتول 
فضلاً عم تكتنفه الأوهام. 

وكنا؟" لا يدرك كنه ذاته ووجوده سيل إثما يعلم ""باليرتفان أله'؟ وسوة قي هنو 
جاعل الماهيّات وفعّال الوجودات ‏ فكذلك لا يدرك كنه تقدّمه فى الوجود على ساير 
الموجودات؛ بل إِنّما يعرف بالبرهان أَنّه متقدّم على جملة الأشياء '" تقدّماً عو عد 
المتأخّر عن الاجتماع مع المتقدّم في الموجوديّة ويستحيل بحسبه أن يقع بينهما زمان أو 


أن. 

ل: القتلى /. م: كلما 4 ل: ثم 
35 ج: فكما ل . ل: يعرف الاءل:داتنه 
3 ل: 38 0 


/الأفق المبين 


ولا يصع للوهم”"-إذا تصوّر وجود المتقدّم مع عدم المتأخَّر ثم مع وجوده الذي هو 
ببطلان عدمه فى وعاء الدهر -أن يتوهم من ذلك امتداداً موجوداً أو موهوماً. يكون فيه 
وقوع المتأخّر بحسب الوجود'' بعد العدم واستمرار وجود المتقدّم مع عدم المتأخّر "مع 
وجوده بعد العدم. 

يت" ارا قينا سلف 1 لصيل البعدي الزماتة!؟ وت يكو الام علي 
ذلك السبيل لا يكون حصول الوجود فى جزء من أجزاء ذلك الامتداد ببطلان"” العدم في 
الواقع وارتفاعه عن وعاء الدهر!؟ بل .يكون بارتفاعه عن ذلك الجزء الذي هو ظرف"" 
الوجود فقط وإنّ صدق وقوعه فى جزء آخر هو ظرف"" العدم, وإنّما سبيل البعديّة 
الدهريّة أن حصول "*الوجود بعد العدم.* [و] تلك البعديّة ليس يتصوّر إلا ببطلان العدم 
وارتفاعه عن الواقع الذي هو وعاء الدهر بالمرّة"؛ فالواقع غير منقسم ولا يتصوّر فيه 
اجتماع تحقّق الوجود والعدم, والأفق الامتدادي لقبوله الانقسام يحتمل وقوع العدم في 
شطر أو حدٌّ منه ووقوع الوجود في شطر أو حدّ آخر. 


استفصال برهاني 
[في الفرق بين التقدّم الزماني والسرمدي] 
ألست إذا حاولت الفحص وجدت البرهان يفتصل”” التقدّم الزماني عن التقدّم 
السرمدي في أحكام شتّى: 
[1]: فمنهاء أنّ التقدّم الزماني يتكثّر ؛* بموضوعات”” متكثّرة على التعاقب فتكون 
تقدمات ؤمانية مسابقة. وكذلك تأكرات معافة لابق أجراء الإمنان التى :فى 
بذواتياة” قبليّات متعاقية وبعديّات متسابقة, ويستحيل ذلك في التقدم ال 1 


'/. مج: لتوهم 1 م: للوجود ا د جاو 
لاه لم يتلى لالا. ل: ببطلان 4ااج: طرف 

م: طرف ٠.ل:‏ حصوله ١‏ ل: الوجود بعدم 
م ل: بالمعية 67. ل: تفيض خ: يفصل 8 م ينكر 


5 عم: لموضوعات 1 ل: لذواتها 
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فلايتصوّر أن يتسابق تقدّمان سرمديّان ويتعاقب تأخّران دهريّان. فضلاً عن تقدّمات 
سرمديّة متسابقة وتأخّرات دهريّة متلاحقة, لامتناع الامتداد والانقسام في وعاء الدهر 
والسرمد. واستحالة أن يكون في ذلك الوعاء طرفان وواسطة. 

ثم مهما خُوول الفحص المستقصى واستوفي حقّ النظر المستصفى”” ظهر أنه يمتنع 
أن*” يثبت التقدّم السرمدي لأكثر من موضوع واحد. فالواحد الحقّ الذي هو جاعل 
الماهيّات والإنيّات هو الموجود الذي يصمّ أن يقال أنّ له تقدّماً سرمديّاً. وبإزاء تقدّمه 
السرمدي تأخّر دهري تشترك فيه قاطبة الجايزات المجعولة والموجودات المعلولة مرّة 
واحدة دهريّة فى مرتبة واحدة دهرية؟", لا مرّة واحدة زمانية فى مرتبة واحدة زمانية. 
فجميع الممكنات بحسب التأخَّر الدهري في حكم اجر ار ضور الما لسر 
والسرمد هو الموجود الواحد الحق لا غير والمع بالدهر '؟ جملة المفارقات الممتنع 
اتصافها بالمعية الزمانية لا الواحد الحقّ بخصوصه لا غير. 

[1]: ومنهاء أنّ التقدّم الزماني لا يتخصّص بالوجود أو العدم, بل إِنّه يعرضهما'' جميعا 
فقد يكون عدم الشيء متقدّماً على وجوده بالزمان, ثمّ وجوده المتأخّر عن عدمه بالزمان 
يتقدّم على عدمه بعد وجوده تقدّماً بالزمان أيضاً كما في الحادث الزماني المنبت الوجود 
فى أفق الزمان. 

ْ وأَمّا المتقدّم ٠"‏ بالدهر فإنّه لا يعرض الوجود بالقياس إلى العدم أصلاً. إذ لا يمكن 

أنبتات الوجود في وعاء الدهر. فإذا وجد الشيء في وعاء الدهر بانقراض عدمه الدهري 
وارتفاعه عن الواقع بالمرّة لم يصمّ أن يكون لذلك الوجود انقراض في وعاء الدهر 
وانسلاب عن الواقع أصلاً- وإن كان ذلك الشيء من الزمانيّات وممًا يكون له انقطاع 
الوجود في أفق الزمان فالوجود والعدم إذاكانا زمانين يصمّ أن يتأخَّر كل منهما عن الآخر 
تأخراً بالزمان. ولا يصحّ مثل ذلك في التأخّر الدهري مطلقاً سواء كان في الزمائيّات أو 
فن الدهركات المحضةة بلى ا الى ء الشمكر ينا كر وسووء مك عدمه تا ثرا دفر يا وله 
0 العدم عن الوجود تأخَراً تعرياً ف شيءٍ من الأشياء أصلاً. 


/7. ل: المستصقى 4 ج: -ان 8614 ل:- في مرتبة واحدة دهرية 





/الأفق المبين 


[؟]: ومنهاء أنّ المتأخر بالتأخَّر الدهري لا يلزم أن يكون متأخْراً بالزمان أيضاً وأمًا 
المتأخّر بالزمان فإن" كان الوجود؛* عن العدم لزم أن يكون متأخّراً عنه بالدهر أيضاً 
وإن كان العدم عن الوجود لم يكن متأخْرا تأخَراً بالدهر أيضا؛ بل لا يكون له إِلّا تأخْر 
زماني فقط . 

[؟]: ومنهاء أن تأر الوجود عن العدم بالزمان لا يكون للمتأخر الزساني ببعسيه 
تخلّف *؟ في الوجود إلا عمًا يتقدّم عليه بالوجود تقدّماً زمانيّا لا" عمّن يمتنع دخوله 
في أفق الزمان. ويستحيل اتّصافه بالتقدّم الزماني؛ إذ ليس يتصوّر أن يتخلّل بين الزماني 
وبين من هو خارج عن أفق التغيّر زمان أو آن» لا بحسب الوجود ولا بحسب الوهم. 
فلايكون هناك تخلّف أصلا. 

وأمّا التأخَّر عن العدم بالدهر فإِنّهِ يكون بحسبه للمتأخّر بالدهر تخلّف عمّن يتقدّم 
عليه في الوجود تقدّماً سرمديّاً. لا كالتخلّفات الزمانية المعروفة المألوفة للأوهام؛ بل 
تخلّفاً دهريَّاً لا يعقل أن يتوهّم فيه أن يكون ممتداً أو غير ممتدّء ومستم رأ أو غير مستمرٌ, 
وإِنّ تعرّفه والاستنامة إليه لمن أرفع المعاريج للقريحة الإنسانية. ولا يكاد يُرجي للعقول 
المأوقة" ". المشوبة بالحششء والنفوس العسوفة؟؟ المعتوة* ' بالوهم أ ن تستطيع إلى 
ذلك سبيلا. 


مفحص 
[فى معرفة ملاك التقدم] 
كما أن ملاك الأمر في التقدّم بالزمان والتقدّم بالسرمد هوأن بو جد المتأخّر بالزمان 
وجوداً بالفعل متخلّفاً عن وجود المتقدّم بالزمان في أفق الزمان تخلفاً زمانياً-وأن يوجد 


55. ل:-فان 5 ل: الموجود . ل: يختلف 
ج: + عن 37. ل: المأفوفة / ش: المأوفة 
8 المأوقة: الثقيلة 4. العسوفة: المخبّطة, المظلمة 


٠‏ الممنوة: المبتلاة 
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الذاتين بالأخرى تعلّقاً توقفيَا أو لا تكون بينهما تلك العلاقة, فإنّ ذينك التقدّمين ليسا 
من حيّز الارتباط الذاتي والتعلّق التوقفي فكذلك"'' ملاك الأمر في التقدّم بالطبع 
وبإزائه التأخّر بالطبع؛ والتقدّم بالعلية وبإزائه التأخّر بالمعلولية. كما" أنّ التقدّم بالسرمد 
يضايفه التأخّر بالدهر, والتقدّم بالماهية وبإزائه التأخّر بالماهيةء هو أن يكون بين ذاتي 
المتأخَّر والمتقدّم ارتباط تعلّقى؟' وعلاقة عقلية يترئّبٍ بحسبها ذات المتأخّر على ذات 
المتقدّم ترتّباً توقّفياً وإنّ هذه التقدّمات من حيّز التوقف الطباعي والار تباط الذاتي. وهي 
متشاركة في هذا المعنى تشارك المختلفات في طباع تع عام يسعوعبها قاولا. 

ثم ذلك يختلف فيها اختلافاً متحصّلاً على وجوه متنوّعة: 

[1]: فإن كان ارتباط إحدى الذاتين بالأخرى يرجع بالتكافؤ في لزوم الوجود من 
الطرفين -والتقدّم العقلي إِنّما هو في استحقاق الوجود ووجوبه. لأنّ حصول الوجود*"٠‏ 
ررب لإعواعنا جه إلى الأأعوي ولا كرس لد سكا ايها كان قل الست 
منهما بالعلّية وتأخَر المتأخّر بالمعلولية؛ فإنَ للعلّة استحقاق الوجود قبل المعلول. وهما 
يما"' هما"”' ذاتان ليس يلزم أن تكون لهما خاضّية التقدّم والتأخّر ولا خاصّية المعية. 
وبما هما متضايفان وعلّة ومعلول فهما معاً وأيّهما كان بالقوّة فكلاهما كذلك, وإن8١٠‏ 
كان أحدهما بالفعل فكلاهما كذلك , ولكن بما أن أحدهما له الوجود بذاته أو غير مستفاد 
من الآخر, والآخر فإنّ الوجود له مستفاد من الأُوّل فهو متقدّم' '' عليه. 

[1]: وإن كان ارتباط الذاتين لا يرجع بالتكافؤ في اللزوم من الطرفين: 

فإن ٠١‏ كان ذلك من جهة التوقّف في نفس الوجود, فإحداهما ٠١١‏ لا يمكن أن توجد 
الأخرى إلا وهي موجودة. وهي ربّما توجد وليست الأخرى بموجودة, كحال الواحد 


عند الاثنين؛ فإنّه إن ٠١"‏ كانت الإثنينية موجودة فالوحدة موجودة, ولا ينعكس 


لمأن ؟ .٠١‏ خبر «كما أن...» فى أُوَل الفقرة 

.٠٠7‏ هكذا في النسخ عه يش لعز عل .٠6‏ م: الوجوده 
٠‏ ج:بهما .,٠/‏ ج: اهما خ: فان 
ب يتقدّم ٠‏ لم يذكر قسيم هذا الشقّ 

ل واحداهما 7.ل: إذا 
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مكافئه "١"‏ فليس ]إن كانت الود موحوذة كالاقدفية لا محالة موحؤدة#فالتؤقوك عليه 
في وجوده متقدّم بالطبع. والموقوف في وجوده؟'' متأخْر بالطبع. 

وإن كان من تلقاء التعلّق بحسب مرتبة الماهية التي هي معروض الوجود ومرتبتها 
قبل مرتبة الوجود. أي باعتبار الترتب في فعلية جوهر الذات وتجوهر سنخ الحقيقة مع 
عزل النظر عن نفس الوجود العارض المتاخْر. 

فالجزاهما؟٠'‏ لا يمكن أن قجوهر حقيقة الأشرئ إلا وهن متجوهرة الماهية: وعى 
ريّما تتجوهر حقيقتها وليست الأخرى بمتجوهرة الماهية, كحال الجسم عند الحيوان. 
فإنه إن كانت حقيقة الحيوانية متجوهرة فحقيقة الجسمية متجوهرة ولا ينعكس مكافئه, 
فليس إن كانت حقيقة الجسمية متجوهرة فحقيقة الحيوانية لا محالة متجوهرة: فالمتر تب 
عليه في تجوهر حقيقته متقدّم بالماهية, والمترئّب في تجوهر حقيقته متأخْر بالماهية. 

فإذاً ما يحسبهة تخليل معنى «الفاء»' ١١‏ معان مختلفة,"'' فيقال: وحب فوجب»ء ووجد 
فوجد, وتجوهر فتجوهرء والمعنيان المعبّر عنهما يوجد فوجد."' وتجوهر فتجوهر 
وهما: التقدّم بالطبع والتقدّم بالماهية. يتفقان في أنّهما لا يوجيان للمتقدّم والمتأخّر أن 
يكونا بما"'' هما" !١‏ متقدّم ومتأخَر بالطبع أو بالماهية متلازمين متعاكسين في لزوم 
الوجود والتجوهرء أو غير متعاكسي اللزوم. على أن يمكن للمتقدّم أن يتخلّف عنه في 
الوجود'"' والتجوهر ما هو المتأخَّر. فالذي يجب بحسب ما يعتبر""' فى طباع هذين 
التقدّمين هو الترتّب العقلي لاحدى الذاتين على الأخرى في الوجود أو التجوهر. وأما 

وركها يعرائ روم أهذ الأمرزيق حرا '"" لطؤضيات النتقتنات والمتاخرات :لا 

[1]: إِمَا وجوب المعية في حصول الوجود من الجانبين -كما في العلّة الصوريّة 


.١‏ ج: بمكافئه 1.ل:-وجوده 

6. هذه الفقرة بيان آخر لعبارة «فإحداهما لا يمكن أن توجد الأخرى...» 

5 [: الفارسية .١١1/‏ ج: متخلفة خ: فيوجد 
ج: بهما ج: هما 0 ل:الوجود 
077 ل: يعبر 211 .١‏ ل: جزئيات 4".. ج: الطباع 
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بالقياس إلى المركب ‏ وفي تجوهر الحقيقة من الطرفين -كما في الفصل بالقياس إلى 
النوع _قلا*؟" يتصوّر هتاك أن يتفق أن يجتمع التقدّم العقلي الذي هو بالطبع أو بالماهية 
والتقدّم الذي لا يجتمع بحسبه المتقدّم والمتأخَّر؛ بل إِنّما يكون التقدّم العقلي فقط لكون 
المتقدّم هو الأخير ممّا يحتاج إليه وجود المتأخْر أو يتقُوّم منه حقيقته. 

[1]: وإمّا لا وجوب المعية في حصول الوجود' '' فى تجوهر الحقيقة, على أن يمكن 
الافتراق من طرف؟"" المتقدم:لكونه ليدن هو الجوء الأحير كما فى الملّةالماذية بالقياين 
إلى المركّب. وفي الطبيعة الجنسية بالقياس إلى النو؛ فيتصوّر أن يتّفق هناك اجتماع 
التقدّم العقلي الذي هو بالطبع أو بالماهية, والتقدّم الذي بحسبه يتخلّف المتأخَّر عن 
المتقدّم بنّة. 

وأمّا المعنى المعبّر عنه ب «وجب» فوجب وهو التقدّم بالعلّية, فإنّهِ يوجب للمتقدّم*"١‏ 
والمتأخَّر يما هما متقدّم بالعلّية ومتأخَّر بالمعلولية أن يكونا البنّة معأ في الوجود في 
الزمان والدهر جميعاً إن كانا من الزمانيّات. أو في الدهر فقط إن كان المتقد بالعلية لين 
هو بزماني» سواء كان المتأخَر بالمعلولية زمانياً أو غير زماني. فلا يبعد أن يكون الشيء 
مهما وجد وجب" فيه ' ٠١‏ ضرورة"'' أن يكون علّة للشيء؛"' بل بالحقيقة لا يجوزأن 
يكون الشيء بحيث يصمّ أن يكون علّة للشيء إِلَّا ويجب أن يكون الشيء ١"‏ معه في 
الوجود , فلو فرض أنه ممكن أن يكون عنه الشيء وممكن أن لا يكون. وليس أحد 
الطرفين أولى من الآخر أولويّة وجوبية, فلا الشيء من حيث يمكن أن يكون عنه بموجود 
واأاهوى خوك سكن أن فيه انار جو 

أما تلي عليك فيما قد سلف أنّ طباع أنّ له أن يكوّنه لو لم يخرج من حدّ النسبة 
الجوازيّة إلى حدّ النسبة الوجوبية, كان [ت] نسبته إلى أن يكون عنه الشيء وآن لا يكون 
بالإمكان. فكأ كونه علة ليمير عن لاكو عه تميراً ينعن معد وقوع أحد هما بعيثة 


6 ج: ولا :لو . ج: طرفى 
6. ج: للمقدم 5 خ: تواجب .مءش:دقيه 
.١‏ ج:- مهما وجد... ضرورة / ج: + بحيث يصح ١1‏ . ج: الشىء 


3377. ج: ‏ بحيث يصح... الشيء ٠4‏ ل: بلفظ 
١"‏ ل: + و 
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دون الآخرء فإنّ أولويّة كونه عنه أولويّة غير وجوبية ليست تأبى أن تجمع مع لاكونه عنه. 

فنسبة جواز كون الشيء عن العلة إلى وجوده عنها ولا وجوده عنها واحدة, وما لم 
تتحقّق أولويّة وجوبية يمتنع معها لا وجوده عنها لم تبطل تلك النسبة الجوازية» فلم يبطل 
استواء النسبة إلى النقيضين. 

فإذن ما لم يحصل هناك تميّز وجوبي لم يتعيّن وجوده عنها بالوقوع بنّة. فإن كان من 
قرط كو القري ملت لض ذا د فدا :المع ذاته موجودة تكون علّة البتّةه وإن لم يكن 
الشرط ذاته فقط فلم تكن علَيّته ارلا جائزة. وما دامت تلك الذات علم تلك السذاجة لم 
يجب أن يصدر عنها معلول. 

فالعقل الصريح يوجب إذا صدر عنها''" شيء أنه قد حصل هناك أمر قد تميّر به 
وجوده عنها عن لا وجوده, فتكون الذات مع الحالة المقترنة بها مجموعة هي العلّة وقبل 
ذلك؛ فالذات موضوع العلّية على سبيل الصلوح لها. 

فالشيء الذي يصمٌ أن يصير علّة بإنضياف شيء ما إليه إرادة أو شهوة أو غضب أو أمر 
خارج منتظرء فإنّه إذا انضاف إليه ذلك الشيء وصار بحيث يصلح أن يصدر عنه المعلول 
من غير نقصان شرط باقيء فقد وجب وجود المعلول عنه؛ وحينئذٍ صار هو متقدّماً بالفعل 
على المعلول تقدّماً بالعلّية. ومعه بالفعل معية زمانية أو معية دهريّة. 

فإذاً وجود كل معلول واجب مع وجود علته. ووجود علته واجب عنه وجود 
المعلول. وهما" معاً في الزمان أو في الدهر مع كون العلّة متقدّمة على المعلول بالعلّية 
لكونهما ليسا معاً في القياس"' إلى حصول الوجود واستحقاقه؛ لأنّ ذلك له حصول 
وجود ليس من حصول وجود هذاء ولهذا حصول وجود وهو من حصول وجود ذلك. 
فلامحالة ذلك أقدم بالقياس إلى حصول الوجود؛ إذ يصل اليه الوجود لا بان يكون مارًا 
على هذاء ولا يضل إلى هذا الا مادا خلى ذلكا: 


5 1, م: + فيها 7.ل: فهما 6 ج: انقياس 
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وهم وتحقيق 
[في معية العلّة والمعلول] 


[الوهم] 
ربٌ متوهّم من ضعفاء التعقّل قد اعتراه أنه" إذاكان كلّ واحد منهما مهما '؟' وجد أو 
ارتفعء وجد أو ار تفع الآخر؛ فلايكون أحدهما بعينه أو لابعينه أولى أن يكون علّة دون 


الآخر. 


[الازاحة والتحقيق] 

فنحن نزيح هذا الوهم وتقول: أولاً أن تقرّر الشيء ووجوده في نفسه معنى غير تقرّره 
ووجوده عن غيره؛ لأنّ تقرّره ووجوده في نفسه غير مضاف وعن غيره مضاف؛ 
وبالحقيقة تقرّره ووجوده عن غيره هو صدور ماهيّته ووجوده عن الغيرء وتقرّر الماهية و 
وجودها فى نفسها وراء صدورها'*! عن الغير بالمعنى وبالاعتبار جميعاً 

والتتقيت االجزار يه قحو غررها وونكروانا فى لقدها تيمك لا يكنا وو يققة لامكا إبذا. 
فإذا كان تجوهرها ووجودها عن الغير-أي صدورها عن غيرها فى حيّز الإمكان أيضاً 
غير بالغ درجة الوجوب -احتاج لامحالة صدورها عن غيرها كن اخر قت ذلك 
الغير فيتمادى إلى لا نهاية. ثم تلك نهاية "؟ لا تعطى انقلاب النسبة الإمكانية وجوبية إلا 
أن يبلغ الأمر درجة الانتهاء إلى غير يجب 00 نذائه أو باتقياق شيءِ ما إليه. 

فإذن يجب أن يجب صدور الشيء عن غيره تجوهراً ووجوداً حتّى يصدر عن غيره. 
فإذا كأن تجوهره ووجوده في نفسه غير صدور تجوهره ووجوده عن غيره ‏ لأنّ ذا 
معقول بالقياين الى عير دون « لكبو لاله يكنا أن نعقل ذاك مع الذهول عن ذاء ولأنًا 
نحكم على ذاك أنه صدر عن غيره والمحمول غير الموضوع _فالممكن بذاته مالم يجب 
تجوهره ووجوده عن غيره لم يتجوهرء فلم يوجد؛ وإذا وجب ذلك كان صدوره عن غيره 


ل:-ائه .ج:-مها .١‏ وقع من هنا سقط في نسخة ج 
؟ ١‏ لناللا لنهاية 


/الأفق المبين 


تجوهراً ووجوداً واجباً فكان بحسب نفسه تجوهراً ووجوداً ممكناً. وباعتبار صدور 
لحري وجوت ل ور العا 

ولترجع إلى حيث فارقناه ونحلٌ"؟' عقد؛؟' المغلط؛ وعساك أن يكون قد فطُنتٌ 
لسبيله. فليس أَنّه إذا وجدت العلّة وجب في الوجود وإن كان المعلول*؟' قد حصل 
جرخ وعدا فى تلقاة افيه أن لكاطى ذلك لفلف بز عن تعدرهانوا نذا وبحي أن فد 
تجوهره ووجوده عنها لاعن غير هاء ولا يصدق ذلك من جاتب المعلول؛ فإنّه إذا تجوهر 
ووجد. وجب في التقرّر والوجود أن كانت العلّة قد حصلت تجوهراً ووجوداً من ع تلقاء 
نفسها أو عن علّة لها. لا عن ذلك المعلول؛ والعقل إذا اعتبرهما باللحاظ شهد أنّ العلّة قد 
تم لها تجوهر ووجود. لامحالة مفروغ عنهاء حتى وجب صدور المعلول عتها تجوهراً 
ووجوداً. 

وكذلك في جانب الرفع فإِنّه فرق مّا بين السابق إذا رفع هذا ار تفع ذلك. وبين أن يقال 
إن هذا ليس يوجد حين لا يوجد ذلك إن الأول مغاده أنّ عدم هذا علّة لعدم ذلك, 
ومعنى الثاني مجرّد اللزوم؛ فلذلك يصحّأ ن يقال: نه إذا لم توجد الملة"؟" لم , يوجد 
المعلولء وإِنّهِ إذا لم يوجد المعلول لم توجد العلّة. ولبس يصمٌ أن يقال : إذا رفع المعلول 
ارقعة الغلة""أيل :اذارهيت العلة آرة ا ل 
ارتفعت أَوَّلاً بعلّة أخرى, حتّى صم أن ير تفع المعلول, لا أنّ"؟' نفس رفع المعلول هو؟؟' 
رافع العلّة, كما أن نقس المعلول هو رافع رفع العلّة.'*' فرفع المعلول بعد إمكان رفعه في 
نفسه. وبعد وجوب رفع علّته في نفسها أو بعلّة 

فإذا رفع العلة وإثباتها سبب رفع المعلول وإثباته. ورفع المعلول وإثباته دليل رفع العلة 
وإثباتها. 

فليست المعية في الزمان أو في الدهر هي'*' التي أوجسبت العلّية لأحدهما دون 


١13‏ مءاش: يحل 1 ل: فارقناه وتحمل ونحل العقد 
6 م: العلّة ل: لعلة 

.١ 6‏ لء م, خ: + كما يصمٌ أن يقال إذا رفعت العلّة ارتفع المعلول 
. ل: المعلول لان 1كامخ: هو 


.ل خ: رفع العلّة هو رافع المعلول ١‏ ل: في الدهرى 
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الآخرء حتّى يقال: لذن أحدهما أولي ١‏ بالعلّية من الآخرءبل ما يوجنب التعتّن بالعلية 
والمعلولية هو أن" أحدهما تجوهره ووجوده في الزمان أو في الدهر مع الآخر لا 
بالآخر, والآخر تجوهره ووجوده في الزمان أو في الدهر مع الأُوّل؛*' وبالأوّل جميعاً. 


توفية امعانية 
[في معرفة التقدّم بالعلّية وبالطبع وبالماهية] 


إِنّ الأمر قد باث** نظرنا عنه مستقصى. فالذي استبائه'*' الفحص المُمعن هو أن 
المعنى الذي فيه التقدّم”*' فى التقدّم العقلى الذاتى الوجودٌ, أو فعلية الماهية المعبّر عنها 
بالتجوهر والتقرّر. أو وجوب التجوهر ووجوب الوجود. 

أمّا في التقدّم بالطبع, فما فيه التقدّم هو نفس الوجود. 

وأَمًا فى التقدّم بالماهية فنفس تجوهر الماهية. 

وأمًا في التقدّم بالعلّية, فوجوب التجوهر ووجوب الوجود جميعاً. 


[تحقيق في التقدم بالعلية] 

ولست أعنى بذلك أنّ المتقدّم بالعلّية لا يتقدّم فى أصل الوجود وفى أصل التجوهرء بل 
نما يتقدّم في وجوبها فقط؛ فإنَ المتقدّم بالعلية ليس يمكن أن يتخلّف عنه المتأخَّر 
بالتعلولية فى فين الأمر ول بتصور اين 9" فى الوجود والتطوهز أصلاً: كما كد 
بادرت إليه أوهام هؤلاء السفلة الأقشاب؟*', لأنّه كما ليس يتصوّر تفارقهما فى التجوهر 
والوجود. فكذلك ''' ليس يتصور بينهما التفارق'' ١‏ في وجوب التسجوهر ووجوب 
ووجودء فهل يمكن حصول التجوهر والوجود بلا وجوب لهما؟ 52 
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فإن بين التقدّم في وجوب التجوهر والوجود, بان وجوبهما للمتأخَر بالمعلولية عن 
المتقدّم بالعلّية وللمتقدّم بالعلية لاعن المتأخَّر بالمعلولية, بل من تلقاء نفسه أو عن علّة 


له. فكذلك البيان في نفس المتجوهر" ' ونفس الموجود. 


[المعية المعتبرة فى ي التقدّم بالعلية و صلتها بساير المتقدّمات] 

لوه يستين ١7‏ لك أن نّ التقدّم بالعلية إنّما يكون حين كون المتقدّم بالعلّية مع المتأخّر 
بالمعلولية في التجوهر والوجود معية زمانية أو معية دهر يّةَ!؟ 

فالعلّة ما دامت متجوهرة موجودة مع معلولها متقدّمة عليه تقدّما بالعلية. وهي بعد 
وجود معلولها لم تتقلب من التقدّم عليه بالعلية إلى الاجتماع معه, كما ربّما تذهب إليه 
الأوهام العامّية القاصرة, فتلك سنّة التقدّم الزماني والتقدّم السرمديء فإنّ المتقدّم على 
فى ا بالزمان. يكن له جه عزف ذلك العىء ققدم :مات عليه يحي اتخاله عيته 
تكلنا أنائناً ومسي وناتية سه رحسي ارق لدريد ذلك التحلف مقا ريه وماية: 

وكذلك المتقدّم بالدهر والسرمد إذا لوحظ وجود المتأخّر عنه في وعاء الدهر كان له 
تقدّم سرمدي عليه بحسب التخلف الدهري ومعية دهريّة بالنسبة إليه بحسب الاجتماع 
في الدهر بعد ذلك التخلف : 


[الفرق بين المتقدّم بالعلية والمتقدّم بالطبع والماهية فيما فيه التقدم] 

وأمًا المتقدّم بالعلّية فلايكون تقدّمه إلا مع المعية في الزمان أو في الدهر. وكذلك 
المتقدّم بالطبع والتقدّم بالماهية ينحفظان مع المعية الزمانية والمعية الدهريّة, لكنّهما ليسا 
البتّة يوجبان ذلك. بخلاف التقدّم بالعلّية, فإنّه يوجب اجتماع المتقدّم؟' والمتأخَّر البنّه 
في الدهر أو في الزمان. 

فإذاًكون الشيء البنّة مع الشيء في التجوهر والوجود في الواقع وفي لحاظ العقل معيّةَ 
دهريّة ومعيّة زمانيّة لا يصادم تقدّمه عليه في التجوهر وفي الوجود. وفي وجوبهما تقدّمأ 
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وأيضاً المتقدّم” ' بالطبع كما يكون وجوده قبل وجود المتآخّر بالطبع. فكذلك 
يكون'١١‏ وجوب وجوده قبل وجوب وجوده قبليّةٌ بالطبع. 

والمتقدّم بالماهية كما أن تجوهره قبل تجوهر المتأخّر بالماهية. فكذلك وجوب 
تجوهره قبل وجوب تجوهره قبلية بالماهية؛ إذ ليس يمكن حصول وجود وتجوهر لا 
بالوجوب. فيلزمهم أن يكون الوجوب أيضاً يدخل فيما فيه التقدّم في التقدّم بالطبع 
والتقدّم بالماهية, كما مر في التقدّم بالعلية من غير فرق. 


[إِنْ وجوب الشيء من التقدم بالعلية فقط] 

بل إِنّي إنما7 عي أنه لمَا كان التقدّم بالطبع هو تقدّم ما يمتنع بعدمه وجود الشيء. 
ولا يجب بوجوده وحده وجوده؛ والتقدّم بالماهية هو تقدّم ما يمتنع بلا تجوهر وتجوهر 
الشيء. ولا يجب بتجوهره وحده تجوهره؛ والتقدّم بالعلّية, هو تقدّم ما يجب بوجوده 
وتجوهره وجود الشيء وتجوهره وبعدمه؛ ولا تجوهره عدم الشيء ولا تجوهره؛ فلا 
جرم" يكون وجوب تجوهر الشىء ووجوب وجوده من الذي يتقدّم عليه تقدّماً 
بالعلّية. كما أنَ نفس تجوهره ووجوده منه لا ممّا يتقدّم عليه بالطبع أو بالماهية؛ إذ ليس 
للشيء بحسب النسبة إلى ما يتقدّم عليه بالماهية أو بالطبع وعوت تسودر ار وجرت 
ولعود نك يفال: :]اذ ذلك الوحوب قن عل الددمن دلقاكة فكو كرو لا ميغالة مقتنا 
عليه في الوجوب؛ بل إِنّما له الوجوب من تلقاء جاعله الموجب لا غير فيكون هو 
المعدم عليه في وجوب التجوهر والوجود بالعلّية""٠.‏ كما هو متقدّم عليه في نفس 
التجوهر والوجودايضا بالعلية. 

ولذلك لا يتصوّر أن ينفكَ شيء منهما عن الآخر في التجوهر والوجود وفي وجوبهما 
قل العا اراق الشهو اق ال عاة زلا فى لياط ال لاسي نان اهنا ست معان 
الك الفلة ولق ذلك من الشفتاء عليه العامة أو بالط ولذ لق يمكن نيك 
المتقدّم عن المتأخّر. 
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فللشيء بحسب تأخَّره بالمعلولية وجوب التجوهر والوجود من المتقدّم عليه بالعلية, 
وليس له بحسب تأخّره بالماهية أو بالطبع وجوب التجوهر ممّا يتقدّم عليه بالماهية.او 
وجوب الوجود مما يتقدّم علّية بالطبع؛ فبالضرورة الفحصية يصل وجوب التجوهر 
ووجوب الوجود إليه من المتقدّم عليه بالعلّية, و'"'ليس يصل إليه ممّا يتقدّم عليه بالطبع 
أو بالماهية وجوب أصلاً. 


[تقدّم التقدّم بالعلية على التقدّم بالماهية وبالطبع] 

فإذن قد أَدّت الضرورة البرهانية إلى أنّ التقدّم العلّي يقدّم في وجوب التجوهر 
والوجود. على أنّ التجوهر والوجود ووجوبهما يصل من المتقدّم إلى المتأخَّرء فيكون هو 
أقدم في ذلك, والتقدّم بالماهية أو بالطبع ليس تقدّماً في وجوب التجوهر أو الوجود. إذ 
ليس يصل من المتقدّم إلى المتأخَّر وجوب ولا في نفس التجوهر أو الوجوب. على معنى 
أنه يصدر البتّة من المتقدّم تجوهراً و'''وجودزاً]. فيكون هو لامحالة أقدم تجوهراً 
و "'وجودأً حتّى يصمّ أن يستفاد منه تجوهراً ووجوده.!" بل في أحدهما غلى معتى أن 
تجوهر المتأخَّر بالماهية متوقّف على تجوهر المتقدّم بالماهية» ووجود المتأخَّر بالطبع 
على وجود المتقدّم بالطبع. 

فبين المتقدّم والمتأخْر بالماهية أو بالطبع ترتّبٍ عقليَ في إحدى مرتبتي التجوهر 
والوجود مع عزل النظر عن الأخرىء يعبّر عنه بتخليل الفاء الدالّة على التعقيب مع 
الاشتراك أخيراً في طباع حالة واحدة. فيقال: تجوهر فتجوهر, أو وجد فوجد. 

فأقدمية المتقدّم بالعلّية في التجوهر والوجود جميعاً هي“ أقدمية الشيء ممًا ينشأ 
نهو أقدميّة المتقدم بالماهة حى التجوع والحتفةه بالطع في الواجود ,على أتدمنة الرء 
مما يتوقف عليه. 

و من البيّن الصريح أنّ أقدمية الشيء مما يُنشأ وسعها نامنه أقوض وأشد ام أقدمية 
الشيء مما يتوقّف عليه ولا ينشأ ولا يستفاد منه. فتقدّم المتقدّم بالعلّية على المتأخّر 


لخدو لا مناو امناو 
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بالمعلولية في كلّ من التجوهر والوجود على نحو أقوى وأشدّ في الأقدمية من تقدّمَي 
المتقدّم بالماهية والمتقدّم بالطبع على المتأخرين بهما في التجوهر وفي الوجود. 


[تفارق المتقدم بالعلية والمتقدم بالماهية وبالطبع فى لواحق التنوع] 
فإذاً كما قد اختلف ما فيه المتقدّم في التقدّم العلّى'؟' وفي التقدّمين بالماهية وبالطبع, 
فكذلك قد فارقت طبيعته طبيعتهما في لواحق التنوّع ١"‏ من سبيلين: 
للمتاخّر بعد مروره على المتقدّم, ومستفادا من تلقائه. ولا يكون بحسب التقدّمين 
والآخر: أن الأقدمية فى التجوهر والوجود هناك ليست على مضاهاة ما هى فيهما فى 
التقدّمين. بل هي فيهما هناك أشدّ وأقوى ممّا هي فيهما في هذين. 


[مراتب الإيجاد عن العلة] 

وبالجملة أنّ التقدّم بالعلّية ما يحكى عنه بتحليل فاءات ثلاث بين الشيئين في 
طباعات ثلاثة فيقال: تجوهر فتجوهرء ووجد فوجد. ووجب فوجب. ويكون بسحسبه 
للشيء المتأخّر تجوهر ووجود ووجوب تجوهر ووجود بالفعل. ومن تلقاء الشسيء 
المتقدّم بئّة؛ وليس يجب بحسب التقدّم بالطبع أو بالماهية أن يكون للشيء المتأخَّر وجود 
وتجوهر بالفعل ريثما كان ذلك للشيء المتقدّم البئّة.*"٠‏ فضلاً عن الوجوب بالفعل, 
وفضلاً عن أن يكون شيء من ذلك له من تلقاء الشيء المتقدّم. ولا يكون شيء منهما ما 
بإزائه تخليل الفاء الموضوعة للتعقيبء ومع الاشتراك أخيراً بين الشيئين إلا في طباع 
واحد هو إِمّا التجوهر وإمّا الوجود. 


[تحقيق فى انحصار العلية فى الواجب بالذات] 
ثم إن سألت الح فلافاقريّة بالذات وبالقصد الأول إلا إلى الأوّل الجاعل الحىّ ‏ جل 
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مجده -أما استنام سرك من قبل '" إلى أنّ طباع الجواز هو الذي يحوج إلى العلّة وهو 
محوج إلى الجاعل في سنخ التجوهر وفي حصول الموجوديّة 0 
الفحص تله "*' من من النظر فيما قد سلف. وسينصرح؟*! لك في الربوبيّات -إن شاء الله 
تعالى “7 _أَنّهِ المحوج في التجوهر والوجوة الل العتوه الراسب بالذات على ذكره 

فسا بر ما يعد علل الوجود يرجع إلى متممات صلوح الإستناد إلى جنابه, ومعدّات 
قبول الفيض من تلقاء بابه؛ فهي إِما“" من تتمّة القابل أو من شرائط تأثير الفاعل, 
الام ا 0 ل 
الاستناد إلى من إليه الافتقار بالقصد الأوّل. 


توهّم وتفضيح 
[في التقدّم العلّي] 


إما توهم الرازي في المقام] 

مثير فتنة التشكيك يتوهم أَنّهُم راموا تبيان التقدّم العلّى بقولهم: الوجود لا يصل إلى 
المعلول إلا مَارَاً غلى العلّة: والعقل لا يسسدكر أن يقال حدكت'14 يدي فتحرك الخاتم 
والمفتاح»”4 أو ثمّ تحرّك الخاتم والمفتاح؛ ويستنكر أن يعكس فيقال: تحك الخاتم 
والمفتاح فتحرَ كت يديء أو ثمّ تحرّكت يديء فإذا كانت حركة ما ليس سبب وجودها 
حركة ثانية والحركة الثانية سبب وجودها الحركة الأولى أدرك لإحداهما تقدّم على 
الأخرى مع كونهما البنّة معأ في الزمان. 

فيعترض عليهم أَنّه: 

:]١1[‏ إن أريد من تقدّم العلّة على المعلول كونها مؤّرة فيه كان معنى قولهم العلّة متقدّمة 
على المعلول هو أنّ المؤئّر في الشيء مؤثّر فيه. وهو هدر. 
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[1]: وإن أريد منه شىء آخر فلابدٌ من إفادة تصوّره. 
والوصول غبٌ المرور كلام مجازي, والتمثّل بقول العرفيين ركيك. 


[تفضيح فيما قاله الرازي] 

ولا يكترث*4 لما يفضحه من أن تقدّم الشىء الذي منه التجوهر والوجود على 
الشيء الذي له التجوهر والوجود من تلقائه معلوم للعقل بغريزة الفطرة. وليس الغرض من 
تلك البيانات والأمثلة إثبات أمر هو من الفطريّات ولا تعريفه, بل الغرض بيان إمكان 
انفكاكه'*' عن التقدّم الزماني, فإنّ الجماهير يظِنّون أنّ التقدّم الزماني شرط في حصول 
هذا التقدّم. 


تحديق إحقافي 
[فى معرفة أقسام التقدّم وكيفية إطلاقاته على الواجب 
والماهية و الوجود] 


[معرفة أقسام التقدم] 

وإذ'*' قد علّمناك بفضل العليم الحكيم أنّ التقدّم بالماهية هو تقدّم علّة ١١"‏ الماهية 
بمعنى ما يتوقف عليه الشيء في تجوهر سنخ ماهية وقوام جوهرها في مرتبة الذات. مع 
عزل اللحاظ عن مر تبة الوجود المتأخَّرة عن مرتبة فعلّية نفس الماهية. 

والتقدّم بالطبع, هو تقدّم علّة ''' الوجود, بمعنى ما يتوقف عليه الشيء في وجوده مع 
عزل اللحاظ عن مر تبة تجوهر نفس الماهية المتقدّمة على مرتبة الموجوديّة. 

والتقذم بالعلية, هو تقدّم العلّة الموجبة. أي جاعل نفس ماهية الشيء جعلاً بسيطاً 


الذي هو بعينه مفيد وجوده وموجب فعلية تجوهره وفعلية موجود يته. 
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[شمول التقدم الذاتي العقلى وكيفية معيته بالمتأخر] 

وأنّ التقدّم الذاتي العقلي وهو الذي يجمع هذه التقدّمات تناولاً نما يجب يحسبه 
انفكاك المتقدّم عن المتأخّر في المعنى الذي فيه التقدّم'؟ مع اشتراكهما فيه أخيراً فى 
المرتبة العقلية وباعتبار ما يلزم ذاتيهما فى لحاظ العقل. 

وأمّا في الزمان أو في الدهر فقد يجب بحسبه معيّتهما في ذلك المعنى الذي فيه التقدّم, 
ويمتنع الانفكاك بينهما'' فيه انفكاكاً بالزمان أو بالدهر امتناعاً متكوّراً من الجانبين, 
وذلك في التقدّم بالعلية؛ وهناك ما فيه التقدّم معانٍ ثلاثئة هي: فعلية التجوهرء وفعلية 


الوجود, وفعلية وجوبهما جميعاً. 


[عدم انفكاك بعض أقسام التقدّم عن المرتبة المتأخرة] 

فالمتقدّم بالعلّية يمكن أن ينفكٌ فى هذه المعانى عن المتأخّر بحسب المرتبة الذاتية 
العقلية لا بحسب الزمان أو الدهر. والمتأَخّر بالمعلولية لا يمكن أن يننك 5" فيا عون 
المتقدّم أصلاً, لا بحسب المرتبة الذائية العقلية, ولا بحسب الزمان أو الدهر. وقد لا يجب 
بحسبه ذلك. بل يختصٌ امتناع الانفكاك الزماني أو الدهري بالمتأخَّر وحده. 

وأمّا المتقدّم فكما لا يمتنع أن ينفكَ عن المتأخَّر في المرتبة الذاتية العقلية, فكذلك لا 
يمتنع أن ينفكَ؟' عنه في الزمان أو في الدهر, وذلك في التقدّم بالماهية ‏ وما فيه التقدّم 
فيه نفس فعلية التجوهر فقط ‏ وفي التقدّم بالطبع. وما فيه التقدّم فيه نفس فعلية الوجود 


[التقدّم المعتبر في علّة الماهية] 
فأنت ٠”‏ الآن حقيق بأن نعلّمك أنّ علة*"' الماهية على ضربين : 


05 م: القدم 8ج -بيتهما 6. ل: يمكن أن لا ينفكٌ / ل: + ان 
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:]١[‏ فمنها جاعل نفس الماهية, أعني الذي تصدر"١'‏ عنه نفس الماهية ويستفاد منه 
تممه اليه سائرية الماحية البفائر دصي ورقة 

[1]: ومنها جزء الماهية, أي بالذي يدخل في قوام الماهية ويتألف جوهرها منه ومن 
معنى ما غيره. ' '' فهذا مفهوم وراء صدور الماهية عن شىء» وإستنادها إليه. 

و""أبالشؤورة النظرية ستميل أن نكري اتناف يواه" "* لبها وضادرة غنه أ 
ليس لحاظ جزء الشيء من تتمّة لحاظ ذاته!؟ فجزء الشيء المجعول مأخوذ في جانب 
المجعول وملحوظ فيما يفيضه”'' الجاعل ومفروغ عنه باللحاظ أوّلاً حين ما يلحظ 
استناد الشيء إلى المؤثر وفاقته إلى الجاعل. فكيف يكون هو المؤئَّر او مما يلحظ 
من قبله!؟ 

فافتقار الماهية إلى ما هو داخل في قوامها من حيث هو كذلك نحو آخر من الافتقار, 
مخالف المعنى. مباين الحقيقة للافتقار الصدوري والفاقة الإستناديّة. 

فالافتقار الإستنادي في الفعلية والمجعولية بالجعل البسيطء ومنيعه طباع الإمكان, 
فلايختلف حكمه* '' بالبساطة والتركيبء بل يعم نول استيعاية البسبائط والصركياتث 
قاطبة. 

والافتقار التألفي في التقرّم”'' والتحصيلء لا في القوام والفعلية. وليس بنوعه مسن 
طباع الإمكان, بل إِنّما ينبع من نفس جوهر الماهية المركبة بما هي متألفة الحقيقة ممن 
أشياء مختلفة بالمفهوم, متكثّرة بالمعنى من حيث هي هي . 


[معرفة فاقة الماهية المركبة] 

فإذن قد استيان سبيل اختلاف الحاجتين وافتراق علَيّتهماء ففاقة المجعولية التى هى 
حاجة نفس الماهية في فعلية جوهرها إلى جاعل يفعل ذاتها ويجعل نفسها جعلاً بسيطاً 
فاقة استناديّة. يجب بحسبها أن يكون المفتقر والمفتقر إليه متبائنين؟'' بالحقيقة في 
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غوف الناهية ينا هن للف الماعية شر كد كانت أن يطل إثما شوعها سن العامة 
المركيد آر؟"٠التسيظة‏ نهنا فى على طباع الإمكات لذ نما هى تلك الماهية من نيك هي 
هي. حتّى أنه لو أمكن أن تكون ماهية ما مركّبةٌ متخلّيةَ عن طباع الإمكان, لم تكن لها 
تلك الفاقة مع كونها مركبة. 

وفافة التألف التي هي حاجة نفس الماهية في تقوّم جوهرها لافي فعلية تجوهرها - 
إلن هآ يالل اكه ححصلهاء لا إل نا موتصدر 1 غية نفس ذانها المسالتة قاف خبلطة 
تضمّنية "١!‏ من جهة كون الشيء ١"‏ ' المفتقر لا حقيقة له إلا مجموع الأشياء المفتقر إليها. 
فالمفتقر إليه مأخوذ في حقيقة المفتفر. "٠"‏ 

ولك حو حب هذا لفان أن أكون السسورا لكان اله سافن الع كن 
الذاكروالرعوه ال دين ران كان اناه بالايها روش تعومق أركا بخاط لش فيط 
عن عيت يلحظل القى + التحضل بعيته طبهم تار ومحطلاً اأخرى» :ومتيعها نفس وهر 
الماهية النركية هنا هى .ع دالا من حيث طباع الامكان. حتى لو أمكن أن تكون الماخية 
المركبة مفارقة طباع الإمكان لم تكن ممكنة الانسلاخ عن هذه الفاقة وإن فرضت خارجة 
عن بقعة الامكان. 

فإذاً للماهية المركّبة فاقتان: فاقة الاستناد. وفاقة التألف. والثانية بحسب نفس 
الماهية ؟١'‏ من حيث هي هيء والأولى بحسب نفس الماهية بما أنّ لها طباع الإمكان؛ إذ 
التركب لا ينسلخ عن استيجاب الإمكان بِنَهَ. 

وللماهية البسيطة الجوازية فاقة المجعولية فقط. وهي لها بماأن هي على طباع 
الإمكان؛ فكما أنّ معلولية الشيء في وجوده وراء معلوليّته في ماهيّته. قكذلك" 
معلولَيّته في ماهيّته بحسب مجعولية جوهر الماهية وصدور تفسها عن الجاعل بالجعل 
لسع ورا يعار سداق ناعية مين قوم قدو الماشةارنا رد كي "١‏ جرس اانه 


الذات وفي الوجود. لا بالاعتبار وفي لحاظ العقل فقط. ولت تتّبع 4" من نفس 
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[معرفة التقدم بالماهية في علل الماهية] 

و التقدم بالماهية ليس في ضري علّة الماهية على نحو واحد؛ بل إنّ المتقدّم 77" 
بالماهية الذي هو جاعل الماهية تقدّمه بالماهية _اقدميّته فى تجوهر الحقيقة أقدمية 
عه عقليهة عل أن بكرن تجوهر حقيقة لقاش مادا من فلتاف 6 فلاتشالة 
لاتكون للمتأخّر حقيقة متجوهرة. إلا والمتقدّم متجوهر الحقيقة أوّلاً في المرتبة 
الفعلية,؟١"‏ وتكون للمتقدّم حقيقة متجوهرة, والمتأخّر ليس بمتجوهر الحقيقة بعد في 
تلك المر تبة. 

وأمّا المتقدّم بالماهية الذي هو جزء الماهية فإنّما تقدّمه بالماهية إِنّه عنه العقل محقوق 
بأن يكون أقدم من الماهية في المجعولية, أي في تجوهر الحقيقة المستفاد من تلقاء 
الجاعل بالجعل البسيط. فقن الماهية الصادرة 5 الجاعل إذا حذّلها العقل ''' إلى نان 
ما وإلى ذي ذلك الذاتي وجد أن الذاتي أحقٌّ ما بتجوهر أوّلاً بنفس ذلك لعي + يعس 
وإن كان هو وذو الذاني متّحدين في الحقيقة. ولهما بحسب ذلك الجعل تجوهر واحد 
يستتبع من حيث تلك المجعولية وجوداً واحداً فهذا التقدّم للجزء بحسب نفس جوهر 
الماهية المتقوّمة ''' به مع عزل النظر عن مرتبة الوجود وعن توقّفها عليه في الموجوديّة, 
فإن لوحظ ذلك كان له عليها تقدّمٌ بالطبع أيضاً. 


[تقدّم الذاتي على الوجود وتقدم أجزاء الماهية عليها] 
فالعقل بعد التحليل يجد الذاتى أحقّ ما يوجد أوّلاً بنفس ذلك الايجاد ويعين ذلك 


الوجود. ويجده ريثما'"' يغاير؛"' الماهية. ولا يكون ذلك*'' إلا في لحاظ التحصّل 
والإبهام, أن لوجود الماهية توقفاً ما عليه ؛ فإذاً لجزء الماهية عليها تقدّمان. تقدّم 
بالماهية. وتقدّم بالطبع, كلّ من حيثية أخرى. 


والطبيعة لا بشرط شيء وإن كانت هي عين الطبيعة بشرط شيء. لكن كاد يكون 
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سبيلها بالنسبة إليها سبيل نسبة الجزء إلى الكل بحسب التكثّر الذي يوقعه العقل في لحاظ 
عق والانهات كما انها امتقةء عليها بالداحتة فكذلك يضح عن وة أن لها ددا لها 
بالطبع تقدّم البسيط على المركب؛ فالطبيعة من الشيء الطبيعي كالبسيط من المركبء 
ولكن في لحاظ التحصّل والإبهام لا في الوجود ولا في ساير اللحاظات. 


[عدم جواز إطلاق التقدم بالماهية وبالطبع على الواجب بالذات] 

ثم ربّما وقع إليك أن محتسباً يحتبس''" التقدّم بالماهية فيما يتقدّم""" على الشيء 
الموجوديّة ولا يوجب وجوده. فلايسوغ حينئذٍ أن يطلق التقدّم بالماهية أو التقدّم بالطبع 
على الجاعل الموجد ''" الموجب التامٌ وإن كان متقدّمأ البنّةَ على مجعوله فى تجوهر 
الحقيقة؛ ولا في حصول'"'" الوجود وفي وجوب التجوهر والوجود. 


[حكومة المؤلف في المقام في جواز الإطلاق] 

وأمَا أنافإلى الآن ما ألفيتُ مايصلح أن يُظَنَ داعياً إلى هذا الاحتباسء بل ريّما وجدث 
ها يدق أن يعد مازقا تف كديزان افتضال التقثنات معها عن ين لخاط العفتات 
المختلفة ورعاية الاعتبارات المتكتّرة. فالجاعل الموجد الموجب التامٌ من حيث يتوققف 
عليه تجوهر ماهية المعلول مع عزل"'' اللحاظ عن كونه بعينه الموجد الموجب متقدّم 
بالماهية ؛ ومن حيث يتوقّف عليه وجوده مع عزل اللحاظ عن كونه بعينه """ جاعل نفس 
الماهية وموجب تجوهرها ووجودها متقدّم بالطبع؛ ومن حيث كونه هو الجاعل الموجد 
الموجب التامّ متقدّم؛ '' بالعلّية فيالتجوهر والوجود ووجوبهما. 
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[أقسام تَقدّم الحقّ على المعلول الآوّل] 

قاذ القت الواجت بالذات سحل ذكزه ف لد التعكمات' لمعا أنارها على مخلرلة 
الأوّل مثلاً إلا التقدّم الزماني, إذ يمتنع*'' أن يتّصف به غير الزمانيّات والماديّات, لكنّ 
الوجود في صقع الربوبية ليس مفهومه وراء مفهوم التقرّر والتجوهر؛ لأنّ الماهية هناك 
عين الإنية, وكذلك الوجوب هناك عين الوجود و''" عين التجوهر ؛ فالتقدّم في تجوهر 
أيضاً إلا بالقياس إلى حال المتأخَّر المعلول, فإِنّه كما أنه يتأَخّر في وجود فكذلك يتأخّر 
في تجوهر سنم مأهية وفي وجوب تجوهره ووجوده. 

فإذا لوحظ تقدمه تعالى ذكره على وجود"" المعلول ولم يوجه"" اللحاظط إلى 
غيره. قيل: إِنّه تقدّم بالطبع . 

وإذا لوحظ تقدّمه على نفس ماهية المعلول ولم يوجّه"'' اللحاظ إلى '؟' اعتباراتها 
اللاحقة, قيل: إِنّه تقدّم يالماهية. 

وإذا لوحظ تقدّمه على كل من ماهية المعلول ووجوده ووجوب تجوهره ووجوده. 
قيل: إِنّه تقدّم بالعلّية. فاختلاف الاعتيارات في ذلك التقدّم لاجتماع هذه التأخّرات 
المختلفة في المعلول بحسب اختلاف المعاني التي فيها التأخّر في ذاته المتأخّرة, لا 
لاختلاف ما فيه التقدّم في ذات المتقدّم: تعالى عن ذلك محده رعرّه. 


[في افتياق المركب] 
[فاقة الصدور والمجعولية والتألف] 


وإذ أدريناك أنّ فاقة الصدور والاستناد مبائنة المعنى لفاقة الخلط والتألّف وأنّ 
ذاتيّات الماهية علَيّتها لها بمعنى وجاعل الماهية وعلَّيّته'!' لها بمعنى آخرء وما تفتاق 
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إليه الماهية فاقة المجعولية وراء ما تفتاق إليه فاقة '؟ ' الخلط البنّة فاعلمن أنّه كما يكون 
للشيء بحسب فاقة المجعولية علّة تامّة تفتاق هو إليها بالإستناد. ويترتّب؟؟" عليها 
يالذات البثة أيساً وعلى غدمها ليل *؟ فكذلك: يجب أن تكون له يعسن :فاقة العالف 
علّة تامّة يفتاق هو إليها بالخلط.**' ويترتّبٍ عليها بالذات البنّ تحصّلاً. وعلى بطلانها 
القضاها.؟؟' وإن هن الا اناو" النقونات بأسزها لاغين فالاتداد بالاسس غير 
المجموحع أ اناق 


[افتياق المركب إلى الأجزاء] 

أ ليس اعتبار جميع الآحاد بالأسر لا بلحاظها معاً غيراعتبار الجميع بالأسر بلحاظها 
معاً!؟ والأخير هو اعتبار الشيء المؤلف. والأوّل هو اعتبار علّته التامّة بحسب التأليف. 

فهذا الشيء المؤلّف المفتاق إلى آحاد الأجزاء بالأسر فاقة التألف لا يفتاق"؟' فاقة 
المجعولية إِلّا بحسب فاقة الأجزاء تلك الفاقة وتأثير الجاعل فيه. وإفاضته؟؟" نفس 
ماهية ليس إلا تأثيره في الأجزاء بالأسر وإفاضته أنفسها؛ فإنّ افتياق المركّب بمعنى 
معروض الثاحة اللمساعية دو فو تش مجدوع الأجراء إلى الكو آرت لاله 10 يت 
فاقة أجزائه. ووجود مجموع الأجزاء إِنما هو ضرورة تلزم عند وجود الأجزاء بأسرهاء 
و83 اها بيودفية ورا ة النا ند فيا . 

فالمركّب لا يفتاق في التحصّل"* إلا إلى أجزائه. ولا يستند في التقرّر إلا إلى علَّة 
تقرّر الأجزاء بالأسر, وعلّة تقرّر الجملة هي علّة تقرّر الأتقا نا مرق 

وأمّا علّة بعض الآحاد فإنّما"*' علّة بعض الجملة لا علّة الجملة, وإنّما الفرق بين 
الجملة والآحاد بالأسر بالإجمال والتفصيلء أعنى بذلك إِنّها وراء الآحاد بالأسر اعتباراء 
وهي الموجود المجمل الذي مفصّلها الآحاد الس أي الأجزاء الماديّة والصوريّة 
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بأسرها من غير التفات إلى المعية اللاحقة بهاء؛*؟ وهى التى إذا**' التفت إليها من حيث 
هى تعووضةالتلك التعية اللاحقة كانت هن القشن ذلك الموتجوة المجمل بعزيه وهذه 
الحيثية ليست جزءأ آخر صورة أو غيرها. وإلّا لم تكن التي فرضت الأجسزاء بالأسر 
الأجزاء بالأسر. بل هي اعتبار آخر في نفس الأجزاء بالأسر لاغير. 

فإن أوهم أَنّه لا يعقل من الأجزاء بالأسر إلا مجموع الأجزاء الذي هو المركّب بعينه. 

قيل: كيف تكون المتقدّمات بما هي متقدّمات هي المتأخْر بعينه؟ 

نعم . يمكن أن تكون هي تفصيل المتأخَر بعينه, فتكون هي العلّة التامّة لتمام تحصّله؛ 
فإنّها إذا لوحظت ولم يشدَّ عنها جزء أصلاً. حكم العقل بنّة أنه يترئّب"*' عليها بالذات 
أيساً وليسأً تمام تحصّل المتأخّر إيجاباً وسلباً. وأوئق البراهين ما يكون من لحاظ جوهر 
الموضوع. كما أن الحدّ وهو نفس أجزاء الماهية بحيث لا تشدّ عنها أجزاء””* أصلاً - 
تفصيل المحدود, علّة تامّة له بحسب التصوّر, وهذا الحكم غير متخصّص”*"' بما له جزء 
لوو 013ل 53171 و ميوعت العمول للتاهيا ثمطلفا. 

ألينت الأجزاء المادية والضورية بأسرها فيما لة جزء صورئ :على كنفين الآحناد 
بأسرها فيما تنوّعه بالأجزاء الماديّة لا غيرء ككل من أنواع العدد الوجا لت مق شق 
الوحدات فقط !؟ 


[أقسام الاقتياق في المركبّات المؤلفة في الممكنات] 

فإذاً مهما كان الشىء مولا من الممكنات الصرفة كان له فاقة المجعولية بحسب فاقة 
الأحراء بالأس وافاقة التالف يعسن شةينا فوفر وطن اعتبار المعية اللاحقة» ولع 
جهة كل من الفاقنيى علة”تامة أخزى:وغلة الثامة وسيب الصدوويكى يعننها الهله التامة 
لتقوّر علّته التامّة بحسب التألف ؛ فصدور علّة التامّة بحسب التألف عرعلّتها هو بعينه 
4 .: + كانت هي نفس 0 لء م. خ:-إذا 75 . ش: يرائتب 
/61؟. دءاجء شس: ‏ اجزاء 50س لله :قد 
خ: ظئنّ 
قوله: جزء صوري كما قد ظن... 
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صدوره عن تلك العلّة, وإذا""" لم يكن كذلك -كمجموع'"' القيّوم؟"" الواجب بالذات 
ومعلوله الأوّل مثلاً لم تكن له فاقة المجعولية إلا بحسب فاقة بعض الأجزاء. أي الذي هو 
الجائز على" ' المعلول دون الذي هو القيّوم الواجب وإن كان له بحسب نفسه يماله 
معر وضية اعتبار التأليف فاقة التألف, فعلّته'"' التامّة من جهة فاقة التألف"7' نفس 
الأجزاء بالأسر وما فيه الافتياق. والاستناد هو أن يتمّ تحصّل حقيقة حتّى ينظر أنّها هل 
تفتاق في تقرّرها إلى الجاعل أم لا؟ 

وأمًا من جهة فاقةالمجعولية ولا يكون النظر فيها إِلّا بعد تمام تقوّم الحقيقة و" "الفراغ 
عن لحاظ تحصّلهاء فلا صدور عن علّة ولا استناد إلى مؤثّر إلا باعتبار الجزء المعلول 


[ما قاله الشيخ الرئيس في فاعل الشيء المركب ومباديه] 

ولعلٌ"'' به عضة من الذي حصّلناه هو ما ريم بقول شيخ مشائية الإسلاميّين ''' في 
طبيعيّات الشفاء: «ثمَ الفاعل والغاية كأنّهما'"' مبدءان غير قريبين من المركّب المعلول. 
فأنّ الفاغل اما أن يكون مهيئاً للناةة فيكون سبباً لأيجاد المادّة القريية من :المعلول: 
ابيا قينا ب المكلول و كر مقط سوه فكي مهيا ل ندا لكر 
القريبة. والغاية سبب للفاعل في أنه فاعل. وسبب للصورة والمادّة بسبب""" تحريكها 
للفاعل ؟"' للمركب. 
هما علّتاه؛ على أَنْها جزءان يقوّمانه بلا واسطة, وإن اختلف تقويم كلّ [واحدة] منهما. 
فكان هذا علّة*"' غير العلّة التى هى ذاك'"'». 


كة ل: فاذا 551 ل: بمجموع أككال: التقدّم 

06. ش: - على ل: فعلّة 51" ج: + فعلته... التألف 
114 جنر 5. الكلمة مشوشة فى ل ا م: الاسلامين 

,ل خ: + ليس الى لال 

*7؟. ج: ‏ للصورة... بسبب / ح: لسبب /ا". ل: تحر يك الفاعل 


06, م: علمته (؟) 
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فيكون قد رام بذلك أن علّة وجود المركّب إِنّما يكون إفاضتها إيّاه أن تفيض وجود 
الأجزاء هلاسر التي هي جملة العلل لتقوّم حقيقته المفتاقة إلى علّة مفيضة. فتستتبع تلك 
الإفاضة بعينها وجود المركّب الذي هو مجموع الأجزاء من حيث لحوق اعتبار التأليف. 

فأحق ما يتيب اليه العقل الصدور عن العلة باقاكة يعيتها أو لا هو تفن الأجتزاء 
بالأسر. ثمّ مجموع الأجزاء الذي هو المركّب لا باستيناف إفاضة, بل بعين تلك الإقاضة. 
ولم رم أنّها تفيض الأجزاء. ثم الأجزاء تفيض ""' المركّب. كيف والأجزاء مفروغ عن 
افقيازها فى عقي البرك شيق ذا يتفم ومسي اماه إلى العلةالمفيعة""' ومسسرة 
فهاش اسفن لهال 

وهذا كما قد علّمناك في مناحت الحعل. أن الجاعل فيض :وهوذ العامة يان يبدع 
نفس الماهية, فيلزمها بعين ذلك الإبداع أن تكون موجودة. لا أنه يبدع""' نفسها, ثمّ هي 
تقتضي أن تكون موجودة, على أن تكون '*' هي واسطة في التأثير. وكيف يعقل أن تكون 
ماهية مؤثّرة في وجود نفسها؟ 


[ما قاله المحمّق الطوسي في مؤثرية آحاد المجموع والنقض عليه] 

فأمّا قول'*" بعض من يحمل عرش التحصيل والتحقيق'"' أن" المؤثّر التنام 
القريب في كل مجموع احاده باسرها ممكنة لا يمكن أن يكون غير أحاده بأسرهاء 
والبعيد يكون مؤثّراً في الآحاد بأسرها وبتوسّطها في المجموع. 

وأمّا المجموع الذي بعض آحاده الواجب. فالمؤْثّر التامٌ القريب فيه ليس إِلَّا آحاده 
بأسرهاء ولا يتصوّر مؤثّر بعيد فيه إلا بتوسّط بعض الأجزاء. فلو كان للمجموع مور تام 
غير الآحاد لكان ذلك المؤثّر غير قريب, بل كان مؤثرا في الآحاد بأسرها قبل تأثيره في 
امسوم دنا ؛"' ضاف العق مزع جه القكآن للقزى بين الأننال بالأسر وبي المجموع 


1 الشفاء. السماع الطبيعي المقالة .١‏ الفصل ,١١‏ صص ”857 68 / المصدر يتوسشط 


1". ج: - نقيض 8., م: المفيض ام ميدع 
.٠‏ ج: -موجودة لا انه... تكون ج: فاقول 


7 ». قار ن: أجوبة المسائل النصيرية. (مباحثات بين الطوسي والكاتبي) ١71/7‏ و148١‏ 
181 خ: يأنّ 584؟. خبر «فأمًا قول...» 


6 /الأفق المبين 


الذي هو معروض المعية اللاحقة -فانَ الآحاد بالأسر *"' غير الكل الأفرادي بالذات 
وغير المجموع المعروض'*' لاعتبار التأليف بالاعتبار. والحكم بأنّ المؤثّر التاَ في كلّ 
مجموع يجب أن يكون مؤثراً في آحاده بأسرهاء فإنَ المؤثّر التامّ في البعض ليس مؤثراً 
تام في المجموع ‏ لكنّه يصادم الصدق من جهة الغفول عن نحوي العلّية في علَة تفْوْم 
الماهية وعلة تقرّرها. 

فكون الشيء ما يتألف منه تفوّم الماهية وراء كون الشيء ما يفعل تقرّر الماهية 
المتألفة ويفيض نفسها. والآحاد بالأسر علّة تامّة لتمام تقوّم المجموع. لا أَنّها الجاعل 
لتقرّره والمؤّر التام فيه. بل المؤثّر التام فيه هو المؤثّر التام فيها على ما حمّقناه. 


[في افتياق المركب إلى أجزائه وخارجه] 

فإذأ افتياق الشيء المركّب إلى ماهو جزؤه”*' لذاته ويحسب جوهر ماهئتد 184 

وأمًا افتياقه إلى ما هو خارج عن قوام حقيقته فِنّما هو من جهة جزئه؛ فالفاقة إلى 
الجزء هى فاقة نفس الذات من حيث الذات. والفاقة إلى المؤثّر؟*' إلى كلّ علّة خارجة 
عوالنات هي بالحقيقة فاقة الجزء أو الأجزاء بأسرها. 

وريها بنتاى هو الى عدن الأجداه بي وغ الذات ولكن فق تلقاء ذات الجر 
وذلك اذا كان ذلك العف در الددية لاسو" أ وياد وقد يرورض لكا سن الننافة 
والصورة أن تكون علة بواسطة وبغير واسطة معأ من وجهين. 

أ الناةةفإذاكان المركت لين توه ايل مقا وكاقة الصور ةل الى جنم اس 
الصورة: بل هيئة عرضية: فحينئذٍ تكون المادّة مقوّمة لذلك العرض الذي قوم ماهية ذلك 
المنلن عم هن صني كوي عله 331 للعلدة لكتها "مو سه الجا "1 سود 
المركي وعلةساةتة .فلا واشطة هما . 

0. د: باسرهأ 7 حم: المقروض /1م؟. ل: جرء 
88؟. ل ج: ماهية ل: المؤثرة ج:-لا جزءاً 
١‏ جس:-ما 1ج جو 
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وأمّا الصورة فإذا كانت هي صورة حقيقية -أي من مقولة الجوهر وكانت تقوّم 
المَاد: ""' بالقعل: و الداة دغل" زياعية؟" الب كيه سكو علة 1" لعلة السركس: 
لكنّها من حيث الصورة جزء من المركّب وعلّة صوريّة. فلا واسطة بينهما. 

وتققوتاشة الترك نز على الأجزاء بلاس الذالت انا وليسا .واه العتركن 
على الصورة كذلك فليس بالذات. ولا من حيث هي جزء مّا من الأجزاء؛ بل إِنّما من 
حيث إِنّها هى الجزء الأخيرء"' ' والمقوّم الذي لا مقوّم بعده. 

فالأجزاء بالأسر :]١[‏ إن لوحظت من حيث هي أشياء كثيرة هي المقوّمات. كانت علّة 
تامّة هى متقدّمات وعلل لتقوّم الحقيقة؛ [1]: وإن لوحظت بما هى شيء"' تام التنوّع 
والتقوّم وعزل النظر فيها عن اعتبار الكثرة بالقصد الأوّل, كانت شيئاً مجملاً. تترتّبٍ عليه 
آثار التنوّع والتقوّم هو بعينه المتأخّر المعلول المتألف من تلك العلل. 

وليس تفصيل ذلك المجمل إلا نفس تلك المقوّمات الكثيرة بالأسر الملحوظة من 
حيث هي هيء لا بشرط المعية واللامعية أصلاً. فإنّ تلك هى عين المجموع المجمل 
بالذات وإن غايرته بالاعتبار دون الكل الأفرادي الملحوظ فيه كلّ واحد واحمد على 
البدلية بلحاظ اللامعية, كما في قولهم «الدار يسع القوم كلّهم لا معأ»؛ إذ تلك بذلك اللحاظ 
عن المجموع المجمل على مغايرة غائرة وبون بائن. 


إفصاح 
[في تقدّم العلّة التامّة على المعلول بالذات] 
التقدّم بالعلّية هو تقدّم العلّة*'' الفاعلّة من حيث قد استبدّت هي بالعلّية. أو لم يشذّ 
عن الحصول معها بالفعل شيء ممًا ليس منه بدّ في الإفاضة بأن يتحقّق كلّ ما يفتاق إليه 
المعلول فى حصول صدوره عنها بالفعل؛ فالفاعل حينئذٍ هو بعينه السفيض الموجب 
بالذات. 


ودحية اخ: الماهية 81 ل[: الماهية 86 ل: الماهية 


ج:-ما /31. ل خ: الآخر خ: ا شيء 
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وأمًا العلّة التامّة وهي آحاد المتقدّمات بالطبع بأسرها. فهي ليست شيئاً واحدأً متقدّماً 
بتقدّم واحد. بل أشياء كثيرة متقدّمة بتقدّمات عدّة. كل منها تتقدّم واحد بالطبع. ولا 
المعلول بمتوقف عليها بتوقف واحد.ء بل إنّما بتوقفات شبّى. 

فإن لوحظت تلك المتقدّمات باعتبار التأليف حتّى يحصل بذلك الاعتبار شيء واحد 
هو مجموعها لم يكن في ذلك استيجاب أن يكون هذا الشيء يستحق البتّة أن يتقدّم؛ 
فمجموع المتقدّمات ليس يلزمه أن يكون له أيضاً تقدّم حتّى يكون هناك تقدّم آخر وراء 
التقدّمات التي هي للاحاد. 

وا تند ذلك لم تكن التي فرضت المتقدّمات والعلل بالأسر المتقدّمات والعلل 
بالأسرء ولا الذي فرض مجموع المتقدّمات والعلل بالأسر مجموع المتقدّمات والعلل 
بالأسر)؟»*” 

ومن نحييك تبن فسناد كون العلة الثاثة سيئاً له تقدّم على المعلول وراء التقدمات التى 
هي لآحاد العلل فسد مايوضع''" تبياتاً. لفساد"'" أنّ ذلك يستلزم 000 
المركّب على نفسه بدرجتين. ضرورة كون مجموع المادّة والصورة, وهو نفس المعلول 
جزءا من العلة التامّة المتقدّمة. فيكون متقدّما عليها. 

أما اتضح أنّ كون المادّة والصورة يما هما '' شيئان جزئين من العلّة التامّة*"' ومن 
معلولها ليس يستلزم كونهما بحسب اعتبار التأليف جزءاً؛ بل إِنّما اللازم أن يكون المعتبر 


بذلك الاعتبار مجموع الجزئين!؟ 


[الاشكال] 

فإن قيل: خروج الكلّ عن شيء من دون خروج شيء من أجمزائه عنه فطري 
الاستحالة. فلو دخل كلّ جزء من مجموع ما في شيء ما كان المجموع إمّا عين الشيء أو 
سروه ؤاذ يقل غير الماةة رالضوزة فى البلة الناقد مسوعييا "١‏ جو متهنيا قطعاً: 


٠‏ ج: ولا الذى فرض... بالااسر : فسد بالوضع 
0" ج. خ: لفساد 0". ل: المعنى 4 ل: هي 
6 خ: + أاخرى 1 خ: مجموعهما 
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[الإجابة] 

قيل: دخول كل جزء من مجموع ما في الشيء إذا كان للشيء جزء آخر إِنّما 
يستوجب أن يكون المجموع جزءاً منه باعتبار ما لا كونه جزءاً منه بقاطية الاعتبارات, 
فقد يكون جزءاً منه باعتبار خارجاً عنه باعتبار آخرء وخروج الكل لا بخروج جزء ما 
نما استحالته فطرية"*' إذا كان هو بقاطبة الاعتبارات خارجاً فالمادّة والصورة بما هما 
يلحظان في حيّز الكثرة جزءان ومتقدّمان,*:" وبما هما ملحوظان في حيّز الوحدة 
اللاحقة بحسب اعتبار التأليف شيء هو مجموعهما. فهما بهذا اللحاظ عين المعلول لا من 
أجزاء العلّة. 

أ ليس كل نوع من أنواع العدد إِنّما تألفه بنوعيّته''' من الوحدات التي هي أجزاوٌه, لا 
من الأعداد التى تحته!؟ فكلّ من أجزاء العدد ''" هو الثلاثة مثلاً جزء من العدد الذي هو 
الأرعة: ال مر فالأ عر ا 115 هو لياه الا ول دست ا عن العدة اشير 

وهذا الحكم ليس له تخصّص بما إذا أثبت للعدد جزء صوري كما قد"" ظنّ؛ بل إِنّه 
متمشٌ على مسلك التحصيل أيضاً وهو أنّه ليس لكل عدد صورة نوعية مغايرة لوحداته؛ 
بل إِنّ كل مرتبة من الأعداد نوع آخر متميّز عن ساير المراتب بخصوصي المادّة فقط لا 
بور مقا بره نواد هاب وهذا من حراط الك الاتفضالن: 

وكأنّ الظانّ إِنّما عضل عليه الأمر غموض افتصال الأجزاء بالأسر عن مجموع 
الأجزاء؛ ولعلّ بين الاعتبارين فرقا جليّاً عند تامّل دقيق. فإذا جب عرق الذهول وافتصل 
أحذ الاعشارين عن الآخر امشو الحك هيما له جو صورى أوننا""" بمتزلية. وفيا 
ليس له ذلك كالكثرة الصرفة. 

ثيجّ هل الأجزاء الماديّة 0 ها في ذلك؟'” إلا كالأجزاء الماديّة فقط 
بأسرها في ذا؟ فإذا لم يكن اعتبار ١”‏ الأجزاء بالأسر غير اعتبار مجموع الأجزاء بلحاظ 
الدالفن فى :ذا "لم 6 00 والصورية بأسرها غير اعتبار مجموع 


7-7 ج: نظرية 4 خ: مقيدان .م _بلوعية 
له ش: الذي 5١‏ جندو 567 ج:دقد 
5 خ: فيما 514.ج: ذاك 6 ج:_اعتبار 


7 م: بلحاظ التأليفته ذا 


64 /الأفق المبين 


تلك الأخواء يحنت تحاط" البأليقه فى واف ايها 

ولا يتوهّم الفصل بين المقامين, إلاما إذااعتؤرمك 3" المامل ولعي يت 
الوجذان» فالمغلول المركب مطلقا إذا كان تالفه من الممكنات الضرفة أثما تكون أجراره 
بالأسر أجزاء علّته التامّة ومتقدّمة عليها. وأمَا مجموع تلك الأجزاء فعين المعلول 
الخارج عن العلّة, والعلّة التامّة مجموع العلل المتقدّمات, لا العلّة المتقدّمة. 


[أَنّ افتياق المعلول إلى غير العلة الفاعلية ليس بالذات] 

وإن سألت الحقّ فالمفتاق إليه بالذات ليس إلا المتقدّم''" بالعلّية وهو العلّة الفاعلة 
بالفعل أعني الجاعل الموجب _ وأمًا ساير العلل فليست مفتاقاً إليها بالذات؛ بل إِنّما 
افتياق المعاول لها قن عييق الاسجناد نا إلى القاعل العم وصلوم الفيضان عنه بلقل 
الافتياق إلى ساير العلل ا عنها فإنّما بالقصد الثاني. 

ثم إن ذلك أيضاً على ما قد تلونا عليك نسخاً للذايعات الغير المحمودة. وفسخاً 
للضابطات الغير الموثّقة» نما يصمّ في العلل الخارجة عن جوهر ذات المعلول كالشرط 
والمفد: 


[إنْ الماهية تحتاج إلى أجزائها فاقة التألف فقط] 

وأَما جوهريّات الماهية وأجزاؤها فلايسوغ أن تعدّ من المفتاق إليه فاقة الإستناد 
أصلاً ولو بالقصد الثانيء بل إِنّما يفتاق إليها المعلول المركّب منها فاقة التألف فحسب؛ لأنّها 
موضوعة في حيّر المفتاق متمّمة لقوامه لا أنّها ملحوظة في حيز المفتاق إليه. 

ألسنا أوْلاً نضع شيئاً قد تم تقوّمه النوعي و تألفه الجوهري.'"' ثم ننظر فيما يفتاق إليه 


7" ل: لحاظه 64 م: ذلك 
5. قوله: إلا ما إذا احقوقف التامّل واسخو خف الوجدان... 
احقوقف: أي اعوج. واسخوخف: أي سخف وضعف. (منه) 
57٠‏ كذأ في النسخ ج: المتقدّمة 5" ل: المضاف 
75 ل: تألف الجوهرى 





المساقة السادسة من الصرحة الأولى - و هو دستور الحقّ و ميزان اليقين... / 146 


ذلك الشىء فى تقوّره وفعليته بالذات!؟ وهو المفتاق إليه فاقة الصدور والاستناد بالقصد 
الأوّل. وفيما يتوقف استناد تقرّره وفعليته إليه بالفعل عليه, وهو المفتاق إليه فاقة الصدور 
والاستناد بالقصد الثانى . 


[في كيفية تقدّم وجود العلّة و وجوبه على المعلول] 
لعلّك غير ناس ما قد سمعناك من قبل أنّ طباع «وجد فوجد» أو «وجب فوجب» إنّما 
مقتضاه أنّ ما هو العلّة متقدّم بالوجود أو بالوجوب. لا أنّ ذلك الوجود أو الوجوب المتقدّم 
من جملة ما هو الموصوف بالعلية, فقد يكون الأمر كذلك كما إذا كان المتأخَّر بالوجود 
والوجوب من عوارض الشيء المتقدّم بحسب وجوده ووجوبه. كقولنا: وجمد الجسم 
قصار انيسن »وقدالة يكون كما إذا كا سو "هن عر اوه بعهات تقين شافية الفرييلة 
كقولنا: «وجد المثلث فصار ذا الزوايا». 


إحصاء استقصائى 
[في معرفة التقدّم في الجعل والماهية] 


[المعتبر في الجعل البسيط والمؤلف] 

البق بالحاهة مو ملق البستل اللسيظ ولي اليم والنعى لمعه الل 
المؤلف. 

والمتصف بالسبق*"" بالماهية إِنَما هو جوهريّات الماهية بالقياس إليها. ونفس 
الماهية بالقياس إلى وجودها وجاعل الماهية جعلاً بسيطاً إلا أنّ سبق الماهية على 
وجودها ليس إلا السبق بالماهية؛ إذ يمتنع أن يكون بحسب الوجود أو كيفيّته حتّى يكون 
بالطبع اوبالعلية: وجوهري الماهية إِنْه له عليها سبقاً بالماهية. 


لبر ل. م. خ: من هو 6 م: بالسبب 





/الأفق المبين 


فريّما يقال: إنّه يتنصف أيضاً بالسبق عليها بالطبع بحسب الوجود لكونه من علل وجود 
الماهية, كما أَنّه من علل نفسها وداخل فى قوامها. وذلك إن قلنا بالجزئية فى ظرف الخلط 
و3 التعوية سأى لاط التين والاهام""" أو ينا يشبه التنيق بالطبع ” 

إن قلنا: إنّ الحكم بالجزئية هناك أيضاً إنْما هو على سبيل"” المسامحة والتشبيه. لا 
على الحقيقة أو تدقق التأمّل. 

فيقال: إِنّه إنْما يقع في حيّر المفتاق لافي حيّر المفتاق إليه. فسبقه على الماهية بالطبع 
إِنّما معناه أن العقل بعد التحليل بلحاظ التحصّل" '" والإبهام يجد الجوهري أحقّ ما يوجد 
أَوّلاُ من تلقاء الجاعل الموجد. لا بإيجاد منحاز ووجود مغاير بل بنفس إيجاده الماهية 


وبعين وجودها الذي لها من تلقائه . 


[المادّة والصورة الخارجية والعقلية] 

وأما الأجزاء العينية -كالمادّة والصورة الخارجتين ‏ فإنّما قوام جوهر الماهية بها 
بحسب خصوص وقوعها في الأعيان, فسبقها على الماهية باعتبار التقرّر إِنّما يكون 
بحسب خصوص تجوهرها في الأعيان, لا بحسب نفس الماهية بما هي هي. 

وكذلك الأجزاء العقلية -كالمادّة والصورة العقليتين - إِنّما تقوم نفس الساهية بها 
بحسب خصوص تمثّلها في العقل لا بحسب سنخ الماهية بما هي هيء ولذلك ما أن ”” 
التحديد' '" ليس يصمٌ إلا بالجوهريّات, لا بالأجزاء العينية أو العقلية؛ إذ الحدّ إِنّما يقع بما 
يدخل فى قوام الماهية المتقرّرة الموجودة بما هى هى' "' لا بما هى موجودة. 


[جاعل الماهية] 

وجاعل الماهية أيضأً سبقه عليها سبق بالماهية. وربّما يتقدّم عليها تقدّماً بالعلّية 
أيضاً وذلك إذا كان بذاته مبدأ إيجاب المعلول. كالقيّوم الواجب بالذات ‏ تعالى شأنه - 
بالقياس إلى المجعول الاوّل. 


1 لدو 07 ل: أي لحاظ التعين والابهام 


8 ل. جء ش: - سبيل . ج: التحصيل جه أن 
ج: التمديد 555 ج:- هى 
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فإن لم يشترط في المتقدّم بالطبع أن لا يكون منفرداً بالعلّية. بل يكون علَّة غير 
تحني ونيا عبر مده أن كر" هدم يسحت اوحرف كان دهان كبر يارت 
على مجعوله الأوّل تقدّم بالطبع أيضاً. حيث إِنّ الوجود هناك ما به التقدّم من حيث لحاظ 
بحت الفاعلية وإن كان التقرّم ؛'' بالعلّية أيضاً متحقّقاً من حيث إنّ هذا الفاعل موجب تام 
بذاته. 

وأمًا ساير العلل فلايلحظ”"" فى سبقها على المعلول إلا الوجود. والتقرّر إِنّما يلحظ 
بالعرض من حيث إنّ الوجود لا يفارق التقرّر. بل يتبعه لزوماً على البّت. 


[تقدم لوازم الماهية على لواحق الوجود] 

ثم إِنْ للشيء لواحق بحسب مرتبة تقرّر سنخ الماهية, ولواحق بحسب مر تبة الوجود 
في الأعيان أو في الذهن. و"'" اللواحق بحسب مرتبة التقرّر كالوجود والوجوب السابق 
والإمكان. 

ولوازم الماهية بالاصطلاح الشايع متقدّمة على اللواحق بحسب الوجود. كالأعراض 
العينية أو اللوازم الذهنية""" والإضافات والسلوب المنتزعة بحسب الوجود في الأعيان 
5" في الذهن؛ وسبق لواحق الذات بحسب تقرّر سنخ الماهية على اللواحق بحسب 
الوجود من توابع السبق بالماهية. 

وللماهية على اللاحق بحسب الوجود*'' -كالجسم على البياض -نحوان من""" 
السبق» سبق بالماهية بنفس التجوهر. وسيق بالطبع بالوجود. 

أليس المعروض للبياض هو الجسم الموجود!؟ على أنّ الوجود؟" له مدخل في 
المعروضية '* ' بخلاف معروض الوجود. فإِنّه نفس الماهية المرسلة لا الماهية كرو 
ولذلك كان سبق الماهية على الوجود سبقاً بالماهية فقط . 


531 ج: ناخذ 1خ تقدم 1 ل فلا يلحظه 
ل, خ: + فى /1”. ل: + أو اللوازم الماهية ج: + من توابع... الوجود 
8 م: نحو 0 هكذا في التسيخ ج: العر وضية 





4 /الأفق المبين 


[تقدم وجود الماهية على لوازمها] 

ثمّ قد كان قرع سمعك واستبان لك فيما قد سلف أن وجود الماهية سابق على لوازمها, 
لا لأنَ الوجود يدخل فيما يستند إليه لازم الماهية؛ فقد كنت تعوّفت أنّ علّة اللازم نفس 
الماهية المرسلة؛ لا الماهية باعتبار مطلق الوجود كما توهّم بعض المجازفين. بل لأنّْ علة 
الشيء تتقدّم عليه بالوجود تقدّماً بالذات وإن لم يكن للوجود مدخل في العلّية؛ ولأنّ 
الويف ول ما يتبع تقوّر الماهية وينتزع منهاء وليس طباع لازم الماهية يستدعي ذلك. 
بل إنّ سنّة الماهية '؛ ' المتقرّرة وشاكلة الوجود تستحقانه, إذ الوجود ليس مطابقه إله"؛" 
نفس الماهية المتقرّرة. ولاكذلك الأمر فى لوازم الماهية. 

فإذا الرجوه متقدم علن لزانم الماهيد دما بالمامية ولي العلا قينا سيك هن 
إليه. كما أنّ لازم الماهية يتقدّم على رسام اللواسى لجال > جنديا اناف نظ + 
بالوجود. إذ التقدّم بالوجود ينحصر في سبق العلّة على المعلول ناقصة أو تامّة. وليس 
يتعدّاه بخلاف التقدّم بالماهية. وعند 0 فقول شيخ فلاسفة الإسلام في إلهيّات الشفاء: 
«ما يلحق جوهر الشيء بذاته أقدم ممّا يلحقه بغيره في مر تبة متأخّرة "4 قد أقتر مقرّه. 


حكمة يمائية 
[في التقدّم السرمدي الملحوظ فى المتقدّم بالماهية] 

النشكء والتدا حر بالناغيه اذ تتعز ا تحفيفة رويهودا <كالقين توركل اقرخ ويا ند أن 
عبن قن ف لضان وها على أد الا ركوو فى لاني 113" لارتيو ينام الضف 
فقط. لا على أن يكون المتأخّر موجوداً في الأعيان بعين وجود المتقدّم, كالماهية 
والوجود_لم يكن للمتقدّم”*" بالماهية على ما يتأخَّر عنه تأخَراً بالماهية تقدّم سرمدي 
أيضاً. وذلك ظاهر. 

وأمّا إذا كانا"*' متبائتين بالحقيقة وبحسب الكون في الأعيان جميعاً كفاعل نفس 


45" ج: ‏ وينتزع متهأ و... الماهية ادضة م: ان 
41" لم نعثر عليه في الهيّات الشقاء و ساير الأقسام 6 ج: ‏ على أن... الا يمان 


15 ل: للمقدم /غ”. ل: كانتا 
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الماهية -أي مفيضها بالجعل البسيط والماهية المجعولة فلا محيص من أن يكون 
للمتقدّم بالماهية تقدّم سرمدي أيضاً على ما يتأخَّر عنه بالماهية, وينقلب سبقه السرمدي 
بعد إفاضة*! " ماهية المسبوق وجعله إيّاه'؟ ' إلى المعية الدهريّة وينحفظ سبقة بالماهية 
على شأنهء فيكون له بالقياس إليها معية بالدهر وسبق بالماهية وكذلك بالعلّية. وذلك 
حيث يكون فاعل الماهية غير زماني. هو وتأثيره. بل كان فعله نفس الماهية في الأعيان, 
لافي زمان مّا"*"أو في جميع الأزمنة. 


مرصاد 
[في تعاكس التقدّم والتأخر بالذات في الوجود الرابط] 
إِنَى أنيلك ذراية عست أن تُجديك فى مقامات كتيرة: التقدّم والتأخَّر بالذات بحسب 
الكقوروالوجوة البحمرل ركنا نان سيق الوجرد الرايط الكن الساكين قفاون 
باعتبار مطلق القدر المشترك بين الأضرب الثلاثة, لا باعتبار خصوصيَّات الأنحاء. أعني 
بذلك أنّ المتأخَّر عن الشيء بالذات في التقوّر والوجود المحمول -سواء كان تأخّره 
بالماهية أو بالطبع أو بالعلّية ‏ فإِنّه ينعكس بحسب الوجود الرايط متقدّماً عليه بالعلية, 
والمتقدّم متأخّراً بالمعلولية, ولا يلزم أن ينقلب ما هو العلّة معلولاً. بل إِنّما أن'*" يكون 
وصف ما يعتبره”*" العقل للمعلول علّة لمفهوم”*" ما إضافى عارض للعلّة. 
فالجسم مثلاً متقدّم على الحيوان بحسب التقوّر فر اليم و د ين 
التبوت للإنسان والحمل عليه تأَخَراً بالمعلولية؛ فإنّ كون الإنسان حيواناً سبب موجب 
نا كوس سما الحعدة الفحمولة على الشيوان, أي" الحضة المتعطصة 190 
وكذلك كون الشىء ذا سواد مثلاً علّة موجبة'*' لكونه ذا اللون المحمول عليه وإن كان 
اللون في نفسه مقوّماً للسواد في نفسه ومتقدّماً عليه بالماهية. والشرط متقدّم على 


8 خ: افاضته 5" ل: جعلوا اياها بايا 


١‏ ج:-أن 3 ل: يعتبر 581 ل: المفهوم 
5 ج: انما 6 ؟. لادبه 1 ج: -موجبة 


/الأفق المبين 


المشروط بحسب الوجود المحمول تقَدّماً بالطبع ومتأخُر”*'عنه تأخَراًبالمعلولية بحسب 
الثبوت الرابط؛ فإنّ كون الشيء ذا شيء مشروط سبب موجب لكونه ذا شروط ذلك 
الشيء يما هي شروطه. 

الله الموعبة للدات المؤلفة عقدية عانها تين ونهري الور جوة القت ل تعدا 
بالعلّية. وثبوتها الرابط متأخَّر عن ثبوتها الرابط تأخَراً بالمعلولية؛ فإنّ كون الشيء ذاتاً 
مو لف عله موجبة لكونه ذا علة سوجبة للذات التؤلفة. وكذلك كون شى2 الت الذي 
له**" ذات مؤْلفة علّة موجية لكونه ذا تلك العلّة الموجبة لتلك الذات؟*" المؤلفة بما هي 
علّة موجبة لها. 

فإذاً المتقدّم بالذات بحسب التقرّر ووجود ''" المحمول_ أي ضرب كان من أضرب 
التقدّم بالذات قد ضار تبومه الرابط:-أئ انثنايه إلى شى ع معأ خرا بالعلولية عن 
لبرت ارا لاه تدا عمق فس العاف أى بالطع اد بالعلية, أي انتسابه إلى 
ذلك الشىء بعينه. "١‏ 

[في السبق الرتبي] 

يقال: إنّ السبق الر تبي هو كون أحد الشيئين بالنسبة إلى مبدأ محدود أقرب من الآخر. 
وزغو[الفسيوق» ويرام أكون القتوءاتفنن الميذا المحدوه او" أفتزي البية اسايق 
بالرهة طن الإطلدى هن المندا الل يضاف إله أ سيا أشن كوو ينمه قاين 
وبعضها أبعد. مثل الجنس الأعلى في حكم الجنسية والنوع السافل في حكم النوعية. 

وأقاثين المطلق فالسايق :هو قرت العتشوبيق إلى :ذلك الفنذا مين فان ماعو أقرت 
الإثنين منه فهو أقدم في المر تبة. مثل الجسم فَإنّه يتقدّم على الحيوان إن اعتبر الابتداء من 
الجنس الأعلى. والحيوان أقدم من الجسم" إن اعتبر ذلك من النوع الأسفل. 


7" ل: متأخراً :له 8 ل:_-الذات 
” ل: الوجود 0١‏ ج: ل بعيته اتج أو 
3 ل:_الجسم /ج: الجنس 
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والستابق بالركية ليس يجي بذاته أن يكوق نايتا بل إثنا حبني النسبة المدكوزة 
ولذلك*"' قد ينقلب 'الأسبق: قيضي ر الأشد تخلما. 

وإذ الترتيب فى الأشياء: 

اجن يعون لي "مي اللن والتنلر وق اقب الاترواءار 1 
التنازل من العلّة أو على التصاعد من المعلول. 

[1]: وقد يكون وصفاً. كما في الصفوف في المكان منسوبة إلى مبدأ*'" الوضع. 

فالسابق'' ' يالمرتبة: 

:]١1[‏ قديكون في أمور عقلية. 

[؟]: وقد يكون في أمور وضعية. 

[الف]: ثم قد يكون بالطبع, كما في الأجناس والأنواع المتنالية. 

[ب]: وقد يكون بالاتفاق كالذي يقع متقدّماً في الصفّ الأول فسيكون أقرب إلى 
المحراب. وقد يكون بالآخر هيء'"' كما في تقديم إيساغوجي وقاطيغورياس على 
بار ير ميناس في الميزان. 


[التقدم بالمكان وبالمرتبة] 

فإذاً المتقدّم بالمكان: 

:]١[‏ قد يكون سبقه الرتبي في الوضع بالاتّفاق. كالصفٌ الأوّل من صفوف المجلس. 

:]١[‏ وقد يكون في الوضع بالطبع. كالتار المستقرّة في حيّزها بالقياس إلى الهواء. 
وكذلك ساير الأجرام البسيطة كفلك زحل المتقدّم على فلك المشتري إن جعل المحدّد 
مبدءاً. والعكس إن جعل فلك القمر مبدءاً. وكذلك المتقدّم في العقليّات. 

وقد يقع السابق بالمرتبة في العلوم البرهانية فالمقدّمات قبل الأقسيسة والنتائج, 
وكذلك الحروف قبل الهجاء. والصدر فى الخطبة قبل الاقتصاص. 
55" ل: + المذكورة ولذلك 6 ج: كما ج: المرتبة 
67 ب - على 4 ل: المبداً _. «فالسابق» جزاء «اذ الترتيب» 
اج: - بيقع متقدّماً.. هي 


/الأفق المبين 
[تحقيق في كيفية تقدم مقدمات القياس على النتيجة]'"7 

وإن أشكل عليك الأمر فظننت أنّ المقدّمات قبل القياس""' ليس في المرتبة. بل 
بالطبع؛ فإنّه إن كان القياس كانت المقدّماتء وليس إن كانت التقدمات كتان القنياتن: 
وكذلك فى الحروف والهجاء. 

قيل لك: أ لم تُسمعك أنه قد تحمّد تقدّمات مختلفة في متقدّم بعينه من حيئيات شتّى, 
فليس يمتنع أن يكون القبل بالطبع قبلاً في المرتبة من وجه آخر. كما أنّ القبل بالعلّية قبل 
البعد بالمعلولية بالر تبة الطبيعة أيضاً إذا وقع الإبتداء من العلّة. فيكون فيه نحوان من القبلية 
بالقياس إليه وبعده بالرتبة الطبيعية إذا وقع الإبتداء من المعلول, فتكون فيه قبلية بالعلّية 
وبعديّة بالر تبة طبعا. 

فالمقدّمة بالقياس إلى القياس متقدّمة بالطبع و""" بالمرتبة الطبيعية جميعاً» فإنّ النظر 
هنأك في المقدّمة ليس بحسب نفسهاء بل بحسب استعمالنا إِيّاها في التعليم. 

ونحن نتناول المقدّمات مرّة على طريق التحليل. ومرّة على طريق التركيب؛ فإن 
سلكنا مسلك التركيب كانت المقدّمات قبل القياس ٠‏ وإن سلكنا سييل التخليل بأ فرضنا 
أَوَلاً النتيجة وطلبنا وسطاً انعقد لنا القياس بعد النتيجة, ولأنّ أخذ الوسط بين الطرفين “7 
على أنه مع لنرينهما قبل تحفيضه بأ حوهنا حكن تحمل | حرى ""المقتمتيق بضنه 
وبالاخورحت تحفل الأخرف حصفة: فكو القباين قدا لذ ادل ثم نتدوّج منه إلى 
اعتبار مقدّمة, مقدّمة""” ما حالها. وكذلك الأمر في الهجاء والحروف. 

فإذاً الترتيب الواحد يكون موضوعاً للتركيب والتحليل» والمتقدّم بحسب التركيب 
في المر تبة غير المتقدّم بحسب التحليل وذلك بحسب استعمالنا المقدّمة. وهي إن كانت 
متقدّمة بالطبع من حيث نفسها فليست متقدّمة بالطبع من حيث الانتهاء إليها بالتحليل بل 
هي متأخّرة بالرتبة طبعاً بحسب التحليل: ولا تقدّمها بالرتبة طبعاً من حيث الإبتداء منها 
بالتركيب هو عين تقدّمها بالطبع من حيث نفسها. فلها بحسب نفسها تقدّم بالطبع وبحسب 


١‏ لا يخفى أن يندرج في هذا التقرير إجابة عمًا سأله ابوالسعيد أبوالخير عن الشيخ الرئيس في الردّ على 
الشكل الأول بنحواما. 7 لح: نتنيجة الا شنى: و 
أ/ا؟. ل: الطرفى ها”. ل: أحد /ج: أخرى ”. ل: - مقدّمة 
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التركيب تقدّم بالرتبة الطبيعية. "1" 

على أنّا في اعتبار التقدّم في المرتبة لا نولي وجوهنا شطر الالتفات إلى حال الشيء 
عرزل كلدي عبة ا متعدانا يام يل انما نهف إن تهال نميه لطر 
الشدناه عيدءاً. 

والمقدّمات المنتظمة من الفطريّات الأوائل وما يجري مجراها إلى النتيجة القصوى 
المقضود ة:منتظمة بين طر فين هنا التحة والمبدأ الأول هما هو اقرب متها فهو أبعد منه؛ 
وما هو أقرب منه فهو أبعد منها. وقد تختلف مقدّمتان في القرب والبعد من أحد الطرفين 
ويكون حكمهما بالقياس إلى الطرف الآخر على الخلافء فأقربهما من الطرف الأول 
اكدهناس الل ف« التكوو الكو ش 


[في عدم ارجاع السبق بالشرف إلى السبق الرتبي والزماني] 

المعنى الذي فيه*"' السبق فى التقدّم'"' بالكمال والشرف هو نفس المعنى المجمعول 
١‏ التع رو اراس شين القرب والنفه نه كما مريت فن السيى با رجه 
الحسية أ و التعلية :فا ذا كان لاجد الفركين من ذلك لمعت 1 مك ادها ليس للآخر 
وليسن للاخر مه إلا ما لذلك الأولُذيل الا عضة مقا له كانهو" متقدماً بالكمال5 
على ذلك الآخرء فالمتقدّم بالشرف هو الفائق الفاضل؛ بل الزائد بالكمال ولو في معنى ما 
غبردالقظ ل :و القتر كوم هذا العم قا جه |7" الحعووه وال قيس كاه بالشرقة فإن 
للرئيس من الاختيار ما ليس للمرؤوس. وليس للمرؤوس منه إلا بعض ما للرئيس. 

فهذا المعنى بحسب نفسه أمر محصّل معدود من أقسام السبق, وهو غير القسم الذي 
يتستب هو له أكثرياً أعنى السبق بالر تبة, كالتقدّم المكانى فى المحافل غالبا فإنّه سبق 
بالزئية الححدبية:وأكثر ما يكون سنا له إثما نهو السيق بالشرف بأعنى الزيادة في الفضل 


7ا”؟. ل: طبيعية كج: الطبيعه 8" ج: ‏ فيه ام المقدم 
ل. ش: اهو "8١‏ ل: + والشرف اا لء خ: + القديم 
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والكمال _أي في "*' نفس المعنى الذي فيه السبق. وريّما يكون هو سبباً للمتقدّم *" 
الزماني كما يقصد إلى السابق في الكمال على شيء أوّلاً. أي في زمان متقدم**" ثمٌ إلى 
الشيء المسبوق به فيه أخيراً. أي في زمان متأخّر. 

فإذن سقط ما يتوهّم من إرجاع السبق بالشرف إلى السيق بالر تبة أو السبق بالزمان, 
وظهر أنّ كلّ ما هو أزيد في معنى ما من شيء آخر فهو أسبق منه بالشرف والكمال إذا 
جعل نفس ذلك المعنى بحسب الثبوت لهما_كالمبدأ المحدود. ولذلك ما أن المتقدّم١"*”‏ 
بالشرف من جهة ربّما يكون متأخَراً بالشرف من جهة"*" أخرى بالقياس إلى شيءٍ بعينه. 

وإذ قد نفضنا“"" النفس نفضاً ورفضنا الوهم رفضاً فومضت لنا بارقة الحىّ ومضاً 
ورمضت"*"" ساهرة العقل رمضاء فبلغنا بسلوك السر """ وصعود الروع حدّا من''” تقويم 
الحكمة وترميم"*' الفلسفة. لم يكن ار تقاب"؟" ؟"الوصول إليه لشركائنا الذين سبقونا 
برياسة الصناعة فى الأوّلِينء فعلى ذلك فليكن اختتام هذا الفصل, و#الحمد لله ربٌ 
العالمين ».515 


87 ل:- فى 8 ج: للتقدّم 0 م: -ربما يكون متأخراً... جهة 
كام م: المقدم 5407 م: مقدم 84" نفضنا: حر كنا 

8 رمضت: اشتدّت .ل:-بسلوك السِرٌ 

؟5؟. لى: ارتعاب 


4 قوله: لم يكن ارتقاب الو صول... 
رقبه وراقبه وارتقبه: أي انتظره وتوقعه. كذا في المغرب [ج .]55١/١‏ (منه) 
الارتقاب: العلىّ الاشراف 6. الحمد /؟ 





فصل [ 0] 
يؤتى فيه بما هناك من الآراء المتشتّتة والأهواء المتشكبة بقضّها وقضيضها ١!‏ 
سواء وقعت فى الفلسفة التخ لتخمينية ' التى خمُنتها" ظنون!ا لمتفلسفين» 
أو الطريقة التى خيّلتها أوهام فئة تلقبت با لمتكلمينء ثم ؛ يُجاء 
بأنواع المعية وأحكامهاء فهنالك نختتم المساقة السادسة 
بفضل الله وسماح طوله . 


إخاذة 
[في تخميس أقسام السبق عند الجمهور] 
قد ذاع” لدى الجماهير معزياً إلى الفلاسفة تخميس أقسام السبق بالإغفال عن السبق 
السريدي #الدهره لاعفا الذى يعي بعس أن ولت السايق المترمدى ! عدن 
المسبوق في التحقّق البنّة في السبق بالزمانء وعن السبق بالماهية لاحتياس السبق 
العقلي بالذات في الذي بالطبع والذي بالعلية. 


[تسديس أقسام السبق"غند المتكلمين والردٌ عليهم في السبق بالذات] 
م إن قرناً آخرين يتلقبون بالمتكلّمين من أحدائهم أَنّهُم يسدّسون الأقسام, فيعزلون 


١.أي‏ صغيرها و كبيرها ؟. في النسخ: النية (؟) 7 ل, اخ: ضمنتتها 


أج: ثم 0 ذاع: أنْقيكن م1 -السرمدى 


/الأفق المبين 


السبق الزماني عن سبق أجزاء الزمان بعضها على بعض مثلاً. ويجعلون ذلك السبق نوعاً 
سادساً هو وراء السبق الزماني ووراء الأنواع الأربعة الباقية من الخمسة. ويسمونه السبق 
بالذات. 

فهم من سخافة عقلهم يخرجون ما هو سبق زماني" بالذات عن السبق بالزمان, 
ويقصرّون السبق بالزمان” على ما هو سبق زماني' بالعرض. وكأنّ الغريزة إذا ارتضعت 
لبن العلم من ثدي التحصيل لم تكن من المر تابين في فساد هذا التهويش. 


[تسبيع أقسام السبق] 

وإذ '' نحن قد برهنًا على تحقّق السبق السرمدي بالدهر على أنّه مباين الحقيقة 
ومخالف الأحكام للسبق بالزمان والسبق الذاتي بالحاقيف على انه وراء السبق بالطبع 
والسبق بالعلّية بالمعنى وبالخواصٌ واللوازم فقد انصرح تسبيع الأنواع وفسخ ضوابطهم 
التحتو كه ١١‏ الح" واتخرفق:. 


٠" 5 0‏ وقد ١‏ 
[فى أن عدد أقسام السبق ليست بمتكافئة لأقسام المعية عند الجمهور] 


[تسديسن أقسام المعية) 

مما بُضيق المخرج على المتفلسفين المخمّسين لأنواع السبق بناءً على ضوابطهم 
المحقوق بالفسخ أنه قد سدّسوا أنواع المعية بالمعية الدهريّة. ولم يسعهم أن يستنكروها 
ضرورة أنّ المفارقات المحضة لتعاليها عن المادّة وعوارضها متعالية عن الحركة 
والسكون والزمان والمكان. ومتقدّسة عن الإضافات الزمانية والمكانية والنسب 
الكونية *' والكيانية» فيمتنع أن يكون في عالم الأنوار العقلية معية بالزمان. 


ل: الزمائى ارك هرو العا 
5 ل: بالحب .١‏ ج: تفضيل .١4‏ ل: الكونه 
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[إنّ معية البار ي هي المعية الدهرية] 

فمعية الباري الْأُوّل عر مجده بالنسبة إلى مجعولاته المفارقة في الوجود ٌ وبالنسبة 
إلى معلولاته الكيانية الزمانية ‏ وكذلك معية بعض مجعولاته المفارقة العقلية بالنسبة ١١‏ 
إلى بعض آخر أو بالنسبة إلى الكيانيّات والزمانيّات. وبالجملة معية الثابت والثابت» أو 
معية الثابت والمتغيّر في' ' الوجود في الواقع. أي في وعاء الدهر_ ليست معية زمانية: بل 
هي معية بالدهر وهي خارجة عن المعيّات التي هي بإزاء الأقسام السبق الخمسة, وهم لم 
يكونوا في غفولٍ عن هذه المعية وعدَّها نوعاً سادساً وتسميتها معية بالدهر. 


[وجوب تسديس أقسام السبق] 

فإذن قد لزمهم لزوماً بانأأن تسدهو ا نواع التقدّم'' والتأخر أيضاًء فإنَ المعلول يجري 
مجري المتقدّه" ١‏ وافتاحر وبداتهما المعترفة, لمن إنات كل ين العيقذة والنأخثر 
والمعية لشيء في قوّة نفي الآخرين عنه. فتكون المعاني المتصوّرة في كلّ منها بإزاء 
المعاني المتصوّرة من الآخرين'' بنّةَ!؟ 

ومن المستغربات أَنّهم يزعمون أنّ كون أقسام المعية بحسب أقسام التقدّم والتأَخّر من 
البثيات النظرية: نه إنهى يخفسون أقسام السق والمسيوقية:ويسدّسؤن أقسام :السعية؛ 
فإذن لا منتدح ولا محيص لهم من إثبات نوع آخر للسق وراء الشعسة بإزاءالمتعية 
الدهريّة هو السبق بالدهر والسرمد. 

وهذا التغضيل عليه قد عصلايت لهمنذ ستين حيث أحطت يكيم الخضينة*؟ 
التبيان» الوثيقة البر هان. كالشفاء والنجاة والتعليقات وغيرها من الصحف الفلسفية, ثم 
ثقفت مثير فتنة التشكيك قد 7 تعرّض له في المباحث المشرقية '' ولم ب بتعرّف لهم 


0 
6. ج: ‏ بالنسبة 1.ج:-فى /7. م: المقدم 
14.م: المقدم . ج: ا عنه فتكون... الآخرين 


.٠ ٠‏ الحصيفة: المتقنة, المحكمة 

"١‏ قال فخر الدين الرازي في المباحث المشرقية ج ١‏ /19/95: «و فيه شك آخر. وهو أنهم زعموا ان أقسام 
المعية بحب أقسام التقدّم والتأخر. ثمّ زعموا أن أقسام التقدّم والتأَخرٌ خمسة؛ فيجب أن تكون أقسام 
المعية خمسة, ثم نهم أثبتوا هذين النوعين من المعية أعنى المعية بالدهر والمعية بالسرمد وذلك يتاقض ما 
قيل», 





4 /الأفق المبين 


[إنْ الفلاسفة يعترفون بالسبق الدهري والسرمدي] 

و الفيصل الحقّ هناك أَنّهم لم يكونوا في ذهول عن السبق بالدهر والسرمد الذي هو 
بإزاء المعية الدهريّة على أَنّه نوع مباين للأنواع الخيية: الك من الفطريات الا وائل يقد 
العلم بوجود القيّوم الواجب بالذات جل ذكره- إِنّه كان الله ولم يكن معه هذا"' الحادث 
اليومي مثلاً موجوداً في وعاء الدهر, ثمّ الحادث قد وجد فيه!؟ 

ومن كان ذا تحصيل مَا لا يرتاب في أن ربٌ الزمان والمكان لا يكون تقدّمه على 
شيء لكونه حصوله في زمان متقدّم '" على زمان حصول ذلك الشيء. 

ومن البيّن؟' أنّ الفلاسفة المحصّلين مع شدّه تعمّقاتهم وتوغّلاتهم في تقديس"" 
المبدأ وتنريهه' ' عن شوب التعلّق بأفق الزمان والمكان ليسوا ممّن يخفى عليه ذلك. 
كيف وتنصيصاتهم عليه في صحفهم الفلسفية أكثر من أن تعدّ وفوق أن تتحصى في 
هذا الكتاب. 


[إلحاق السبق الدهري والسرمدي إلى السبق الزماني عند الفلاسفة] 

فإذاً من المستبين المنصرح"" 55 على الحادث الزماني وعلى كلّ 
جزء من أجزاء الزمان عندهم سبق بالدهر والسرمد. لا سبق بالزمان. لكنّهم حين حاولوا 
الفحص عن أقسام السبق في مباحث التقدّم*' والتأخّر أخذوا السبق الزماني على وجه 
يشتمل النوعين -أي السبق بالزمان والسبق بالدهر والسرمد حيث قالوا السبق الزماني 
هو ما بحسبه يجب أن يتخلّف المسبوق عن السابق في الوجود البنّةء ولم يقيّدوا ذلك بأن 
يصحٌ للعقل أن يتوهّم تخلّل ممتدٌ بالذات أو لا ممتدٌّ بالذات بينهما ‏ لصحّة مرور ممتدٌ 
بالذات ولو وهمي بهما في التصوّر أو لا يصمّ له ذلك التوهّم لامتناع مرور ممتدٌ بالذات 
ولو وهمي بهما أصلاً. فلا محالة كان ذلك المعنى المطلق بالا رسال من هذا التقييد. وعدمه 
قدرا مشت ركابين الشيق بالدهر والسترمد وبيق البق بالزنان. 





" ؟. اقتباس من حديث: «كان الله عرز وجل ولاشيء غير ه». الكافي ج ١0ح‏ 
رقة م مقدم 3 ل: المبيّن 0 ج: تقدس 
»١‏ الكلمة مشوشة فى ل 7" ل: التصرح 8 م: المقدم (؟) 
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فهذا غاية ما يُتَجِشّم من قبلهم, إلا أنَ هذا الإهمال منهم ليس'' على سنن المحصّلين, 
بالخواصٌ والأحكام لا يسوّغ إسقاطهما عن اللحظ وعدّ المعنى المشترك نوعاً واحداً. 


أ ليس أن" السبق بالذات وهو سبق '” مفتاق"" إليه على المفتاق سبقاً عقليّاً معنى 
مشترك بين السبق بالعلّية وبين السبق بالطبعء بل وبين السبق بالماهية أيضاً!؟ ولم يكن 
من" الشايع عزل اللحظ عن اعتبار تلك الأنواع المختلفة, وعدّ ذلك المعنى المحصّل 
المشترك نوعاً واحداً ؛" 

و*"أيضاًإِنهم حين حاولوا بتهوّساتهم أن شتا تسرمة الوجنوة قتي وهاء الداهسر 
للتعلرلات الاإداعية وعفد ححا ولة إثيات وجوه الزقان زفي كتير من المقاضبد الالنيفة 
كرا #ناناهه كلق ١‏ ةالسواد الذي الانيكن يكبية اوشاع الناق والتسيوق - لبن 
يتحقّق إلا بحسب الوقوع في أفق الزمان؛ وليس معروضه بالذات إِلَا أجزاء الزمان, 
وبالعرض إلا ما يتخصّص وجوهه بالوقوع في زمان ما. 

وبالجملة أصولهم_متداقعة وتبياناتهم متضادمة وإن كانوا قد استتعروا النقدم 
السر مدي الذي هو بإزاء المعية الدهريّة, فإذا قيل لهم: تعالوا إلى سبيل الحكمة رأيتهم 
يستنكرون الحقّ وهم شاعرون. 

فص 
[في افتراق التقدم الزماني مع التقدّم الدهري والسرمدي] 


إن لست أستصمحّ إرسال التقدّم'" الزماني بحيث يصمٌ أن يطلق على ما يجب تنزيه 
شن:ت لين م أن ١‏ ج: سبق 
؟. ج: المفتاق 3 ج: في 
غ. م: + أ ليس السيق بالذات... سبقاً؟ (و جاءت فوق العبارة عالته الزيادة) 
5 اج أو 1م المقدم (و هكذا ساير الموارد) 
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المبدأ الحقٌّ سبحانه والمفارقات المحضة عنه, وهو التقدّم بالزمان وعلى ما يتّتصف به 
الباري الأوّل ‏ تعالى"" وهو التقدّم بالدهر والسرمد. كما يتجسّمه من يحاول الاتتصار 
لرؤساء الفلسفة وإن كانت المشاحة*' في إطلاق اللفظ بعد تصحيح ما يعني به 
خسيسة؛*' فإنّ التقدّم بالزمان أشدّ بعاداً عن التقدّم بالدهر من أن يتكلّف أن يجمعهما 
طباع واحد فضلاً عن طباع التقدّم الزماني. 

أما انصرح لك أنّ التقدّم بالزمان بما هو تقدّم بالزمان إِنّما يجب بحسبه أن لا يجامع 
المتأخَر المتقدّم في أفق الزمان فقط لا في وعاء الدهر أيضاً؟ فالمتأخَر بالزمان إِنّما يلزمه 
من حيث هو متأخْر بالزمان أن يكون متخلّفاً عمًا يتقدّم عليه بالزمان فى أقق الزمان فقط. 
ون متخلفاً عنه بحسب الوجود في الواقع والحصول في وعاء الدهر؛ إذ التأخّر 
والافتراق في أفق الزمان ليس يستلزم التأخّر والافتراق ؛ في وعاء الدهر. 

وأيضاأً لا يلزمه من حيث هو متأخّر بالزمان أن يكون متخلَفاً'؛ في الوجود عمّن 
يتعالى عن أفق الزمان ويحيط بجميع الأزمنة ويقاطبة الأمور الواقعة فيها مرَةٌ واحدةً 
دهريّة ؛ بل إِنّما يلزمه التخلّف عنه في الوجود بحسب التأخَر عنه تأخَراً بالدهر لا بما هو 
متأخّر بالزمان عن زماني مّا. 

ثم التقدّم والتأخّر بالزمان قد يقع فيهها الأشدٌ والأضعف أو الأز يد والأقص: ففيسئى 
مثلاً أشدّ تأخّراً بالزمان بالنسبة إلى نوح من موسى على تبيّنا وعليهم الصلاة والسلام - 
ولا يتصوّر وقوع ذلك في التقدّم والتأخَّر بالدهر, فإنّ كاقة المتأخَّرات بالدهر في حكم 
متأخّر واحد يتأخَّر* واحد دهري.ء وإنَّسما يتكثّر ذلك التأخر بالاضافة إلى تلك 
الموضوعات المتكثرة. وهي قد صدرت عن الجاعل في وعاء الدهر معاً معية دهريّة. 

وأيضاً التقدّم بالزمان يكون لموضوعات غير محصورة. والتقدّم بالدهر لا يكون إِلَا 
للواخد الحق سبحائه إلى غير ذلك من 'الخواصٌ واللوازم المتغالفة: فهل يستعيل 
ذوقريحة ملكونية أن يوْخذ التقدّم الزماني بحيث يندرج التقدّم بالدهر تحته؟ 


0 إلى هتنا قد نمت نخة ج .خ: المشاقة / المشاحة: المناقشة 
م: حينية 55 ل. خ: + في افق الزمان... الافتراق 
١.ل:‏ متحلقاً ؟ ؛.خ: بتأخير 
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والفلاسفة المتهوّسون بتسرمد التقرّر للمعلولات الإبداعية في وعاء الدهر يستنكرون 
الاختلاف في الخاصية الأخيرة. فعندهم التقدّم السرمدي للباري الحقّ سبحانه ولجميع 
مبدعاته معاً والتأخَّر الدهري لكاقّة الكائنات المسبوقة بالمادّة والمدّة الحادثة بجملتها 
في وعاء الدهر مرّة واحدة معاً. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكوننٌ من الجاهلين. 


[في أن السبق السرمدى لا يندرج تحت السيق الزماني] 

فإذاً تحديد تحريم النزاع بين معلّم الحكمةاليمانية وبين رؤساء الفلسفة اليونانية أن 
التقدّم السرمدي عندهم احد نوعي ما يطلق عليه التقدّم الزماني في مباحث السبق وان 
باينه بحسب إطلاقاتهم فى ساير أبواب العلم وأجزاء الضناعة, وأنهم يظئون أنّ جملة 
المبدعات كمبدعها الحق ساد فى التقدّم السرمدي معاًء وقاطبة الكائنات الزمانية 
والزمانيئات الكوئية سواسية الأقدام 5 التأخّر الدهري معاً. 

ومن حمل عرش تعليم الحكمة اليمانية يقرّس التقدّم السرمدي عن أن يعتريه 
الاندراج في التقدّم الزماني ولو بحسب التسمية. 

فهل يستعذب ذو ذوق سليم أن يستعاد إسم النوع الخسيس للنوع الشريف البهيّ أو 
لطباع المعنى المشترك بينهما!؟ 

ثم إنه يحقق "' الحقّ ويوحَّد المتقدّم بالدهر والسرمد, ولا يشرك بإثبات السرمديّة 
لريّه ؛ أحداً.** فيشهد أنَ سلاسل عالم الجواز بقبائلها أي بمفارقاتها وزمائيّاتها 
ومبدعاتها وكايناتها وبالجملة بقضّها وقضيضها متأخّرة عن جاعلها فى الوجود معاً 
تأخَراً بالدهر. وما مَثلها بجملتها فى التأخّر بالدهر عن الجاعل المتقدّم 0000 
إلامثل متصل ما شخصي إذا 2 الاتعاليةء مكنا ان أجداء المقدارية المعر وه 
ملتشابهة ومشابهة الكل ف التأخّر معاً عمّن يتقدّم عليه في وعاء الدهر فكذلك عوالم 





"'غ. جاء فى سورة الأنفال 7 يريد اللّه أن يحقّ الحىّ بكلماته». 
1]. ل. ما خ: -اريّه 5. جاء في كريمة الجن :2١/‏ «قل إِنّما أدعوا ربى ولا أشرك به أحدأ». 
1.م: مقدّماً 
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الإمكان. أي جملة ما في حيّز الجواز بالأسر. 

فسبق الباري الأوّل سبحانه في الوجود على كلّ جزء من أجزاء الزمان وعلى كلّ من 
آحاد الحوادث هو عين سبقه على مجموع الزمان الشخصي المتّصل من أزله إلى أبده. 
وعلى سلسلة الحوادث بمجموعيّتها. وكذلك هو بعينه سبقه على الأنوار المفارقة العقلية 
اانا وها 

فهذا القول الفصل المقشوّ عن قشر الزور والتدليس هو سبيل تقويم الحكمة الإيمانية 
البهيجة والفلسفة الدينية النضيجة. إوالله يهدى من يشاء إلى صراط مستتقيم 4."! 


0 


[في المعية الدهرية والسرمدية] 


[تحقيق فيما قاله الرازي في المقام] 

إن مثير فتنة التشكيك حيث لم يستطع إلى تعرّف الأمر في وعاء الدهر وعرش السرمد 
شييلاً توهّم :في السباحث:المشرقنه* أن النعية بالذهن والبعنة بالسرمد توعان متبايتاة: 
فيلزم أن يكون بإزائهما في السبق الذي يجب أن لا يجامع بحسبه المسبوق السابق نوعان 
أيضاً متباينان؛ فيكون ذلك السبق مشتركاً بين أنواع ثلاثة هي السبق بالزمان والسبق 
بالدهر والسبق بالسرمد. ويحصل للسبق نوع آخر وراء الأنواع السبعة. 

وكأنّك بما علّمناك فى الفصول السابقة متيقّنة" بأنّ المعية المبائنة للمعية الزمانية هى 
التي تكون بحسب الاقتران في صرف الوجود والحصول في وعاء الدهر. لايحسب اتفاق 
وجو اقيق في زسانقا أو اوها ضيف فيذا هو يناط كر ليده حرا اخ وإراء الحمية 
الزمانية, لكونها بحيث لا يعقل فيها الامتداد ولا اللاامتداد بخلاف المعية الزمانية. 

فَأمًا كون تلك المعية بالدهر أو بالسرمد فليس فيه استيجاب بكثير المعية وتحصيل 
الاختلاف فيهاء فقد كنت دريت أنّ وعاء الدهر وعرش السرمد متشاركان"* في أَنّه لا 


/اغ. البقرة / 2117 8. قارن: المباحث المشرقية ج ١‏ 114/7 


8. ش: متنبّه . ش: تشاركان 
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يعقل هناك امتداداً ولا امتداداً”* فى نفس الكون والنسبة. وإِنّما الاقتصال بأَنّه يعقل فى 
الدهر امتداداً ومقابله فى أحد المنتسبين فقط ولا كذلك فى السرمد. 


[تخالف المعية الدهرية والسرمدية] 

فإذاً المعية يالدهر والمعية بالسرمد ليس فيهما اختلاف بحسب نفس المعية: بل إِنّما 
تسب فين الفح فقطه فالتماع بالهنة المرندثة متقدنان “يما عن يداد 
واللاامتداد. والمّعان بالمعية الدهريّة قد يكون أحدهما في نفسه هويّة امتداديّة أو هويّة لا 
امتداد يد “قلا كوخ غناك الحو من المكنة بتة :وميك كات المضة الزمنانة طقل كينها 
الاندنا فوا للا تراد رحسي نشن المضة و حب الععرن | نيا فلمك اله حي ملبانية 
الحقيقة للتي هي بالدهر أو بالسرمد. ١‏ 


[عدم تحصل المعية السرمدية] 
ثم المعية بالسرمد إِنّما يظنَّ لها تحقّق على الفلسفة النية ”* العاميةالجمهوريّة . وأمَا 
على الحكمة السويّة المستوية الخاصية فإذ لاحظ عالم الجواز من عرش السرمد 
لاختصاصه بالصقع الربوبي ؟* القيومي فلايكون للمعية بالسرمد حصول أصلاً وإن كانت 
القسمة العقلية قد احتملتها في بادي الأمر قبل التأمّل الغائر والفحص البالغ . 
ذكرة*” 
[في عدم حصر السبق الذاتي في الذي بالطبع وبالعلية] 


كأنّك بما ألقي إليك في الفصل القبل ستيقق أنه كما كان احتباس اللسسيق الذي 
يتخلّف'* بحسبه السابق عن المسبوق في الوجود البّة في السبق الزماني حصراً منفسخ 





.١‏ ش: امتداد 6 لءاخ: مقدمان اخ: مقدسان 
8. كذا في النسخ /النيّه: المرتقع 4 6. ش: الوجوبي 
5 قوله: ذكرة... 

الزكرة -كالذكر ‏ نقيض النسيان. (منه) 1 ل: يتحلف 
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العقد. فكذلك حصر السبق الذاتي العقلي في الذي بالطبع والذي بالعلّية ضابط مفسوخ 
الانعقاد. 

أليس سبق جاعل سنخ الماهية عليها بحسب فعلية نفس الماهية مع عزل اللحظ عن 
فعلية الوجود وسبق جوهريّات الماهية عليها بحسب قوام نفس الماهية في جوهر ذاتها 
مع صرف اللحظ عن فعلية الوجود, بل عن فعلية التقرّر أيضاً من البئّيات الفطر يّة!؟ 

وأقانا قال يعن حملة عرين'التحتيق 7" د أن العسن مهد على انوع لذ لكونه حزما 
له ليكون تقدّمه عليه تقدّما بالطبع؛ إذ هو من حيث إِنّه جزء لا يحمل على كله. فلايكون 
جنساًء والجنس يجب أن يحمل على نوعه ولا لكونه علّة تامّة وهو ظاهر؛ و لا لكون كل 
منهما في زمان ولا في مراتبة عقلية أو حسية؛ إذ جنس الشيء ليس يجب أن يكون فوقه 
جنسء ولا لكونه أشرف من نوعه؛ فهو لكونه عامّاً ممكناً أن يوجد ويعقل وإن لم يوجد 
ويعقل النوع المعيّنء فتقدّم** العام على الخاص نوع آخر من المتقدّم سوى الخمسة 
المشهورة _فقد؟* وقع في سبيل الحقّ وإن اعتراه بعض الكدوح . '* 


وهم وتزييف 
[في كيفية سبق أجزاء الزمان] 


[ما قاله السمهروردي في المقام وإلحاق سبق أجزاء الزمان إلى السبق الطبعى] 
هل بلغك أن بعض الإشراقية من أتباع الرواقية يتوهّم في كتاب المطارحات أنّ سبق 
أجزاء الاامان يدها على بتعطنى اتنا متوسيق بالط لأ غنين" ولد فى ذلك 


/. قوله: وأمّا ما قال بعض حملة عرش التحقيق... 
هو خاتم المحقّقين, نصير الملّة والدين الطوسي -نوّر رمسه ‏ قاله في نهد التنزيل[/ .]١8 1-1١6١‏ (منه) 
خ: مقيد 1. خير «وأما ما قال...» 
.٠‏ قوله: بعض الكدوح... 
الكدوح :الخدوش. (منه) 
١‏ راجع: المطارحات / ١0‏ (سياتي نص كلامه) 
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بعض المقلّدين ٠"‏ تشّثاً بأنَ الحوادث كلّها منتهية إلى الحركة الدوريّة, فإنّ للحركة علّة 
حدوث من" الحركات. فيتقدّم *' جزء من الحركة مفروض على جزء آخر منها مفروض 
تقدّماً بالطب , فإنّه لولا الحركة من «أ» إلى «ب» ما صحّ* أن تكون الحركة من «ب» إلى 
«ج»؛ إذ كيف يكون المتحرّك ان يتحرّك ممًا لم يصل إليه, فكذا مقدار هذه الحركة وهو الزمان 
الذي لا يزيد عليها في الأعيان يتقدّم على مقدار تلك الحركة تقدّما بالطبع. 


[الرة على السهروردي] 

فعساك أن لا تحسبه إلا من الأوهام'' الزايفة, أ ما تعرّفت أن سبق بعض أجزاء الزمان 
على بعض إِنّما هو من جهة عدم اجتماعهما في أفق التقضّي والتجدّد بحيث يتخلّل بينهما 
امتداد أو مبدأ امتداد!؟ والسبق الذاتي بالطبع إن صمّ فليس من تلك الجهة. بل إِنّما يكون 
باعتبار التوقّف. فهما نوعان مختلفان. غاية الأمر أَنّهِ يتفق أن يتحقّق هناك ذانك النوعان 
مو حوسة قات نون كنا يحت :فى الفلة النمدة اركا شقان سما سيف بالرمال هيج 
جهة عدم الإقتران ‏ وسبق ذاتي بالطبع من جهة التوقف. 

فاجزاء الزمان الموجودة بوجود وحداني شخصي هو وجود الكلء لو فرض أنّ بينها 
تغايراً في الوجود وتوقفاً ذاتياً في الفعلية الوجود ليتحوّق سبق" بالطبع بذلك الاعتبار, 
ففيها أيضأ نوع آخر من السبق, وهو الذي يعتبر فيه عدم الإقتران في الوجود في افق 

على أن السبق الذاتى لا يكاد يصعّ هناك, لا لما يظنّ أنّ تساوي أجزاء الزمان 
بالماهية وتشابههما بالحقيقة يأتي تخصّص بعضها بالعلّية وبعضها بالمعلولية تامية* 
كانت العلّية أو ناقصية, بل لأنّ الزمان واحد شخص متّصل موجود في وعاء الدهر 





؟. قوله: ويقلّده في ذلك بعض المقلّدين... 
كشارحى التلريحات ها وقطب فلك التحقيق في كتاب درة التاج [ج 17/7] وفي شرح حكمة 
الإشراق . (منه) 
لا قارن أيضاً الشجرة الإلهية ج ١88 / ١‏ 15. د: في 
4 ل: فتقدم 60 ل: فاحتج ل: اوهام 
/ااخ: سبقاً 4 ل: ياتيه (؟) 





1 /الأفق المبين 


بوحدته الشخصية وهويّته الاتصالية وكذلك الحركة؛ وليس له جزء أصلاً مايعرض له في 
الوهم أن يصير مجذوذ"' الاتّصال بالتحليل الوهمى. فإذا جد '" الذهن اتّصاله 5000 
أجزاء وهمية يحكم العقل أَنّها مجتمعة اكع قرغا الدهر وإن كانت متعاقبة في أفق 
الكون والتغيّر من غير أن يكون بينها تسابق ذاتي وترئّب علي ومعلولي, كما لا يكون 
ذلك بين الأجراء المقداريّة الوهمية لساير المقادير المتصلة أضلا. 

فإذاً سبق بعضها على بعض ليس إلا بحسب تعاقبها في أفق التقضّي والتجدّد. وذلك 
من طباع الكمّية اللااستقراريّة الى كينت طاباية الإطاء اله عير لا عقي 1 
والتعلولية: 

وبالجملة الأجزاء المقداريّة الوهمية للكمّ المتّصل الواحد الشخصي لا يكون بعضها 
عللاً وبعضها معلولات. وهل يصمّ أن تتّحد'" العلل والمعلولات في الوجود"" وأن 
تتخلّل'" إليهما هويّة شخصية واحدة؟ 

ثم كون الزمان أمراً ليس هو وراء الحركة ممّا قد أبطلناه في الأقوال السالفة. 


ظنْ وتحقيق 
[في كيفية سبق أجزاء الزمان] 


[السبق الرتبي بين أجزاء الزمان عند المشائين] 

إنّ رهطأ من شركاء الصناعة يظِنّون أنّ سبق أجزاء الزمان بعضها على بعض ليس إِلَا 
السيق ارت : إذاليس هناك جره بالفعل أصلاً: والأجزاء الوهشة المفروعة !" متعابية:؟ 
لدو جتضيا بالقدالة وراعها باليديه أرالل ين الدكني كر إن اواك لوعن !لب ذلاق 
بالنظر إلى غيره. أي بحسب القرب والبعد من مبدأ محدود وهو الآن المفروض. 

فإذاً إنّما تعتبر القبلية والبعديّة بالنسبة إلى الآن الوهمي الدفعي والزمان الذي حواليه. 
المجذوة: المقطوع خ: أجذ ١‏ خ: يقيد 


"/.خ: ‏ في الوجود ا ش: تتح 4/. لء خ: المعروضة 
ه/.خ: المتشايهة 





المساقة السادسة من الصرحة الأولى - و هو دستور الحقٌّ و ميزان اليقين... / ٠/١٠‏ 


فما قرب منه من أجزاء الماضي فهو' ' بعد, وما بعد عنه فهو قبل وفي المستقبل بخلاف 
ذلك. وإلَا فيتّجه إشكال التشابه. 


[تحقيق في اعتبار سبق آخر أيضأ في أجزاء الزمان] 

راتعارما تستقك سل لذ كنا رم أن بعدن غنالد شوق :زتاى يحنت القزمة ند 
من المبدأ المحدود الذي هو الآن الوهمي, فكذلك يتحقّق هناك نحو آخسر مسن السيق 
بحسب تعاقب الأجزاء الوهمي في أفق التغيّرء"" فكلّ جزئين معروضين فإنَ أحدهما 
بعينه متعيّن بالقبلية والآخر بعينه بالبعديّة بحسب الحصول في أفق التغيّر وبحسب رسم 
الآن السيّال لهما. وليس يتّجه إشكال التشابه؛ فإنّ هويتى الجزئين هما بعينهما تلك 
القبلية والبعديّة, فماهية الزمان وهويّات الأجزاء هي التي أوجبت القبليّات"" والبعديّات 
في الوقوع في أفق التغير وفي الإرتسام من الآن السيال. 

فاذاً هذه القبلية الزمانية وراء تلك القبلية الرتبية»أ ليس تحقّق هذه القبلية غير متوقّف 
على جعل أن مّا مبدأ محدود واعتبار ترتيب بالنسبة إليه بالقرب والبعد!؟ بل هي تحقّقه 
في نفس الأمر بالنظر إلى نفس هويّة الجزء القبل. 

وانضا يدكن أن نعل يلك القباءة الرقيةة القن اهن مسي القوف م ميدأ متقيزة 
أن" موهوم بعديّة رتبية '4إذا هال العكدا حي: ذلك الآن من الآنات المفروضة قبل تلك 
الأجزاء. ويمتنع ذلك في هذه القبلية الزمانية التي هي بحسب الوقوع في أفق التغيّر 
وبحمسيب الإرتسام من الان السيّال. 

والذى يوجبه الفحص المحقّق والبحث المحصّل هو أنّ الأجزاء الوهمية المفروضة في 
الزمان إذا اعتبرت بحسب الوجود في وعاء الدهرء فلا يصمٌ فيها إلا السبق الر تبي بحسب 
النسبة إلى ان مفروض بالقرب منه والبعد عنه؛ وإذا جعل المبدا انا اخر مفروضا فريّما 
اتقلب السابق في المرتية مسبوقاً في المرتية؛ وإنّما كان لا يتصوّر هناك'” نحو آخر من 


كلاامة +... (لعل: بعض) الا اخ التغيير 4 ل: المقبليات 
8 خ: أن هو ١‏ لخ: تر ثيبية ١‏ ل: + في المرتبة 


7٠١8‏ / الأفق المبين 


السبق؛”” لأنّ جمله الأجزاء بأسرها محتشدة من جهة الوجود في وعاء الدهر معاًء وعدم 
اجتماعها إِنّما يتراءى في نظرنا الوهمي, كمن يرى من ثقبة ضيّقة مقداراً طويلاً عظيماً 
شيئاً فشيئاًء فلا يعقل لشيء من الأجزاء أولوية بقبلية أو بعديّة'” من أجزاء ؛"أخر أصلاً. 

وَأمًا إِذا اعتبرت من حيث الوقوع في أفق التقضّي والتجدّد وبحسب ما أن يرسمها الآن 
السيّال في أفق التغيّر فليس بدّ من أن يتعيّن بعضها في القبلية الزمانية التي هي بعينها هويّة 
ذلك البعض. وبعضها بالبعديّة الزمانية التي هي بعينها هويّة هذا البعض. فيتحقّق هناك 
سبق رتبي بحسب القرب من أن الحدود من الآنات المفروضة: وسبق زماني بمحسب 
الحصول الغير ** القارٌ في افق التغيّر, والارتسام التدريجي من الآن السيّال.'* فلعلٌ هذا 
هو وجه الحقّ وكته الحكمة في هذه المسألة. 


وهم وتنبيه 
[في عدم ارجاع التقدّم الرتبي والشرفي إلى الزماني] 


لو م فيما قاله صاحب المصارحات فى ي التقدم الزماني] 
أرأيت صاحب المطارحات كيف إِنّه'” ازداد وغولاً”" في الفساد على إرجاع التقدّم 


الزماني'” بالذات ‏ وهو الذي ليس إِلَّا لأجزاء الزمان إلى التقدّم بالطبع.'' بل أرجع 
التقدّم بالرتبة والتقدّم بالشرف إلى التقدّم بالزمان فهما أيضاً يرجعان أخيراً إلى التقدّم 


بالطبع!؟ 17 


7 ل: السبقية 8. م: البعدية 84 ل ماخ جزء 

6 ل: التعبر 1 من المؤسف عليه أن هنا قد تت نسخة ش 

17 شد: أنه 8 الكلمة مشوشة فى ل / وغولاً: دخولا 

شد: ‏ على ارجاع التقدّم الزمانى ْ 

.٠‏ قال الشيخ في المطارحات / 6 :١‏ «و تحن في هذا الكتاب خاصة قد بيّنا أنَ تقدّم الزمان على الزمان انما 
هو بالطبع؛ لا غير ه...». 

.١‏ جاء في المطارحات 701/7 «و اما الرتبى الوضعي وإن كان ينسب إلى المكاني فهو متعلّق بالزمان ايأ 
وللزمان مدخل فيه...». 








المساقة السادسة من الصرحة الأولى و هو دستور الحقّ وميزان اليقين... / ٠٠١8‏ 


[ارجاع التقدم الرتبي الطبيعى إلى الزماني] 

ما التقدّم الرتبى فلأنَ زمان التلبّس به قبل زمان التليّس بالمتأخَّرء فإنّما معناه ذلك لا 
عر افولا سعراد فل الإصر ع مقاة :نا يضم بالقيسية إن القاعيد المفعة ف واتنر فتن 
ذلك إلا أنّ زمان وصوله إلى بغداد قبل زمان وصوله"' إلى البصرة؛ وأمًا القاصد المصعد 
قالتكس رولنس أحدهيا قبل لحري السسولة رسيي حير وكات كاذا اننا الفعيلة 
حنب الما 

وليس الأمر كما يقال: إنّ تقدّم الحركة على الحركة إِنّما يكون بسبب تقدّم المسافة 
على المسافة.'' فإنّ الحركتين بالتكرار فى مسافة واحدة تتقدّم إحداهما على الأخرى 
مع اتحاد المسافتين. ْ 

ع الرعى الطبيعئ ل مسدافة فيه ويوجد أحذ طرق السلمئلة متمد نا" الافى ذاته.يل 
باعتبار الأخذء قإذا ابنذ مرق ال ا الأعلى متأخْراً. وظاهر أنَّ هذا الأبقداء 
ليس مكانياً بل إنّما هو ابتداء بحسب شروع زماني, فللزمان فيه مدخل . 


[ارجاع التقدم الشرفي إلى الزماني] 

وأمّا التقدّم الشر في ففيه أيضاً تجوّز؛ لأنّ صاحب الفضيلة ربّما تقدّم في الشروع"' في 
الأمور أو فى منصب الجلوس, ولا معنى لتقدّمه بالشرف إلا ذلك, فإن اعتبر الأوّل رجع 
ذلك إلى التقدّم بالزمان وإن اعتبر الأخير رجع إلى التقدّم الر تبي الوضعي. وهو راجع أيضاً 
إلى التقدّم الزماني. فيرجع ذاك إليه أخيراً 


[تنبيه فى الرد على ما قاله صاحب المطارحات] 

ولعلك بم نتهناك إليه لا ينقل عليك أمثال هذا الوهم. فتنسب التقدّم بالرتبة والتقدّم 
بالشرف لتقدّمهماء وهذا لا يوجب رجوعهما إليه؛ بل إِنّما يوجب أن يعرض هناك تقدّم 
قماى أيقا من تعض لوحو وقد أ وجييد أحد نونك التق فين :نوا لب كتير من تقل 
5.م: إلى بغداد... وصوله ١١‏ 45.خ: على المساقة 1 عم: - متقرّماً 
6. ل: من الابتداء 7 ج: فيصير 7. شد: ‏ في الشروع 


٠‏ /الأفق المبين 


المعنيان اللذان هما ذاتك التقدّمان على ما أوضحنا لك ويُذهل عمًا يترئّب عليهما من 
استحقاق التقدّم في الشروع أو في الجلوسء فكيف لا يكونان إِلّا ذلك!؟ على أنّه ولو لم 
يكن الذهول عنه. لكنّ العقل يحكم أنّ هذا المعنى وراء المعنيين المعبّر عنهما بذينك 
التقدّمين. 

وأيضاً قد يتحوّق " كل منهما بالفعل ويتخلّف هذاء فقد يعتبر ما يصل إليه القاصد في 
زعأ مناخ مما بالرهة:وما لوصول إلندفي وما و سمشم متخا فى المرتة: ركذلك 
تروك رضانين التضيلة د التتروع أواقق الجلر بويع ما رضن لتواسه لخر فابالقذل. 


[اعتبار السبق الزماني في السبق الرتبي العقلى] 

ثم السبق الر تبي العقلي ليس هو بحسب الأوضاع والأحياز_والسبق الشرفي بالكمال 
يتحقّقان في المجرّدات _كالطبايع الكلّية ‏ وفي المفارقات المحضة _كالأنوار العقلية 
الواقعة في السلسلة الطولية بحسب القرب والبعد من القيّوم الواجب بالذات الذى هونور 


الأنوار دحل ذ كر والافاق والكان 'يصدل عن المدحل هناك 


[لحاقة في أقسام السبق بالرتية] 

فقد اقترٌ أن ذينك السبقين معنيان مباينان للمعنى الذي هو السبق الزمان وإن تحقّق في 
الأزمنة سبق رتبي أيضأ يحسب ٠١‏ باعتياز النسبة الرتبية ٠٠"‏ بالقيانس إلى آن خاضر مفلا 
فإنَّ السبق بالر تبة: 

1 كر جتنا عبت الأ رهام ةلأسا زوبواعها وديا بالتناس إن مير 
معيّن و ضعي ؛ 

[1]: وقد يكون وهمياً غير وضعي بحسب اعتبار نسبة التر تيب في الأزمنة بالقياس 
إلى مبدأ وهمي غير وضعي هو الآن الحاضر مثلاً؛ 

[1]: وقد يكون عقليَا بحسب اعتبار تلك النسبة في العقليَات بالقياس إلى ميدأ عقلي. 


4 م: يحقق 048 هكذا في النسخ ٠.ل:‏ امكان 


.,١‏ :د بحسب ؟ ٠١‏ . شد: الترتيبية 





المساقة السادسة من الصرحة الأولى ‏ وهو دستور الحقّ و ميزان اليقين... / /1١1١‏ 


[السبق بالشرف] 

والسبق بالشرف هو رجحان أحد المتشاركين في معنى ما متغيّر جعل بنفسه كالمبداً 
المحدود. أي معنى كان. سواء كان فضلاً وشرفاً للموجود أو لا:""' واعتبار الشرف في 
التسمية باعتبار عن الأفراد وأشرفها. 


تق كُحصفلى 
[في التقدّم بالشرف وبالطبع وبالعلية] 


[ما قاله ابن سينا في أقسام السبق] 

إن شر يكنا السابق من سلف العشيرة الشيخ الرئيس أبا علي بن سينا في إلهيّات الشفاء 
غيّب ١‏ في الفحصء فجعل السبق بالشرف شقيق قسميه”"'_اللذين هما السبق بالطبع 
والسبق بالعلّية في جعل نفس المعنى هناك كالمبدأ المحدود. على أن يكون ذلك المعنى 
لسابق' '' وليس هو للمسبوقء ولا يكون"'' للمسبوق إلا وقد كان للسابق. 

فالثلاثة*"' متشاركة" '' في هذا القدر المشترك ١١‏ على السويّة. ولا افتراق إلا فى أن 
ذلك المعنى الذي هو بنفسه كالمبدأً المحدود في السبق بالشرف 00 
وجوب الوجود. وإِنْما يصحّ أن يكون هو, أي معني كان بعد أن يعتبر أنه من المعاني التي 
هي غير الوجود وغير وجوب الوجود؛ وفي السبق بالطبع يكون هوالوجود., ولا يصمٌّ أن 
يكون ٠١"‏ هو معنى آخر غير الوجود أصلاً؛ وفي السبق بالعلّية هو وجوب الوجود. ولا 





١٠.ل:‏ + واعتبار الشرفق وشرفاً للموجود أولا 

.٠١ 5‏ قوله: غبب في الفحص... 
يقال عَبَبَ فلان في هذا الأمر فهو مغيب: لم يأت به على وجهه. ولم يبالغ في تأدية حقّه. (منه) 
وهذه آخر ما وجدته من حواشيه وتعليقاته قدّس سه العزيز على كتابه الأفق المبين والحمد للَّه رب 


العالمين والصلاة على محمّد واله الطاهرين. 6. خ: قسيميه 
لالسابق / ج: للسابق /ا١٠.‏ خ: + هو 
8 م: + في هذا المقدار 0 م: مشترك ٠.خ:-في‏ هذا القدر المشترك 


ااا اشد د يكون 


/الأفق المبين 


يجوز أن يكون هو من سايرة المعاني غيره أصلاً. فليس الفرق إلا بالتعيين والتخصيص ١١".‏ 

قال في أوائل قصول المقالة الرابعة بعد ذكر التقدّم الرتبي ١١"‏ بهذه الألفاظ: «ثمّ نقل إلى 
أشياء أخرى فجعل الفائق والفاضل والسابق أيضاً. ولو في غير الفضل متقدّماً. فجعل 
قسن لمق كالنيدا المسو رو قاد 7( لكان لدو ها لسن اللا كروما الا ع فليين د 
لاما لذلكة الأول قائد حمل معقدما ,كان السناس فى تاف متنا لس للا “1 
للتالي*' منه فهو للسابق وزيادة. ومن هذا القبيل ما جعلوا المخدوم والرئيس قبل فإنّ 
الاختيار يقع للرئيس وليس للمرؤوس. وإِنّما يقع للمرؤوس حين وقع للرئيس. فيتحوّك 

ثم نقلنا ذلك إلى ما يكون هذا الاعتبار له بالقياس إلى الوجود. فجعلوا الشيء الذي 
يكون له الوجود أوَّلاً وإن لم يكن للتالي؟", والتالي لا يكون له إِلّا وقد كان للأوْل وجود 
متقدّماً على الأخرء ميل الواخدة فاته ليس من شرط الو جود للوااحدة أن:تكون الكدرة 
موحودة ومن قرطل الو كوو الكترة أن كين الراحه و1 

وليس في هذا أن الواحد يفيد الوجود للكثرة' '' أو لا يفيد بل إِنّما يحتاج اليه حتى 
يفاد للكثرة' '' وجود بالتركيب منه. 

نم نقل بعد ذلك إلى حصول الوجود من جهة أخرى. فإنّه إذا كان شيئان وليس وجود 
أحدهما من الآخر. بل وجوده له من نفسه أو من شيء ثالث. لكن وجود الشيء"'" الثاني 
من هذا الأوّل. فله من الأوّل بوجوب الوجود الذي ليس له لذاته من ذاته؛ بل له من ذاته 
الإمكان على تجويز من أن يكون ذلك الواحد"'" مهما وجد لزم وجوده أن يكون علّة 
لوجوب وجود هذا التانيء فإنّ الأوّل يكون متقدّماً بالوجود لهذا الثاني» إنتهى ؟ ١‏ ما قاله 
بعبار ته. وهو قول مغشوش يليق بنا أن ننقد*"٠‏ خالصه من زائفه. 


7 ل: التخصّص 77ل :الرتبت ١14‏ ل:المحدودة 
6ه. المصدر: فما . المصدر: للثاني 7 م: واما 

8. المصدر: تلثاني 5. م: للثاني ٠2٠‏ ل:لكثرة 

0 ل:-أولا يفيد... الكثرة ؟1؟؛ المصدر:_-الشىء 


١1‏ المصدر: الأول (و هو الأصح) 
4 الششاء., الالهيات. المقالة ), الفصل .١‏ صص ١186-1١51‏ 6. خ: تنفد 





المساقة السادسة من الصرحة الأولى -و هو دستور الحقّ و ميزان اليقين... / ,/١‏ 


[تحقيق في كلام الشيخ] 

فتقول إن تشارك الأنواع الثلائة في كون نفس المعنى هناك كالمبدأً المحدود حقّ 
لبس :تعد اه العقل: 

وأمًا أن إشتراكهما في هذا المفهوم على سبيل واحد على أن يكون الافتراق 
باحتباس ذلك المعنى في الوجود وفى وجوب الوجود في اللذين هما بالطبع وبالعلية وفي 
ساير المفهومات التي هي غير الوجود وغير وجوب الوجود في الذهن هو بالشرف - 


ففاسد سخيف, لا يتجشّمه الا ذهن عسوف. 


[تحقيق في التقدم بالشرف] 

والصحيح الصريح أنّ المعنى الصريح الذي هو كالمبدأ المحدود في التقدّم بالشرف 
إنّما يعتبر على أن يكون منه للمتقدّم ما ليس للمتأخَّر ولا يكون منه للمتأخَّر إلا انقص ممّا 
منه للمتقدّم, ولا يعتبر هناك أن يكون ذلك المعنى للمتقدّم وليس هو للمتأخَّر ولا يكون 
للمتأخّر إلا حين هو للمتقدّم. فإنّ ذلك لا يكون إلا من جهة الافتياق والتوقّف. والتقدّم 
بالشرف ليس بحسب تلك العلاقة, بل إنما هو بحسب اعتبار الكمال والرجحان. 


[تحقيق فى التقدم بالطبع وبالماهية وبالعلية] 

وأمّا التقدّم بالطبع والتقدّم بالماهية والتقدّم بالعلّية فحيث إِنّها ليست إلا بحسب فاقة 
المتآخّر إلى المتقدّم واستغناء المتقدّم عنه إمًا في الوجود أو في التجوهر؛ والفاقة: إِمَا 
فاقة التألف. وأمًا فاقة الصدور فلا جرم يجب" أن يعتبر هنالك أنّ المعنى الذي هو 
فيه كالعيذا الاحدودولة حون هو ال يت التسرهر أودتفين الود ا فى وخيرتة 
التجوهر؛ والوجود يكون بالفعل للمتقدّم؛ وليس هو البئّة للمتأخَّرء ولا يكون هو" 
بالفعل للمتأخَّر إلا وهو حاصل بالفعل أَوَلاً للمتقدّم بنة. 


5ل الاتباع 7 . شد: ‏ يجب 04 :هو لا يكون 





/الأفق المبين 


[افتراق التقدم بالشرف مع التقدم بالطبع وبالعلية] 

فإذا في اعتبار التقدّم بالشرف من الاختيار للرئيس ما ليس منه للمرؤوس وليس منه 
لل قوش إلا عض جا مله للرتيسق كما تلونا عليك في الفصل السابق. لا أن الاختيار يقع 
للرئيس وليس هو للمرؤوسء ولا يقع للمرؤوس؟" إلا حين ما هو واقع للرئيسء» 
فيتحرّك باختيار الرئيس كما ذكره هذا الشريك الرئيس. 

أليس ذلك بعيد الأمر إلى توقف وقوع الاختيار للمرؤوس على وقوعه للرئيس, 
فيعود التقدّم تقدّماً بالطبع. ويصير المعنى الذي فيه التقدّم وهو نفسه كالمبدأً المحدود 
و:'أهووجود الاختيار وحصوله!؟ 

فقد انصرح أن الافتراق بين السبق بالشر ف وبين تلك الأنواع بحسب المعنى والحقيقة 
لا بمجرّد الحصر والتخصيص. والمعنى الذي '١'‏ هو كالمبداً المحدود في التقدّم بالشرف 
دوبع را لطر ارا عو جوف بل لزنكاى يد شر اعرد متفياف 
بالشدّة والضعف على ما يراه بعض المتفلسفين لصمّ أيضاً اعتبار التقدّم بالشرف فيه 
وجعل نفسه كالمبداً المحدود. لكن لا على النحو الذي يُلحظ في التتقدّم بالطبع» بل 
على ''' الوجه المعتبر في التقدّم بالشّرف. فاستثناء الوجود هناك من جهة أَنّه لا يقع فيه 
تشكيك بالشدّة والضعف لا من تلقاء طباع السبق بالشرف. 

فاذاً معيار صحّة اعتبار السبق بالشرف "١"‏ في معنى ما وقوع التشكيك فيه بالشدّة 
والضعف. ومعيار اعتبار السبق بالشرف لشخص ما على آخر رجحاه عليه بحسب الفضائل. 


5 
[في أنّ التأخر بالزمان وبالمرتبة وبالشرف تأخر بالحقيقة] 


[ما قاله المحقق الطوسي في اعتبارية بعض التأخَرات] 
أرأيت بعض حملة عرش التحقيق في شرح الإشارات كيف إضائن يبصاحب 


:ولا يقع للمرؤؤوس 0 شدةدو 
,١‏ شد:_الذى 7. شد: +أنٌ ١1‏ م:فاذاً معيار... بالشرف 





المساقة السادسة من الصرحة الأولى و هو دستور الحقّ و ميزان اليقين... / ١6‏ 


المطارحات ؟؟' فيقول: «التأخّر الذاتي بالمعنى المشترك بين التأخّر بالطبع وبين 
التأخَّر بالعلّية. هو تأخَّر حقيقي. وماسواه فليس بحقيقي؛ لأنّ المتأخَّر بالزمان أو بالمرتبة 
والوضع أو بالشرف يمكن أن يصير بالفرض *'' متقدّماً وهو هو؛ لأنَّ المقنضي لتأخَّره هو 
أمر عارض لذاته؛ وأمًا المتأخّر بالذات فلا يمكن أن يعرض متقدّماً وهو هو؛ لأنّ المقتضى 
لتأخّره هو ذاته لأغير, ولهذا خصّه الشيخ بأنّه الذي يكون باستحقاق الوجوده"" 2 


[الردّ على ما قاله المحّق الطوسي] 

ولا يستشعر أنه [1]: إن غني بالمتأخر بالؤمان بعضن مقارثات الومان من الزمانقات 
فلي تالكر بالإماع الانمداراً مغلا والمسداش تأخترا ريالتا بالجفيقة مير وننانه 
المنتخصّص هو بالوقوع فيه. 0 

]: وإن عني به بعض الأزمنة فتأخّره عن بعض آخر باازياها تسن :ذاه 
وهويته. كما أن تقدّم ذلك البعض الآخر تقدماً زمانياً"١'‏ مقتضى ذاته وهويّته. فلايمكن 
فرض المتأخّر متقدّما والمتقدّم متأخَرأُ وهما هما بعينهما. 

وإتجا أطخ عاتم المطاريعات هذا ال عل ما عيب من أ الكل قمر 5 
للأزمنة نما هما التقدّم والتأخّر بالطبع, لا التقدّم والتأخّر بالزمان,*؟' وقد استبان لك 
فساده. فهذا الظنّ إِنّما يصمّ في المتأخّر بالزمان على التجوّزء لا في المتأخَّر بالزمان 
بالحقيقة: فإنّه متأخّر بنفس ذاته وهويّته لا بزمان آخر هو فيه. 

م إن إمكان فزطن المعاشر بالمر نبة أو بالشر ف متقدماً وه هوابعينه إنما تستليع أن 
يكون ذلك التأخْر اعتبارياً لاحقاً للهويّة بحسب بعض الاعتبارات اللاحقة لها. لا ذاتياً 
لأؤما يحنت ها اتططيه تسق أذات الهوية ولا شوب أن كوج هو تاخر ا غلى النجاز 
لذ تآخرا بالحقيقة. 

وأمَا تخصيص الشيخ التأخّر الذاتي بأنّه الذي يكون باستحقاق الوجود. فإِنّما المعنى 


.٠74‏ قال صاحب المطارحات / ه ٠‏ «أمَا الحقيقي فهو ما بالذات وما بالطبع وكلاهما اد شتركا في تقدّم ذات 
شىء - على ذات آخر...». وقال في موضع آخر (المطارحات / 307): «و إذا تبيّن لك ما ذكرتاه ه تعلم أن لا 





تقدّم بالحقيقة غير التقدّم بالعلّية كان بالطبع أو بالذات». ل: بالعرض 
1 . راجع: شرح الاشارات ج ١١١/5‏ مع اختلاف يسير. .١"7‏ م: زمانية 


.ل ش,اخ: المتقدم و المتأخّر 9 راجع: المطارحات / 7١5‏ 


/الافق المبين 


به الإيذان بأنّ هذا التأخّر هو الذي يكون بحسب العلاقة الذاتية الافتياقية, ولا كذلك 
ساير التأخّرات. 

فالتأخَر بالزمان مثلاً نما هو بالوجود في أفق التقضّي أخيراً من غير أن يعتبر في ذلك 
استحقاق الشيء بذاته أن يكون متأخَراً في الوجود. لعلاقة ذاتية من تلقاء افتياق ذاته إلى 
الشيء المتقدّم وتوقّفه عليه في التجوهر والوجود؛ بل لمجرّد اعبار التعاقب في الحصول 
في أفق التغيّر؛ فلفظة «الاستحقاق» حيث قال: «ما يكون باستحقاق الوجود». ولم يقل 
«ما يكون بالوجود» هي المنبئهة على هذا الامتياز والافتراق. 


شك وتوهين تحقيقي 
[فيما قاله الرازي في تقدّم العلّة على المعلول] 

قال مثير فتنة التشكيك في المباحث المشرقية : «فإن قيل: تقدّم العلّة على المعلول: 

:]١[‏ إِمَا أن يكون لماهيّتها, 

[1]: أو لنفس العلّية والمعلولية, 

[5]: أو لمجموع الأمرين. أعني الماهية مع اعتبار العلّية والمعلولية. 

والأوّل: باطل؛ لأنّ حركة اليد إذا اعتبرت من حيث إِنّْها حركة اليد واعتبرت حركة "؟ 
الخاتم لم يكن بينهما تآخْر و تقدّم أو معية؛ لأنّ كل ماهية إذا اعتبرت من حيث هي [هي] 
فهي لا متقدّمة ولا'*! متاخرة ولا مقارنة كما عرفت في باب الماهية. 

والثاني أيضا باطل؛ لأنّ العلية والمعلولية وصفان"'*' إضافيّان فيكونان معأ في 
الوجود. فيستحيل أن يكون؟١‏ لأحدهما تقدّم على الآخر. 

وهكذا القول فيما إذا جعل التقدّم باعتبار المؤثّرية والمتأثّرية. لأّهما وصفان إضافيّان 
امتنع ان يكون للمجموع تقدّم .» ”1 

فنقول: إِنّا لا نعنى بهذا ١4١‏ 


١ 


4 خ:-اليد واعتبرت حركة ١.من:هو(؟)‏ 
"4١.ل:‏ وضعان .١137‏ م: ايكون 4 لء خ: + الماهية 
4 المباحث المشرقية ج 411/١‏ 

7 هذا آخر ما وجدناه في كل النسخ. ومن المؤسف عليه لم يتم الكتاب. 
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الحمدٌ لله ربٌ العالمينٌ الس وو لس بمب لبوااستساسواوه لحو تي 2 
ذلك فضل الله يُوْتِيهِ مَنْ يَشاءُ والله دو الفضل العظيم ا 


قل لَوكَانَ البشو يداد لكت لمات ري ليد البق قي[ أن تقد عَلِمَات وين ولو حثنا بمثله كذداً 


والله يهدي مّن يشاءٌ إلى صراط مُستقيم ا ا ا 0 
وَإنّ مِنْ شَىء إلا عِنْدَنَا خَرَايِنةُ وَمَا ْلَه إلا ِقَدَر معلوم او ا ا و 
وَئْرَى الجبّال تَحْسيْهَا بَايِدَة وَهِي تَمُوُ مر السّحَابٍِ ل 


وَلَوَأ نَّ مَا في آلْأَرْضٍ مِن شَجَرَةٍ أَقْلامُ والبكة ند من بَْدِهِ سَبْعةُ بحر ما تقد ثْكَلِمَاتٌ أ شو إن آله 


؟. الأحاديث 


والله لعن بقيت لهم لأنفضتهم نفض اللّحام الوذام التربة 000 
وأيم الله لأبقرنَ الباطل حنّى أخرج الحقّ من خاصرته 0 
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الى 791١‏ / الشيخ. ١ى‏ 309 شضذل 
7,١5 084‏ / الرئيس. 7١7‏ / الرئيس 
ابى على بن سيناء ١0١‏ / رئيس اتباع 
ارسسطاطاليسء. ”2*7 / وئسيس اتسباع 
المشائية. *728 / رئيس الصناعة 38 
“١‏ رئيس فلاسفة الاسلام. 590 / 
رئيس فلاسفة الاسلام الشيخ ابى على 
بن سيناء 207 / رئيس مشائية الاسلام. 
٠‏ 4175 278 /رئيس مشائية الاسلام 
في السابقين؛ 7٠١0‏ / رئيسهم في عصر 
الاسلام ومعلّمهم فى الدورة السالفة. 


5 الأعلام 


*28 /الشريك الرئيس. 7١١‏ / شريكنا 
الاسبق. ١09‏ / شريكنا السابق. 31١‏ 
١‏ /الشيخ الرئيس. 5١‏ 75 10 / 
شيخ الصناعة. *٠‏ / شيخ فلاسفة 
الاسلام. 288 / شسيخ الفلسفة فى 
الاسلام. 00١‏ / شيخ فلسفة المشائية, 
١‏ / شيخ مشّائية الاسلاميين. /لاع 

اخلاء التحصيل. ع7 

ارسسسطوطاليس. الى هم3ن ١لم‏ قاع 
ع عع جوع #اع لمعل الار ل 
/ معلَّم الفلسفة المشائية. الا 
.م 

الاسترابادى امير ركن الدين. 777 /اتباع 
ارسطاطاليس. 5280 

الاسسلاميّون. 887 8لا / الاسسلامية 
المتهرّسة. لاع 

الاشناعرق 5*0 *8” /الاشعرية 5١‏ 
لان اع وعل وبم 


/الأفق المبين 


الانراقية ١ل‏ *ل تل لال 1711 / 
الاشراقيين. 04" / بعض الاشراقية من 
اتباع الرواقية, ٠٠١‏ 

افاضل العشيرة. /ا/ا؟ 

افاضل المحدقين بكرسي العلم. ١01١‏ 

افلاطن. 585 انض 19اه ١ض‏ عع 
281١ 8‏ 57 /إمام الفلسفة افلاطن 
الالهي: 2048 / إمام اليونانيينَ افلاطنء 
٠‏ /إمام اليوناتيّين افلاطن الالهي. 
2 /افلاطن حاتم الحكماء الالهيين. 
“8ع /افلاطن الالهى. 218 08٠0‏ / 
اقفلاطن اشياعه. 8١8‏ / اقفلاطونّين: 
*عع 

الاقدمين الاسبقين. 041١‏ /الاقدمين مسن 
فلاسفة الاسلام. ٠٠١‏ 

انباذقلس. 58 

اتكساغورس. 585 

اتكسيمايس» +58 

اولياء التحقيق. /ا72 

اولياء التميين 5*2 

اولياء العقل. 00٠‏ 

الاوّلين فى الفلسفة, 587 

اهل التحصيل. 17/ 

اهل النظرء 772 

باغنوى / مولانا ميرزا جان. 51١9‏ 

برمانيدس. 0828١‏ / آل برمائيدس. 08٠‏ 

٠,7١9 البصرة.‎ 


يعض دعاة الحقّ, /ا١‏ 


بعض الفئة المتكلفة. 587 

بعض المجازفين: 2/8/8 

بعض المحققين. ١١‏ 

٠/١9 بغداد.‎ 

البغدادي ابوالبركات. 51 0:9 

بهمتيان ١٠8؟, 21١2‏ 2450 088 / التمليذ. 
/التلامذة. 27/7 / تلامذة الرؤساء. 
مع 250 / تلميذ المصئّف. ١0؟/‏ 
تلميذه. 084 

تالس؛ 8 

الجسمهور. وغ “لضن على الل 
لالاى علان ممرعن ع«*ض لاقض ووم 
00١‏ / جمهور رؤسائهم 
الالفين. 088 / جمهور العشسيرة 
الفلسقية. 788 / جمهور المتأخرين. 
/ جمهور مقَلّدة الاتباع. 5١‏ / 
جمهور المقلدة لأتباع المشائية. 5١‏ / 
جمهور هؤلاء المقلدين. ؟/اة / 
الجماهير. 127 1860 معل وعى 
/ جماهير الاكثرين. ١07‏ 

الجوهري. /7109 

حزب الحقّ؛ 1484 

حزب الفحص والتحصيل. 00٠‏ 

الحكماءى ر؟ وعل اع / الحكماء 
الراسخون, 15 51/7 / الحكماء العامة 
8 / الحكماء الكرام البعق 588 / 
الحكماء المتألهين. هلا / حكماء 
الحكمة الحقيقة اليمانية, 5717 / حكماء 


الحكمة اللمعاء اليمانية الايمانية. 585 / 
المتشبّهة بالحكماء. ١28‏ 

7 الايمانية اليماتية. 087 / الحكمة 
التحقيقية اليمانية, /ا”ء / الحكمة الحقّة 
الحقيقية. 008 / حكمة الميزان. 1١7‏ 
ددى وءعى عععء / الحكمة اليمانية: 
0 , +78 / حكماء الحكمة الحقيقة 
اليمانية: 5517 / حكماء الحكمة اللمعاء 
اليمانية الايمانية. 587 / الحكمة 
اليونانية. 50٠‏ /محرّفة الحكمة؛ 7680 

الحلى العلامة. /41. 79 

حنفاء الملّة البيضاء. 8/7 

الخيّامي. 5944 

الدوانى جلال الملّة والدين. ٠ى3‏ لاى. 34 
«حل لل لكل لل لكل أول 
+37 #لالا. 319 / بعض السايرين مع 
حملة عرش التحقيق. 20 578 041 / 
بعض السايرين مع حملة عرش 
التحقيق. 7١8‏ / بعض من ربّما يسير مع 
حملة عرش التحقيق. ٠١‏ / عض من 
يسير مع حملة عرش التحقيق. .4١‏ لام 


التحقيق هى على كول عوى الاع / 
بعض من قد يسير مع المحققين. 771 
ذيمتراطيس. 47 70١‏ 
الرازي الامام. ١8‏ /مُثير فتنة التشكيك. 
١ل‏ حول ععس على لل لاحض 
وام اعض نعض علام مع لاو 
لل عالا 


الفهارس_الأعلام / 76لا 


الرازي قطب الملة والدين صاحب 
المحاكمات .. 57 178 

الراسخون فى العلم من الحكماء اليمانية 
الايمانية. ١١8‏ 

رجل الحكمة. 264 /رجال الحكمة. ١848‏ 

الرواقية. 5١‏ /ا5, 53115 870 888 /اتباع 
الرواقية. 0891 

الرومى الفاضل ابن الخطيب (خطيب 
زاده).5315. 80/6 / الخطيب الفاضل. 
فس 

رهط من متأخرة. 09 

الرؤساء الل 182 الاه. ه*ء /رؤساء 
الاتباع مسن : الحكماء الاسلامية. 375١‏ / 
رؤساء الحكماء العامّة. 5١0‏ / رؤساء 
الفلاسفف 277 اعه ١ث2‏ /رؤساء 
فلاسفة الاسلام. 2٠٠١‏ /رؤساء الفلاسفة 
الاسلامية. 88 58؟ / رؤساء الفلاسفة 
ومعلّمِيهم. 057 /رؤساء الفلسفة. 
عوى ١و‏ عاع 0.لا/رؤساء 
الفلسفة الاسلامية, 09# /رؤساء 
الفسسفة اليونانية. ٠/٠١‏ / رؤساء 
اليونانيون. 857 

الزمخشري / صاحب الكشاف. 587 

زيئون. ١8م.امغه‏ 

الساوجى ابن سهلان. 7١‏ / صاحب 
البصائر. ١‏ 


.١‏ قد أضيف هذا المدخل نظرأ إلى أهتيته فى المقام 


/الأفق المبين 


السرخسى صدرالدين. ٠١6‏ 

السفهاء. ١817‏ / سفهاء المتأخّرين. ١01‏ 

سقراط, *8/* 

السماكى الفخرالدين: ٠١١‏ 

السهروردى / شيخ اتباع الاشراقية. 5١4‏ / 
شيخ اتباع الرواقية. 5١‏ 585 010 / 
صاحب المطارحات. 08لا 0١لا‏ 

سيادة المحمّقين. 47 “47 > الشيرازى 

شارح الملخصء. 7٠7١‏ 

شارحَّى التلويحات. ٠7٠١8‏ 

شركاء الصناعة. 7٠0١8‏ / الشركاء المحصّلون 
الالفون, 28١‏ / شركاؤناء, 5*5 6٠١‏ 
*4 / شركاؤنا السالفون من الحكمماء 
الاقدمين. ٠٠١١‏ / شركاؤنا الذين سيقونا 
بالصناعة. 2٠١‏ / شركاؤنا الرؤسا. 
89 / شركائنا السالفين, ١لا‏ 1817 
6 /اسبق شركائنا السالفين. 7٠١0‏ > 
ابن سيناء الغارابي 

الشهرزوري شمس الدين. ١؟‏ 

الشكيزازئ: الليصد السعد'ق 8# حدر 
المدققين؛ *لل 35 138., ١809‏ /غياث 
الحكماء. ١97‏ / المدقق الشيرازي» 
ع١‏ 

الشيرازي الصدر, ٠١7‏ / صدر المحققين, 
عع 

شيرازى / قطب فلك التحقيق. 8١‏ 20167 
م“ 

صاحب الكشف. 5٠١‏ 


ضعفاء التعمّل. 601 / ضعفاء العقول. ١77‏ 

الطوسيى الفاضل علىَ. 595 

الطوسى نصيرالملة والدين؛ لاىى 44. 1١86‏ 
امل لقن علس ون وعم عمل 
518 05ل /بسعض حمملة عرش 
التحقيق؛: 0/١5 ,/١*‏ / بعض المحدقين 
بعرش التحقيق. 86, 40 / بعض من 
يحمل عرش التحصيل والتحقيق. ١08‏ 
*33 21/4 / بعض من يحمل عرش 
التحقيق. 19١‏ /بعض من يحمل عرش 
التحقيق والتحصيل. ”787 / بعض مسن 
يحمل عرش العلم والتمييز. 58١‏ / 
بعض حملة عرش العلم. *70 / بعض 
الحافين حول عرش الحكمة الحمّة. 
6 / بعض اكارم الحافين حول عرش 
التحقيق. ١8١‏ /بعض أكارم القوم. لاا 
/ بعض من حمل عرش التحصيل. 5017 
/ بعض حملة عرش العلم. 7١١‏ / خخاتم 
الحكماى ١ل‏ قش لاق 341 رمال 
7 /خاتم الحكماء المحمّقين /1١6١‏ 
هن حمل عرش نضج الحكمة. 587 / 
من يحمل عرش نضج الحكمة 1330/5 

العامري ابو الحسن. *”١‏ 

علماء اللسان. 7857 

عيسى (ع). 7٠١‏ 

الغاغة, 717٠‏ /الغاغة المتغلّطة, 78٠‏ /غاغة 
المتفلسفين. 000 / غاغة المجادتين. 
نذا 


الغيلانى افضل الدين. الاء 52١‏ 0281 

الغارابي الشيخ ابونصر عهى, +*”7, 390 
25 /بعض من حمل عرش تعليم 
الفلسفة. 5840 / بعض من حملة عرش 
تعليم الفلسفة فى الاسلام؛ 259 / بعضص 
من حملة عرش تعليم الفلسفة فى 
الاسلام. 254 / بعض من حمل عرش 
تعليم الفلسفة ورياستها فى الاسلام. 
0 / معلّم اتباع ارسطاطاليس. 87*ع 

الفلاسفق ع”, هى م3 ؤال حكل 
اال لكل ]ىن عون انل للال 
حل نفضة شد اديضة ادية رةه 
امل رن عم +كى ورعلى عوى 
عوج بلعل سعلاى لوي جم محى 
كحض عءض لاءف لاله اف لكف 
ملام ام ععم لاوض حدم ألى 
عاص علض موض روي جو ١ملا/‏ 
الفلاسفة الاسلامية. 047 /الفلاسفة 
الاسلامية حافين حول عرش العلم من 
الرؤساء. ٠١5‏ /الفلاسفة الاسسلامية 
واليسونانية. 0717 / الفلاسفة الرؤساء 
والنجباء المحصّلين؛ 088 / فلاسفة 
الفلسفة اليوتانية, /71* / الفسلاسفة 
المتهرّسين. 775 /الفلاسفة المحصّلون 
مشاؤهم. 270 / الفلاسفة المحصّلين. 
لاذة. 38ع / الفلاسفة النجباء. 009 / 
الفلاسفة النجباء المحصّلون. 0١8‏ / 
فلاسفتهم اللونانية. /١١‏ الفلاسفة 


الفهارس_الأعلام / 717لا 


اليونانية والاسلامية. *580 / متقدمة 
الفلاسفة, 0117 /احداث الفلاسفة. 0857 
/ سلف الفلاسفة, ١98‏ /الفئة الغير 
المحصّلة من الفلاسفة. 77 

فلمو خحوس. 58١‏ 

فيتاغررس. 798 5/5 

القدماء. 508 / قدماء الحكماء. 81م / قدماء 
الفلاسفة. ١81/‏ 

القوشجى الفاضل, 179 ١/81‏ 

القيصري داود. 50٠‏ 

5٠١ الكاتبى؛.‎ 

١89 المبتدعة.‎ 

المتأخرة. ١18‏ / متأخرة المتفلسفين: 7* / 
متأخرة المقلّْدة. 014 / متأخرة 
المقلّدين بسيادة المحققين: 119 797 
/المتأخَرون. 8 لالى اما 59ل 11١‏ 
/ جم من المتأخرين. 7١48‏ / جمهور 
المتأخرين. 84/ 

المتشككين. 0177 / فريق من المتشككى 
الاسلاميّين. 808١‏ 

متعسّفة المتفلسفين. ٠٠١‏ 

متغلطة. *737 / المتغلّطين. 70١‏ 

المتفلسفة. الى عل عمل وعى ععى 
١‏ 245 / متفلسفة الاتباع 
والم قلدين. الان / مستفلسفة 
الاسلاميّين. 014 /المتفلسفة المتأخرة. 
7 / متفلسقة المتأخرين. ١١2 35٠١‏ 
/ المتفلسفة المتشبّهة. ٠*0‏ / مستفلسفة 


8 /الأفق المبين 


المحدثين. لال 3894 1948 / 
المتفلسفة المشوشة للغفلفة والمقَلّدة 
التائهة. 00١‏ / /احداث متفلسفة 
المحدثين. ١84‏ / شرثذمة من 
المتفلسفة. /١82‏ المتفلسفون. 38 
للى الى .دلق عال وال هلضف 
لاؤض موع, عروع, 1لا بسعض 
المتفلسفين. *١لا/‏ متقدّمة 
المتفلسفين. ١١2‏ 
المتكلّمون. 38٠‏ 3381 7ع /المتكلمين. 


ذى لاعل عى علاى ولام وحن 
لوي عمل لم لم ور كرى 
4ه ٠”#ع‏ هوء 

المحصّلون. 1894 ٠/ا؟,‏ 244 / المحصّلون 
من الاتباع المقلّدين, 212 /المحصّلون 
من الاتبع والمقَلّدِينَ ١ع‏ / 
المحصّلون من رؤساء الفلاسفة اليونانية 
والاسسلامية. ١١0‏ / المحصّلون من 
الفلاسفة. 57١‏ / النجباء المحصّلين» 
04 

المحمّقرن. 587 / مُحمّقة الاتباع. ٠١8‏ / 

مَقَةَ المتقدّمين» 44 / مستقدمة 

المحمقين. 019 

محمد(ص) /نبيّنكء ٠/٠١‏ 

المشاء.508 / المشائيق الى ؤى لال فى 
دل الى لاؤذى للف ملاف حدم 
6ع / مشائية الاسلام. 501/317 #”ع 
/ مشائين. +08 / اتباع مشائية. 4ل 


1 / راس المشّائية. ١86‏ /كبراء 
المشائية /ا١؟‏ 

المْوّشة. 080١‏ / مشْوّئةالعلم من 
الاسلاميّين 01/١‏ / مشوّشة الفلسفة. 
كرض 

المعتزلة. فى على اع عمم 

المعلّم. 590 / معلّم الحكمة اليمانية. .4١‏ 
8 ١ءل‏ / معلّم الفلسفة المشّائية, 
5 ١٠.ض 8٠١‏ / معلَّم الفلسفة 
المثشائية ورؤساؤهم اليونائترن 
والاسلاميّون. 587 / معلّم المشائين. 
ع / معلّم المشائين ورؤماءهم. *لاث 
/ معلّم المشَائية, 87١‏ الاه, 97م 
ع294. ماع ء”ء /المعلّمين 38 
معء 

المتلّدة. الى 188 /المقلدة لأتباع 
المشائية. 04 / مقلّدة المتفلسفين. 
8 59 / م تقلدة المشبّهين 
بالحكماى. 557 / المقلّدين؛ 758 
لفى عع الاق لوص معي نلا / 
المقلدين المحدثين. 0941١‏ / بعضص 
متقدّمة المقلّدين؛ ** 

مقئّن الحكمة اليماتية. 5*8 

من حمل عرش تعليم الحكمة اليمائية, 
جلا 


موسى (ع) لاع 8ع 7٠٠١‏ 


ميرداماد / المصتف. نل على ككل لكل 
الكل رول لكل لو عدف لاكه 

الميزانيون. 04٠‏ 5الل مال 87١‏ 

النظام. ١ع‏ 

نو (ع» لالع عع 7٠١‏ 

الهمدانى الفاضل. 50٠‏ 

هؤلاء السفلة. “عع 

اليمانيق فى لالا, 1١4‏ 00ل عهل معلل 
فشكن نضضا رقف فضا فضا الحضة 


الفهارس_الأعلام / 779 


لاك ووى كارع لالم على للف 
مع /الاع 

اليونانيين 08١‏ /الاوائل من اليونانية. ٠٠١‏ 
/الفلاسفة اليونانية, "0١‏ / عامُّة 
الفلاسفة اليونانية, /ا72 / عامّة الفلاسفة 
اليونانية والاسلامية, لاء” / الفلاسفة 
اليونانية والاسلامية, *58 / فلاسفتهم 
اليونانية: 7١‏ / بعض مهرّيْة اليونانيين» 
اه 


د. الفهرس الموضوعى و الاصطلاحات الخاصّة 


© الآن 

في الآن وفى تعميم أقسام الحركة إلى الزمان باسحو الوم لام ف ا 1 
معرفة الآن الذى هو طرف الزمان --- 11# 
فى نسبة الآن إلى الزمان نح مخا 1ج فو م جف الم معو تل مب ا 1 
2 غير المتغيّرات فى الزمان والآن امد اوماق الس ماقم سنا خسو ا 
في أن الزمان والحركة القطعية متحققان فى الخارج وأنّهما مرتسمان في الذهن من الآن والحركة 
التوسطية ون 
فى عدم تحمّق الحركة فى الآن تامام م ا تسوس ب 1 
إنّ الآن ليس طرف الزمان فى الأزل ننج امطم تفن اتطاو ف ارط او ما ل شمو ا 21 
معرفة الآن السيّال 0 
محل الآن السيال لطاع جا سه ا ف اشبو #7ااتجوا م ساس مص املف سمط 11/1 
نسبة الآن السيّال إلى الزمان انوا ناديم ابن او ل ا شل لشم د 5 
كيفية تكثر الآن السيال املد الام ا قح اج وو و اال 
فى معرفة الآن السيال والطرف وأقسام العدّ ا اا ااا ااا 0 
ل الحركة القعطية والآن السيال اعرد عا تاقرس ترجه امف تنه ماطاديكا لعا سن وس الزقاة 
إن الآن السيّال واحد شخصى بالعدد اه 
© الابيد ْ 


فيه يبيّن أمر الدوام والبقاء والأزل والابد والسرمديّة و لوقه 


الفهارس الفهرس الموضوعي و الاصطلاحات الخاصّة / ,*1١‏ 


معرفة الابد السرمدى والزمانى ا ا 865 
في معرفة الأزل والابد ل 
في تناهى الزمان والحركة إلى جانب الابد وفيه تحقيق القضاء والقدر مجع شا كرو أله ع 
كلام بعض من يرى أن مبدع الكل أوجد الزمان المتصل من أزله إلى أبده مام م وي نو قة 
جواز اعتبار أبدية الزمان وأزليته فى وعاء الدهر ا 1 ا ا ا ب ا 
الأزلية والابدية الزمانية دا امو وا د رج ا 0 
الأزلية والابدية الغير الزمانية ا 1 ااا 
أزلية البارئ الأوّل وأبديته 47ب 0 10 
© الابداع 

الجعل هو الإحداث الزماني والابداع هو الإحداث الدهري وجنات قاد ورد اشيم م ا 
© الابعاد 

معرفة انتهاء الابعاد المكانية و ا ا ا ا 
© ابن كمونه 

فى حل شبهة ابن كمّونه لز ز ز ز ز [ ز 1111111 ااا 0 
© الاتحاد 

فى كيفية اتحاد الموضوع والمحمول فى الحمل ل ا ل 
تنبيه فى كيفية لزوم الاتّحاد فى الحمل ممسمطتمسجج الج لامتققن سمط سسا كا ال 2 
فى معرفة الاتحاد في الحمل الأوّلى والشايع اج ووم ا ب الا امم ا ا 
كيفية اعتبار التأحّد والاتّحاد فى عالم الإمكان دون الأحدية والوحدة كك 
إن الاتحاد والتفرّد عن الواجب حي تزه قراو وسناج اسمن نو اام لوو لو 
© الاتصاف 

جعل الانّصاف امه كوام 8 ماده امطال واد فيج سا طش ل ارم كو وف فبيفة ام الس 1 
فى الصلة بين القاعدة الفرعية والانُصاف 1[1[1515[ذ[ز1ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ز[ 1[ 1[ 2000111 
فى وجوب وجود الصفة فى الاتّصاف اامتسقتبم بووممدا نهة انب تسد سوسوي لله 
إشكال فى وجوب اعتبار الصفة قبل الانّصاف امطاب تن ل ماه 
أقسام الاتصاف ا ام ا ا ا ا ا ا م كفيقة 
فى كيفية انُصاف العدم بالعلية م 11 
فى في اتصاف المعلول الأوّل بالوجوب 8 00000005 
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تحقيق فى الاتّصاقات الذهنية الس نه جاسم العا و ازا وقد كيم اط ا 02 
كيف شيف المافة بالمجعولية ماو بف اها اما ا 1 
الماهية من حيث هى هى تدّصف بالموادٌ الثلاث ا ا 
© الاتفاق مام 
فى نفى شبهات القائلين بالاتفاق والأولوية 765 دن 
© الاتفاقية 
تحقيق فى إنتاج القياس حينما كانت الكبرى اتفاقية مضو اتيس امسو 
© الاجزاء الذهنية والعقّلية 
عدم تركّبه تعالى عن الاجزاء الذهنية والعقلية والمحمولة سم الس ا 
© الاحدية 
كيفية اعتبار التأحّد والاتّحاد فى عالم الإمكان دون الاحدية والوحدة 0 اوراس 
© الاخبار ْ 
كيفية الاخبار عن المعدوم المطلق قد وطاق ومو يلاتو 1 
فى المعدوم المطلق وكيفية الاخبار عنه حم تمجه ع اوادا مشت اموس ول ا ا و1 
« الازل 
في إبطاك راي مو لالريزق ينج كوه الارل اللرنا للؤمكاد أو ظرفاً للتقوّر ملفاة السو 1 
فيه يبيّن أمر الدوام والبقاء والازل والأبد والسرمديّة 000000008 0 اد 
معرفة الازل السرمدي والمعية الغير الزمانية ولسم مو ال اي 615077 
فى معرفة الازل والأبد ل 0 
تخ عدم البداية للقي ء فى الازل الزماني ا 0 
إن الآن ليس طرف الزمان فى الازل ام قتاع 
لا يخلق الزمان فى جانب الازل أطول وأكثر مقدارا مما قد خلق عليه مح رس ل اع 
معرفة الازلى الزمانى مسحي ا الط اسايق هي سمي قد ارود عزني سكسل مس و 07 01 
لل سرد ا مبدع الكل أوجد الزمان المتصل من أزله إلى أبده 0 0848 
تنقيح قول الفلاسفة في أن الفاعل الأزلى فعله أزلي ا امف ستكرام دو ل 
تحقيق معنى أنّ الزمان غير قارٌ الذات. ومعنى أن العدم منه ما هو أزلى ا 0 سات 
إن النزاع بين الفلاسفة والمتكلّمين ليس بلفظى فى أزلية العالم 50 0000000 وري 
؟ 


فى الفرق بين أزلية الإمكان وإمكان الأزلية 50 
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الازلية والأبدية الزمانية اسسواابة اخ لواو و الطالمج مهدم لاقو ا اخ اا 
الازلية والأبدية الغير الزمانية ل 0 
ما قاله بعض المقلّدة والمتكلّمين فى الازلية, .............:.... .ا 5-6 
فى كيفية الجمع بين استحالة اللا تنامى والازلية الزمانية ل ا ا م و ا 
معنى الازلية الزمانية 1 1711111 
الرد على الفلسفة العامّية فى معنى الازلية الزمانية ا 0 
معنى الازلية الزمائية .................... لط واه عد لمق تا بز و اله لق 1 
جواز اعتبار أبدية الزمان وأزليته في وعاء الدهر ْئ60-6ب0_ب-د-ب_ب1 1 1 ز1ز 2111111110111 
© الاستعداد 

لزوم إعادة الاستعداد والعلة فى اعادة المعدوم عتمم و الكل ا مرا وز بط باد رن اممو ل و و ا 1 
الفرق بين الاستعداد والإمكان الاستعدادي ولزوم اعتبار المادة فيهما ينيد ول لاي مر ا 
إمكان الممكن واختلاف الفيض الحاصل من الاستعدادات .......... 500 
فرق أخمر بين الامكان الوقوعي الاستعدادي والذاتي 00 
الارتباط بين الكيفية المزاجية والإمكان الاستعدادي انلك قالطا اسفن 
الفرق بين الإمكان الاستعدادي والذاتي أل هه انو يماسا م ا و 1 
© الاستقرار 

مناط البقاء واللااستقرار لس لوط ا اا امات امد فج اس اخ ووم 
© الاستمرار 

إن الوجود لا يقبل الامتداد والاستمرار من قبل ذاته اي ا ا 
فى معرفة اليقاء والاستمرار وربط المتغيّر بالثابت الواجب ان ول عد و بع 177 تن ل لطر و ا 1 
ملاك الاستمرار المسافي لض اا سسب اي ا 
فى صلة بقاء المستمر وتشخصه بالحركة القطعية مر ا ا ا 
© الاشاعرة 

تفريع فى الردٌ على الاشاعرة على القول فى القدماء الثمانية م ا 
© الاشتداد 

فى عدم اشتذاد الوجود ا 13 جردم إميد واوا ساي 4 ا فيل حي دسق ول جايح 'دورنا تاية ور <ف 6 ج ”بزو كاه جود ؤجيه 0 لها لك ل بو ا ل ل 


الاشتداد المعتبر فى الموجودات ا 1 1 1[ [ز1[ذ[ 1[ 1 0 


ع /الأقق المبين 


© الاضافة 

فى كيفية اعتبار القبلية والبعدية تحت مقولة الزمان مع أنّهما من مقولة الاضافة 00 
© إعادة 

فى كيفية إعادة المعدومات الزمانية عا ال و ل سين لاجت و عا لخر المت ف مدا 
8 إبطال إعادة المعدوم امسن لفون مك كان تانكس سوا مط اسن امسا وول 7 
لزوم الترجيح بلا مرججح فى المعاد والمستأنف فى اعادة المعدوم سا ل ا 
لزوم تخلّل العدم ذ فى الموجود فى اعادة المعدوم ا نا 
لزوم اعادة الرقت والزمان فى اعادة المعدوم كنم اعمس افد يا و11 
لزوم اعتبار زمان لا نهاية له فى اعادة المعدوم س جا ا الاسفر و الحو الم ا 1 
لزوم اعتبار التناسخ فى اعادة المعدوم مكقي بانج دح اتح هك امي اططع فبوية ل 1 
لزوم إعادة الايقمر ادو ليله قي اعادة المعدوم ااا واي 
فى أن امتناع اعادة المعدوم من لوازم الماهيات الشخصية لبط سو مز 
إن امتناع اعادة المعدوم من لوازم الماهيات الشخصية ا الل 1 
إن الزمان لا ا بالذات و 10 
في عدم نقض نقض اعادة المعدوم بالأصل المنقول عن الفلاسفة ار قافو امام و 11 
© الاعتيار 

كيفية اعتبار الوجود في الخارج م الما ب ا ا ل ا 1 
اشتراك معنى الامكان فى اعتباراته مامتو مد وو لل لبوا قال لواحاو اام اموا ا الا 
كيف فى فيه فعا الوسجوين ف الر لين جلمد سبلم متيو ام و قف وطس لك 1161 
كن فلي عار القع والوترية والمزف كن (السكارة 0[ 0 
تسيو فى عفية اناق الفترز راف الويجوتي الاق ار للق يةءةز ز ز ز ‏ زذد1ذ 0 0 
كيفية ماري الامكانافق الماهية ل ا 1 
فى كيفية اعتبار الحركة والزمان فى المسافة 00101012118 اا 
الاعساراك التماتية كن المراة التلدت ..:. ا و ااا ا 10 
فى أقسام اعتبارات بالك وبالقياس إلى الغير واجتماعهما وافتراقهما ب 2ك 
تستوعب المواد الثلاث كل الاعتبارات جد نح الم ججة لط معأ الحو و 11 
كيفية اعتبار اللاتناهى فى الاعتباريات المتخيّلة 00 10000 
فى اعتبارية المواد الثلاث وأنّهما من المعقولات الثانية لمج نو و او ل ا 1 
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فى كيفية وجود الطبايع الاعتبارية :ئةه_ببببب-ب 000 ؤ 1 001011111 
ما قاله المحمّق الطوسيى فى اعتبارية بعض التأخحرات 0106 
© الاعيان الكونية 

معرفة المثل والاعيان الكونية ا ا 
© الاقصى 

اعتبار أقسام العدم فى الجرم الاقصى ماس قن ديس انوج كود الب وا 
الفرق بين الفلك الاقصى والزمان من اعتبار العدم ا 
© الامتداد 

فى كيفية عرو دض الامتداد على الوجودات لالطالا موب مط مره ايم 
إن الوجود » يعبل الامتداد والاستمرار من قبل ذاته د ا بال واج ا يها 
كيفية اعتبار التناهى فى الامتداد الشخصى المتخيل 0000 
لا يتصوّر امتداد فى العدم السابق على الزمان. وفيه إبطال الزمان الموهوم .. 
. الامتناع 

الورجوب والامتناع بالغير نيا فد لك وبي ف ل بي ب ا در ولح قت فد ع طبحع ا ل 4 ا هد مقع جا لك طارة عد عرد قم 2 
الوجوب والامتناع والإمكان بالقياس إلى الغير 00007 


فى معاني الامكان موب امسو اومان مم لوس لبي عات الور 
الامكان العام...........ايايييياييتت دز 11 1 0 0 
الامكان الخاض ا ا 00 
الامكان الأخضص 1[1[1[1[11[ذ[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز[ 0 000 
اشتراك معنى الامكان فى اعتباراته سواط 1 
الوجوب والامتناع والامكان بالقياس إلى الغير لطر فت كع ال د ار 
امتناع الامكان بالغير 1[111[ز[ 1[ [1[1[ز[ 1 1|131[ ا 


ما قاله بعضص المحصّلين فى معنلى الامكان ع بجي ب شو ها نحن ع م ف اوم و و و 
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كيفية انسلا الماهية عن الامكان الل 00 
فى كيفية زيادة الامكان والوجوب والوحدة على الماهية اعت نه امش كك الا ا جو ا 1 61 


فى أن الوجود والامكان والوحدة من المفاهيم الاعتبارية الانتزاعية ومن المعقولات الثانية 


تتميم فى كيفية ثبوت الامكان فى الخارج بو 1 
تشكيك في أنَّ جعل الامكان يوجب سلسلة غير متناهية فى الخارج ا 
في عدم جراز تعرّى الامكان عن الممكن أبدا 00 
كيفية اعتبار التأحّد والاتّحاد في عالم الامكان دون الأحدية والوحدة ا ل” 
في أن التركيب أساس الامكان سوفن زا وامترله نيف اموا ل موسرو سس 
فى معنى الامكان. والامكان الاستقبالى زر ز دز زد د 03 0 1 
إنّ الامكان» السببٌ المحوج إلى 00 الذات وفق الحكمةاليمانية ”5 
في أنّ الامكان من متمّمات حقيقة المعلول وأنّ الوجوب من مراتب المعلول الصادر ... 
في أن الامكان لا ينسلخ عن طباع الماهية مع أنّه ليس من لوازم الماهية 00 
في أنّ الامكان لا ينسلخ عن الماهية مقع اطمطوط امرك قي مط ل مدت برو جا بطل مود 


كيفية اعتبار سبق الامكان فى الماهية للحي سبق سرادم لقب انع مواد خرف م 
إِنّ الامكان أولى مراتب الذات بحسب الماهية ا 0 


فى أنْ الامكان الذى يعتبر فى المحمول يوجب أن يصبح العقد من الحمليات الحقيقية . 
فى الفرق بين أزلية الامكان وإمكان الأزلية اا 00 
فى إبطال رأي من لا يفوّق بين كون الأزل ظرفاً للإمكان أو ظرفاً للتقرّر ا 
في الفرق بين إمكان الثشىء لنفسه ولغيره 0 
إن طبيعة الامكان تسبق جميع الجائزات سبقأ دهرياً ا ا ا 
إمكان الممكن واختلاف الفيض الحاصل من الاستعدادات ما تنغ واي ا و 
مساوقة الامكان والفقدان والشْرٌ مم الا ل ما ابم و م ا 


الفرق بين الامكان الاستعدادي والذاتي 5[ ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ز ز ز 1 ا 1 
الارتباط بين الكيفية المزاجية والامكان الاستعدادي 200 
الامكان الاستعدادي محم م ناسو ا م ا اام 


الفرق بين الاستعداد والامكان اللاستعدادي ولزوم اعتبار المادة فيهما ا 


تددن 


احض 


. ميسن 


فق 
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الامكان الاستقبالى اا ا و م لق الاج لق سس ا ابي رمسو ا 
الامكان الخاض والعامَ بالقياس إلى الغير ا 000 210100101111غ 
في تحقيق الامكان الذاتىي وأنّه ليس من لوازم الماهية رن و ل 1 
تنبيه فى الفرق بين الامكان الذاتى والامكان المختصّ بالزمانيات سن 
إن الامكان العام لا يكون بالغير اح لاساو د ساح 1 لكاتو واه ةرمو م اماس م ا نو 71/1 
فرق آخر بين الامكان الوقوعى الاستعدادي والذاتى يري 
في بطلان الترجّح بلا مرجح وأَنّ العلم بالإمكان يلازم العلم بالحاجة 0 
فى أنّ الماهية الإمكانية لا تكون علة لامكانها الذاتى اوسنو متو لخو وف اق 11 
ىقو أن الماهية الامكانية علّة لإمكانها الذاتى 0 ل ا 
إِنّ الأمكان اف نيرق حادئات ذاتية 505 ا ا 
إنَّ الواجب ينّصف بالكمالات من تلقاء ذاته وليست له جهة امكانية أصلةٌ 1 
© الأمور العامّة 

فى معنى العموم فى الامور العامّة وفىي اعتبار وحدة الحمل فى التناقض ا ا 
فيه استيناف القول فى هذه المفهومات على نمط آخر. واستقصاء البحث عن أحكام لها هى 
كالامور العامّة بالقياس إلى مباحث متعلقة بها على قسط صالح من١‏ 11 
٠.‏ اح 

تفريع بشرائط الانتاج لسوت نا ساس سماد لم وك ا ل مم امسوم 11 
فى كيفية اللزوم بين المحالين وتبيين شرائط الانتاج فى اللزوميات نينا 
© الاوعية 
تعرية الماهية عن الوجود بحسب الاوعية؛ وبيان الضابطة فيها م م ا اا 
© الاولوية 
فى بطلان الاولوية الذاتية اواك ازا مسو تخ ماد الما و مارط روطو ونس لمتشم وروا 4 د 10110 
عمال الجعل تقتضى بطلان الاولوية الذاتية اند سج موي ا ام ميا و 110 
فى جواب من عار الاولونة ا اا ا ل و ةا الدي 34 بت وس او 11 
0 حل شبهة الاولوية ا 1 
8 شبهات القائلين بالاتفاق والاولوية 007 100 

نكن 


فى إبطال الاولوية الخارجية الغير الواجبة 3زذز0ؤ2211111111 
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© الايجاب 

الوجوب والايجاب المعتبرين فى الجاعل حين جعل الماهية 00 
الايجاد ْ 

إنّ الحدوث يتأخر عن الايجاد اا 1 1[ 1[ ا 
مراتب الايجاد عن العلّة ا ل 211111 
إن الشىء ما لم يجب لم يوجد م ااا ترق رد ب ماب لاوا لا مال 310 
© الاين 

في تحقيق مقولة متى وأين لتاب اكد سنت كن نوه وسوس حو اتاب ات سطع د مم ل ا 
إنّ مقولة أين ومتى متضاهيتان #ماتيمة توك أت نحو ووالئلة أ اتستطو اس ا ف وأ 
اعتبار المضادّة فى أين دون متى ل راد ات كل لمق ممعي اف و لم ل 3 
اعتبار الأشد والأفتتفاش الاين دون المتى 9 03513 ا 
الشدة والضعف والتقدّم والتأخر من لوازم الاين والمتىء لا نفس المقولة 0 
تئرّه الحق عن الزمان والاين والكيف وغيرها 10000 
© البارئ 

أزلية البارئ الأوّل وأبديته 5006 5 1[1[15151[ز[1[ز[ز[|ز[|[|[|ؤ[ؤ[ؤ[ز[ز[ز [ 1 ا ا ا 
إن معية الباري هى المعية الدهرية الصاو تين م تف ولاج با لاماواوالوس فس طق ملك ال 
© التصور 1 

تنظير المقام بالتصوّر والتصديق وغيرهما 0100 
© الثايبت 

فى معرفة البقاء والاستمرار وربط المتغيّر بالثابت الواجب 11-8 0 0000 
© الحركة 

فى كيفية قطع المسافة بالحركة والمقدار 5 
0 لمّية انحصار الزمان بحركة الفلك الأقصى ا ل 
له قا جم ونه بالحركة القطعية القند قدو مباخ لوو ال اميه مب الوة 
© البداية 

لمّية عدم البداية للشىء فى الأزل الزمانى بخ حون لشو سمو ااسودة امم اك 
© الزمان 0 ْ 

كيفية انطباق المعية الدهرية بالزمان عوج نحي أو اتج ول 0 
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فى كيفية إحاطة السرمد بالزمائيات 00 07010010ظ2ظ2 
ع تعالى بالزمانيات اشاح وق اص 1 عا سب كوم ولد وقد فج الو اد وز ا 
فى كيفية احاطة الواجب بالزمانيات مايوه اليه لكا ألما وماد الم ساك 
كيفية اقتران العدم بالزمانيات الموض الاي اي ا ب ل د 


© البساطة 


في سبب افتقار الموجود إلى الواجب وبساطة الواجب وعدمافتقاره 0 
اا والوترية فى الواجب والممكن 0 
ان التأحّد والبساطة من الاعف ا ل ا ل 
إن بسيط الحقيقة كل الكمالات الوجودية مد مك دا خا رق ال ا ا 1 


© البصر 


كيف البصر جزء من العمى م الأرية غا مل لزيد مهد وتم أل مل يد 3 أن لاق أ مده جع اهز مهام بوم عرو مكف الوط وان و2 


© البعدية 


فى اثبات الزمان عن طريق اعتيار القيلية والبعدية "وان انا د الا لالم ني ع ا ا ا د 
فى أن القبلية والبعدية من المعقولات الثانية الفلسفية ا 
الفرق بين الزمان والعيلية والبعدية ف جف م ع ا ل أ ييف ا ا لماجي وي وه كي بر و وه دوجن 3 هه و ليك يو ل الوا ود ع ا ا ا 2 


إنّ مايه القبلية والبعدية هى نفس أجزاء الزمان 0000 000 


فى كيفية اعتبار القبلية والبعدية تحت مقولة الزمان مع أنّهما من مقولة الاضافة 


إن الزمان يوجب اعتبار العيلية والبعدية والعددية ف المسافة والحركة ”3 


© البقاء 


إن الممكن يحتاج في الحدوث والبقاء إلى العلة 00000011111111 
نقل كلام المتكلمين القائلين بعدم الحاجة بعد البقاء دح امشووه دوي ام ده 
أمر الدوام والبقاء والأزل والأبد والسرمديّة اله لبطااوه اراب و 0 
فى معرفة البقاء والاستمرار وربط المتغيّر بالثايت الواجب 152201111111111 
بناط البقاء واللااستقرار ز ‏ 0 00 
كيفية إطلاق البقاء الزمانى على الواجب جل مجده ا 


فى بقاء ١‏ ارافا 1010 جين امل حر نه عزنا عا ريل طق لما جل ركد بج لجخوا حي با جا جز لتو لخو لج لوا جود وك ا 0 


فى معنى البقاء الدهرى وود انع قد عاو اجو سمو جو واي لوم هام ابه اج موه وا دو م وهاه تر ا ارو ني 
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« التأحّد 
ان التأحّد والبساطة عن الواجب 8ب 0 ال 
© التأخر 
تأخر الماهية عن ممَّوّماتها وتقدّمها على الوجود 1 0 00000 
كيفية كثرة الأعدام والتقدّم والتأخر فيها 1ئندذد 00 
ضروب التَقدّم والتأخر والمعية والأحكام المختلفة باختلافها. سوط و ا و ل 
الشدة والضعف والتَقدّم والتأخر من لوازم الأين والمتى. لا نفس المقولة 0 
فيه ُبِيّن أقسام التقام والتأخر حوب لبج محم و ولماحموة لمجا وشو المج ولج راسم كه جسم قر ومنة فت 21407 
فى أقسام التقدّم والتأخر لوتححرن بقلت ويا جايسووفةة للزلا كد واكك طاقن با انا وا ا اع 
شمول التقدّم الذاتى العقلى وكيفية معيته بالمتأخر 000-98 0 0 0 2000 
فى تعاكس التقدّم والتأخر بالذات فى الوجود الرابط انب مب اط القت وه واد در جاتسه فارع 
ف معروض بعض التقدّمات والتأخَرات هو الزمان ابل امنيحو مخ و اج 107 
نا قله لمحف ارت فى امقا ريه رضي اتا رات ما 
فى أ لاشو بالوهان ورالمر أيه وبال ل ناف بالسوفة ا ا ا 
دم انفكاك بعض أقسام التقدّم عن المرتبة المتأخرة لحي ابا ران لاوا العو و ا 
إنّ الحدوث يتأخر عن الايجاد ال ل ل ا ل 1 
© التألف 
فاقة الصدور والمجعرلية والتأئف 000[  [‏ 0 
© التجوهر 
عدم دوام التجوهر للمجعولات والتسرمد للمعلولات > تتا جامد ا ماوع او ا 5017 
© تحصّل 
فى معرفة تحصّل الشىء التدريجى وطن مجه تسوك لفساو اسه ب لست جم ولاه 
© التذريعى 1 ١‏ 
فو عدرة س [ الش د الوق ااا 0 
ما قاله الرازي فى فى 0 لق ازع لاساما ف حب نا ططق نسي زه 
© الترجح ْ ْ 


فى بطلان التربجح بلا مرجح وأنّ العلم بالإمكان يلازم العلم بالحاجة كر اروس ا 


الفهارس_الفهرس الموضوعى و الاصطلاحات الخاصّة / ٠141١‏ 


© تركب 

عدم تركّب الشىء عن النقيضين أو الضدّين وبيان لمّيته ان 
عدم تركّبه تعالى عن الأجزاء الذهنية والعقلية والمحمولة مادا امس 1 
فى أن التركيب أساس الامكان لمتخسر للح مات كه راط اما و فا ا 11 
لو 1 لمكو لا مركيو العم لأنّ عدم الجزء علّة عدم المركّب ممم 
© التسلسل 


فى صلة بقاء المستمر وتشخصه بالحركة القطعية اس اوسنو بس ا لوه 
فى قال رع ووحدتها وتشخخصها ل لمان نواد انانمةء لذلاة 
© التشكيك 
في عدم التشكيك فى طبيعة الوجود حي م ل لذ 
التشكيك فى الممكنات جو ات اسمن ماله نائق ا قله مخ اط و التاياة لمم و د ل 1 
هالتصدق ‏ 


© التضائف 

المعية الزمانية معية على سبيل التضائف الطبيعى وو امس 0 
© التفرّد 1 

إن الاتتحاد والتفرّد عن الواجب ا 00 
© التقابل 

إن التقابل بين الوجود والعدم هو تقابل النقيضين ادقن اتفطن ا ا اد ل اي 111 
© التقدم 

كيفية كثرة الأعدام والتَقَدّم والتأخَر فيها 0 
إجابة وفيها تحقيق فى تدم السلب على الحيثية ا :1 افص عنم لواطتر 1 
ضروب التقدّم والتأخر والمعية والأحكام المختلفة باختلافها. و ا م م ال 6 
الشدة والضعف والتقدّم والتأخر من لوازم الأين والمتىء لا نفس المقولة ما 11 
فيه تبِيْن أقسام التقدّم والتأخر ار سند ا اك اج م و 2 
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فى أقسام التقدّم والتأخر امسا يي 
التقدم وأقسامه السبع كك ع رج ىه هه ين ألم تدوع ولا طاري جد العا ب وا 6لا اط 6 ول رم ين ين 6 24 


المعية المعتبرة فى التقدّم بالعلّية و صلتها بساير المتقدّمات... 
إنّ وجوب الشىء من التقدّم بالعلية فقط --_ب12121 


شمول التقدّم الذاتى العقلى وكيفية معيته بالمتأخر 50000 
عدم انفكاك بعض أقسام التقدّم عن المرتبة المتأخرة 5 
التقدّم المعتبر فى علّة الماهية الالو ا سا 
معرفة الْتقدّم بالماهية فى عللى الماهية امو ا 


تقدّم الذاتى على الوجود وتقدّم أجزاء الماهية عليها 520006 


عدم جواز إطلاق التقدّم بالماهية وبالطبع على الواجب بالذات 


أقسام تقدّم الحقّ على المعلول الأوّل 20 
فى كيفية تقَدّمٍ وجود العلّة و وجوبه على المعلول ل مدع ا 


في التقدّم السرمدي الملحوظ في المتقدّم بالماهية 5 
في تعاكس التقدّم والتأخر بالذات فى الوجود الرابط 1 
التقدّم بالمكان وبالمرتبة التسي ا 
تحقيق فى كيفية تقدّم مقدّمات القياس على النتيجة 5 


فى افتراق التقدّم الزماني مع التقدّم الدهري والسرمدي عد 
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فى عدم ارجاع التقدّم الرتبى والشرفى إلى الزماني ا ااطسبه ندع مسحيع الوم و1 را 
وهم فيما قاله صاحب المصارحات فى التقدم الزمانى بزب 
فيما قاله الرازي فى تقدّم العلّة على المعلو ل 0 لاطو و نا 
فى أنّ تررس يفن القلفات والتأخرات هو الزمان مط سن ما 11 
ف القة بالعرف وبلط رباليلة ا ل ا لل 
تحقيق فى التقدّم بالشرف ا ل م ب ا اي ا 
افتراق التقدّم بالشرف مع التقدّم بالطبع وبالعلية 0 
تحقيق فى التقدّم بالطبع وبالماهية وبالعلية ا ا 0 
افتراق التقدم بالشرقف مع التقدم بالطبع وبالعلية جسني مسرو حو اس مويك لوو ا 
تَقدّم التقدّم بالعلية على التقدم بالماهية وبالطبع سي م ا ا ا 110 
ارجاع التقدّم الرتبى الطبيعى إلى الزماني و امو م قا 
ارجاع التَقَدّم الشرفي إلى الزماني د ذ 01115‏ 00 
كيف يتقدّم وجوب المعلول على فى وجوده الا يجاد زد زد 0 1 0 
© التقرّر 
إنّ السلب يتعلّق أيضاً بمرتبة التقرّر والفعلية للماهية ا ا 
© التكثر 
في عدم تكثّر الواجب وكيفية وحدته كحم كران ار امب 1 وت لق لوبواة ممصم ا مم1 
© التلازم 
اقسام التلازم لمعتف ماتقي بطيوة لكب اد فهرم ميس جح ااتتووجا جح لطن 140 لاساو الم ا 17 
© التناسخ 
لزوم اعتبار التناسخ فى اعادة المعدوم 1[ ؤ1[ؤ1ز1[1ز[ 1[ 0 
© التناقض 
فى معنى العموم فى الأمور العامّة وفى اعتبار وحدة الحمل فى التناقض سمو دونلا 
© التناهى ْ ١‏ َ 
نواقات تام الزمان من وجه 0 ا 5 
ياد تناهى الكم مطلقأ حو حرج دح لقي لوحف لمتكي ساق لس ا مط 1 
توق قفاوف ف 6 تناهى الزمان و 11 
ا م اه 


كيفية اعتبار عدم التناهى فى الكم المتصل..........- 0 
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كيفية اعتبار التناهى فى الامتداد الشخصى المتخيل 1 
فى معنى تناهى مقدار الزمان وتماديه فى الماضى ا 


فى كيفية الجمع بين استحالة اللا تناهى والأزلية الزمانية -بب 0000001 


كيفية اعتبار اللاتناهى فى الاعتباريات المتخيّلة 20000 
© التوحيد 


© الثبوت 


مدخل استبيانيَ و ردع برهانىَ فى عدم الثبوت للماهية قبل الجعل 


تتميم فى كيفية تُبوت الإمكان في الخارج 000 
أقسام الممكنات يحسب ظطرف الثبوت ا 0 
© الجاعل 


معرفة حقّ التعبير عن جاعل الماهيات والأنّيات .....تااايياياا يات ا 


كيفية تأثير الجاعل فى الممجعول الباقى 12200 
الوجوب والايجاب المعتبرين في الجاعل حين جعل الماهية. 
إن جاعل الزمان ليس بزماني ا 00 
معنى إفاضة الجاعل للمعلول ا 


إِنّ جاعل الكل هو المَيّوم الواجب فقط ال سس ا 
© الجذر الاصم 


تتمة فى الإأجابة عن شبههة الجذر الاصم الوا شع من المج 1 اك كوو واف ا و د 1 


© الجرم الاقصى 

الزمان ينتزع من حركة الجرم الاقصى 00 
© الجرء 

بحث ميزانى فى عدم انفكاك الضرورة عن الجزئيات والكليات 
© الجسمانية - 

ليس للواجب طبيعة جسمانية أو مقدارية 000000000 
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معرفة العدم المسبوق على الامتدادات الجسمانية والأبعاد المسافية ما فا اخ 2 
© الجعل 
فى تحقيق تحقيق الجعل والحمل وما يلتصق بذلك م نف ف ف ات الا لاا 
فى أقسام الجعل م ونا ماو م ارك لاوس لوف او الال 1 
ا الانتصاف كتنب اتسيف اانه مسجو لوخ وك القلوة من مسامد امت يه مسقو اخ ع 101 
ما قاله بعض الإشراقية فى الجعل والرد عليه 1 
تحقيق فى أن الجعل إمّا ابداعى أو اختراعى ا بوب ا 1 
5 ومتعلقه 00 0 ال 0 
كي هد لزان النامة اوسن بيط رتزلك ب 00 
تحقيق فى لواحق الجعل امعان الم ة وريه اتماماق م لقب كم امد بواماسسس ا 1 
يمكن أر 2 الوجود مجعولاً بالجعل البسيط سسسب وان من سه وي 5 
يجب أن تكون الماهية متقوّرة قبل الجعل وري حدم تقس مط يمسم الالو خم و0131 
مدخل استبيانئ و ردع برهانئ فى عدم الثبوت للماهية قبل الجعل ا 
تنبيه على أن ليس للماهية ثبوت قبل الجعل كن 
تشكيك في أنّ جعل الإمكان يوجب سلسلة غير متناهية فى الخارج محم درن السو 7 
مر تقتضى بطلان الأولوية الذاتية 9ب ب 0 اا 
فى كيفية جعل الجاعل 5 
الح يمر الإحراك الزمانى والإبداع هر الإحداث الدهري نوخد نامع طا و يوان 1/1 
الوجوب والإايجاب المعتبرين فى الجاعل حين جعل الماهية الحو و جا و ل 
فى معرفة التقدم فى الجعا شاه #طرنومتحسة كال انون نف اكتبايئة انف م3 
المعتبر فى الجعل البسيط والمؤلئف اوبوالسجامل لا7تساتس ا امسا ابس ا 
إِنّ الجعل المؤلف لا ينتهى إلى الجعل اليسيط امططنووس نطوو د مات ا 
الجعا السيط يديت لق املد لفاسلية 1 ا 
رِدٌ تمويه فى الجعل البسيط والاختراعى تسوب جحو اواك و ركوو تفوداوة 
إذ الل الجر لقم اارتيى إلى الل اونا كك 000 
إن الجعل المؤلف قتف الم فياك د 11[ 1 1 1 0101111 
0 

م ررح تن و ل عق ا 


7 /الأفق المبين 


© الجهة 


فى اقتران الجهة بالرابطة مط رايم المايطام لبن اساي اي وي 
كيفية اعتبار الجهة فى السوالب ا 00 


© الحهات الثلاث 


فى المواد والجهات الثللاث قا ع ونم ل أن له قن هلأ و داع دع دع عاأبع وش ع عاق مغر عه سند استما م ما وااو عن لوحو اماماي 


© الحاحة 


فى تجقيق معدن الإحابعة العقلية ا و ا 


ل الحدوث > الحادث 
© الحادث 


إنَ كل حادث زمانى حادث دهري وزماني وذاتي 00 
كيفية اعتبار الدوام وعدمه في الحادث الدهرى الغير الزماني 0 
إن الامكانيات بأسرها حادثات ذاتية ودهرية ا 0 
إنّ للواجب تقدماً سرمدياً على الحادثات ا مال ا وا او 1 
إن الحادث الزمانى مسبوق بعدمين وسناج االووشم اس 1 لمجااتة مجعو ولتت طراصا ماسوو اق 
إنَّ الماهيات الإمكانية حادثة بالحدوث الدهري والذاتى 0 
إن العدم لا يطرأ لحادثات, ا ال ار و 


فى أن الحدذوث ليس سبباً لافتقار الموجودات إلى العلّة واشارة إجمالية الى الغاية 


إنّ الحدوث يتأخَر عن الايجاد 0[ ز 11 0001111 
إنّ الممكن يحتاج فى الحدوث والبقاء إلى العلة 0000 
فى إثبات الحدوث السرمدي ز ز 115 1 000 
إن الماهيات الإمكانية حادثة بالحدوث الدهري والذاتى نبدذك 222000 
الجعل هو الاحداث الزماني والإبداع هو الإحداث الدهرق 1 250070710 


© الحدود التصديقية 


إن الهليات البسيطة كأنّ حدودٌ تصديقية والهليات المركبة رسومٌ تصديقية 200 


الحركة 


إن الهيولى والحركة والزمان من الأمور الضعيفة الوجود 2100 
فى أنَّ الزمان هو تكمّم الحركة ا 00 


الفهارس ‏ الفهرس الموضوعى و الاصطلاحات الخاصّة / ٠41‏ 


فى كيفية اعتبار الحركة والزمان فى المسافة 000 
أذ لبد مم وين ا و وو ا 
كيف أنّ الزمان هو كمّية الحركة مانن ةا انهه اس 
إن الزمان هو مقدار الحركة بحسب الوجود البقائي الذهنى معط لالس و م 
فى لبه قروفي الزهان :على الشركة ا ا لسعو و الا م 
إنّ المسافة هى واسطة عروض الزمان على الحركة 0 53070700 
التننافة قن المله اميه لوجر لشاف والح عش عل ةله واط ب ال 0 
إنّ الزمان يي اعتبار القبلية والبعدية والعددية فى المسافة والحركة 2000 
فى كيفية علّية الحركة للزمان وبالعكس ........... : ا 
التشكميك فى علية الحركة تلزمان أو بالعكس تمواق ع لامجو ا و ا 
تحصيل فى أنْ الحركة جزء علّة الزمان والزمان مشخص الحركة 0 
الزمان ينتزع من حركة الجرم الأقصى م م و ا ا ف 
معرفة الحركة التوسطية لفالجن ابا اويا لتر ول الا وس ا باس ع ل ا يز نان وبا 
معرفة الحركة القطعية ل ل ل 
عدم قوام الحركة التوسّطية بالقطعية ا ا ا ا 00 
فى مماثلة النقطة الراسمة للخط مع الحركة وأقسامها 000 
فى الآن وفى تعميم أقسام الحركة إلى الزمان ا 0000 
إن ابعر فة لبدية نان لو و ع اكه اال الع سف مني الوا و او ا 
إثبات وجود الحركة القطعية والزمان الممتدٌ فى الأعيان لاو 
فى أنْ الزمانكمّ غير قارّ وهو مقدار الحركة القطعية 0 
ك0 عدم جواز انكار الحركة القطعية ا ا 0 
ق عدم الواسطة بين الحركة والسكون للخو لد حدس قل لواو وا امار وش 
ف كلم سق العرعة ون الآن كلاخ جه ممق مجم مل اق لطيو دا الج ل لق ف ولق ام يي نم 131 
ل كن وجو اله ك1 د الساقد 000 
قى 5 نانف كن ول أى الشرعة لادتوةذن امار عا سمط سوق تس 
فى رد مغالطة من زعم أنّ الحركة لا توجد فى الحاضر 0 1 12101111 


بيان ما قاله الشيخ فى الحركة ا و ا ال 


د 
2 


كمالية الحركة ووحدتها وتشخصها ملكو وشت الوا ل الم واج والأ رادت و وا م الا ل 


8 /الأفق المبين 


إنّ الحركة كمال وقعل ا اا [[ذ1[1[ [ [ز[ [ [ [ 1 ااال 
الفرق بين اعتبار الكمال فى الحركة مع ساير الكمالات مجه لديو لجح عم ممم وو 1ل 
مضاهاة الحركة ل ا 1 1 211 
إن أبعد الماهيات عن الحقٍّ هو الهيولى والحركة ا اماو اماط ‏ الا ‏ تا ثقاة 
فى عدم اتصاف الحركة بالوحدة عند بعض اليونانيين انمو الس قشر انو قا بف قاين 
في انكار وجود الحركة عبر التاريخ ااا اا 
إنّ الحركة أمر غير قارٌ الذات ولكن باعتبار الزمان او اطسق دده 
كلام من قال إن الحركة والزمان فقد تم وجودهما فى الماضىي ردان مس جه كل مكطاباو زم جا 6:51 
فى تناهى الزمان والحركة إلى جانب الأبد وفيه تحقيق القضاء والقدر جو ال ا 211 
إن الفلك الاقصى يستغنى عن حركات غيره اعنم لوالو م ا 
© الحركة التوسطية 
الحركة التوسطية وكيفية وجودهاء و فى تحقيقها ردّ على الحركة الجوهرية نال 
في الحركة التوسّطية والقطعية 11 00 
في أن الزمان والحركة القطعية متحمّقان في الخارج وأنْهما مرتسمان فى الذهن من الآن والحركة 
التوسطية اتااستو اله سنس وساف مها اضر امور ل كفن ااا سبوا عياط و رةه 
فى أنّ الحركة التوسطية والزمان الممتدٌ يثبئان من غير طريق الحسش العو ا دوق 
كالح فك التريفة 0 
حون م وميا ع مه الى لزيا مقف ماسم اوس لقني ولاه 
عدم اشتراط مجاوزة الحدٌّ فى الحركة التوسطية سوط عاك سما ورت سفتر الخعاة 
انَصاف الحركة القطعية لحرت بالوحدة لخم 506 كله لقم اانه موف ارتو فاه 
إِنّ الحركة التوسطية أمر شخصى اال ووه ليح ل السو نطوو تور وام ا 611 
إنّ الحركة التوسطية تكون أمرأ ا لاذهنياً مق فس م ةلت 1 سدع لالم 
الحركة التوسطية وكيفية وجودها.ء و فى تحقيقها رد على الحركة الجوهرية مع ا قن 
© الحركة القطعية ْ 
تنظير المقام بالحركة القطعية الموجودة فى زمان شخصىي 100010100 
وجوب وجود الحركة القطعية ا 1[ [ 00 ز ز[ز[ 1 اا 
أن الزمان والحركة القطعية واحدأ شخصياً  _‏ اال لة 


فى أن الزمان والحركة القطعية متحققان فى الخارج وأنّهما مرتسمان في الذهن من الآن والحركة 


الفهارس -الفهرس الموضوعى و الاصطلاحات الخاصّة / ةغلا 


التوسطية لووقا بن يس ار وى جا اج ا ااي ا الما ري ا 
عدم التفات المشائين إلى وجود الحركة القطعية ماودب اال و ا 
تأويل ما قاله معلّم المشائين فى نفى الحركة القطعية ا 10 
انّصاف الحركة القطعية والتوسطية بالوحدة الشخصية 201013110110000 
في عدم انكار الحركة القطعية عند المتقدٌ مين ال حو سمو اواو ف م 1 
وجود الحركة القعطية والآن السيال 01 ؤ ؤزؤز ز 2111 
© الحصّة 

معنى الفرد والحصّة وغيرهما آز[ز [ [ [1ز[ز ز[ز[1[ز[ز[ز1[1[1[1[1[1[1[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ 3211 
© الحنّ 

فى أن لا حقٌّ أحقّ من الواجب 0 
دوام إفاضة الحقٌ مس 1 سه بكتطت و لوبق أذ ادم وق اشرما سنو اك من 
تئرّه الحق عن الزمان والأين والكيف وغيرها م و 
إِنّ أبعد الماهيات عن الحّ هو الهيولى والحركة ا ل ا 0 
© الحقيقية 

القضايا الخارجية والذهنية والحقيقية #كبسسبو اسان كلتمت ولو 1 ا 


© الحكم 


فى مطابق الحكم و حمل المشتقٌ 1110[ 17017010 
ا مطابق الحكم براحي ادح مايه امسن الأب انا اسحرية اكتوة وما و اا اين 
فى مطابق الحُكم فى القضايا الخارجية والذهنية مخ ا ل اا 
المظائقة عاش تفي الاأمو عن ينال غنوه لتك 2 
أجزاء النسبة الحكمية ا ا 0 
© الحكمة 

تحديد الحكمة التى هى فوق الطبيعة وتحصيل موضوعها........... ا 
© الحكمة اليمانية' ْ 

ما قاله الحكمة اليمانية فى المعدودات الزمانية دز زد كذ 1 101 
فى معنى امتناع العود عند التقمة البمائية ل 0 
إن الإمكان. الببٌ المحوج إلى مجعولية الذات وفق الحكمةاليمانية ا ا 


فى بيان الأصلين اللذين يقيمان للحكمة اليمانية 000 
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حكمة يمانيةفي التقدّم السرمدي الملحوظ فى المتقدّم بالماهية 0 0 2110001101 
أقبياع الغنوورة عند االسيؤان الشعاني» انا »لحك بلحب ايت ام ااي ل 


© الحمل 


كيفية حمل الوجود وتباينه مع ساير الأعراض ا ا ا 
تحفيق فى كيفية حمل الوجود وسبق الماهية عليه 7 
في الحمل او ا 
فى حمل المواطاة والاشتقاق 000003 0 0 0 0000 ا 0 
فى معنى العموم فى الأمور العامّة وفى اعتبار وحدة الحمل فى التناقض 5271011 
فى تسرّي أحكام العام فى الحمل لذامد جر و ام ترز ل ريم 0 اقيم ا ال ا 
فى أقسام الحملء بالذات وبالعرض البح باون و با م اخ ا م ل 
معيار الحمل فى الذاتيات والعرضيات 01010212117 0001 
فى كيفية اتحاد الموضوع والمحمول فى الحمل ا ا 
تنبيه فى كيفية لزوم الاتّحاد فى الحمل ال ل ل ال م 


فى الحمل الاوّلى والشايع البتحنج الو وا ل اا جاب ال 
فى معرفة الانُحاد فى الحمل الاوَلى والشايع تب 000000000000 
فى أقسام الحمل الشايع 000 


معرفة الموضوع في الحمليات مجع سجس رن ووسطتحمجه وراد امايو قا وما 
في أنّ الإمكان الذى يعتبر في المحمول يوجب أن يصبح العقد من الحمليات الحقيقية .. 
أقسام القضايا الحملية ا ات م اي 
معرفة الحملية البنّية وغير البتّية خط ماس مدا ع جم قدنف ساطستمة وم 


© الخارج 


كيفية اعتبار الوجود فى الخارج بق نل لودو 200 8 جب 8ج ل اموي 8 م اللو التي سالا جاه 0184 بل اج ع ماه و فج در و ام ع ا 4 
فى عدم تحمّق الموادً الثلاث فى الخارج بالذات : 
رد ما قاله بعض المتكلمين فى تحمّق معنى الإمكان فى الخارج 0 


١8 





في اعتبار الزمان والدهر والسرمد ل 00 


الفهارس . القهرس الموضوعي والاصطلاحات الخاصّة 7 ٠7801١‏ 
تتميم فى كيفية ثبوت الإمكان في الخارج 2070000 ا و ا 
تفكيك فى أن جعل الأمكات يوجب سلسلة غير متناهية في الخارج جود لتو لوو 0 17 
إن الحركة التوسطية تكون أمرا خارجياً لااذهنياً مكاب جسو ا كاده ف جو جما سحي رةه 
القضايا الخارجية والذهنية والحقيقية ينونه جع خا مااي تومو بالود اا ب 
المادّة والصورة الخارجية والعقلية اماتت ا لولج نو اربفدة اخموب ل 
© الخلا 
فى معرفة اللاخلاً الزمانى والمكانى لاع ما ال لك وت كيم ا 231 
© الخلق ١‏ 1 
فى عدم تخلق الزمان قبل الخلق وما يلحق به اخنتاوية اواج اط و لوو 
لا يخلق الزمان فى جانب الأزل أطول وأكثر مقداراً مّما قد خلق عليه ال 0 
© الخير ْ 
إِنّ الماهية المعلولة محفوفة بالخير أيضاً ب 0 0 
إن تدرّج الخير والشرٌ يتبع الوجود والقوّة العا واه قم نمت اد نج امام نسي ندا 
ملخص القول فى الخير الحقيقى والإضافي تي ااا ا 
© الدوام ْ 
امر الدوام والبقاء والازل والابد والسرمديّة تجن سسج وام كس مم بجا ام ا 7 010 
ش معرفة أقسام الدوام وما يقابلها 00 ا 
كيقية اعتبار الدوام وعدمه فى الحادث الدهرى الغير الزماني لت 
كيفية اعتبار العقود الدائمة فى غير الزمانيات 22001 امسن ال 
© الدهر 
فى جواز انقلاب الامتناع بالغير إلى الوجوب بالغير فى وعاء الدهر لا الزمان ابر 1ن" 
قات الدهر عبر هذا الدليل وي الاي ويد ا ا مم ف و 
فى تحقيق معنى الدهر والسرمد انج امترفره وام طنه انيه مدلل و مح ع مله لاحو و ل ارس و ا و ب 
فى تحقيق الزمان والدهر والسرمد ل امج الب رو ادا ل ف ا ع 1 
وعاء الدهر بست لق ين العم اطارن اج اسن سار ا وحم اموا افا قو اي تق 
معرفة الدهر اما اا قلف وامسا ا اتاد ام وب افو بق ةبلع6 
تعريف إجمالى للزمان والدهر والسرمد ااطجوويين لدران عاو طبع ادو اوم فو امو 6 

د سف ل اه 
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فى معرفة الدهر والسرمد والمعية الزمانية 000 
لمّية اعتبار الدذهر والسرمد -ب 000 


معرفة حصول الوجود فى وعاء الذهر والسرمد بعد العدم 1 
فى أن الزمان واحد شخصى فى وعاء الذهر 200 
مرحو الغير الَارَ ا وا الدهر لب لثمن 1 
جواز اعتبار أبدية الزمان ال مار ادن 1 
الجعل هو الإحداث الزماني والإبداع هو الإحداث الدهري 00-0 


ِنّ العدم الزمانى لا يستلزم العدم الذهري واحاي م مقرر م ةلم مل فيه تارمم له 
إن كل حادث زمائى حادث دهري وزمائى وذاتى نه أ حو قو لد جاو 
تحقيق في الفرق بين الإطلاق العام الفعلى الدهري والزماني ا 
كيفية اعتبار الدوام وعدمه في الحادث الدهرى الغير الزماني .... 
إن الفلاسفة يعترفون بالسبق الدهري والسرمدي 1 1 1212111 


إلحاق البق الدهري والسرمدي إلى السبق الزمانى عند الفلاسفة 


فى افتراق التقدم الزماني مع التقدّم الدهري والسرمدي 020000 
إن طبيعة الإمكان تسبق جميع الجائزات سبق دهريا 01000 
إن الإمكانيات باسرها حادثات ذاتية ودهرية مك عد ارد اا 0 
كيفية انطباق المعية الدهرية بالزمان 0 
معرفة النسبة الغير المتقذرة الدهرية والسرمدية 500000 
إن معية الباري هى المعية الدهرية 0 
فى المعية انحر والسرمدية ا ا 
تخالف المعية الدهرية والسرمدية 0000 
كيفية اعتبار الضرورة بشرط المحمول فى الدهريات ا 11 


الفهارس القهرس الموضوعى و الاصطلاحات الخاصّة / هلا 


عدم جواز اعتبار عدم طارٍ في الدهريات والزمانيات ا 00 
ارتفاع العدم عن الدهريات ا ا ا 00 
© الذات 

إن كل حادث زماني حادث دهري وزماني وذاتي [1[ ز[ز[ز[ز[ز ز ز [ [ [ 1 20101711 
في عدم حصر السبق الذاتي في الذي بالطيم وبالعلية كك 00000 
معيار الحمل فى الذاتيات والعرضيات لق نمطا نه تعن زر كام وقاء مسمن تسا ا 
فى يطلان الأولوية الذاتية ة ة ة ز ز ز ز ز ز ز دز 00000000 
مسألة الجعل تقتضى بطلان الأولوية الذاتية ا ااا 11 


في عدم تبدّل الوجوب بالغير إلى بالذات وبالعكس....... ا 


© الذهن 

إنّ محمول العقد الحملى فى كلّ القضايا ثابتأ فى الذهن قط 000 

0 أنْ الزمان والحركة القطعية متحمّقان في التخارع وأنْهما مرتسمان فى الذهن من الآن والحركة 
الترسطية ل تع ب اب موف انملا 

إِنَّ الحركة التوسطية تكون أمرأ خارجيا لاذهنياً 0 

تحقيق فى الاتّصافات الذهنية ا ل ما ا و افاي م ا 01 

القضايا الخارجية والذهنية والحقيقية 0101000 


© الرابطى 


بيان آخر فى معاني الوجود الرابطىي ام م ا 
معنى العدم الرابطى 143 لاوج نامل مره ودج فاو 1ق مييق لا فاع ع مدرو اما ها د بج 6 16 24 عق دكن ارد و ل ب فار لا ور بلك امراك 111 


فى اقتران الجهة بالرابطة ل 


© الرتبي 


في عدم ارجاع السبق بالشرف إلى السبق الرتبى والزماني ودحو الحطاد جا واده ووس وني 
في عدم ارجاع التقدم الرتبى والشرفى إلى الزماني اتوا فح لسعو ال 1 


© الزمان 


تنظير المقام بالحركة القطعية الموجودة فى زمان شخصى ل ا 
إن الهيولى والحركة والزمان من الأمور الضعيفة الوجود ا 0 
لزوم اعادة الوقت والزمان فى اعادة المعدوم بلج ارط نبا سج سيم ا رمه سبو م ا 
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لزوم اعتبار زمان لا تهاية له فئ اعادة المعدوم ال جل و الو لوح يي ع ل لي اي لول 215 
إن الزمان لا يقبل الإعادة بالذات ول امتة ةا ا ا 


فى أن الزمان هو تكمّم الحركة [آز ز[ز1 1[ [ز[ 1[ ز ز1[ |[ ز[ز[ 1[ ز 000001 
في أنّ معروض بعض التقدّمات والتأخرات هو الزمان دق مساو درق ا 
إثبات الزمان والرد على منكريه موا لا م الح ع ل ممع لول ا 
فى اثبات الزمان عن طريق اعتبار القبلية والبعدية 2010101117171 
فى حقيقة الزمان ا ا ا 22 
الفرق بين الزمان والقبلية والبعدية ذه احج ب كني الاش رمن اله م م ا 
إنّ ما به القبلية والبعدية هى نفس أجزاء الزمان ا 0 
اففيان زهان والضية 0 م انس و بو و ل ا 


في كيفية اعتبار القبلية والبعدية تحت مقولة الزمان مع أنْهما من مقولة الاضافة 


فى كيفية اعتبار الحركة والزمان فى المسافة ا كه 
عق أن لان مر كقية ترك ا ب 6 جب د اسه 
إن الزمان هو مقدار الحركة بحسب الوجود البقائى الذهنى م ا 
في لمية عروض لقان ف ا 0 00 


إن المسافة هى واسطة عروة ض الزمان على الحركة مم 0 
المسافة هي العلّة البعيدة لوجود الزمان. والحركة علّة قريبة له 0000000 


إن الزمان ن يوجب اعتبار القبلية واليعدية والعددية فى ي المسافة والحركة 0000 
فى إثبات تناهى الزمان من وجه وه خم او مشر ملفل لمر 4 
فى كيفية علية الحركة للزمان وبالعكس ةوقال امعد طم ا 


تحصيل فى أنّ الحركة جزء علة الزمان والزمان مشخّص الحركة 0 


الزمان ينتزع من حركة الجرم الأقصى 000 


فى لمّية انحصار الزمان بحركة الفلك اللأقصى 0106 


فى الآن وفى تعميم أقسام الحركة إلى الزمان وخ و وخ بابو ا 


معرفة الآن الذى هو طرف الزمان ل ا نا 
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فى نسية الآن إلى الزمان ا 000 
فى نفى قدم الزمان سساو ماه الم م 
ما توهّم بعض الفلاسفة فى عدم تناهى الزمان واي اه 
انتهاء تمادي الزمان فى الماضي ب 000000 0000 
اداع الوقانيك اتت ع لك ان اا ا ا انه وو و 4ه سر ولاج عا 2 
فى أن الزمان ليس واحداً شخصياً <آزآز زد زدجزجدد00000 
فى كيفية نسبة الشىء إلى الزمان الو ةو ام ا ا 
فى عدم وجود الزمان فى زمان وتعميم الأمرإلى غير الزمانيات 
فى عدم وقوع المفارقات فى الزمان جام 6 جاو ماودو ايد رجا والتزي ماد رق ان م 4 ذا 
عدم وقوع غير المتغيّرات فى الزمان والآن ا 
عدم وقوع علّة الزمان فى الزمان 0 
إن جاعل الزمان ليس بزماني ا 5 
تنزّه الحق عن الزمان والأين والكيف وغيرها ........ 1 
فى أن كل ما يوجد مع الزمان لا يوجب أن يكون فيه 5 
فى تحقيق الزمان والدهر والسرمد سم ا وي و م 


تعريف إجمالى للزمان والدهر والسرمد 011000 
انان الماك والدهر والسرمد ا ا 
فى تفسير الزمان والدهر 98ب 1 17701 
ليس زمان وجودٌ غير مفارق ا 120110101 
ما قال أتباع أفلاطن فى أنّ الزمان من الطبايع الجوازية 5-0-6 
كيفية اعتبار السرمد والدهر والزمان 0 
إنّ الذهر ليس مدّة السكون أو زمان غير معدود بالحركة 500 
إن الدهر ليس مقدار الزمان الايد وو الح راطا ا 


فى الزمان وما يتعلق به 9ب 011 


نسبة الآن السيّال إلى الزمان ا 0 


المنتسبات إلى الزمان لزع سو سقط اه لاديف 1رة سعنافن ممعت كي جو اباط وس كم مدت 
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معرفة حصول الوجود فى وعاء الزمان بعد العدم مه ا 10 6 
إثبات وجود الحركة القطعية والزمان الممتدٌ فى الأعيان بذ- 1 0 0 


تحقيق معنى أنّ الزمان غير قارّ الذات. ومعنى أنّ العدم منه ما هو أز اللتسوي لطو لقةة 


فى أن الزمان كم غير قار وهو مقدار الحركة القطعية اماك ان نس بن لنة 
في أنّ الزمان والحركة القطعية متحمّقان في الخارج وأنهما مرتسمان في الذهن من الآن والحركة 
التوسطية ا ا لت عم لقي ا اللي ااا ساموت بخ الي وه 
فى أن الحركة التوسطية والزمان الممتد يثبتان من غير طريق الح دو فم ا 0 
ارساء:الرمان فى التقرس_الفلاكية ا ا ا تا ل عه 


تشكيك آخر بمثل ما جاء فى الزمان؛ وفى الحركة 01 1 210100010 
كيفية وجود الزمان اولي خصو او مس امي ا صو اسه الوه القن م و 05 


إِنَّ الحركة أمر غير قارّ الذات ولكن باعتيار الزمان م 
اضطراب شيخ أتباع الرواقية فى أمر الزمان ا 00 او ون 
كلام من قال إن الحركة والزمان فقد تمّ وجودهما فى الماضى بع الفح ع و ل 68177 
كلام بعض من يرى أن مبدع الكلّ أوجد الزمان المتصال هن أرلك إل أيده 0 048 
فى أنّ الزمان واحد شخصى فى وعاء الدهر ساس ب مسح واس اا نطو لامر قور و ألقة 
0 مضاهاة الزمان انان فى الع م ابا م ل ا ا ا 03 
إن القضبة المطلقة العامة الفعلية والقضية الدائمة تتحمّقان فى الزمان تاساقواية واو قا 
تقدمة فى تناهى الزمان والزمانيات إلى لا نهاية 00000 ا 
كا مقدار الزمان وتماديه فى الماضى لخدم ون مووي ارون ري لاع 
الثاني طرف الزَمات فى الأزل 0 0 0009 0 0 2100000 


الفرق بين الفلك الاقصى والزمان من اعتبار العدم ا ا ما ةا اق 
فى تناهى الزمان والحركة إلى جانب الأبد وفيه تحقيق القضاء والقدر امس ال ا لك 
جواز اعتبار أبدية الزمان وأزليته فى وعاء الدهر 5ب 102 اا 
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فى كيفية سبق أجزاء الزمان مداق توي تجو لح اسح ررد مطح نامحس ل ا ا ا 
ما قاله السهروردي فى المقام وإلحاق سبق أجزاء الزمان إلى السبق الطبعى 0 
كشي اراب اومان الا 000 ام ار 
السيق الرتى نين أجزاء الومان عند الحشانين لعن ساو لام ا سس ا 4ض 
يق ف اعبار لبي الغر | يعاق اجا الرفان 1 00 
لا يتصوّر امتداد فى العدم السابق على الزمان. وفيه إبطال الزمان الموهوم لبدو و 2 
الجعر هر الإخدات الزماني والإبداع هو الإحداث الدهري بح اقطان اواو م م 1 
إنّ الزمانى والمكانى متضاهيان ا اج ا و 0 
المكانية فى ابتخالة تمادي المقدار الزمانى أيضاً إلى لا نهاية بالفعل ارس مط و 
نه لاون الرناء النطا هدم اراي د سد حي الم ع م ل 0 
معرفة الأزلى الزماني .... : ا 0 
معرفة الأبد السرمدى والزمانى ل 0 
إِنّ العدم الزمانى لا بتعلع العدم النهرقي لياق اوت لاد ا لي ان اق و ل م 
43 سويت وماد ماقت شرق وومانن بو ا ا ا ا و2 
الكل ,نادف وماتى ديك دعري رما رذاين الو سل ا وا 
تحقيق في الفرق بين الإطلاق العام الفعلى الدهري والزماني وال اسار ساس ا لاع 
كيفية اعتبار الدوام وعدمه فى الحادث الدهرى ار لاقي 0 
لمّية عدم البداية للشىء فى الأزل الزمانى 00000 ااا ل 
ف اشحرقة اوعد الزمانى' رداق مد 2 
عدم مضاهاة اللا خا الز ان والمكاني واللا ملا الزمانى والمكانى فى الخواص 
والأحكام اع م ا ا ا م ا ا ا 
فى التقدّم الزماني مالدو م حك لحا توس أمس ف دسوعو فزق اندب امود برو أو ف “لايد 
التَقدّم الزمانى والطبيعى المعتبر فى العلل المعذة م فطقي عاك عبد صم جرع ةا لاد فلا219 
عدم جواز اعتبار التقدّم الزماني في الواين ليع امسا انبج ناس اوس بام ا م7 
فى الفرق بين التقدم الزمانى ارق زؤز ز ز[ز[ ز[ز[ |[ ز[ز ز[|ز[ز[|[ز[ؤز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ [ ا 0 
عدم ارجاع السبق بالشرف إلى السبق الرتبى والزماني و اس و 
إلحاق السبق الدهري والسرمدي إلى السبق الزمانى عند الفلاسفة 2 


فى افتراق التقدّم الزماني مع التقدّم الدهري والسرمدي دمجت و لع ا افو مغو مرق 25 


8 /الأفق المبين 


فى أن السبق السرمدى لا يندرج تحت السبق الزماني 7 1000 
فى عدم ارجاع التقدّم الرتبي والشرفي إلى الزماني و ا م 
وهم قيما قاله صاحب المصارحات فى التَقدم الزمانى دق لقاب ان ان جا ميا 
ارجاع الْتقدّم الرتبى الطبيعى إلى الزماني انه مقي ما و ال و وا ا 
اعتبار السبق الزماني في السبق الرتبي العقلى ا ا 
و لديا شاك تقرف لشو در ا سمطو انون اكد مه و و43 114 لقيو 
تنبيه فى الفرق بين الإمكان الذاتي والإمكان المختصٌ بالزمانيات 0 
فى عدم وجود الزمان فى زمان وتعميم الأمرإلى غير الزمانيات 2 
إن الزمانيات عند الواجب سواسية الظهور كن اسع كو رن سو م ا 


فى كيفية وجود الزمانيات ا 
عن حضوو الزنافاك عفد اراسي تا ز ز 5د 2 
عدم جواز اعتبار عدم طارٍ في الدهريات والزمانيات 1 
إن القطاع الوجود لا يتصورٌ إلا فى الزمانيات ْ-بزد زد دكدكد000 1ك 
إعضال فى كيفية ارتفاع العدم عن الزمانيات ب ا و مال خا د 
كيفية اعتبار العقود الدائمة فى غير الزمانيات 5 ص1 
حل ل 0 00 
معرفة النسبة المتقدرة الزمانية الامو ب 


معرفة الأزل السرمدي والمعية الغير الزمانية  1‏ ز ز ز ز زة212111111111ك1 
الأزلية والأبدية الزمانية 000 


معنى الأزلية الزمانية 000 
الردّ على الفلسفة العامّية فى معنى الأزلية الزمانية 0000 


ىو السيب 
فى أن الحدوث ليس سبباً لافتقار الموجودات إلى العلّة واشارة إجمالية الى الغاية 
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© السيق 


تحقيق فى كيفية حمل الوجود وسبق الماهية عليه ا 
بحن الماع قل انمو 0[ 1[ [ [ 1 1110111 
فى كيفية سبق العدم على المجعول أله اج دج اد وباي اجيم ون ل وما ااي ع ل 1 
ذى كقة تسبي العلام على ارال انول او ام و ال ابن و ا ا 


تسبيع اقسام السبق حن دي عجوم سق اموه الفي سي وا اسع اا جو و ما ون م 1 


فى أن عدد أقسام السبق ليست بمتكافئة لأقسام المعية عند الجمهور 100 
وجوب تسد يس أقسام السبق ال ا ا اا اا ا 
إن الفلاسفة يعترفون بالسبق الدهري والسرمدي ا للق داوسو تو ال ا 
إلحاق السبق الدهري والسرمدي إلى السبق الزمانى عند الفلاسفة 0000 
في أن السبق السرمدى لا يندرج تحت السبق الزماني 1 0111 
فى عدم حصر السبق الذاتى فى الذي بالطبع وبالعلية ا 00 
فى كيفية سبق أجزاء الزمان لاسا مس لاسا ا سمب واف مرك الل وق 1 
ما قاله السهروردي فى المقام وإلحاق سبق أجزاء الزمان إلى السبق الطبعى 0000 
تحقيق فى اعتبار سبق آخر أيضاً فى أجزاء الزمان ااا 000 


اعتبار السبق الزمانى فى السيق الرتبى العقلى 11111110 


مأ قاله ابن سينا فى أقسام السبق ا ا 0 
إنّ طبيعة الامكان تسبق جميع الجائزات سبقاً دهرياً 1201310711101 
لحاقة فى أقسام السيق بالرتية ................. ل 6 
اما الجن الرنار ع اسل ارقف التقك مححية اللخ القر7 ا امعو والق حو الف خا امال ا 
كالسادف اومان مسسوق بعد مين ١‏ 7 دب-ب-ب- 1 00111 
معرفة العدم لو على الامتدادات الجسمانية والأبعاد المسافية وو 


إِنّ المعلولات مسبوقة بالبطلان ا 


٠‏ /الأفق المبين 


إِنّ طبيعة الإمكان تسيق وسيم الجائزات سقاً دهرياً م مجاه او مار ب 8ه 
© السالبة 


تحقيق في موضوع القضية السالبة 0 
تحقيق فى أن موضوع السالبة كيف أعمّ من موضوع الموجبة 00 


التنظير بين موضوع السالبة وبين الموجبة التى هى السالبة المحمول 
© السرمد 


تعريف إجمالى للزمان والدهر والسرمد 506 
فى اعكبار الرمات والدهر والسرمد ا 
بيان ما قاله بهمنيار والسهروردي فى المقام 00 
كيقية اعتبار السرمد والدهر لضان دن السام بن مره ا ا 
فى معرفة الدهر والسرمد والمعية الزمانية ا 
لكية اعتبار الدهر والسرمد 0 


فى كيفية إحاطة السرمد بالزمانيات 1 1[ 1 1 1 01111 
معرفة حصول الوجود فى وعاء الدهر والسرمد بعد العدم ا يم 
معرفة الأزل السرمدي والمعية الغير الزمانية ا 
معرقة الأبد السر مدى والزماني 000 
فى إثبات الحدوث السرمدي 0 
التَقدم السرمدي المعتبر فى الواجب بالذات ا لل لطن ا 0 
فى الفرق بين التقدّم الزماني والسرمدي ا ا 
فى التقدّم السرمدي الملحوظ فى المتقدم بالماهية 50 
إن الفلاسفة يعترفون بالسبق الدهري والسرمدي ا انط ا 
إلحاق السبق الدهري والسرمدي إلى السبق الزماتى عند الفلاسفة ... 
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في أن السبق السرمدى لا يندرج تحت السبق الزماني وني اوت يق جره الوا خا قر 
إن للواجب تقدماً سرمدياً على الحادئات ا 0 
معرفة الضرورة المطلقة الذاتية السرمدية 1 1 1 1 00011 
فى أنَّ النسبة السرمدية تباين النسية المتقدّرة ا 
تم ف إلفية القير المتفدرة الدهرية والسرمدية نك الو مفو ا اروف ا 
أمر الدوام والبقاء والأزل والأبد والسرمديّة يز 1[ 1[ [ 1 1511717111 
فى المعية الدهرية والسرمدية تكن نباف ان ام رمقاي ال ا 
حارف اتنب الدغرية والسرمدية 00 0 00 


عدم دوام التجوهر للمجعولات والتسرمد للمعلولاات م ا اوت ارت لات اا حو ا ارم لوقع 


© السكون 


أ 


إن الدهر ليس مذّة السكون أو مان غير معدود بالحركة زؤزآز ز ز ز ز 0 11 11111111111 
ا 0 با من وتم اوس اموا ةم 


© السلب 


© السيال 


كيفية 5: كثر الآن السبال اط تج اووس عن 5 سبد با ررك مدي ان وا تيان التو ا 


إنّ الحركة التوسطية أمر شخصىي 00 


فى أن الزمان واحد شخصى في وعاء الدهر كو ا و مي 2ن شود عي ا 


/ اكلا 


/الأفق المبين 


© الشدة 
الشدة والضعف والتقدّم والتأخر من لوازم الأين والمتى: لا نفس المقولة 
© الشرّ 


فى عدمية الشرٌ ارا كبيج واانه فعا سال نالا باو حا ا ار ا 
اشر بالقياس وبالاضافة لل 1ه اك ته اط بسو 
تحليل الشرّ الذي بالذات وبالقياس ا ل 
الشرّ عدمى ماو الات متكات العو اك جسم جاع امرك لوجي ف بماد ص امه ب ل 
إن الزمانيّات محفوفة بالشرٌ ا اللاو ا وق ا 
إن تدرّج الخير والشرٌ يتبع الوجود والقَوّة 30 
مساوقة الامكان والفقدان والشرَّ نو ا لاساو ا ا 1 
الشرور الإضافية 8517 الو مسي وطق جو بممو جه بجا د اي اال مي 
إن الماهية الممكنة المعلولة محفوفة بالشرّين معأ 20000 


© الشرف 
فى عدم ارجاع السبق بالشرف إلى السبق الرتبى والزماني لح 
في عدم ارجاع التقدم الرتبى والشرفى إلى الزماني 0 
© الشىء 
اق آلرا بحمو البرف افع كل كوو ِْ8- 011 1101013110 


فى حكم توقف شىء على المحال بالذات 0000000 
ىل الصادر الاول 


فى الصادر الاوّل امف افلم سات ماقت وو امسن وحمل اما حو له 1 


عدم التكثر فى الصادر الاوّل 93000000000000 5 
فاقة الصدور والمجعولية والتألف ز ز ‏ ز ‏ ز ‏ ز 0 200 


© الصفات 


© الصورة 
المادّة والصورة الخارجية والعقلية 0 لتخا لاس سوط اقب ولا 
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© الضد 


إن الوجود لا ضدّ له تاونق بي اوتا الميكنا مقت مبجالة ان جه طارا الات لبلشوياج نودم و بام 01 


إِنّ الوجود لامثل ولا ضدّ له 20110111101000 
عدم تركب الشىء عن النقيضين أو الضدّين وبيان لمّيته مي ا 


فى معنى ضرورة النسبة السلبية ودوامها ا ع سس يمي لحني انط تخاو اورم وده 
أقسام الضرورة عند الميزان اليماني ا اا ا 
تحقيق فى معنى الضرورة الوضقية والوقحية ..........ا..ي.ييييييات 9 فر جا 2 
تحقيق فى كيفية اعتبار الضرورة فى الوجوب السابق واللاحق 01-8 010000 
معرفة الضرورة المطلقة الذاتية السرمدية عط ل فو نل اقوط كم نالعج ف كس او 13 
إن الضرورة العارضة للشىء تنبعث عن ذات الموضوع 1[ ا 


تحقيق فى الضرورة الواقعة فى القضايا مدر مي مام أم ااه ماد و شونا تعمس وأمج اوور خف 5 انر شاد 
يمكن أن تكون الضرورة غير دائمة فى القضايا ا العا ا 


ذداد 


بحث ميزانى فى عدم انفكاك الضرورة عن الجزئيات والكليات نرقم جو الس ووس و 
كيفية اعتبار الضرورة بشرط المحمول فى الدهريات ا ل ا 
تحقيق فى إرجاع العقود إلى الضرورة البتانة ع امام ا ل 


فى الفرق بين الضروريات المعتبرة فى القضايا اتسين تبن :ل رسيا اوت خفن معدب مقت ماو لماه مه 


© الضعف 


الشدة والضعف والتَعدّم والتأخر من لوازم الأين والمتىء لا نفس المقولة ا 


© الطبع 


في معرفة التقدّم بالعلية وبالطبع وبالماهية ل ل 
الفرق بين المتقدّم بالعلّية والمتقدّم بالطبع والماهية فيما فيه التقدّم لمم ال 
تقدّم التقدّم بالعلية على التقدّم بالماهية وبالطبع 0 
تفارق المتقدّم بالعلّية والمتقدّم بالماهية وبالطبع فى لواحق التنوّع 001000000 
عدم جواز إطلاق التقَدّم بالماهية وبالطبع على الواجب بالذات ل ل 
في عدم حصر السبق الذاتى في الذي بالطبع وبالعلية ا 0100 
2 التهدم بالشرف وبالطيع وبالعلية ل لاف ال ا 
8 كيفية وجود الطبايع الاعتبارية كب دن اوم لاط كنب وو ل وام ود 


ىم 


5 /الافق المبين 


© الطبيعة 

فى الفرد والطبيعة و اسن الب و 

إن العقل يلاحظ الطبيعة باعتبارين او ال ل ا 

إن الفرد والمقيّد لا يتحمّقان بدون الطبيعة والمطلق تو وا م و ل ا ا 

في تعميم حكم الطبيعة على الفرد. دون العكس كلياً االزخد عه سس س1 

فى نقيض الطبيعة 1 

إن طبيعة الإمكان تسبق جميع الجائزات سبقاً دهرياً اب ال 0 

© الطرف 

فى معرفة الآن السيال والطرف وأقسام العدّ حو مسو نمم ومين طاو ف ممم اشرو 0/10 

© الظرف 

أقسام الممكنات يحسب ظرف الثبوت مساو سو سنو لاو مساوال امن فماع اج 11 

© العاقل 

كيفية علم المجرّد. واتحاد العاقل بالمعقول فى المجرّدات وب 0 10000000 

© العام 

فى تسرّي أحكام العام فى الحمل 5 م ا ا مس ا 

إِنّ العقل يلاحظ العام قي الفيبية بوجهين اا ا لفامة مقا الام امح 1/1 

فى معنى العمرم فى الأمور العامّة وفى اعتبار وحدة الحمل فى التناقض ألا 

تحقيق في مرجع العموم المطلق تسو اجو اس اوح وب 

© العد 

في معرفة الآن السيال والطرف وأقسام العدّ ل 

أقسام العدّ م 

© العدد 

عدم انقسام الوجود البحت بالعدد 98 1 ا 0 

أنْ للحركة كمّية و عدد ا ا 51 

إن الزمان يوجب اعتبار القبلية والبعدية والعددية فى المسافة والحركة ا 

© العدم 

في بعض ما بقى من أحكام الوجود وما بالحريّ أن يذكر من أحوال العدم عم ا 
ل 


إن التقابل بين الوجود والعدم هر تقابل النقيضين 00 
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فى كيفية انّصاف العدم بالعلية دب 0121 0 
لوه معلل العدم فق لنت جزوه تن عاد الا ري 0 
لا يوجب أن يكون العقد موجبأ إذا أخذ العدم فى خبر المحمول ئ256 
معنى العدم الرابطى ل ل ل 
أن اعد عه ال #الخوتواهاة اوض ب لماخ اح خسن الس نس لا ا ل 
فى أنّ الممكن لا يتركب من الممتنع, لأنّ عدم الجزء علّةَ عدم المركّب ا 


فى كيفية اقتران العدم بالقضية الفعلية التى موضوعها الواجب بالذات 220 
فى كة سي القلم عل العرنو هي مطاوا ا مرخ طلاخ تانوات ساون عا سا امه 
معرفة حصول الوجود فى وعاء الدهر والسرمد بعد العدم 8 ز ز ز ز 5 2121111 
معرفة حصول الوجود فى وعاء الزمان بعد العدم ا ا ا 
تحقيق معنى أنّ الزمان غير قَارٌ الذات؛ ومعنى أنّ العدم منه ما هو أزلى 000 
ارتفاع العدم عن الدهريات ا ا 01000 
إعضال فى كيفية ارتفاع العدم عن الزمانيات ا ا ا 
إن العدم الزماني لا يستلزم العدم الدهري ب ا ا 
إِنّ العدم لا يطرأ لحادثات. بخلاف الوجود ااا 00 
كيفية اقتران العدم بالزمانيات ا ا و ب با ا ا ا 
لمّية عدم البداية للشىيء في الأزل الزماني 00-6 0 
معرفة العدم المسبوق على الامتدادات الجسمانية والأبعاد المسافية 00006 


اعتبار أقسام العدم فى الجرم الأقصىي 00 > ز ز ز ز ز ز ز 0 1 0 


ال/ا6يم 


/الأفق المبين 


كيفية العلّية فى الاعدام ا ا ل 1 
كيفية كثرة الاعدام والتقدّم والتأخر فيها ل دار 
التسلسل فى الاعدام مود تم مومه الم جب تقد فاجاسر و مع لمجت ا 111 
إنّ الحادث الزمانى مسبوق بعدمين 151515100ذ1آ1آة1#1#1#1أ11آ ااا 
«العرض 00 

كيفية حمل الوجود وتبايته مع ساير الاعراض نو فقو و م ا اس 1 
ِنْ الضرورة العارضة للشيء تنبعث عن ذات الموضوع لاك سس ا 
© العروض 

تحقيق فى القاعدة الفرعية وعروض الوجود ا ا ل 6 
تفريع فى كيفية عروض الوجود الانتزاعى على الواجب الوجود واوا وعم فلو ل 101 
فى كيفية عروض العدم على نفسه أنه توي 18114 انبا ار كط اط سم او 
فى لمية عروض الزمان على الحركة 001111311101000 
3 المحافة من وائطة عرومن الزطان علق العو ا ا ا ا 17 
ف كيقي روسن الاوكلزاد عار الرسيزواات 200 
لا يمكن أن يكون الواجيان المفروضان يتكثران بالعوارض واللواحق ا 1 
© العرضيات 

إن الجعل المؤلف يختص بالعرضيات 11 1 1 00 
معيار الحمل فى الذاتيات والعرضيات لعن جاه ا الطاب و وو مق وراك مو فاورو لا لحباتج واب لاسي كتير 
© العققد : 

فى مفاد العقد سا 1 
لا يوجب أن يكون العقد موجباً إذا أخذ العدم فى خبر المحمول بس موري سو ناا 
إنّ محمول العمّد الحملى فى كلّ القضايا ثابتاً فى الذهن قط ان سوقم اس يي ا 
فى مراعاة الموادٌ الثللاث في عقد الو ضع 00 كرو ا مدن وق م و ا 
فى أن الإمكان الذى يعتبر فى المحمول يوجب أن يصبح العقد من الحمليات الحقيقية .. 1ع 
تحقيق فى العقد الحملى وأجزائه ا ا و 1 
»المقل - 

إنَ العقل يلاحظ العام في القضية بوجهين امس ا ل ا ا تي ا 1 


إن العقل يلاحظ الطبيعة باعتبارين انقو طم تس نما افونوو رف اس سوسط ةا سج يللا 
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ان العقل لا يستطيع أن يتعمّل الواجب بالذات والممتنع بالذات 0000 


5 


خواصٌ القيّوم الواجب بالذات جل ذكره بحسب مايليق بطباع مفهوم الوجوب بالذات فى إدراك 


فى تحقيق معنى الحاجة العقلية ا ل ل 1 
الماذة والصورة الخارجية والعقلية ا ا موه نواه نل وال سح م ا ا و ار ا 


© العقود 


فى نحو وجود الموضوع فى العقود 00 
فى إطلاق العقود مطكمام طم لاه اماد الحو الول #اكسات كونة فالمامااات فوا الور 


فى إرجاع العقود إلى الضرورة البثّانة ا 2101111111 
كيفية اعتبار العقود الدائمة فى غير الزمانيات 01 0 


© العلة 


لمكن 


الماهية المجعولة تحتاج إلى العلّة دائماً حا ا ا اطق وباو م نع 01 


لزوم إعادة الاستعداد والعلّة فى اعادة المعدوم 0 
في أنّ الماهية الإمكانية لا تكون علَّة لإمكانها الذاتي ل 
ا بيان عدم العلة للقيّوم الواجب وتو حيده عق راك لب اال فل حي اماس فاطو و 
في أن الممكن لا يتركّب من الممتنع, لأنّ عدم الجزء علّة عدم المركٌب 02000000 


فى أن الحدوث ليس سبباً لافتقار الموجودات إلى العلّة واشارة إجمالية الى الغاية 


إن الممكن يحتاج فى الحدوث والبقاء إلى العلّة امس 1 
في أن الممكن يحتاج إلى العلة في جميع الآنات ا 
إن العلة لا تعطى القوّة إلى المعلول حتى يستغنى عن العلة ل طمن ا و ادن 0 
إن البنّاء ادم والنار ليسوا يعلّة ل 0 
المسافة هى العلّة البعيدة لوجود الزمان. والحركة علّة قريبة له 050000 
عدم وقوع علّة الزمان فى الزمان اه ا ا رم 


فى تقدم العلة التامّة على المعلول بالذات كخس دخو ل لس كي لفسا 
إن افتياق المعلول إلى غير العلّة الفاعلية ليس بالذات 50035 


و 


8 /الأفق المبين 


في كيفية تَقدّم وجود العلّة و وجوبه على المعلول اماد سوال ام م 
فيما قاله الرازي فى تَقَدم العلّة على المعلول ا لم من اا ار و ا ا و ا 
الجعل البسيط 000 العلّة الفاعلية فقط ون ا ممه اخ ا ا اي ا 0 
التقدم الزمانى والطبيعى المعتبر فى العلل المعذة 8ب اا 
معرفة ادم بالقماعية فى علق الماهية و ا الفا اا ا م 
© العلية ْ 
كيفية العلية في الأعدام ساد ل اموق اط با من ا م اس ا 
فى كيفية العلّية فى الأمور العدمية ل ا 
ف كبن اياف القدم بالعلّية امن ع لامجا نا جع نون اا ااام ا مم ا 
معنى العلية والفعل عند الجمهور مرا اا ا اماك ممق حان ما وق ا م 1101 
فى كيفية علّية الحركة للزمان وبالعكس 1[ [ز ز ز [ز [ 0000 
التشكيك فى علّية الحركة تلزمان أو بالعكس سخا الم ل اا ل ل 
8 وس بالعلية وبالطبع وبالماهية 5 
تحقيق فى التقدم بالعلية قد ار م الوم امو د ال ا 2 
المعية المعتبرة فى التقدّم بالعلية و صلتها بساير المتقدّمات 2 
الفرق ال ا والمتقدّم بالطبع والماهية فيما فيه التَقدم اوش ا الع 
إن وجوب الشىء من التقدّم بالعلية فقط 101 1[ 0 
تفارق المتقدّم بالعلية والمتقدّم بالماهية وبالطبع فى لواحق التنوّع ات لو مد لاقع 
تحقيق فى انحصار العلّية فى الواجب بالذات 5 
كن عدم حمر انين الناتى في اللي بالطع وبالعلية اتوم خنع الول الا 
في التقدّم بالشرف وبالطبع وبالعلية ا يا 
تحقيق فى التقدّم بالطبع وبالماهية وبالعلية 00 0ؤ1 3# ز[ز[ 1[ 00 
افتراق التقدم بالشرف مع التقذم بالطبع وبالعلية 1000 ا 0( 
إن النزاع بين الفلاسفة والمتكلمين ليس بلفظى فى أزلية العالم 0000 اشاس 
© العلم 
تفريع في كيفية علم المجرّد. واتحاد العاقل بالمعقول فى المجرّدات 000 
في بطلان التربجح بلا مربح وأنّ العلم بالإمكان يلازم العلم بالحاجة 0 
لسع 


تنظير الإعضال بمسألة القضاء والقدر. والعلم الاجمالى والتفصيلى. 
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© العموم -> العام 

© العود 

في معنى امتناع العود عند الحكمة اليمانية 011 00000000 
فى أن الحدوث ليس سبباً لافتقار الموجودات إلى العلة واشارة إجمالية الى الغاية 0 
© الفاعل 

معنى تأثير الفاعل الجاعل محا لمق لوطب ددر موود زب وج لتتكين الوق ال ال اا 
الردَ على من يقول أنّ المعلول الأزلى يصمح إسناده إلى الفاعل الموجب فقط 0 لس 
تنقيح قول الفلاسفة فى أنّ الفاعل الأزلي فعله أزلي... 8 ا 210000 
ما قاله الشيخ الرئيس في فاعل الشىيء المركب ومباديه السب وق الف اانا 
إن افتياق المعلول إلى غير العلة الفاعلية ليس بالذات #سبالواو و اسح اللا لط ا 1 
© الفرد 

معنى الفرد والحصّة وغيرهما لبساسطححه يحصو لهتسا ولط ل عمسم موجنو نالا 
فى الفرد والطبيعة 1 151515151 1[1[1[1[1[1[15151515151[ذ1[ذ[1[1ذ1[1[|[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 17070« 
إن الفرد والمقيّد لا يتحمّقان بدون الطبيعة والمطلق 0 
في تعميم حكم الطبيعة على الفرد. دون العكس كلياً ل و م 1 
مناط الفردية ا ا ا ا ا ا ااا 0 
فى كيفية اعتبار الوحدة والوترية والفردية فى الممكنات باحو اكد مع قو امج اد اول 11 
© الفعل ْ 

اقتران القوة بالفعل فى الموجودات ا 11 
من الحلة والبعن عط ليور ا اا ا ا 1 
فى تبيين معنى الفعل الس اق ا لد قي الوا م مو ”1/0 
إن الحركة كمال وفعل ا ع ا ابم اميل الأه 
إنّ السلب يتعلق أيضاً بمرتبة التقوّر والفعلية للماهية م 1 
© الفقدان 

مساوقة الإمكان والفقدان والشرّ 0[ 0 
© الفقر 

في معرقة لمّية افتقار الممكن إلى الواجب ب 00 0 0 


/الأفق المبين 


© الفلك 
فى لمَّية انحصار الزمان بحركة الفلك الاقصى 0 


إِنّ الفلك الاقصى يستغنى عن حركات غيره 1 1[1[1ز[1[|[1[1[1[151[1[|[ذ[ |[ [ز[ز[ز[ز[ |[ 1 


ارتسام الزمان فى النفوس الفلكية تي سو و لحر م 1 
© نوق الطبيعة 


تحديد الحكمة التى هى فوق الطبيعة وتحصيل موضوعها ا 01 


© الفيض 


فى سبب اختلاف الفيض من المبدأ الفياض وعدم استقلال المعلولات م ا 1 12010 
اماه لمك واختلاف الفيض الحاصل من الاستعدادات مع ل ل دو ا 1 
انقسام الموجودات بحسب قبول فيضان الواجب مجطاد يج سقف ا انو ا 11 
© القَارٌ 
كيف ينتسب المعلول الغير القارّ إلى أمر قار ا مط ف اما اه 
فى أن الزمان كم غير قارٌ وهو مقدار الحركة القطعية كب حو فا كس ع روه 
إل التعركة مرغي قارٌ الذات ولكن باعتبار الزمان 0 ز[ ز ز ز 00 ااا 
إن الموجود الغير العَارّ قارّ فى وعاء الدهر ديه اا نا كيم ارد ااتموو امه اكد مط 1 6 
فى كلق سدق الم جو لكين انثا كمه والة ما ابس مسو 
إل القرييية الغير القارٌ يوجد بتمامه دفعة ا 01 
© القاعدة الفرعية 
تحقيق فى القاعدة الفرعية وعروض الوجود ا و ل م و ا 2 
فى الكل بين القاعدة الفرعية والائصاف توش جع انفقة رتج 1 7 بس ماقا معدم اجو سا عادو ابام 80 0 
© القبلية 
فى اثبات الزمان عن طريق اعتبار القبلية والبعدية م م 
فى أنَّ القبلية والبعدية من المعقولات الثانية الفلسفية 09-7 0 
ل الراك والقبلية والبعدية لك باصمو او السو تم 0 
إنّ مايه القبلية والبعدية هى نفس أجزاء الزمان الس اا سقف لامي قا و 
فى كيفية اعتبار القبلية سني سوه ونان مع أنّهما من مقولة الاضافة مح 16 
عع 


إن الزمان يوجب اعتبار القبلية والبعدية والعددية فى المسافة والحركة 000 
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© القدر 


في تناهى الزمان والحركة إلى جانب الأبد وفيه تحقيق القضاء والقدر 001000 
تنظير الإعضال بمألة القضاء والقدر. والعلم الإجمالى والتفصيلى أ ع1 اموي 
تحقيق فى معنى القضاء والقدر على المشهور م ا 


تفريع فى الردَ على الأشاعرة على القول فى القدماء الثمانية 100 


© المسمة 


إن الكيف يقبل القسمة واللاقسمة بحسب المحلّ 6 1 1 1111 


© القضايا 


أقسام القضايا الحملية ا 200 
القضايا الخارجية والذهنية والحقيقية سكل لاون جب ادا الاج ا 0 
بيان القضايا المعقودة على المعقولات الثانية ا 1 
إشكال فى القضايا السالبة المعدولة المحمول والممكنة ا ا 
ا ا في الذهن قط الا ماي ام ا 
فى الفرق بين الضروريات المعتبرة فى القضاء 200000 
تحفيق فى الضرورة الواقعة فى القضايا ا ا 0 
يمكن أن تكون الضرورة غير بالق لقن القضايا 000 
فى كيفية اعتبار الدوام فى القضايا الفعلية والدائمة شي المت مو مام ف مقو يا 
أن المادّة تير ف الفغايا الا يجابية فقط ا 

ف الاين الشك :في التفنا )ا الضا ريه واللعاية مواد ف سطمياج إل امعد يط لباب مق كن ال 0 
ما قال بعض المتفلسفة فى القضايا السالبة ومادّتها قر جماول ناف لم وت للج اا 
الفرق بين القضايا السالبة والممدوال: لظ 


© القضاء 


في تناهى الزمان والحركة إلى جانب الأبد وفيه تحقيق القضاء والقدر ا 
تنظير الإعضال بمسألة القضاء والقدر. والعلم الإجمالى والتفصيلى 0000 


ة / ااا 


لي 


ا / الأفق المبين 


تحقيق فى معنى القضاء والقدر على المشهو متمطو خط مسوم حجن جارك ماسر ا اله 
مني ى يذ اتساب والشدر ناور قول الجمهو حو ددعب اانا مسب ا و 2018 
القضاء العلمى والعينى ا 
عا الات وفق القضاء العلمى والعينى مد قد سد حا ام و 
© القضية 

استضآت فى أجزاء القضية ختخ جوم و وا عامط سين ا وس الساوو و ل او 0 
يحل ل موصو القع اننال #اخد ا 1 افا ام ممم م سو لما و اس ا 587 
إن العقل يلاحظ العام في القضية بوجهين ل ال ا لذ 
فى مادّة القضية وجهتها انس نولوكي سكو لطبي م ام ا 11 
ف كيفية اقران الموع بلقي الفنطلية الى موضوعها الواجب بالذات ام حم 1 
إن القضية المطلقة العامّة الفعلية والقضية الدائمة تتحمّقان فى الزمان مخ وس بم ام 
و اسع لصح نر مسي سيقن الف كال م ساس ا نا 
© القوة ْ 

اقتران القوة بالفعل فى الموجودات اا 0000 
إن تدرّج الخير والشرَ يتبع الوجود والمَوّة بس لبق اا ملت اقم اما ا 1117 
الممكن لا يخلو عن القوّة الدع اموا بريد ف ل الح ا لم اعرد عا أي وففاو للدي او شامق اا 0 
في عدم جواز اعتبار القوة فى الواجب مس و ريمحو وجاطج لد ود مخرقا كو قاس لوو 
إن العلة لا تعطى المَوَّة إلى المعلول حتى يستغنى عن العلة م اواك لو ا م ا 
© القياس ْ 

تحقيق فى إنتاج القياس حينما كانت الكبرى اتفاقية اسع سحيو بن اوناع نود مول ب 1571200 
تحقيق فى كيفية اسرد امار واد امناو و لوال مود مام الي ا لوعي القع 
إِنّ القياس الخلفى يتبت المدّعى تناد ماديا موك ا بها د الا برقع و ا 1 
تحقيق في اللزوم المعتبر في الاقيسة الخلفية ل ا 
© الكثرة 

كيفية كثرة الأعدام والتقذم والتأخر فيها ا ا 00 
© الكل 

كلام بعض من يرى أن مبدع الكل أوجد الزمان المتصل من أزله إلى أبده مام 056 
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٠‏ الكليات 


بحث ميزاني فى عدم انفكاك الضرورة عن الجزئيات والكلّيات ةا ا 
© الكم 
بيان تناهى الكمّ مطلقاً ماسب ا ناا او اا وق بويت اه ا او ال ل 2 1 
فى أنّ الزما نكم غير قار وهو مقدار الحركة القطعية ب ادن تمق ملاتا و عيهم ممه احطي ةفو جر ارق 
كيفية اعتبار عدم التناهى فى الكمٌ المتصل 2 
© الكمال لا 
إن الحركة كمال وفعل لوط 3 حورا مالن اطاط خم ممو قو افا توعان ومالك كتين لاه 
الفرق بين اعتبار الكمال فى الحركة مع ساير الكمالات ما با ب را ما ال لو 01/73 
إنّ بسيط الحقيقة كلّ الكمالات الوجودية ممصا سب م ل ا 0 
إن الواجب يتّصف بالكمالات من تلقاء ذاته وليست له جهة امكانية أصلٌ ل عم 
في أن الواجب الوجود كلّ الوجودات وجوداً وكمالاً بخلاف الممكن الوجود ا يلف 
© الكمّية 
أنّ للحركة كمّية وعدد م سو قي كسا ا مفقج مدو ا ا اه ا 111 
كيف أنّ الزمان هو كمّية الحركة تكد اسالامنوة العو لاست سس 1 
© الكيف 
تنرّه الحق عن الزمان والأين والكيف وغيرها 0 
فى كيفية عروض الوجوب على الممكن ا 0 
© الكيفية المزاجية 
الارتباط بين الكيفية المزاجية والإمكان الاستعدادي از[ ز[ز[ز[ز[ [ز ز[ [ [ 01 
© اللازم 
الفرق بين لازم المأهية والوجود كندب ااا 
كيفية جعل لوازم الماهية بلا جعل بسيط ومؤلف م ا ل 
عدم جرازكون الوجود من لوازم الماهية د15 0 
في تعميم الموادً الثلاث من المفاهيم إلى المصاديق. وتحقيق في كيفية تحمّق لوازم 
الماهية لواب انان ومست نج سني اح اق نر كاي لا اح عبجة ‏ واشي ‏ اه ارو ا ان 1 
دفع شبهات وردت فى لوازم الماهية ا 0 
0007 شمف 


في تحقيق الإمكان الذاتي وأنّه ليس من لوازم الماهية ب ا 


/الأفق المبين 


الشدة والضعف والتقدّم والتأخر من لوازم الأين والمتى. لا نفس المقولة ا 
تقدّم لوازم الماهية على لواحق الوجود 8[ 1[1[1510[ز[ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ | ز[ز[ز[|ز ز [ 1 ا 0 
تقدّم وجود الماهية على لوازمها لط ابس ارد موا ف ا بم لوو أو م ا 
الفرق بين ما يلزم الشىء وما ينحلّ إليه ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[1[1[1[ |[ [ز[ز [ 0 100000 
© اللزوم 

تنبيه فى كيفية لزوم الاتحاد فى الحمل ااا ا ا م 21 
فق كيني اللووه رين انايد رشبي عزاية لأسا فى اللروسيافت ا 
تحقيق فى اللزوم المعتبر فى الآقيسة الخلفية 1100| 1[ ز[#[ؤ[ |[ [ز[ز[ز[ز[ [ 0 0 1200010 
الأنكاه عت يهول: إن اللؤومطات موجودة بوجود منتزعاتها لا بصور متغايرة 0000 0 ومن 
إن اللزوميات لا تنتج متصلة ا ااا 
© الماذة 

فى مادّة القضية وجهتها امامت ساسحو ااام امختيد و الم 1 
الفرق بين الاستعداد والإمكان الاستعدادي ولزوم اعتبار المادّة فيهما فلمو و ا 11 
المادّة والصورة الخارجية والعقلية اسن ارو ف اس تجو خا مولس قاف سمطي الارة 
© الماضى 

إن البافين والمستقبل يختلفان بالقياس إلى الأشخاص الزمانية بالاستاس كاه لتخم ةا 
فى معنى تناهى مقدار الزمان وتماديه فى الماضى مود ارو امكف ادن ةلم انقوف لاع 
© الماهية 1 ْ ْ 

كيفية جعل لوازم الماهية بلا جعل بسيط ومؤلف ل ل 1 
عدم جوازكون الوجود من لوازم الماهية مقو ور قي سبج للد داه سور ب الس 101 
تحقيق فى كيفية حمل الوجود وسبق الماهية عليه ا م م ب 70 
تأخَر الماهية عن مقَوّماتها وتقدمها على الوجود 1 
فى كيفية مجعولية الماهية دون الوجود 035 حسمن امسخعل امج و11 
ل حتفف الباقة اشير قد 0 ا 11[ 0 
سبق الماهية على الوجود ا و ا باط مرو و داه 
إن انتزاع الوجود من الماهية قبل ساير اللراحق جنا بج تتكرا ‏ لالجدبه سوامكخ وفع بون اله 
يجب أن تكون الماهية متقوّرة قبل الجعل تعره وطن ودوك افا وات نامو ةا اق 
إنَّ الماهية المعلولة محفوفة بالخير أيضاً 0 
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إن السلب يتعلّق أيضاً بمرتية التقرّر والفعلية للماهية 4 


فى معرفة الماهية تنه جه جا دح مني موك ب جه بواج ل فرح وا ججي ه41 شيج جزم ب اد مودو وز خواقا يا ب جل 57 ل لاا 
كيفية تعرّى الماهية عن الوجود ال ل 0 
تعرية الماهية عن الوجود بحسب الأوعية. وبيان الضابطة فيها 00 


الماهية البح يواج ااا الل و الت ولط شق سوا د وو اام لاه 


في تحقيق الإمكان الذاتي وأنّه ليس من لوازم الماهية....... 0 
ظنٌ في أن الماهية الإمكانية علّة لامكانها الذاتي 00 


فى معنى الماهية 00000 0 1 3131707#01[#1701ظظ 
شيك فى عدم اعتبار الموادً الثلاث فى مرتبة الماهية 000 
تحقيق فى الماهية وفى كيفية انتسابها إلى الوجوب 2000 
كيفية انسلاخ الماهية عن الإمكان ا 
فى كيفية زيادة الإمكان والوجوب والوحدة على الماهية 0 


فى الردّ على المتكدّمين فى جواز الماهية للواجب 500000 


فى عدم جواز صدور الوجود أو الموجود عن الماهية 00 
القرق بين لازم الماهية والوجود افتم يداع مز فاه اس سواه عون حدر اخ بكر واه ابو د 
الوجوب والإيجاب المعتبرين فى الجاعل تجيو جعل الماهية 1 


فى أنّ الإمكان لا ينسلخ عن طباع الماهية مع أنّهِ ليس من لوازم الماهية 


فى أنّ الإمكان لا ينسلخ عن الماهية 0 270770101 


الماهية من حيث هى هى تتّصف بالموادٌ الثلاث معني لالم ب لز 
كيفية اعتبار سبق الأمكان فى الماهية 1211100 
إن الامكان أولى بوت الناتا معت الال ماتخو 
فى معرفة التقدّم بالعلية وبالطبع وبالماهية 3000008 


الفرق بين المتقدّم بالعلية والمتقدّم بالطبع والماهية فيما فيه التَقَدّم.... 


فى عدم تركب الواجب من الوجود والماهية, وأنّه أحدي الحقيقة 5 


لض 


7 /الأفق المبين 


تقدّم التقدّم بالعلية على التقدّم بالماهية وبالطبع 8 
تفارق المتقدم بالعلية والمتقدّم بالماهية وبالطبع فى لواحق التنوّع امو لام ماعع 
التقدّم المعتبر قى علة الماهية 00008 ا ا ا 2007 
معرفة فاقة الماهية المركبة اا 
معرفة التَقَدّم بالماهية فى عللى الماهية 1[ [ 1[ ز[ز[|[|ذز[ز|ز[زؤز[ ز[زؤزؤز [ز[ز[ز [ 1 1100101 
معرفة التقدّم بالماهية 9 عللى الماهية مسد تاتقي اله بوم نيظ الابتو قوري الع 
تقَدّم الذاتي على 96 وتقدّم أجزاء الماهية عليها و ا 
عدم جواز إطلاق التقدم بالماهية وبالطبع على الواجب بالذات لمعته كس امم ا 
إن الماهية تحتاج إلى أجزائها فاقة التألف فقط ا 0 
فى معرفة التدّم فى الجعل والماشية لوو وق ال نوو من تعتمت مواق الل و 9/101 
جاعل الماهية او ا ا او م ع و ا امو ادو بال و و 0 
تَقدّم لوازم الماهية على لواحق الوجود 1[ [ [ 00 
تقدّم وجود الماهية على لوازمها الوه لوطو ا امس او مول ل ارو م اياك 
في التقذم السرمدي الملحوظ في فى الْمتَقدم بالماهية ااا 
تحقيق فى التقدّم بالطبع وبالماهية وبالعلية ل منج م اد وا لوم ا ام 11لا 
فى أنّ الماهية الامكانية لا تكون علة لإمكانها الذاتى الل امس مط اب ا ا 11 
الحاهية المجعولة تحتاج إلى العلّة دائماً 0 م اما ا جر ك0 
إِنَّ الماهية الممكنة المعلولة محفوفة بالشرّين معأ لا 0 ا 
إن الواجب ماهيته إنيته ا اا ا 
عدم اتحاد الماهيات المتباينة بالوجود ا 0 
إن الماهيات الإمكانية حادثة بالحدوث الدهري والذاتى م ل واه رون و 11017 
إن امتناع اعادة المعدوم من لوازم الماهيات الشخصية ١‏ ا 
معرفة حقٌ التعبير عن جاعل الماهيات والإنّيات 008 0 0000000 
إِنّ الواجب غاية كافّة الماهيات وهو أحدىّ الذات ومسيّب الأسباب و 
إِنَّ أبعد الماهيات عن الحقٌّ هو الهيولى والحركة امه تعوج ان حو اسع وس كاه 
© المبدأ 


فى سبب اختلاف الفيض من المبدأ الفياض وعدم استقلال المعلولات مدو ا معي 1 
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© المبدع 

كلام بعض من يرى أنّ مبدع الكل أوجد الزمان المتصل من أزله إلى أبده 
© المتحرّك 

فى بقاء المتحرّك الاو ل ان راطو اماو ا 
© المتغير 

فى معرفة البقاء والاستمرار وربط المتغيّر بالثابت الواجب 0 
عدم وقوع غير المتغيّرات فى الزمان والآن مع ا مخ او ا 
ربط المتغيّرات بالواجب تج مك قا ا اماو ب 0 
© المتقدم 

الفرق بين المتقدّم بالعلية والمتقدّم بالطبع والماهية فيما فيه التقدم 0 
تفارق المتقدّم بالعلية والمتقدّم بالماهية وبالطبع في لواحق التنّع 5 
© المتكلمين 

رد ما قاله بعض المتكلمين في تحمّق معنى الإمكان فى الخارج 00 
فى الردٌ على المتكلّمين فى جواز الماهية للواجب و ا 
ل المتكلمين القائلين يعدم الحاجة بعد البقاء ش25 
إن النزاع بين الفلاسفة والمتكلّمين ليس بلفظى فى أزلية العالم 6 
© المتى لا 


فى تحقيق مقولة متى واين أ اجرح 4م ولو امه 4 1 ب عاق ع رمحي ما باه ل 4 ا ا 
إن مقولة أين ومتى متضاهيتان الو اوسن اموس التو ا ال ا م 


اعتبار المضادّة فى أين دون متى 0000 
اعتبار الأشدّ الع ا المتى لاسب مر ا 
الشدة والضعف والتقدّم والتأخر من لوازم الأين والمتى. لا نفس المقولة 
© المثل 
إن الوجود لامثل ولا ضد له مف و افو داو ساو ا 
© المُثل 


معرفة المثل والأعيان الكونية 00 
تيصرة فى تفسير المثل الافلاطونية ل ا ا 0 
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ما قاله ابن سينا في رد المثل [ز[زز[ذ[زذز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ذز[ ز[ زؤ[زؤز[ز[ز ز ز[ز[ [زؤز 1 000111111 


ل المجرّد 


في كيفية علم المجرّد. واتحاد العاقل بالمعقول فى الميجرّدات مط اطتواس اف وه ا 


© المجعول 


فى معرفة المجعول أُوّلاً وبالذات 0010011 10 21170 
فى كيفية سبق العدم على المجعول اميق ف م ا ا 
كيفية تأثير الجاعل فى الممجعول الباقى 0 
عدم دوام التجوفر المكدريكت ابرض للمعلولاات الس طيزة اع مما د ووو 
فى كيفية مجعولية الماهية دون الوجود لمتحم توا مامطان امو هت ا ل 
نوكن ةلدان التسولة د اا 0 
إن الإمكان. السببٌ المحوج إلى مجعولية الذات وفق الحكمةاليمانية ا 0 
فاقة الصدور والمجعولية والتألف ستو م ا ساي عا بق اخ ا 
© المجموع 

ما قاله المحمّق الطوسى في مؤثرية آحاد المجموع والنقض عليه ا 
© الميحال 

رد من زعم أن كل ما يستلزم محالاً هو محال بالذات 00 
فى استلزام المحال لمحال آخر ل 5 
نّ المفروضى فى الخلفي. فرض المحال لا تحققه ااساس خط ام مب وا وف وو 
و حي نف عون هال الججال لذت ا ا و ا 
فى أن الممكن لا يستلزم وقوعه محالاً بالذات ة ة ة [ [ؤز[زة[ز زؤزؤز[ زؤز ز 1001111 
فى كيفية اللزوم بين المحالين وتبيين شرائط الانتاج في اللزوميات مرف اس كبوا ب 


© المحل 


إنّ الكيف يقبل القسمة واللاقسمة بحسب المحلّ 000 00000 


© المحمول 


فى كيفية اتحاد الموضوع والمحمول فى الحمل ل رات واب مدو لقيو واد الو لور وي 0 
لا يوجب أن يكون العقد موجباً إذا أخذ العدم فى خبر المحمول الخ ب م م 
فى أن الإمكان الذى يعتبر فى المحمول يوجب أن يصبح العقد من الحمليات الحقيقية .. 
كيفية اعتبار الضرورة بشرط المحمول فى الدهريات .......... 12 
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إن المواد الثلاث من المحمولات العقلية 00000 
القِيُوم الواجب يستحيل أن يكون محمولاً على الاثنين م 
© المرتبة 

التقدّم بالمكان وبالمرتبة الور ا و 
فى مراتب الموجودات او ا قر مط كان ل جا ل مود مم وي الا ار 
© المرجّح 

فى بطلان الترجّح بلا مرججح وأنّ العلم بالإمكان يلازم العلم بالحاجة 
المركب 

فى افتياق المركب ل .0 


فى افتياق المركب إلى أجزائه وخارجه. ................ 000 
أقسام الافتياق فى المركبّات المؤلفة فى الممكنات ف ا 
© المسافة 


فى كيفية قطع المسافة بالحركة والمقدار م الو الا و د 1211 


فى كيفية اعتبار الحركة والزمان فى المسافة تب 0 
إن المسافة هى واسطة عروض الزمان على الحركة لخااسسسو و اج سحو اس سوم 0 
المسافة هى العلّة البعيدة لوجود الزمان, والحركة علة قريبة له -500000070 
إن الزمان 2 اعتبار القبلية والبعدية والعددية فى المسافة والحركة ا 


معرفة العدم المسبوق على الامتدادات الجسمانية والأبعاد المسافية 
© مسبّب الاسباب 

إنّ الواجب غاية كافّة الماهيات وهو أحديّ الذات ومسبّب الاسباب 
© المستقيبل 

إن الماضى والمستقبل يختلفان بالقياس إلى الأشخاص الزمانية.... 
© المصداق 
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© المطابعة 
في مطابق الحكم و حمل المشتقٌ ا م ا ا 1 
أقسام مطابق الحكم شرع اام جا اي لو مره عراوك ل ع را تسو الما و و ال اقم ا لاا ل 2107171 
فى مطابق الحكم فى القضايا الخارجية والذهنية 101101 0 اا 
المطابقة لما فى نفس الأمر هو مناط صحة الحُكم 0000 ا 
«المطلق 2 
إنَّ الفرد والمقيّد لا يتحمّقان بدون الطبيعة والمطلق ز[ز[ز ‏ 0 0 0 210000000( 
© المعاد 
لزوم الترجيح بلا مرججح فى المعاد والمستأنف فى اعادة المعدوم سمس وقة ‏ م /1 
فى المعاد ا ب ا م ا ا ال ا ا 
إشارة إلى ما يحشر فى المعاد وم تمو ا و أ ا ا 
© المعدولة ْ 
إشكال فى القضايا السالبة المعدولة المحمول والممكنة حو اكد مس مم سم لدو 1 
التوقايين التغابا اننال والمعدولة 20 ا 
© المعدوم 
فى إعادة المعدوم او ل اس نج او وو لمجو وبماب ا قا 
فى إبطال إعادة المعدوم امسو كف ني توف جنيك ود او ام اله لمق انم ١0‏ 
بيان أدلة أنّ المعدوم لا يعاد بعينه لواف نخادم بقع لتخا مسمس ذا 
لزوم الترجيح بلا مرججح فى المعاد والمستأنف فى اعادة المعدوم اذا 
لزوم تخطل العدم فى الموجود فى اعادة المعدوم 1[ [ز ز[ ز [ ز ز ‏ 00 0 0 0 
لزوم اعادة الوقت والزمان فى اعادة المعدوم 0000 0 0100| 
لزوم اعتبار زمان لا نهاية له فى اعادة المعدوم املو الحلا فطخت الخ ل 1 
لزوم اعتبار التناسخ في اعادة الخارة لم ماي قاو وداه الم ا ال 1 
لزوم إعادة الاستعداد والعلة فى اعادة المعدوم م ا 1 
فى أنَّ امتناع اعادة المعدوم من لوازم الماهيات الشخصية اا ور م 
إن امتناع اعادة المعدوم من لوازم الماهيات الشخصية ا و و ا ا م 1 
فى عدم نقض اعادة المعدوم بالأصل المنقول عن الفلاسفة تالاو بم لك 1 
عوء0 


فى عدم الاتتصال بين المو جود والمعدوم ا ا 
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فى كيفية إعادة المعدومات الزمانية ل ل 0 


وى المعدوم المطلق 


كيفية الإخبار عن المعدوم المطلق ل ل ل 
في المعدوم المطلق وكيفية الإخبار عله 7 1110106010100ا01 ا 30 


© المعقول 


فى كيفية علم المجرّد. واتحاد العاقل بالمعقول فى المجوّدات مقن ب ون د ا وي 
فووهما قالها تكبا جف الست تافاته عت امسر دو رم 
فى المعقولات الثانية الفلسفية والمنطقية وموضوع المنطق ل 
الفرق بين المعقولات الثائية المنطقية وَالفُلسقية ................ااات... م وه 
إن المعقولات الثانية الفلسفية أعمّ استعمالاً من المنطقية ا ا 0000 
بيان القضايا المعقودة على المعقولات الثانية ا 0 


فى أن الوجود والإمكان والوحدة من المفاهيم الاعتبارية الانتزاعسية ومن المعقولات الثانية 


في اعتبارية المواد الثلاث وأنهما من المعقولات الثانية 00 
فى أن القبلية والبعدية من المعقولات الثانية الفلسفية 0 
إن المعقول الثانى يعرض المعمقول الاوّل ا ا سان ال 1 
إِنّ المعقول الثانى يعرض المعقول الأوّل ا ل ل 0 


© المعلول 


إِنّ العلّة لا تعطى المَرَّة إلى المعلول ختى يستغنى عن العلّة مس و 


كيف يتقدّم وجوب المعلول على وجوده فى الإيجاد ل ل 
كيفية انتصاف الممكن بالوجوب اللاحق والوجوب السابق مل أ #ايشويه مومع موي تا 
فى كيفية اتّصاف المعلول الأول بالوجوب از الحو امام شور افعو م ا ا 
في أن الإمكان من متمّمات حقيقة المعلول وأنّ الوجوب من مراتب المعلول الصادر... 
فى أنّ الوجوب السابق واللاحق ليسا من لوازم المعلول الممكن ا 
كيف ينتسب المعلول الغير القَارَ إلى أمر قارٌ 5[ ز[ز[ز ز 1 [ 1[ 000 
معتى إفاضة الجاعل للمعلول اح ةر لكو مو ان تمع ناه سوام لاست لم قاد 


تددكنا 


* 


وبع 
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في تقدّم العلّة التامّة على المعلول بالذات ل 
إن افتياق المعلول إلى غير العلّة الفاعلية ليس بالذات ا 
فى كيفية تقدّم وجود العلّة و وجوبه على المعلول 2000000010007 
دما قال الزاري فى تعلوم (لدلهاعلى المنلواك 0 
|5 المطولانت مشيوقة بالبطافن 000000 


فى سيب اخئلاف الفيض من المبدأ الفياض وعدم استقلال المعلولات 


عدم دوام التجوهر للمجعولات والتسرمد للمعلوللات اه ا نامل ا ا 


رد ما يوهم فى المقام فى المعلول الاوّل لمجم اناق ان الما طيتب امون 
إِنّ الماهية المعلولة 1 بالخير أيضاً 0 
© المعية 

ضروب التقدّم والتأخَر والمعية والأحكام المختلفة ياختلافها. 5 
اعتبار الزمان والمعية 0 
كيفية انطباق المعية الدهرية بالزمان نع ا 1 
معرفة النعية الزمانية ل 0 
المعية الزمانية معية على سبيل التضائف الطبيعى 111000 
زف لازا اروس واليد لسرلا بن 0 
المعية المعتبرة في التَقدّم بالعلّية و صلتها بساير المتقدّمات 0 
في الرد على المتكلمين وبيان انواع المعية واحكامها 21221100 
فى أن عدد أقسام السبق ليست بمتكافئة لأقسام المعية عند الجمهور .. 
تسديس أقسام المعية كيين سمي نمي اوطح لايرو ولد سجاه ال 
إِنّ معية الباري هى المعية الدهرية 00 
لف ال والسرمدية 00 
تخانت المع الجر والسرمدية اس ملي ل 


عدم تحصّل المعية السرمدية ا ا ا ا اا اا 111101110101000 


فى معرقة الدهر والسرمد والمعية الزمانية 00000 
شمول التقدّم الذاتى العقلى وكيفية معيته بالمتأآخر 0 
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© المفارقات 
فى عدم وقوع المفارقات فى الزمان ام م الا جا ا ا 


٠‏ المفاهيم 
في أن الوجود والإمكان والوحدة من المفاهيم الاعتبارية الانتزاعية ومن المسعقولات الثانية 


الفلسفية ا ل ا 1 
كيفية اعتبار الوجود فى المفاهيم السلبية والعدمية 00 
طبائع هذه لووك رن واسقطة كج لالس اط ساروا عاط وف اوسني ا 
© المقدار 

فى كيفية قطع المسافة بالحركة والمقدار الوب مدو ممم در 00 
إن الزمان هو مقدار الحركة بحسب الوجود البقائي الذهني 1 
المكانية فى استحالة تمادي المقدار الزمانى أيضاً إلى لا نهاية بالفعل و قثن 
انسحاب براهين امتناع اللانهاية بالفعل فى أبعاد المقادير ا ا 0 
لبن للواجب طبيعة جستمانية: او.مقدارية ا يم ل 
© المقيّد 

إن الفرد والمقيّد لا يتحمّقان بدون الطبيعة والمطلق ا 
© المكان 

التقدّم بالمكان وبالمرتبة تسن نان بف مطيسمه لاسب اسمن ممم لمعا نوه ماله واي الك 
إن الزماني والمكاني متضاهيان --زدددد5 ا ا 0 
فى معرفة اللاخلاً الزماني والمكاني ومن انمه مس لبس أو اسطاط يب أقلاغ 
عدم مضاهاة اللا خلا الزمسانى والمكانى واللا ملأ الزماتى والمكانى فى الخواضض 
والأحكام ا ا 20000000 ا 0 
معرفة انتهاء الأبعاد المكانية ا ا لت وا ا ا 
© الممتنع 

فى اعتبار بعض الأحكام للممتنع بالذات ببزبزبةدةرب ةزب زد زد دك 
فى عدم اجتماع الممتنع بالذات وبالغير ني انك ا ا او عر 100 


ان العقل لا يستطيع أن يتعقّل الواجب بالذات والممتنع بالذات 0 
في جواز أن الممكن بالذات يمكن أن يستلزم ممتنعاً يالذات 0 0 ا 
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© الممكن 


فى دوام احتياج الممكن وفقره الى الواجب 00 
فى كيفية خروج الممكن بالذات إلى الوجود 0ؤ0ؤؤآ271111 
الممكن لا يخلو عن الْقوّة ........... اا اناري دوو ور 
فيه خواض الممكن بالذات؛ وعليه اختتام المساقه اللخامسة مس م1 
كيفية اعتبار الباطة والوترية فى الواجب والممكن ا 20 


فى أنّ الممكن لا يتركّب من الممتنع, لأنّ عدم الجزء علّة عدم المركّب 


في جواز أن الممكن بالذات يمكن أن يستلزم ممتنعاً يالذات 550 
فى أنّ الممكن لا يستلزم وقوعه محالاً بالذات امت سحو اي 
ف يرنه نكب انتهار لمكن ان الاتكدت 500010 
إن القن يام الى الحاروية والبقاء إلى العلة 10 
فى أنّ الممكن يحتاج إلى الواجب إلى الأبد ون ا ا 0 
في أنّ الممكن يحتاج إلى العلة في جميع الآنات 00 
في معنى كل ممكن محفوف بوجوبين يز 0 000 
الوجوب السابق واللاحق فى الممكن 2 1 1000 


في 5 نّْ الوجوب 5 د لك ل 
إمكان الممكن واخمتللاف الفيضص الحاصل من الاستعدادات ب قم اق 


فى كيفية إطلاق معنى الوجوب على الواجب والممكنات وفى أنَّ الممكنات أظلال 


فى كيفية اعتبار الوحدة والوترية والفردية فى الممكنات 550 
التشكيك فى اللمسككات اك اا ا 5*07001101102*ظ2 
أقسام الممكنات بحسب ظرف الثبوت ب 0 
أقسام الافتياق في المركبّات المؤْلّفة في الممكنات 200 
فى أنّ الواجب الوجود كلّ الوجودات وجوداً وكمالاً بخلاف الممكن الوجود 00 
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© المنطق 


تبيين فى المعقولات الثانية الفلسفية والمنطقية وموضوع المنطق متو عد تو و ال اع ل 
تحقيق فى موضوع علم المنطق 1[ 1[ [ز[ز[ز[ [ [ 1ط 
فى معرفة النقيض فى المنطق م م سو ساسراه انسب اسمخ 
0 ا 00010121111110 ا 
© الموادً الثلاث 

فى الموادٌ والجهات الثلاث ا با ا و ا 115 
فى تعميم الموادً الشلاث من المفاهيم إلى المصاديق» وتحقيق فى كيفية تحمّق لوازم 
الماهية از رامد رع اطاط مع ا ب اقل الف اكيت برل وا ا متي ادي نفس وات نتف تم او ل ا ا 
في مراعاة الموادٌ الثلاث فى عقد الوضع 116 1[ ز[ 0 0 000000 
فى تفسيم الموادً الثلاث لقعي اوتاه دو كيو اعدو اجافرا ممم محر با ام 1 
الاارات الثمانية فى الموادٌ الثلاث لو م م اا ال مه 
عدم اجتماع المواد الثلاث التي بالذات معا [ [ز [ز ز ز[ز [ 0 0 121000 
فى عدم اجتماع وارتفاع مادّتين من المواد الثلاث على شىء واحد ااه و 
الانفصال الحقيقى بين الموادَ التلاث #اممسلها بالاماوسيج وو كم 
تشكيك فى عدم اعتبار الموادً الثلاث فى مرتية الماهية ا ان ا ل اي ا 
تتوعب المواد الثلاث كل الاعتبارات. .......... اا 0 
فى اعتبارية المواد الثلاث وأنّهما من المعقولات الثانية ع1 
إن المواد الثلاث من المحمولات العقلية لم لواسسم مارم لانم جف واج موا عا مسقي الل ا 101 
فى عدم تحمّق الموادٌ الثلاث فى الخارج بالذات و و ا 16 
الماهية من حيث هى هى تتّصف بالموادٌ الثلاث 00 00000 
«الموجية 000 

تحقيق في أن موضوع السالبة كيف أعمّ من موضوع الموجبة 8 0 000000 
التنظير بين موضوع السالبة وبين الموجبة التى هى السالبة المحمول سمطو و اه 
إنّ الموجهات لا تكون الا موجبات 206 جا ادو لاب اماوا اسو موف يو واف الم ا 
© الموجود 

لزوم تخلّل العدم فى الموجود فى اعادة المعدوم با ل 
فى عدم جواز ا الوجود أو لجع عن الماهية اتا حا م ا 
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فى سبب افتقار الموجود إلى الواجب وبساطة الواجب وعدمافتقاره د ا 1 
فى عدم الاتّصال بين الموجود والمعذوم امسا لطبو اس ساش ام تخا وام وقد عه 
|3 ركه الغير القارٌ قارّ فى وعاء الدهر لا بالمجه قد د تبر زو طق لوطه اح درا ب 0 
فى كيفية تحّق الموجود الغير القارَ دفعة واحدة 0 متك مسقو سا 
أن الموج رة الفير الفا بوه كمانة فد آ زد د د 132 ا 1غ 
الاشتداد المعتبر فى الموجودات خا تقو وق لماكل فاه و اق با 1 
ارات الو بالقملن فى الم رفانت ا ا ا اا 
تن تراب المرتودات ا ا ا 1 
في أن الحدوث ليس سببأً لافتقار الموجودات إلى العلّة واشارة إجمالية الى الغاية ويس 
انقسام الموجودات بحسب قبول فيضان الواجب امجاواه انان جو تك لاخر ل 10 
فى أوعية الوجود وسّئن الموجودات يحسبهاء الح لو ا ا 1 
ل لتقام قت عن الترعزاقا حال اما نس ل الاش ا امسا ناد ويج ا 011 
ف أنّ الموجودات القارّة أقوى وأكمل وجوداً من الزمانيات لمكم وا مل د ما لاون لوغ 
ف الموكيات 
إن الموججهات لا تكون الا موجبات تانج مح جيه بست مار مقا مد جمد ال رمف عم ل طم ددا ا 
© الموضوع 
تحقيق فى موضوع القضية السالبة امج امو بان الم ساس نر ال او 50 
تحقيق فى أنّ موضوع السالبة كيف أعمّ من موضوع الموجبة 000 
فى كيفية اتحاد المورضوع والمحمول فى الحمل ام ا من او دلاوو 1 
معرفة الموضوع فى الحمليات اد 1 بوني را دي قا اعم مهبر رج اجتبطو وه ووه تر وبا 
التنظير بين موضوع السالبة وبين الموجبة التى هي السالبة المحمول ا ا 
تبيين فى المعقولات الثانية الفلسفية والمنطقية وموضوع المنطق عو في سف اد 6 1 
تحقيق فى موضوع علم المنطق ماخر ابم ااال الام ا 1 
فى نحو وجود الموضوع فى العقود ا و و مس ار امي وا 
إن الضرورة العارضة للختي انبعت عن ذات الموضوع موه ا ل ددن ا ل 
© المؤثرية 

2 


ما قاله المحمّق الطوسى في مؤثرية أحاد المجموع والنقض عليه 00 
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© النتيحة ب« الانتاج 
© النسبة 


فى أن النسبة السرمدية تباين النسبة المتقدرة و م 
معرفة النسبة المتقَدّرة الزمانية 0 


المطابقة لما في نفس الامر هو مناط صحة الحُكم محم سه وسوس م 


النفوس الفلكية 


ارتسام الزمان فى النفوس الفلكية 0 


© النتقص 


إن الهيولى مركز دائرة النقص اا 0 


© التتقيض 


© النهاية 


براهين امتناع اللانهاية بالفعل فى أبعاد المتمادير 00 
امتحالة اللانهاية ا اا طساب لاطا ا لاط سوسوم 


© النوعي 


عدم تكثر الواجب فى المعنى الجنسى والنوعى لوانتا مسعماة الوم و 
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© الواجب 
فى دوام احتياج الممكن وفقره إلى الواجب و0101 
فى أقسام الوجود وموقف الواجب فى التقسيم 120000 
معرفة القَيُوم الواجب............. كبا معاد مد المشند نا لوف 
إن الواجب وجود محضص الو ا و ا ا 
كيفية إطلاق الوجود على الواجب و د اما 2 


إن الواجب ماهيته إنيته او 1 ج الاو اسك روان ةووتوظل يا جاوز و جو اعافد لاد جع 21 


فى كيفية إطلاق معنى الوجوب على الواجب والممكنات وفى أنّ الممكئات أظلال 


خواصٌ الْقيُوم الواجب بالذا ل ا 


إطلاق التيّوم على الواجب ااا 0ك 
فى بيان عدم العلّة للقيّوم الواجب وتو حيدة ار اح اع لدواي مر م اه ا 


فى عدم جواز اعتبار القوة فى الواجب 0000 اا 
فى عدم تركب الواجب من الوجود والماهية, وأنّه أحدي الحقيقة .. 
فى عدم انقسام الواجب وبيان وحدته نالمباب عض بجو م ا جك جو ل يكن ب 
بيان الأوصاف السلبية للواجب 000000 


إن الواجب هو البرهان على كل شىء 00 
بيان معنى الواحدية للواجب ج15 اتقو تي فوا تيب اف فاط خا 
في عدم تكثر الواجب وكيفية وحدته ب ل ا 
عدم تكثّر الواجب فى المعنى الجنسي والنوعي 2101110 
إنّ الواجب بالغير لا يكون واجبأ بالذات 00000 
القِيّوم الواجب يستحيل أن يكون محمولاً على الاثنين 000 
فى كيفية إطلاق الوجود والوجوب على الواجب تعالى 52000 
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كيفية اعتبار البساطة والوترية فى الواجب والممكن 000 0 
ان التأحّد والبساطة فخ الات دواع قو انم وال ني واف الو ا و ا 
إن الاتحاد والتفرّد عن الواجب الف تاو اعطق م 1ك 
في معرفة لمّية افتقار الممكن إلى الواجب 00 


فى أن الممكن يحتاج إلى الواجب إلى الأبد 1 
إِنّ جاعل الكل هو القَيّوم الواجب فقط م ل 


فى كيفية اقتران العدم بالقضية الفعلية التى موضوعها الواجب بالذات 
0 أنّ الواجب بالغير لا يلحقه البطلان مطلقاً 100000000 
الفسام انج حرواك تمع قبول فيضان الواجب كه بو ان لرييقة أو ةد وا 
ان العقل لا يستطيع أن يتعمّل الواجب بالذات والممتنع بالذات ا ا 
إِنْ عرش السرمد يختص بالواجب جو نات سفا ومستس تقد ىا بك توف تو 
إن الزمانيات عند الواجب سواسية الظهور 250701110000 


فى كيفية احاطة الواجب بالزمانيات ونوا تمط وق امب بل ماروا ا 
انّ الزمائيات تحضر عند الواجب دفعة واحدة لقثم اتبخ سيف لمان سوط و 
فى معرفة البقاء والاستمرار وربط المتغيّر بالثايت الواجب 00 
كيفية إطلاق البقاء الزمانى على الواجب جل مجده ا ا ا 1 
ربط المتغيّرات بالواجب ْ ممففئ 1 2730 مسال ماشه كاقل مك يكل نم جا اهل وود اله 
كيفية حضور الزمائيات عند الواجب 00 
عدم جواز اعتبار التقدّم الزماني فى الواجب الوجود 0 0 117010100 
التقدّم السرمدي المعتبر فى الواجب بالذات ما انم اطق اا اما ةا قمر 
'تحقيق فى انحصار العلية فى الواجب بالذات ام سو عون الس ب 
في برف اناقل وكيفية إطلاقاته على الواجب 0 
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عدم جواز إطلاق التقدم بالماهية وبالطبع على الواجب بالذات السام ومو سقف ارد 
تفريع فى كيفية عروض الوجود الانتزاعى على الواجب الوجود مسا ا عم ف ويا نجي دا 
فى أن الواجب الوجود كلّ الوجودات وجوداً وكمالاً بخلاف الممكن الوجود و 0 


فى الردَ على المتكلّمين فى جواز الماهية للواجب متكا نجنا ور ممطو به تفص ام 
لا يمكن أن يكون الواجبان المفروضان يتكثّران بالعوارض واللواحق و 


إن للواجب تَقَدّماً سرمدياً على الحادثات النبه ساجي ا لاخ ا م لوا 
إِنّ الشىء ما لم يجب لم يوجد 00 1 0 
© الواحد 

بيان مبدأية الواحد 011 0 0 1 0 
إن الآن السيّال واحد شخصى بالعدد 000000 ا 
فى أنّ الزمان 000 وعاء الدهر كس الاسام تار سمي نقذ 0 
أن الزمان والحركة القطعية رايا شخصياً 000 0 000001 
بيان معنى الواحدية للواجب لطم اللو افو ري ا 1 
© الوترية 

فى كيفية اعتبار الوحدة والوثرية والفردية فى الممكنات ميق الخ تخحي مه اي مو 51117 
ان لاط والوترية فى الواجب وك 111 اا 
© الوجوب 

يستحسن أخذ الوجوب فى تعريف قسيميه دون العكس متطخو ااوو ا 0 
الوجوب والامتناع بالغير 1 ا ل ماما اللي اام ميق مساحو لحا انكو كوي وحم 111 
الوجوب والامتناع والإمكان بالقياس إلى الغير 0 5 
تحقيق فى الماهية وفى كيفية انتتابها إلى الوجوب معن امامواس فوا او ا 
سكيك نه جامد اوالرمعور قن الراهن معو اوس اام مإ ل وماد ع مجان 6 77 
في جراز انقلاب الامتناع بالغير إلى 0 بالغير فى وعاء الدهر لا الزمان رك 
فى كيفية زيادة الامكان والوجوب وألمع عق العامة ل ل 0 
قن رن لاد مش الرعدرو ان اراهن والممكنات وفي أنّ الممكنات أظلال 
5 ب ا ب ا 


العقا زز 1 5 5 5 711717171513151515145151#515175#71151#1515[7151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515ذذذذ اا 
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في كيفية إطلاق الوجود والوجوب على الواجب تعالى مقي بور ب ع 
الوجوب السابق واللاحق فى الممكن الام ا ب لفاك وق م ازوف مه ا ا 
فى كيفية عروض الوجوب على الممكن م ا كرو أن ب قل متا و ال 
في معنى الوجوب فى الممكن ملسيو الات ورا رتفي اا وام ا ا ا 

في عدم تبدّل الوجوب بالغير إلى بالذات وبالعكس اباش عوط ال ل 
تحقيق فى كيفية اعتبار الضرورة فى الوجوب السابق واللاحق 0 00000 
كين عند ب وكاب اعون مان ف ري ا لسعو ااه ةنر 
الوجرب بالأ كاب اعرف الجادل ين سبل المامنة ا 
فى متالة من لا يعترف بقيام وجوب الممكن فى مؤثّره 1010000 
فى كثفية تساك المطرل الأول بالرجوف ‏ 0000 
فى أل الأمكات عو قات عق المعلرل وان رنوت من عرفت لطر 1 الغاذ ون 
إك وحوت لقن دن الام بالعلية فقط أكنزرنزربدبزب 220 
الوجومع افير ووالتا ان الغير ا 
فى أن الررخرب النابي واللان ينا من لوازة المغاول لمكن 50 
فى كم كيفية تقدّم وجود العلّة و وجوبه على المعلول المفودج ال قا ده اا نع ب 
في معنى كل ممكن محفوف بوجوبين له ا ج جالق وت الع 


إن الشى ء مالم يجب يوجد قم نعطي ماخ جوع ف قح ولق 1 لي اعانبة فيع قل 236 يو عا يل مح عا يق سومج ا ند م 


في أنّ كل ما يوجد مع الزمان لا يوجب أن يكون فيه ا 
كيفية حمل الوجود وتباينه مع ساير الأعراض ا ا ا 
كيفية اعتبار الوجود فى الخارج ل 
فى كيفية اشتقاق الوجود ماس ب اتنس السو و 0 
عر مص اوف ن وجوه قن ق ارم اناق ٠‏ بر 0 0000000 
تحقيق فى كيفية حمل الوجود وسبق الماهية عليه كان تح بوط ا سم مدن 
عر الا مه 0 وتقدّمها على الوجود ل ل 0 
يمكن أن يكون الوجود مجعولاً بالجعل البسيط 0 000 

في كيفية مجعولية الماهية دون الوجود ا ل 3 


تحقيق فى القاعدة الفرعية وعروض الوجود موي الايد يع اوام راخدا ا ايا 


الم 


6١... 
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إن انتزاع الوجود من الماهية قبل ساير اللواحق باتعا عا سوق ماج في 1ن 
عدم اتحاد الماهيات المتباينة بالوجود ف سو باقن اله اط تسو او 1 
فى بعض ما بقى من أحكام الوجود وما بالحريّ أن يذكر من أحوال العدم 1 
تفريع فى كيفية عروض الوجود الانتزاعى على الواجب الوجود ان القن ا 111 
فى عدم اشتداد الوجود ودح جد امك مانو اا ستو ل لاما ا 
فى عدم التشكيك فى طبيعة الوجود ا ل 
الورك والحركة والزمان من الأمور الضعيفة الوجود و 
إن تدرّج الخير والشرٌ يتبع الوجود والقوّة الول امسا ووس ل الفا و اج كو 1110 
إن الوجود لاضد له 0000000 111111111 
إن الوجود لامثل ولا ضدٌ له سس سا حب ا توت امه ابقل شم جمن برو معو ا ا ا 1 
إن التقابل بين الوجود والعدم هو تقايل النقيضين ركم طفق الوسظسسوااستسوا م 
كيفية تعرّى الماهية عن الوجود ماطف نه اق ارد راق امو ابر انم كبر ل امو ا اا 
تعرية الماهية عن الوجود بحسب الأوعية. وبيان الضابطة فيها 8 0 0 00000 
بيان آخر فى معانى الوجود الرابطي مسح لد اموجه وت ا 1ش مقو اد 13 
لق ياه الوكرد. 000 السو انتيوه الالاوسميهه سواسو كا 
فى العدم بعد الوجود 33 اا 
في كيفية خروج الممكن بالذات إلى الوجود 0 
في أن الوجود والإمكان والوحدة من المفاهيم الاعتبارية الانتزاعية ومن المعقولات الثانية 
الفلسفية 1 
كيفية اعتبار الوجود فى المفاهيم السلبية والعدمية 01 0 ل 
فى نحا رسو وير تئر سياس للحي عه مط و الم ام سا 
إن الواجب وجود محض 56 1018[ |[ 121010717101101 
كيفية إطلاق الوجود على الواجب 121000 
في عدم تركب الواجب من الوجود والماهية, وأنّه أحدي الحقيقة 1 
فى عدم جواز صدور الوجود أو الموجود عن الماهية 5 
مدع إققاء السو كع قويا لع ابي و 3 0 00000 
فى كيفية إطلاق الوجود والوجوب على الواجب تعالى لفيا 

ا 


فى أن الواجب الوجود واجب من جميع جهاته [ذ[ [ ز[ز[ [ [ز ز  [‏ ا 0007 
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الفرق بين لازم الماهية والوجود 200000 
فى أوعية الوجود وسّئن الموجودات بحسبهاء 223210100000000 
المنيافة كي العله اليعيدة الرحوة الات لحف عله قررة انه ا 
إن الوجود 1 يقبل الامتداد والاستمرار من قبل ذاته دشي اال م م 0 
في عدم وجود الزمان فى زمان وتعميم الأمرإلى غير الزمانيات 1 
ليس زمان وجودٌ غير مفارق امام اه ص توف مداه متم لكب تال ا 
معرفة حصول الوجود فى وعاء الدهر والسرمد بعد العدم........ ف لاوطا خا كا 
معرفة حصول الوجود فى وعاء الزمان بعد العدم ز آز ز ز ز ز 01 10 270111 


كيفية وجود الزمان م اا ا ا ا ا 


فى انكار وجود الحركة عبر التاريخ 00 


فى كيفية وجود الزمائيات عجو نت مسج خط هم تتفي و ل ا :0 قاط ا جا رو لاني لي ا 


إنّ انقطاع الوجود لا يتصور إلا فى الزمانيات...................... 5-000 
إن العدم لا يطرا لحادثات؛ بخلاف الوجود م 
تقدّم الذاتى على الوجود وتقدّم أجزاء الماهية عليها مق اش ل 1 
كفب نمدم ووه الملذاى وجؤيد عا المفلول عمو ال و 
تقدّم لوازم الماهية على لواحق الوجود جار حيو وك الم اواولا ا 
فى كيفية عروض الامتداد على الوجودات تمق يسسان فده نموا دم جما وك ده 


إن الزمان هو مقدار الحركة بحسب الوجود البقائى الذهنى 527000010 
تحقيق فيه حل معضل المقام والوجود الذهني 20 نا ف ال ب ا 0 
فى كيفية الوجود الرابط فى الهليات المركية ا 1 
في تعاكس التقدّم والتأخر بالذات فى الوجود الرابط 0 
فى الوجود المصدري الاج نو اين ا اس لج م جا 


تحقيق في معنى الوجود المصدري :“1 1 ز [ [ ا 17070070101 
معرقة الوجود المصدري وفرده عي اشاب ف نالدج عه بورع ع قا 8 و م جع اه لوه و لعا وات ول م وديا 


معانى الوجود النفسي املك افد سوستد سين الختماسمن نو ا دو 
كلام من قال إن الحركة والزمان فقد تم وجودهما فى الماضى 000000 


إن الثشىء ما لم يجب لم يرجد متحيان نع قي ف مون سخ جات سخ ب الود 


ب..... ممع 
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فى أنّ كلّ ما يوجد مع الزمان لا يوجب أن يكون فيه 00 
© الوحدة 


في معنى العموم فى الأمور العامّة وفى اعتبار وحدة الحمل فى التناقض 000 


فى كيفية زيادة الامكان والوجوب والوحدة على الماهية 1100000 


في أن الوجود والإمكان والوحدة من المفاهيم الاعتبارية الانتزاعية ومن المعقولات الثانية 


فى كيفية اعتبار الوحدة والوترية والفردية فى الممكنات 000000 
كيفية اعتبار التأحّد والاتّحاد فى عالم الامكان دون الأحدية والوحدة.... 
فى عدم انُصاف الحركة بالوسدة عند يعسن البرتائنين ع امن 2 
انَصاف الحركة القطعية والتوسطية بالوحدة الشخصية ا ا 
فى عدم انقسام الواجب وبيان وحدته قد فموةة اجي ا لديا مو ا 
فى عام تكثّر الواجب وكيفية وحدته لس اا ا 
فى كمالية الحركة ووحدتها وتشخخصها 01011000 
© الوقت 

لزوم اعادة الوقت والزمان فى اعادة المعدوم ا 


© مهل 


تحقيق فى الهليّات البسيطة حمق سو وى مو مج ا اا 


الوجود الرابطى فى الهليات المركبة 00 
إن الهليات البسيطة كأنٌ حدودٌ تصديقية والهليات المركبة رسومٌ تصديقية 
معرفة المادّة فى الهليات البسيطة والمركبة اسن لو 


تدفن 


الفهارس_الفهر س الموضوعى و الاصطلاحات الخاصّة / 6ولا 


© الهيئة الاجتماعية 

تحليل شبهة نسب الهيئة الاجتماعية والاجابة عنها او اع نوس م سو و اا 
© الهيولى 

إن الهيولى مركز دائرة التقص ام 
إن الهيولى والحركة والزمان من الأمور الضعيفة الوجود ع اس 
مضاهاة الحركة مع الهيولى ل سي ده 


إن أبعد الماهيات عن الحقٍّ هو الهيولى والحركة را ا ل ا كن 
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يوه و محمد سرور مولائي. انتشارات علمى و فرهنكى. طهران ١720‏ ش 
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به ترثيب شمارة رديف 


.١‏ بخشى از تفسيرى كهن به يارسى / ناشناخته 
(حدود قرن جهارم هجرى): تصحيح دكتر سيد 
مرتضى ايةالله زاده شيرازى 

3 فرائد القوائد در احوال مدارس و لاجد 1 
محمد زمان تبريزى؛ تصحيح رسول جعفريان 

#اججخر اباى :تحروز ااذوالققار كبرياق (قرن +1 
2 0 عطاردي 
ابوالمظلئر اسغراييى لفرن ٠‏ فق عم دي 
مايل هروى و على اكبر الهى خراسانى 

0 فوايد رأه اهن : محمد كاشف (كرن الى 

ع نزّهةالزاهد / ناشناخته؛ تصحيح رسسول 
جعفريان 

/. آثار احمدى ؛ احمد بن تاجالدين استرابادى 
(قرن ٠١‏ 3.)؛ تصحيح ميرهاشم محدّث 

6. ديوان حزين لاهيجى / حزين لاهيجى (قرن 
اه ف ): تصحيح ذبيحالله صاحيكار 

8 تذكرة المعاصرين / حزين لاهيجى (قرن 1 

1 . فتحالبل / حزين ين لاصيجى (قرن كاق)ء 
سج ناصر باقر بيد هندى 

.مرات الأكوان / احمد حسينى اردكانى (قرن 
اق 16 تنصحيح عبدالله نورانى 

.١*‏ نسلية العباد در ترجمة مسكن الفؤاد شهيد 
ثانى 17 ترجمه 4 مجدالأدباء < خ رأسمانى (قفرن 1 
أ تصحيح محمدرضا انصارى 

/ ترجمة المدخل الئ علم احكام النجوم‎ .١* 
اوس ركس ركره !ده ؛ أز مترجمى ناشناخته؛‎ 

حليا ل اخوان زنجانى 

56 فيض الدموع / بدا يع نككار(3 قرن اق‎ . 1١ 
تصحيح اكبر ايرانى فمى‎ 

6. مصابيح القلوب / حسن شيعى سبزوارى (قرن 
4ق.): تصحيح محمد سيهرىق 

1. الجماهر فى الجواهر / ابوريحان البيرونى (قرن 

4 تحفيق يوسف الهادى 

17 تحفة المحبّين / يعقوب بن حسد مسراج 
ماري روليات ف ماج لذي دانع 
بزوه؛ ؛ تصحيح كرامت رعنا ج حسينى و أي يرج افشار 


.١8‏ عيار دانش / علينقى بهبهانى؛ به كوشش دكتر 
سيد على موسوى بهبهانى 

9 . قاموس البحرين / محمد ابوالفضل محمّد؛ 
تصحيح على اوجبى 

."٠‏ مجمل رشوند / محمد على خان رشوند (قرن 
اق تصحيح دكتر منوجهر ستوده و عنايت 
الله مجيدى 

و" . شرح القبسات / مير سيد احمد علوى؛؟ تحقيق 
حامد ناجى أصفهانى 

؟". ترحمة تمويم التواريخ / حاجى خليفه (قرن 
كان.): از مترجمى ناتشناخته؛ تصحيح 
ميرهاشم محدّث 

1”". تفسير الشهر ستاتى المسمى مفانيح الاسرار و 
مصابيح الابرار / الامام محمد بن عبدالكرهي 
الشهرستانى (قرن * ق.)؛ تصحيح دكتر 
محمدعلى اذرشب 

؟". اتوارالبلاغه / محمد هادى مازندرانى. (قرن 
17 تصحيح محمدعلى غلامىنزاد 

0. جغرافياى حافظ ابرو 9ج ) / حافظ ابرو ر(قرن 
4 تصحيح صادق سجادى 

*". تائيه عبدالرحمان جامى | تصحيح دكتر 
صادق خورشا 

يف ا 
ق.)؛ تصحيح محمد حسين اكبرى سارى 

4»". تحفة الاسرار فى 0 الائمةالأطهار / 
عمادالدين طبرى (زنده در ١هلاه.‏ ق): تصحيح 


.""٠‏ تبراس الضياء و تسواء السواء فى شرح ياب 
0 اثبات جدوى الدعاء / المير محمد 
قر الذاماد (المتوفى ٠١5١‏ ق.)! تحقيق حامد 
00 اصفهانى 
١؟.‏ ترجمةاناجيل اربعه / ميرمحمد باقر 
خحاتونابادى (17-15١11ق.):‏ تصحيح 
رسول جعفريان 
تهرانى (قرن 2 تصحيح على أوجبى 
"". عمل و عشى. ياء مناظرات خمس /صائن 


الدين ثُركة اصفهانى (1/0- 458 قى.): تصحيح 
اكرم جودى نعمتى 

؟". احياى حكمت ج22 / عليقلى بن قرجغاى 
خان (قرن ١١‏ ق.)؛ تصحيح فاطمه فنا 

0" منشات ميبدى / فاضى حسين بن معينالدين 
عيبدى؟ تصحيح نصرت الله فروهر 

*". كيمياى سسعادت / ميرزا ابوطالب زنجانى؟ 
تصحيح دكتر ابوالقاسم امامى 

'". النظاميّة فى مذهب الاماميّة / خواجكى 
شيرازى؛ تصحيح على اوجبى 

لاي شرح منهاج الكرامه فى اثيات الامامه علامة 
حلّى / تأليف على الحسينى الميلانى 

4" تقويم الايمان /المير محمد باقر الداماد؛ 
تحفيق على اوجبى 

.2٠‏ التعريف بطبقات الامم / قاضى صاعد اندلسى 
(قرن 6 نصحيح دكتر غلامرضا جمشيد 
نؤاد اول 

١؟.‏ رسائل حزين لاهيجى / حزين لاهيجى (قرن 
ا ق)ء تصحيح على اوجبىء ناصر باقرى بيد 
هندى. اسكندر اسفنديارى و عبدالحسين 
مهدوى 

"؟. رسائل فارسى / حسن لاهيجى (قرن ١١‏ ق.)؛ 
تصحيح على صدرائى خونى 

'؟. ديوان ابىبكر الخوارزمى / ابويكر الخوارزمى 
(قرن *'ق.)! تحقيق الدكتور حامد صدقى 

؟؟. رسائل فارسى جرجانى / ضياءالدين 
جر جانى؛ تصحيح دكتر معصومه نور محمدى 

©8؟. ديوان غالب دهلوى / الدالله غالي دهملوى 
(قرن ”اق.)؛ تصحيح دكتر محمد حسن حاثرى 

2؟. حكمت خاقائيه / فاضل هندى: با مقدمة دكتر 
غلامحسين ابراهيمى دينانى. تصحيح دفتر نشر 


ميراث مكتوب 
؟. لطايف الأمثال و طرايف الأقوال / رشيدالدين 
وطواط؛ تصحيح حبيبه دائشنامو 


8ء. تذكرة الشعراء / مطربى سمرقندى (قرن 1٠١‏ 


مجم اضعر اننا طيلى رقيس 
علامرودشتي 
4. روضةالأنوار عياسى / ملامحمّد باقر 
سبزوارى؛ تصحيح امماعيل حتكيزى اردهايى 
.6٠‏ راحة الارواح و مونس الاشباح / حسن شيعى 
مبزوارى (قرن 348.)؛ تصحيح محمد سيهرقى 
.١‏ تاريخ بخارا. خوقند و كاشغر / ميرزا شمس 


بخارايى؛ تصحيح محمد اكبر عشيق 


67. خريدةالقصر و جريدةالعصر ( ج)/ 
عمادالدين الاصغهانى (قرن ء ق.)؛ تحقيق 
الدكتور عدنان محمد ال طعمه 
لوح فشرده (0©) دوره سه جلدى 

07. ظفرنامة خسروى / ناشناخته (قرن 717 ق.)؛ 

بح ذكتر ملوجهر مستوده 

؟8. تاريخ آل سلجوق در آناطولى / ناشناخته (قرن 
حق.): تصحيح ثادره جلالى 

66 خرابات / فقير ث شيرازى (قرن 7“كق.): تصحيح 
منوجهر دان يوه 

6#. محيوب المبلوب 8 ١‏ قطب الديم 
الاشكورى؛ تحقيق الدكتور ابراهيم الديباجى - 
الدكتور حامد 007 

/ان. ديوان جصسامى 0 ج22 / عبد ال حمان جامى 
(/اكم_لاحمم. ق.)؟+ تصحيح اعلاخان افصحزاد 

04. مثنوى هفت اورنق (7 ج) / عبدالرحمان 
جامى (/ا481- 1568م هاى.):؛ تصحيح جابلقا 
دادعليشاف اصغر جاتفداء ظامر اخرارى. حك 
احمد تربيت و اعلاخان افصحنزاد 

4. نقد و بررسى آثار و شرح احوال جامى / 
تأليف إعلاخان افصحز جاح 2 

_١‏ فهر ست نسخههاى خطى مدرسة علميّة 
نمازى خوى / تأليف على صدرائى خوئى 
اء. منهاج الولاية فى شرح نهجالبلاغة (5 ج) / 
ملا عبدالباقى صوفى تبريزى (قرن ١١‏ ق.): 

تصحيح حبيف الله عظيمى 5 

؟#. فهرست ن خهدهاى خطى مندرسة 
خاتم الاتبياء (صدر) بابل / تأليف على 
صدرانى خونى؛ محمود طيّار مراغي. ابوالفضل 
حافظيان بابلى 

**. تحفة الأزهار و زلال الأنهار فى تسب أيتاء 
الأئمة الأطهار 0 ج22 / ضامن بن شدقم 
الحسينى المدنى؛ تحقيق كامل سلمان الجبورى 

عع القند فى ذكر علماء سممرقند تلد 
النسفى؛ تحقيق يوسف الهادى 

مع. شرح ثمرة بطلميوس / خواجه نصيرالدين 
طوسى؛ تصحيح جليل اخوان زنجانى 

عع. كلمات علية غرًا / مكتبى شيرازى؛ تصحيح 
دكتر محمود عابدى 

و مكارم الاخلاق / غياث الدين خواندمير؛ 

بح امععد اكب عشي 

مءع. قفروغستان ؛ محمد مهدى فروغ اصفهانى؛؟ 
تصحيح أيرج افشار 


هء. مرآة الحرمين / ايوب صيرى ياشا: ترجمة 
عبدالرسول منشى؛ تصحيح جمشيد كيانفر 

"٠‏ نامه ها و مئشات حامى / عبدالرحمان جامى؛ 
تصحيح عصاءالدين اورونبايف و اسرار 
رحمائف 

نه يهارستان و رسائل جامى / عبدالرحمان 
جامى؛ ؟ تصحيح أعلاخان ن افصحزا زاد. محمد جان 
عمرأف و ابوبكر ظهورالدين 

؟/. سعادت نامه يا روزئامة غزوات هندوستان 
(فارسى) / غياث الدين على يزدى؛ تصحيح 
ايرج افشار 

. جواهر الاخبار /بوداق منشى قزوينى؛ تصحيح 
محسن بهراءتزاد 

قة . شرح الاربعين / الفاضى سعيد القمى؛ تحقيق 
نجفقلى حبيبى 

ل. مجموعه رسائل و مصئفات / عبدالرزاق 
كاشانى؛ تنصحيح مجد هادى زاده 

#لا. شخانئقاه هقير شيرازى* تصحيح منو جهر 
دانش يزوه 

لالا. شرح ديوان منسوب به اميرالمؤمنين على بن 
ابى طالب عليهما السلام / مير حسين بن معين 
الدين ميبدى يزدى؛ تصحيح حسن رحمانى و 
سيد ابراهيم فيك شيرين 

8 لطائف الإعلام فى إشسارات أهل الإلهام / 
عبدالرزاق كاشانى: تحقيق مجيد هادىزاده 

. جواهر التقسير / ملاحسين واعظ كاشفى 
سبزوارى؛ تصحيح دكتر جواد عباسى 

6. راهتماى تصحيح متون 7/نوشتة جويا 

١خم.ديوان‏ الهسامى كر مانشاهى /هيرئااحمد 
الهامى. تنصحيح اميد أسلاميناه 

7. شرح نهج البلاغه نواب لاهيجى (7ج ) / ميرزا 
محمد باقر نواب لاهيجانى. ٠‏ نصحيح دكتر سيك 
محمد مهادى جعفرى. دكتر محمد يوسف نير 

م8 ديوان مخلص كاشانى / ميرزا محمد مخلص 

على زبور آل داود / ملطان هاشم ميرزاء تصحيح 
دكتر عبدالحين نوايى 

06 مجموعه اثار حام الدين خوئى / حسن بن 
عبدالمؤزمن خولى. نصحيح صغرى عباس زاده 

88. تذكرة مقيم خانى / محمد يوسف بيك منشى. 


3 للك أفان 
نف ع فرسسة صرافان 


لا43 سبع رسائل علامة جلال الدين محمد دوانى؛؟ 
تحقيق و تعليق دكتر سيد احمد تويسركانى 
48.خلد برين / محمد يوسف واله اصفهانى 
كزوينى. تصحيح ميرهاشم محدث 

. ترجمة فرحة الغرى / محمد باقر مجلسى 
(قرن ١١‏ ق). يزوهش جويا جهانبخش 

. سراج الالكين /كردأورنده ملامحسن فيض 
كاشانى؛ تصحيح جويا جهانبخش 

١‏ الآثار الباقية عن القرون الخالية / أبوريحان 
محمد ين أخسد المروى ١‏ اسه ير رو اد تابن 

؟. جذوات و هواقيت /مير محمد باقر دادماد: 
على اوجبي 

4. دو شرح أخبار و ابيات و امثال عربى كليله و 
دمته / فضل الله إسفزارى و مؤلفى ناشناخته. 
تصحيح بهروز ايمانى 

؟4. هفت ديوان محتشم كاشائى /كمال الدين 
محتشم كاشانى: دكتر عبدالحسين نوايى. 
مهدى صدرق 4 

60 بدايمع الملح / صدرالافاضل خوارزمى: 
تصحيح دكتر مصطفى اوليايى 

ع4. فهرست نسخههاى خطى مدرسه امام صادق 
(ع ) جالوس / مقدمه سيد رفيعالدين مرسرى؛ 
به كو شش محمود طيار مراغى 

/ا34 .كتاب الأدوار ذ فى الموسيقى اصفىٍ الدين 
عبدالمؤمن بن يوسف بن فاخخر الأرموى 
البغدادى 

. تحفة الملوكى/ على بن ابى حفص اصقهانى! 
تصحيح على اكبر احمدى دارانى 

8. مثنوى شسيرين و قفرهاد / مرودة مليمى 
جرونى! تصحيح دكتر نجف جوكار 

0 ١.الالهيات‏ من المحاكمات بين شرح الإشارات 
/ لقسطب الدين محمد بن محمد الرازى. 
تصحيح مجيد هادى زاده 

١‏ الأربعيئيات لكشف أنوارالقدسيات / القاضى 
سعيذ محمد بن محمد مفيد القمى. تصحيح 

؟ ١‏ االصراط المتقيم فى ربط الحادث بالقديم / 
مير محمد باقر داماد. تصحيح على اوجبى 

/ اشراق اللاهوت فى نقد شرح الياقوت‎ . ٠٠ 
عميدالدين ايوعبدالله عبدالمطلب بن‎ 
مجدالدين الحسينى العبيدلى. تصحيح على‎ 
اكبر ضيايى‎ 


؟١٠.‏ دقائق التأويل و حقائق التنزيل / ابوالمكارم 
محمودبن ابى المكارم حسنى واعظء يدوهش 
جويا جهانبخش 

١ 6‏ .كو هر مقصود / مصطفى تهرانى ( مير خانى )؛ به 
كوشش زهرا ميرخانى 

ع ١.بلوهر‏ وبيوذسف /مولانا نظام. تصحيح محمد 
روشن 

/ا١٠.‏ سنديادنامه / محمدبن على ظهيرى 
سمر قندى. تصحيح محمد باقر كمال الدينى 

8 تحفة الفتى فى تفسير سورة هل أتى / 
غياثالدين منصور دشتكى شيرازى. تصحيح 
بروين بهارزاده 

.١ 8‏ جهان دائش / شر فالدين محمادين مسعود 
مسعودى: تصحيح جليل اخوان زنجانى 

٠‏ كليات بسحق اطعمة شيرازى / مولانا جمال 
الدين ابواسحق حلاج اطعمه شيرازى معروف 
به بسحق اطعمه شيرازى؛ تصحيح منصور 
رستكار فسايى 

١١‏ مححتوب القلوب جٍَ ؟)/ قطب الدين 
الاشكورى؛ تحقيق الدكتور ابراهيم الديباجى - 
الدكتور حامد صدقى 

١7‏ تاريخ عالم آراى امينى /فضل الله بن روزيهان 
خنجى اصفهانى؛ تصحيح محمد اكبر عشيق 

١١‏ . روضة المنحمين / شهمردان بن ابس ى الخير 
رازى؛ مقدمه. تحقيق و تصحيح جليل اموان 
زنجانى 

*١١.كليات‏ نجيب كاشانى /نورالدين محمد شريف 
كاشاني؛ تصحيح اصغر دادبه و مهدى صدرى 

6. إشراق هياكل النور لكشف ظلمات شواكل 
الغرور / غياث الدين منصور دشتكى شيرازى؛ 
تقديم و تحقيق على اوجبى 

.١١8‏ مجموعة آثار عبدالله خان قراكو زلو / حاجى 
عبدالله خمان قراكوزلو امير نظام همدانى؛ 
مقدمه. تصحيح و تعليقات عنايت الله مجيدى 

١١‏ . تعليقه بر الهيات شرح تجريد ملا على 
فو شجى / شمس الدين محمد بن احمد خقفرى؟ 
مقادمهءو تصحيح فيروزه ساعتجيان 

مرآت واردات / محمد شفيع طهرانى (ره) 
مقدمه. تصحيح و تعليقات دكتر متصور 
صفتكل 

68. جواهرتامة نظامى / محمّدبن ابىالبركات 


جرهرى نيشابورى. به كو شثر : ايرج افشار. با 


0 
همكارى: محمّدرسول درياكشت 


٠‏ تاريخ رشيدى /ميرزا محمد حيدر دوغلات. 
تصحيح عباسقلى غفارى كرد 

استاد بادريان كرملى / بازمانده از عصر شاه 
عباس صفوى به كوشش دكتر منوجهر ستوده با 
مشكارئ اير افشار 

7 تنكلوشا /از مؤلّفى ناشناخته به ضميمه مدخل 
منظوم از عبدذالجبار خجندى. مقدمه و تصحيح 
رحيم رضازاده ملى 

إر ا ديوانت غزليات ميرزا جلال الدين أسير 
شهرستانى (اصفهانى ) / تصحيح و تحقيق 
غلامحسين شريفى ولدانى 

زف .١‏ جامع التواريخ: ناريخ افر نج باهان و فياصره / 
رشيدالدين فضل الله همدانى: تصحيح و 
تحشيه محمد روشن 

76 ناد المسافر /ناصرخسرو قباديانى بلخى. شرح 
لغات واصطلاحات سيد اسماعيل عمادى 
حائرى؛ تصحيح و تحقيق سيد محمد عمادى 
حائرى 

11ل جامع التواريخ: هند و سند و كثمير / 
رشيدالدين فضل الله همدذاني؛ تصحيح و 
تحثيه محمد روشن 
تركه أصقهاتى ) لمالا 56م م 362 تصحيح و 
تحقيق اكرم جودى نعمتى 

4. المختصر من كتاب السياق لتاريخ نيسابور / 
ابوالحسن الفارسى؛ تحقيق محمد كاظم 
المحمرودقى 

الحدلة جتكنامه كسم / از سرايندهاى ناشناس. و 
جرون نامه / سروده قدرى؛ تصحيح و تحقيق 
محمد باقر وثوقى وعبدالرسول خيرانديئن 

.١ ٠‏ تحلية الارواح بحقائق الانجاح /المنسوب الى 
كمال الدين عبدالرزاق الكاشانى؛ تحقيق على 
أو 

/ خلاصة الاشعار وزبدةالافكار(بخش كاثشان)‎ ١١ 
مير تقىالدّين كاشانى: مصحمح : عبدالعلى‎ 
اديب برومنذ و محمد حسين نصيرى كهنموريى‎ 

؟. نسكة خطى و فهر ست تكارى درايران 
مجموعة مقاللات و جتارها به بياس فدردائى 
اززحمات سى سالة فرانسيس ريشار؛ به 
كوشش احمدرضا رحيمى ريسه 

فضالة جامع التواريخ: اغوز / رشيدالدين فضل الله 


همدانىي! تصحيح و تحشيه محمد روشن 


*"!. اسكددرنامه: (بخش خنا) / مشسوب به 
منوجهرخان حكيم؛ تصحيح علىرضا ذكاوتى 
قراكزلو 

هه .١‏ جامع التواريخ (تاريخ اقوام باد شاهان ختاى ) 
/ تأليف رشيدالدين فضل الله همدانى؛ تصحيح 
و تحشيه محمد روشن 

ع١‏ .خم الغرائب خاقانى شروانى (تحفةالعراقين) / 
نخه بركردان يه قطعهاصل نْحَةً خطى 
شماره 888 كتابخانة ملى اتريش (وين) كتابت 
9ه ؛ به كوشش ايرج افشار 

١7‏ . كتاب ايرانى / جهار مقاله در مباحث 
متنيزوهى. نخدشنائى و كتا سٍآرايى 
فرانسيس ريشار؛ ترجمة ع. روحبخثشان 

١*4‏ ماهتاب شام شرق اكزاره وكزيندى 
انديشهشناسى أاقبال / محمدحين ساكت 

9 ارجنامه حبيب يغمايى / سيد على آل داود 

٠1٠‏ . ديوان اشراق / مير محملياقر ميرداماد: 
ييشكفتار جويا جهانبخش / سميرا يوستيندو 

.١6١‏ متنشتناسى شاهنامهىي فردوسى / منصور 
رستكار فسايى 

6 مجالس جهانكيرى / عبدالتار بن قاسم 
لاهورى / عارف نوشاهى و معين نظامى 

١+‏ . تحسين و تقبيح تعالبى / مترجم محمدين 
ابىبكر بن على ساوى / عارف احمد الزغول 

؟*5١.‏ مسشراليلاد , محمديارين عرب قطفغان /ثادره 
جلالى 

68 ., ارشاد , عبدالله بن محمد بن ابىبكر كلانسى 
نُسَفى / عارف نوشاهى 

؟١.‏ ارجنامة ملك الشعراء بهار / على ميرانصارى 

7١.مرات‏ الوقايع مظفرى / عبدالحين خان 
ملك المورخين / دكتر عبدالحسين نوايى 

١68‏ . سغارتثامة خوارزم /رضا قلى خان هدايت؛ 
جمشيد كيانفر 

8 تاريخ هرات (نسخه سركردان) / مؤلف 
ناشناحته / محمدرضا ابريى مهريزى. محمد 
حسن مير حسينى با مقدمة ايرج افشار 

. جامع التواريخ: بخش بنىاسرائيل / 
رشيدالدين فضل الله همدانى: تصحيح و 
تحشيه محمد روشن 

.خلاصة الاشعار و زبدةالافكار(بخش اصفهان) 
مير تقى الذين كاشانى؛؟ مصحح : عبدالعلى 
اديب برومند و محمّد حسين نصيرى كهنموريى 


١67‏ . دربئدنامه ميرزا حيدر وزيرأف /ا به اهتمام 
جمشيد كيانفر؛ با همكارى نورى محمدزاده 
١16‏ خزائن الانوار و معادن الاخبار / مير 

تصحيح و تحقيق مريم ايمانى خوشخو. 

7 رباعيّات حكيم خيام طربخانة يار احمد 
رشيدى. رسالة سللةالترتيب. خطبة تمجيد 
ابن سينا / با مقدمهو حواشى عبداليائى 
كولبينارلى 

١6‏ . جامع التواريخ (تاريخ سامائيان و بويهيان و 
غزنويان) / رشيدالدين فضل الله همدانى؛ 
5 ا 

1 تفل الله 0 حي و 
تحشيه محمد روشن. 

/اه١.‏ منتخب رسالاات صفاء الحق / سيد حسن 
مدنى همدانى كزينش. ويرايش و تعليقات: 
عليرضا ذ كاوتى قراكزلو 

., دفتر اشعار صوفى / صوفى محمد هروى (قرن 
نهم)؛ به كوشش: ايرج افشار 

4. تحفة السلاطين / محمدبن جابر انصارى؛ به 
كوشش احد فرامرز قراملكى. زيلت فنى اصل و 
فرسته مسجدى 

/ تحفة الدستور (فرهنك اعداد كلمات)‎ .. 2٠ 
صدرى.‎ 

/ شجرةالملوك (تاريخ منظوم سيستان)‎ .٠١ 
سروده صبورى. ناصح و ظهير؛ تحقيق. تصحيح‎ 
و توضيحات منصور صفتكل‎ 

فنة سلم السماوات / ابوالقاسم بن ابى حامد 
كازرونى؛ تصحيح عبدالله نوراتى. 

١"‏ . بيان الحقايق / رشيدالدين فضل الله همدانى؛ 

2 هاشم رجبزاده. 

/ قرآن فارسى كهن: تاريخ. تحريرهاء تحليل‎ .١8* 
سيد محمد عمادى حائرى‎ 
سوسن لل‎ 

ع١‏ تفيير الشهرستانى (مفائيح الأسرار و 
مصابيح الابرار) (5 ج)/ محمد , بن عبد الكري 
شهرستاني؛ تحفيق و تعليق: محمد علي 

أذرشب 


- 


لا ارج نامة صادق كيا | عسكر بهرامى 


4 الافادة فى تاريخ الأئمة السادة / ابوطالب 
رحمتى 
م 
فهرست نسخشههاى خطى كتابشانة عمومى 
جحمعيت تشر فرهنق رشت / تأليف: محمد 
روسن 
1 روضةالانوار / خواجوى كرمائى؛ مقدمه. 
تصحيح و تعليقات: محمرد عابدى 
5 . اليميتى /فى اخبار دولة الملى يمين الدولة؛ 
ابى القاسم محمودبين ناصرالدولة أيبى منصور 
سبكتكين؛ تأليف: محمد بن عبد الجبار العتبى: 
تحميق : يوسف الهادي 
١7‏ . معرفتث قلاحت (دوازده باب كشاورزى) /از 
عبدالعلى بي رجندى؛ به كوشش ليرج افشار 
*. جين نامه / ماتيو ريجى؛ ترجمه از متن لاتين 
محمد زمان؛ء مقدمى. نصحيح ١‏ توضيح و مقابله 
با ترجمههاى كهن جينى. انكليسى و ايتاليايى از 
لو جير ن؟ بيد كفتار ظف بخد عا 
76> ,تانود فامشاي كين يم ادريس بن 
حاءالدين بدليى؛ تصحيح عبدالله مسعودى 
آرانى 
8# . برزوناهه سرودة: شمس الدين محمد كوسج؛ 
تصحيح: أكبر نحرى 
/ا١.‏ نزهة الانفس و روضة المجلس / ابوسعيد 
محمد بن على بن عبدالله عراقى؛ تحقيق و 
رمغان بهداد 
.. رستم نامه / شراينده تاشناس؛ به كوششس 
سجّاد آيدنلو 
رسالة فى استخراج جيب درجة واحذة / 
موسى بن محما قاضىزاده رومى؛؟ تصحيح. 
ترجمه و تحفيق فاطمه سوادق 
. شرح التلويحات اللوحية و العرشية /("'ج) 
ابن كمّونه. عر الدوله معد بن منصور؛ تصحيح 
و مقدمه: نجفقلى حبيبى 
٠4١‏ . قران كريم / ترجمة ابوالفضل رشيدالدين 
ميبدى 
18 . تحفة العراقين: ختم الغرايب / سرودة حاقانى 
شروانى؛ به كو شش على صفرى انق قلعه 
,١ 87‏ ساختار معنايى مثلوى معنوى دفتر ازّل / ميّد 


سلمان صغوى؛ ترجمة مهوش السادات علوى؛ 
نقد مه سيك تحسين لصنر 

*ما. على نامه (منظومهاى كهن) ا سرايندواى 
متخلّص به ربيع؛ با مقدمة محمدرضا شفيعى 
كدكنى و محمود اميدسالار 

يله ارجنامة غلامحسين يوسقى / محمد جعفر 
ياحمّى 

له دستورالجمهور فى مناقب سلطان العارفين 


ايرج افشار 

417.كتاب الابنية عن حقايق الادوية / ابو مخصو 
موفق بن على هروق سدة ينجم هجرى؛ با 
مقدمة فارسى ايرج افثشار و على اشرف 
صادقى؛ ترجمة فارسى مقدمة زليكمان 
مصطفى اميرى:؛ با مقدمه انكليسى برت كُ. 
فراكنر / نصرتاللّه رستكار؛ كارل هولوبار؛ إوا 
املد بن معيو اليد امار 

ترداب المضيفين و زادالاكلين ؛سلطان محمود 
بن محمد بن محمود؛ به كو شش ايرج افشار. 

8. عرثات العاشفين و عرصات العارثين / 
تقى الدين محمد اوحدى :بيني دفاقى بليانى 
أصفهانى؛ تصحيح بح ذبيحالله صاحيكارى. امنه 
فخر احمد:؛ با نظارت علمى محماء قهرمان. 

تاريخ شاه صفى ( تاريخ تحولات ايران در 
سالهاى 1١١58‏ 807١٠اهم.‏ ق.) /أبوالمفاخر 
فضل الحسينى. به انضمام ميادى تا ريخ بخ زصان 
نوراب رضوان مكان (شاء » صقى) (تاريخ 
0 ن در سالهاى ٠١1-1١48‏ اهاق.) 

؛ ممحمد حسين الحصسينى التفرشى: مقدمة. 
بسصحصيح :قي تعليقات محسن نهر بهرامنؤاد. 

15١‏ . بدايع الأخبار (وقايع يان در زمان حملة 
محمرد اففان) / ميرزا عبدالنبى شيخ 0 
بهبهانى؟ مقدمف تصحيح رو ترضيحات: ميّد 
سعيل مير محمد صادق 
ابوطالب بهبهانى؛ به كورشش حوريه سعيدى 

537. جامع الثواريخ (ناريخ سلاطين خوارزم) / 
رشيدالدين فضل الله همدانىي؛ تصحيح و 
تحشيه محمد روشن 

*9١.ديوان‏ فهمى استرابادى / تصحيح ٠‏ متعّدمه 


لاي 
عمل لجسم * 


ع جر 


0 ارجتامة محمّد معين زندكى. آثار. جستارهاى 
متنبزوهى / محمد غلامرضايى 
بن أحمد بيرونى؟ تصحيح ١‏ ترجمه و تحقيق 
محمد مهدى كاوه يزدى. 

.١ 7‏ جامع الصنايع: آشيزئنامه از عصر قاجار /از 
مؤلفى ناشناخته؛ به كوشششى ايرح افشار. 

194 تاريخ سلاطين كرت / حافظ أبرو! تصحيح 
8 لطايف الحساب (رسالهداى درباره سركرميهاى 
رياضى) / قطب!ال اجن لاهيجى: به كو 

محمد باقرى 

٠٠ ٠‏ كتاب نهج البلاغه و هوالمختار من كلام 
اميرالمز منين عليهالسلام / ييشركفتار محمد 
مهدى جعفرق» با ممكارى ميجماء بركت 

١‏ على نامه (منظومهاى كهن) / از سرايندواى 
متخلص بهربيع: تصحيح: رضا بيات و 
ابوالفضا غلامى 

"*". ترجمه كتاب النحارة (در هندسه عملى) / 
ابوالوفاء محمد بن محمد بوزجانى؛ از مترجمى 
ناشناخحه: تحقيق و تصبجيح همراة د با ترجمه 
مت ن اثر به فرانه جعفر أقايانى ) جاوشى؛ با 
مقدمه برنار: ويتراك. 

."5١ 7‏ ترجمه منظوم وصيت امام على به امام حسين 
(عليههما اللام)(از نيمه نخست سدء ششم 

كمرى) / ترجمه و سروده حسن غزنوق ملقب 

به أشرف: مقدمه و تصحيح جواد بشرى. 

3 جامع التواريخ (شاريخ سلغريان فارس) / 
رشيدالدين فضل اللّه همدانى تصحيح ر 
تحشية: محمد روشن 

6 . قرويح م الأرواح في تَهذَيبٍ الصّحاح 
0 الصَحَاح) "المحلك الأوّل و الثاني 
هابا لسن مجمود بن امه بده ن بختيار 
ل رتجائ نى! حَمَقَه و دم لَه محمّد صالح شريف 
السعري 

ع ٠.انديشههاى‏ فللسفى وكلامى خواحه 
نصيرالدين طوسى / هانى نعمان فرحات: 
ترجمه: غلامرضا جمشيدنزاد اوَّل 

ونا . كتاب الوحشيّات ؛ 'بوتمام حبيب بن اوس 
طانئى؛ محمدرضا ابوئى مهريزى -وحيد 
ذو التقارق! بايطركفتار اتغمة مهدرى «افقلي 

8 كلمات قصار امام على (ع)/(دو مجمر ضه)! 


-١5٠5( مائة كلمه _نثراللالى منسوب به جاحظ‎ .١ 
ه) از كردأورندة ناثناس به خط احمد‎ 6 
وقار شيرازى ؟. ترجمة منظوم نثراللآلى از‎ 
يارعلى بن عبدالله علانوى تبريزى (سدة 4 ر‎ 
:با مقدمة على صفرى آق قلعه‎ 

١4‏ ؟. معيارالاشعار(در علم عروض و قافيه) /تأليف 
نصيرالدين محمد بن محمد طوسى. ميزان 
الافكار فى شرح معيار الاشعار / عحمد 
سعدالله مغتى مرادآبادى؛ تصحيح محمد 

فشاركى. 

.٠‏ حل مشكلات كتاب الاشارات و التنبيهات 
(شيخالرئيس ابوعلى حسين بن عبداللّه بن 
سينا) مشهور به شرح اشارات خواجه 
نصيرالدين محمّد بن محمد بن حسن طر 
(/691 _ الاي ه )؟ با مقدمة سيّد محمد عمادى 
حائرى 

0١‏ كتابٌ المباحث و الشّكوك (نختين تعليقه بر 
الإشارات و التنبيهات) شر فالدين محمّد بن 
مسعوة بن محمد مسعودى (ؤزنذه در ”0487 ه) 
همراه با كتاب عيون المسائل فارابى و رسالة 
الأمماء المغر ده كندى؛ با كقاافة محمد بركت 

7 .كاغذ در زندكى وفرهيق أيرانى تأليف ايرج 
افشار 

5235 از دست نويس تا مئن (جستارهايى در معرفى 
وارزيابى دسدنويسهاى شافنامه و روش 
تصحيح انتفادى متن؛ ٠‏ جلال خالقى مطلق 

51 . عهد حسام (سقرنامة لرستان و خوزستان):؛ 
محمود ميرزا قاجار؛ به كوشش: ايرج افشار 

0 كتابشناسى فر دو سى و شاهنامه -52 جهارم 
(از آغاز نوشتههاى يلؤوهشى تا سسال 1588): 
كر داورى ١‏ يرج افشار 

ع1 ارج نامة ذبيح الله صقا / سيدعلى ال داود 

7. مجلس در قصّهْ رسول (ص) /از مؤلفى 
ناشناخحه؛ مقدمه. تصحيح و تعليقات: محمّد 
يارسانسب 

314 محى خسروى / ميرزا رك كوي 
تصحيح و تعليقات: غائزه زهرا ميرزا 

51 . اصول الحكم فى نظام العالم / حسن كافى 
الآقحصارى البوسنوى؛ تحقيق و تصحيح 
على ا كبر ضيائى 

. حفظ البدن (رسالهاى فارسى در بهداشت و 
تندرستى)؛ اام فخرالدين محمد بن عمر 


رازى؟ تصحيح محماءت أبراهيم ذاكر 


١‏ أخبار ولاة خراسان /للتّلامى (قرن 5-7 ه. 
ق): يزوهش و بازسازى: محمد على كاظم بيكى 

7 بزو هشهايى در تاريخ علم: مقالاتى درياره 
تاريخ رياضيات. نجوم. مكانيك و يزشكى؛ 
كردأورى و ويرايش جعفر آقايانى جاوشى 

إرققفة جامع اللغات (فرهنف منظوم) إسروده يازى 
حجازى؛ به اهتماءافسانه شيفته فر 

*. رساله جلد سازى (طيارى جلد) / سيد يوسف 
حين؛ با مقدمه ايرج افشار؛ تصحيح على 
صفرى أق قلعه 

0" سيه بر سفيد مجموعة كفتارها و يادداشتها 
دزازميدة كتايشناسى و انشخهتتتاسى؛ تاليفك: 
عارف نوشاهى 

2؟؟. د يوان قانى خويى (موسوم بهكنجاللّه) #سروده 
ميرزا حسن زنوزى تخمويى! تصحيح شهريار 
حسن زاده 

7 ثواقب المناقب اولياء الله / عبدالرهاب 
بن جلالالدين محمد همدانى؛ تصحيح و 
مقدمه عارف نوشاهى 

51 .فهر ست نسخه هاى خطى فارسى أرشيو ملى 
ياكستان اسلا آباد / كنجينه مفتى فضل عظيم 
بهيروى؛؟ تأليف عارف نوشاهى. 

84:,. فهرست نسخههاى خطى فارسى كتابخاته 
مركزى دانشكاه ينجاب لاهور (ياكستان) 
(مجموعههاى: آزاد. بيرزاد شيرانى. كيفى و 
عمومى)؛ تأليف عارف نوشاهى 

ارفك متاظره بحرالعلوم سيد محمد مهدى 
بروجردى طباطبايى (15١؟1ه.‏ ى.) با يهوديان 
ذوالكفل كزارشهاى عربى و فارسى / با مقدمه 
و تصحيح زابينه اشميتكه و رضا يورجوادى؛ 
ترجمه مقدمه به فارسى احمدرضا رحيمىريسه. 

.ديوان قائميات /حسن محمودكاتب؛ مقدمهو 
شرح وازكان محمدرضا شفيعى كذكنى! تصحيح 
سيد جلال حسينى بد خشانى. 

نسععه شناخت: يزوهشنامه نسخهشناسى نسخ 
د فارسى / بإوهش و تأليف على صفرى 

ق قلعه؛ با مقدمه ايرج افشار. 

رضقة ١‏ حجة الاسلام (يرهان المله : كتابى در نقد 
كفتار هتررق مارتين مسيحى در تعرة بر اسللام 
/ تاليف ملاعلى نورى (دركذشتة 1788١ه.‏ ق.): 


*5. به كزين على نامه: (كهن ترين منظر مه شيعى 
فارسى) از سرايندهاى با تخلص الربيع ١‏ سروده 
547 هجرى قمرى اكلزينش. مقدمه. شرح 
لغات سيد على موسوى كرمارودى. 

0 تاربخ بوشهر محمد حسين سعادت كازرونى؛ 
20 و اتحقيق عبدال رسول خميرانديش. 

عم كتاب المعتمد في أصول الدين محمورد بن 
محمد الملاحمي الخوار رزمى؛ تحفيق و مقد مه 
ويلفؤد مادلوتفق 

707". همايوننامه (ماريخ منظوم) ثيمهة نخكت 
(مجلد يكم و دوم) / سشروده: حكيم زجاجى 
(سدة هفتم هجرى) تصحيح: على بيرنيا 

56 از نسخه هاى استانبول دستنويسهابى د 
قلسفه. كلام. عرفان؛ سد محمد عمادى حائرى 

58 استاد بشر يزو هشهايى در زندكى. روزكار 
فلفهءهو وعلمت 
كزينش و ويرايئّى: حسين معصومى همدانى - 
محمد جواد اترارى 

٠‏ كتاب شناسى اثار فارسى جاب شده در شبه 
قاره (هند. ياكستان. بكلادش) (؟ ج): تأليف: 
عارف نوشاهى 

5١‏ . المقنع فى الحساب الهندى : على بن احمد 
تسوى (8565 548 ه.ا ق)؛ مقدمه. ٠‏ تصحيح. 
ترجمهاو تعليقات: محمد مهدى كاوه يزدوى ار 


صواجه تصيرالدين 0 


رضا افخمى عقدا 

ا ا 
المي والد فخرالدين الرازي 
الفهارس أ يمن ٠‏ شحادة 

ع" . نورالعيون ابو ددح محمد بن منصور 
ابى عبد الله بجر جانى يماد نى (زرّين حاسبت ). سحلدة 
ينجم هسجرى: مقدمه و وبتصجيح. :آيرهفا 
بيك بابابور. ذير نظر: دكتر مهادى محفق 

6 تذكرة نشتر عشى (؟ ج) حسين قلى خحان 
اسه عاشقى؛ تصحيح و 
تعليقات: سيد كمال حاج سيد جوادى 


/ المقدمة و 


دك 


7 لعل سآ 


117 لطاب لع1لياد 53015 8113 معطت عمتا عطا 16 عاعوط عنتهل ععطاك دووعل1 
.5ككعطمه5ه1قطم 01 طه)هزعمعع تتعتاتدء مه 0غ عصماع6 د5معل1 عط نه لقنتسقرآ 
56001216 3 26605 راع ناع 1018 رقلط 1" 


اطن/-21 100نا”*-اله / 6 


عغطا طامط زه أمعمععنعة ذز عنعطا كه رتعبت1108 علأممط عطا سآ لعأوهه1 
عطا انه ,(مالأ-له طمناجهد-/ل) عصسام؟ أكون عطا مذ لعأمعوعدم لامععلومر 
ر5ع1م0© أققاءاء عغطا مععتتطعط 2121ع21مر علا 01 مه زمعطمء 200 لإعمع اورم 
ال ممه طمكتبتطكعااه [موقوديطهطل-!ل 0165 عطا أقطلا /إد5 أناقاص عداه 
اللامللصنا لإأآهاما 102 رعتة (2<ا5 لله 11026 كنامتاعة5) [هدئزه2ك-[ه [دوةديطلز 
له (موقكاط-ال لصة [مبرامقط1-لهت طموقكباط[-ال :10 1560 ,كامهةءة: 
ان عله طديوذدساط- 41 0 لااابععط عط!' .(عععطا لحتهة منننا كسمتاععد) 113/12 
أوهاعنعء5 كقط أمدوقنيم طعوع .مم أكناأعممك تناه كمتكممكء (عمه مملاععع) 
0207 155065 132 10 لل ظمععة3 11165)-طناة عتة معدلا طعلطاتا ما كتعامقطء 
000501١‏ 

.1152ماع 1ه 121100281 عممعتالاء مد كه عتمتستء غطذا كأمعوعومع: عأممط عط ل 
لاالمتعمعع أمم عكهة تاعتطانزا 5امععمه 5عو5كناء5 01 5عجزلاء5020 #مطاتتج ع1 
أقاع1 ةاعم طكل علدعءط 2 115هاداء 20158 ةؤؤمع0طنا ع5مانزا له ,لعنحاععع 
01 3110م<ء ,لاأء131ل101تنا ,امه 5ع00 لقصرةنآ 111 .أطعناهذا) آه 5اممداءة 
للا عمطلا 01 55ع]م ,ومقطاعم ,ما عنال كأمعء7م0ء عذعطا 01 عجزمة عنوء امع 
5105 قلط 0 نزعدعاواقصم عط معععا 10 ورعذ[غ0 28 آذذناء015 270105 16[ 

ولأإنا' ألم صا تمك هلا ت-امد اا مع ارعاعمفك لإأأمدم كقط لقصنددا عتل3 
عاعع01) عغطا 10 +مزعمناة 320 ,00 ه1750 أأأع 2 )ا عصتالق #رتطاة-ان 
عاعع1ت) عط 01 م10 عتلالكتقطد عطا أن12 مز 15 تبرةمره8 أللود ]8 .لاإطممدهاتنام 
]0 كتتعطمهد5ماتطم ععغة] 01 عذ5مع5-م0 عط عتوميعاما أمم وعمل غ]آ .لإطممد5ه لطم 
لاذلدع؟ لهبطتتام؟ كه لاهن عطا طعدع؟ م1 نيدن 2 15 غ1[ .كرععلضتدا) هل0 هصن 
اأ-أو 1ل[ .كع أأملتمارععدن امعتطمهذهاتلام جرم تزوبلتج أعع 10 2110 
101 10 نققللا [18[ع6م5 2 610055 ]1 ألاط ر5ع ؟تتأقط عأط0551م ]1012ل أمم وع00 
55 50116 ,مولا ا-اودمانظ صآ .ع ماعطا بنوووععع7 عغطا 01 لاألمنا عط 
عط 2110 ,كنا1010) غ205 عط 0غ دملغدء1[ممناد نز لععلتاقمة عط بزلده 11امب 
أ-1ه11/011آ 01 15وذو5عععنا5 عغطا ما لعا عط أكناتتا 5عناكذا اعأ0 عحررمة 01 15أولز|2122 
عطا 01 دهتاأأيدممة طة لإلده 15 لإطاموذه لطم عصلاولء عط عوتتدعع6 ,1ق درمز 
غ-81711 عغطا اانه 15 غ1 .عماعط اهتادوووء نزامه عط 15 000 .لإدادرهده اام عتح 
2240 املاعء زان 5 11قضلامتقا ضط] عع لتتؤمة لتقن أقطاا 30حصةنآا ختتالطا 01 يندرآ 
.05 أااناع ]ال ععممم مع 

01 720312626315ل؟ عط 01 <ركان الك 2 لم1 لزأ 1511م :ناد لوه عم 
عطا 10 كنا كعقتتط لاعتطننا ,متطباية-أن وتإنا'-/ل 11 5أمععممه 5301:8:1 
80187 ع165) رتمتاء امحصمءى*متاامل-إن 01 علهل عغطا معتااع رتقطلا حدهاك ناعمو 


111100 


21-31 130قتطهج 14 دانآ داه مسقط5 .5 عتوق8ظ لمصاسحطانك8 3/11 
م601 515 20160 2 كه/ط ,رلقلطةن[ 141 كه مبعتمص! هكاأد ,36301:ة)ذ] 
05 115 210028 011161 .5100عم اننتتقكةد عل 014 ععحامهده1 تنام 10ج 
لوععنه؟ 01 أاعء زطنو عغطا وععط كقط طعتطبتا ستطبكط-اه وترنا' -[ل 15 15هن ةر 
20 17:01:15 قلط ذه قمعت ]ناهد 01 لالدعنت 2 2150 عتة عععط 1 .دع قارع تتررمء 
.11 اتالامعن3 1160هاعل 2 10 لعة11 مم ععتاعط ,ع11ا 

ولط 0غ 55130ئ0آ :7/171 نز6 لعناوذا (لاأءتمطابحه) (معوة عطا 10 135ل:مععم 
8011 عط ,الكماخ' 0قتتتجاث 519/10 عتللث ,/1ة[-صتاعمهد لإآدره لتتة اتاعلناد 
تم 5أطعل نأ لإمقتنا 200 ,1اء11:25تا #مطانة عط نإط علهوط )»اع 2 35 11560 7735 
ه عمتوععط عاههبت عغط]' .دعددداء ؤاذا لع0معااة اأمعم األرمعطن5 عل لتنة مما 
5 2111 ,ألاع11أضمء طناك عط 06 ترهغتلهن أدعتطامهدماتطم عط س1 عتومهاء 
10آ-2[1 5204 ,20016102 2[ .عدن عده]! 2 :10 5[مهاع5 كناماع1اعم مآ لعؤنا 
180 مع أكة12 15ذا طاألنت العطاعع عم 153ل لدع هل تان كتط ترج 1/015 511113715 
أقاع 2 رمعطنك عط دز وعنتدتاعل أوعتطمهدمائطم عط 2ه ععمسعس اام اعندر 
/تات1 أقهم عغطا عمتكيل ععطأه عطا تزه عده كته لعل51 عتتقط ورععاصتحاا عومطبب 
اتا لعنوعن سمععطا امت نزاأع 1515 :متناة مقط عتدطعل نرزاع؟ !ا عط]” .ىع 7تنامعه 
1 11 تكة1ك تاداع تأع تتا 

07--ن وأإلا' -أكل ع5ومتتاهه ها لعل تاعاما لقصصقح7ا مك8 أقطا وتدعنهد ]1 
عط 1ه كعزممء أغصقاءك عل اله عاتطبت ذز ولط" .(لطمطعمد) كعتاتاه2؟ با مذ 
علا طاعاتابيد ما (م[ندات إمطءهد-/ل) عحصساه؟ اود عط كاده علببتاعم!ا عتمي 
-أن #مطهذ-[ل) عصناه؟ لدمععة ع1 .كاأمععدم [2زعمعع ذعوونكقال عمطائلة 
5 بعأموط عغطا صز دععقام لهاءن52 11 لعصملأمعمر 15 تاعتطاب؟ا ,(طمنرمة م1 
0 ع نالل ذدولهؤ5أل مغ 0ع110ع 1 

علا غلاط ,(كتطامتاععة) تأمي ةداز عاذ حلا عع موتتة 15 قالت-له طأعطن5-[ار 
ع6 /إ1لتم0ام أمتنحتقء (مممتاعع؟) :[نن0ئى تت طاسسه1 عط لدية لنتطا عط رلممععم 
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برط 10:14 
تلطه 20 فط نك ,تدسف صدكد1 1 
عكاأللصطء5 عصتطة5 ,تصدءع] عمدطاعلم 


زمر ةيه 8) 20474 مدرمكة رار 
لاوط مم21 ,5ن اخلط انآ رأعععه نمسم تلخ لمستحسعط 1/1 
ونه ه20 1622 ,رلته زعيده1]2 طم[ امعددل]آ رجمسطاع 8/120 11/1110 
لله رزه5 52060 


لمرو جر 1) :ه80 بردروئة رهام 
بأحوعع ةط [8127:6 .]1 رتلمملع تا مسناه18]25 ماعدده1 1 
تدطهاره]1 طدلامطعدظ ,20] لمعه ] مدددة11 


لناكاء 11 غط) ,عأقدمزودةصدره') عط ,00 [آه عسدلة عط سآ 


ع5ع 1 .صعه] أمتءكتتصقط صل عن[ ععتصأنت عتنصدالةآ مضه مقتصقءع] أه كموعءعءع9 
خمععع 'صوع[ا 5ه كتمعص بعتطعة عط آه لعوئءء عط عزآامه غمم ععهة كاأم ع كتتصقصم 
ركط عآ .م غمعل1 260622[1م عتاوتمنا كغز مغ كلقتصم صوغ هدلج عه عرزغطة ركعدامطعد 
عتمعطعاعء لصة ععععمهم م وعقاقطء؟5 آه ممعوعع معع بومعن أن تزاتيل عط رعرم]عء عط 
ده ولعمععء عوغقطخ عماممؤوع ما عممكآء مم عندمء مع لصة عومعاععط ددع اععصهم علط 
لسعمعل ععنصلته مصد بممغقتط د'صوعآ أه معتليذ؟ للد طعتطع 

آه دمعو سصعوعمم لصة ,نزلنن؟ رمماعدء تخمعل1 ععععط كلعدبوهمة عمولاء بزمدل1 
ركاه لاء عوعط أه عكام مآ .لعطعصند] صععط محقط كعصملعءء1 امه ماك كنام مط و'صدء] 
قلط طختع لمعل عفط وعسوعوعى لصة كعلووط ذه علء تلصتط غقطة ععد؟ عط عزموعل ل0مة 
.عصمل عط مع كمتقصدعء طعتصد رلعطئناطيام مععط عتتقط وستصعقع]1 أه 2:2 غممادمم م1 
ما دعهنلمء 60 معللمن هد عععملا معغطكء دعدعوعت لصة دعاموط أه كلصدكتمط]' 
طعنامطخلة ,قتغطع0 .ممعمعتاطنام غتوجة عه ر,وعإعوعط!! مواعءه؟ 0هة مقتصدء]آ 
عط مع لععم لصهة كممعكتلء بومععو]كاعدقمن صل عكلعاء رلعطعتاطمم تزأكمماممعئم 
قلعم لصةئ؟ تزاعدامطءءد مععلمصط م عصتلممععة ل0166ع-16 

عط ععلهعمعلمن مغ كمماعغةتصووده لمعتمانه لصة دعقامطءد آه عضيل عطغ 15 غ1 
معاعاء/لا عط 1 .سام لعءكنتمقط عدعطء ومتطعتاطيام لصة عماءمؤوع2 أه دعلئة غصةئمم 122 
قلط عع تطعة هع ععلده صز 1993 صا لعطعتاطمعىء كه معغمعءن صماعدعتاطنب8 عيه1ء11 
أه عملا عط كسماخعهممنة كه عوممعتام عل طعزيع عسلععءعرزاه لمعنس ألناء غموعغطمممصا 
عممطء ثلا .عسمتصعوع]1 أه للع عنطة صذ علعه؟ مط ومع طا؟ 1 أطنام لصة ,وعمغتلء ركعةامطعو 
لد تمعدوع صة عكلقص ماعط صدء 56 رمععة عتطة مذ علعه؟ عرزاعة[هطاءة عصاءئه ممت نط قط 
#تامدامطءة عط هع عالطداتهة وعععيتدهة لمة يدع برامدافطءد آأه صمنءئء ]لانن 
خصة عمتصلتت عتصداة] و'صعآ كه تزليدد عط هذ لعمدعمء 5 عقطا لزأتمتتصصم 
كك 

طخ لعصسمعاء؟ (صقعطء1) ع وضع معع اللا عط عمط ععنمعن طعنيعوعظ ع1" 
لماعه /لا عتمعنسة أن[ عط كه مسلط لمبوعء ا لعغصآ عنمتا طععمعوعظ عط عزط أوومممئم 
.(ستاتعظ عاو حلصلا عاعءء*0) كماعع3 مومتععط ««تأعباط أمنددمان) 7156 اعتاطدوىء م0 
0 .1025اناأتلاكطا 500 عناه مع بعاءط ومملتوءه136أمء عط أه غتتصط عطاك 15 معزيء؟ ذزدا [' 
كمممكتله برأعدامدك5 عمتعحلمعم ه] لعهمبمل دز عمتجءد مومنتسط «ستأعسط أمعنكعهارن 
ركام 1كككتتمقهد مدلودء2 لصة عتصدلنآ لدعندمماء أه كممععس لورمءء: عاتصزوعة كمه 
آه بممغقاط عط مصة ,رسكت سج ,روه اهمعط رعنوه! ,نتطمهدهلتطم طعنع لمعل طعتطع 
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5 93 71 7 0 
جم حرحم ‏ سام ج جر ج جه ؟ | 7 ١1,‏ 
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الأفق المبين مفصلترين نكاشته حكيم استراباد. امير ميمبدباقر داماد. 
مشهور به ميردامآد است: بثابر أجازاتى كه از ميرداماد به تنها داماد و 
شاكرد او. يعنى: امير سيد اجمد علوى بر جاى مائده. اين أثر توسظ خود 
مؤاف تدريس من شده است و شاكردان بسيارى از ايران و شبعقاره به 
درس أو حاضر مى شدهائد. 7 

ابن اتن ع مياق +ت باسرعة» ب روود بجا ترولبت © ركام 
موجوداز أن فقط در بردارنده يك «الصرحة » اسث. «الصرحة الاولى » به 
مباحث امور عامه مى بردازد و «الصرة الثانية » به سوداى مباحث ربوين 
بوده أست», 


متطت 21-1 طعدةت] آم 
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(لمقدسمقل:317) 


بق 11./1631.خى 1041 مأالككنعمعل) ‏ 


طاوو مله اا عجوم اذا 
للا اننا 


